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5 الحمل لله اتجمدة وتستعيه ونَسْتفره» و دياله من شرو 
ا ال ا 0 
إقالآ إله الآ اله روحت لأشريك تنبو اسهد أن عدا عذه ووسولن ازسلد انه 
بِالمْدَى ودين الحَقٌّ؛ فبلّمَ الرّسالة» وأدَّى الأمانة» وتصّح الأمّة» وجامّد في الله حقٌّ 
جهاده حنَّى أتاهُ اليقينُ» فصّلواتٌ لله وسلامّه عليهء وعل آلِه وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسانٍ إل يوم الذيرة أكا بَمد: 

فلقّد كان يمن توجيهاتٍ فضيلةٍ شيخنا العامة الوالد محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله تعالى - لطلابه أن .هتموا بدراسة أصول الفقه حيث إنه السَّبيل 
الصحيح منهج الاستدلال والقدرة على الاستنباط ودقّة النّظر في المسائل ورد 
الجزئيات إلى الكليّات ومعرفة الأحكام الشرعية العملية على أسس سليمة 
وإرجاعها إلى مصادرها من الكتاب والسّنة والإجماع والقياس» ونحوها من 
الأدلة المعتبرة» وهذا من أسرار خلود هذه الأحكام الشرعية وثباتها وصُمودها 
وصلاحها لكل زمان ومقام -ولله الحمد والثناء والمنة-. 

وقد اختار فضيلته رحمه الله عام (9 ٠1ه)‏ أن يشرح لطلابه في دروسه 
العلميّة التي كان يعقدها بجامعه بِعْيَيّزة كتاب (مختصر تحير التعرييا ارجا الما 
الأصولي محمد بن أحمد الفتُوحي الشهير بابن النَّكَار "© تغمده الله بواسع رحمته 
)١(‏ هو: : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي أبو البقاء الفتوحي الحنبلي» ؛ تقي الدين؛ المعروف بابن النجارء 

كان إماما بارعًا في الفقه الحنبلي وأصوله » من أشهر مصنفاته منتهى الإرادات» وهو عمدة المتأخرين في 


المذهب, ولد بمصر عام (/84ه )» وتوني عام (9177ه)» رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
يُنظر: خلاصة الأثر (7/ الأعلام للزركلي (5/57)» معجم المؤلفين (8/ 7175). 


3 شرح مختصر التحرير 


ورضوانه وأسكنه فسيح جناته؛ حيث قال فضيلته عن الكتاب: ان من أحسن ما 
ألف ني أصول الفقه -بل من أجمعه- كتابًا صغيرًا يسمى: (مختصر التحرير) 
للفتوحي. وهذا المختصر في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه. 
ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظَهْر قَلْبء إلا أنه يحتاج إلى عالم يبيّن معناه 
للطالب؛ فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصوليًا بالمعنى 
الحقيقي؛ فهذا من أجمع ما رأيت على اختصاره»1" 

وإنفاذًاللُواعد والصّوابط والترْجيهات أي قرّرها فضيلة شيخنا حرعمة لل 
لإخراج نُرَائِِ العلمي عَهدت (مُوَّسّسَة مَسَهُ الخ محمد بن صَالح اليتوين اليا 
إلى الشيخ: (حمد بن علي الغطيمل) ذانانه اشت يإغداق اماد :الغلمية السكلة 
صوتيًا ل هذا الشرح» ومُشاركة القسم العِلّمي بالمؤسّسة؛ لتَجُهيزه وللطياعة والشرب 

نسأل الله تعالى أن يتمع بهذا العمل وأن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن 
يجزيّ فضيلة شيخنا الوالد محمّد بن صالح العَنّيّمِين عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء» ويُضاعف له المثوبة والأجر ويعلي درجته في المهديين. إِنَّه جواد كريم. 

وصلَّ الله وسلَّم وبارك على عبده ورسولهء خاتم النبيّن وإمام المتّقين 
وسيّد الأوّلِين والآخرين: نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

القِسْمُ العِلْمِيٌ 
هٍ في مُوَسّسَةٍ الشّيْخ محمد بن صَالِح الَِِْينَ الخِيَة. 
© تَمَادَى الأولى ؛ 47 ١ه‏ 


د ماد 


)١(‏ ينظر: شرح الأصول من علم الأصول (ص:50-١5)؛‏ للشارح رحمه الله. 
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نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق» الفقيه المفسّرء الورع الزاهد, 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 5417 1ه في 
عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

نشأته العلمية: 

ألحقه والده رحمه الله تعالى -ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة أمه 
المعلّم عبد الرحمن بن سليهان الدامغ -رحمه الله - ثم تعلّم الكتابة» وشيئًا من 
الحسابء والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ 
-حفظه الله-» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان 
-رحمه الله تعالى- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولمّا يتجاوز 
الرابعة عشرة من عمره بعد. 

ويتوجيه من والده ح رحمه الله- أقبل على طلب العلم الشرعيء وكان 
فضيلة الشيخ العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- يدرّس العلوم 


4 شرح مختصرالتحرير 


الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رنَّبٍ اثنين'" من طلبته الكبار؛ 
لتدريس المبتدئين من الطلبة» فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع رحمه الله- حتى أدرك من العلم في التوحيد» والفقه؛ 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلّامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فدرس عليه في التفسير» والحديث. والسيرة النبوية» والتوحيدء والفقه. 
والأصولء والفرائض. والنحو. وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويُعدَ فضيلة الشيخ العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره. 
وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدريسه. واتّباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله- قاضيًا في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفرائقض» كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
ح رحمه 0 وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه (" أن يلتحق 

0 ح رحمه الله- فأذن له 
والتحق بالمعهد عامي 111/7-"/111ه. 

ولقد انتفع -خلال السنتين التي انتظم فيهم| في معهد الرياض العلمي- 
بالعلماء الذين كانوا يدرُسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسّر الشيخ 


)١(‏ هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع وعلي بن حمد الصالحي رحمها الله تعالى. 
)١(‏ هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى. 
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محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ 
المحدّث عبد الرحمن الإفريقي -رحمهم الله تعالى-. 

وني أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلّامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
-رحمه الله-» فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن ومنيو انتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
والمقارنة بينهاء وعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- هو شيخه 
الثاني في التحصيل والتأثر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام 17/4٠ه‏ وصار يدرس على شيخه العلّامة عبد الرحمن 
ابن ناصر السعديء ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التى أصبحت جزءًا 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» حتى نال الشهادة العالية. 

تدريسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشبجّعه على التدريس 
وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبدأ التدريس عام ١117ه‏ في الجامع الكبير 
بعنيزة. 

2 ل : 5 و شدعاء 

ولا تخرج من المعهد العلمي في الرياض عيّن مدرّسًا في المعهد العلمي 
بعنيزة عام 1/5 ١١ه.‏ 

وف سنة اهتوق شيخه العلامة عبذ الرمن بن اضر السعدي. - 
-رحمه الله تعالى - فتولّ بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة» وإمامة العيدين 
فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها 


شيخه - رحمه الله - عام 04١١ه.‏ 


٠١‏ شرح مختصر التحرير 


ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ -رحمه الله- 
وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروسء وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل جاد, لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك. إمامًا وخطيبًا ومدرسّاء حتى 
وا لوقن اس 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام 177/4١ه‏ إلى عام /114.ه 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذًا فيها حتى وفاته- رحمه الله 
58 
والإجازات الصيفية منذ عام 507 ١ه‏ حتى وفاته -رحمه الله تعالى-. 

وللشيخ حر حمه الله - أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحهء فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات بهمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس . 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهوده العظيمة - رحمه الله تعالى - خلال أكثر من خمسين عامًا من 
العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
ااه اك والدصوة إل اله يدانه وتماليب 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّرت بالتأصيل العلمي 
الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى 
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سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير 
القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها فضيلته -رحمه الله تعالى- 
لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه؛ ومحاضراته. وخطبه. وفتاواه ولقاءاته» تقوم 
وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناء على توجيهاته -رحمه الله تعالى- أنشئ له موقع خاص على شبكة 
المعلومات الدولية! من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعلل- وتقديم 
جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخرى: 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشيخ أعمال 
كثيرة موفقة منها ما يلي: 

إلى وفاته. 


)١(‏ امه .ع قط 0طققط. ووو 


٠‏ شرح مختصر التحرير 


عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجحنة الخطط 
والمناهج للمعاهد العلمية» وألّف عددًا من الكتب المقررة بها. 

عضوًا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام 1ه إلى وفاته - رحمه 
الله تعالى - حيث كان يلقى دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر. ويفتي 
في المسائل والأحكام الشرعية. 

ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
6ه إلى وفاته. 

ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في 
من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام 
الدّين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة 
نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 

رنَّب لقاءات علمية يجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 

شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية. 
ولأنه ببتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
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وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل على 
استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتمام 
بأمورهم. 

" وللشيخ -رحمه الله- أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرّ ومجالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود 


مكانته العلمية : 


يَُدّ فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله 
-بمنه وكرمه- تأصيلا ومَلّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 
الأحكام والفوائد من الكتاب والسئّة» وسبر أغوار اللغة العربية معان 
وإعرابًا وبلاغة. 

وما تحلّ به من صفات العلاء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 
القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 
العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 

وقد مُنح جائزة الملك فيصل -رحمه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام 
عام 5١5‏ ١ه‏ وجاء ني الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلٍ: 
٠"‏ أولا: تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة الصدرء 

وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 
" ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليمًا. 


ثالثًا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 

. رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 

0 -خامسّا: اتباعه أسلويًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وتقديمه مثلّا حيّا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا. 


0 


ع 

له خمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد الله» وعبد الرحمن» 
وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 

وفاته : 

تُوف -رحمه الله- في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام ١47١ه‏ وص عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم الخميسء ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
المعلكةالعرية السعودية. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنَّ عليه بمغفرته 
ورضوانه. وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا. 

القِسْمُ العلمىٌ 

في مُوَسسَةٍ الشّبْح محمد بْنِ صَالِح العْتِْينَ الخبرة. 


2 6د 


خطبة الكتاب ٠6‏ 


َال الشّبْحٌ ا: بْنُ النَجَارِ الفتُوحِيٌّ رحمّه الله تعالى في كاب محتَصَر التُخرير: 


رومع 


لحَمْدُ لله الّذِي هُوَ كما أنتَى عَلَ تَفْيِكِ مَالعبْدُ لا يُحْصِي ي لَنَاءَ عَلَ رَيُو 


يي حابر 


وَالصَّلَاةوَالسََامُعَلَ أَفْصَلٍ حَلْقِهِ نحم مد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ 4 


7 روع 
أما بعد: 


8 


د 


هَدَا نحتصَرٌ متو عل مَسَائلٍ الحُرِير النَقول. َِيبٍ عِلْمٍ الأصُول»؛ في 
صُولٍ الفقى جنع الشَّيْحَ العلامَةٍ عَلاء اين لمرَدَاوِيَ الحَبلِيٌ -تَفَمَدَهُ الله 
يه أدكة تمع لويم 55 مَك أَوْ كان عَلَيْه الخد مِنْ أَضْحَابئاء دُونَ 
الأقْوَالِ حَالٍ مِنْ قَوْلٍ ثَانِ إلا لِمَائدَ ئِدَةٍ تَزِيلٌ عَلَ مَعْرِفَةِ الخلاف. وَمِنْ عَرْوِ مَقَانٍ إل 
0 َ 


2 


مَتَى قُلْت: (في وَجْو). فَالمقدمُ يده 0 ) فَإِذَا قَويّ الخافٌ 

أر تابخ أ لاق اق اق له إذا َم أطلِغ على مُصَرّح 

وَأَرَجْقَ آن يكو فذمًا تشناطض: عل وَجَارَةِ ألْفَاظِ وَأَسْأَلٌ الله تَعَالٌ أَنْ 

يَمْصِمَني وَمَنْ قله ِنَّ الرَكلِه وَأَنْ يوَفَْنَا وَالمُسْلِمِينَ لما يُرْض من القَولٍ 
وَالعَمَلٍ. 


5 شرح مختصر التحرير 


قال الشَّارحٌ رَحمه الله تعالّ: 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين, أما بعد: 

قال المؤلّف رحمه الله تعالى: «الحَمْدٌ لله لذِي مو نت عَلَ تَفْسِوا أي: كا 
وصّف نفسّه بصفات الكمال مكرّرًا ذلك؛ «فَالعَيْد عبد لا خْصي نَنَاءَ عَلى رَيّا؛ لأنَّ 
صفات الله تعالى وأحكامه وأفعاله 0 ا وَضْف أو كم أو فِعْل 
قالهستحاثة وتعان مسن للنام علية: 

وهل نحن نُحصي أفعال الله وك وأحكامه وصفاته؟ 

الجواب: لاء إذن: لا تُحصي الثناء عليه. 

وقوله: «وَالصَّلَاةٌ وَالسََّامُ على أَمُصَلِ خَلْقِهِ نُحَمَدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِو)؛ «عَلَ 
أَفْصَلٍ حَلْقِهِه عام يَشمل الملائكة والجن والإنس والسّموات والأرض؛ فمحمّد 
رسول الله يي هو أفضل حََلق الله عزّ وجلّ. 

قال النَّاظم: 

وَأَفُصَلٌ ل تَيُنَافَهِلْعَنالشَّفقَاقٍ 

وقوله: «مُحَمَّد) تحَمَدِا: هو ابن عبدالله بن عبد المطّلب بن هاشم القرشيٌ م الهاشمئٌ» 

صلوات الله وسّلامه عليه. 


4 
١ 0 


وقوله: (وَآلِهِ وَصَحْبه 4 به؛ وله هم أتباعه على دينه من قرابته وغيرهم؛ (وَصَحُبِ) 
هم أصحابه. والصحابي: كل مَن اجتمع بالنبي يَكَِةِ مؤمنًا به ومات على ذلك. 


خطبة الكتاب 1١‏ 


وقوله: «أمّا بَعْدّه هذه كلمة يُوْتَّى بها للانتقال من المقدّمة إلى الموضوع؛ 
وليست كا قال بعضهم للانتقال من أسلوب إلى آخر؛ لأنه لو كان كذلك لكانت 
«أمّا بَعْذّ) تأي كثيرًاء ولكن المراد الانتقال من المقدمة إلى الموضوع فيؤتى بها. 

وإعرابها -ى) يقول النّحْويُون-: «أَمّا نائبة عن: (مَهَُ) يَكُنْ مِنْ غَيْءٍ) 
فهي نائبة عن اسم شَّرْط وفعل شَّرْط؛ وابَعْدٌ ظرفء واقَهَذَّاا الجملة جواب 
الشرط المحذوف مع فعل الشرط. 

وقوله: «هَهَذَا نتَصَرٌ نحُتو. .. إلى آخره؛ ١محتَضَب)‏ , يعني: مُقَلّل فيا قلّ لفظه 
وكثر معناه فهو مختّصصرء ١ححْتَو)‏ أي: جامع. 

وقوله: : اعَلَ مَسَاْلٍ تخرير الول وَمِذِيب عِلْمٍ الأضصُولٍ»؛ اتخرير الَْقُولٍ 
ويب جم الأُولٍ» هذا اسم لكتابٍ مطولِه وهذا الكتاب ختصر منه. 

وقوله: «وَمَْذِيب عِلَم الأُضُول؛ في امول الفقه)؛ عوك الفقه) يأتي إن 
لا ار 

وقوله: اجمْع الث 2 العلامة ةِ عَلاء ء اين لوي الحشيلي» هو صاحب 
«الإنصاف» الكتاب يرن وله كتاب اسمه: ١تَرِيرٌ‏ اقول وَعَبِذِيبٌ عِلْم 
الأصُول؛ هذَّب فيه علم الأصول ره وجعله على أبواب ومقدماتة وسيأتي 
إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. 

وقوله: ١تَعْمَّدَهُ‏ الله بِرَحْميها أئ: قَطَاة مباء وهو 06 من عمد الحفقن 
وهو جرابه الذي يَذُخل فيه. 

وقوله: «وَأَسْكَنَهُ قبح جَنَيِدا أي: واسع جنَيِهه وهو من باب إضافة الصفة 
إلى الماوصوف؛ أي: الجنة الفسيحة. 


١4‏ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «ممَّا قَدَّمَهُ) يعنى: أن هذا المختّصر ذكر فيه ما قدّمه زلف كتاب 
«التحرير) رحمه الله. 

وقوله: 91 كَانَ عَلَيْه ه الكت مِنْ مضنا دون ع الأَقْوَالٍِ)؛ لأنّ اتير 
01 
تذكر إلا ما قدّمد مولت ارين المتُقُول4 رعفه اللء أو كان عليه الأكثر» ولو كان 

م 7 3 لو 3 

مؤخرًا في كتاب «تحرير المنقول». 

إِذّنْ: فمؤلّف المختصر رحمه الله قد اختار من «تَحْرِير النَقَول) ما قدّمهِ مؤلّف 
«التحرير» رحمه الله؛ يعني: إذا ذكر قولين وبدأ بأحدهماء فالمبدوء به هو المقدم» أو 
كان عليه الأكثرُ من أصحابنا ولو كان المؤحَرء فإن الفتُوحيّ رحمه الله يضعه في 
هذا الكتاب المختّصر. 

وقوله: «دُونَ الأَقْوَالِ؛ أي: فلا يذكرها طلبًا للاختصار؛ حتى يسهُل على 
مَن أراد حفظه أن يحفظه. 

وقوله: ١خََالٍ‏ مِنْ كَل نَانِ إلا لِفَائدَةِ تَزِيدُ عل مَعْرقَةٍ الخلّافٍ» يعني: هذا 
الكتاب المختّصر خالٍ من قول ثانِء فلا يَذْكر فيه قولَا آخر إلا «لِمَائِدَةِ تَزِيدٌ على 
مَعِْفَةِ الجّافٍ»؛ يعني: ليس المقصود من ذِكْر القول الثاني أن أبيّن للقارئ أن في 
المسألة خلاقًا؛ بل لابن أن يكون هناك فائدة غير معرفة الخلاف» وسيأتي ذلك إن 
شاء الله تغالق. 

ا 0 عَرْوِ م إل من ياه قَالَ» أي خالٍ من عزوء واعَرْوا 
اك قت حل انار رد كتاناركا بهل طن امار ند 
العلم بأن عَرْو القَول إلى قائله فيه فائدة؛ لأن الأقوال -في الواقع- يَطْمَئِنُ 


خطبة الكتاب 18 


الإنسان إليها إذا عرّف قائلهاء لكن لشدَّة طلب الاختصار من المؤلف رحمه الله 
حدّف عزو الأقوال إلى قائليها. 

وقوله: «وَمَتَى قُلْت: (في وَجْوِ)» قد َه يعني: إذا قلت في مسألة: كذا 
وكذا (في وجه) فالمقدّم غيره؛ فإذا قال مثلًا: كل عي لا يقتضي الفساد في وجه؛ 
فالمقدم غيره. 

المهم: أنه إذا ختم الجملة بكلمة: (في وجه) أو قال: (وفي وجه) لا يكون 
كذا وكذا؛ فالمقدّم غيره؛ فيكون قد ذَكّر الضعيفء فمثلًا لو قال: النهي لا يُقتضي 
الفساد في وجه؛ فيصير الراجح: أنه يقتضي الفساد. 

أما إذا قال: «وَ(في) أَوْ (عَلَ قَوْلٍِ)؛ فَإِذَا قَويّ الخلاف» يعني: إذا قلت كذا 
وكذا (ني قول). فالمعنى: أنَّ الخلاف قوب وأنَّ المؤلّف رحمه الله لم يذْكر لا راجيا ولا 
مرجوحًاء وكذلك إذا قال: (على قول) فإنه لا راجح ولا مرجوح؛ لقوّة الخلاف. 

ومثاله: ما سيذكره رحمه الله في إثبات الحكمة لله كلك؛ قال: ١وَفِعْلَهُ‏ وَأَمْرُهُ 
تَعَالَ لا لِعِلَةِوَحِكْمَةٍ في قَوْلِه معناه: أن الخلاف في هذه المسألة قوي: هل أفعال 
لله كك وأحكامه تعلل أو لا تعل, 

على كلّ حالي: أفادنا المؤلّف رحمه الله أنه يشير إلى الخلاف على ثلاث صور؛ 
فتارة يقول: (في وجه)» وتارة يقول: (في قول)» وتارة يقول: (على قول)؛ فإذا 
قال: (في وجه) فالمقدّم غيره؛ فهو إذن ذكر الضعيفء وإذا قال: (في قول) ففيه 
خلاف قويّ لم يترجّح عنده شيء» وإذا قال: (على قول) فالخلاف قوي لا يترجح 

وهذا اصطلاح من المؤلف رحمه الله» وليس معناه كلما جاءت مثل هذه 
العبارة فلها هذا الُكم؛ لأنَّ هذه اصطلاحات خاصّة؛ أرأيت مثلا: أنَّ المعروف 


"٠‏ شرح مختصر التحرير 


عند المحدّثين رحمهم الله أنهم إذا قالوا: (مبَه متّفق عليه) فقد رواه الإمامان البخاري 
ومسلم رحمه] الله؛ لكن في «المنتقى)" إذا قال: (متّفق عليه) فرواه الإمام البخاري 
والإمام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله فهذا اصطلاحه؛ وما دام أن المؤلف رحمه الله 
ذَكّر اصطلاحه في مقدّمة الكتاب فإنه لا يقال له: إننا لا نعرف هذه العبارة مُرادًا 
مبا هذا المعنى؛ بل 3 تقول: مادام هذا اصطلاحه فله اصطلاحه. 

وقوله: «مَإِذَا قَوِيَ نّ الخلافٌ 5 اختَلفَ الَّْجِيحٌ» 8 مَعْ م إطلاق 0 
اليه ام يخ على مص بِالتَصْحِيح' فصارت: : (في قول» وعلى قو 

الأول: إذا قوي الخلاف. 

الثاني: أو اختلف الترجيح 

الثالث: أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم يطلع على مصرّح بالتصحيح؛ 
بمعنى: أنْ غيرّه ذكّر أَنْ المسألةَ فيها قولان وأطلّق وم يرجّح؛ فأنا أقول: في قول) 
أو: (على قول). 

وقوله: «وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُغْيَا لُفَاظِهِ عَلَ وَجَارَة أَلَْاضِ كأن المؤلف 
رحمه الله يقول لنا: احفظوا؛ فأرجو أن يكون مغنيًا للحفاظ على وَجَارَة ألفاظه. 


006 آل نه نَعَا رت 6ه عه 
(واسا تعاللى أن ب يَعْصِمَني وَمَنْ قََآهُمِنَ الزّللِءوَأَنْ يَُفْقَنَاوَالُمْلنَ لما 
يُرْضيهِ ون اقول وَالمملِ». 
عد عد ماد 


.)١19/١( «متتقى الأخبار» لأبي البركات بن تيمية (ص:"7)» ينظر: «نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار»‎ )١( 


مقدمة م 


9ه ِ : 26 ٠.‏ اه سس 3 32 مره 2 07 

مَوْضُوعٌ كُلَ عِلْمٍ: مَا يُنْحَثْ فيه عَنْ عَوَارِضِِ الذائية؛ َمَوْضْوعٌ ذا الادلة 
4 2 0 وه ا عم - رس سل له 5 0 فم 
اموصِلةٌ إلى الفِقه. وَلَابْدّ لِمَنْ طَلَبَ عِلَا أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بوَجْهِ مَا رن كي 
ا ام ول مع أَضلء وَهوَ مه مَا يُبَّْى عَلَيْهِ غَيْرُه. وَاصْطِلَاحًا: مَالَهُ فَرِعٌ 


ذو 


وَيُطلَقٌ عَلَ الدَليلٍ غَالِئَا -وَهُوَ المرَادُ هُنَا هُنَا-؛ وَعَلَ الرّجْحَانٍ وَالعَاعِدَة لتر 


وَالْقِيسِ عَلَيْه. وَالقْعَة لم3 المَهُمه ا وَشَّدْعًا: مَعرقة 
الأَخكًا م الشّرْعِية ِب الفَرْعِيّ لفل أَوْ بلقو القريبة. لمَّقِيُ: مَنْ عَرَفَ مله خَالِية 


31 2 


مِنْهًا كَذَلِكَ. 


ُو ل الفِقهِ عَلَهَا: القَوَاعَدٌ لني يتَوَصَلْ با إلى اسْتِنْبَاط الأخكام لعي 
الفرْعِيّة. َالأصُوي: مَنْ عَرَقَهًا. وَعَايتَهَا: رد مَعْقَُ أَحَكَام الله تَعَالَ وَالعَملُ 52 


و مَعْرِقَتَهَا: فَرْض كِمَايَةَ كَالفِقه. وَالأَوْلَ: َقْدِيِيهًا عله 5 وَيُسْتَمَل 1 أضول 
اين وَالعَرَبِيِ ل الأخكام. 
الشرح 

قوله رعه الله : امَوْضُوعٌ كُلَ عِلم: ما يُْحَثُ فيه عَنْ عَوَارِضمِ الذَائئة؛ 

َمَوْضُوعٌ ذَا الأول الموضلة إِلَ الفقه) عون العلماء رحمهم اللّه: إِنَّ كل من أراد 
طلب علم فلابُدَ أن يعرف موضوعه؛ حتى يعرف ماذا يطلب. 

فموضوعه: هو الذي يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية» وهنا عبارة أخصر 
من هذه وأوضح: موضوعه هو: (حل البحث)؛ يعني ما يبحث فيه؛ فمثلا: (باب 
صلاة الجمعة) موضوعه: أحكام صلاة الجمعة؛ و(الفقه) موضوعه: العبادات 
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والمعاملات» وما أشبه ذلك؟ فموضوع كل علم: هو الذي يبحث فيه» يعني: 

وقوله: 'عَوَارِضِهِ الذَاتِيّة؛ العوارض يعني: الأوصاف؛ من وجوب وتحريم 
وكراهة» وصحة وفساد. وما أشبه ذلك. 

فالعوارض: هي الصفات؛ جمع: عارضة 

وله لاسرا امن المواوضن ع النات الحارقبة فين دوه 

في الموضوع؛ فموضوع العلوم هي: العوارض الذاتيّة؛ يعني: الأوصاف التي 

1 يك فيها هذا الحلمة وتكوت أرضتناًا لازمة) رتخاف العوارضن: 

أما ومو اضول 1 الفقه ف« الْأَولَةٌ ا ِل الفِقّو؛ هذا و عِلْم 
وأ جد موالاك ردي كن 31 الهم متاليار عاتم ساق 

فلا يبحث في حكم صلاة مَن صل إلى غير القبلة» بل هذا يبحث فيه الفقه. 

وقوله: «الأَوِلةٌ اموصِلةٌ إل الفِقّه؛ هي: الكتابء والسّنَّ والإجماع» والقياس 
الصّحيح. 

وقوله: «وَلَا بد لِمَنْ طَلَبَ عِلَ أَنْ يَتَصَوَّرَهُبوَجْهِ مَاا فكُل إنسان يريد أن 
يطلب الهلم لان أن يُتصوّره لكن بوجه ماء إذ إِنّه لا يمكنه أن يتصوره تصوا 
كاملًا إلا بعد أن يُدْرِكه ويِخلْص منه. فالتّصوّر الكامل لا يكون لَنِ ابتدأ طلب 
العلم؛؟ آنه لو تضوّره #املة1 جم إلى تعلمهه لكن: أن يتصوّره (بوَجَدٍ مَا)؛ 
و(مَا» هذه نكرة واصفة» يعنى: بوجه أي وجه. 


فمثلا: عندما نريد أن تطلب عِلَّم النّحو لابْدّ أن نتصوّر: ما هو عِلّم النحو 


مقدهة نف 


هذا؟ وما الأقصود منه؟ حتى نَلِجَّ فيه؛ كذلك عِلم أصول الفقه لابْدّ أن نتتصور ما 
هو هذا العلم؟ وما يَبْحث فيه؟؛ فهو إذن يَبْحث في الأدلة الوصِلة إلى الفقه. 
فلابْدَ إذن أن تتصوّر العلم تصوّرًا ما قبل أن تطلبه. 

وقوله: ١وَيَعْرفَ‏ غَايَبَهُ) الغاية يعني: الثمرة التي يكتسبها .من :وراء هذا 
العلم؛ وإلا لكان طلبّه لذ العلم عبئا؛ فمثلًا : رجل دخل ليتعلّم أصول الفقه. 
قلنا له: اديت ابر العمل 0 يد 
ل 
السّفْر. 

وغاية أصول الفقه من أَهَمْ الغايات؛ لأن الإنسان يعرف كيف يُستنبط 
الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية بواسطة علم أصول الفقه» فالغاية منه غاية 
ا ا م 

وقوله: «وَمَادَتَه؛ يعني: من أين يُوْحَذ؛ٍ لأجل أن يذهب إلى هذه المادة 
ويطلهاء عقي عل إليه؛ أنا أن تطلب انبتانوايث لا تيوت ماده وون أبن 
يو خذ؛ فإنه ب بشق عليك أن تصِل إلى درجة الكمال فيه. 

وقرلة ام َ: بن أضل» يدا المؤلّف عه اله ات افون الفقه 
ويُعرف غايته ا «تَأَصولٌ: جْمْع أَصْلٍء 21 مَا يبتى عَلَيْه 0 
وَاصْطِلَاحًا: 1 لَهُ َرعٌ) الأصل في اللغة: ما يُبئَى عليه غيره. ومنه: 0 
الجدران» يسمى أصلا لماء ومنه: القاعدة التى يُبَّى عليها؛ فيرْكّز عليها العَمُودٌ 
فهذه تُسمّى أصلا؛ لأنه يُبنى عليها غيدها. 
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وأما في الاصطلاح: فإن الأصل كلّ ما تفرّع عنه غيره» وكل مَالَهُكَرْعٌ سواءٌ 
وُجد ذلك الفَرع أم لم يُوجدء فيسمى أصلا؛ لكن في اللغة لابُدٌ أن يكون هناك بناء 
على شيء» فلا أصل إلا ببناء. 

وقوله: «وَبْطْلَقُ عَلَ الدَّلِيلٍ عَالِيَا -وَهُوَ الْرَادُ هُنَا-؛ وَعَلَ الرّجْحَانِ 
وَالقَاعِدَةٍ لتر وَالْقِِسِ عَلَيِْ) أفادنا 5 رحمه الله أن كلمة أصول تطلق 
على أربعة أمور: 

أولًّا: الذّليلك ى) في قول أهل العلم رحمهم الله: الأصل في هذا قول الله 
تعالى كذا وكذا؛ والأصل في هذا قول النبي كَل كذا وكذاء والأصل في هذا 
الإجماع؛ فمثلا يقول: يسن للمسافر إذا افر أن يصل الرماعية ركعتين والأصل 
في ذلك قوله تعالى: #إوَإدَا صَرَبُ في الْأرضٍ هَلِيْس عَلتَكْ ناح أن نُقَصروأ من لكر © 
[النساء:١١٠]؟‏ فالأصل هنا بمعنى الدليل. 

وقوله: «وَهُوَ المَرَادُ هُنَاا أي: في قوله: (أصول الفقه) المراد بذلك: أدلته 
الموصلة إليه. 


ثانيًا: الرّجحان؛ مثل: رجل متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا؛ نقول: 
الأصل أنك على طهارتكء يعني: الراجح أنك على طهارتك؛ لأن الحدث طارئ؛ 
والأصل عدم وجوده؛ فهذا هو: الرّجحان. 

الثًا: القاعدة المستمرّة وهي: الضوابط التي نراها في الفقه؛ إذ تجدهم 
يعلّلون الشيء بعلَّة فييْنُون عليها المسائل؛ مثل قولنا: إنَّ الدّفع أسهل من الرفع» 
والاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهذه قاعدة مستقرّة» ونقول بناءً على هذا: الأصل 
يكون كذا وكذا؛ فيطلق الأصل إذن على القاعدة المستقرة» وإن لم يكن دليلًا؛ لأن 
القاعدة مأخوذة من دليل» ولكنها ضابط يشتمل على مسائل جزئيّة. 


ا 
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رابعًا: الَقيس عليه؛ لأن أركان القياس أربعة: أصل» وفرع وعلَّة» وحُكم. 


فالأصل إذن هو المقيس عليه والفرع هو القِيس. 
فيطلق الأصل إذن على أربعة أشياء: على الدليل» والرّجحان. والقاعدة 
المستقرة. والمقيس عليه 


والقاعدة المستقرة» يمكن أن يقال عنها: القاعدة المستمرة» يعني: التي لا 
تتففن» أي آنا مطّردة» فهي بمعنى المستقرة. 

وقوله: «وَالفِقَهُ لَمََّ: المَهُمُ وَهُوَ إِذْرَاكُ مَعْتَى الكلام» قل الله تمالة 

اذل عَفَدهُ ين لسَافِ 50 يفمهُوأ مول 4 [طه:9؟-18]» أي: يفهموه؛ فإدراك معنى 

الكلام يُسمّى فقهًا في اللَمّة. 

وقوله: «وَشَرْعًا: مَعْرِقَة الأخكام الشّرْعِي عِبّدَ المْرْعِيّة عِيِّدَ بِالفِعْلٍ 5 بالقوَة 
القر بَةِ)؛ امَعْرِ َه تشمل العلم والظّن؛ لذن إدراك الأحكام الشرعيّة تارة 0 ن 
عِلَّاه وتارة يكون ظناء فوجوب ايام المستفاد من قوله تعالى: ِب عَلحَكُم 
أَلصَيَامٌ # [البقرة:18] عِلَْم » فهذا إدراكٌ لحكم العرا علا يقينيًا. أما بعض المسائل 
الخلافية كوجوب أو رُججحان الوضوء من مس الذّكَر فهذا ظَنَيٌّ؛ لأنه يتل 


خلا ما كيت به. 
وقوله: «الأخكام الشَّرْعِيَ عِيّا احترازًا من الأحكام العقليّة والأحكام العاديّة 
فإن هذه لا سمى فنا 


فالأحكام العقليّة: كحُكمنا بأن الجزء أصغر من الكلء أو بأنَّ الأثر يدل على 
المؤثّره أو بأن كل حادث لابْدّ له من حدثُء فهذه أحكام عقليّة لاتدخل في الفقه. 

والأحكام العاديّة: كمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان أصابه الإسهال 
مثلاء فحُكمي: أن هذا يسبب الإسهال؛ حكم عادي. 


أو إذا رأينا أن الشّرّط منتشرة في الأسواق» فنستدل بذلك على بجيء ضيف 
أو إنسان كبير» بناءً على العادة» فهذا حكم عادي لا يدخل في الفقه. 

وقوله: «المَرْعِيّةَ) يها احترازًا من الأحكام الأصوليّة التي هي العقائد» فهذه 
لا تدخل في الفقه في الاصطلاحء لكن تدخل في الفقه من حيث المعنى الشرعيء. 
بل هي أصل الفقه وأشرفه؛ وهذا يُسمّى العلم بالعقائد الفقه الأكبر. 

وقوله: «بالفِغل أَوْ بِالقُوّةِ القريبةِ» يعني: أنَّ الفقه قد يكون الإنسان يعرفه 
بالفعل» فلا يحتاج إلى تأمّل وتفكير» بل يكون مُمْتَسْضِرًا للحُكم في قلبه» فمن 
حين يُسأل يحكمء فهذه معرفة بالفعل» وكذلك عندنا أحكام كثيرة في نفوسنا 
نعرفهاء كأن نعرف أن هذا حرام» وهذا واجبء. وهذا مَسُْنونء وهذا مباح» وهذا 
مكروه فهذا ثايت عندنا. 

وقوله: ١أَوْ‏ بالقُوَةِ القَِيبَة؛ بمعنى أن المرء لا يكون مستحضرًا للحُكم؛ لكن 
يحصل عليه بأدنى تأمّل أو مراجعة؛ لأننا لا نحيط عِلَا بكل الأحكام؛ لكن عندنا 
قوّة وقدرة على أن ندركها عن قرب فنتأمّل أدنى تأمّل ونعرف الحُكم. أو نراجع 
مراجعة سهلة قريبة ونعرف الُكم. أما لو كان المرء يحتاج إلى زمن طويل ليعرف 
الحُكم فهذه قوّة بعيدة. 

ولهذا فالعامي الذي لا يعرف القراءة أيضًا يمكن أن يعرف حُكم المسألة» 
لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وزمن طويل. 

بعضهم يقول: إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعيّةالتعلّقة بأفعال المكلفينء 
وهذا صحيحٌ» وهو أسهل أيضًا. وقولنا: ١مَعْرقَةُ)‏ يغني عن قولنا: «بالفِغل أ 
بالقَوّةٍ القَرِيبَِ؛؛ لأن الذي ليس له معرفة فليس بعارف لا بالفعل ولا بالقوة 
القريبة. والله أعلم. 


فهذا تعريف لأصول الفقه باعتبار جزأيه. 

وقوله: «وَالمَقِيهُ: مَنْ عَرَفَ حمْلَةَ غَاِبَةَ مِنْهَا كَذَّلِكَ» أي: أن الفقيه هو الذي 
يعرف جملة غالبة فق الأحكام الشرعيّة الفرعيّة. «كَذَلِكَ» أي: بالفعل أو بالقوّة 
القريبة مكل إنسانٍ يعرف الفقه سيعرف الفقيه؛ لأن الفقيه هو الذي انَصف 
بالفقه: 

وقوله: وَأضول الفقه عَنَا) معنى «عَلَ)) أئ: اسمًا هذا الفن المتعين. عرّفه 
المؤلف رحمه الله فقال: «القَوَاعِدٌ الي يتَوَصَّلّ يا إل اسْتنَاطٍ الأَخكام الشَّرْعِية 
الفَرْعِيّة) أي : استنباطها من الأدلة؛ فأصول الفقه عبارة عن قواعد. والتراعد جمع 
قاعدة» وهي الأثر الكل الذي يتفرّع عليه مسائل جزئية» فأصول الفقه قواعد 
وليست جزئيات 


وقوله: «القَوَاعِدٌالَتِي يُتَوَصَّلُ با فهذا هو أصل الفقه أنه قواعد» وليس 
جزئيات؛ فمثلًا نقول في أصول الفقه: الآمْر للوجوب. والنَّهْي للتحريم, والنهي 
يقتضي الفساد. والواجب يتاب فاعله. فتجد أنها قواعد عامّة» لكن يتوصّل بها 
الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتها التفصيليّة. 

وقوله: «اسْيَنبّاطٍ) بمعنى: استخراج الأحكام النَّرعيّة من الأدلَّة ففائدة 
أصول الفقه فائدةٌ عظيمة جدَا؛ لأن الإنسان إذا عرّفه ورزقه الله تعالى فهً) 
استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسّنّة وغيرها من الأدلّة؛ لأن 
معه آلة يستنبط بها فهو بمنزلة الحمّار الذي يْفِر الإنسان به الأرض ليَسْتبط به 
الماء. 

وقوله: «وَالأُضْولُ مَنْ عَرََهَاا أي: عرّف أصول الفقه فإذا قيل: أصولي؛ 
فمعناه: عالم فيو ل اللقه: 


وقوله: ١م‏ مَعْرقَةٌ أَحْكًا خكام الله الله تَعَالَ وَالِعَمَلٌ با أي: بأحكام الله. فالغاية منها: 


رد ا 

وقوله: «وَالْعَمَلُ بها الواقع أنه ليس قَهُم هذه الأصول مستلزِمًا للعمل بهاء 
ولكن العمل هو الثمرة» فثمرة أصول الفقه هي العمل بالأحكام لكنه ليس بغاية 
لأصول الفقه؛ لأن هناك ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: الأصول. 

المرحلة الثانية: العلم ب| تقتضيه النصوص بناءً على هذه الأصول. 

المرحلة الثالثة: العمل؛ فالعمل ثمرة. 

لكن الغاية من دراسة أصول الفقه أن تَعْلَّم الأحكام الشرعيّة من أدلتها 
بواسطة هذه اللأصول؛ أما أن نقول: (العمل) فهو في الحقيقة ثمر » وليس بغاية؛ 
لأن الأصولي إذا غرف كيف ستتبط الأحكام ا الأدلة الشرعيّة انتهى عمله. 
فهذه وظيفته» لكن العمل ثمرة أخرى. 

وقوله: «وَمَعْرِقَتَهَا: فَرْض كِمَايَق كَالفِقَهِ) أي: معرفة أصول الفقه فَرْض 
ككارة) وغل هذا قاذ درضنها الانسانقانه يوك البق تسم فاك بقرشوة وأن 
له أجرٌ عامل هذا الفرض. فلا يَدْرُس الإنسان وكأنّه يريد أن يصلّ إلى العلم فقط 
-وإن كانت هذه نيّة طيبة -؛ بل ينبغي أن يشعر أنه يقوم بفرض من أجل أن 
يحتسب الأجر على الله عزَّ وجل . 

أن هناك فرقًا بين أن يدرس الإنسان العلم لمجرّد الحصول على العلم؛ 
وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بفرضء فالثاني تجده يحتسب الأجر عند كل 
كلمة يقوها أو يكتبها أو يقرؤهاء وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرًا. 
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فتعلّم أصول الفقه ١كرْضٌ‏ كاتا إن قام به من يكفي سقط عن الباقين؛ 
وإن ل يعم به تعيّن علينا أن نتعلّمه؛ لأن غايته معرفة أحكام الله وَبْنَ من كتاب الله 
وسُنة رسوله َك وهذا أمر لابُدّ للمسلمين منه. 

وقوله: كلفط يعني: كا أن الفقه تعلّمه فرض كفاية. 

وإطلاق المؤلف رحمه الله فر الكفاية على تعلّم الفقه فيه نظر؛ لأن تعلّم 
الفقه قد يكون فرض عينء. وذلك إذا كانت المتابعة 7 تتوقف عليه؛ فمثلا: مَن أراد 
أن يُصلي ففرض عليه أن يَعْرف كيف كان الرسول يكل يُصِلء وإذا أراد أن يتطهّر 
ففرضٌ عليه أن يعرف كيف كان النبى يكل يتطهّر وإذا كان عنده مال ففرضٌ 
ليه إن تعرف: احكام الكافة وإذااكان وريد اللي فظر قن قن أنيطر فكب 
كان حج النبي كك أمّا ما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه في الفقه فهو فرض كفاية. 

فصار الفقه: منه فرض عينء ومنه فرض كفاية» فيا يتوقّف عليه الاتَّبا فهو 
فرض عين. وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. 

فمئلًا: أنا لا أريد أن أشتفل بالتّجارة» فلا يلزمني تعلّم أحكام البيوع» بل 
هو فرض كفاية؛ فإذا كان في البلد مَن يعرف أحكام البيوع ويفتي للناس با 
تقتضيه الشريعة فلا يجب عل تعلّمه. 

وقوله: «وَالأَوْلَ تَقْدِيمُهًا عَلَيْها الأولى أن يقدّم ف أصول الفقه على 
الفقه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 

ووجهه: أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع. وقال بعض العلماء 
رحمهم الله: بل الأولى تقديم الفقه؛ لأنَّ الإنسان مطالّبٌ بعمل» فهو مطالّب 
بالصّلاة والرّكاة والصّوم والحج والطّهارة وغير ذلك؛ قبل أن يطالّب بمعرفة 
الأصولء والإنسان أَحُوج إلى الفقه؛ لأنه محتاج إليه في كلّ ساعة من حين تَكْلِيفه 


ان شرح مختصر التحرير 


فيكون الأولى أن يقدَّم الفقه» بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب. 
وهذا عند التَرَاحُمء أما إذا كان الإنسان في سعّة -يمكنه الإتيان بها جميعًا- فهذا - 
لاشك- أفضل. 

وقوله: ١و‏ تمل مد شل الدّينِ وَالعَرَبِيّة وَتَصَوّرِ | الآَخكًا خكام)؛ ايُسْتَمَذٌ) 
ا 0 

5 2 

-١‏ ١مِنْ‏ أَصَولٍ الدّين» التى أصلها العقيدة؛ لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له 
ربا يأمره وينهاه فإنه لن يسعى, ولن يقرأ في أصول الفقه. ولا يمكن أن يقرأ 
الإنسان أصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والندب غير ملزم إِلّا إذا كانت عنده 


عقيدة. 
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؟- «العربية لابْدٌ أن يكون عند الإنسان عِلّم بالعربيّة؛ لأن العربيّة يعرف 
بها العام من الخاصٌء والمطلّق من المقيّده والمحصور من غير المحصورء فلابدٌ من 
علم العربية في أصول الفقه. 

8 انَصَوّرِ الأخكام؛ أيضًاء؛ فلايْدَ أن نتصور معنى الأحكام التي نحكم 
بهاء معنى: واجبء ومعنى: حرام؛ أما أن تقول: الأمر يقتضي الوجوب. وأنت لا 
تعرف الوجوبء فلا يمكن أن تعرف أصول الفقه!! 

فصار استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: من أصول الدين الذي هو 
العقيدة» والعربية لأننا محتاجون إلى معرفة دلالات الألفاظء وتصوّر الأحكام 
لنعرفٌ كيف نحكم أنْ هذا واجبٌ وهذا حرام» وذلك بعد أن نتصوّر معنى 
الواجب ومعنى الحرام. 

6د عد 


فصل: الدال: الناصب للدليل 1 


ادال النََّصِبُ لِلدَّلِيلِ وَهُوَ لَه المرشِدُ وما يه لَك وَكَّمْعَا: مَا 

0 0 هه و 

يُمْكِنْ توصل تصحح النَظر ف فبه فيه إل مَطلُوبٍ حخَبَري؛ أيْ: تَضْدٍ تصديقي. وَيحْصل 
س معو 

الَطْلُوبُ المحْتَسَبُ عَقِبَهُ حَادَة. وَالمسْتَِلٌ: الت لَه ِنْ سَائِلٍ وَمَسْؤُول. َالدّالُ: 


و 


الله تَعَالَ. وَالدَلِيلُ: لآو واي ارول مرل: 0 وَاعِدْ 
الإشلام. وَالْمْتَدَل علئه: الحكُم. وَبه: ما يُوجبه. وَلَهُ: الحم وَالنظ هُنَا: فكو 
يَطلث به به مُأ ظَنُ وَالِفِْكْرٌ هنا : حَرَكَة النَمْسِ مِنَ الَطَالِبٍ إِلَّ البَادِيَ وَرَجوعَهًَا 
مِنها إِليها.وَالإْرَاك بلا حَكُم: و وبه: تَصدِيقٌ. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: الَصلّ: الدَالُ: الَاصِبٌ لِلدَلِيلٍ؛ وَهُوَ عه ارْشِدُ 
وَمَا به الإرْشَادُ) فعندنا ستة أركان: 5 ودليل» رن لذ وسقدل 
ل ويل لف 


الدَالّ هو النّصب للدليل» وليس هو الدليل نفسه. مثال ذلك: الطريق له 
علامات, منها (اللافتات) الي 1 ارصع 2 الطريق» دادع يضع هذه العلامة يدن 


الناين على الطريق فيسمّى دالاء وهذه العلامة ل دليلا» فهذا هو معنى 
الدَّالّ. 


وأما معنى الدليل فيقول المؤلّف رحمه الله: «الدّالٌ: النَّصِبٌ لِلدَلِيلٍ وَهُوَ 
ل : الْرْفِكُ و به 4 الإشَافك؛ فقوله: «وَهُوَ) أي: الدليل» فالضمير يعود إلى 
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١‏ شرح مختصرالتحرير 


وقول شد و نا به الإْشَاة؛ الغريب أ ولت رخنه الله في المعنق 
الأخير جعل الدليل بمعنى الدَّالّ؛ لأنه قال: «لْرْشِدٌ و مَا به 4 الإرشَادً) فالذي به 
الإرشاد هو الدليل» والمرشد هو الواضع للدليل» وهو الدَاله فكآن الؤلف رحه الله 
جمع بين القولين؛ لأن بعض العلاء رحمهم الله يقول: إن الدَّال هو الواضع 
للدليل» وهو نفس الذي يحصل به الإرشاد, الذي هو الدليل؛ فاللافتة الموضوعة 
يصح أن تُسميها: “دالاء لأنّد حصّل ييا الإرشاد: وتسميها أيضًا: دليلا. وكلٌ هذا 
من باب سعة اللّغة. 


وقوله: «وَشَرْعًا) يعني: الدليل شرعا. 

0 اما يُمْكِنُ التَوَصَلُ ضحيخ التَظر فِيه إِلَ مَطْلُوب خَبري؛ أَيْ: 
تَصدِيقِيً) ب بعني: الشيء الذي إذا نظرت إليه بنظر صحبح أمكنك أن تتوسّل إلى 
مطلوب خبري؛ ولو قال المؤلف رحه الله بدل «مَطْلُوبٍ حَررِي»: (إلى حكم)» 
لكان أوضح؛ لأنَّ المطلوب الخبري هو الحُكمء الذي هو النّصديق؛ فكل شيء إذا 
نظرت إليه نظرًا صحيحًا توصّلت به إلى حُكم؛ فهو دليل شرعي. 

وقوله: مَا يُمْكِنٌ التَوَصّلٌ) تعنى : أن الإنسان قد يتوصّل وقد لا يتوصّلء» 
المهم: أن هذا صالمٌ لَنْ يكون دليلا؛ صالحٌ لأنْ تتوصّل به إلى حكم» ولكن قد 
تتوصّل وقد لا تتوصّل» ل 0 

وقوله: : (بصَحيح التَظَر فيه» من باب إضافة الصفة إلى الموصو 
امغر لمعم قله ل 0 
صحيح؛ فمثلًا: أهل البدّع عندهم أدلّةَ على بدعهم ومن جملة ذلك العقل؛ 
فيقولون: إن العقل يُمنع كذا ويُوجب كذاء فهل نقول: إذن هذا دليل شرعا؟ 


الجواب: لا؛ لأننا إن| نتوصّل إلى المطلوب الخبري بنظر غير صحيح. فإذا 


فصل: الدال: الناصب للدليل وو 


قالوا في قوله تعالى: ##وَبَاء رَيّكَ © [الفجر:؟؟] أي: جاء أمر ربكء. قلنا له: لماذا 
قلت: جاء أمر ربك؟ قال: لأن العقل يمنع مجيء الله بذاته» فيتعيّن أن نصرفه إلى 
المعنى المجازي!! نقول: هذا النظر غير صحيح؛ لأن العقل لا يمنع مجيء الله كبك 
على الوجه اللائق به» وإنا يمنع مجيء الله على وجهٍ تماثل لمجيء المخلوقينء 
فنظرك إذن نظرٌ غير صحيح. فلا يكون دليلك هذا دليلا صحيحًا؛ لأننا إذا 
أخذناه بالنظر وجدنا أنه ليس بصحيح؛ فلا يكون دليلا. 

فكأنَ المؤلّف رحمه الله يقول: إن الدليل هو ما يُمكن التوصّل به إلى الحكم 
على وجهِ صحيح. فخرج بذلك ما يتوصل به إلى الحكم على وجهٍ فاسدء فهذا 
لا يُسمى دليلا في الشرع. 

وبناءً على ما سبق فالإشارات في الاصطلاح ليست دليلاء لكنها في اللّغة 
دليلٌ؛ لأن المؤلّف رحمه الله يقول: «وَهُوَ لَعَهَ: المرَشِدٌ وَمَا بهِ الإرْشَادُ؛ أما في 
الاصطلاح فإن الدليل: هو الذي يُمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري وليس إلى مطلوب حِسَي. 

وال «اخَبَرَيَ) يقول المؤلّف رحمه الله: «أيْ: تَصْدِيقِيٌ) أي: بمعنى التصديق» 
كقولنا: هذا جائز» هذا واجبء هذا ممنوع؛ وما أشبه ذلك. 

والأدلّة هي: الكتاب. والسّنّه والإجماع» والقياس الصحيح. هذا هو الذي 
عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. 

وقوله: «وَيِحْصْلٌ الَطْلُوبُ المكْتَسَبُ عَقِبَةُ عَادَة) معنى ذلك أن الإنسان إذا 
نظ رإلى الدليل حصل المطلوب بمجرّد النظر عادة أم عقا؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: ١عَادَة»‏ مثاله: رجل اغتسل للتبرّد وكان عليه جنابة» 
فهل يرتفع حدثه؟ 
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الحواب: لاء والدليل قوله عَدَةِ: دم الأغَْال باليّاتِ2!"؛ بمجرّد أن تنظر 
في الدليل يحصل -عقب هذا النظر - الحُكمٌ على أن هذا الاغتسال ليس بصحيح. 
وهل هذا الذي حصّل قد حصّل بمقتضى العقل أو بمقتضى العادة؟ 

الجواب: كلام المؤلّف رحمه الله أنه بمقتضى العادة» يعني: عادة الإنسان 
المُستدِلٌ أنه إذا نظر في الدليل حصل الحُكمٌ عقب النظر في الدليل. 

وبعضهم يّرى أنه ؛ يحصّل الحكمٌ عقب النظر عقلا؛ والصَّحيح في هذا أن 
يُنظر» فإذا كان العقل يقتضي التَّلارّم بين الدليل والمدلول فإنه يحصل عقلا؛ لأن 
التلارّم بين الدليل والمدلول عقلًا يُوحِب أن يُُوجّد المدلول إذا وجد الدليل» أما 
إذا كان لا يقتضيه العقل فهذا يحصّل عادّة» وليس عقلا؛ لعدم التلازّم العمل 

ان كه 061 مطل ووا له وله ::وستةل عله وسشدل بن 
ومستيل له. 

وقوله: «المسْتَدلٌ: الطّالِتُ لَهُ» أي: للدليل. 

اوقوله: «مِنْ سَائْلٍ وَمَسْؤُولٍِ» فكل مَن طلب الدليل ليثبت الحكم يسمّى 
غدل سزاء كان سائلة أ رسو ولك والقوقنين#الكائل والمسؤول كالفرق بين 
المستفتي والمفتي. 

وقوله: «كَالدَّالٌ: الله تَعَالَ)؛ لأنه هو الذي تَصَب الدليل. 

وقوله: «وَالدَلِيلٌ: القَرْآنُ وَالبيّن: الَسُولُ» وإذا اقتصرنا على ما قال المؤلف 
رحمه الله صار الكلام على القرآن نفسه؛ لأن الرسول يله مين للقرآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم ))١(‏ ومسلم : كتاب الإمارة» باب 
قوله عَلِنِ ١إنَّها‏ الأغمال بالئية. ..»» رقم (/ا 120 »). من حديث عمر بن الخطاب ووَإِيَْعنة. 


فصل: الدال: الناصب للدليل 0 


أما إذا أخذنا بالأعمٌ قلنا: الدال هو الله وك ورسوله ككل والدليل القرآن 
التتاكوا تواتك و سواه بعد زو ادال لي بو امران: 

وقوله: «وَامْستَدِلٌ: ولو العِلْمِ)؛ يعني : أصحاب ل وسبق أن اتدل 
هو الطالب للدليل. فيقال: إة آي الع تسو الذلئن كيه المتكد لو 

وقوله: مده و قَوَاعِدُ الإسلام» هذه الأشياء الأربعة: الدال» والدليل. 
والمبئن» والمتتتدل. هذه قواعد الإسلام. 

والمؤلف رحمه الله نقل هذا الكلام من نض الإمام أحمد رحمه الله'أ» فيقول: 
القواعد -يعني الأركان- هي هذله؟؛ لآأن الأحكام تحتاج إلى 0 ودليل وميكن 
ومستول» مع أن مين في الحقيقة يعتر دالا لأنه ين لك المراد. 

وقوله: وَامْستدلُ عله الحَكم» حُكْمٌ من واجبء وحرام» ومكروه. وما 
أشبه ذلك. بحن ابد اقل: وعولت لاه بقوله تعالى كذا وكذا. إِذَنْ المستدّل 
عليه هو الحكم. 

وقوله: «وَبهِ: مَا يُوجِبَهُ) يعني: المستدل به: ما يوجب الحكم. وهو أربعة: 
الف الوا ف والإجماع» والقياس الصحيح. 

ا 0 .1 0 0 يعني : 00 

وقوله: 0 5 


.)00 /١( «المختبر المبتكرا‎ )١( 
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فا المراد بالنظر في قوله: (ب بصَحِبح النَظَر؛؟ 

الجواب: يقول المؤلف رحمه الله: «هو ذِكْرٌ يُطْلَبُ به عِلْمٌ أو ظَنٌ)؛ لأن 
الوصول إلى الأحكام تارةً يكون عن طريق العلم» وتارةً يكون عن طريق الظن. 
بمعنى أنك أحيانًا تَجْزِمَ بأن كم هذا الشبيىء حرام أو واجب أو ما أشبه ذلك» 
وأحيانا نظن 

وقوله: 'وَالفِكْرٌ هنَا: حَرَكَة الَمْسِ مِسَ الطَالِبٍ إل البَادِي» وَرُجُوعْهَا مِنْهَا 
إَِيْهَاه؛ ولو قال: (حرَكَة القَلْبٍ) لكان أوضح. لكن المعنى واضح 

فعندما تنظر في حُكم مسألة من المسائل» كا لو قال قائل مثلًا: ما كم 
الالتفات في الصلاة؟ 

أولا: تنظر في (الالتفات) ما هوء ثم ثانيًا في الدليل عليه. ثم تحكُمء فتجد 
نفسك متردُدًا ين شيكين: بين دلبل + ومستدل علي أنبها اكدا؟ يحتمل أن يكرن 
هذا أو هذا؛ ولذلك اختلفوا فيه هل المبدأ الدليل أو المبدأ المستدّل عليه؟ 

والظاهر لي حسب الترتيب: أن المبدأ هو المستدّل عليه؛ لأنك تفكّر في هذا 
الثىء أولّاء ثم تطلب له الدليل. فتبدأ أولّا من الشيء الذي تريد أن تعرف 
حُكمه ثم تطلب الدليل له. 

وعندي أيضًا أنَّ هناك حركة ثالثة. وهى دلالة هذا الدليل؛ لأنه قد تجد مثلا 
شينًا نظن دليلاه وليس بدليل» فتحتاج إلى زيادة تفكير في نفسك» فتتحرك فيه؛ 
فالس إذن 5 ل د ا -وهو الدليل-. وبين دلالة: 
هل صحيحٌ أن هذا الدليل يدل على هذا أو لا؟ 

ونحتاج أيضًا إلى فكر ثالث بعد أن نعرف المحكوم عليه والدليل؛ إذ يجب أن 


فصل: الدال: الناصب للدليل بو 


نعرف هل يَدُلّ للمسألة أو لا؛ ولذلك استدلٌ الإمام البخاري رحمه الله على إجازة 
الطلاق الثلاث'" بها ليس بدليل مع أن الدليل صحيحء لكن ليس فيه دلالة. ظ 

وقوله: «وَالفِكْرٌ هُنَا: حَرَكةٌ ل مِنَ الَطَالِب إِلَ البَادِي وَرُجُوعُهًا مِنْهَا 
إَِيْهَاا أي: من المبادئ إلى المطالب؛ يعني: أنها ترك دن المطلرت وين لتنا 

وقوله: «وَالإذ را بلا كم تصَوُة وَبه: تَصدِيقٌ) إدراك الشيء وبحم 
قرو ويه لمر وم لا أنك إذا أدركت الشيء فقط فهذا تصورء 
والتصوّر يُسبق التصديق؛ لأن التصديق هو الحُكم. 

فمثلا: (زيدٌ قائم) تَتصوّر أولًا ما هو زيد, وتّتَصوّر ما هو القيام ثم تُدِرِك 
النسبة بينهما؛ ومثلا: (الصلاة واجبة) تتصوّر أولا: الصلاة» ثم الوجوب؛ ما 
معناه؟؛ ثم الحكم عليها. 

ولهذا نجد الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا الباب أو الكتاب أول ما يذكرون 
التعريف» فيقولون -مثلًا-: الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مُفتتحة 
بالتكبير مختئمة بالتسليم؛ فهنا تتصوّر الصلاة إجمالا؛ لأنك الآن لا تعرف ركوعًا 
ولا سجودًا ولا شيئًا من أفعاحاء وإذا تصوّرناها حكمنا عليهاء فنقول: الصلاة 
واجبة. فالإدراك بلا كم يسمّى تصورًا. 

وقوله: «وَبِهِ: تَضْدِيقٌ» أنت ذْرِك مثلا الصلاة» فتتصوّر الهيئة العامّة منهاء 
فهذا تصوٌّر؛ فإذا قلت الصلاة واجبة» فهو تصديق؛ وهذا قال العلماء رحمهم الله: 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


كن 


.)0709 20758( «صحيح البخاري» قبل حديئيْ:‎ )١( 
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الل لايد في وجو وَهو: صِفَهُ يمير صف يبا مرا بجا ما مُطَابقَا؛ قلا 
0 إِذْرَاكُ الحَوَاسٌُ 9 وَيَتَقَاوَ تُ كَاكملُو م وَالوِيَانِ ٠‏ ويُرَاد به: مجر : 0 جارك 


5 
تطعا أو ظننًا و يكم 


مَعَ اخيَالٍ رَاحِحء َو مر جوح» 3 مَسَاو. وَالمٌضْدِيقٌ؛ تَطِْبا 1 
0 العلم. وي من يك يِل تخد ا 


َم نس أَحَصٌ من وَمنْ حَيْتُ | ب 


سو 


َمقَابله. وَعِْم الله سبْحَائَُ قدب ليس طَرُوريًا ولا نري ولا يُوصَف 
عَارِفٌ. وَعِلمٌ لَنُوقٍ نخد لوقل زور متا وذ نر قلي مقر زف 
2 


0 


الشرح 

لل الله : «فَصل: اليل لامجل في وَجْهِ) قوله: «في وَجد) 

يع أن المقدّم خللاقه وَأن الصحيح أنه 1 

د قال قائل: ما هو العِلّم؟ فالجواب: العلم معلوم» هذا على رأي من 
يقول: إنه لا تحد. 

ولذلك لو قال لك قائل: ما الدُّسٌُ؟ فالجواب: أنَّ الحْبّ معلوءٌ لا يحدُ. 

ولو قال: ما البُعْض؟ فالجواب: أنه لا يحد. 

فكذلك إذا قال: ما العلم؟ فالجواب: لا يحد في وجه؛ لأنه معلوم. فإذا 
عَلمت مثلًا أن الواحد نصف الاثنين؛ فهذا لا يحتاج أن تَعْرف العلم. 


فصل: العلم 59 


لكن المقدّم أنه يمد وهو الصحيح؛ وذلك لأنَّ العلم يُقابله ظَرٌ ويُقابله 
لك ويقايله َم وتقابله هل ارضاء فلاتد إذن من اتعرفنه 

وقوله: اوَهُوَ: صِمَةُ يُمَيَرُ امنصِفْ يبا يرا جَازْمًا مُطَابِقَا؛ صفة وليس 
إدراكاة والغاقة غلها القلت: 

وقوله: ١يُميْرُ‏ امتَصِفُ ببَا تَِيرًا جَازمًا مُطَابقًاا أُميْرٌ ملا أنَّ هذه حقيبة» 


3 


فأكون قد عَلمت أنها حقيبة» فإذن مير تها يرا جازمًا مطابًا. 

ولو كان أمامي مسجّلء فقلت: هذه حقيبة» فهذا غير مطابق. 

ومن أمثلة ذلك في المعنويّات: لو سألني سائل: حي "يعور لمع 
فقلت : كانت في السنة العاشرة» فهذا غير مطابق» فلا يُسمى عِلًا. 

ولوها ل سائل؛ آن] انق غووة بذزار عور أده سلف : لا أدويء ههذا 
جهل؛ لأنه ليس عندك تمييز. 

ولو سأل آخر: ابا أسيق 3؟ فقلت: لان اش عووة بدر افيا انيم 
بعلم؛ لأنك غير جازم؛ والمؤلّف يقول: يمي يُمَيرُ امنصِفُ ببَا ترا جَازِمًا مُطَابقًا". 


ع 


ولو سألني وقال: أبها أسبق غزوة بدر أو أححد؟ فقلت: أححد. فأنا الآن 
جازِمٌ لكن هذا غير مطابق» فلا يكون عِلَ). فلابْدٌ من تميبز الشيء تمييرًا جازمًا 
مطابقا. 

وقوله: «قَا يَدْخُلُ إِدْرَاكُ الَوَاسٌ)؛ لأن إدراك الحواس ليس عِنَ؛ بل 
العلم ما يحصل من هذا الإدراك؛ أما مجرّد الإدراك فليس بعلمء فكَوْني أدرك أن 
الذي أمامي زيد وعمرو وبكر وخالد...إلخ. فهذا ليس بعلم؛ لأنه ليس صفةء 
بل هو مُدْرَكُ الس وإنما أَثّر ذلك الشيء أو نتيجته: عِلم.. 
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فأنت الآن تُدرك الذين أمامك. ولكن إدراكك إِيّاهم لا يُسمى عِلَا. وإنما 
ترتب على هذا الإدراك يسمى عِلَ)؛ ولهذا كان العلم في المعقوللات 

والمحسوسات؛ لكنه في المحسوسات يترئّبٍ على الجسٌء وليس هو الحسٌ. 

ولهذا إدراك اكَرئي عن طريق الرؤية بالبصر» وليس عن طريق القلب بالعلم» 
لكن إذا رأيته وأدركته ببصري عَلِمته؛ فأنا الآن رأيت زيدّاء لكن إدراكي أن هذا 
هو زيدء وأنه قاعد أو قائم أو مضطجع؛ يسمى عِلَاء فلا يدخل إدراك الحواس 

وقوله: «وَيَتَفَاوَتٌ كَالَمْلُوم وَالوِيَانٍ) ويتفاوت العلم ى] يتفاوت المعلوم. 
وتفاوت المعلوم أمْر لا يُذْكَر مثل: (إنسان» حيوان» بيت» شجر) فهذا معروف؛ 
فكذلك العلم يتفاوت. فإِنٌ عِلم الإنسان بأحوال قريبه ليس كعلمه بأحوال 
البعيد. وعلمه بها يدل عليه التّصٌ القَطْعِي ليس كعلمه با يدل عليه النص الظني؛ 
وعلى هذا فقّس. 

بل إبراهيم كَل لما قال الله كْكَ له: #أولم ثوْمِنَ قَالَ بَلَ ولكن لََظمَِيِنَ كَلِى * 
[البقرة:710]؟ ولهذا قال المؤلّف رحمه الله: «وَالويّان» يعني: : كما أن الويان بالثئيء 
وتصديق القلب به يتفاّت فكذلك اللم يتفاوّت. 

وتفات العلم أمرٌ ظاهر؛ ولهذا تجد بعض العلماء رحمهم الله يحكم على 
المبالة َك جازمايه؛ لأن عند من الأدلة عايض جه إل البقين» ويعضن العلياء 
رحمهم الله تسأله فيقول: الظاهر كذا. فالثاني علمه أنتقص من الأول. 

وقوله: "وَيْرَادُ به هِ مجَرّدُ الإدْرَاكِ جَازِمًا» يراد به؛ أي: بالعلم محر الإذْرَاكِ 
جا زَْمّااء وكلمة اجَازِمًا» توطِيّة لا بعدها. 

وقوله: أو مَعَ احيََالٍ راجح َو مزجوج؛ َو مُسَاو) معناه: أن العلم قد 
اذ تعره الأذراك جازم دك هو الأضلات: أو مع احتهال راجح, أو مرجوح» 


فصل : العلم :١‏ 


أو مساو؛ وهذه الثلاثة تُسمى: ناه ويا وكا نتنب غلنًا إذاكان واعطاء 
وَوَعًْا إذا كان مرسوحاء وقكا إذاعان متساويًا: 

ونضرب لهذا ملا بالصلاة» فلو شك الإنسان هل صلَِّ ثلانًا أو أريعَاء 
وترجّح أنها أربع؛ فنسمي هذا ظّا والمرجوح أنها ثلاث نسميه وَهْمَا؛ِ ولو شك 
الإنسان هل صل ثلانًا أم أربعًا؛ ولكنه ل يترجّح عنده لا ثلانًا ولا أربعَاء فنسميه 


3 
3 


والتّسب هنا ستٌ: إدراكٌ جازم مطايق: هذا العلم. وغير إدراك: وهو جهل 
بسيط. وإدراك مخالف للواقع: وهو جهلٌ مركّب. وظن راجحٌ مع الاحتالين. 
ووهمٌ وهو المرجوح من الاحتمالين. وتساو وهذا هو الشك. 

فأعلاها العلم» وأردؤها الجهل المركب؛ لأن الجاهل المركّب لا يدريء ولا 
يدري أنه لا يدري!! ماله فتقول: متى كانت غزوة حّين؟ فيقول: في السنة 
السادسة, متأكدًا مما يقول بلا تردّد منه؛ فهذا جهل مركّب؛ لأن غزوة حُبَين في 
السنة الثامنة من الهجرة» وهو يقول: واي العاوسة وعم بلجي كان 
الكتاب بين يديه!! فنقول: : هذا جاهل جهلا مركبًا. 

فنِسَبِ المعلومات ستٌّ: (عِلم؛ جهل بسيط» جهل مركّب» ظنء وهم 
شك). 

وقوله: «وَالتَضْدِيقٌ؛ 2 هيا أو ظَنيًاا يعني : ويراد به أي: الحو «التَصْدِيقٌ؛ 
قَطْعِنًا 1 ات مَعْنَى الْعْرِقةِ) أراد أن يبئّن أن العلم يُطلق على عدَّة إطلاقات» 
منها: أنه قد يراد به التصديق. والتصديق معناه عندهم: الحُكم بالشيء» مثل 
قولنا: هذا واجبء هذا جائزء زيدٌ قائم» زيدٌ قاعدء وما أشبه ذلك. هذا يُسمى 
تصديقا. فالأحكام تُسمّى تصديقا. 
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وقوله: (وَيْرَادُ ياه أي: قد يُراد بالعلم معنى المعرفة. مثال ذلك: لو قال 
قائل: أنا فلان بن فلان» فقلت: أعلم هذا. فهذا ليس تصديقاء لكن هذا بمعنى 
المعرفة. 

ومئنه قوله تعالى: مدن 0 مؤت فلا دَرَحعُوهن آل الْكْتار # [الممتحنة: ]٠١‏ 
#علمتموهن 14 أي: عرّفتموهن؛ لأن عِلْمَهُنَ مؤمناتٍ لا يمكن؛ إذ إن :ذلك فى 
قلوبهن ولا نعلمُه. لكن نعرف أنهنّ مؤمنات بكلامهن. 

وقوله: ١وَمَعْنَى‏ الَعْرفَة وَيْرَادُ يها وَبِظَنَّ: العلم) يراد بها يعني: اعرف 
ويراد بالظّن العلم» يعني: أنك قد ُطلق المعرفة تريد بها العلم؛ فتقول: عرّفتٌ 
زيدّاء هذه معرفةٌ ليس معناها العلم. وتقول: عرّفت زيدًا قائّاء بمعنى: عَلمت 
زيدًا قائّا. 

وَالْظن أيضًا يراد به العلم» ومنه قوله تعالى: #ألَذِنَ يَطنُونَ تم مُلهُوأ رَيهِمَ © 
[البقرة:47]» أي: يعلمون ويّتيقنون ذلك. 


١ 


05 


روت كه ءَِ 0 


وقوله: «وَهِيَّمِنْ حَبْتُ إِنَاعِلَمٌ مُسَْسْدَتُ؛ أو اكِسَافُ بََْ لَبْسِ أحص 
ِنْهُ وَمِنْ حَيْتْ إِنَا يقن وَظَنَّ َعَم وَتُطْلَنُ عَلَ مُجَرّدِ النَصوَرِ تَُابلها يقارن 
المولفدرخة الله وين المعرفة والتاي: ال اخ وال اع ؟ فقول المعرفة نتن 
من العلم من وج وأعم من وجهٍ آخر. 

| دقوله. ين حَيْتُ إنجا عَم مُستخدَثٌ» أو اكسَافبَْد لبس أحَضصٌ يِل 

بمعنى: أن المعرفة بقع في عِلم مستحدّث لم تكن تعلمٌه من قبل. 

ا ل 0 
في الأول» ثم ينتكشف. فتطلق عل هذا: معرفة؛ يعنى ي: أن المعرفة لا تكون إلا فيها 


فصل: العلم 4 


كان انكشاقًا بعد لَبْس أو عِلَا مُستحدَئَا ولهذا لا نقول: إن الله وَبْكَ عارف؛ لأن 
المعرفة لا تكون إلا عِلَا مُستحدئًا. 

وقوله: 'وَمنْ حَيْتُ إِنهَا يقن وَظَنَ أ عَمُ)؛ لأنّ العلم لا يكون ظنا من حيث 
الأصلء والمعرفةً ُطلق على العلم والظن؛ ولهذا نجد كثيًا في كلام الفقهاء رحمهم الله 
أنهم يقولون: معرفة كذا وكذا؛ ليشمل 9 ليشمل العلم والظَّن؛ فالفقه: مغرفة الأحكام 
الشرعيّة» فلا نقول: هو علم الأحكام الشرعية؛ لأن الهلم لا ُطلق على الظّنء 
لكن المعرفة تُطلق على الظرٌ. 

وقوله: «وَتُطْلَقُ عَلَ حََدِ التصوّر ر َال أي: ثقابل العلم. فتطلّق المعرفة 
عل تعره الهو مدن : أن تتصوّر قننًا من الأشياء كأن تتصوّر الإنسان أو 
الحيوان» أو السماء.» أو الشوسةة أو القمره فهذا التصرّر ما أعطاك شييًا إلا جرد 
إدراكِ فقطء فتَطلّق المعرفة على التصوّر» فتقول: عرّفت الشمس. عرّفت الإنسان» 
عرّفت الحيوان» عرّفت السماء؛ عرّفت الأرض؛ فحيئظٍ المغرفة ثقابل العلم. 
ظ وقوله: «وَعِلْمُ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ قَدِيمٌ لَيْسَ صَرُورِيًا وَلا نَظَرياه؛ أمّا 
«عِلْمُ لله قَدِيمٌ» فهذا صحيح؛ لأن الله لم يَرَلَ ولا يَرّال عامًا؛ وأما «لَيْسَ صَرُورِيًا 
ولا ريا فهذا من التكلّف. ٠‏ فلا ينبغي أن نقول: هل هو ضروري أو نظري؟ 
لأنه ليس لنا أن ننفى عن الله صفةً إلا بدليل» ى) لا تُبتها إِلّا بدليل. 

ولأنّ المَّروريٌ معناه: هو الذي لا يمكن إنكاره» بمعنى: أنَّ الإنسان جد 
من نفْسه ضرورةً بِالحُكم عليه وتصديقه. 

والتَظري: ما يحتاج إلى مقدّماتٍ ونظر. 
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مثلاء أما علمنا نحن فهو يحتاج إلى مقدّمات» فمثلا: أنا لا أعرف أن الصلاة 
واجبة إِلّا بعد أن أنظر في الأدلة. 


ولكن مع ذلك نقول: إِنَّ الأول أن لا نتكلم ببذاء فلا نقول: ضروري 
ولا نظريء بل نقول: #إوكان أللَهُ َكل شَيْءِ عَلِيمَا * [الأحزاب:40] وعِلم الله محيط 

وقوله: «وَلا يُوصَفُ بأنَّهُ عَارفٌ» يعني: أن الله لا يُوصّف بأنّه عارف ولا 
ؤرجي نقتا أن المتزافة الكتشافك ايد لشن بوعل سنفحة تناه فلو فلن إن اله 
َك عارف لأَوْهَم أنَّ الأمور تَخْمَّى عليه -سبحانه- ثم يَعْرفهاء أو لا يَعْلم بع 
الثشيء ويحدّث له العلمٌ بعد ذلك!! 

فإن قلت: هذا ينافي قوله يَكلِِ: «تَعرَّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ في 
الشُدَّة)!'؛ فإن هذا معرفة؟ 

فالجواب: أن المراد بالحديث ليس معنى: ايَعْرِفْكَ في الشّدّةَ) أي: يَعْلّمك؛ 
بل المعنى أنه سبحانه وتعالى يعتني بك, فإذا كنت تتعرّف عليه في الرّخاء فإنه 
يعتني بك في الشّدة» ويكون مُراقِبًا لك مُراقبة خاصّة. 

فالمراد بالمعرفة هنا: لازمهاء وهو أن الله يعتني بك في حال الشَّدة؛ لأنَّ الله 
قد عرّفك قبل الشّدة وبعد أن تَلْحَق بك. ظ 

وقوله: «وَعِلْمُ الَخْلُوقٍ تحَدَتُ؛ أي: ليس قديًاء وهذا صحيح. دليله: قوله 


وَالْأَيْصدر وَالْأْفْعِدَةَ * [النحل:78]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)787/١(‏ من حديث ابن عباس يََْيَمَنها. 


فصل : العلم 50 


وقوله: «وَهْوَّ ضَرُورِي يُعْلَمُ مِنْ غَيْر نَظَر وَنَظَرِيّ وهو عَكْسُهُ يعتى: علم 
المخلوق ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظريء فما احتاج إلى تأمّل وتفكّر فهو: 
نظريء وما لا يحتاج إلى ذلك فهو: ضروري؛ فالعلم بأن النار حارّة ضروريء لا 
يحتاج إلى نظر. 

نقول: إِنَّ العلم صفة تكون في النفس يميّر بها العالك تمييرًا جازمًا مطابمًا 
وليست إدراكاء على رأي المؤلف رحمه الله. 

مسألة: هل العلم يتفاوت أو لا؟ 

الجواب: يتفاوت؛ لأن المعرفة تكون في المحسوساتء فتقول: عرّفت زيدًا 
ولا تقول عللمت زيدّاء والعلم يكون في المعقولات» وهذا هو الأصل. 


د 3 
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و 9 ب 0 2 00 
العلوتان: ما تْقِيِضَانٍ: لا محتمعا يَحِتَمِعَانِ ولا يَرِتَفِعَانِ او خلافان: يَجِتَمِعَانٍ 
وَيَرْتَفِعَانِ أو ضِدَانِ له يَحْتَمِعَانِ بقعا نِ لاخْيَلّافٍ الحَقِيقة؛ 3 مثلان: 


لا يْتمعَانِ وََْتَِعَنِ لِتسَاوِي اقيق وك ئٌّ شَيْتيْنِ حَقِقتَاهُمَا إِما مُتَسَاوِيئَانِ يرم 
ِنْ وُجُودِ كُلَ وُجُود الأخرَى وَعَكْمْهُ أو مُتَبَاينا نَانِ لا يحْتَمِعَانِ في تحَلّ وَاحِدِ أَوْ 

إخداه أ طلقا والأخرى أحصٌ مُطلًاء نود إخةاهجا مع ومجود كلد 
لأخرَى بلا كس أو كُلَ وَاحِدَةَمِنْهُها َعَم ِنْ وَجْه وَأَحَصٌُُ و مِنْ آكَر تُوجَدٌ كل 
مَعَ الأخرى وَبدُونها. 

الشرح 

المعلومان: إما نقيضان, أو خلافان» أو ضدان. أو مثلان» هذه أربع نسب» 
يعني: النسبة بين المعلومين تكون على أربعة أوجه: 

الأول: نقيضان. عرّفهم المؤلف رحمه الله بقوله: ١لا‏ يجْتَمِعَانِ وَلَّا يَرْتَفِعَانِ) 
كل دترم ل يكن اسعاعي زلا اميا نان ل ا 1 

مثاله: (الحركة والسكون»» (الوجود والعدم)» فهذان نقيضان. لا يمكن أن 
يكون الشيء متحركًا ساكنًا في آنِ واحدٍء فالحركة نقيض السكونء لا ضد 
السكونء هذا التعبير السَّلِيم على قاعدة المتكلمين. كذلك (الوجود والعدم) 
نقيضان؛ فلا يمكن أن تقول: هذا موجود معدوم, أو هذا لا موجود ولا معدوم؛ 
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لمن قالوا: لا نَصِففٌ الله بالوجود والعدم؛ قال: 


فصل: المعلومان 43 


أنتم الآن شبهتموه بالمستحيلات؟ لأن ارتفاع النقيضَئن مستحيل كاجتماعهه|'". 

إذن نقول: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» يعني: لا يمكن اجتماعه| 
ولا يمكن ارتفاعهماء ومثاله: الحركة والسكون, والوجود والعدم. 

الثاني: خلافان؛ فالبياض والسواد خلافان» والذي اختلّ: أنهما يجوز أن 
يرتفعاء فهم) لا يجتمعان فيوافقان النقيضّينٍ ني ذلك؛. لكن يمكن ارتفاعهماء 
فالمؤلف رحمه الله يقول: «أَوْ خِلائَان: يتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ) فالنّسبة بينهم| هي أوسع 
النّسَبِء فالخلافان يصحٌ اجتاعها وارتفاعهماء لكنههما خلافان» يعني: أن 

مثاله: الحركة والبياض» هذان خلافان؛ لأن الحركة غير البياض؛ فيجتمعان: 
يمكن أن يتحرّك وهو أبيضء ويرتفعان: كأن يكون أسود وساكتاء إذَنْ الخلافان: 
ما اختلفت حقيقتهم| لكنهم| يمكن اجتماعهم| ويمكن ارتفاعهم|. 

مثاله: السواد والسكون. فالسواد غير السكون.ء إذ يمكن أن يجتمعا فيكون 
الشيء أسودَ ساكنّاء ويمكن أن يرتفعا فيكون أبيضٌ متحرّكًا. 

وقوله: «أَوْ ضِدَانِ: لا يْتَمِعَانِء وَيَرْتَفِعَانِ لاختلانٍ الَقِيقَة)» قوله: 
«لاختلان الحَقِيقةِ؛ تعليلٌ لكل ما سبق. 

وقوله: ١ضِدَانِ‏ لا يتَمِعَانِء وَيَرْتَفِعَانِ؛ الضّدان يختلفان في الحقيقة لا شك 
دكي قال المؤلتك رسي الاك ولة يمك أن متمعاء لأن كل :واد عيذ الآخيزء 
ولكن يمكن أن يرتفعاء وبذلك حصّل الفرق بينهم| وبين النقيضين. 

مثاله: السواد والبياضء فهما ضدان؛ لا يمكن أن يجتمعاء ويمكن أن يرتفعاء 


.)89/1١( «الصفدية»‎ )١( 
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كأن يكون الشثىء أحمرٌ لا أبيض ولا أسود. 

فإ فلت: يمكن أن ععمعاة يكو الكرء معلا خط سود وخخط أبيضن كيه 

فالجواب: هذا ليس في حل واحد» فمستحيلٌ أن يكون الشيء أبيضٌ أسوة. 

فإن قال قائل: يمكن أن يكون أشهبَ بين البياض والسواد. 

فالجواب: إِذَنْ لا أسود ولا أبيض » فالحاصل: أن الضدَّيْن لا يمكن أن 
يجتمعا أبدّاء ولكن يمكن أن يرتفعاء وكل هذا اصطلاح ذكره المؤلف رحمه الله. 
والافقد بطلق المعل التسفروالسفى عل الفيك. 

وقوله: «لاختِلان الحَقِيقَة؛ تعليل لكل ما سبق؛ لأن الحقيقة في كل الأقسام 
الثلاثة مختلفة. فالنقيضان حقيقتها مختلفة» وفي الخلافيّن مختلفة. وفي الضدّين 
03 

وقوله: أو مثلان: لا يْتَمِعَانٍ وَيَرْتَفِعَانِ لِتَسَاوِي الحقيقة» المثلان هما: 
المتساويان» يعني: هما شيء واحد. كبَيّاض وبَيّاض. 

وقوله: «لا يِجْتَمِعَان)؛ لأن الأبيض هو: أبيض وأبيض»ء ليس فيه اختلاف 
حتى القول: إنبا اجتمعاء فأصل هذا بياض» وهذا بياض» أي: شيء واحد» 
فبياض الثُوب وبياض التَّلحِ شي واحدٌ فلا يجتمعان؛ لأنَّ كل واحد منهما لا 
يخالف الآخرء فهها شيء واحدء. يعني: ليسا شيئيّن حتى نقول: إنهها شيئان 
اجتمعاء بل البَيّاضِ مثلا شيء واحد. والسواد ثبيء واحد. لكن يرتفعان؛ فبياض 
وبياض يمكن أن يحل بدهم| سوادٌ أو خمرة» أو صَفرة» أو ما أشبه ذلك. 

كذلك: بشّر وإنسان لا يمكن أن نقول: يجتمعان» بل نقول: ليسا متبايئئن حتى 
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إذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه الشسب الأربع؟ 
فالجواب: الدليل على ذلك التَتبّع» فلو تتبّعت كل الموجودات لما وجدتها 
تخرج عن هذا أبدَاء إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان. 
وقوله: َكل ب شين ) هذه عامة. 


وقوله: «كُلٌّ سَبيِنِ حَقِقَتَاهُمَا: إمَا ُتسَاويََانِ يرم مِنْ وُجُودٍ كُلّ وُجُوُ 
الأخرّى. وَعَكْسُهُ)؛ «عَكْسُهُ) أي: من انتفاء كل واحدة منهها انتفاءٌ الأخرى. 


24 


ع٠‏ عو 


1 وقوله: أو مَُبَايَانِ؛ لا يتَمِعَانٍ في نحل وَاحِِ أو إِخْدَاههًا َعَم مُطْلَقَا 
وَالأَخْرَى أَكَصٌ مُطَلَفَا أَوْ كُلَّ وَاحِدَةِ مِنْهها َعَم منْ وَجْه جه وَأَحَص من الحَوَه هذه 
نسبة أخرى في المعلومَينِ 

حقيقة المعلومات: إما متساوية» وإذا كانت متساوية لَزم من وجود 
ا ا ا ل و ل 
الأخرى. 
مثلا: : كلمة بَشَرء حقيقتها: العام إذه إظلو عدهد اول بل ويد امد لول 
إنسانء فك بشر يصحٌ أن نطلق عليه إنساناء وك إنسانٍ يصحٌ م أن تُطلق عليه 

بشرًا؛ ولهذا قال: يلْرَمُ مِنْ وُجُودٍ كُلَْ وُجُودُ الأُخرَى». 

إذا قلنا: هذا ليس بإنسان» فليس ببشرء وهذا معنى قوله: !وعكسه)ء يعني: 
يَلزم من انتفاء كل انتفاء الآخر؛ فمثلًا إذا قلنا: هذا ليس ببشرء قلنا: هذا ليس 
بإنسان: 

مثال آخر: الب حَبٌّ معروف, القمح هو نفس الْحَبٌ؛ إذن يلم أنَّ حقيقة: 
(قمح) وحقيقة: (بْرّْ) واحدة؛ فإذا قيل: هذا بّرء قيل: هذا قمحء وإذا قيل: ليس 
قانا؛ لين تمع وهقارانحه 
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وقوله: أو ايسان لا يجْتَمِعَانِ ف ع واحد) مثلا: ور و فحقيقة 


(الر) غير حقيقة (الذّرَة). 
وقوله: لا يْتَمِعَانِ في حل وَاحِدِ) يعنى: لا يمكن أن نسمى هذه ال حبة برا 
5 ِ 1 5 7 
وذرة» فلا يجتمعان في محل واحد. 


فإذا قلت: يجتمعان في محل واحد؛ فآتي بقمح وذرة وأطحنهماء فيخرج 
الدقيق دقيقّ قمح وذرق» فاجتمعا في هذا الدقيق! 

قلنا : حقيقةً م يجتمعا؛ كد كل 5 زلانقن هذا لحك فين ادرف عوة الد ل هين 
القمح؛ يعني: هما بعد الضّحن ى) هما قبل الطحنء غاية ما هنالك أننا فرّقنا 
أجزاءهما في الطحن بعد أن كانت مجتمعة» وإلا حقيقة الأمر أن .هذا الدفيق الب 
ديق عونن تق اردق لقا لاؤتيفك ادها لقان اانه الل قانما 
دامت الحقيقة متباينة. 

أما السواد والبياض فحقيقتاهما مُتباينة» فلا يمكن أن يجتمعا في عين 


واحدة. 
3 ع ٠‏ 5 4ه 5-2 
و ا ل ا ا 


قلنا: هذا الناتج لا بياض ولا سوادٌ بل هو بينهماء فالقاعدة منضصرطة منضبطة: «كل 
شيئين حقيقتاهما متباينة: لا يمكن أن يجتمعا في عين واحدة). 


قد تكون حقيقة حقيقةٌ أحدهما أعمّ من الآخر مطلقّا فحقيقة هذا الثيء امودن 
حدية اير مطلقًا؛؟ فحيتئلٍ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «أَوْ إِحْدَاهْمَا َعَم 
أذ 


مُطْلَفَاء وَالأَخْرَى أَحَصٌ مُطْلَقًا؛ فدتُوجَدُ إِحْدَامن مَا مَعَ وجودٍ 5 َرَادٍ الأُخرَى 


بلاعكس». 
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فإذا كانت حقيقة هذا الشىء أعم من حقيقة هذا الشيء عمومًا مطلقاء قلنا: 
يلزم وجود إحداهما مع أفراد كل الأخرى بلا عكس. 

مثل: (حيوان وإنسان)» فالحيوان عندهم كل متحرّك بإرادة فهو حيوان؛ 
لأنَ فيه رُوحًاء نقول: كلمة حيوان وإنسان» فكلمة (حيوان) أعمٌّ مطلقاء 
و(إنسان) أخصٌ مطلقا. 

فتُوجِدٌ إحداهما في جميع أفراد الأخرى ولا عكس. فالذي يُوجد هو الأعمء 
وني المثال: الحيوان» فالأعم يُوجد في جميع أفراد الأخصٌ ولا عكس؛ وهذا نقول: 
حيوان أعم من إنسان. إذن: كل إنسان حيوان ولا عكسء يعني: لا نقول: كل 
حيوانٍ إنسان. 

والحيوانيّة تُوجد في جميع أفراد الإنسان» والإنسانية لا توجد في جميع أفراد 
الحيوان» وهذا يُفيدك في الاستدلال؛ فتقول أحيانًا: إذا جد الأخصٌ وجد 
الأعجٌ؛ وإذا ني الأخصٌ فلا يَلزم منه تَفُْ الأعمٌ» بل هو يدلّ على تُبوت الأعمٌ. 

ولهذا قلنا: في قوله تبارك وتعالى: « لَا دُدْ ركه الْأَبْصَدرُ » [الأنعام:”١٠]:‏ إنه 
يدل على وجود أصل الرَّؤية؛ لأن نَفَى الإدراك -وهو أخص من الروّية- يدل 
على وجود الأعمٌ. ولا يصمح أن تَنْفي الأخصٌ مع انتفاء الأعةٌ؛ لأن الواجب -إذا 
كان الأعم منتفيًا- أن تنفي الأعمّ. ويلزم من تفي الأعمٌ تفي الأخص. 

مثال آخر: (حَبّ) و(بْرٌ)؛ الأعم مطلقًا الحَبٌ؛ إذن: يُوجد الأعمٌ في جميع 
أفراد ال فكل بْرٌ فهو حَبٌّ إذا وُجدت واحدة من البُّر قلنا: هذه حَبَّة ولا 
عكس. فليس كل حَبٌ برًا. 

فإذا كانت الحقيقتان إحداهما أعجٌ من الأخرى مُطَلقَا والثانية أخصٌ مُطلَاء 
الع دن مه م 9 ع 
فإن الأعمّ يكون موجودًا في كل فَرْد من أفراد الأخص ولا عكس. فالمراد بقوله 
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وس َه 2 آ 
ا الله: «انُوجَد ِحْدَاهَُا) وهي الأعمى ع وُجُودٍ كل هرَادٍ الاخرَى بلا عَكْسٍ» 


أو كل وَاحِدَةٍ ينها َعَم مِنْ وَجْهِ وَأَخَص مِنْ آكَرَ) فالتّشبة: «تُوجَدٌ كل مَعَ 
الأخرَى وَبدُوننا. 

يعني: قد تكون الحقيقتان كل واحدة منهما أعم من الأخرى من وجه 
وأخص من آخرء فهذه يمكن أن يُوجدَ كا واحدة مع كل أفراد الأخرى» ويمكن 
أن تُوجِدَ بدونها؛ لأن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي, والأول يسمى 


2 


العموم والخصوص المطلق. 
مثل: إنسان راض كل واجداعع من لاخر من وجنوا لمتقينة الإنبنان 
هى الإنسانيّة» وحقيقة الأبيض هى البياضء فكل حقيقةٍ من الإنسانية أو البياض 


أعمّ من الأخرى من وجه. 

فكلمة (إنسان) تعم الأبيض وغير الأبيضء وكلمة (أبيض) تُطلق على 
الإنسان وغير الإنسان. فالأبيض إذن أعم من الإنسان من وجه؛ لأنها تطلق عليه 
وعلى غيره» لكن لا تطلق على غير البياضء والإنسان أعم من البياض من وجه؛ 
لأنها تطلق على الأبيض وغيره. لكن لا تطلق على غير الإنسان. 

فكوها ”لا تُطلق .عل :غين الإنسان أخص من الأبيضء وكون الأبيض لا 
تللق إلا عل الأريقن أخصض من الاتيناة »كل حقيقة اع بسن الأخرى من جد 
وأخص من الآخر. 

فهذان (المعلومان) يمكن أن يُوجد أحدهما بدون الآخرء ويمكن أن يوجدا 
جميعّاء إِذّا كان الإنسان أبيض وجدت الحقيقتان جميعًاء فهذا إنسان أبيض. 

أما في مثل: وٌجد حجر أبيض: فقد وٌحد أحدهما وهو البياض دون الإنسانيّة؛ 
وفي مثل: إنسان أسود: فقد وجدت الإنسانية دون البياض؛ أما في مثل: حجر 


فصل: المعلومان 0 


أسود: فهنا قد الْتَََاه فلا إنسانيّة ولا بياض؛ ولذا قال المؤلف رحمه الله: «توجَدٌ 
كُل مَعَ الأخْرَى وَبدُونهاء وَيمْكِنُ أن يتما جِيعًا». 

فالصلاة ووقت النهي بينهما عموم وخصوص من وجه. مثاله: 

© قوله يَكلِ: «إذَا مَكَلَ الرَجُلُ الَسْحدَ قلا يلس حَتَّى يُصَلٌّ رَكْعََيْنَ) 7" 
أعم في الوقت وأخص في العمل. 

© وقوله يَكِِ: «لا صَلاةٌ بَعْدَ العَضْر)'" أخص في الوقت وأعم في العمل؛ 
فقوله: «لَا صَلاةً) أيّ صلاةٍ تكون. 

فينْتِيان فيه| إذا دخل المسجد في غير وقت النهى؛ فهنا يصلى. 

ويتعارضان في إذا دخل وقت النهي» فهل يصلي أو لا يصلي؟ 

إن قلت: لا يصلى. خالفت قوله يَكِةِ: «لا تجلس حَتَى يُصَلَ رَكْعِبَيْنْ)؛ وإن 
قلت: يصلى. خالفت قوله يَكلِةِ: «لا صَلاةَ يَعْدَ العَضْر). 

فنقول: الصّورةٌ التي يتعارضان فيها يجب أن يُطلّب المرجّح؛ فإذا نظرنا إلى 
عموم: دلا يلم حَنَى بص رَكْعَبَيْنْ) وجدناه أرجح؛ لأنه محفوظً لم يدخله 
التخصيصء لكن: «لا صَلاةً بَعْدَ الْعَضْر) قد دخله التخصيص في عدة مسائل: 
فركعتا الطَّرّاف تصحٌ بعد العصرء وقضاء القَوَائْت يصح بعد العصرء وإعادة 
الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذَا صَلَيْ) في رِحَالِك) ثم أتَبثا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم (577)» ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم /1/١5(‏ 9)» من حديث أبي قتادة ووئةعنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرّى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم (051)) 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (851/ /758)؛ من 
حديث أب قتادة ووَئعنهُ. 


مَسْجِدٌ جمَاعَةٍ قَصَلَّيَا مَعَهُْ)!" قاله الرسول يك بعد صلاة الصّبح. 

فلا دخل عموم النهي عدَّة مسائل تخصّصه ضعْف غمومه» فصار عموم: 
(إذَا دكَلَ أَحَدّكُمُ الْمسْجِدَ» أقوى من عموم: «لَا صَلاة بَعْدَ الْعَضْر). 

وعلى كلَّ حالٍ: كلّ حقيقئيْن فنسبةٌ إحداهما إلى الأخرى كما ذكر المؤلف 
رحمه الله: 

١‏ - متساويتان. 

7- متباينتان. 

“- إحداهما أعم من الأخرى مطلقًا والثانية أخص. 

4 - كل واحدة أعم من الأخرى من وجه وأخص من آخر. 

كا أن المعلومَيْن النسبة بينهم|: 

.ناضيقنت-١‎ 

١‏ - ضدان. 

8- خلافان. 

- مثلان. 

فاللذان لا يجتمعان من هذه الأشياء الأربعة ثلاثة: النقيضان والضدان 
والمثلان؛ فها صِحّ أن يبر به عن الآخر فهو أعم مطلقا. 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)2311-17٠0/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة 

يصلى معهم. رقم (0/ا5. 01/5)» والترمذي: اك ا ا ال ا و 


يدرك الجماعة» رقم .)5١9(‏ والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. 
رقم (864). قال الترمذي: : حسن صحيح. . من حديث يزيل ب بن الأسود ووَتاعَنة. 


فصل: المعلومان هه 


فإذا كان أحد اللفظين يصح أن تُخبر به عن الآخر ولا عكس فهنا العموم 
والخصوص مطلق؛ تقول: كل بشر حيوان وليس كل حيوان بشرّاء إِذَّنْ بينها 
العموم وا لخصوص المطلق» والأعم هو الذي يصح أن يكون خيرًا. 

والذي لا يصح أن يكون خبرًا هو الأخصء فكل إنسان حيوان وكل حيوان 
إنسان؛ الثانية لا تصح والأولى تصح. إِذَنْ النسبة بينه| العموم والخصوص المطلق. 

وأما ما بينهها عموم وخصوص من وجهٍ -وقد سبق مثاله- مثل: إنسان 
وأبيض. 

فإذا جاءنا نص عام ونصٌ خاصٌ؛ فإننا نحمل العام على الخاص ونقيّده به 
وإذا جاءنا نص عام من وجه خاصٌ من آخر؛ فننظر إلى المرججّح. 

وبحثه من علم المنطق فائدته قليلة في الواقع الذي قال فيه شيخ الإسلام: 
إن الجهل به لا يضر؛ فالبليد لا ينتفع به والذّكي لا يحتاج إليه"". 


ومن أمثلة العموم والمخصوص قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتوَنَ منكم وَيَدَرُونَ 


00 مودو ء د 0 46 عه اه 22 0 0 و 3 

أزوجا يتريصن بأنفسهنّ أزيمة أشهر وَعَكْرَا * [البقرة:754]» وقوله تعالى: #وأؤللت 
- 0-9 -- عو 

مح ووب #وركو رم عدوا له مع دور 


الأحمالٍ أجَلهنّ أن يعن حمَلْهنَّ © [الطلاق:؛]. 


فالآية: وَل وو مك وأا يري بهن أيه أمر 
وَعَثْرا 4 فيها عموم وخصوصء طوَالِنَ يترد نكم 4 خاص بعدّة الوفاةه 
د يس سمه َم وَعَهًا 4 عامٌ في الحامل وغير ا حامل. 


فظاهر الآية أن التي تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكانت حاملا أم 


غير حاملء والآية: موَوْدَتُ الْكَمَالٍ لجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حمْلَهْنَّ4 هذا عام في كل 


.)17١-1559-857 /9( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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المعتدات» خاص في ذوات الحمل. 

فهل نخصّص عموم قوله تعالى: #وَآلذِينَ يُتَوَوَونَ نكم #4 بخصوص قوله 

عو - م< هوه ع 
تعالى: #وأؤلات الْدْمَالٍ #* أو نجعلها عامة؟ 
ءٍ لمع ميمه مه 

الجواب: قُدَّم عموم قوله تعالى: لَأوْدَتُ الْثَمَالِ4؛ لدليل حديث سُبَيْعة 
الأسلميّة أنها وَلدت بعد موت زوجها بليالٍ قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر 
فأَذِن لها الرسول كَكِةِ أن تتزوج'". 

ولهذا قلنا: إن العام والخاص من وجهٍ لا يمكن أن نقدم خصوص أحدهما 
على الآخر إلا بمرجّح. ونحن رجّحنا في قوله يك (إِذَا دََلَ أَحَدّكُمْ المسْجدّ فلا 
يَجْلِسُ حَتَّى يْصَلٌّ رَكْعَيَمْنِا'" وقوله يَلِهِ: ١لا‏ صَلاةً بَعْدَ الْعَضْرِ)"؛ رجحنا 
عموم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُّكُمُ اللَسْجِدَا بأنه عام محفوظ ليس فيه تخصيصء وأما 
عموم: ١لَاصَلاةَ‏ بَعْدَ العَضْر) مثلا فقد خصّص بعدَّة مسائل» إذ خصّص بركعتى 
الطواف. وقضاء الفوائتء وإعادة الجماعة. وعلى القول بذوات الأسباب عمومًا. 

كذلك قوله تَكِ: «فِيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ العْشه )0 وقوله يَكِ: «لَمْسَ فِيَا دُونَ 
حَمْسَةٍ أَوْسْقَ صَدَقَة)( فيه عموم وخصوص مُطْلّقَء فنحن نقدّم الخاص وتُقيّد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (07491): ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوقٌ عنها 

زوجها وغيرها بِوَضْع الحمل» رقم )07/١545(‏ من حديث سُبيعة الأسلمية وََلئَعنه. 
(1) تقدم (ص:07). 
(9) تقدم (ص:017). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم )١547(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر تلتعنة. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم :»)١541(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
»)١/91/9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإدعنه. 


فصل: المعلومان ام 


أما المتساويتان ففى الأحاديث وفي النصوص من الكتاب والسِّنَة؛ِ فدائً) 

فائدة: التمثيل بالأدلة يحتاج إلى معرفة الراجح, أما التمثيل بأمثلة محسوسة 
فلا شىء فيه» وعندي التمثيل بالأمور المحسوسة أسهل للتصورء أما من جهة 
التطبيق العملي فصحيح أن التمثيل بالنصوص لا شك أنه أحسن لطالب العلم. 


د 


مَا عَنْهُ الذَّكْدْ الحكْويٌ إنَا أَنْ يْتَمِلَ ؛ متَعلقُهُ ايض بِوَجْوِ أَوْ لا الثاني: 
العِلْمُ وَالأَولُ ما أ ل ره أو لا العَاني: اياك كَنْ طَابقَ 


َصَحِيحٌ وَإِلّا َفَاسِدٌ؛ َالأَوّلُ الرّاجِحٌ من ظَنّ ادغو وه والشازي فك 
وَكَدْ عَلِمْتَ حَُدُودَهًا. 

وَالِاعْتِقَادُ القَاِدُ: تَصَوُرُ التَّىْءِ عَلَ غَبْرِ عَيْتيِ وَهُوَ الجَهْلُ اركب 
ابيبط عَدَمْالهلم وَعِنْهُ َهْوٌ وعَْلةُ وَنسيَانَ بَْئَىوَاحِكِ وَهُوَ دول القَْبٍ 

الشسرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «مَا عَنْهُ الذَّكْدُ الححوي) اما عَنْه) يعني: الشيء 
الذي يُحكم عليه» ويذكر كمه يعني: :قافول قصدقء مكدب واه حرام 
وما أشبه ذلك. 


وله أقسام ساقها المؤلف رحمه الله على سبيل التتبع والاستقراء» يقول: ما 
عَنْهُ الذّكْرُ الحَكْمِيٌ) يعني : ماييكن اندر الإنسان عله يغوي مكو يعلن: «إما 
أنْ يحْتَلَ مُتَعلَفهُ ايض بِوَجْه أ لا الثَاني: العِلّمٌ) يعني: ملا أدرك أن زيدًا قائمٌ 
إدراكًا لا يتحتمل النقيض بوجهٍ من الوجوه؛ لأني أشاهده أمامي قائّاء فهو لا تحتمل 
الدع وعراس الرجوه تكرد ها لولم ا تزدؤالة التي ء على وجَهٍ لا يتحتمل 
النقيض نقول: هذا علم؛ وهذا قال رحمه الله: «إمَا أَنْ يتَملَ مُتَعلَّفَهُ النَِيضَ 


بِوَجْه) أي: بوجه من الوجوه. 
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وقوله: «أَوْ لَا؛ يعني: لا يحتمل» «الَّاني» الذي لا يحتمل وهو: العلمء فأنا 
مثلا إذا حكمت أن زيدًا قائمٌ وهو أمامي قائم» هذا الحُكم لا يحتمل النقيض. إِذَن 
إدراكي بأنه قائم علم. 

وقوله: «وَالأَوَلُ» أَنْ تحمل التّقيضء (إمَا أن يحَملَهُ عِنْدَ الذَاكِرِ لو كَذَرَهُ أو 
لا؟ كل الاغيقاد»؛ انان الى ككل اسمن 3 3 رك الله : 9 
أو لا تحتمله -الثاني: الاعتقاد-. 

والاعتقاد غير العلم؛ لأن العلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. لا 
عند الذاكر ولا عند غيره. 

فإذا كان لا يحتمل متعلّقَه النّقيض عند الذّاكر؛ فهو اعتقادٌ وإن كان يحتمله 
بحسب الواقع؛ فأنت مثلًا إذا اعتقدت أن زيدًا قم البلد -تعتقد هذا ولا يتحتمل 
عندك التقيضٍ بوجه من الوجوه- فأنت لم تُشاهده قادم» لكن اعتقادك هذا بناءً 
على قّرائن احتمّت بالواقع» ذة فقلت: (أنا أعتقد أنه جاء) فلا يحتمل التّقيض. 

ومئل.ذلك: أن يكون من :عادة الأمين إذا جاء أن تضرت له المزامين معلا 
فسمعت مزامير السلطان ف الأمير» فتعتقد أنه جاء -بدون احتمال-؟ لآن هذه 
رع لس ا صر لكن 
ا ا 0 

ومثالها في العبادات: عندما يقوم الإنسان إلى ركعة خامسة يعتقد اعتقادًا 
جازمًا أن هذه هي الرابعة لا تحتمل التّيض؛ وهي في الواقع خامسة» والرسول 
كلما قال له ذو اليدين وَبوئةعنة: أنّسيت أم قصّرت الصلاة؟ قال له عليه الصلاة 


.1" شرح مختصرالتحرير 


والسلام: «لَعْ أَنْسَ وَلَمْ تَفْضْرْ»'". فليس عند الرسول يَكلِ احتمال أنه قد نسي 
بل هو جازم بأنها تامة. 

فالذي لا يحتمله باعتقادٍ الذّاكر -يعني: باعتقاد المعتقد- نقول: هذا 
اعتقادٌ وليس بعلم فهذا الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح, وإن لم يطابقه 
فهو فاسد. 

مثال ذلك: الأشعريّة وغيرهم من ثُماة الصَّفات» يعتقدون أن معنى استوى الله 
على العرش يعني: استولى عليه هذا اعتقادهم! وليس عندهم فيه احتمال بوجه 
من الوجوه أنه يُراد به استوى حقيقةً أبدّاء فهذا لم يطابق الواقع؛ إِذَنْ هو اعتقاد 
فأسد. 

فالحاصل أن: القسم الأول: أن لا يحتمل التّقيض بوجه من الوجوه. لا عند 
الذّاكر ولاعند غيره -يعني: ولا باعتبار الواقع- فهذا تُسمِّيه العلم. 

الثاني: أن تحتمل اقيض عند الذّاكر لو قدرّث, فإنّه لا يقد احتالّا؛ لأنه 
معتقد» فنقول: هو الاعتقادء وضربنا له الأمثلة من النصوص وأمثلةً من الواقع؛ 
هذا الاعتقاد إن طابق فصحيح, وإن لم يطابق ففاسد. 

ومثاله من الحسٌ: كقدوم السلطان. مثلًا: جرت العادة أنه إذا قم السّلطان 
صُربت المزامير» فسمعت قََرْب المزامير التي تُُضْرب لقَدُوم السلطان» فاعتقدت 
الآن أنه قد جاء» ليس عندي إشكالٌ أنه جاء -مع احتمال أنه لم يأت بحسب 
الواقع-؛ فيسمى هذا اعتقادًاء فإن كان السلطان قد جاء صار الاعتقاد صحيحًاء 
وإن كان لم يأت صار الاعتقاد فاسدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (587)» ومسلم: كتاب 
المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (015/ /91)» من حديث أبي هريرة وَعَلئَعنة. 
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يي 5 ل 
عَلَاء فنقول: هذا ل يطابقء إِذَّنْ هذا اعتقاد فاسد. 

وأهل السنة يقولون: استوى على العرش أي: عَلَا عليه علرًّا خاضًا غير 
ار ا هذا ا 0 بأعينهم لكن 
خاضًا تليق به: فهو مق للواقعء والذي أعلمك أنه مايق للواقع أذ لقان 
نزل بالّغة العريّة وهذا معنى الاستوا في الأّخة العربية» إِذنْ هو مطابق للواقع؛ 
لأنّ الله أخبرنا عنه با تق تتعييه اللجة العررة. 

وقد جاء المؤلف رحمه الله بهذا الأسلوب الذي يسمُّونه أسلوب السَّرْر 
والتقسيم» ولو أنه ذَكّر كل واحد على حِدَةٍ فيمكن أن يكون أوضح؛ وعلى كل 
حالٍ هذا الأسلوب سَينفعكم. فالسَّبْر والتّقسيم أسلوبٌ موجودٌ في القرآن. 

وقوله: «قَإِنْ طَابَقَ فَصَحِبِحٌ وَلا» أي: وإن لم يُطابق «فَفَاسِدٌ؛؛ فالاعتقاد 
الذي يحتمل النّقيض عند الذّاكر يَنّْقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الاحتمال 
راجحاء أو مَرْجوحًا أو مُسَاويًا: 

1-]ن كان راجحا فهو الظن: 

”- وإن كان مرجوحًا فهو الوّهم. 

'- وإن كان مساويًا فهو الشك. 

فمثلا: أعتقد بأن فلانًا قم إلى البلد. لكن فيه احتمال للنقيض عندي» 
فلا أَعتقده جَرْمَاء إِلّا أنه يترجّح عندي أنه قادم» فنسمي هذا ظنًا. 


و شرح مختصر التحرير 


أو: يَترجّح عندي أنه غير قادم يسمى ظن قدومه وَهمًا. 
أو: مُتردّد ليس عندي تَرّجيح لا لهذا ولالهذاء فيسمى هذا شكًا. 

فالحاصل: إذا كان لا يحتمل التّقيض بأيّ وجه فهذا عِلم. 

وإذا كان يحتمله بحسب تقدير الذّاكر فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظن» 
ووّهمء وشّك. 

وإذا كان لا يحتمله عند الذّاكر فهذا اعتقاد. فإن طابق فصحيح. وإِلّا 
ففاسدء يعني: يكون الإنسان جازمًا به. ليس عنده ظن أو شك أو وهم فهذا إن 
طابق الواقع فصحيح. وإن لم يطابقه ففاسد. 

وقوله: «وَقَدُ عَلِمْتَ حَُدُودَمَاا؛ أي بهذا التقسيم ح: حتى انتهى» ويمكن أن 
نحدّد ذلك: 

العلم: ما لا يحتمل التَِّيضٍ بوجو من الوجوه. 

والاعتقاد: ما لا يتحتمله عند الذّاكر. 

والاعتقاد الصحيح: ما طابق الواقع 

وغير الصحيح: مالم يطابق الواقع 

والظّن: ما يحتمل النّقيض عند الذّاكر مع الرّجحان. 

والوّهم: ما يحتمل النّقيض عند الذّاكر مع المرجُوحيّة وليس الأَرْجحيّة. 

والشَّك: ما يحتمل النّقيض عند الذّاكر مع التساوي. 

حرو نا الوسر 


ا أ - ٠.‏ 2 
وقوله: «وَالِاعْتِقادُ المَاِِدُ تَصَوُرُ الشَّيْءِ ءِ عَلَ غَبْر هَيْيِه وَهُوَ: الجَهْلٌ اركب 


فصل : ما عنه الذكر ا لحكمي 35 


نعوذ بالله من الجهل كله! الاعتقاد الفاسد؛ يقول عنه رحمه الله: ١تَصَ‏ َصَوْرٌ الشَيْءِ ءِ عَلّ 
غَْر هَيئَيِداء وليته قال: (على غير ما هو عليه)؛ ليشمّل اطيئة والذَّات فتصور 
الثىء على غير ما هو عليه هو: الاعتقاد الفاسد. 

وقوه وهو ابه اكب لكب لأنه جهل مركب من جْلين: 
جَهْل بالواقع» وجل بأنه جاهل. 

مثال ذلك: رجل سيل في التاريخ؛ فقيل له: متى كانت غزوة أُحُد؟ قال: في 
لمكا مد عدر من المجرة. جازما يللع عل خااف"الواقع» تقول هذا 
جهل فرك لأنه جَهْل بالواقع فإن د كانت في السنة الثالثة من الهجرة؛ 
وجاهل بأنه جاهل؛ فكان جَهْله مركّبًا من جَهْلين. 

ورجل آخر سيل في الأحكام الشرعيّة» فقيل له: هذا إنسان في البررّ وليس 
عند ماء وحصرت الفاوء هل يجمه" قال ا و ا 

ماء يصلٍ بدون تيمم. فهذا الرجل حكم وعَلّل أنه يصلي بدون وضوء ولا تيمم!! 
وداه رجرجاس وا لاله جوز الراك ركول المسامل. 

وقوله: «وَالبَسِيطً) الجهل البسبيط عدم العلم» أ لا يكون عند الإنسان 
علمء فإذا سئْل مثلًا : متى كانت غزوة أُحد؟ قال: الله أعلم» لا علم لي بذلك؛ هذا 
في الحقيقة جاهلء لكنه عالم في الواقع؛ لأنه عَلِم قَذْر نفسه فنزَّها منزلتهاء وقال: 
لا أدري. ثم سعْلَ عمّن عدم الماء هل يتيمّم؟ قال: لا أدريء الله أعلم؛ فنقول: 
هذا جَهْل بسيط لكن في الحقيقة أنه عالم من وجه آخرء فهو جاهل بالحُكم. عالم 
بقَدْر نفسه؛ وهذا نرّها منزلتها. 

أيهما أقبح: الجهل البسيط أو الجهل المركّبِ؟ 

الجواب: الجهل المركّب أقبح؛ لأنه عُدوان على الحقائق» حيث اذَّعى المعرفة 


ع شرح مختصر التحرير 


وهو لا يَعرف؛ ولهذا في يُذَكَرٌ عن جمار |-4 كيم تُوما!"" 

قَالَججاراحكيمثُوما لذ الضف انكف كنت أركث 

1 ل و و 

قهذا اران جاهلٌ جهلًا بسيطًا وصاحبه جاهل جهلا مركباء وأخطأ الحمار 
في كلمة: (لو أنصف الدّهر)؛ لأنه جاهل؛ ونُومَا الحكيم هذا رجل يذّعي لنفسه 
كاير وار وا شر عروتي ااي كول ا دي لسر إن 
العظيم من الله» ويرجى أن يدخله الله الجنة!! فكلم| رأى فقيرا قال له: بدلا أن 
أعطيك مالا د بنتى كلها!! يقولون: إن هذا من فتواه» وهذه الفتوى مخالفة 

وَمَنْ رَامَ العُلُومَ بِعَيْرِ كب 2 ا 

تبثو ع علس يكو صن توا الحَكيم 

تَصَدَّقٌ بِالبَنَاتِ عَلَ رِجَالٍ يُرِيِدٌ بذَاكَ جَنَاتٍ النَّهيوا" 

وقوله: «ومِنْهُ سَهوٌ وَعَفْلَةُ وَنسيَان معت وَاحِدِء وَهُوَ ذُهُولُ القَلْبٍ عَنْ 
مَعْنُوم) وفي هذا القول نظرٌ ظاهرٌ؛ أولًا: في كون هذه الثلاث من الجهل» وثانيا 
في كون هذه الثلاث بمعبّى واحدٍ؛ فمثلًا: السَّهُو إن كان سَهُوَا عن الشىء بعد 
عِلمه فنحن ثُوافقه على أنه بمعنى النسيان» وإن كان سهرًا عنه بمعنى: الترك؛ قال 
تعالى: الذي همعن صَّلَامهِمٌ سَاهونَ # [الماعون:ه] فليس بمعنى النسيان. 


.)5١/١١( ينظر: «نباية الأرب في فنون الأدب»‎ )١( 
.)015 ينظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/ 176) اتَفُح الطّيب» للمَقّريِ(؟/‎ )0( 


فصل : ما عنه الذكر ا لحكمي 0" 


ولكن نقول: إن المؤلّف رحمه الله إن) يريد السَّهو بالمعنى الأول؛ والغفلةٌ إن 
كانت إعراضًا وعدم مبالاة فليست من النسيان» وإن كانت الغفلة عن الشيء بعد 
أنْ علِمه لكن غَمَّل عنه فهذه قد تكون بمعنى النسيان. 

وعلى كل فهل النّسيان جَهْل أو تَغْطية بعد عِلْمِ؟ 

الجواب: لا شك أنها تغطية بعد عِلم؛ وهذا فرّق الله بينهما في القرآن فقال: 

و 

#ربنا لا توَاخِذْمَا إن سيا أو أخكاً َخَطأنا © [البقرة:587] وقال النبي يك ١ء‏ عَفِيَ عَنْ أَمّنّي 
الخطأ وَالتّميَانُ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيْو! ففرق بين الجهل والنسيان» فرق عظيم؛ 
فالجهل عدم العلم بالشيء» والنسيان الذّهول عنه بعد عِلّْمهه وثَرْقٌّ بين الأمرين. 

لكن صحيح أنَّ هذه الثلاثة يكم لها بحُكم الجهل البسيط؛ لأن الإنسان 
حال نِسْيانه بمنزلة الجاهلء إذ إنه لا يَذكرء وكذلك حال غَفْلته فهو بمنزلة 
الخاهلة وتاك ال سيوه قرم جارلة اح اريت كد يسان فى الصجردة إذا 
سها صل حمسًا؛ لأنه جاهل , بحقيقة الواقع. 


ع2 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسبى» رقم (54 6١‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم )/5١19(‏ من حديث ابن عباس وََلِكَعَنك وينظر: «تحفة الطالب» لابن كثير (ص:١/717/5-11).‏ 


العقل: مَ يَحْصلٌ به ه المَيْن وَهُوَ غَرِيرَة تعض العُلُوم الضَروريّة؛ 
وَمَكَلَهُ العَلْبُء وَل انَصَالٌ / بالدّمَاغ وَمَخْتَلِف 2 رك به لا بالحوّاسء وَلَا 
الإحسّاس. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله : «١فَصْلّ:‏ العَقْلّ: مَا يَحْصَل به ليرا اميْر:ْ مَصدر مَارّ 
يميز بمعنى ميزه يعنى: كل ما تحصل به التمييز بين الأشياء فهو العَقل» وهذا 
التعريف فيه نظر. 

فيقال: ماذا يراد بالتمييز؟ هل هو التمييز بين الضَّار والنّافع» أو التمييز بين 
هذا الثبىء وهذا الثىء؛ إن كان الأول التمييز بين النّافع والضّار فنَعَمٌ» وإن كان 
الثاني فلا؛ لأن البهيمة تميّرَ بين الأشياءء تأتي إليها بعلمَيْنِ؛ فتأكل من هذا ولا تأكل 
من هذا ولو ماتت من الجوع! وهذا من التمييز؛ وتميّر بين صاحبها وسَّائْسها وبين 

فإذا أريد مُطْلَق التمييز فهذا ليس بصواب؛ لدخول البهائم فيه» وإن كان 
المراد التمييز بين النافع والضار فَتَعَمُ هذا صحيح؛ وهذا يجب أن يقيّد فيقال: ما 
يتحصل به الميز بين التّافع العا لا بين الأعيان بعضها مع بعض » فإن هذا 
تشارك فيه البهائم 

مسألة: هل العقل مكتسب أو غريزة؟ 


فصل : العقل 1 


ع 


الجواب: يقول المؤلف رحمه الله: ١وَهُوَ‏ غَرِيرَة وهذا صحيح: أن العقل 
عرِيزة يخلقه الله وك في الإنسان؛ ولكن مع ذلك يكون بالاكتساب: فالإطلاق بأنه 
غريزة باعتبار أصله فصحيحٌ. 

أما باعتبار ُمُوٌه فليس بصحيح؛ لأن العقل بلا شك يَنْمو بالاكتساب, وكُمْ 
من إنسانٍ تَرَقَى في العقل حتى وّصل إلى درجة لا يبلغها أَقرانه بسبب ممارسته 
وتّذْمية عَقله وكُمْ من إنسانٍ عاش مع البهائم ويزعى إبله وغتّمه ثم لا يكون ما 
عنده من العقل مثل ما عند المدنيين وهذا واضح.ء فعقول العسكريين ليست كعقول 
المدنيّين» وعقول تجار الب ليست كعقول تجار الذّهب مثلًا؛ فالعقل بلا شك أصلّه 
غريزة. 

لشي اتر ادي روعي ركه ير يقبا لبا الاك راي 


وقوله: او بَعْضُ العُلُوم الصَرُوريّةه يعني: وهو بعص العلوم الضروريّة 
25208 

الوجه الأول: كلمة «يَعْض» غير مبيّنة؛ لأن البعض كلمة مُبْهمة فلو قلتّ: 
(جاءني بعض القوم) فإنك لا تدري هل هم ذكور أو إناث؟ وهل هم قليلون أو 
كثيرون؟ فكلمة «يَعْض» من أعظم الكلمات إبهامًا. 

وقال العلماء رحمهم الله: إِنَّ الإهام لا يجوز إدخاله في الحُدود؛ لأن الَدَّ ما 
يحصل به التعريف والتمبيز» فلابّدٌ أن يكون مبيّنَا؛ِ ولهذا لا يُستقيم هذا التعريف. 

الوجه الثَّاني: أننا لا تُسلَّم أنَّ الهلم هو العٌقلء بل العقل آلَةٌ الإدراك الذي 
هو العلم؛ وفرقٌ بين العلم وبين ما يحصل به العلم» وإذا كان المؤلف رحمه الله قال 
في حد العلم -فيها سبق- أنه لا يدخل فيه إدراك الْحَوَاسٌء وتوصّل إلى هذه الدّقة؛ 
فكيف يقول هنا: إنه بعض العلوم الضرورية؟! 


بي شرح مختصر التحرير 


مع أنَّ العلم ليس هو العقل بلا شك فالعلم شيءٌ والعقل شيء آخرٌ يُذْرَك 
به الشيء؛ فهو آلة الإدراك وليس هو الإدراك» والعلم مدرّك يحصل بالمارسة 
وبالنظر في الأشياء؛ كا قال الله تعالى: و لم لوب يَعْقِلُونَ با # [الحج:”؛]؛ 
فهي آلة الإدزاة» فتن أن قولة ره الله أن تعريف العقل 0 بعض العلوم 
الضرورية فيه تر من وجهين: 

الأول: الإبهام في التعريف في كلمة: ابغعض». 

والثاني: دَعْوَى أنه من العلوم» وهذا ليس بصواب؛ لأن العقل ليس هو 
العلم؛ بل آلة العلم» الآلة التي يَحُصّل بها الإدراك. 

وقوله: «وَكَلَهُ القَْبُء وَلَهُ انَصَالٌ بالدّمَاْ» محل العقل القلب؛ ولكن له 
اتصال بالدماغ. 

وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: إِنَّ محل 
العقل الدماغ» ومنهم مَن قال: إِنّ حل العقل القلب وأَطَلَقٌ» ومنهم مَن قال: مله 
القلب وله اتصال بالدماغ» ومنهم من قال: مله الدماغ لكن القلب هو المصرّف 
المديّر؛ وإلا فالأصل أنَّ تصور الأشياء وتخيّلها في الدماغ» فالدماغ للقلب بمنزلة 
(السكرتير) يلخّص الأشياء ويرتبها ويعدّهاء ثم يقدمها للملك لمعرفة رأيه فيها؛ 
فالدماغ آلة التصوَرٍ والتخيّل» وَالقلب آله ادير ]د يقول: تعد أو لا تنقل؛ 

وهذا القول الأخير لم يُذكره المولّف رحمه اللهء لكن هو القول الذي تطمئن 
إليه النفس؛ فهذا القول الذي يجمع بين الطَّب وبين النصوص. 

وأما ما في «الحاشية»!": أنه عند الأطباء محله القلب؛ فهذا فيه نظرء فالأطباء 


.)87 /1١( «مختصر التحرير» (ص:١١/ ط.الحلبي/ حاشية رقم:)» وينظر: «المختبر المبتكر»‎ )١( 


فصل: العقل 9" 


لا يعترفون بأن العقل في القلب؟ يقولون: العقل في الدماغء وأنّ الذي يدبّر البَدّن 
هو اُحْ الذي في الدماغ» وليس القلب هذا إلا مضحّة للدّم. 

ولكن القول الراجح -الذي يجمع بين الطب وبين النصوص- هو أن 
نقول: إِنْ العقل محله القلب. 

ودليل ذلك من القرآن والسنة: 

© أما من القرآن فقوله تعالى: 8 أَفََرْ يسِيروأ في الْأرضٍ مَمَكْونَ لحم لوب 
يَعَقَلُونَ يه 4 [الحج:41] فجعل العقل بالقلب؛ عون َم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ أو انان 
َسمَعُونَ يبا © [الحج:1:]؟ فكما أن محل السمع الأذن كذلك محل العقل القلب» ثم 
قال: تالاص الْابصر وليكن تى الْقلُو لق في الصُدُور © [الحج:<4] فنص على 
أن العقل بالقلب وأن القلب في الصَّدر وهذا نص صريح واضح. 

© وأما من السّنَةِ فقول الرسول يكل: «ألاوَإنَ في الجَسَدِ مُضَْة إِدَا صَلَّحَتْ 
صَلَّحَ الجسَدٌ ككهُ وَإِذَا قَسَدَثْ قَسَدَ الَسَدٌ آلا وَهِيَ الْقَلْبُ"» وهذا نص 
صريحٌ بأن المدبّر لأركان البدن هو القلب. 

أما الأطبّاء فيقولون: إِنَّ ام إذا اختلّ اختلّ كل ما في الإنسان» فأحيانًا 
يختل الإحساسء وأحيانًا تختل الحركة» وأحيانًا يختل العقلء حسب ما يكون 
موضع الخلل في هذا الدماغ؛ لأن الدماغ -سبحان الله العظيم- عُروق مُتشابكة 
إذا رأيت صورته تقول: كاد عبن الكالقر! كل تو انين بعل الفرو م 
وَظِيفة خاصّة لا يُشاركه فيها الآخرء وهذه الوظائف تعمل جتَمعةَ ومتفرّقة) 
وتختل جشّمعة ومتفرّقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (05), ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم ٠ ٠ /١549(‏ )» من حديث النعان بن بشير وَوَإِيَدعَن. 


٠؟‏ شرح مختصر التحرير 


وعلى هذا فنقول: نحن ثوافقكم -أّها الأطاءة ف .أن التضوز يكون في 
المخى ؛ فإذا فسَد المخ فسَد التصوّرء وحيتئدٍ يبقى امَك الذي هو القلب معطلاء 
بدون (سكرتير) يَذْفع له الأوراق ليقرّها أو يرفضهاء » فمعلوم أنه إذا اختلّت الآلة 
التي فيها التصوّر سيختل التَّدبير بلا شك. 

فهذا هو الذي ُجِمَع فيه بين ما جاء في القرآن والسنة وبين أقوال الأطباء 
اليوم» وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه'"" -وهو أحسن 
ما قاله المؤلف رحمه الله: إِنَّ مله القلب وله اتّصال بالدّماغ-؛ إلا أن يُراد 
بالاتصال بالدماغ التصور؛ فإذا أريد هذا صار موافقا لما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية والله أعلم. 

مسألة: تبديل القلب؟ فإنه سوف يدفع الحكم حسب التصور الذي ذُفِع 
إليه؛ فأّمْر القلب مبنيٌ على ما رفع إليه. فالدماغ لا يختل مع القلب الجديد. 
فالقلب يضطر إلى الحكم با جاءه. تبر رات الأثيان لا تاف لأنَّ دماغه 
موجود لم يُبدّل. 

فمثلا: إذا قدّرنا أن هناك (سكرتيرًا) لمدير و(السكرتير) هو الذي يصوّر 
الأشياء والمدير لابْدَّ أن يحكم با تقتضيه هذه التّصوراتء ثم غيّرنا المدير وبقي 
(السكرتير) يصوّر الأشياء ىا هي بدون اختلاف؛ ثم رفع (السكرتير) الأوراق 
-على العادة-؛ وقلنا: إنه يُلرّم المدير بأن يكون الحكم على حسب التصور؛ فإنه لا 
يتختلف حُكم المدير» لأنه ملرّم بهذاء مع أن مسألة نقل القلب من شخص لآخر 
فيها خلاف ليس هذا موضع دكوةة 

والمشكلة إذا كان القلب صناعيًا -ليس فيه إحساس- فرب) نقول في هذه 


.)70 4-87" /9( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


فصل : العقل ١4‏ 


الصورة: يرد الم بالتّدبير؛ لأن كلام الخالق ليس مثل كلام المخلوق» ومسألة 
التأويل هنا -أو صرف الكلام عن ظاهره- صعبة جدَاء وما دام يمكننا أن نجمع 
ولو على وجهٍ بعيد فلتجمع. 

وقوله: «وَمحْتَلِفْ كَالمدْرَكُ بها يعني: أن العقل يختلف. وهذا الذي قاله 
رحمه الله حَقٌ خلاقًا لمن قال: إن العقل لا يختلف. فإن بعضهم يقول: إن العقل لا 
تختلف؛ لأن العقل أصله ما يَحصّل به الميّرِهِ وما يحصّل به ايز ثابتٌ لكل عاقل؛ 
لكن اختلاف الناس في هذا العقل ليس اختلافا في العقل نفسه؛ بل هذه الزيادة 
طرأت على أصل العقل. 

ولكن ما ذهب إليه المؤلّف رحمه الله أصح: وهو أن العقل يختلف؛ فمن 
الناس من عله كبير» ومن الناس من عقله صغيرء وهذا شيء مشامّد لايحتاج إلى 
إقامة دليل. 

وقوله: «كَالمدْرَكِ بوه يعني كا مدرّك بالعقل» وهذا اعترافٌ من المؤلف رحمه 
الله بأن العقل آلة الإدراك فلا يكون هو العلم؛ كيا أنَّ المدرّك بالعقول تختلف 
فالعقول أيضًا تختلف. 

على كل حالٍ: سواء ذَكّر هذا من باب التلازّم؛ أي: أنه من لازم اختلاف 
المدرّك بالعقل أن تختلف العقولء أو ذكره ليَقيس الحَفِي بِالجِلٌ؛ فإننا نقول: إن 
المدرّك بالعقول يختلف. فعلمي بوجود الخالق» وبأنَّ الواحد نصف الاثنين؛ ليس 
كعلمي بوجوب النيّة في الطهارة» أو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» أو ما 
أشبه ذلك. 

كذلك أيضًا الأمور العقلية التق ل يمكن التخلصن منتهاء لدت كالا موق 
العقلية التي تحتاج إلى مقدّمات ونتائج؛ فقول العرب مثلًا: (فلان كَثيرُ الرّماد)» 


7 شرح مختصرالتحرير 


فالإنسان العاقل يدرك بهذه العبارة 5 الرجل كريم» لكن بعد اذكر لوازم 
ومقدماتك بأن كثرة العاد قدل هل عكرة ة الإيقاده وكثرة الإيقاد تدلّ على كثرة 
الموققد عليه -وهو اللحم والطعام -» وكثرة الطعام تدل على كثرة الآكلين» وكثرة 
الآكلين تدل على كثرة الضّيفانء وكثرة ايفان تدلّ على الكرم. 

فهذه مقدمات عديدة حتى وصد إلى الغاية؛ بخلاف المعقولات التي 
يَعقلها الإنسان بأول وَهْلَّةَ كقولنا: (كل حايث ابد له من محيث)» فإدراكنا أن 
كل حادث لابُدٌ له من حدث؛ ليس كإدراكنا أن من كَثْر رماده كثر ضِيفائُه» وهو 


دليل على الكرم. 
فحينئذٍ نقول: هل العقول تختلف؟ 
والجواب: نعم لا شك. 
وهل المدرّك بالعقول يختلف أو إدراك الشيء بعقلي سواء؟ 
أقول: إنه يختلف. 


وبعد هذا كله تجدون أن البحث في هذه في المسائل» ا قال شيخ الإسلام: 
لايحتاج إليها الذكي أبدًا والبليد لا ينتفع منها'". 

وقوله: ١لا‏ بِالحَوَاس وَلَا الإِحْسَاسٍ» يقول: إن المدرّك بالحواس لا يختلف» 
وكذلك الإحساس لا يختلف» وهذا غير صحيح قطعا. 

فالمدرّك بالحواس يختلف, إذ إدراكي للشيء الذي رائحته قبح جدًا ليس 
كإدراكي للشيء الذي قُبْح رائحته حفيف؛ فعندما يُقَدّمِ لك شيء رائحته ححبيثة 
-قويٌ الرائحة- ستّدْركه بقوّة أكبر ما فيه حبث خفيف. 


)١(‏ تقدم (ص:66). 


فصل: العقل 7 


ثم الناس أيضًا يختلفون في إدراكاتهم بحواسهم., فهناك إنسان -ما شاء الله- 
إذا مر من عند البيت يشم رائحة اللحم المشوي وهو بالشارع» وآخخر بالبيت لو 
ُدَّم له قدْر مُحَلّى ا فلا يُدْرِك أنه مشوي. 

فالإحساس يختلف -وعلى رأي المؤلف رحمه الله: لا تختلف-؛ والصحيح 
بلا شك أنه يختلف. وحتى الخلاف في هذا أمرّه سهل وهيّن. فنحن نعرف 
بإحساسنا أن نحسٌ بالشىء أحيانًا وتُذْركه جيدًاء ويكون إحساسنا مُرْهِفَاء 
وأحيانًا يكون الأمر 0 فالإنسان المزكوم ليس إحساسه مثلم| إذا كان سلي 
منهاء والإنسان الذي أناملّه باردة يمكن يَلْمس الشثىء ولا يحسٌ به لكن إذا 
كانت الأنامل حارّة أحسٌ بالشىء وأدركه ذا بلا لالحعانين إذن يختلف. 
والمدرّك بالحواس يختلف بلا شك. 


د 


الحَدٌ لَعَة: الع وَاصْطِلَاحا: : الوَضفُ الُحِيطُ بِمَوْصُوفِه» اميل ه عَنْ غَيْرْهِ 
وَهُوَ هُْوَ أَصْلٌ كَُّ عِلْمٍ؛ وَشَرْطَهُ: أن كوه مُطَردَاء وَهُوَ المانِع؛ كَُ وَجِدّ وَجَدَ 
َخذوة؛ متا وك الاي كُنَّا وُجِدَ الَحْدُودُ وُجِدَ) وَيَرم كلا انتقى اد 
التقّى الَخدُودُ وَهُوَ: حَقِبِقِيٌ تَام؛ إِنْ انبا ء عَنْ ذَاتئّاتِ الَحْدُودٍ الكلَي المرَكبَق وَِذَا 
حَذَ وَاحِد؛ وتاقِضٌ؛ إن كَانَبَِصْلٍ قريب قَقط أو مَعَ جنْس بَعِيد؛ وَرَْمِيٌ ا إن 
كَانَ ِحَاصٌةٍ مَعَّ جنْسٍ قَريب؛ وَنَاقِض؛ إِنْ كَانَّ با فَقَطء أَوْ مَعَ جِنْس بَعِيد 
وَلَفْطٌِ؛ إِنْ كَانَ بِمُرَادِفٍ أَظْهَرَ. َيَِدُ عَلَْهِ الَقْضُ وَامْحَارَضَةٌ لا امنُ. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «مَصْلٌ: الكَدُ لَه لمع الحدٌ في اللغة: المنع» ولو 
قيل: (ما يخصل به المنع) لكان أولى» وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك في 
«الشرح)!"؛ لأنه ليس المنع نفسه» ولكن ما يحصل به المنع؛ فهذه حدود اللأرض 
(مراسيم) تسمى حدًَا؛ لأنه يخصل بها منع تعدّي أحد الجارَيْن على الآخر 
وحدود الله هي: العقوبات ار على المعاصي. 
فهل هي المنع أو يحصل بها المنع؟ 
الجواب: يحصل ببا المنع» فحدود الله الأوامر يحصّل بها المنع أيضًاء فلو 
قيل: الحدٌ: ما يحصّل به المنع -أو ما يكون مانعًا-؛ لكان أوضح من قوله: الحد هو 
المنع؛ على كل حال فالشيء الفاصل بين شيئين يَسمَّى حذا. 


.)89/1( «المختير المبتكر»‎ )١( 


فصل : الحد 0 


#7 


5 ّْ و و و 
أما في الاصطلاح فقال رحمه الله: «هُوَ الوَضْف المحيط بِمَوْصُوفِه المميرُ لَه 
عَنْ غَيْرْو؛ هذا الحد: هو الوصف المحيط بموصوفه المميّر له عن غيره» فلابد أن 
2 : و و 5 َه ع 
يكون جامعًاء وهذا معنى قولنا: «المجيط بِمَوْصوفِهِ). ولابَدٌ أن يكون مانعًا وهذا 
5 7 مو دعا هاب ب 5 و 
معنى قولنا: «الممَيّرُ لَه عَنْ غَيْرِوا» فلابدَ في كل حدّ أن يكون محيطًا بالمحدود. 
ومانعًا من دخول غيره. 
مثال ذلك: لو قلت: ما الإنسان؟ فتقول: (حيوانٌ ناطقٌ)؛ هذا الحذّ -جامع 
موصوفه ومحيط بهء ففي قوله: (حيوان)؛ فإن الحيوانيّة في كل ذي رُوح مميزة له 
عن غيره؛ و(ناطق) لأن كلمة ناطق يخرج بها البَهيم؛ بل يخرج جميع الحيوانات 
إذن نقول: (الإنسان: حيوان ناطق) هذا حدٌّ حيط بالمحدود مانم لغيره. 
ونقول مثلا: ما الصلاة؟ فتقول: (عبادةٌ ذات أقوال وأفعال معلومة, مُفْبّحة 
بالتكبير» مختمة بالتسليم)؛ فقولك: (عبادة) وصفٌ محيطٌ جاممٌ لكل الصلوات» 
بل وللعبادات الأخرى؛ وقولك: (ذات أقوال وأفعال معلومة؛ مُفتَتّحة بالتكبير» 
محختتمة بالتسليم) هذا مميزٌ لا عن غيرها؛ لأنك تأتي مثلًا للصيام تِده عبادة» لكن 
ليس مفتتحًا بالتكبير ولا مختمًا بالتسليم» ثم نأي للحج نجده عبادة» لكن ليس 
مفتتحًا بالتكبير ولا محتمً] بالتسليم. 
نانف ”فيواء كان جذا عشوي أو ندا مقرل هو الوطقيه لبط 
بموصوفه المميّر له عن غيره. 
لو قلنا مثلًّا: (الإنسان هو الحيوان) فهو محيط بموصوفه. يشمل جميع 
الإنسان لكنه غير مميّر له عن غيره؛ لأنه يَدخل فيه الحيوانات كلها. 


أي شرح مختصر التحرير 


ولو قلنا: (الإنسان حيوان كاتب) يخرج الإنسان الذي لا يكتب؛ فهو إِذَّنْ 
غير محجيط بموصوفه؛ لأنه أخرج الإنسان الذي لا يكتب. 

وإذا قلنا: (الطهارة هي: ارتفاع الحدّث وما في معناه. وزوال الخبث)؛ فهو 
لفظ أحاط بمعناه» وأخرج به ما سواه. 

وفي الصلاة لو قلنا: (الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة 
بالتكبير» مختتمة بالتسليم» فرضها الله على عباده)» هذا الحد لا يصح؛ لأنه غير 
محيط بالمحدود. إذ خرج منه النفل؟ لأنك الآن قيّدت الصلاة بأنها (عبادة 
مفروضة) مع أنَّ الصلاة منها مفروضء ومنها غير مفروض. 

فالمهم: أنه لابن أن يكون الحدٌ حيطا بالموصوفء وهذا معنى قولنا: 
(جامع)؛ مير له عن غيره وهذا معنى قولنا: (مانع). 

وقولة: امو الوضفت المخيط يمو واقها لمر لهُ عَنْ غَبْرِوا المعنى واحد 
لكن بعض العبارات قد تكوق أوضح من بخض» والعبارات التي يختارها المؤلفت 
رحمه الله أحيانًا تكون غامضة وغيرها أوضح منها. 

وقوله: «وَهُوَ أَضْلٌ كُلَّ عِلْم ووجه ذلك: أن بالحدٌ يكون التصوّر» فلا 
يمك أن صر رز الع ة الاابسعرفة عد للد هن التعريقكة فإذاقيل لك عدف 
الطهارة» أو عرّف الصلاة» أو عرّف الحج. فتأتي بحدودهاء إِذَنْ الحد هو: 
التعريف الذي يعرّف به الشيء. 

وقوله: «أضلٌ كُلَّ عِلْم) لأن ان تعريف للمحدود. والتعريف بالشيء 
يُستلزم تصوّره والحكم على الشىء فرعٌ عن تصوّره؛ هذا وجه كون الحد أصل كل 
علم؛ لأنك لا يمكن أن تحكم على شيء بنفي أو إثباتٍ أو صحّة أو فسادٍ إلا بعد 
تصوره. ْ 


فصل : الحد 1 7 


والتصوّر التام هو الحد؛ ولهذا قال: «إنه آَصْلٌ كُلَّ عِلْم؛؛ لأن الحد يكون به 
تصوّر المحدود. والُكم على الشيء فرع عن تصوره. دن فهو الدرجة الأولى 
للأحكام إِثُبانًا أو نفيا فلهذا قالوا: إنه أصل كل علم. 

وقوله: «وَسَرْطَهُ: أَنْ يَكُونَ مُطَردًا وَهُوَ: المانِع؛ مُنْعَكِسًا وَهُوَ الجَامِعٌ)؛ 
«شَرْ طَهُ أَنْ يَكُونَ مُطَردًاا الاطّراد يقول المؤلف رحمه الله: إنه «الَانِع»» وهو الذي 
يمنع من دخول غير المحدود في الحد؛ وأن يكون امُنْعَكِسًا) يقول: «وَهُوَ لجَايِعٌ) 
الذي يمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد. 

فالجامع والمانع متعاكسان؟؛ فالمانع: هو الذي يمنع من دخول غير المحدود 
في الحدّ والجامع: هو الذي يُمنع من خروج شيءٍ من أفراد المحدود عن الحد؛ 
أي: أنه يجمع جميع أفراد المحدود فلا يخرج منها شيء. 

مثال ذلك: قال قائل في حَدٌ الإنسان: (إنه الحيوان الماشي)» فهذا غير مُطَّرد؛ 
لأنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد؛ فإذا قلت: (إن الإنسان هو الحيوان 
الماشي) دخل فيه البهائم؛ لأنها حيوان يمشي فلا يكون مانعاء والمانع هو المطّرد 
على رأي المؤلف رحمه الله. 

إذا قلت: (الإنسان حيوان ذو لِخْيّة) فلا يصح؛ لأنه ليس جامعاء إذ إنه 
تحرج به كل إنسان لا لِية لهء وهذا لا يصح؛ فلابدٌ أن يكون الحدٌّ جامعًا مانعًا. 

وقوله عن «المانِع»: عل وُجِدَ وَجِدّ المحدُودُ)؛ أي: كلا وعد اد وحن 
المحدود؛ لأنه إذا كان مانعًا من دخول غيره فإنه يَلزْم إذا وجد الحد أن يوجد 
المحدود. ولو كان غير مانع لكان يُوجد الحدٌ ولا يُوجد المحدود؛ كذلك: 
«اجَامعٌ؛ كُلَّا وُجِدّ الَحَدُودُ وُجِدَ). 


و شرح مختصر التحرير 


ولكن بعض العلماء رحمهم الله عكس القضية في مسألة (الجامع والمانع)؛ 
قال: إن الجامع هو الذي يجمع جميع يع أفراد المحدود؛ فكل) وجد المحدود وجد 
الحد؛ والمانع بالعكس؛ والذي ذهب إليه البعض هو الصحيح؛ لأنْ الحدٌ إذا لم 
يكن جامعًا لجميع أفراد المحدود ل يكن مطّردَاء وإذا لم يكن مانعًا لم يكن منعكسًاء 
لأنه إذا جاء العكس لم يَمنع من دخوله. 

وعلى كل حال: المعنى بدل هذه الكلمات الكثيرة كلها أن نقول: لايد أن 
يكون الحد مشتولًا على جميع أفراد المحدودء وأن يكون مانعًا من دخول غير 
المحدود فيه؛ لأنه إن لم تجمع جميع أفراد المحدود صار ناقصّاء وإن خرج به شيءٌ 
من أفراد المحدود صار أيضًا ناقصًا؛ لأننا زدْنا فيه وصمًا لا نحتاج إليه» وسيأتي 
إن شاء الله ما يوضّحه أكثر. 

وقوله: ١‏ َيَْرمُ كلا التق الكَد القَى الَحدُوة) يعني: يَلزم يمن قولنا: إنه 
لابن أن يكون جامعًا مانعًا أنه كلَّا انتفى ا حد انتفى المحدود» وهذا واضح. 

وإذا كان الحد غير جامع أو غير مانع؛ فإنه لا يَلزْم كلما انتفى الحد انتفى 
المحدود؛ إلا إذا كان جامعًا مانعًا. 


“عو ع لاماي ا ال لد ون كوش 22 رار ان ع سر 6 


وقوله: وهو: ١حِِقِيٌ‏ ام وحقيقي «ناقض»؛ اوَرَسْوِيٌ ام ورسمي 
١نَاقِضٌ)؟‏ «وَلَفْظٌِّ)؛ فالحدٌ له أنواع خمسة؛ وقد عرّفها المؤلف رحمه الله كلها. 

وقوله: ١حَقِبِقَىٌ‏ تَامٌ؛ إنْ أَنبَآ ع دَاتنّاتِ اذوه الكل امك وَلِذَا حَدٌ 
وَاحِد؛ وَنَاقِضٌ؛ إن كان بمصْلٍ قَرِيبٍ مقط أوْ مع جنْس بَعيدِ؛ يجب أن تغرف أن 
كلّ الحدود تتضئّن جِنْسَا وقَضْلا. 


فالجنس: هو الذي يَشْترك فيه المحدود مع غيره. 


فصل : الحد 9/4 
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والفصل: هو الذي يَتَميّرَ به المحدود عن غيره؛ ولهذا سميناه: فَضصْلا. 

ونضرب مثلا في الإنسان لأنه أقرب شىء؛ فنقول في الإنسان: (حيوان 
ناطق)» فالجنس: حيوان» والفصل: ناطق فا لجن إذن يعُمّ المحدود وغيره» 
والفصل يُميّرَ أو يتفصل بين المحدود وغيره. 

وكل حدٌ لاب فيه من هذاء فإذا كان الجنس قريبًا -وهو أخص الأجناس- 
وبَعْدَه المَصّل المميّر له عن غيره سُمّى حقيقيًا تامّاء فإذا قلت: إن الإنسان حيوان 
ناطق» قلنا: هذا حقيقيّ تام. ْ 

وهذا أوضح من قول المؤلف رحمه الله: «إنْ أَنْبَاَعَنْ ذَاتِنّاتِ الَحَدُودٍ اللي 
َكب لأن هذا يحتاج لِأَنْ تَشْرح: (الذَّائيّاتء والكُلُ والمركّب)» ويكفي أن 
نقول: إذا كان بجِنْس قَرِيبٍ مع قَصْلء لأنه إذا كان بجنس قريب مع فصل فقد 
َنب عن ذاتيّات المحدود الكليّة -التي يَشّْملها وغيره- المركّبة مع الفصل. 

ونحن نقول: التامّ هو الذي يكون بجنس قريب مع المَصْلء والمَصْل 
يعني: الوصف الذي مُخْرِجٍ غير المحدود من الحَدٌ؛ ف(حيوان ناطق)؛ (حيوان) 
هذا الجنسء والفصل (ناطق»» الجنس الآن (حيوان) هذا أقرب شيء» وأخص 
شيء من الأجناس هو كلمة (حيوان»» ولو قلنا في الإنسان: إنه جسم ناطق فإنه 
لا يكون تامًا؛ لأن (جسم) أعم من (حيوان). 

ولو قلنا: «الإنسان نام ناطق» فإنه غير تاةٌ؛ لآن (نام) جنس بعيد» وإن كان 
أقرب من (جسم). لكنه أعم من (حيوان)؛ لأن النامي يَشمل الحيوان 
والأشجارء فالأشجار تنمو مثلا. 

فنقول: عندنا ثلاث تعريفات: (جسمٌ ناطق» نام ناطق» حيوانٌ ناطق)» 
الذي نحكم بأنه حقيقيٌ تام (حيوان ناطق)؛ لأنه بأقرب الأجناس مع المَضْل. 
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وقوله: «وَلِدَا حَدّ وَاحِدٌ) , يعني: الحقيقي التام يكون حدًا واحدّا؛ بحيث بحيث 
ل ل ا 
نطق به؛ وهذا تَجنّبنا الجنس البعيد وأخذنا بأقرب الأجناس. 

وإذا أتينا بأقرب 1 وبالمّصل فلن نجد شيئًا آخر نحد به؛ وهذا 
0 فذاس ولح موسج ؛ العلماء رحمهم ا يمكن أن 3 
بعِدّة ألفاظ فتكون الحدود متعدّدة. 

وأجاب القائلون بأنه ليس له إِلّا حدّ واحدٌ؛ قالوا: إن تعدّد اللفظ مع اتحاد 
المعنى ما هو إلا مُشْبِه للحَد اللفظيٌ الذي سيأقي» ولكن الحقيقة لم تتعدد. 
والخلاف في هذا شّبيه باللفظي -وإن كان معنويًا- فهو عَدِيم الفائدة. 

فهل الحد الحقيقى واحد أو يمكن أن يتعدد؟ 

الجواب: في هذا خلاف. والمشهور عند جمهور العلماء رحمهم الله: أنه حد 
والشدة وعيبوة: يان تمده الألفاظ لا يستفى تعد المعاق: :ويكون هذا مويناب 
الرافق 

وقوله: «َناقِضٌ؛ إن كان بمَصلٍ كِب قط أذ مع جنْس بَعيل» قلنا: الحد 
الحقيقي نوعان: تام وناقص» فالتام: ما كان بجنس قريب وفْصْل قريب؟ 
والناقص: ما كان بمَصْل قريب بدون أن يَذُكر الجنس. 

فإذا سئلت: ما الإنسان؟ قلت: هو الناطق. 

فإذا حدّذت الإنسان بأنه الناطق صار هذا حقيقيًا لكنه ناقصء إذ نقّص منه 
ذكر التي ؟لآن وغوة طن ]عاذ أمر كل تمن خل تصور المجدوه: 
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وأنت الآن ترى هناك فرقا بين أن يقال في الإنسان: حيوان ناطق» أو يقال: 
هو الناطق؛ فحيوان ناطق يقرّبه أكثر؛ لأنه يُعرّفك بأنه من هذا الجنس من 
الحيوانات» ثم يفصل بأنه ناطق. 

لكن لو قلت: هو الناطق؛ فصحيح أنه لا يوجد ناطق إلا الإنسان وهو 
حيوان» لكن الأول أتم؛ لأنه أتى على كل الذاتيّات العامة التي هي: (الحيوان)» 
والخاصة الذي: (هو الناطق). 

507 ١أَوْ‏ مَعَ جنْس بيدا هذه صورة ثانية في الناقصء يعني: ويكون الحد 
الحقيقي ناقصًا إذا جيء بالفصل مع جنس بعيد. 

مثاله: أن تقول: ما الإنسان؟ تقول: (جسمٌ ناطق)» فنقول: حقيقي لكنه 
ناقص؛ لأنك إذا قلت: (جسم ناطق»» فَيُفَكّر بكل الأجسام؛ هل هو السماء. 
الأرضء الشمسء القمرء الجبال» الأشجار؟ أي: من أي نوع هو من هذه؛ فلا 
يتين من كلمة (جسم)» وإذا قلت: (ناطق) تن الآن» فبدلَا من أن أبحث في كل 
المخلوقات التي تكون جسً؛ تَخْتَصِر فنقول: (حيوان) -فلا ألتفت إلى السماء 
والأرض والأشجار والنجوم-؛ فهو أقرب. 

وإذا قال قائل في الإنسان: (إنه نام ناطق) فنام جنس بعيدء وإن كان دون 
كلمة (جسم)؛ لكن هو جنس بعيد فيكون الحد ناقصًا. 

إذن: فالحد الحقيقي التام: جنس قريب وفصل قريبء والحقيقي الناقص له 
صورتان: إما أن يؤتى بالفصل فقط فصل قريب أو يؤتى بالفصل مع جنس بعيد» 
فالحقيقي له ثلاث صور جنس: 


الصورة الأولى: جنس قريب مع فصل. 
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الصورة الثانية: جنس بعيد مع فصل. 

الصورة الثالثة: فصل بدون جنس. 

الأول يُسمى تامّاء والثاني والثالث يُسمّيان ناقصًاء وكل الثلاثة تسمى 

وكل هذا التقسيم إذا تأمّلته فلن تجد فائدة كبيرة» غاية ما هنالك أنه 
اصطلاح من أهل المنطق ولا مُشَاحَة بالاصطلاح -ما دام أنه لا يخالف الشرع-؟؛ 
لكن كلما تأمل الإنسان هذه البحوث وجدها تنطبق تمامًا على ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذكي لا يحتاج إليها والبليد لا ينتفع بها'". 


وقوله: (وَرَسْوِيٌ ا أيضًا ينقسم الحد الرسمي إلى: تام وناقص. 

وقوله: «وَرَسْوِيٌَ ام إِنْ كَانَ بخَاصَّةٍ مَعَ جِنْس قَرِيب؛ وَتَاقص؛ إِنْ كَانَ 
ا م «فَقَط 0 اد اي 
هذه ام وليست ذاة 3 فمثلا: وه الإنسان بأنه 0 5500 20 
هذا رَسْمِي ناه لأن الجنس قريب» فيكون رسميًا تامًا. 

والفرق بين الرسمي وبين الحقيقي: أن الحقيقي يتكلّم عن حد الإنسان 
حقيقة» وهذا يتكلم عن حد الإنسان مع وجود عارض؛ لأن الضَّحِك عارض له 


أما (النطق) فهو صفة ذاتيّة» إذ كل إنسان ينطق؛ ولذلك يُعَدَ الحَرّس فَوَات 
صفة» لكن عدم الضحك لا يُعَدُ فوات صفة. 


)١(‏ تقدم (ص:00). 


فصل : ا لحد م 


فإذا قلت: (الإنسان حيوان ضاحك») سكيناة 0 اما ريا يع 
يشبه الرَّسْم ليس شيئًا يبن الحقيقة؛ أي: يبيّن رَسْم الإنسان ىا لو رَسّمت بيدك 
صورة إنسان فليس هو الإنسان ا حقيقي؟ ونسمي قول القائل: (الإنسان حيوان 
والرسمي الناقص له صورتان: أن يكون بالخاصّة فقطء أو بالخاصة مع 
جنس بعيد؛ بالخاصة فقطء كما لو قيل لك: ما الإنسان؟ فقلت: (الضاحك)» فلم 
تَذُكّر لجنس إطلاقًا وإنما ذَكَرْت الخاصة فقط فيكون ناقصًاء لِمَ ذَكَرْنا في التامٌّ 
يعني : : صار ناقصًاء لأنك لما لم تَذْكٌر جنسه. فالإنسان ربما يَحُومِ حول أشياء كثيرة 
والصورة الثانية: رسمي ناقص إذا ذُكِر مع جنس بعيدء كأن تقول في حدٌ 
الإنسان: (إنه جسم ضاحك)» ف(جسم): جنس بعيدء أو تقول في الإنسان: (إنه 
وقوله: ١وَلْمْظِىٌ؛‏ إِنْ كَانَّ زاوف طهر الخامس: الحد اللفظي: أن يعبر عن 
العنى بلفظ مرادي أظهر من اللفظ الموجود؛ مثل: مامه دس 
والحد اللفظى أن يُفَسّر اللفظ بمرادفه الأظهر منه» وكلمة: (الأظهر) الظهور 
والبطون يختلف؛ فقد يكون الأسد عند قوم أوضح من (العَضَئْمَر)» وعند آخرين 
فإذا كنت مثلًا في قوم لا يعرفون إلا الأسد فقطء وتحدثت بشجاعة الغضنفر» 
وأن الغضنفر ملك الوحوش. وما أشبه ذلك؟ سيقولون: ما هو الغضنفر الذي 


ملأت أساعنا بالتحدث عنه؟؛ لأنهم لا يعرفون هذا اللفظ تقول لهم: الأسد! 
إِذَنْ الآن حدّدت الغضنفر بمرادفٍ أظهر. 

وإذا عه عِشْت بين قوم لا يعرفون لفظ الأسد إن يعرفون العَضَئْمْ فقلت: 
الأسد كذا وكذا؛ قالوا: ما الأسد الذي ملأت أس)عنا به؟؛ فقلت: هو الغضنفر؛ 
فهذا تعريف بمرادف أظهر نسميه: الحد اللفظى. 

وإذا قال إنسان: اِير: السّنَوْر فإذا كان عند قوم أن السّنُور أظهر من الرٌ 
فهو رحد لفقل رزالآن اللأظير عدن الم :وأككن مو هذا أرضاء القت بز واللقة 
العامية نقول: البسّء فإدَنْ ممكن أن نفسّر الآن البّس بالبس؛ لأنه أظهر عند 

المهم: تعريف الحد اللفظي: أن يُفسَّر الشيء بلفظ مرادف أظهر. 

ولو قال إنسان: إن المرّ هو القط عند من لا يعرفون لا الهر ولا القطء فهذا 
الى يدو يفيك لأنة لآ علق التعدو دول دنهو ]ة لبيك أن تفش القوده 
بأخفى منه! فتفسير الشىء بأخفى أو بمهائل لا يصح أن يكون حدَاء أما تفسيره بم) 
هو أظهر يصح. 

قال لك إنسان: ما هو القمح؟ قلت: (المعيّة)؛ فالقمح أوضح. مع أن 
(المعيّة) خطأ؛ لأنه غير جامع؛ لأن القمح أعم من (المعيّة)» فيكون غير جامع؛ 
فهو غير مطرد. 

وقوله: «وَيَرِدُ عَلَيْه النَّْضُ وَالمْحَارَضَةُ لا المنعُ» النّقضُ معناه: أن تَنْفْض 
على المعرّف تعريفه» مثل: لو قال المعرّف في تعريف الإنسان: (إنه حيوان متجمّل)» 
فقلت: هذا يَْتَقِض عليك بالإنسان الذي لم يتجمّل» إنسان لبس لباسًا عاديّاء فهل 
تقول: إنه إنسان أو لا؟ قال: أقول: إنه إنسان» فتقول: إِذَنْ يََْقِضِ عليك بهذا. 
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ضاع. 


فصل : الحد 46 


ويّرد عليه أيضًا المعارضة» أي: على الحد عمومّاء فيد على الحد: النقض» 
وذلك بأن تنقضه بدخولٍ أو خروج أفرادٍ من أفراده فلو قلت مثلا: (الإنسان 
حيوان نام)» ينتقض عليك بالفرس والبغير» فالبعير والفرس حيوان نام وليس 
بإنسان. ولؤقال: (الإنسان حيوان ذو صوت»؛ قلنا: حفن غلك كل جيران 
بصوت؛ فصار النقض معناه: أننا تُدّخْل غير المحدود في الحد. 

وقوله: «المحَارَضَةً أن تعارض الحدَّ بم) هو أوضح وبين فإذا ذَكَر شخصٌ 
1 عاك بإمراريع مثاله: قال قائل: (إن الصلاة أقوال وأفعال معلومة» 

مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم)» فتقول له: هذا حد ولا بأسء لكن أنا 
أعارضك بحدٌ آخر أحسن منه؛ إذ يجب أن نقول في تعريف الصلاة : (عبادة ذات 
أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم)؟ فيمكن أن يُورد عليه؛ 
فيقال: نحن نعارضك بالحد الذي يكون أبين وأوضح. 

وقوله: «لَا انع أما المنع؛ فهذا لا يُمكن أن يرد على الحدء يعني: لو قال 
لك: (الإنسان حيوان ناطق)»» لا يمكن أن مَتع؛ لأنه خبّرء وتعريف الأشياء عبارة 
عن الإخبار بذاتياتهاء فإذا قال: هذا هو الذي أنا أقول في الإنسان: إنه حيوان 
ناطق فلا يمكن أن تمتع» فالمنع لا يرد عليه. 

لكن يُمكن أن تُورد عليه -إذا عرّفت أن هذا الحد غير صحيح - إِمَا النقض 

| 


/ 


وإمّا المعارضة؟ أمَّا إن : تقول: أمنع! فهذا غير ممكن» فإذا معت حَدَّي و تغريفى 
ردقه ابإسرع زعي الجلرار كدر إما ألا تذكر 


فالخلاصة: أن من الإيرادات التى تُورد على الحد لإفساده وإبطاله: إما 
معارضة وإما نقضء وأما أن يُمنع بالكلية ويقال: أنا لا أقبل هذا الحد. فيقال: 
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لا يمكن؛ بل اذْكٌر السببء أو عارض أو انقض وحيئئذٍ يُنظر في الموضوع. 

والفائدة من هذا الفصل كله: 

أولا: أن التعاريف والحدود لها فائدة في تصرٌّر الأشياء؛ ليترئَّبِ على ذلك 
الحكم عليها. 

ثانيًا: أن الحدود يمكن أن تُنْقَضء بأن يدعي الناقض بأنه دحل في الحد ما 
ليس منه» مثال ذلك: أن تقول في الإنسان: (إنه حيوان نام)» فيقول لك: ينقض 
بالفرس والبعير وشبهها فإنها حيوانات نامية؛ وإن قال: (الإنسان جسم نام)» 
تقض عليك بالنبات وبالبهائم وبغيرها؛ وإذا قال: (الإنسان حَلْق مشهود)» 
انتقض عليك بكل المخلوقاتء إلا ما غاب عنا؛ وإذا قال: (الإنسان خلق من 
خلق الله)» قلنا: معناه أن كل شيء إنسان؛ لأن كل شيء حََلّق من خلق الله!! 

وأعم من ذلك أن يقول: (الإنسان شيء معلوم)» هذا من أكبر الخطأ أيضًا؛ 
لأنه يدخل فيه الخالقء إِذَنْ لابْدَ أن نأتي بالحدٌ في أقرب ما يكون من الجنس ومن 
الفصل حتى لا تُرْبكَ المخاطّب؛ ويذهب في طلب المحدود في أصناف المخلوقات 
وأنواعهاء والمقصود من الحد: هو تقريب التصور للحكم. 

إذن: الحد اللفظي: كل الألفاظ المترادفة» فإن بعضها مع بعض يُعْتبر حدًا 
لفظيّاء فإذا فيّرت اللفظ بلفظ أوضح وأظهر؛ فهو حدّ لفظيٌ. والله أعلم. 
وَعِنْدَهُمْمِنْجُمْلَةَالمَرْدُودٍ ‏ أَنُْدْخَلَ الأَحْكَامُفي الحُدُوو) 

لكن هذا الكلام من الْنَاطِقَةَ منقرض بكلام الفقهاء رحمهم الله؟ فالفقهاء 
كثيرًا ما يذكرون الحدود بالأحكام حتى في أصول الفقه؛ فيقولون: الواجب هو 


)١(‏ ينظر: السّلَّم المَؤْرَّقَ» للأخضري (ص:88١/‏ ضمن «مجموع مهرّات المتون'). 


فصل : الحد بابل 


0 


الذي يُئاب فاعله ويُعاقب تاركه. هذا حُكم؛ وإلا فإن تعريف الواجب: هو ما 
أمر به على وجه الإلزام. 

وقولنا: (ما أ به) نسميها بالأقسام التي عندنا: (الجنس) فيشمل الواجب 
والمندوبء وقولنا: (على وجه الإلزام) هذا (الفصل)؛ لأنه يخرج المندوب؛ لأن 
المندوب مأمور به لا على وجه الإلزام؛ إِذَنْ فالحد هنا: حقيقي تام. 

ولو قلت: الواجب: ما جاء به الشرع على وجه الإلزام» هذا غير صحيح» 
فليس جامعًا ولا مانعًا؛ لأن ما جاء به الشرع على وجه الإلزام يَشمل المحرّم» فإن 
كل علج اوور باتُك لكن لو قلت ما جاء به الشرع على 
وجه الإلزام من غير نبي صار حقيقيًًا ولكنه ناقص؛ لأن ما جاء به الشرع أعم من 
اليكو عادر انه او مسو له 


وقولنا: (على وجه الإلزام) خرج به ما ليس على وجه الإلزام» و(من غير 
نبي) خرج به النهي» لكنه في الواقع ناقص. 

تنبيه: علم المنطق فيه خلاف بين العللاء» منهم من قال: إنه حرام» ومنهم 
من قال: إنه واجبء ومنهم من قال: إنه ينبغي من باب الأفضلية» ومنهم من 
قال: إنه حرام إلا لإنسان سَليم العقيدة ويريد أن يتعلّمه ليجادل به أهل المنطق» 
فيكون تعلمه مقصودًا لغيره لا لذاته؛ لأنه آلة. والصحيح عندي: أن تعلنة 


؟ ساس 


مضبيعة للوقت. 


ووم افه 


لَه أَْيدُ مِنْ غَيْرهَا وََْسرٌ؛ فياه وَسَيَيّهَا: حَاجةٌ اناس وَِيَ لقا 
وُضِعَتْ يَعَانِ قا الَاجةٌ َه وَالظَاهِرٌ: أو كثْرّثْ؛ لَمْ تل من لفْظِ لَه دجُو 
لوا من لفْظِلِمَكْهاء وَالصَّوْتُ: عَرَضٌ مَسْمُوعٌ قُلت: بَلْ صَفَةٌ تشموعة. 
وَالله له أعْلَمُ. وَاللفط : صَوَْتٌ فكبد معد عل بَعْض عاج الحرُوء وَالقَوْل: لَفْظوْضِعَ 
لِعْنَى ذهنِيٌ» وَالْوَضْعُ خاص؛ وَهُوَ جَمْلُ اللَفظِ ليلا عل الَْنَى -َوَلَوْ يجار 
وَعَامٌ وَهُوَ: تخْصِيصٌ نَيْءِ بشَيّءِ يدل عَلَيْه كَالمقَادِير ؛ َالاشيال: ِطْلاقٌ اللَّْظِ 
وَإرَادَ الى وَالحَملُ: اعْتَقَادُ السام بع مرا اكلم من ل لَفْظِه وَهِيَ: : مُفرَه: / 
وَترَكت كمَيل الله واد مُهملَ وَمُسْتَْمَلٌ؛ للبت لع 
تن الام َالِْعْلُء هُو: مَاضٍ» وَيَعْرْض لَهُ الاسْتِقْبَالُ ِالشَّرْط تقار 

يَعْرْض لَهُ 2 ب(لم) وَأ 0 ءِ عَنِ ال مَانِ لِلإنْشَاءِ عَارِضءٍ وََدَ يَلَرَمُهُ 
ك(عسى) دراي كا بضم»! وَإِلَا الاسم وَإِنْ َم مسقل َالَف 
وَهُوَ: مَا دل عَلَ مَعْنَى في غَبْرِه وَالْرَكبُ: مُهْمَلُ مَوْجُودٌ لَمْ تَضَعْهُ الْعَرَبُ 
ومنتتل وَسَئة وهر 12 اقلق كفتلى ونع وئلة» وَتَنْقَسمُ إلى مَا وْضِعَ 
لإقَادَةِ نِسْبَق وَهُوَ الكلام وَلا يَف إلا من: شمن أو اشم وَِغْلٍ مِنْ وَاحدِ 


سه 
و 


َحَيَوَالناِقٌ؛ وَكَاتِبٌ في: ل مَل عا كشئلة الدرط 
أو اجَرَاءِ وَتَحْوهمَاء وَيُرَادُ ِمفْرَدِ: مُقَابِلُهَا وَمُقَابلُ مُتنى جنع وَمُقَابلُ مركب 
َبِكلِمَةٍ: الكَلَامُ وبه: الكلِمَةُ وَالكَلِمالَّذِي لَمْ يُفِنُ ويتَاولُ الكََامَوَالقَوْل عند 
الإطْلاقٍ لِلَفْظِ وَامَمتَى ِيعًاء كَالِنْسَانِ روح وَالبَدَنِ. 


الشرح 

وتاضف اللقة لدي كاساح امت ول الققةة الأن امول التقمديئ] يق 
مركّبة من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية أيضّاء فنحن في حاجة إلى معرفة هذا 
الفصل. 

يقول المؤلف رحمه لله: «اللَّةُ فيد مِنْ غَبْرْهَا)؛ «أَميَدٌ) هذا هو الصواب» 
ولا يقال: أَفْوَد؛ لأنها من: (قَادَ: يَفِيدٌ) فهي يائيّة» وليست واويّة» وما جرى على 
ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون: (هذا أفود من هذا) فهو خطأ على 
اللغة» والصواب أن يقال: أفيّد. 

وقوله: «أَفيَدُ مِنْ غَيْرِهَا و «مِنْ غَيْرِهَا) يعني: كالإشارات؛ لأنها 
خفيفة» لكن الإشارات أو الكتابة أو الرموز أو ما أشبه ذلك؛ هذه صعبة» وفَهُمها 
أيضًا قد يكون صعبا؛ فلهذا قيّض الله بْكَ للعالم اللغة بحيث يَنطقون» وهذا 
المبحث الواقع أنه قليل الفائدة؛ لأن فائدة اللغة معلومة بطبيعة الإنسان. 

ولكن المبحث المهم: هل اللغات توقيفيّة أو أن اللغات كسبيّة؟ 


الصحيح: أن أصلها توقيفي: إلهام من الله وده ولكن ما يتفرّع منها كَسْبيّ؛ 
وهذا تزداد اللغة بزيادة الأشياء» فتحدّث أشياء غير موجودة في الأول فنحدث 
لها أسماءً» هذه الأساء التي أحدثناها زيادة في اللغة العربية» فأصل اللغات 
توقيفي ثم صار كسبيّا عن طريق التّجارِبٍ وطريق دعاء الحاجة إلى استحداث 
لفظ يليق بها حدّث. 


- 


والدليل على أنها توقيفية وإلهام قوله سبحانه وتعالى: 9 وَعَلْمَ ادم الاسماء 
كُلّهَا © [البقرة:1] فإن هذا يدل على أن آدم عَلتِدلتََج ما تعلم اللغة إلا بتعليم الله 
عزْ وجل. 
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وقوله: «وَسَيْبْهَا: حَاجَةٌ النّآس» بلا شك؛ فالناس مضطدٌ ون وليسوا محتاجين 
فقط؛ هم مضطرون غاية الضرورة إلى اللغة؛ ولا يمكن أن يعيش الناس بدون 
لغة» ولو جمعنا مثا من العالم من كل ذي لغة واحدًا وجعلناهم في قرية؛ فإنهم 
لا يعيشون عيشة سَليمة كما يعيشها أصحاب اللغة الواحدة؛ فالناس مضطرون 
ميات بر اح لج كر ار يما 

وقوله: (وَهِيّ َلْمَاظٌ وُضِعَتٌ لَعَانِ) «وَهِيّ) ع اللغةء «أَلْمَاظٌ وَضِعَتَ 
لْعَانِ) فقولنا: «ألْمَاظٌ) خرج به الإشارات والكتابة» فإنها ليست ألفاظًا؛ ولهذا 

يقة التفاهم بيننا الآن بالألفاظ. والكتابة والإشارات نيابة عن الألفاظ. 

وقوله: «ق) الحَاجَة َيِه وَالظاهِيٌ أَوْ كثرث لَمْ خلْ من لفْظِ له قوله: «قََا 
حاف ِلَيْه) يعني: فى| دعت الحاجة إليه» «وَالظاهِرٌ: 3 كرت هذا من كلام 
الول عله يدي يقول: والظاهر أن ما كثرت الحاجة إليه فإنها لا تلو من 
لفظ له. وأما ما لم تَدْعٌّ الحاجة إلذاسواء للا تدعو إلبه إطلاقا أو تدع إليه يقل 
ا «وَيجُورُ خُلْوّهَا عِنْ لَفْظِ لِعَكْسِهَ)» عكس ال حاجة أو كثرة 
الحاجة» ولو قال المؤلف رحمه الله: (لفقدهما) لكان أوضح. 

على كل حال: الألفاظ -باعتبار المعاني- تنقسم إلى أربعة أقسام: 

أولا إذا كان الع عا تدعو الذلعة اليمتو لان مه د؟ فلائد أن يكوناق 
اللقة لفط له. 

انيا: ما تكثر الحاجة إليه ويمكن الاستغناء عنه» فهذا لابن أن يُوجد في اللغة 
لفظ يدل عليه؛ لئلا يُفتقر الناس إلى ألفاظٍ هم في حاجة إليها؛ لكن في الغالب. 

ثالثًا: ما لا تدعو الحاجة إليه أصلا. 

رابعًا: ما تدعو الحاجةٌ إليه بقِلّة. 


فصل : اللفة ١4و‏ 


فهذا الثالث والرابع يمكن -أو يجوز- أن تخلو اللغة عن وجود لفظٍ دان 
عليهاء ولكن لابْدَّ أن يحدّث لما لفظ يكون قريبًا من معنى اللغة العربية» فمثلًا 
الآن من طرّق التفاهم بين الناس (الطرق اللاسلكية)» ولا يوجد في اللغة العربية 
معنى أو لفظ يدل على هذا المعنى في زمن أهل اللغة العربية -الذين هم العرب 
الفصحاء-؛ لكن نقول: يمكن أن تُدْخل هذا المعنى في لفظ واردٍ في اللغة العربية 
مثل: (الهاتف)» والهاتف موجود في اللغة العربية» يقول: سمعت هاتمًا يقول كذا 
وكذاء فنسمّيه الهاتف. ويجوز أن نسمّيه (التليفون) فتكون لغة معرّبة. 

لكن إذا وجد في اللغة العربية لفظ صالح لأن يكون لهذا المعنى؛ فالأولى أن 
يستعمل اللفظ العربيء والميكروفون باللغة الإنجليزية» وهذا حدث بعد اللغة 
العربية» فنسميه (مكبّر صوت». ولو قال قائل: لم لا تسميه (مُوصِل الصوت)؟ 
نقول: (مكبّر) أحسن؛ لأنه في الواقع يكبّر الصوت» وأنت إذا قلت: (مكير 
الصوت) دخل فيه أنه مُوصِل؛ لكن إذا قلتّ: (مُوصِل) لا يدخل فيه (المكثر). 

على كل حال: ما دعت الحاجة إليه أو كثرت الحاجة إليه؛ فإن اللغة العربية 
لا تخلو من لفظ له. وما لا تدعو الحاجة إليه أو كانت الحاجة إليه قليلة؟ فقد تخلو منه. 


رشعم 


وقوله: «وَالصَوْتٌ عَرَض مَسْمُوعٌ؛ قُلْتُ: بل مه فوع : َال وَاه أَعْلَهُ”" 
الصوت هل هو عَرّض أو صفة؟ 

5 عن اود ال ا ا ل : 5 

يقول المتكلمون: إنه عرّض؛ لآن كل شيء يَعرض ويُزول فهو عرّض» 
ولكن المؤلف رحمه الله يقول: ١يَلْ‏ صِمَة)ء وكأن المؤلف أراد أن يتحاشى أن يقال 
عن صوت الله ويك : إنه عرّضء بل يقال: إنه صفة» ولا نقول: إنه عرّض 


(1) قيل: إن فائدة قول المؤلّف هذا: أنَّ الكلام ما ينَصف به الله تعالى فلا بغي أن يُطلق عليه العرّضء والله 
أعلم. (الشارح). 
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0 أطلقنا أنه يه م بالقرآن ولا في اشن وأتينا 


ر حمه ا 


مع أن ابن حزم رحمه الله يتكر الصفة فيقول: لا يقال: إن لله صفة؛ لأنها ما 


وهذا خطأء يقال: إذاال ثرة بلفظها ذي.وارده بمعناهاء ثم إن حديث 
الرجل قال: (إِنََّا صِفَةُ الحم وَأَنا حي أذ اد قرَايبا72. 

والمتكدّمون يدّعون أن الله تعالى مُنرّهٌ عن الأعراض والأغراض والأبعاض» 
ويدعون أن وجود هذه الأشياء نقص!! 

والخلاف في الواقع في جوهره لفظيٌ؛ لأنه لا شك أن الصوت صفة من 
الصفات التي تعرض وتزولء ما دام الإنسان ناطقًا فالصوت مسموعء وإذا 
نكت لقلا الصنولع 

وقوله: «وَاللّفْظُ: صَوْتٌ ؛ مُعْتَِدٌ عَلَ بَعْضٍ تخَارِج | المثوف» الصوت أعمٌ؛ 
ولهذا قيّده فقال: «صَوْتٌ ابعر ال وق كلاف صرت 
المدفع مثلاء فإننا لا نسمّيه لفظاء أنه لا يُعتهد على بعض مخارج الحروف؛ 
والرجل إذا عطس سُّمع له صوت -لكن لا نسمي هذا لفظًا لأنه لا يَعْتَمِد على 
شيء من مخارج الحروف-. فلا يسمى لفظًا. 

والأنين هو صوت لا شكء لكن إذا كان يُعتهد على بعض مخارج الحروف 
)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» .)5٠ /١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى التوحيد» رقم (771/0), 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قُلْ هو آنّهُ أحدٌ #. رقم (811)» من 


حديث عائشة رَديْعنها. 


فصل: اللفة كل 


فهو لفظ وإلا فلاء وقد ورد أن الإمام أحمد رحمه الله لما مَرِضِ وكان يَئِنُّء دخل 
عليه أحد أصحابه فقال له: إن طاوسًا يقول: إن الإنسان يكتب عليه حتى أنين 
مرضه؛ لقوله تعالى: لاما لف مِن هَوْلٍ إلا ديه َب نيد [ق:18] فامتنع الإمام أحمد 
عن الأنين؛؟ خوفا من أن يُكتب عليه7". 

ومخارج الحروف في اللّْسان والأسنان وَالَأّق والجوفء وهذه المخارج كلها 
يمر مها نىء واحد. وهو الحواء الخارج من الرَّنَتَه ومع ذلك يمر على منطقة فيكون 
حرقاء وعلى منطقة ثانية يكون حرفا مُغْايرَاك وعلى منطقة ثالثة حرفًا مغايرًا أيضّاء 
والكل في أدنى من لحظة!! 

. وهذا أمر يبهر العقول في الواقع» كيف يكون هذا الحواء الخارج يمر على 
منطقة -بأدنى من لحظة- فيكون سيئًا ويكون جيًاء طاءً» ضادًاء عيئًا... إلى آخره. 

ولهذا قال تعالى: #وؤ أَشّيِ5: أمَا يُصِمُونَ 4 [الذاريات:1؟]4 فالإنسان إذا تأمل 
في ختلقته وما أودع الله تعالى فيها من الحكم الباهرة انبهّر -في الواقع- وتعجٌب» 
كيف يكون هذا الشيء ح الو مر اجر وي 
معينة يتكيّف بحسب ما تقتضيه هذه المناطق. 

وقوله: «الْقَوْلَ: لَمْظٌ وُْضِعَ لَعْنى ذَهْنِيٌ إِذَنْ القول أخص من اللفظء 
فعندنا ثلاثة أشياء: (صوتء ولفظء وقول)» وعندنا أيضًا معنى رابع سيذكره 
المؤلف وهو الكلام. 

والصوت أعمّهاء ثم اللفظ؛ لأنه صوت معتود على بعض مخارج الحروف. 
ثم القول؟ لأنه لفظ وضع لمعنى؛ ولهذا إذا سمعنا المنبه سمَّيناه صوتاء لكن لا نسميه 
لفظًا. 


.)141“ /9( أخرجه الدينوري في «المجالسة», رقم (701)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


64 شرح مختصر التحرير 


ولو قال قائل مثلًا: كلمة مهملة ليست موضوعة لمعنى فهي تسمى لفظاء 
كا يقول النحويون في كلمة: (ديز) مقلوب (زيد)!". فنقول: هذا لفظ وليس 
بقول» فإذا وضع لمعنى ذهني أو لمعنى خاصٌ -كرا يعر به بعضهم- صار قولاء 
فالقول إِذَّنْ أخصٌ من اللفظء واللفظ أخص عن العيرت. 

وقوله: «القَوْلُ لَفْظ وضع لِمَمْتَى ذِهْويٌ»؛ فكل لفظ وضع لمعنى مفرد فهو: 
(قول). وقوله: الِمَعْنى ذهْنِىٌ ني أي : ا ل 0 
بوك كان متسسملد فى اعخان ج» فمثل قوله تعالى: « لؤكانَ ف فهما اله إِلَّا أي 
لَقَسَدَنَا» [الأنبياء:؟1] نسمى هذا قولًا؛ لأننا تُذُركه بالذَّهن أنه لو كان في السموات 
والأرض آلة غير الله لنمطفاة لكن لأمكن اذاو جد هذا فى الخارس» فالحظلة 
على الذهن. 

وقوله: «وضِعَ لَعْنَى ذِهْنِيّ» والواضع له أهل اللغة لأنهم هم الذين يضعون 
الألفاظ بإزاء المعاني. 

وقوله: «وَالوَضْعُ حَاص؛ وَهُوَ جَمْلُ اللَقْظِ ليلا عَلَ الَعْتَى -وَلَوْ تجارَا-؛ 
وَعَامٌ وَهُوّ: خخْصِيص شَيْءِ بِشَيْءِ دل عَلَيْه كَالْقَادِير » يعني: أن الألفاظ 
الموضوعة للمعاني بعضها خاصٌ وبعضها عامٌ. 

فالخاص: أن يُوضع اللفظ لمعنى خاص مفرد؛ كازيد) علا على شخصء. 
و(بيت) اسم لشيء معن 

والعام: يعني لفظ وضع لدلالة عامة غير مقيّدة بعينِ شخص ولا بوصفه 

وقوله: ١كَالَقَاوِير‏ المقادير: إِمّا ما تُقدَّرُ به الأحجام, أو مَا تُقَدّر به الأثقال 
أو ما تُقَدَّر به الكميّات؛ مثلًا: كلمة (صاع) هذه من اللفظ ال موضوع لمعنى عام؛ 


.)١6:ص( ينظر: شرح شذور الذهب» لابن هشام‎ )١( 


فصل : اللفة 40 


2 2 مه 7 4 
لانه يشمل الصاع من البّر ومن الرز ومن الجَص مثلا ومن الإشنان؛ ومن كل ما 
يكَال. ا 

كذلك إذا قلنا: (مثقال)» فهو لفظ عام؛ لأنه صالح لكل ما يوزن به ويُقدّر 
بهذا المثقال من أي نوع كان؛ مثقال من الذهبء مثقال من الفضة» مثقال من 
الزبيب» مثقال من البر... إلى آخره. 

كذلك العدد فكلمة (عشرين) مثلا عام؛ يَشمل أيّ عشرين كان؛ عشرين 
وخلة عشوين امرأة عفريو قاف عدريق عه اوعشرين كا إل الخره تقول: 
هذا سك الوضع العام؛ والأول: الخاص الذي دل على شىء معين. 

وقوله: «وَالاسْتِعَالٌ: إطْلاقُ اللّفْظِ وَإرَادة لَعتى» الاستعمال من المتكلّم بأن 
يُطْلِق اللفظ ويريد المعنى» أنا مثلّا عندما أقول: (عشرين دينارًا) لست أنا الذي 
وضعت العشرينء بل الذي وضعها العربء ودينار اسم لهذا النوع من التّقد ل 
أضعه أناء وإنما الذي وضعه العرب؛ فإذا استعملت كلمة عشرين دينارًا بِأَنْ 
قلت: عندي عشرون دينارًا س نهنا ابسوالا إذن الاستعوال يكود اي الرنه 
الثانية بعد | ف ا ا اللغة. ثانًا: الا ل تست 
5 لوضعء و 55 تُوضَع : ستع| تستعمل 
وتدَالَ بين الناس» بعد ذلك الحمل. 

وقوله: ال اعيقَادُ السام سكي هذا تمس عاك 
امكل ٠‏ فإذا قال متكلم: حاء زيد» وعرّف السامع معنى : : جاء زيد» ونسبة 
المجيء إلى زيد» وحَكَم بمجيء زيد, سمي هذا حملا. 

فعندنا الآن في الكلمات: (وضعء واستعمال» وحمل): 

الوضع: باعتبار الواضع الأول. 
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الاستعمال: باعتبار المستعمل الذي استخدم الكلام لأغراضه. 

الحمل: باعتبار السامع. 

فاللغة لابُدّ فيها من واضع ومستعول وحاملء وهي هكذا دائرة بين 
اي 

وقوله: «وَهِيَ مُفْرَكُ كَرَئْد وَمْرَكّبٌُ» كَمَبْدِ الله وَالْفْرَدُ مهْمَلٌ وَمُسْتَعْمَلٌ) 
اللغة العربية فيها مفرد كزيد» وفيها مركب: كجتر اش عل شيل الال" عبد الله 
مركن لكنه بدال عل مفزدة لأنه عله؛ بخلاف غلام زيد فإنه مركب ودالٌ على 
اثنين» على غلام وعلى زيدء لكن عبد الله لا يدل إلا على مسئّى واحدء فاللغة 
العربية منها مفرد» ومنها مركب: 

امقر تعرشه :نا لمن بعر كت دوا 5 تنا الس مقر 

والمركب أيضًا ينقسم إلى: تركيب إضافي مثل: عبد الله؟ وتركيب مَزْجي: 
كبَعْلبك؛ وتركيب إسنادي كشاب قَرْنَاهًا. 

والتركيب المزجي أيضًا منه معرّب ومنه مبني؛ كسيبويه مثلًا مبني ومَعْدِيكرب 

وقول وار تيه وكتكنمز «القرة ل اللكةالغراية ت مهل "ونه 
أبدّا» وحسب قاعدة النحويين: اقلب الكلمة تَصِرٌ مهملة» مثل: (خر) مقلوب 
(رجل). 

أما المستعمل: فهو الذي استعملته العرب, وهو كثير؛ لكن المؤلف رحمه الله 


فصل : اللغة أن 


قسَّم المستعمل إلى حالين: «فَإِنِ ن أستَقلٌ ب ِمَعْنَاهُ. فَإنْ و َب ؛ (إن استقل بمعناه) 
ذه (ها لذ يستل يمه رالذى الاب كل بسادهر درفي سيان قر 
ل ل ل 

والمستقل بمعناه ينة ينقسم إلى قسمين: إما أن يدل ببيثته على أحد الأزمنة أو 
ل يدل؛ إث هل بيت على أحد الأزمة يقول رحه ال «قَالْفِعْلُ) إِذَنْ تعريف 
الفعل: لفظ مُستعمل دان ببينته على أحد الأزمنة لثلاثة. 

وقوله: ١دَلّ ‏ ميته يعني : لق امو د بادّته على أحد الأزمنة. 
ا مثلا: (قام) يدل على وجود قيام في 
الماضي مهيئته. و(قم): : يدل على إيجاد قيام في المستقبل ببيئته» واليقوم): دل عن 
وجود قيام في الحاضر أو المستقبل مهيئته. 

أما كلمة (صباح ومساء وظهر وليل وجاز) فهذة دالة عل الرمين لكن 
بوادتها؛ ولهذا لا نقول: في الصباح» فعل ماضٍ وإن كان دالا على زمن؛ لأنه لم يدل 
على الزمن ببيئته بل بهادته. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ندل بيت عل رمن اذَه د كَالْفِعْلٌ) أي: 
فهو الفعل. وهُوَ: مَاضٍء وَيَعْرِضٌ لَهُ الاستِعَبَالُ بِالشّرْطِ وَمُضَارِعٌ وَيَعْرِضُ لَهُ 
لضي ب(لخْ), وكا وهو للسقيل: 

الماضي: دالّ على الشيء الماضي لكن يَخْرض له الاستقبال بالشرط؛ يعني: 
إذا دخل حرف الشرط على الفعل الح ا ار باد ا الاوز الرجل) 
فهذه الجملة تدل على الماضيء فإذا قلت: (إن قام الرجل فقُم) دلت على 
الاستقبال» فهنا يَعرض له الاستقبال بالشرط. 


ومضارع: يدل على الحاضر والمستقبل» لكن يعرض له المضي ب(ل)» فإذا 
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قلت: اكوم زاتمي تقوم الاأن ويقوم قي اميل زوإذا دخلت عليه 01) 
قلتٌ: (( يَقَمْ م زيد) فصار دالّا على المُضيٌ. 

والخلاصة: 

الفعل الماضى: الأصل فيه أن يدلَّ على ما مكّى. 

المضارع: الأصل فيه أن يدلّ على الحاضر أو المستقبل» لكن قد يعرض له ما 
يجعله لل/ضى فقط. 

وقوله: «وَأَمْر؛ ولم يقل للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل؛ لأن الأمر 
لا يكون إلا للمستقبلء إذ إن الْأَمْرَ توجيةٌ الخطاب إلى شخص ما ليُحْدِث شيئًاء 
وهذا لا يكون إلافي المستقبل. 

فكلمة: (فُمْ) لا يمكن أن تكون لما مضىء كذلك: (اجلس) لا يمكن أن 
تكون لما مضىء إذ كلها للحاضر والمستقبل» فإن قلت: يُنتقِضٍ عليك هذا بقوله 
تعال :2 ناا لذن +أمدوا: واعتوا باس سولف ا لِى كَدَّلَ عَلَ رَسُوَلِو # 
[النساء:75١1]‏ فقوله: لذن ءَامَمُوَا ءَامِتُوأ * كيف تقول: آمنوا هنا للمستقبل 
وهم مؤمنون؟ 

فالجواب: إما الزيادة أو الأمر بالثبوت على الإيمان» يعني: يا أيها الذين آمنوا 
اثبتواء أو يا أيها الذين آمَنو آمنوا بالله» أي: اجعلوا كيفية إيوانكم بكذا وكذاء على 
سبيل التفصيل والتوضيح. والله أعلم. 

وقوله: ارده أي : تجرد الفعل «عَنِ الزّمَانِ للإنشَاء: عَارِضُ) المؤلف 
رحمه الله يقول: هن َل مب عل رن يِنَ الما نقول: هناك فعل لا يدل 
عل (لزفانيرا حاب الولف رعنة امام لكان : «عَارض». 


فصل: اللغة ان 


وقوله: «لِلإنشَاءِ) يعني: أن الفعل قد يراد به الإنشاء» مثل: بعْت عليك؛ 
فتقول: قَبِلْت؛ (آجَرْتك: قبلت)» (زوّجتك: قبلت)» يعني: صيغ العقود كلهاء 
وإن جاءت بلفظ الفعل فهي للونشاء. 

كذلك أيضًا الجملة تأتي فعلية ويّرّاد بها الإنشاء مثل: #وَالْدِبنَ يُتَوهرنَ نكم 
وَيَدَدونَ أَرُونجا يتريصَنَ © [البقرة:4؟] فهذه خبريّة لكن معناها الإنشاء (الأمر). 

ومن ذلك أيضًا التّجِرّد عن الزمان بها يُراد به ثبوت الوصف فقطء مثل: 
#وكان الله حَفُووًا يحِيمًا # [النساء:4]47 فإن كان هنا ليست للماضيء ! إذلو كانت للماضي 
لكان الله غفورًا رحيًا فيها سبق وأما الآن فلاء إلا أن نقول هنا: أتى الفعل 
لتحقق الصفة. 

وعلى هذا فنقول: قد يتجرّد عن الزمان للإنشاء كصيغ العقود. وقد يتجرّد 
عن الزمان لتحقيق الصّفة -لا لتقييدها بالزمان- مثل #وَكَانَ أله عَُواَّحِيمًا 4. 

وقوله: «وَقَلْ يَلْردَمةُ) أي: يلزمه التجرّد عن الزمان للإنشاء كاعَسّى». فإن 
عسى فعل ماض لكن معناها الإنشاء المستقبل» مثاله قوله تعالى: #وَإن دَهْتُمُوهُنَّ 
عسوي أن ن مَكْرَهُوأ سَيِكًا وَيجْمَلَ أللّهُ فيه حبرا حكَيْيرا 4 [الساء:14] فهذا للإنشاء وليس 
لللاضي العا لوطي طن اران 

وقوله: «وَقَدَ ب تَجَرّدُ ولا يَلْرمُهُ كَرنِهمَ)؟ يعني: : قد يتجرّد عن الزمان لكن 
لا يلزمه مثل: (نعم الرجل زيدٌ)؛ هذا إنشاء للثناء عليه» وقد يُراد به مَا مضى أي: 
نعم الرجل زيدفيا سبقء فأنا لا أريد الآن أن اتج العتاءعليه» ولك أريد أن 
أخبر أنه كان على جانب من التَنَاء فيها سبق؛ وهذا يقال: «قَدْ يتجرد وَلَا يَلْدَمهُ 
كَنِعُمَ)» فإنه يراد بها إنشاء العافه وي دين لكان الاو عن انارو 
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وقوله: 'وَإِلّاا معطوفة على قوله: اَإنْ ل بها يعني : وإلا يدل ببيئته على 
زمن: 

وقوله: «قَالاسم) إِذَنْ الاسم: 1 لفظ استقلّ بمعناه وم يدل مبيعته على 
أحد الأزمنة الثلاثة؛ فهو اسم مثل: (زيدء علي» بكر» خالد» مسجدء بيت» دارء 
تسل قدره) إل آخره. 

وقوله: «وَإِنْ لم يَسْبَِلٌ مَهُوَ الَف أي: إن لم يستقلّ اللفظ بمعناه فهو 
عرق أذ ادرف اميت بلا بغيره» أما بتفسه فلا معنى له ل 
المجافة كلها انما مو هذا البانالاقيها يعداهاءيل هى كزملة: 

ف(الباء) إن كانت من الحروف الهجائية فمهملة» وإن كانت حرف جر فهي 
مستعملة. لكنها لا تستقل بمعناها. 

و«مِنْ» نقول: هي حرف جرء لا تستقل بمعناها. 

وإلَّ) لا تستقل بمعناهاء و«كلا» كذلك لا تستقل بمعناها. 

كذلك: «لكِن» خمسة أحرف ولا تستقل بمعناهاء وإن) يظهر معناها بغيرها. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: «كَاحَرْفُ وَهُوَ:ْ مَا دل عَلَ مَعْنّى في غَبْرِو)؛ نقول 
مثلا: (الطلبة في المسجد)» «في» باعتبار لفظها مجرّدة عن الاقتران بغيرهاء فليس 
لها معنى» لكن «في المسجد» دلَّت الآن على معبّى في غيرهاء وهو أن ا مسجد ظَرْف 

فالحرف إذن يدل على معنّى في غيره» وبهذا ترف أن أقسام الكلمات ثلاثة: 
اسمء وفعل» وحرف؛ فيا استقلّ بمعناه ودلّ بهيثته على أحد الأزمنة فهو فعل» وما 
استقلّ بمعناه وم يدل فهو اسمء ومالم يستقلّ فهو الحرف. 


فصل : اللغة م6٠‏ 


وقوله: «وَالْرَكّبُ؛ مُهْمَلٌ: مَؤْجُودٌ ل تَضَعْهُ العرَبُ قَطْمَاء وَمُسْتَمْمَلٌ: 
وَضَعَنْهُ المركب ضدّه البسيط غير المركب» وينقسم إلى قسمين: مهمل؛ ولكنه 
موجود والعرب لم تضعه. وهذا اختلف فيه العلماء» هل هو موجود أو لا؟ فقال 
بعضهم: يمكن أن يُوجد لفظ مركب مهمل لم تضعه العرب قطعًاء وقال بعضهم: 
هذا لا يوجدء ما دامت العرب أهملته فإنه لا يمكن وجوده. فإن اصطبَعَةٌ أحد 
فإنه يضاف إليه ولا يضاف إلى العرب. ولكن مادام مهملا -ليس له معنى- ولا 
يستعمل بمعنى من المعاني؛ فلو يأتي بألف كلمة فليست بشيء» والظاهر أنه ليس 
بموجود. والحذيان لا يعد كلامًا. 

على كل حال: لا يوجد مهمل من المركبات» أما من المفردات فيُوجد مثل: 
(ديز)» وكلام الذي يَمذِي بالنظر إلى الكلام من حيث هو الكلام نقول: هو لفظ 
مستعمل ليس بمهمل؛ لكنه غير معتبر؛ لأن المتكلم به لا يريده. 

وقوله: «وَمُسْتَعْمَل وَضَعَنْهُ العَرَبُ» وَهْوَ عَبْدُ خلة؛ كَمَُنَى وَعَنْع وَجمْلدًا 
المؤلف رحمه الله أراد هنا بالمركب: ما دلّ على معنييّن فأكثر» فها دل على معنّى 
واحد فهو مفرد. 

ما دل على معنيين فأكثر مركب كالمثنى دل على اثنين» والجمع دل على ثلاثة 
فأكثر أو على اثنين -على حسب ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله-. 

والثالث: جملة, والجملة أيضًا تدل على معنيئّن؛ لأا مركّبة من فعل 
وفاعل» أو مبتدأ وخبر. 

وقوله: «وَتَْقَسِمْ الحفلة ِل مما وْضِعَ لإقَادةِ نسْبَ وَهْوَ الكَلامُ) الجملة 
تنقسم إلى: ما وضع لإفادة نسبة» أي: نسبة شيء إلى شيء» وهذا هو الكلام 
فالكلام إذن جملة موضوعة لإفادة نسبة» يعني نسبة شيء إلى شيء» وهذا التعريف 
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يقابل كلام ابن مالك رحمه الله حيث قال!" : 
كلامنا لفظ مفيك.... 0 

فكل جملة موضوعة لإفادة نسبة شىء إلى شىء فهي كلام. 

وقوله: «وَّلا يَتََلَْفُْ اين اشميي. َو اشم وَفِْلٍ مِْ وَاحِدِ؛ فلا يتألف إلا 
0 1000 
لكن قام زيد من فعل واسم 

وقوله: ١من‏ وَاحِدِ) يعني: من متكلّم واحدء فلو قال شخص: (قام)» وقال 
الثاني: (زيد)؛ فهذا لا يسمى كلامّاء مثلما لو قال الشخص: (أنتٍ) يخاطب 
زوجته وقال مَنْ جنبه: (طالق)» فإنها لا تَطْلّق؛ لأنه لابد أن يكون الكلام من 
متكلّم واحدء أو مثل مؤذْيْن متجاورَيْنء فأحدهم يقول: (أشهد)» والثاني يقول: 
(أن لا إله إلا الله)» فلا يتم الأذان» بل لابد أن يكون من متكلم واحد. 

وقوله: ١ن‏ يَتَكَوّنْ من اسْمَيْنِء أو و اسم وَفِعْلِ) إذا قال قائل: يمكن أن 
كوي اس وحن اررض قد راجن فيقال: من قاء؟:فالهواب: أن تقول: 
(زيد)» و(زيد) هنا جملة مفيدة بلا شك. فنقول: هذا فيه تقدير» وهو: (قام زيد). 
وامقدر #الموجوف 

لو قال قائل: يمكن أن يتكون من حرف وليس من فعل مثل: «ف» أمر من 
«وقٌ» هذا فعل متحمّل لضمير؛ لأن الضمير فيه مستتر وجوباء إذا كان فعلًا 


.)١7/1( ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل‎ )١( 


فصل: اللفة م١‏ 


فالمؤلف رحمه الله يرى أن الكلام لا يتألف إلا من اسمين؛ مثل: (زيد 
قائم»» أو فعل واسم مثل: (قام زيد)» أو فعل واسمين ك(زيد قام أبوه) مثلاء أو: 
حيوان ناطق بمنزلة كلمة إنسان ل فد نسبة» كذلك: (زيد كاتب) إذ كلمة كاتب 
م نفد نسبة؛ لأنها ليست جملة» بل هي اسم فاعل» وفيه ضمير مستتر» وإذا لم يكن 
جملة فإنه لم يد نسبة. 
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وقوله: «(وَحَيوان ناطق. وَكَاتَبٌ ق: (زيد كَاتَبّ) لم يفد نسبة)؟ لان 


وقوله: ١وَإِلَ‏ عَيِوا يعني: إلى غير ما وضع لإفادة نسبة ١كَجُمْلَةِ‏ الّرط أو 
الجَوَاءِ) فإنك إذا قلت: (إن قام زيد) فإن هذا لم يُفِدْ نسبة؛ إذ إن الإنسان يترقّب 
إن قام زيد ماذا يحصلء تقول: (قام عمرو)؛ فلا يكون الكلام تامًا إِلّا بوجود 
الجزاء. 

وقوله: «وَيْرَادُ مُفْرَدٍ مَُابلّهَاا مقابل الجملة» وهذا يكون في المبتدأ والخبر؛ 
فيقال: الخبر 5 وحملة. و حملة؛ فقائم ف د قَايْ) الخبر مفرد؛ 
و(قائمون) في قولك: (الرجال قائمون) مفرد؛ لأنه ليس بجملة؛ و(زيد قام أبوه) 
الخبر جملة؛ و(زيد عندك) الخبر شبه حملة. 


لين 


وقوله: «وَيْرَادُ بِمُفْرَدٍ مُعَابِلْهَاء وَمُقَابلُ مُتَنَى وَمْع) وهذا في باب الإعراب؛ 
يقول: الاسم المفرد يرفع بالضمة» ويقابله المثنى يرفع بالآلف؛ وجمع المذكر السالم 
يُرفع بالواو» وجمع التُكسير يُقابل المفرد لكنه يُرفع بالضمة. 

فصار يراد بالمفرد أحيانًا ما يقابل المثنى والجمع بِقِسْميهء يعني: جمع التكسير 
ومع السلامة. 
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ويراد أيضًا «مُقَايل مُرَكَّبِ)» يراد بالمفرد ما يقابل المركب مثل: (عبدٌ الله) 
هذا غير مفرد؛ لأنه مركب» و(سيبويه) غير مفرد؛ لأنه مركب» فيراد بالمفرد 
أحيانًا ما يقابل المركب. 

وقوله: (وَبِكَلِمَةٍ: الكَلَامُ) يعني: يراد بكلمة الكلام؛ قال ابن مالك 


2 
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مثاله قوله تعالى: 6 جاء أحدهم لْمَوْتُ قال رب ارجعون (00 لعلى أعمل 
صِصَانِمَا نكت كلا نَهَاكَِمَة م هو قَايل يلها © [المؤمنون:0-99 ٠‏ ف قاله كلام وليس كلمة 


وأخدة: 


قوله: (وَبهِ الكَلِمَة» أي: يراد بالكلام الكلمة الواحدة. فتسمّى كلاماء 


فيقال: تكلم فلان كلامًا عوإن كان ل يقل إلا اين»” نيصح أن نقول: ع 
بكلام مع أنها كَلِمة» ولو قال: «زيد» يصحٌ أن أقول: تكلّم بكلام مع أنبا كلمة 
واحدة. 


وقوله: «وَالكَلِمُ الذي لَمْ يِف وَيَتَتَاوَلُْ الكَلامَ وَالمَوْلَ عِنْدَ الإطْلَاق) 
يعني : قد يراد بالكلام: الكلام الذي لم يفد. مثل: (إن قام زيد) فقد يراد به الكلام 
مع أنه لم يفِدء وكذلك أيضًا: القول. 

وقوله: «وَالقَوْلَ عند د الإطلاق للّفْظِ ل وَالمَعْنَى حَمِيعًا؛ كَالإِنْسَانٍ ن لِروح وَالِبَدَنِ) 

: إذا أطلق القول فليس المراد ما , يلفط نة اللسان فقط؛ بل المراد به الل اللفظ 
ا كالإنسان. فإذا قلت: إنسان أي به الجسم (الجثة) فقطء أو أردٍ 
الجسم والروح؛ يقول المؤلف رحمه الله: اللروح وَالبَدَنِ). 


.)17/١( ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل‎ )١( 


فصل : اللغة ٠‏ 


وعلى هذا فنقول: إن كلام الله كب يشمل اللفظ والمعنى. وكلامي أيضَاء 
وكلام زيد. وكلام عمرو؛ كله يشمل اللفظ والمعنى» ولا يمكن لأحد أن يريد 
اللفظ دون المعنى. إلا أن يكون مجنوئاء أو ناتّاء أو ما أشبه ذلك. 


ا د 
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الدَّلَالَةٌ َضدَرٌ دل وَهِيَ ما رمن هم لَيْءِ قهُمُ آحَر] وَهِيّ وَضْويةُ 
وَعَدَلة وَلنظكة: واللنظة طرفي وَعَقلك وَوَضْعِيةٌ وَهَذِوِ كَوْنٌ اللَّْظِ إذَا أَطْلِقَ 
هم ما وضع له وه عَلَمُسيَهُمطَابقَك وَجُْهِ من ولا الخارج اليا 
وَهِيّ عَدَيْه عَفَْةٌ وَامُطَابَقَةُ َعَم وَيُوجَدٌُ مَعَهَا تَصَمّنٌ بلا ليام وَحَكْسْهُ؛ 
وَالتَصضَبُنُ خض و وَالدَّلَالةُ باللّمْظ: اسْتِعْمالهُ في الحَقِيقَةٍ َكانه وَاللَارَمَةٌ: عَفْليةٌ 


إن 
000 م 


وَفوعك وَعَاويك وقد يكو مَطَوق وَعتَوْفة جد وكلك وخا 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «الدَّلالة: 0 َي ما يرم مِنْ فَهمٍ َيْءِ 

آكر» الدلالة. هي أن يَلزم من قَهُم شيء قَهُمْ شنيء آخرء مثا أنا أقول: 0 
الوضوء لابد فيه من النيّة)؛ فهمت هذا من قوله َكل : دنا اعمال بالتيّات70"؛ 
فإذا كان يلزم من فَهُمِي هذا الشيء قَهُمُ ما يترنّب عليه فهذه هي الدلالة» فهي ما 
يلزم من فهم شيء فهم آخر. 

وقوله: (وَهي وَضْعِيَةُ عقي وَلَفْظَةٌ وَاللْنْطة ع وَعَقَلة 
اي وَهَذْهِ كَونْ اللّمْظِ إِذَا أَطْلِقَ فهِمَ مَا وضِعٌ 0 »٠‏ إلى آخره. الدلالة 
تنقسم إلى: 

دلالة وضعيّة: كدلالة اللفظ على معناه بحسب وضع اللغة العربية. 

ودلالة عقليّة: كالاستدلال بالأثر على اموت وبالحادث على المحيث. 


0غ( تقدم (ص:07. 


فصل : الدلالة /ا١ ١‏ 


ودلالة لفظيّة: وهي المستيدة إلى اللفظ» مثلا: (قام زيد)» نفهم منها ثبوت 
القيام لزيد ونفهم منها أيضًا أن هناك قيامًا وهناك (زيدًا)» فنفهم ثلاثة أشياء: 
قيام» وزيد الرجل القائم» وأن زيدًا قام؛ يعني نسبة القيام إليه. هذه الدلالة 
الثالثة. 

يقول في «الحاشية»7": «الوضعية كدلالة السبب على المسبب» والمشروط 
على وجود الشرطء والعقلية كدلالة الأثر على المؤثّره واللفظية كالأنين على 
الموض: وَالسعال على وجع الصدرء وهذه الطبيعية اللفظية» والعقلية كدلالة 
الصوت على حياة صاحبه». 

يقول المؤلف رحمه الله: إن أنواع الدلالة ثلاثة: الوَضعية» والعقلية» واللفظية» 
يعني: إما أن تكون الدلالة بحسب الوَّضْعء كدلالة المسبّب على السبب» يعني : 
إذا وجدنا المسبّب عرفنا السبب» وجدنا مثلا: أن هذا القِدْر يَغْلٍِ فنعرف أنْ تحته 
ناراك حتى لو ما رأيناها؛ لأنه لا يَغْلِ إِلّا من النار. 

والعقلية» كدلالة الأثر على المؤثّره فلو رأينا أثرًا في هذه الأرض عرّفنا أن 
فيه مؤتّرا ودلالة المخلوق على الخالق من هذا النوع. 

واللفظية: ما كان مستتدها اللفظ. كدلالة: (قام زيد) على نسبة القيام إلى 
زيد» وعلى معنى القيام» وعلى معنى زيد. 


.- 03-100 6 ا ل يق ازا به 2 2 0 
وقوله عن اللفظية: «طبعية وَعَقَلِيّة وَوَضعِيّة) يعنى: أن اللفظ يدل على أمر 


طَبّعي» وأمر عقلي» وأمر وَضْعيء فالطبعي: مكن أن نقول: إن كون الإنسان مثلًا 
يَسْعْل أو يَئِن يدل على مرض فيه؛ لأن هذا مقتضى طبيعة المرضء فيكون لَدَى 
الإنسان سَعْلة أو عطاس. وما أشبه ذلك. 


(١)«مختصر‏ التحرير) (ص:1١/‏ ط.الحلبي/ حاشية رقم:١).‏ 
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والعقلية: دلالة الصوت على حياة صاحبه؛ فإذا سمعت واحدًا يتكلم تشهد 
أنه حيٌ» بدليل الصوت من اللفظ؛ لأنه دلّ على حياة صاحبه؛ ولو سمعت صونًا 
في حجرة مغلقة؛ فهل تستدل به على وجود شخص فيها؟ في عصرنا لا نستدل؛ 

وهنا مسألة تتفرع على هذا: هل نقول إن صوت المسجل كصوت الآدمي؟ 
يعني: يغني عما يغني عنه صوت الآدمي؟ والجواب: لا يغني. 

ولهذا لو أن أحدًا وضع ستل عند نكن الضوت: ورتب الأذان عل 
الوقتء متى ما جاء الأذان انفتح وأذَّنْ؛ٍ فإنه لا يجزئ؛ لأن الأذان عبادة مشروعة 
لابدٌ أن يقوم الإنسان بها. 

والدلالة اللفظية أيضًا تكون دلالة وضعية» كدلالة الألفاظ على معناها 
بمقتضى وضع اللغة» كدلالة الأسد على الحيوان المفترسء ودلالة لفظ الحمار على 
الحيوان المعروف البليد» وهكذا. 

وقوله رحمه الله عن الدلالة اللفظيّة الوضعيّة: ١كَوْنٌ‏ اللَفْظِ ذا أطْلَِ فُهِمَ مَا 
وضع لَهُ هذه الدلالة اللفظية وهى الغالب في الكتاب والسَّنْة إذ الغالب أن 
استدلالات العلماء رحمهم الله على الأحكام كلها بمقتضى الدلالة اللفظية 
الوضعية؛ ولهذا يقول: إن الحقائق ثلاث: شرعيّة» وعرفية» ولغوية. 


١١ 


آلا 
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وقوله: «وَهِيَ عَلَ مُسَمَّه: مُطَابَقَةٌ وَجُرْئِِ: تضَمُنٌ وَلارْمهِ الخارج: الْترَامُ 
وَهِيَ عَلَيّْهِ: عَفَلِية؛ الدلالة تكون دلالة مطابقة» ودلالة تضمُِّنء ودلالة التزام. 

فالمطابقة: أن يدلَّ اللفظ على المعنى الذي وْضِع له كله يعني: على كل 
المعنى الذي وضع له؛ كدلالة (الدار) مثلّا على جميع ما فيها من الغرف والحجر 


فصل : الدلالة ١١4‏ 


ودلالة تضمن: أن يدلّ اللفظ على جُرْءِ معناه. مثل: كلمة (الدار) تدل على 
كل حجرة أو كل غرفة أو كل حمام دلالة تضمّن؛ والسيارة تدل على ال ميكل العام 
دلالة مطابقة» وعلى العجلات تضمُّنء وعلى الاكينة وَحُدها تضمُّنء وعلى 
المصابيح تضمّنء وهكذا. 

كذلك كلمة: (الإنسان) ودلالتها على المجموع الكلي للبدن دلالة مطابقة» 
دلالته على رأسه ويده ورجله وعينه دلالة تضمّن. 

وقوله: 'عَلَ لَازْمِهِ الَارج: التِرّامُ وَهِيَ عَلَيِْ: عَفَلِيّة» دلالة هذا اللفظ على 
اللازم الخارج عن الهيئة تكون دلالة التزام» وأبرز مثال لها أن تقول: مثلا (الدار) 
تدل على جميع ما فيها دلالة مطابقة» وعلى كل جزء منها دلالة تضمن, وعلى أن لها 
بانيًا دلالة التزام» فالباني خارجء لكنّه من لازم وجود الدار القائمة أن يكون لها 
بانٍ وإلا لما قامت» فتقول: هذه دلالة التزام» ومثل اسم: (الخالق) من أسم)ء الله 
دلالته على الذات وعلى الخلق مطابقة» ودلالته على الذات وحدها أو الخلق وحده 
تضمّن, ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام. 

وقوله: (وَهِيَ عَلَيْه: عَفْلِيَ) يعني : دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقليّة؛ 
لأنها خارجة عن الوّضْع. 

وقوله: «وَالْطَابَقةُ َعَم وَيُوجَدُ مَعَها نَصَحُنٌ بلا ليرا وَعَكْسّةُ) يعني: دلالة 
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المطابقة أعم؛ لأنها تشمل: ما لا جزءً له وما له جزءٌ» وما لا لازم له وما له لازمٌ؛ 
يعني: أن المطابقة أعم أنواع الدلالة الثلاثة» إذ ما من لفظ إلا ويدل على معناه. 
لكن هذا المعنى هل هو مركّب» بحيث نقول: إن فيها دلالة التضِمّن, أَوْ له؟ 
الجواب: قد يكون مركّبّاء وقد يكون غير مركّب: فمثلًا: كلمة (المفتاح) 
فيها دلالة مطابقة» وليس فيها دلالة تضمّن؛ لأن المفتاح لا يشتمل على أجزاء 
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فيقال: يوجد معها تضمٌِّن بلا التزام؛ لأن دلالة التضمّن بلا التزام» معناه: أنه قد 
يكون هذا الشيء له معنى عام مركب فيكون فيه مطابقة وتضمِّنء ولكن ليس له 
التزام» يعني: لا يدل دلالة لازمة على شيء. 

لكن هذا فيا يظهر لي قد لا يوجد -ولنفرض أنَّ هذا (محلوق) فكل مخلوق 
لابد له من خالق-؛ فالظاهر: أن هذا من جنس ما سبق أنه يُوجد مركب مهمل 
به. 

ومثلوا بكلام الرجل الذي تَبذِيء وإذا نظرنا إلى كلامه من حيث هو كلام 
نقول: هذا كلام مركب صحيح. لكن لعدم القصد صار غير مراد» نقول: هذا 
غير مراد» ولكنه مستعمل أيضًا مثله. 

وكل هذه التقسيمات في الواقع لا يحتاج إليها الإنسان أبدَّاء إذ هي عبارة عن 
تحسين شَكْلء وإلا فإن الإنسان يستدل بالشيء على الشيء» ويعرف أنه شامل 
ألتائاؤوانه شيط ليس له أعزاءه وأنه لبن اله لازم عقل» وما اكه ؤللقه بليرن 
هذا التفصيل. 

لكن على كل حال: ما مشى عليه المؤلف رحمه الله نيه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «الدَّ لال باللّفْظ: اسْتَعَالهُ ف الحقبقة ة وَالَجَارَ) عَيَدَنا (دلالة اللفظ) 
غير (الدلالة باللفظ)؛ فدلالة اللفظ: يفهمها المخاطبء أي: انلعل الل 
والدلالة باللفظ: يستعملها المتكلم يعني: معناه الدلالة بسبب اللفظ. وقد تكون 
بالحقيقة وقد تكون بالمجازء فإذا استعمل اللفظ في حقيقته؛ قيل: إنها دلالة باللفظ 
في الحقيقة» وإذا استعمل في مجازه؛ قيل: إنها دلالة باللفظ في المجاز. 

والحاصل: أن دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ؛ لأن الدلالة باللفظ معناه: 
استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز؛ ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظء والدلالة في 


فصل : الدلالة ا 


اللفظ في جانب المخاطب فهو الذي يستدِل أو يأخذ با دل عليه اللفظء والدلالة 
باللفظ من استعمال المتكلم» يعني: تارة يأتي بالشيء والأعل اشم وتارة يأ 
بالشيء دالّا على المجاز. 

وفي الملازمة التي سبقت قلنا: دلالة الالتزام إما عقليّة وإما شرعيّة وإما 
عاديّة» فالملازمة العقليّة: مثل أن نستدل بال موجود على الموجدء والدلالة الشرعية: 
مثل أن نستدل بصحة الصلاة على تمام شروطها وأركانها؛ لأنه ما يمكن أن تصح 
إلا بوجود الشروط والأركان. فإذا قلنا: إن هذا الرجل صلى صلاة صحيحة» 
قلنا: إِذّنْ هذا الرجل قد توضّأ واستقبل القبلة وكبّر وركع وسجدء عرفنا أنه فل 
هذا من لازم كون صلاته صحيحة أن يأتي بهذه الأمور. 

فلو قال قائل: رجل صلى صلاة صحيحة هل تشهد عليه أنه توضأً أو تيمم؟ 

الجواب: أشهّد عليه؛ لأن هذا لزومٌ شرع فلا يمكن أن نحكم بصحة 
الصلاة إلا بعد الطهارة» فهذه ملازمة نسميها ملازمة شرعية. 

والملازمة العادية: مثل أن يكون من عادة الرجل إذا زار صديقه فلانا أن 
يأتي بالسيارة الفارهة» وإذا زار فلانًا الآخر يأتي بسيارة دون السابقة» فإذا وجدث 
سان قلؤة القارهة عبد نانب قيديقة مترل مله التيارة عل أن مدرتة موجرة 
في بيته الآن؟ 

وهذه الملازمة عادية؛ ولهذا قد تَتَخْلّف؛ إذ قد تأتي السيارة ولا يأتي الرجل» 
فيأتي بها مثلًا خادمه. أو يأتي بها ولده وهو لم يأتٍ. 

فالملازمة العادية إِذَنْ هي أضعف أنواع الملازمة» وأقواها الملازمة العقلية: 
ثم الشرعيّة» ثم العاديّة؛ مع أن الملازمة الشرعية في الواقع قد تكون مساوية 
للملازمة العقلية؛ إذا كان الذي تكلم فيها عارفا با تصح به العبادة مثلا. 


١١‏ شرح مختصرالتحرير 


إذ صحيحٌ أن الإنسان قد يقول: إن هذا صلَّ صلاة صحيحة؛ لأنه لا يَعْرف 
الشروط والأركان» ويكون لم يأتِ باللازم» مثاله: قال أحدهم: هذا صلَّ صلاة 
صحيحة؛ لأنه رآه قام وكير وقرأ وركع وسجد... إلى آخره؛ فقال: هذا صلاته 
صحيحة مع أنه لا يدري» فلعل هذا الرجل صلى بغير وضوء؛ لهذا كانت الملازمة 
الشرعية أضعف من الملازمة العقلية؛ وأضعف منها الملازمة العاديّة. 

وقوله: ١وَكَدْ‏ تَكُونٌ قَطْعِيهَ وَضَعِيفَة جدَاء وك وَجُرْئيّةا يعني: قد تكون 
الملازمة قطعية» ولك ن مسن ددا وقد تكون كليّة» وقد تكون جزئيّة) 
والبحث في هذا قليل الفائدة. 

الملازمة قد تكون قطعيّة مثل الملازمات العقلية الصحيحة أيضًا؛ لأنه ليس 
كل مَن ادعى الملازمة العقلية تكون دعواه صحيحة؛ وهذا أهل التحريف الذين 
أنكروا الصّفات قالوا: يلم من تُبوت الصفات تُبوت الماثلة» وهذا غير صحيح. 

لكن الكلام على العقليّة الصحيحة فقد تكون قطعية مثل قولنا: (يلْم من 
وجود المخلوق وجود الخالق)» (يلزم من وجود الأثر وجود المؤثّر)ء هذه أمور 
قطعية وقد تكون ضعيفة داه وذلك في| إذا تخلّف اللازم كثيراء فإن الملازمة 
تكون ضفافة هذا 

وهذا يكثر في الملازمات العادية فإن الملازمة العادية ضعيفة» فإذا كانت غير 
مطردة صارت أشد ضعمًا. 

وقوله: (وَكُلَيَهَ وَجُرْيَئَةا وقد تكون الملازمة جزئيّة» وقد تكون كليّة يعني: 
قد تكون في الأمور العامة وقد تكون في الأمور الخاصّة, مثلا: يَلْزْم من احمرار 
الوجه الخجلء هذه ملازمة جزئية. 


فصل : الدلالة هذا 


والملازمات العامة الكليّة مثل قولنا: (يلزم من وجود المخلوق وجود 
الخالق)» (يلزم من الصوت أن الإنسان حيٍّ) وما أشبه ذلك؛ أما الامرار من 
الخجل فهذا جزئي؛ لأنه احمرار من خجل؛ كلاهما جزئي, ومع هذا فالتلازم هذا 
موجود غير قطعي؛ لأنه قد يحمرٌ وجه الإنسان من حرارة النارء إذا جلس عند 
النار احمرّ وجهه بدون خجلء وقد يحمر من آثار مرضء أما الخوف ما يحمر منه 
الأدوف بالعكسن يصفر مله وهذ] قال العناع : 
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تعَانََاكْرَنَاوَاشٍ قَرَاعَها ١‏ قمر ذا جلا وَاضْفرَ ذَاوَجَلًا 
اعَفء هتمه الخرف: وهدذاائم من التجل. 
على كل حال: إن الملازمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها: قطعي 
ومنها: ضعيف. ومنها: متوسّط؛ ومنها: كل ومنها: جزئيٌ؛ والإنسان العاقل 
يعرف التلازم بدون هذه التفصيلات. 
والفصل الآتي فصل مُه جدًا: 


ان 


.)705 /1( ينظر: «المستطرف» للأَبشِيهي‎ )١( 
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إذَا انَحَكَ اللَفْظُ 0 شْتَرّكَ في مَفْهُومِهِ 2 -وَلَوْ بالقَوّة- فَ(كُزٌ) وَهُوَ 
دَانِيّ وَعَرَضِيٌ؛ فَإِنْ تَقَاوَنَتْ أَفْرَادُهُ فَمْشَكّكٌ وَل فَمُْتَوَاطِى؛ وَإِنْ لم يَشَْرِكُ 
كَمْضْمَر و وَيُسَمَى التوعٌ: ريا إضَافئا وَمْتَمَدهُ اللْمْظ قنَط: مرَادفك 
وَالَض فق مُشْئَرَكُ؛ إِنْ كَانَ حَقِيقَة اعد وَل قَهو: حَقِيقَةٌ وَتَجَارٌ؛ وَهُْمَا 
مُتبَاِينَان) تَفَاصَلَتْ أَوْ تَوَاصَلّتْ كه مُشْتَقّ وَغَْدْهُ وَصِفَةُ وعدا وَيَكُونُ 
اللّمْظ الوَاحِدٌ مُتَوَاطِئًا مُشْئرَكًا وَاللّفْظَانِ متا ماين مُكرَادقينِ باعتبَاريْنِ؛ وَالمشْمَمَلكُ 
والع له لْعَهَ جَوَارًا؛ تَبَايَنَا أَوْ تَوَاضصَلا؛ يون + جزْءَ الآخر أَوْ لازم مه مَك وَجَذَا مُترَاوفٌ 
فوع ولا ترف في حَد حلي وََْدُوو وَلَاني لَخو: كَنَواعدن ول تاكن 
وَأ الابُ امو - وَهُوَ عَلَ رَنَةِ مَتَبُوعِهِ 4 وَالوَكد بُعَويء وَيَنْفِي اختَالَ اللَجَان 
وََُومُ كل مُثراوفٍ مَقَمَ الآكر في النَّكيبٍ. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «إدَا اتَحَدَ اللَفْظُ وَمَعْتاةُ وَاشْرَكَ في مَفْهُومِهِ كي - 
وَلَوْ بالقَوّة- مَ(كٌلمّ))1" مثال ذلك: كلمة (كوكب)» اسم للكواكب المعروفة 
يَشْرك في مفهومه كثير بالفعل» فنسمي هذا كليّّء وكلمة (شمس:: اتحد اللفظ 
ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولكن بالقوة؛ لأنه ليس هناك إلا شمس واحدة» 


2 


)١(‏ اللفظ باعتبار معناه ينقسم أربعة أقسام: الأول: ما اند لفظه ومعناه» ويتنوّع نوعين : كليّا وهو ما اشترك 
في مفهومه كثير» وجزئيًا وهو مالم يشترك في مفهومه كثير. القسم الثاني: ما اند معناه وتعدّد لفظه وهو 
المترادف. القسم الثالث: ما اتحد لفظه وتعدّد معناه وهو المشترك. القسم الرابع: ما تعدّد معناه ولفظّه 
وهو المتباين. اه (الشارح). 


فصل: إذا اتحد اللفظ ومعناه. .. 1,0 


لكن لو فرص أنَّ هناك شموسًا كثيرة دكَل في اللفظ. 

الم 511 الفط زنااعاف تطلها يها لون و التعرة قي الراقع - فالتكرة 
ينّحد لفظّها ومعناهاء ويّشترك في مفهومها كثير» ونسمي هذا كليًا. 

وأقرب مثال له النكرة في باب النحوء فتعتبر من الألفاظ الكلية» وإذا أردنا 
أن تَعْرف الضابط: فالنكرة هذه يتّحد لفظّها ومعناهاء ويشترك في مفهومها كثير» 
فنسمي هذا كليّاه مثل (رجل) نسمِّيه كليّاه وكذلك: (إنسان وبعير)؛ لأنَّ اللفظ 
مطابق للمعنى تام ويشترك في مفهومه كثير. 

أما (زيد) فليس كليّاهِ لأن (زيد) عَلَم على شخص معيّن وإن كان يشمّل 
ل (زيد) فلا تفهم إلا واحدًا قط فهذا لا يُسنَى 

كليّاه بل يُسمّى جزئيّاء أيضًا: كلمةٌ (رجل) د على (زيد» وعمروء وبكرء 
وخالد) بالجزئيّة لكن على عموم الناس بالكليّة. "١‏ 

بقي أن يقال: عندنا كل وجزئيٌ وكلّ وجزءٌ فهل بينهما فرق؟ 

الجواب: نعم» بينه| فرق» الكل والجزة يكون في عين واخلة واجرمء عدن 
منهاء مثل (إنسان) هذا كلء (رأس) جزة؛ (يد) جزء؛ أن هذا جزءً من كل 
فلا ينفرد هذا الجزء عن كلّهء وعلامته: أنه لا يصمّ الإخبار بأحد الكلمتين عن 
الأخرى. فلا يقال: (الإنسان يد)» ولا يقال: (اليد إنسان). 

وقوله: 'وَلَوْ الوا احترارًا مما لم يشترك فيه كثير باعتبار الواقع» فمثلًا: 
كلمة (رجل) يشترك في معناه كثير بالفعل» لأن زيدًا رجلء وبكرًا رجلء وخالدًا 
رجل... إلخ. 

أما الكلي والجزئي فيدل الكل على شيء عام له أفراد يتميّرٌ بعضها عن بعض» 


5 شرح مختصر التحرير 


منفصل بعضها عن بعضء مثل: كلمة (رجل) هذا كلنّ؛ لأنه يدل على أفراد 
متباينٌ بعضها عن بعض». ف(زيد) غير (عمر)» و(عمر) غير (زيد)» وهكذا. 

إذا كان الكلام اسم وفعل وحرفء فهل - 0 إلى اسم وفعل 
وحرف هو مِن باب تقسيم الكل إلى جُزْئه أو الكل إلى جُرْ 

فالجواب: الكلي إلى جزئياته؛ لأن الاسم يستقل عن الحرف. والحرف 
يستقل عن الاسمء وكذلك الفعل» وأيضًا يصح أن جحْبَر بإحدى الكلمتين عن 
الأخرى. فنقول مثلًا: الاسم كلمة» والفعل كلمة» والحرف كلمة؛ أو الاسم 
كلام» والفعل كلام والحرف كلامء فهذا الفرق بين الكل والجزء. وبين الكل 
والجزئي 

فالفرق بينهم| من وجهين: ونجه معنوي ووجه لفظي: 

الوجه المعنوي: أن الكل يدل على عين واحدة ذات أجزاءء والجزء ء: هو جزء 
من تلك العين» مثاله: (إنسان» ورأس)» نقول: (الإنسان) 7 و(الرأس) جزء. 
فالكلي: يدل على شيء عام تشترك فيه أفراد متباينة منفصل بعضها عن بعض». 
مثل: (رَجل)» يدل على كل فرد بانفراد» فهو كلي» والكلمة اسم وفعل وحرف. 
فنقول: (كلمة) كلي» (واسم وحرف وفعل) جزئي. 

الفرق اللفظي: أن الكل لا يصح الإخبار به عن جزء ولا العكسء وأما الكل 
فيصح الإخبار به عن الجزئي» يعني: لا يصح أن تقول: (اليد إنسان)» ويصح أن 
تقول: (الاسم كلمة)» ويصح أن تقول: (زيد رَجْل)» إِذن فالكل لا يصح 
الإخبار به عن الجزء. والكلي يصح الإخبار به عن الجزئي. 

في التقسيم أيضًا تقول في الكلي: ينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذاء هذا 
الكلي» لكن الكل لا يصح أن : ل 0 


فصل : إذا اتحد اللفظ ومعناه.. . 1١17‏ 


إِذَنْ الكلي يصح تقسيمه والكل لا يضح تقسيمهء وهذا فرق ثالثه إذا انمد 
اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير فتُسمّيه كليًا. 

وقوله: 'وَهُوَ ذَاتِنّ وَعَرَضِئٌّ) يعني: هذا الكلي ذاتي وعرضيء فالذاتي: يعني: 
العين» كرجل وبعير وحمار إلى آخره» والعرضي: كالضحك. مثلا: الضجك 
معنى واحد يشترك في مفهومه كثيره لكنه ليس عينًا قائا بنفسه فهو إِدّنْ عرضي. 

وهذا الكل قد يكون باعتبار الذوات كرّجل وإنسان. وقد يكون باعتبار 
الصفات العارضة كالضحك مثلاء أو كلمة ضاحك فهذه يشترك في مفهومها 
كثير لكنها عرّض ليست ذاتية. 

وقوله: اَن تََاوَكَتْ أَفْرَادُهُفمُشَكٌكٌ» وَإِلَا فَمْتوَاطِيٌ'» إن تفاوتت أفراده 
فمشكّكء وإن لم تتفاوت فمتواطئ» فكلمة (بشّر) تشمل كل إنسانء وتتّفق 
أفرادها بالنسبة للبشريّة» فبشريتي أنا لا تختلف عن بشرية (زيد وبكر وعمرو 
وخالد) بشرية واحدة» معنّى واحد للجميع؛ نقول: هذا متواطى؛ لأن أفراده لا 
تختلف في معنى البشرية» فكلنا بشر ولا نقول: بشرية هذا أكثر من هذاء فالبشرية 
واحدة» هذا نسميه متواطنًا لاتفاق أفراده في المعنى -من تواطأ الشيئان يعني: 
انمق الشيء مع الشيء؛ وهذا يقال: تواطؤوا على كذا يعني: اتفقوا عليه-؛ فل 
اتفقت الأفراد في المعنى سميناه متواطنًا. 

مثلًا: (القمح) متواطئ» فالقمح الذي عندك والقمح الذي عندي كلها في 
القمحية متفقة سواء؛ فنسميها متواطتة؛ لأنها اتفقت في المعنى الذي تسب إليها. 


كذلك: كلمة (موجود)؛ هل الموجودات متّفقة الوجود؟ 


)١(‏ كالإنسان بالنسبة إلى أفراده» فإن الكلِعّ فيها -وهو الحيوانيّة والناطقيّة- لا يتفاوت فيها بزيادة ولا 
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الجواب: لا؛ لأن هناك موجودًا واجب الوجودء وهناك موجود جائز 
الوجود؛ الموجود الواجب الوجود الله قله والجائز الوجود الإنسان مثلاء أو 
المخلوق, إِذَنْ كلمة (موجود) أو كلمة (وجود) أفرادها تتَّمْق في أصل المعنى» 
لكن تختلف في وصف هذا المعنى بحسب الإضافات إِذَنْ فهي من باب المشكك. 

قالوا: لأن الإنسان إذا نظر إلى أصل المعنى الذي هو الوجود يقول: هذا 
متواطىئ» وإذا نظر إلى اختلاف أفراده في هذا المعنى يقول: هو متباين؛ لأن هذا 
مثل: (الله عز وجل): واجب الوجود. (إنسان): غير واجب الوجود, نقول: إِذَّنْ 
فيه تباين فهو مشكّك للإنسان» أي: للسامع فلا يدري أَيُلْحِقَه بالمتباين أو يلحقه 
بالمتواطئ؛ فلهذا اصطلحوا أن يسموه مشكّكًا. 

كذلك كلمة (شجاع) مشكّك؛ لأن أفرادها تختلف في الشجاعة» فهذا 
شجاع مقدام ولا مهمه شيءٌ أبدّاء وذاك شجاع لكن إذا رأى الناس الكثيرين 
هرب وتوقف. نقول: الكل عندهم شجاعة لكن تختلف الشجاعة؛ فيسمى هذا 


در 


مشككا. 

كلمة (سئ ) مشكف؟ لذأها بالضية إل اللاحياة كافلة يطلقة) لا يلحتها قناء 
ولا يَسُبقها عَدَمء لكن بالنسبة لنا هي في ذاتها ناقصة» يعنى: الإنسان يَمرض» 
وزيانة هوم وغموم. ويتعب ويجوع ويعطش» ويبرد ويسخن» حياة ناقصة ل" 
تقاوم الحوادث أبدَاء هي أيضًا ناقصة من حيث الابتداء والانتهاء» مسبوقة بعدم 
وملحوقة بزوالء إِذَنْ نسمى هذا مشككًا. 

الخلاصة: إذا تساوّت الأفراد في المعنى (أصله وصفته) فنسمّيه متواطباء 
مثاله: (قمح. برء إنسان. بشّر)ء وما أشبه ذلكء إذا اتّفقت في أصل المعنى 
واختلفت في وصف المعنى قوةً أو ضعمًا أو ما أشبه ذلك فنسمّها مشكّكة؛ لأن 
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المخاطب أو السامع يشك في أنها من المتباين نظرًا لاختلاف الوصف أو من 
المتواطئ نظرًا لاتفاق الأصل. 

يرى شيخ الإسلام رحمه الله'" أن هذا المشكّك نوع من المتواطئ» يقول: 
لا وجود للمشكّك؛ لأن الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الأصل 

فا دام الأصل متَفمًا قا فهى متواطتئة. 

لكن المتواطئ أنواع: تارة يكون متواطنًا في أصل المعنى ووّصفهء وتارة 
يكون متواطنًا في أصل المعنى. 

وقوله: «وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكُْ كَمُضْمَر قَجُرْئَيٌّ) يعني: إن لم يشترك هذا التقسيم 
لقوله: «وَاشْركَ في مَفْهُومِهِ كَثِيرٌ» يعني: وإن لم يَشترك في مفهومه كثير» مثل: 
(ويك شجاءة:وغموى تعاة) ويكز جاء)» وهكذاء ونبذ| اللعثى يكون متواطتاء لآنه 
يُطلق على الأفراد بمعنى واحد لكن لا يشترك في مفهومه كثير؛ لآن الضمير الذي 
يعود إِليّ لا يعود إلى غيري. 

فيدلةة (غيق جاء) تقول جاء قعل عافن وفية صمر سبش يود غل 
محمدء ولا يعود على بكر وعمرو وخالد» بخلاف شمس ودار وبعير فإنها تعود 
على كل الأفراد بالسواء. 

وقوله: (وَإِنْ لم يَشْئّر رك كَمُضْمَرٍ فَجُرْيِي وَيُسَمّى النَوْعٌ: جَرْئِيًا إضَافِيًاا 
أي: إذا لى يشترك فجزئي» ويسمى النوع جزتيًا إضافيا؛ فنحتاج الآن إلى أن نعرف 
النوع والجنسء وكيف سمِّيّنا النوع جزئيًا إضافيًا. 


.)١65:ص( «الرد على المنطقيين»‎ )١( 


0102 شرح مختصرالتحرير 


مثاله: عندنا (حبء برء كيس بر) ثلاثة أشياء (حب) هذا جنس؛ لأنه يشمل 
(البرء والذية والرّزء والشعيره والفصفصء وحب القَرْعء وب القنَّء) وهكذاء 
كله يسمى (حَبَّا)» نقول: هذا جنسء (قمح) هذا نوع, (كيسٌ من قمح) هذا فَرْد 
لأنه الآن انحصر بدَل ما كان (حيًا) واسعًاء (قمحًا) واسعًا أيضًاء هذا (الكيس من 
القمح) جزء خاص.ء لا يشاركه غيره هذا (النوع) الذي هو (القمح). 

وقوله: «وَيُسَمَّى النَوْعٌ: جُْيِيًا إضَافِيًاا هذا النوع الذي هو (القمح) باعتبار 
(الحب) يُسمّى جزئيًا؛ لأنه جزء من (الحب»» باعتبار هذا الذي في (الكيس) 
يسمى جنسًا؛ لآن كل شيء باعتبار ما فوقه (نوع)» وباعتبار ما تحته (جنس). 


الجزئي ا حقيقي هو الفرد الذي هو (الكيس) في هذاء إذا قلنا: (حي)» ثم 
قلنا: (حيوان»» ثم قلنا: (حيوان ناطق)؛ فأعمّها (حي)؛ لأنه يشمل الحيوان 
والأشجارء و(حيوان) أخص من الأول؛ لأنه يختص با فيه الروح» فالشجرة 
يقال لها: حيّة لكن لا يقال لها: حيوان؛ و(حيوان ناطق) أخص. فعندنا (حيوان) 
نوعٌ باعتبار ما فوقه وهو (حي)» وجنسٌ باعتبار ما تحته وهو: (حيوان ناطق)» 
فصار النوع يكون جزئيًا إضافيًا وليس جزئيًا حقيقياه لكن جزئيًا باعتبار ما فوقه. 
ولكن باعتبار ما تحته يكون جنسًا. 

وذكرنا -فيها تقدم- أنَّ الجزئيّ يصح أن مُحْبر عنه بالكلي» نقول مثلًا: 
(الإنسان حيوان)» ولا يقال: (الحيوان إنسان»» إِذَنْ الجزئي يخبر عنه بالكل 
ولا عكس. 

كذلك: الكل والجزء لا حير بأحدهما عن الآخرء وليس (لا يَُطْلّق) أحدهما 
على الآخر. بل (لا تُحبرَ) بأحدهما عن الآخرء فلا يقال مثلا: (زيدٌ يد ولا (يلٌ 


٠ 0‏ .ام 
زيد)» هذا فرق. 
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وفرق ثانٍ ذكرناه -في| تقدّم- أنَّ الكلي والجزتي يُقَسّم من حيث المعنى 
وهذا لا يقسَّم يعني: لا يقال: (الإنسان يَنْقّسم إلى يد ورجل وعين ورأس)؛ 
بخلاف الكلي فيقال: الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. 

وقوله: 5 اللَّْظِ َقَطْ: مُيرَاوِف وَالمَعْنَى ا مُشيرَك)؛ ١وَمُْتَعَدُدُ‏ 
اللَفْظِ َقَطْ: مُترَاوِفٌ» يعني: الشيء إذا تعدّدت الألفاظ له يُسمّى مترادقاء مثاله: 
(أسد: هِرّبر» ضَيْعَم 0 000 أسماء الأسد حوالي سبعين اسيّاء فالأسماء 
وهي كثيرة هذا نُسمُّيه مترادقًا. 

لكن قال بعض العلماء رحمهم الله: إن النَّرّادف الَخْض لا يوجدء لابْدّ أن 
كو عاك سيية تال ولف (القيك) تننكن : (ميندا وضبارما وضتل ولا 
وبتَّارَا)» لكن سُمّي (مهندًا)؛ لأنه من سيوف الهندء وسّمّي (صارمًا)؛ لأنه قاطع» 
فلايْدٌ من فَرْق؛ أما أن توجد كلمات مترادفة من كل وجه فهذا مستحيل في اللغة 
الغرية: 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'""؛ لأجل أن نقول: إنَّ اللّخة 
العربيّة ليس فيها شيء من اللغو والزائد؛ لأنك إذا جعلت الكلمة بمعنى الكلمة 
من كل وجهٍ صار هذا لغوًا وزيادة» فيقول: لا يمكن أن يوجد هذاء ربا تختلف 
اللغات. 

إذن: صار متعدد اللفظ الُسمّيه (مترادفا) أي : إذا وجدت معنّى له عدة 
ألفاظ فسمّه (مترادمًا)» وهو 17 على سعة اللّخة. 

وعكسه قال المؤلّف رحمه الله: «وَالعْتَى فَقَطْ: مُشْئرلة) يعني: متعدّد المعنق 
فقط مشترك. 


.)577/7١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وقوله: «إِنْ كَانَ حَقِيقَة لِلْمتَعَدّد وَإِلَا فَهُوَ: حَِيقَةٌ وَتجَارٌ إذا تعدّد المعنى 
لكلمة واحدة فإن كان حقيقةً في المعاني كلَّها المتعددة سُمّى مشتركًا. 

مثاله: كلمة (العين) تطلق على العين الباصِرّة. وعلى عين الماع وعلى 
الذهب» وعللى الشمس» وإطلاقها على هذه المعاني حقيقة» فنسمي هذا مث مخ كا 

ومن العجائب أنَّ بعض الكلمات يدل على المعنى وضدّه؛ ويُسمّى في اللّخة 
العربيّة: لاد ففي اللّخة معنى يدل على معتّى وضدّه مثل قوله تعالى: طوَاجلٍ 
إِذَا عسعسٌ4 [التكوير:1] قيل معناه: أَقبّل» وقيل معناه: د فهذا مُتضادٌ فنقول: 
إذا تعدد المعنى واللفظ واحد يسمى مشترك -إن كان حقيقة للمتعدّد. فإن كان 
غير حقيقة؛ يعني: حقيقةٌ في معنى وليس حقيقة في المعاني الأخرى. 

يقول عنه المؤلف رحمه الله: «وَإِلَا قَهو: حَقِيفَةٌ وَتحَارٌه فكلمة (العين) قيل: 

دا و 

الجاسوسء هي لا تطلق على الجاسوس على أنها معنى للجاسوسء لكن تطلق 
عليه لأنه يُنظر بعيّنه وحينئذٍ تكون مجارًا. 

كذلك: كلمة (أسذ) تطلق غل الخبواق المفترسش المفرؤفه» .وتطلق حل 
الرجل الشجاع؛ لكنها حقيقة في الأسد. عارق المج فد تفرك إن الأسد 
مشترّك بين الرجل الشجاع وبين الأسد. بل نقول: هو حقيقةٌ في الأسد. مجارٌ في 
الرجل الشجاع. 

والمؤلف رحمه الله مَسََّى على ما مَشَّى عليه الأكثر من أن في اللغة حقيقة 
ومجارًا. 

القسم الرابع : «وَهُمَا مُتبَاينَان) يعني : إذا تعدّد اللفظ والمعنى فهما متباينان» 
فاللفظان متباينان معناه: اللذان لا يدل أحدّهما على معنّى يسارك الآخر فيه» مثل: 
(إنسان وحجر).ء ليس في الإنسانية شيء من الحجرية» ولا في الحجرية شيء من 
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الإنسانية» اللفظان غير متفقين. إِذَنْ لا اتفاق في المعنى ولا اتفاق في اللفظء 
فيسمى هذا النوع مُتباينَاء فيقال: النسبة بين إنسان وحجر التباين. 

ولهذا قال رحمه الله: «وَهُمَاك أي: متعدّد اللفظ والمعنى «مُتبَاينَانِ؛ سواء 
اتفَاصَلَثْ”" أَوْ تَوَاصَلَثْ!"» يعني: سواء صار بينهم| صلة أو لا صِلةً بينههاء فمثلًا: 
(إنسان وفرس) متباينان» لكن بينهما صِلة وهي الحيوانية» لكن (إنسان وحجر) 
ليد دنينا عئلة قوذ تستاضلة. 

فالمهم أنَّ المعنين المتبايتيئن: هما اللذان يختلفان في اللفظ وفي المعنى» لكن قد 
يكون بينهما شيء من التواصل» وقد لا يكون بينهما شيء من التواصل. 

وقوله: «وَكُلّهَاا يعني: كل الأنواع الأربعة: «مُشْئَقٌ وَعَرْدَهُ وَصِفَةوَعَيْدهَاا 
يعني: كلها قد يكون مشتقّاء وقد يكون جامدّاء وقد يكون صفة» وقد يكون 
جسمً؛ لأن الصّفة عرّض والجسم أصل. 

والمعنى: أنَّ التبايّن يكون في الصفات. ويكون في الأجسامء ويكون في 
الأسماء المشتقّة» ويكون في الأسماء الجامدة» وهذا أيضًا من الأمور التي ليس فيها 
كبير فائدة؛ لأنها تُعلم من القرائن والسّيّاق. 

وقوله رحمه الله: «وَيَكُونٌ اللَفْظُ الوَاحِدُ مُتوَاطِئًا مُشْئركاء وَالَّفظَانٍ ماين 
مُتَراوِقَْنٍ باغِْبَاَيْنِ» يعني: قد يكون لفظا متواطنًا مشترَكًا باعتبارَيْن» فباعتبار 
أصله مثلا يكرد متواطنًاء وباعتبار وَضْفْه يكون مشتركاء وهذا ما يسمى 
بالمشكك ]| صبق: 
)١(‏ أي:لم يرتبط أحدهما بالآخرء كمسمى الإنسان والفرس. (الشارح). 


)١(‏ بأن كان بعض المعاني صفة للآخر كالسيف والصارم. فإِنْ السّيف اسم للحديدة المعروفة» والصارم اسم 
للقاطع والناطق والفصيح. (الشارح) 


١‏ شرح مختصرالتحرير 

كذلك يكون اللفظان أيضًا «مُتَايَئن مُتَرَادِفَيْن بِاعْيِبَارَيْن)؛ ١مُتَبَاييَين)‏ يعنى: 
كل واحد منهما دل على معئّى وهما مترادفان باعتبار شىءٍ آخر؛ مثلا: (الصارم 
والمهنّد) باعتبار دلالتهها على (السيف) وهي الحديدة المعروفة مترادفان» وباعتبار 
أن (الصارم) على القطع و(المهنّد) على أنه صّنِع في لهند متباينان. 

فالمعنى إِذَّنْ: أن هذا التقسيم قد يكون فيه اللفظ المترادف مترادقًا باعتبار 
ومتباينًا باعتبار آخرء وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول!": 
ليس في اللغة العربية شبىء مترادفٌ لا يختلف أبدَاء بل لابْدٌ من خلاف. 
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وقوله: «وَالمشترَك وَاقِعٌ لغة جَوَارًا؛ تباينا أو تواصّلا؛ بكونه جَزْءَ الآخَرا" 
أَوْ لَازِمَهُ» يقول المؤلف رحمه الله: إن المشترّك واقع في اللغة والمشترّك ما تعدّد 
معناه واتّحد لفظه» أي: اللفظٌ واحدٌّ والمعنى متعدّ3ٌ يقول: إنه واقع في اللغة؛ 
خلاقًا لمن أنكر ذلك؛ وقال: إن المشترّك غير واقع في اللغة؛ لأنه لا يكن أن 
تكدّب ما ه و آمامنا بأعيننا. 

فمثلا: (القَرْء) الذي هو واحد القَرّوء واقع في القرآن؛ قال تعالى: « وَآلْمَطلَعَدتُ 
يربص بِأَنمسهنَ تَلَمَدَ وو © [البقرة:4؟1] وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل القرء 
الحيض أو القرء الطهر؟ هذا الاختلاف ليس اختلاف حقيقةٍ ومجازء بل هؤلاء 
يقولون: إنه حقيقةٌ في الطهر, والآخرون يقولون: حقيقةٌ في الَيْض. 

فكيف يمكن أن نقول: إنه ليس واقعًا في اللغة وهو موجود في القرآن؟! 
ولهذا لا شك أن ما قال المؤلف رحمه الله هو الحق؛ أنه واقع في اللغة ومستعمّل في 
القرآن والسّنََّ وكلام الناس. 


.)١15١:ص( تقدم‎ )١( 
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والذي يعيّن أحد المعنيئن هو السياق» بل نقول: إذا كان السياق محتيلًا 
للمعنيين فالصحيح أنه مستعمّل في معنيَيّه» وأن هذا الاشتراك اللفظي كالاشتراك 
المعنوي؛ بمعنى: أن نجعل الكلمة هذه تعم هذا وهذا. 

فهذا ىا قلنا في قوله تعالى: #وَألَيلإدَا عَسعَسَ4 [التكوير:17] أن الصحيح: إذا 
أقبل وإذا أدبر» لا نقول: يجب أن تقول: إذا أقبل» وإذا قلت: إذا أقبل لا تقول: إذا 
أدبر! أو يجب أن تقول: إذا أدبر» وإذا قلت: إذا أدبر لا تقول: إذا أقبل! 

بل نقول: إن الصحيح أنه يجوز أن تَسْتعول المشترّك في معنييّه. هذا إذا لم 
كن عياف أن إأكان ميك لفاك ناا ان لعو الك شق دار 
القرُوء في الآية الكريمة: « وَالْمُطلََدَتٌ يربص بِأَنَضِهنَ تمه فكو © [البقرة:4؟؟] 
لا يُمْكن أن تستعملها في الأطهار والحيض للتضادٌ؛ لآنك إن استعملتها في 
الأطهار امتنع أن تستعملها في الحيضء وإن استعملتها في الحيض امتنع أن 
تستعملها في الأطهار» ولو استعملتها في الأمرين جميعًا صار للمرأة عذتان» عدة 
باعتبار الحيض» وعدة باعتبار الأطهار» وهذا ل يَعَلُهِ أحد. 

لكن الذي يعيّن أحد المعنيئن -إذا كان لا يمكن استعمال اللفظ فيههما جميعًا- 
هو السياق إن أمكن؛ والكاولة عرق تمالة مقدل عاضانة 

وقوله: ١تَبَاينَا"‏ أَوْ تََاصَلَا أي: سواءٌ تباينا أو تواصلاء يعني أنه قد يكون 
هناك تباين بين المشترك تبايئًا كاملاء وقد يكون هناك تواصل من بعض الوجوه. 
مغلا (الشمس): تقول (ظلعت العنسسن» وجاستا فى الشتمن)» كلمة (الشمسن) 
في السياق الأول يراد بها: قُرْص الشمسء وفي الثانية ضوء الشمسء» وهو حقيقة 
(9) بالا يصدة أحدهما على الآخرء فإن لم يصح اجتماعهماء كالقرء للطّْر والَيْض فمتضاةان» وإن صحّ 


اجتماعهم| فه| متخالفان» وم يُظفر هما بمثال» ويمكن أن يمثل له بالقول الصادق على النطق والفعل. 
(الشارح). 
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يقال: (جلسنا في الشمس»» إذن استعمل اللفظ هنا في أصله وفيما كان من لازمه؛ 
لأن الضوء مستلزم لوجود القرصء والقرص إذا لم يكن حاجبًا فمستلزم لوجود 
الضوء. 

وخلاصة ما تقدم: 

-١‏ أن متعدّد اللفظ دون المعنى مترادف. 

-١‏ ومتعدّد المعنى مع اتحاد اللفظ مشترّك. 

*- والمتباين لفظًا ومعنى متباين. 

5 - والمتوافؤق لفظًا ومعنى متواطئ. 

-اوما اتفق أصلة وا خكلفنة وصفة مشكلة: 

وسبق الأمثلة فيها. 

وقوله: «وَكَذًَا مُثرَاوِفٌ وُقُوعًا يعني: أن المترادف واقمٌ لغدّ وأنه قد يكون 
بينه وبين اللفظ الثاني المرادف له تواصلٌء وقد يكون تباينٌ؛ لكن الغالب 
التواصل؛ لأن مدلومم) شيءٌ واحد. 

وقوله: «وَلَا تَرَادْفَ في حَدٌَ غَبْر لَفْظِيّ سبق أن الحدّ لفظي وحقيقيٌ 
بالحقيقة لبد 0ع :تزادث )1 لاله تريب( الا ننان) معاد فير اريف (الفرس): 
وتعريف (المبتدأ) غير تعريف (الفاعل)» وهكذاء فلا ترادف في حدٌ غير لفظي. 

أما الح اللفظي ففيه الترادف» فلو قلت مثلا: ما اليُُ؟ فقلت: حَبٌٍّ 
معروفء أو: ما القمح؟ قلت: حَبٍّ معروفٌ» فهذا ترادف, والحد اللفظي كله 
ترادف» بل إنه سبق أنَّ الح اللفظي هو أن يعرّف الإنسانٌ اللفظ بلفظ أظهرٌ منه 
لدى السّامِع. 


فصل : إذا انحد اللفظ ومعناه... غذا 


ولا ١تحْدُودِ)‏ أي: ولا ترادفّ في محدود. فالمحدود أيضًا لا ترادف فيه؛ 
وذلك لأن المحدودات تتبايّن حقائقهاء كحقيقة الحَجّر غير حقيقة الَْدَره حقيقة 
الشّعَر غير حقيقة القَطن. وهكذاء إذ كل محدود يَتفرد عن المحدود الآخر بنفسه. 

وقوله: «وَلَا تَرَادْفَ في حَدَّ غَبْرِ لَفْظِيٌ وَكحْدُودِ) لو قال المؤلف رحمه الله: (لا 
تزاف بين عد وغدوه) لكاة أرلء للأن الأشناة إذا قيل له: لا ترادف بين حد 
غير لفظي ولا محدود, ظَّنَّ أن الحد ليس فيه ترادف, والمحدود لذاته ليس فيه 
ترادف» والصواب أن المراد: لا ترادف بين حدّ ومحدود. 

يعنى: أن كلمة (إنسان) ليست مرادفة لكلمة (حيوان ناطق)؛ لأن الحدٌ غير 
اللخلاوه افلذ تر ادافت بينهماء فلو قال قائل: إذا قلت: (الطهارة: ارتفاع الحدث وما 
في معناه وزوال الَْبّث)» فهل هو مرادف لكلمة الطهارة؟ الجواب: لا؛ لآن الحد 
غتر المخذوق فلا ترادف ون حد ودود 

وقوله: «وَلَافي نَحُو: ا مَذْر) يقال في اللغة العربية: قو دو مدن 
نغن :"مانا كلجة (كدر عذر) هل نقو40 ]3 قد لرادفة الزشتر) رابا 
كلمتان مترادفتان؟ يقول: لاء ولكن (مَدَّر) جاءت للتوكيد» يعني: لتوكيد التفرّق 
وتباعده؛ ولذلك (شَدَّرَ مَذَرَ) تُعْرَبٍ على أنها حال» ولكنها مركبة» مركب بعضها 
مع بعضء فتفرّقوا شدّر مذّر أي: مُتَسْتَِينَ ومثله (عِيَانَا بَيَانَا)؛ وذكر في «الشرح» 
أمثلة كثيرة من هذا7". 

وقوله: «وَلَا) ترادفٌ أيضًا في «تَأكِيد) فإذا قلت: (جاء زيد نفسه). فإن 
نفس ليست مرادفة لزيد مع أنها دالّة على زيد» لكن لا تعتبر من باب الترادف؛ 
والفائدة منها: قال المؤلف رحمه الله: «وَأَكَادَ التَابِعُ الَّقْويَة؛ أفاد التابعٌ في نحو 
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(شذرٌ مذرٌ) التقوية ١وَهُوَ‏ عَلَ رَنَةِ منْبُوعِِ)؛ فيقال: (شذر مذر) على زنة متبوعه. 
فلو سألت العربي تقول: ما معنى (مَذَرَ)؟ قال: قلتها من باب التأكيد» وليس لما 
معنن لكن معدن الكلمتن عتمعيين التفدق والشّمات: 

وقوله: «وَالْوَكدُ ُقَويء وَيَنْفِى احْتَالَ الَجَارْ؛ ذكر المؤلف رحمه الله ذلك 
ليبن فائدة التأكيد في الكلام العو أنَّ فاتدته الأولى: التقوية» والثانية: َي 
احتمال المجازء إذا قلت: (جاء زيد) فيحتمل أن المراد: جاء رسوله؛ جاء أمره. 
جاء غلامه» جاء خبر قدومه. وما أشبه ذلك» فإذا قلت: جاء زيد نفسه نفى 
احتمال هذه المعاني المجازية» قال تعالى: #وَكلّمَ أنَهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا * [النساء:1*4] 
كلم الله يحتمل أن المراد: أمَر من يكلّمه» فإذا قال: تكليًا زال احتمال المجاز. 

إذن: للتوكيد فائدتان: الأولى: التوكيد. والثانية: نفي احتمال المجاز. 

وقوله: وََعُومُ كل ماف مَقَمَالآحر في الَكيب» فتقول: اشتريت قمحا 
واقتريت 0 فهذا يقوم مقام هذا إِذَّنْ فائدة التزاقت هورسفة مدا حتى يأتي 
الإنسان بإحدى الكلمتين المترادفتين» وهذا البحث لغويٌ مخض وفائدثه قليلة. 


فائدة: العلم ا 

فائدة: العَلّم اسم ع مناه مطلقاء قَإِنْ كَانَّ التَميِنُ حَارجِيًا فَعَلَم 

شَخصٍ» عع جره ُو لون نت ِيَ اش جئس. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَائْدَة الفائدة: اسم فاعل من قاد يَفِيدء والفائدة: 
هى الريادة ومنه يقال: إن الإنسان ربح فائدة» أو استفاد فائدة من هذا المال» فهو 
بمعنى: الزيادة» يعنى: هذه زائدة على ما سبق من البحوث. 

وقوله: «العَلّمُ اشم يُعيُن مُسََهُ مُطْلَقَاا العلّم: هو الاسم الموضوع للدلالة 
ا مطلقاء وقوله: «مُطْلَقَاه أي: 
بدون سبب آخرء فقوله: (أسم 1 يَعَينُ مُسَنَّاه) خرّج به النكرة» مثل: (دار» بعير» 
بيت» سيارة)» فهي نكرة كن 

وقوله: «مُطْلَعَا» خرّج به بقية المعارف. مثل: اسم الموصول. والضمير» 
واسم الإشارة» والمحلى ب«أل»» فلا تُسمّى (علً)؛ لأنه لا يعيّن مسماه مطلقاء فلا 
يعيّنه إلا بشرط؛ واسم الإشارة تَعيّن المشار إليه بواسطة الإشارة» والاسم 
الموصول تَعيّن بواسطة الصلة. والمحلى ب(أل) بواسطة (أل). 

أما العلّم فيعيّن مسماه مطلقاء ويكون للعاقل ولغير العاقل» وللذكور 
وللإناث. 

وقوله: «قِنْ كَانَ التَْيِنُ حَارِجِيًا فَعلَمْ شََخْصٍء ؛ وَإِلّا فَعَلَمُ جنْسِ) أفادنا 
المؤلف رحمه الله أن العلّم قسان: ظ 

علَمُ شخص: وهو ما يعيّن مساه تعيينًا خارجيّاء يعني: شيئًا موجودًا في 
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وعلم جنس: وهو ما يعيّن مس تعبينًا ذهنيًا في الذهن. 

فمثلا: (زيد» وبكرء وخالد)» هذا علّم شخص؛ لأنه يعيّن مسمّى موجودًا 
في الخارج مُسْاهَدَاء ومثل: (كسرى. قيصرء نجاشي)) هذا علم جنس؟ لأنه علّم 
على كل من ملك الحبشة في النجائي» وكل من ملك الروم في قيصرء وكل من 
ملك الفرس في كسرى. 

ومنه أيضًا: (أسامة) للأسد علّم حتن» ولبين :اهما لأعيد» أما لودرييت 
أسدًا -وسمَّيته أسامة- صار علم شخصء وبالنسبة لعلم الجنس منه فكل هذا 
الجنس يسمى أسامة» م ع كذلك (ثعالة) للثعالب» 
علم جنس عل الثعالب» وأيضًا: (أمُ عِرْيَط) للعقرب» وليس لعقرب معيّن أو 
علب معين؛ ور كان لتر بط ضار عل تتم لكي ام ريا لكل هذ 
الجنس من الدواب, يعني: أن العرب وضعت هذا العلم لهذا الجنسء أما لو 
وضعت هذا العلم لهذا الشخص صار علم شخصء هذا الفرق بينهما. 

وقوله: «وَالَوْضُوِعٌ اي ِنْ حَنْتُ هي اشم جنْسِ» الموضوع للماهية من 
حيث هي -لا باعتباره علا لها- يُسمَّى اسم جنس: (السامة) عل الأسوفة لكن 
أسد ليس عله بل اسم جنس؛ لأنه لم يُوضع على أنه علّم لهذا الجنس من 
الدواب؛ لكن وضع على أنه اسم مطلق لهذا الجنس من الدواب» كذلك (رجل) 
اسم جنسء لكن إذا فرضنا أن قومًا من الناس تكنّوا بكُنية معلومة مثل: (أولاد 
علي)» وهي كنية عندنا في القصيم» لكل أهل القصيمء يعني: إذا واحد ينتخي بهم 
فيحثهم يقول: (أنا من أولاد علي), أو (نحن أولاد علي)؛ فالمعنى: علم جنس على 
هذا القوم. 

فعندنا ثلاثة أشياء: الأول: علم شخصء الثاني: علم جنس.ء والثالث: اسم 


فائدة: العلم فق 


جنسء الفرق بينهما: أن علم الشخص: يعيّن َه شخصيًاء وأن علم الجنس: 
يعيّن مساه باعتبار الجنس» واسم الجنس: لا يعيّن لكن يدل على الجنس دلالة 
أما من حيث الأحكام, فعلّم الشخص ععلّم الجنس في أحكامه. يعني: 
يُعتبر معرفة» ويّصح الابتداء به وتجيء منه الحال» ويكون نَعْنَه معرفة» فجميع 
أحكام العلم الشخصي تثبت للعلم الجنسي. 
أما اسم الجنس فتكرة» لا يصح الابتداء به ولا تأت منه الحال إلا بشروط» 
تقول: (هذا أسامة مقبلاء وهذا أسدٌّ مقبلٌ) ولا تقول: (مقبلًا)؛ لأن النكرة لا يأتي 
منها الحال؛ أما أسامة هنا فعلّم يأتي منه الحال» ولا يُوصف بمعرفةٍ» وإنما يُوصف 
بنكرة» فهذا هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. 
د د 
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الحَقِيمَةُ: قَوْلُ مُسْتَعْمَلٌ في وَضْع أَوّلِء وَهِيَ لَعَوِيَةٌ -وَهِيَ الآَصْلُ-: كَأسَدِ؛ٍ 
في ا حص عر يبَْض سما َم كدب لْفرَسِ» أو حاصّة: كُمْبْتَدَأ 
وَشَرْعِيةٌ وَاقِعَةَ مَنْقَولَةٌ وَهِيَ: مَا اسْتَعْمَلَه الَّعٌ؛ ؛ كَصَلَاةٍ :ْوَل وَالأَفْعَالِ 
و اَن لِعَقَدٍ الجَنَانِ و وطق اللّسَانِ وَعَمَلٍ بالأرْكَان؛ فَدَحَلَ كُُ الصّاعَاتِ. وَهمَا 


يي 


لُمَةّ: الدّعَاءُ وَالتَضْدِيقٌ با غَابَ وَيَجْورُ الاسْيِدْنَاءُ فيه وَكَدْ تَصِدُ الحَقِيقَةُ تجَارًا 
يالعس. 
الشرح 

ل المؤلف رحمه الله: «فَضْلٌ: الحَقِيقَة: قَوْلٌ مُسْتَعْمَلُ في وَضْع أَوَّل)؛ 
(وَلجَادٌ: امكل رار لِعَلاقَةِ)؛ أراد المؤلف في هذا الفصل أن يك أن 
الكلام ينقسم التحقيقة وعات وعةا عل المشيول لندتغابة ماخرو 

والحقيقة: هي القول» وأتى المؤلف بالقول؛ لأنه أخصٌ من اللفظ كما سبق» 
والتعريفات ينبغي أن يستعمل فيها الأخص. فالأخصٌ: «مُسْتَعْمَل في وَضْع أ أوَّل) 
يعني : : إذا استعملت القول -أي: اللفظ- فيها وُْضِعَّ له أولًا سُمّيَ حقيقة» وفيا 
وَضِعٌ له ثانيًا سمي مجارًا. 

ل ل ات 

ضعًا ضِعًا ثانيًا للرجل الشجاع؛ يسمّى حمزة بن عبد المطلب ره يدنه أسد الله؛ أيضًا: 
لسن محرا مدي ار تروف نار شرا ف اال 
الشجاع كخالد بن الوليد وَعَليَدَعَنهُ يُسمَّى سيف الله» كذلك: (البحر) للبحر 


فصل ؛ الحقيقة... انفلا 


العووقه رفع ركسل لكر اوالعار لكين كليم بسكن يدر 

إذن: اللفظ إذا استُعمل فيه| وضع له أولّا فهو حقيقةٌ» وإن استعمل استعالا 
ثانيًا فهو مجار. 

وقوله: «وَهِيَ: لْعَوِيكُ وَعُرْفِيَةٌ وَشَرْعِيةا إذن الحقائق ثلاث» لغوية وهي 
الأصل؛ لأن الذي وضع كلام العرب هم العَرّبء فا كان حقيقةً في اللّغة العربيّة 
فهو الحقيقة؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «وَهِىَ الأصْلٌ كَأسَدِ) (أَسَد) مرادًا به 
يوان المقارسر: ْ 


فره 


وقوله: «وَعْرْفِيَةً) هذا القسم الثان من الحقائق. «وَهِيَ مَا ص عُرْفًا بَعْضٍ 
مُسَمَيَاته؛ عَامَةً: كَدَابة موس و3 خَاصة كُمْبَتَدٌأ) القسم الثاني من الحقائق: 
حقيقة عرف والعُزفيّة نوعان: عامّة تشمل كلّ الناس» وخاصّة تَشْمّل ناسًا 

والعرفية هي: ما خصّ عَرْهًا ببعض أفراده» يعني: أنه في اللغة العربية عام 
لكن العف خصّه بشيء معيّنء وهذا المعيّن إما عام وإما خاصٌ؛ عام يعني: لكل 
الناس» خاصٌ أي: لطائفة من الناس. 


يقال عليه زذاي) ساقت مستكنيا:اللقوية كر تقر هل الأرفن قهن 
دابة؛ قال تعالى: #وّمَا من دَآبَمْ في الْأرَضٍ إِلَّاعَلَ أله رِرْفُهَا4 [هود: 5] وقال تعالى: وما 
من دَآبَةِ في الْدرَضِ ولا طهر يَطِيرٌ جتحي إلا مم أمتالي 4 [الأنعام:4"] 1 ما دَبَّ على 
الأرض؛ هذا في اللغة» لكن في العف يقولون: (الدابة) ذوات الأربع أي: له 
ازيفة انخلوعله تاطانه والشيق:والتقرة 4 والكتاةء كارة» اما العقوت قلسن 
دابةٌ؛ إذ له ستة أَرْجُلء وأبو سبع وسبعين رجلا ليس دابة؛ لأنه له أكثر من أربع» 


والدجاج وهى ذات رجْلَين : ليست دابة عندهم. 
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إِذَنْ هذا كون الدابة خاصة بذوات الأربع» فنقول: خلم تحقيقة غرقرة 
لا لغوية» فإذا قال إنسان: والله ما في بيتي دابة» وبيته كلّه مملوء صراصير وخنافس 
وأشياء؛ لكن ليس عنده لا شاة ولا بعير ولا حمار ولا حصان ولا شيء» قلنا: 

لكن لو اعتبرنا الحقيقة اللغوية لكان كاذًا في يمينه» إذ كون الدابة في ذوات 
الأربع هذا عرف عام يشمل الفقهاء؛ وأهل اللغة» وأهل الجُغْرَافياء وكل الناس. 

لكن يُوجد ناس في غرفهم أن الدّابة خاصٌ بال حار فقط» هذا أيضًا عرف 
آخر» وعلى عرف هؤلاء الحصان والبعير والبقر والشاة ليست بدابة» فهو خاص 
يعني: عرف خاص فيطلق عليه الكلمة بمعئى خاص بهبؤلاء القوم. 

وقوله: «كَمُبْتَدَأه المبتدأ في اللغة: كل ما ابْتّدِىَ به فهو مُبْتَدأَء فمثلًا: 
(رَشِيد) يسمّى مبتدأ؛ لأني ابتدأت به لكن (عليّان) لا نقول: خبر» وإن كان يليه 
والمبتدأ في عُرف النحويين غير ذلك» فإذا قال المعرب: هذا مبتدأ ليس المعنى ميتداً 
بهه قد يكون متأَخَرّا تقول: في الدار زيد» فتعرب زيد مبتدأ مؤخرء فالمبتدأ عند 
النحويين: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظيّة. 

لكن في اللغة العربية خاص (زيد قائم)» فزيد في اللغة العربية فاعل» وفي 

ع ع اس م 

الاصطلاح -الحقيقة العرفية-: مبتدأ؛ أيضًا: أكل الطعام» فالطعام في اللغة 
العربية مفعول به» وعند النحويين: ناتب فاعل» وهكذا. 

وهناك أيضًا اصطلاحاتٌ أخرى للجُغْرافيين وللحِسَابِيين وللقلكيين؛ كا 
أناس لهم اصطلاحاتهم؛ فمثلًا: إذا قرأنا كتاب جُغْرافيا يتكلّم بكلام يالف 
الحقيقةً اللغويّة لكنه حقيقةٌ عرفيةٌ عندهم» قلنا: هذه حقيقة عرفية. 


وعندنا مثال: الشاة بالعربيّة تشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعزء لكن 
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في العرف الأنثى من الضأن؛ لو قلت لرجل: سأعطيك شاةً» أو: إن كان في بيتي 
شاة فهي لك. فدخل البيت فوجد من العنز والتيوس والخرفان: اثني عشر»ء من 
كل نوع أربعة» قال: أعطني الشاة؛ لأن الشاة عندي تشمل كل هذاء وأنا أتكلم 
العربية؛ أقول: وأنا أتكلم باللغة العغرفية» وكلام الناس يمل على عرفهم» وليس 
عندي شاة» فالشاة هي الأنثئى من الضأنء ولو تحاكمنا إلى القاضي فإنه يحكم 
بالعُرْف؛ لأن العُرف هو المتبادر في ذهن المتكلّم والمخاطب. 

أما الحقيقة الشرعية فيقول المؤلف رحمه الله: ١وَكَرْعِيَةٌ‏ وَاقِعَةَ مَنقّو ل خلانًا 
لمن قال: إن كل حقيقة شرعية فهي مجازء نقول: لاء بل الحقيقة الشرعية واقعة 
قال: «وَهِيَ ما استَمْمَل الشَّدَعٌ » يعني: اللفظ الذي وَضّعه الشرع لمعنّى معن إذ 
الشرع استعمل كل ألفاظ اللغة العربية في معناها العربية أيضًاء كالساء والأرض 
والنجوم كلها حقيقة لغويّة وشرعيّة. 

1 فينبغي أن يقال: الحقيقة الشرعية: ما وَضَعه الشرع دالّا على معنّى غير ما 

يدل عليه في اللغة» مثل: (الصلاة). 

والغريب أن المؤلف رحمه الله يقول: ١كَصَلاقِ‏ لِلأَقْوَالِ وَالأَفُعَالِ» هذا خطأ 
عظيمء فالشرع لم يضع الصلاة للأقوال والأفعال» يعني: كل قول فهو صلاة في 
الشرع» كل فعل فهو صلاة في الشرع؛ على كلامه؛ لأنه قال: (لِلأَقْوَالٍ وَالأَفْمَالِ) 
لكن لو قال: كالصلاة للعبادة المخصوصة زال الإشكال؛ لأن الصلاة موضوعة 
في الشرع لعبادة ممحصوصة. وهي معلومة لجميع المسلمين, لا يحتاج أن نعرّفهاء 
فهذا أولى من تعريف المؤلف رحمه الله. 

إِذَنْ في كلام المؤلف نظر من وجهين: 

الوجه الأول في قوله: «مَا اسْتَعْمَلَهُ الشّوْعُ)؛ لأنه يَدْخْل فيه الحقيقة اللغوية 
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إذا استعملها الشرع» والصواب أن نقول: ما وضعه الشرع لمعنى شرعي. 

الوجه الثاني: قوله: «لِلأَقْوَالٍوَالأفْمَالِ) الصواب: كالصلاة للعبادة المخصوصة 
المعلومة. 

وقول رحمه الله: «وَإِعَانٍا يعني : وكالإيان وَضَعه الشَّرْع الِعَقَدٍ الجَنَانِ 
وطق باللّسَانِ وَعَمَلٍ الأرْكَانٍ). هذا صحيح. 

الويهان في اللغة: الإقرارء لكن في الشرع هو عَقد بالجنان» يعني : عقيدة في 
القلب. فالجنان: القلب؟ 'وَنْطقٍ اللَّانِ وَعَمَلٍ بالآركَان» فكل عققيدة في القلب 
فهي إيان في الشرع. وكل قول يقرّب إلى الله فهو في الشرع إيهان» مثل: (لا إله إلا الله 
سبحان الله والحمد لله وقراءة القرآن)» كلها إيان في الشرع. 

وقوله: اوَعَمَلٍ بالأركانٍ) مثل: (الصلاة: قيام» وقعود» وركوع» وسجود)؛ 
و(الصيام: كنف عن محبوب)؛ والحج» وهكذاء فنقول: هذا إيهان في الشرع؛ لكن 
في اللغة لا يسمى إِيمانًا؛ لأن الإيهان في اللغة: الإقرار -على القول الراجح-» أو 
التصديق -ى] هو المشهور-. 

وقوله: «فَدَخَلَ ئُُ الطَّاعَاتِ؛ فدخل في تعريف الإيان كل الطاعات» 
كل القذاعات الفا والقوليّة والفعليّة إيهانٌ في الشرع. 

وقوله: «وَهُمَا؛ الضمير يعود على الصلاة والإيمان» «لْعَةَ الذّعَاءُ وَالتَضْدِيقٌ 
: عَابَ» هذا في اللغة» وسبق لنا: أنَّ الصحيح: أن الإيوان في اللغة الإقرار؛ بدليل 
تَعَدّي (أَقَرّه وآمن) بالباء» و(صدَّق) تتعدّى بنفسها وبالباء وباللام أيضًا. 

وقوله: «وَيَجُورٌ الاسْيَثْنَاءٌ فِيه) الاستثناء في الإيهان جائز؛ لأنه يَشُْمل العقيدة 

والقول والفعل» وليس كل إنسان قائً بالفعل أو قانًا بالقول؛ فصحٌ فيه الاستثناء» 
فإن قلت مثلا: أنا مؤمرٌ إن شاء الله فهذا جائز. 
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ولكن في باب التوحيد: الاستثناءً في الإيهان قد يكون: محرَّمّاء أو كفرًا؛ وقد 
يكون واجبّاء وقد يكون جائرّاء يعني: لا يصحٌ أن نطلق أن الاستثناء في الإيهان 
جائرٌ حتى نعرف ما الحامل على هذا الاستثناء. 

فيكون حرامّاء أو كفراء إذا قال متردّدًا: أنا مؤمن إن شاء الله فهذا كفر؛ 
لأنه ينافي الإيهان» فالإيهان لابْدَ أن يكون جازمًا به. مثل| لو قلت: أنت تفعل كذا؟ 
قلت: إن شاء الله» يعني: أنك متردّد. إذ يمكن تفعل ويمكن ألّا تفعل» كذلك إذا 
قلت: أنا مؤمن إن شاء الله يعني: أنك متردّدء فهذا حرامٌ بل كفرٌ. 

ويكون واجبًا: إذا خاف الإنسان من تزكية نفسه. فهنا يجب أن يقول: إن 
شاء الله؛ لأنه لو جزم مُرَكُيّا بذلك نفسه لكان واقعًا فيه| نهى الله وَبْكَ عنه في قوله: 
أ أنفْسَكْهْ * [النجم:؟*]» ولكان جازمًا بأنه من أهل الجنة؛ لأنَّ كل مؤمن 
على اليقين فهو من أهل الجنة» ولا يجوز أن يَشْهد أحد لنفسه بالجنة؛ لأنه لا شهادة 
بالجنة إلا لمن شهد له الرسول يك إِذَنْ فالاستثناء هنا واجب: إذا خاف الإنسان 
من ترْكه أن يصل إلى درجة التزكية لنفسه صار الاستثناء واجبًا. 

ويكون مباحًا إذا قصد التبك بذلك». أو قصّد بيان الواقع أو قصّد 
التعليل» ففي هذه الأحوال الثلاث يكون جائرًا: 

فالأولى: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله» يعنى قالطا مترّكًا بذكر المشيئة لا مُعَلّفَا 
فهذا جائز ولا بأس به. ْ 

الثانية: إذا أراد بيان الواقع» يعني: أنا مؤمن بمشيئة الله فإيماني واقع بمشيئة الله 
فهذا أيضًا جائز لا بأس به؛ لأن الواقع أنه بمشيئة الله. 

الثالثة: إذا قصّد التعليل» يعني: أن إياني سببّه مشيئة الله د فأنا ما آمنت 
من تلقاء نفسي» بل لأنَّ الله شاء ذلك» فهذا أيضًا جائز ولا بأس به. 
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فصار إطلاق جواز الاستثناء بالإييان فيه نظرء والصواب: التفصيل» وقد 
ذكر بعض العلماء رحمهم الله: أن الاستثناء في الإيان محرّم» وآخرون: أن الاستثناء 
في الإيمان واجب. 

فالذين قالوا: إنه حرّم حجتهم: أنَّ هذا يدل على الشكُ» والإيمان يجب فيه 
الْجَزْم؛ وهذا سَمِّوَا أهل السنة شّكَاكَا قالوا: أنتم شكاك تجوّزون لأنفسكم أن 
يقول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله إِذَنْ على رأي هؤلاء: لا يجوز الاستثناء. 

والذين قالوا بالوجوب قالوا: يجب أن يقول: إن شاء الله؛ لأن الإيهان هو ما 
مات عليه الإنسانٌ» والمستقبل لا يَدْرِي عنه الإنسان» فوجب أن يقول: إن شاء الله؛ 
لئلا يخِزم على أَمْر مستقبل. 

ولكن يقول شيخ الإسلام'": هذا فيه نظر؛ لأن هذا أمر معلوم لكل أحبء 
والإنسان إن| يقول: أنا مؤمنٌ باعتبار حاله الحاضر»ء وليس باعتبار المستقبل؛ فإذا 
كان باعتبار حاله الحاضرة فلا يصحٌ هذا التعليل» قال: والذين منعوا من ذلك أو 
قالوا: إنه إن) يُمْتَع من ذلك؛ لأن جَرْمَهِ بالإيمان من دون استثناء يَسْتلزم تزكية 
نّفسِه -المنهيّ عنها- والشهادة له بالجنة وهذا لا يجوز. 

فالراجح هو التفصيل الذي ذكرناء فقد يكون واجبّا وجائرًا وحرامًا. 

وقوله: «وَكَدْ تَصِيِرُ الَقِيقَة تجار وَبالْعَكْسِ» قد يكون المجاز حقيقة؛ وقد 
تكون الحقيقةٌ مجارّاء فالصلاة -بمعنى الدعاء في الشرع- ان والض ةس سن 
ذات الأقوال والأفعال- حقيقة» فهنا قد تكون الحقيقة مجارًا باعتبار العرف» وقد 
يكون المجاز حقيقة باعتبار العغرف أيضًا. 


000 «مجموع الفتاوى» (9/0؟5-١"ة).‏ 
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وَالَجَارُ : َو مُستَعْمَلُ يوضع نَانِ لِعَلَاتَة وَلَاء عت ُو ني يان لئان 
وَصِرَ ليه لبَلاغَتِهِء أو قلا وَنّْوِ ها و وَيُتجوّرْ يسَبُبٍ: كَايي وَصُورِي» وَفَاعِنٌ 
وَعَاْيُ عَنْ مُسَبُبٍ. وَبِعِلََ وَلَازِم أت كل كل وَمُتَعَلَقٍ عَرْ عَنْ مَعُْولٍ 
رُم َمُوَثْر 0 وَبَعضٍء متلق ويا القوّةِ عَنْ ّْ ما بالفعل وَبِالعَكُسِ 
ف الكل؛ اعبار وَصَفٍ رَائل لم تلبس حَالٌ الإطلاق بِضِدَو َو آيلٍ قَطمًا أو 
ظَنَاء بفِعلٍ أو قوَةٍ وَزْيَادةٍ وفص وَشَكْلٍ وَفي صِمَةِ ظَاهِرَة ا وَمُقيّد 
وَضِدٌَ وَيجَاوَرَق وَنَحْو؛ وَشْرطَ قل في كُ نوع لاني آحَانٍ وَهُوَ لوي" كَأسَدٍ 
ِشْجَاعِ. وَعْرْفي: ا كَدَابَة ها دَبَّ وَخاص: كجَوْهَرِ لتَفِيس» وَشَرْعِي: كَصَلَاةٍ 


- 


لِدُعَاءِ وَيَعُرَفٌ بِصِحَةٍ نفيك وَبِتَبَادرِ غَيْرِهِ ولَوَلَا الريك وَبِعَدَم و وججوب اطرَادِى 


الام فو وب حل مقا ويإضَائ يه إل خَيِ قبل وَبِكَوْنه لا يُوَكَد وف 
قولٍ: ولا و يَشَتَوٌ يُشْتَقٌ منة؛ وَيتَنَى وَنحْمَعْ ويك نُ في مُفْرَدِ وَإِسْنَاد وَفِيهَ) مَعَا وَفي 
مل ومشتُ» وَحَرْفِ؛ وَبَجَ بو ولا يقاس عل وَيَسْتَلِمٌ الحقِِقَة ولا سمه 
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وَلَفْظَاهُمًا : حَقِيِقنَانِ عُرْفَا جَارَانٍ لُعَدَ وَهْمَا مرأ ِنْ عَوَارِضٍ الألقَاظِ وَلَيْسَ مِنْهُها لَفْظّ 
قَبْلَ اسْتِعَْاله وَلَاعَلَمُ مُتَحَدٌَهُ. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «وَالمَجَارُ 11 7 1 وضع ان لِعَلاقَةِ) يعني 
معناه: أنها كلمة سبق أن استّعْملت لمعنّى ثم نقلناها إلى معبّى آخر؛ لعلاقةٍ بين 
المعنيين» فقولنا: «لِعَلاقَةِ) بين المعنيين يتضمن أمرين 
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أحدهما: أنه لابْدَ أن يكون بين المعنى المنقول منه وإليه علاقة» فإن لم يكن 
علاقة فلا يصحٌ استعالحا مجارًا. 

فلو قال قائل: اشتريت براه أي: اشتريت كتابًاء لم يصح؛ لأنه لا علاقة 
بين الخبز والكتابء لكن لو قال: يوجد علاقة» فالخُبز غذاء البدن والكتاب غذاء 
الروح! 

قلنا: صحيح, لكن هذه علاقة بعيدة تحتاج إلى قرينة قوية» وأنت لم تجئ 
بقرينة قوية!! 

الأمر الثاني: أنه لابْدَّ أن يكون النقل من معنّى إلى آخر: لعلاقة بين المعنيين؛ 
لئلا يَدْخْل علينا كلمة؛ مثل: الفضل والعباس والحزن والسهلء وما أشبه ذلك 
جعلناها أعلامًاء فهي مستعملة بوضع ثان لا لعلاقة» فكلمة فضل علمٌ لرّجْلء فإنه 
يجوز أن يقال: الفضل لِلَمْح الأصل» ومع ذلك لا نسمي هذا يمارا لأن هذا 
الرجل ل تُسَمّه قَضْلَاء أي: نقلنا معنى الفضل إليه» لكن سميناه فضا وأتينا باللام 
الدالة على لمح الأصلء بقطع النظر عن أن يكون الرجل فاضلا أو غير فاضل» 
هكذا قال في «الشرح»!"» وهذا معنّى لم يذكره البلاغيون» لكنه معنّى ظاهر. 

وعبر المؤلف رحمه الله «بالقول» في الحقيقة وفي المجاز عن اللفظ؛ لأن القول 
هو الكلمة الموضوعة لمعنى مفرد» واللفظ أعم من ذلكء والتعبير بالأخص أولى 
من التعبير بالأعم؛ لكن عندي إذا عبرنا هنا بالأخصء وقلنا: (قول) فإنه أخفى 
في الدلالة من كلمة لفظ. 

ولذلك يعبر كثير من البلاغيين باللفظ فيقولون: هو لفظ مستعملء فكوننا 
نلجأ إلى (قول) لمجرد أنه أخص مع أن «لفظ» أوضح وأدل هذا فيه شيء من النظر. 
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فإذا قلنا: «قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ بوَضْع نَانِ؛ أوضح منه أن نقول: لفظ مستعمل 
بوضع ثانِ؛ لهذا نقول: إن ملاحظة استعمال الأخص دون الأعم -لأنه أدل على 
المقصود- يعارضه أن الأعم هنا أوضح في الدلالة من الأخص. ١‏ 
وقوله: ا ا 0 أن -- 
القن عن ا المعنى إلى ل اللزوم» فقد تكون العلاقة أمرًا 
ثرا يمكن انفكاكها. 
كما لو قلت مثلًا: (فلان كثير الرّماد) كناية عن كرمه. هذا هو المتبادر؛ لكن 
ليس بلازم أن يكون هذا أمرًا لازمّاء إذ قد يكون فلان كثير الرماد؛ لأن عنده 
(مخصّة): اجر واوا ارت 
الأو قط جورت انرعد»] قطع في الأرض بيضاء توقد عليها النيران حتى 
تَلِين؛ فيأخذون المص منهاء وفيه أيضًا قطع صغار اع على سطح الأرض» 
توجد هذه أيضًاء فتجمع ويوقد عليها النار ثم تُدَقَء وتكون جصّاء فهؤلاء الذين 
يستعملون هذه المجصّات رمادُهم كثير جدّاء ومع ذلك قد يكونون من أبخل 
عباد الله! ونقول: هؤلاء كثيرو الرماد. 
إِذّنْ ليس بلازم أن تكون هناك ملازمة ذهنية بين المعنى المنقول إليه والمعنى 
المنقول منه. 
وقوله: «وَصِيرَ إِلَيْهِ لبَلاغَتِهِ؛ أي: أن العرب استعملوه للأسباب التي 
ذكرهاء وقد أجاب المؤلف رحمه الله عن إيراد مقدرء فقال: «وَصِررَ إِلَيّْهِ لِبَلاغَيه) 
كأن قائلًا قال: إذا كان المجاز هو القول المستعمل بوضع ثانٍ -أو اللفظ كما قلنا- 


ع١‏ شرح مختصر التحرير 


فلماذا نلجأ إليه» ولماذا نعدل عن الحقيقة مع أنها هي الأصل؟ فقال: ١صِيرَ‏ لبه 
لِبَلاغَتِهِ يعني: لكونه أبلغ» ولكن ليس دائًا يكون أبلغ من الحقيقة» ولكن إذا 
كان أبلغ فإنه يُصار إليه» فمثلا قول الشاعر”": 


وَإِدَاالمَيَهُآنَصَبَتْ أَظْفَارَهَا ‏ ألْقَنِتَ كُلَّ كَمِيمَةٍلَائتَقَعُ 


هذا أبلغ في التهويل من قولنا: إذا حضر الموت لم تنفع العزائم أو لم تنفع 
الرقى؛ فالأول أبلغ لأنه شبّه المنية بأنها حيوان مفترس عظيم له أظفار يَنُشبها في 
الإنسان حتى يموتء وهكذا أيضًا إذا قلنا: (رأيت أسدًا يضرب بسيفه فيَكَسّر 
امام ويتفصل الرقاب) فهو أشد مما لو قلت: رأيت رجلا. 

فيقولون: «صِرَ إِلَبْه لِبَلاغَتِهِ لأنه أبلغ» كذلك أيضًا أو لاثْمَلِهَاه ثقل 
الحقيقة؛ يعني: تكون الحقيقة ثقيلة؛ إما لكون لفظها متنافر الحروف أو ما أشبه 
ذلك فيَعْدَل عن الحقيقة إلى المجاز. 


وقال بعض العلماء رحمهم الله: إنه صِير إلى المجاز؛ لأنه أسلوبٌ ثانٍء 
فالناس يستعملون هذا مرّة وهذا مرّة. ولا نقول: إنها ثقيلة؛ لأن الحقيقة في 
الغالت اين وأؤضح في المعنى من المجاز. 

وقوله: «وَنَحْوِممَاا يعني: من الأسباب. والمهم: أنه لا يُصّار إلى المجاز إلا 
لسبب؛ إما لأنه أبلغ أو لأن الحقيقة ثقيلة على اللسان. أو في التركيبء. أو ما أشبه 
ذلك. أو لغير هذا من الأسباب. 

وقوله: 'وَبُتَجَوٌرْسَبَبٍ عَنْ مُسَبّبِ يعني: تُطْلق السبب وثُريد المسبّبء كما 


لو قلنا: بنى عمرو بن العاص وَإِِهَعَنْهُ مدينة الفسطاط؛ فعمرو بن العاص ليس 


.)7/١( البيت لأبي ذؤيب الهذي» ينظر: «ديوان الهذليين»‎ )١( 


فصل : والمجار... ١‏ 


من باشر البناء» ولكن هو سبب البناء» فتجوَّرْنا هنا بالسبب عن المسبّب. 

وفي القرآن كثيرًا ما يقول الله وبْكَ: #ذوفوأ مَا حو سيت ناليم 
يذوقون مسبّب العملء وإلا فإن العمل سبق ومضى لكن مسيّبه -وهو العقوبة- 
هو الذي ذاقوه. 


1 ومو مخ م 


وقوله: «وَيُسَجَوّرُ بسَبْبِ قَابيِيٌ وَصُورِيّ وَقَاعِيٌ وَعَائنٌ) الأسباب أربعة: 
قنك سن قائلً» وقد كر ن قاهل اوقد ركون كنا نان و قلايك ون صنؤرا: 

فمثال السبب القابلي قوهم: (سال الوادي)؛ ويرى المؤلف رحمه الله في 
«الشرح»٠"‏ أن سال الوادي مجازٌء فالوادي هو طريق الماء» والسائل ليس الوادي 
إنما هو المطرء فهو الذي يسِيل» أما الوادي فثابت جامد لا يسيل» فيقول: هذا مجاز 
قابلي؛ لأن الوادي قابلٌ للماء فجرّى فيه. 

ولكن الحقيقة أن هذا لا ينطبق على ما قاله المؤلف في «الشرح»؛ بل هذا 
تجوّز بالمحلٌ عن الحال» فكونه باْمحَل عن ا حال ليس سبباء وسببٌ الجريان ليس 
الوادي؛ بل سبب الجريان الماء النازل فهو الذي أجرى هذا الماء» لكن عير بالمكان 
عن الحال فيه -أو بالمحَلٌ عن الحال-؛ هذا هو الأقرب وليس سيبًا قابليًا عبر به 
عر الس عه 

ووجه كلام المؤلف رحمه الله يقول: لولا هذا الوادي وهذه الحفرة ما كان 
يسيل الماء» ولكان يَرْئَد ويرجع؛ ولكن ظهور كونه من باب الحال والمخّل أوضح 
وأجلى. 

المثال الثاني: صوري كقوهم: (هذه صورة الأمر والحال)» و(هذه صورة 
الأمر)» و(صورة الواقع)» و(صورة الحال)؛ لأن الأمر والواقع ليس له صورة؛ 


.)١61/ /١1( «المختبر المبتكر»‎ )١( 


١‏ شرح مختصر التحرير 


فعيرنا عن الثبىء وهيكله بكلمة صورة» كأننا قلنا: هذه صورة الحال» أي: هذه 
حقيقة الحال» أو واقع الحال. 

مثال آخر في حاشية «الشرح»!"' يقول: وقد مثّل له الفخر الرّازي والْنوي 
والشّؤكاني ب(إطلاق اليد على القدْرة)؛ وهذه مبئيّة على شىء ثانٍ؛ فإطلاق اليد 
يعني يد الله قَبْكَ على قدرته» يقول: لأن اليد صورة تحصّل بها القدرة» فعبّر 
بالصورة التي هي اليد عن المصَّوَّرء وهو العمل والفعل أو القدرة. 

لكن هذا مثال غير صحيح, ومَّتِيل المؤلف رحمه الله أهون مع ما فيه من 
البلاء. 

والسبب الفاعلي كقول المؤلف رحمه الله في «الشرح»!": (نزل السحاب) 
فالذي ينزل هو المطر من السحاب» ولكن نقول: هذا السحاب سبب الاء النازل» 
وهو سبب فاعلنٌء يعني: أن الذي الْعَصر حتى نزل المطر هو السحاب» فهو 
الفاعل لنزول المطر. 

وليس بظاهر لي؛ لأن الحقيقة السبب الفاعلي هي الرياح؛ قال تعالى: # وَألّهُ 
لع سل ارح قير با مسَفَئة إل بل ميت [فاطر:*] ويقول في آية أخرى: لامر 
لْوَدْقَ يحرج من جِللِ © [الروم:8؛] لكن لو قال: إذا عبَّرنا بالفاعل عن المفعول» 
والفاعل سببه لصحٌ؛ مع أنهم يقولون: هذا من باب المجاز العقلي! 

والسبب الغائي مثل له في «الشرح»'": (تسمية العصير خررًا)؛ و(الحديد 
خاتما)» و(العقد نكاحًا)؛ لأنه غايته» فالعصير سمَّيناه حمرّاء قال الله تعالى: لإفّة 
)١(‏ ينظر: «المختبر المبتكر» /١51//١(‏ حاشية رقم:017. 


(؟) «المختير المبتكر» .)١6/8/1١(‏ 
(9) «المختبر المبتكر) .)١98/1١(‏ 


فصل : والمجاز... ١56‏ 


ريق أَعَوِمٌُ حَرْا 4 [يوسف:3"] الذي يُعصر ليس هو الخمر؛ لكن ماآلّه إلى الخمر؛ 
بناء على أنَّ المعصور به هذا الشىء. 

كه 55>ع ت 00 
أنه يَعَبَرَ بالسّبّبِ عن المسبّب» وهذا من المجاز. 

ونحن نتابع المؤلف في «الشرح» من غير اقتناع با يقول في هذه المسائل؛ 
لكن ثُريد أن يتين معنى قوله فقط. 

وقوله: «وَبعِلَه وَلازْمء وَأَئْر وَكلْه و كُل» وَمُتَعَلّقَ) ودوه م ايل 
(معلول» وملزوم؛ ومؤثُر وحال» وبعض» ومتعلّق)» هذا من باب الل والنشر 


وهو مرنّب تمامًا. 
اي ا 


يعني: أنه يتجوز بالعلة عن المعلول» ويتَجوّز وز بالأثر عن المؤثّرء اواللابوعن 
الملزوم؛ وبالمكل عن ا حال, وبالكّل عن البَعض. وبالمتعلّق عن المتعلّق. 

والأمثلة من «الشرح»" : «(رأيت الله في كل شيء)؟ لأنه سبحانه وتعالى 
مُوجِدٌ كل شىء وعلتة؛ فأطلق لفظه عليه» ومعناه: رأيت كل شيء فاستدللت به 
عل انه تاق ْ 

أقول: (رأيت الله في كل شيء) على إطلاقها فيها نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنك إذا قلتَ: 
(رأيت الله في كل شيء) أَوْهَم: الحلول ولا أدري لِمَ لم يجد المؤلف رحمه الله 
إلا هذا المثال!! 


.)١09 /١( «المختبر المبتكر»‎ )١( 


١‏ شرح مختصرالتحرير 


فلو أننا مثلنا بالعلة عن المعلول -بقوله تعالى: #إذوفوأ ما كل تََمَلُونَ » 
[العنكبوت:00]؟ #إما كم تَمَمَلْونَ* هذه علة» والمعلول الجزاء؛؟ فنقول: العمل عِلة 
والجزاء معلولٌ؛ فالمثال بالعلة لأنه مبنيٌّ عليها-؛ لكان أصح مما قال المؤلف رحمه الله. 


لكن قوله: (رأيت الله في كل شيء) المعنى : أنني تأمّلت المخلوقات» فرأيت 
كلَّ شيء منها يدل على الله كه فاستدللت بها على الله؛ فهذه نحملها على هذا 
المعنى إذا قالها إنسان تَعْررف أنه يَرَى أن الله واحد لا شريك له وأنه بائن من 
خلقه؛ لكن لو جاءنا حُلُونٌ يقول: (رأيت الله في كل شىء» لا تَقْبّلَ منه» ونقول: 
كَذَبت! لكن آيات الله تعالى في كل شيء: ْ 


وق كج ناو تنةاقة ‏ نالو" 
ومثال اللازم عن الملزوم: قال في «الشرح»!": (كتسمية السقف جدارًا)؛ 
ومنه قول العتاف: 
قَْمٌ إِذَا حَارَبُوا سَدَُوا مَآزْرَهُمْ ‏ دُونَ النْسَاءِوَلَوْبَانَتْ بِأَطْهَارٍ 


هذا صحيج» البيت واضح» (شدوا مآزرهم) المراد: امتنعوا عن النساء؟ 
لأن من لازم الامتناع عن النساء أن يشدّ الإنسان مِيْرّره هذا أوضح من قوله: 
(زآية الكندار:يعتن: الشنك)؛ لآن الشقف :لس علة للجذار ولس الارما له 
فقد يكون عل عمّد» وقد يكون بغير عَمَّدَ والسياء سَفَففَ وليس ها عَمّد. 

ومثال الأثر على المؤثّر: قال في «الشرح»!): (كتسمية ملك الموت موتا)» 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية» ينظر: «ديوانه» (ص:177). 
(9) «المختير المبتكر» .)١69 /١(‏ 


(”) البيت للأخطلء ينظر: «ديوانه»؛ (ص:5 .)١5‏ 
(5) «المختبر المبتكر» .)١15٠5 /١(‏ 


فصل : والمجاز. .. ١‏ 


وكقول الغناعن يضفت 2021 
04 ً 2 ٍ :5 وه 
0000 قَإِيَ هي إقبَال وَإِذْبَارٌ 

وإنما مثل أن ترى أثّر زيد فتقول: (رأيت زيدًا)» يعني: 5-0 أّر زيد؛ هذا 
واضح جدّاء ودانًا يطلقون ذلك عليه» فلو مررت مثلّا فرأيت أثر زيد فقلت: 
(هذا زيد)» أو بحث شخص عن بعيره فرأى الأثرء قال: (هذا بعيري)» فقد عبّر 
بالمؤثّر عن الأثر» وتمثيله في «الشرح» بِمَلّك الموت أيضًا غير صحيح. فالملك ليس 
مؤثُراء فالملك مأمورء إذ إن الأثر معناه: أن يكون لازم الشيء بدون أن يكون له 
إِرَادة ويؤْمَر. 

ومثل في «الشرح»!" لإطلاق المحل على ا حال كقوله وك للعبّاس وَتَإكَعَنة: 
١لا‏ يَفُصْض الله فاك" أي: أسنانكء إِذ الفم محل الأسنان. وكتسمية المال كيسّاء 
كقولهم: هات الكيس والمراد: المال الذي فيه. 

قوهم: ١لَا‏ قُضَّ قُوكَ؛ هل المعنى لا فُضَّت أسنانك أو لا حََلَا فوك من 
الأسنان؟ 

الذي يتبادر إلى الذهن: أي: لا تلا من الأسنان» وعلى هذا فلا مجازء أمّا إذا 
قلنا: فُضَّ بمعنى تَلِف أو مَلَكء فهذا صحيح. 
)١(‏ البيت للخنساءء انظر: «ديوانها» (ص:57). 
)١(‏ «المختير المبتكر» (1/ .)١159‏ 
() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (5/ ١١‏ رقم 4171). والحاكم (/ 7517-7377) وقال: هذا 


حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم» وأمثاههم من الرواة لا يضعون» وقال الهيثمي -1١1//8(‏ 
26 رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 


١4‏ شرح مختصر التحرير 


ويمكن نمثل ب(سال الوادي)» أما على رأي المؤلف رحمه الله أنها سبب 
يل وا بسكن وان ري انديع يه بخان ع الكل . 

ومثّل في «الشرح»"" لإطلاق الكل على البعض بقوله تعالى: ملو 
أصِيعَهُمْ فيه َادَإنهِم ‏ [البقرة:19] أي: أناملهم؛ وهذا صحيح واضح. فإن 0 لا 
ل 

ومثّل في «الشرح»"" لمتعلّق عن متعلّق مثل قوله تعالى: « هذا حَأقٌ أله 4 
[لقهان:١١]‏ أي : تخلوقه. هذا متعلّق عن متعلّق؛ لأنه لا تلوق إلا بخَلّق. 

على كلَّ: بعضٌُ الأمثلة التي ذكرها في «الشرح» فيها شيء من التكلّف. كما 
تقدم. 

والمهم: أنه يُعبّر عن الشيء با يتَصل به وهذا هو الذي يُسمّى بها سبق: 
(العلاقة)؛ أي: أنه لا يعبر بشيء عن الآخر إلا لعلاقة بينهما. 

وأضل الخازضيوقف يأن إناغاء اللايان تنيدة :وآن أصله عن موود 
اللغة العربية» ولا في القرآن. ولا في السنة» لكن المتأخرين مُولّعون بالتقاسيم! 

وقوله: ويا الَو عَنْ ما بالفِعْلٍ» أي: يُتجوّز بم| بالقوة عن ما بالفعل؛ 
فمعنى: «بما بالقوة" يعني: بأن الشيء ور به -وهو لم يقع- لكن باعتبار أنه في 
قوّة الواقع 

ومثْلّها: «وَبَالعَكْس | : في الكُل) إذا قلنا: بالعكس في الكل ضار يتجوز 
بالمعلول عن العلة» وبالمؤثّر عن الأثر» وبالحال عن المكل» وبالكل عن ا 
وبالمتعلّق عن المتعلّق» وبا للفعل عن ما بالقوة. 


.)١51/١( «المختبر المبتكر)‎ )١( 
.)١57 /١( «المختبر المبتكر»‎ )١( 


فصل؛ والمجاز... 1 


22 
وى سم 


وقوله: «وَباغْيبَارٍ وَضْفٍ رَائِلٍ لم ينبس حَالٌ الإطلاق بضِد أ ذ آي : 
قَطًْا أ ظْنًا؛ باعتبار وصف زائل الم يَلْتِسُ حَالَ الإطلاقٍ بمثله) مثلا 
ست اس ل ا ا و ترد 
رجلا. 

كذلك: (اليتيم) يمكن نعبّر باليتيم عن شخص قد بلغ؛ كما قال تعالى: 
#وابنوا الى حي إذا بَلَهُوأ آليكاح فَإِنْ َاسثُم مَتهُمَ وَسْدًا كدعوا لتم أموْطُمَ # [النساء:ة] 
اليتامى هنا حقيقة وليست مجارًا؟ لقوله: #حَوَهَإدًا بها آليِكَاحَ © وأما قوله: #وءَاتوأ 
لتك أنوك:» [النساء:؟] فهذا مجاز؛ لأنه لا يُؤتى ماله إلا بعد البلوغ» وإيناس الرَّشْد 
وإذا بلغ وأويس منه الّشد زال وَضْف اليتيم عنه. 

وقوله: «(بوَصفي): «آيل: لما َو ظَنَّا مثل قوله تعالى: ##أنه أَمْر أَلَدِ * 
[النحل:١]‏ فهنا عبر بالماضي عن شيء مستقبل؛ لأن ذلك يَؤُولُ إليه: قَطمًا أو ظنًا؛ 
كقوله تعالى: إن رسي أَقَوِرٌ حَمَرَا 4 [يوسف:5*] وهو إنا يَعْصِر عنبًا ليجعله خراء 
فهذا آيل: ظنًا. 

وقوله: «يفعل أو فوا يعني معناه: إنه يَؤّول إليه بالفعل أو بالقوة؛ فيعبّرون 
بكلمة (بِالفِعْل) عن الشيء الذي يُوجَد حقيقة (وبالقوة) عن الشيء الذي يُوجَد 
حُكْمَا وإنلم يكن موجودًا فعلًا. 

وقوله: 'وَرَيَادَةٍ نص ) يعني : ويعّر أيضًا بالزيادة والنقص» يعني: قد يكون 
الكلام مجارًا بالزيادة ويجارًا بالتقصء ومثلوا لذلك بقوله تعالى: #لَيّس صمِئَلِوء 
و4 [الشورى:١1]‏ وقالوا: إن الكاف زائدة؛ ومثّلوا للتقص بقوله تعالى: 
« وبح لِالْمَرِيَةَ 4 [يوسف:81] يعني: أهل القرية. 


وقوله: «وَشَكْل) معنى الشكل: أن يعبر بالشكل عن الحقيقة» فيقال مثلا: 
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عندما تَرَى إنسانًا مصوّرًا فتقول: هذا فلان؛ والصحيح أنه: شَكْله وصورته. 
وليس هو (فلان)؟ ولذلك لو ضربتة أو قطعت رأسَهُ في هذه الورقة لا يموت 
المصوّر ولا يتألم. 

وقوله: «وَصِفَةٍ ظاهِرَ وَاسْمء وَمُقَيّدا''. وَضِدَ وَيَاوَرَه وَنَحْووا في صفة 
ظاهرة؛ قال في «الشرح)!": (كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع؛ وخرج بقولنا: 
«ظاهرَةٍ و الصفة الخفيّةء كالخ فلا يُطلق أَسَدٌ على الأببخر؛ لأنَّ البَكَّر في الأسد 
خفي)!؛ يعني: تجو بشيء فيةاضقة ظاهرة. فصحّ مثلٌ: الشّجاعة في الأسد 
ظاهرة» فأقول: (رأيت أسدًا)» أعني: به الرجل الشجاع؛ لكن لو رأيت رجلا فيه 
بَخَر؛ والبخر رائحة مُنْيِنة كريهة في فيه؛ فلا يصح أن تقول: (رأيت أسدًا)؛ لأن 
البَحَّر في الأسد صفة خفيّة» فلا يُمكن أن يُسْبّه به ثىء فيه هذه الصفة الخفية؛ لأن 
هذا تلبيس. ١‏ 

وقوله: «وَاسْمء وَمُيِّ وَضِدا يعني معناه: يُتجوّز بالاسم عن المسّى. 
وبالمقيّد عن مطلق. وبالضد عن ضده. 

والأمئلة في هذا ىا قال في «الشرح»'": (أن يكون الكلام مجارًا باعتبار 
إطلاق اسم البدل على المبدّل) كتسمية الدّيّة دما لقوله يَكلِ: «حْلِفُونَ كتقو 


(1) معنى ذلك أنه يتجوز باسم مقيد عن مطلق مثل قوله: 
إن يضف النَّاسِ أعْدَاء لِمَنْ وي الأَحكَامَ هذا إِنْ عَدَنُوا 
فقوله: (نصف الناس) ليس المراد النصف الحقيقي» ٠»‏ بل المراد مطلق البعض. وقد يقال في هذا: إن 
التجوز بلفظ (الناس) لا بلفظ (النصف) فيكون من الكل عن البعقن. 
قولي: وقد يقال: إن التجوّز بلفظ (الناس)» أي: وأن المراد بهم مَن يقضي بينهم الحاكم فقط؛ لأن 
المحكوم عليه غالبًا يَعادِي الحاكم لاعتقاده أنه ظَلَّمه بالحكم عليه والله أعلم. (الشارح) 
(؟) «المختير المبتكر» .)١9/57/1١(‏ 
() «المختبر المبتكر» .)١9/57/1١(‏ 


فصل : والمجاز... ٠0١‏ 


دم صَاحِبَكُمْ)!"؛ أن يكون الكلام مجارًا باعتبار إطلاق اسم مقيّد على مطلّق» 
كقول القاضى شريح: أصبحتٌ ونصف الناس عل غضبانء المراد: مطلّق البعض 
لااخصوص النصف)): ومنه قول الشاع): 

إِنَّ ضف النّاسِ أَعْدَاء لِمَنْ ‏ وََالأَحْكَاَهَدًَاإِنْعَدَلُوا 


0 
ع 
8 


هذا النص مقيّدء لكن المراد بذلك مطلّق البعض؛ لأنه ليس صحيحًا أن 
نِصف الناس بالضبط أعداءٌ للحاكم؛ يعني: لو كانت البلدة فيها عشرون ألمَاء 
فإنه لا يكون عشرة آلاف منهم أعداء للقاضي؛ لكن مطلّق البعض يكون عدوا 
للقاضي؛ لأن الغالب أن المحكوم عليه يكون عدوًا للقاضيء لا سيا إذا كان 
القاضي غير معروف بِتَّام العدالة» أما إذا كان معروفًا بتمام العّدالة فالغالب أن 
المحكوم عليه يَقتَنِع ىا اقتنع المحكوم له. 


4 


وقوله: 
كاه 0 3 6 0 . 7 ع د 5 6 سس ع 
«إن نصف الناس أاعَداءٌ لِمَن وَلِيَ الأحكامَ هذا إن عَدلوا) 


يمكن أن نقول: التجوّز بالنصفء ويمكن أن نقول: التجوز بالناس وليس 
هو بالنصف؛ فنقول: الناس عامٌ يُراد به الخاصء وهم: الخصماء» فيقول: إن 
نصف الناس أي: إن نصف المحكوم عليهم أعداء لمن ولي الأحكامء وهذا 
صحيح. فيكون على هذا الوجه النصف ليس فيه تجوز؛ لأن المحكوم عليهم: إما 
محكومٌ له. وإما حكومٌ عليه؛ ويكون تجوز هنا بلفظ (الناس)» حيث أطلقنا العام 
وأردنا به المخاص. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب كتاب الحاكم إلى عراله» رقم (1/147)؛ ومسلم: كتاب القسامة 


والمحاربين» باب القسامة» رقم )5/١779(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة وََإئاعنة. 
)١(‏ البيت لابن الورديء ينظر: «شرح لامية ابن الوردي» للزماكي (ص:؟7١١).‏ 
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وقوله: «وَحُجَاوَرَةٍ وَنَحْووا ويكون الكلام مجارًا باعتبار نقل اسم لعلاقة 
مجاورة؛ كإطلاق لفظ (الراوية) على ظَرّف الماء» وإنما هي في الأصل «البعير الذي 
يُستقى عليه»» فالراوية الآن يطلق على الوعاء الذي فيه الماء» يقال: الراوية. 

وأصلها: أن الراوية هو البعير الذي يستقى عليه» فهنا العلاقة هي: 
المجاورة؛ لأن الراوية تكون على ظَهّْر البعير فهي مجاورة له فَسَمٌيت باسمه. 


وقوله: «وَشْرِطَ نَل في كُلَّ نوع لاني آحَادِ) يعني يُشترط للتجوز بالكلمة 
عن كلمة أخرى: اللذن» لمن عر حتاف والسلة عن ولك عن الله يديك 
نعلم أنَّ اللغة تُجيز أَنْ نعبّر بالسبب عن المسبّبء أو المسبّب عن السببء أو بالكل 
عن البعض أو ببعض عن الكل. 

وقوله: «لا ني آحَادِ) يعني: لا يُشترط النقل في نفس المثال؛ المهم أن تكون 
اللغة مجيزة أن يتجوّز بالسبب عن المسبّبء أمّا أن تشترط أن يُنقل نفس اللفظ 
الذي تجوَّزْناه فليس بشرطٍ. 

والفرق بين النوع وبق الكخافة أن الوك ارد الله التجوز 
بالسم عن المسيت؟ «لا ني آحَاد) يعني: لا يشترط أن تكون هذه الصيغة المعينة 
قد وردت في اللغة العربية إن) الشرط النوع فقط. 


والتعبير بالبعض عن الكل أو بالكل عن البعض لا يُشترط أن يُوجّد في 
اللغة هذا البعض المعيّن عن الكل المعيّن؛ مثل (أعيّق رقبة)» هذا تجوز بالبتعض 

عن الكل؛ وقوله تعالى: يجمَلُونَ أَصَيِعَممْ © [البقرة:15] بالكل عن البعض» فيجوز 
أن نعيّر بالكل عن البعض في غير هذا المثال» ويجوز أن نعّر بالبتعض عن الكل في 
غير هذا المثال؛ المهم: أن يرد في اللغة العربية تجوز مبذا النوع من المجاز بقطع 
النظر عن المثال. 


فصل: والمجار... ١6‏ 


وقوله: «وَهُوَ لَعَوي...؛ وَعُرْفن...؛ وَشَرْعِيٌّ) يعني: المجاز ينقسم إلى لغوي 
وعرفي وشرعيء قال: الْمَوِيُ: كَأَسَدٍ لِشجَاع؛ يعني: الأسد يُطلق على الرجل 
الشجاع باعتبار اللغة» والجامع بينها: الشجاعة في كل منهماء يعني: إطلاق الأسد 
على الرجل الشجاع هذا بمقتضى اللغة» كذلك: إطلاق السيف على الرجل الذي 
يقتل الأعداء أيضًا مجاز لغوي. 


قال: عرق 0 ؛ وَحَاضٌ؟ يعني : أيضًا المجاز يكون عرفيًا باعتبار 


55 قال: 000 عرفيًا؛ بل 
هو حقيقة لغوية» قال تعالى: #وّمَا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍِ إِلَّاعَلَ أله رْفُهَا [هود:"] لكنه 
عرف في شيءٍ خاصٌ من الدّواب» وهو: ذوات الأربع» فإن ذوات الأربع يُطلّق 
عليها في العرف اسم دابة» لكن لا يُطلق في العرف اسم دابة على العقرب؛ لأنها 
ليست من ذوات الأربع. 

وقوله: 'وَعْرَفٌ عَاة) نامل لكل الناس»؟ للعوامٌ وعلاء الفقهى وعلاء 
التوحيد» وعلاء النحوء وعلماء الحساب؛ كلهم يقولون: الدابة» يرون أنها اسم 
لذوات الأربع وهي في اللغة العربية لكل ما دَبّ. 

وقوله: «وَخاصٌ: كَجَوْهَر فيس" الجوهر يطلق على ما سوى العَرّض؛ 
العا نات عراب ركهان لاتتديفال ل د التّفيس. 
ا ا ل ا 
النحويين هو: الاسم المرفوع الذي سبقّه عاملّه؛ ففي اللغة العربية: (جاء زيد). 
نقول: (زيد) فاعل» وفي اصطلاح النحويين نقول: (جاء زيد)» (زيد) فاعل أيضًا. 


لكن في اللغة إذا قلنا: (زيد قائم)» قلنا: (زيد) فاعل» وعند النحويين 
لا نقول: (زيد) فاعل؛ بل نقول: زيد مبتدأ» فنسمّي هذا عرقًا خاصًا. 

الثالث: «شَرْعِيّ: كَصَلاةٍ لِذْعَاءِ فالشرعي إذا قيل: (صلاة) وأريد بها 
الدعاء فهي مجازٌ؛ لأن الصلاة في الشرع هي: العبادة ذات الأقوال والأفعال 
المعلومة, المفتتّحة بالتكبير المختتّمة بالتسليم» هذه حقيقتها شرعا؛ فإذا أريد 
شرعا بالصلاة الدعاء صارت مستعمّلة في مجازها؛ | أننا لو أردنا ب(الدابة) كل 
مادّبٌ صارت باعتبار العْرْف مستعمّلة في مجازها. 

المجاز إِذَنْ ثلاثة أنواع: لغوي وعرفي وشرعي. 

فاللغوي: مثل: الأسد للشجاع هذا مجازء وحقيقة الأسد الحيوان المفترس. 

والعرفٌ: قسمان: عام وخاص: 

فالعرني العام: كدابة» واستعلما في العغرف لا دَبَّء نقول: هذا مجان 
واستعالها لذوات الأربع نقول: هذه حقيقة. 

وكلمة دابة إذا أريد بها كل ما دَبّ فهي مجاز في العف لا في اللغة» وإذا أريد 
بها ذوات الأربع فهي حقيقة في العرف. مجاز في اللغة» وإذا استعملنا في العرف 
دابة لكل ما دبء قلنا: هذا مجاز؛ ولهذا لو أوصيتك أن تشتري لي دابة» فأتيت 
بدجاجة فقد خالفت؛ لأن الغرف عندنا أن الدابة ليست لكل ما دَبَّ» واستعمال 
دابة في كل ما دب عندنا مجاز» وحقيقتها عندنا في العرف ذوات الأربع. 

ولو جاء بحَشّرة ها أربع أرجل وقال: هذه دابة» فهل يقبل؟! لاء ولو قال: 
العرف عندك ذوات الأربع» نقول: عندنا عرفٌ أخصّ؛ لأن كلمة دابة وإن كانت 
1 ع عاص ا تى اي 9 
في العرف لذوات الأربع» فهي أيضًا تخصّص بحسب مراد الموكل» فإذا كان 
الموكل صاحب عير عرّفنا أنه أراد بالدابة الحمار» وهذا خاصّةٌ الخاصّةٍ في الواقع . 


فصل: والمجار... ١606‏ 


والعرني الخاص: «كجُوهّر لتفيس» في اللغة العربية كلمة (جوهر) لكل 
تقس تكن النسمناها ف الذرف الحو لكل مسوسواء كان ليا فين 
نفيس. 

والشرعي: ١كَصَلاةٍ‏ لِدُعَاءِ» فالصلاة في اللغة: الدعاءً حقيقةٌ وفي الشرع: 
الدعاء مجارًا؛ لأن حقيقتها الشرعية هي: العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة» 
المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتسليم. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يُعْرّف به المجاز؛ فقال: «وَيُعْرَفُ بصِحَة نَفْيها 
يعني: علامات المجاز كثيرة؛ أوها: أنه يصح نفيه. 

فإذا قلت: رأيت أسدًا يحمل حقيبة أو يحمل سيفًاء فأسد هنا محاز يصحٌ 
فيه فيصح أن يقول المخاطّب: هذا ليس بأسد؛ ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله'": إنه لا مجاز في القرآن» قال: لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه 
أبدّاء وأكبر علامات المجاز صحة النفي. 


له يار بوهم > دهم 


فلو قال قائل: قوله تعالى: #فوجدا فهاجدارا برِيد أن ينقض * [الكهف:77] قال: 
هذا مجاز؛ فعلّ قوله يصح أن نقول: إن هذا الجدار لا يريد أن ينقضٌ؛ وهذا فيه 
من الخطورة ما ترون؛ لأنه نفى لما أثبته الله!! 

ولو قال: قوله تعالى: « وْمْحَلٍالْمَرَيَةَ 4 [يوسف:؟8] قال: لا يمكن أن يسأل 
القرية» نقول: هذا أيضًا خطأء ففيه نفى لما أثبته الله عزّ وجل. 

فمن علامات المجاز إذن: أنه يصح نفيه؛ كذلك أيضًا في السّنّة المجاز يصح 
نفيه» وليس في كلام الرسول يَكلِ الذي يثبته ما يصح تَفيه. 


)١(‏ «الإيهان» (ص:40). 
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وقوله: 'وَبِتَبَادُرِ غَبْرِهِ لَولا القَريةُ يعني: كلمة أسد الذي يتبادّر إلى الذهن 
أل اظيوان المنترمق لولا القريدة انوع قولنا” ول سيا مكل او ضقي عوليكن 
يحمل سيمًا؛ لأنه أَلْيّى بالشجاع-؛ فإذا قلنا: رأيت أسدًا يحمل سيماء فإن الذي 
يتباّر -لولا كلمة: يحمل سيفًا- أن المراد بالأسد الحيوان المفترسء لكن شيخ 
الإسلام رحمه الله يقول"": إن هذه القرينة جعلت الكلمة حقيقةً في مكانها. 

(فرأيت أسدًا يحمل سيمًا) بمنزلة: (رأيت شجاعًا يحمل سيفًا)» لكن عبر 
الأسك يؤر اجات كدرو دولاله أقذ كثةا ذا الرحل الذى: دصت 
بالشجاعة؛ بواسطة أنه سَمٌيَ: أسدًا. 

فشيخ الإسلام رحمه الله يقول'": إن القرائن الحالية والقرائن اللفظية تجعل 
الكلمة حقيقةً في موضعهاء وحينئذٍ لا نقول: إن في القرآن مجارًا. 

ونضرب لهذا مثلًا بقوله تعالى: « وَسْعَلٍ الْقَرَيَةَ لي كنا با 4 [يوسف:87] 
قال: هنا المراد بالقرية الرجال الذين يتوجّه إليهم السؤال لكن عبر بالقرية كأنه 
يقول: اسأل كل القرية لا تُبق واحدًاء كما تقول: (حَرَّجَتٍ البلدٌ معي كلها). 
فقامت البلد معه وما أشبه ذلك. معناه: التعميم والعموم. 

قال: وقرينة # وَسَحَلٍ » تمنع أن يكون المراد بالقرية البناء» بل ولا يتبادّر من 
كلمة #الْمَريّهَ * في هذا السياق أن المراد البناء» لأنه قال: # وَبَكَلٍ #؛ والسؤال 
هنا: لا يَتَوجّه إلى القرية التي هي البناء أبدَا؛ قال: إِدَنْ المتبادر الآن في مثل هذا 
السياق أن المراد بالقرية أهلهاء وحينئٍ تكون القرية هنا مستعملة في حقيقتها؛ 
لأتكم تقولون: إن المتبادِر من اللفظ هو حقيقته» والمتبادِر من القرية في مثل هذا 


)١(‏ «الإييان» (ص:87). 
(؟) «الإيهان» (ص:87). 


فصل: والمجاز... ١‏ 

التركيب أهل القرية فيكون مستعملًا في حقيقته. 

كذلك أيضًا نرجع إلى مثل هذا اللفظ هالْمَريَةٍ 4 في قوله تعالى: #إِنَا مُهلْكوأ 
هَل هَذِه الْمَريَةٍ 4 [العنكبوت:1*] #الْقَرِيَّةٍ* هنا المراد مها: البناء والمكان» وليس 
المراد بها أهل القرية؛ لأن المعنى لو كان المراد بالقرية أهلها لكان المعنى: (إنا 
مهلكو أَمْلَ أَّهْل) وهذا لا يستقيم. 

الخلاصة: أن لفظ (القرية) في مكان يتعيّن أن تكون لأهل القرية» وفي مكان 
يتعّن أن تكون للبناء» والذي يعيّن ذلك السياق والقرينة اللفظيّة. 

وفي قولك: (بنى الأمير له قصرًا فخًا) يعني بالفاعل العمال بلا شك» 
فالذين بنوا القصر هم العمال» ولا أحدّ يتبادّر إلى ذهْنه أن الأمير هو الذي ذمّب 
(يأخذ الفاروع والمسحاة والعتلة والزنبيل ويربي الطين ويأتي بالسلّم)» إِذَّنْ المتبادر 
إلى الذهن من الكلام هو حقيقته سواء كان ذلك لقرينة لفظية أو لقرينة حالية» 

وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله ذهب إليه كثير من أهل العلم» ومنهم الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله صاحب «أضواء البيان»» فإنه كتب رسالة صغيرة فيها منع 
وجود المجاز في القرآن الكريم'"؛ لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول!": ليس 
المجاز ممنوعا في القرآن فحسب. بل في القرآن والسنة وكلام العرب؛ لأنه يقول: 
إن القرينة الحالية أو اللفظية تجعل اللفظ حقيقة في موضعه. 

وما قاله رحمه الله له وجهء بل هو الوجه الْأَسَدَّ وفيه سد لباب قَتَح علينا 
متاعب كثيرة في الفقه العلمى والفقه العملى؛ الفقه العلمى وهو العقيدة» والفقه 


)١(‏ يعنوان: اامنع جواز المجاز في المنزَّل للتعّد والإعجاز». 
(؟) «الؤيان» (ص:87). 


١64‏ شرح مغتصر التحرير 


العمل وهو فقه الأحكام -أحكام الجوارح-؛ كالذي يوجد في كتب الفقه» فإن 
كثيرًا من الناس لجحؤوا إلى التأويل بحْجّة المجاز. 

وقد سمّى ابن القيم رحمه الله في «النونية»!" المجاز الطاغوت؛ لأن أصحابه 
ياو ةو اانه الليد؛ فد قوابه تصوزصن الكثاي والسنة: 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله": إن هذا التقسيم -أعني: تقسيم الكلام 
إلى حقيقةٍ ومجاز - كان بعد زوال القرون الثلاثة -الصحابة والتابعون وتابعوهم- 
يقول: إنه بعد انقراض العصور الثلاثة المفضلة حدّث القول وانتشرء وظهر بأن 
الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. 

وقد أخدّ الذين قالوا بالمجاز من كلام الإمام أحمد رحمه الله إثباتَ المجاز في 
القرآن وغير القرآن؛ وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عما ذُكِر عن الإمام أحمد 
رحمه الله -في قوله تعالى: # إِنَاحَحْنُ تَرَلَنَا زكر [الحجر:ة] وأشباهها من الكلمات 
الدالة على الجمع» وهي مضافة إلى الله وَتْكَ وهو واحد-؛ أن الإمام أحمد رحمه الله 
قال': (هذا من حجار اللغة). 

فأجاب شيخ الإسلام بقوله”: معنى قول الإمام أحمد: (من مجاز اللغة) 
أي: مما تجيزه اللغة؛ أي: تجيز ضميرَ الجمع للواحد على سبيل التعظيم. 

وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الظاهر -أنه من مجاز اللغة-؛ لأن قوله 

0 ره يي َس 

تعالى: # إِنّا َحْنٌ ترَلَنَا4 حقيقة في معناه؛ حتى عند الذين يُقَسّمون الكلام إلى 
)١(‏ «النونية» (ص:7/84-1/87) فصل: في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. 
() «الؤيان» (ص :”7لا -غ /17). 


(") «الرد على الجهمية» للإمام أحمد رحمه الله (ص:47). 
(5) «مجموع الفتاوى» (1/ 89). 


فصل: والمجاز... 104 


يكون معنى قوله: (من مجاز اللغة) أي: جما تجِيزَه لا من المجاز الاصطلاحي الذي 
اصطلّح عليه هؤلاء. 

وقوله: ١د‏ يُعْرَفٌ بِصِحَة تَفْيِه وَبَبَادْر غَبِْهِ لَوْلا القَريئةُ» ونحن قلنا: صحة 
النفي لا تجوز أبدًا في كلام الله كك وكلام رسوله كَكل؛ إِذَنْ: فلا مجاز. 

وقوله: (وَببََادُر غَيِلَولا الْقَرِيئَُ» قلنا: القرينة حاليّة أو لفظيّة تجعله حقيقة 
في سياقه. ١‏ / 

وقوله: «وبعَدَمْ وُجُوبٍ اطَرَادوا يعني : أنه لا يَطَّرد أي: إن الهانإنا لستشمكل 
فنا جا عن العوت» ولا يمن أن بطره :وهل قناضاء كله الحرتب أطلقت 
الرقبة على الكل» فقالوا: أعتق رقبة» فلا يمكن أن نقيس ونقول: أعتق ظَهْرًا؛ لأن 
هذا ليس من مجاز اللغة» ثم هو أيضًا لا يطّرد فليس -مثلا- كل شجاع تُسمّيه 
أسدًاء بل إنا تُطلقه على الرجل الشجاع شجاعة فيها إقدام وقوّة وقدرة كإقدام 
وقوّة وقدرة الأسدء فيُعرف المجارٌ إذن بعدم وجوب اطرادِه. 

وقوله: «وَاليِرَام قدا تقييده بالقرينة» فلايُدَ أن يقيّد المجازء ولك ذا 
يد عندهم» فيقول مثلا: (رأيت أسدًا) فإذا أردت به الحيوان المفترس فإنه لا 
يحتاج إلى تُقييده وإذا أردت به الشجاع احتاج إلى تقييد -وهي القرينة-؟؛ فتقول: 
باكرا 

وقوله: سوق عَلَ مُقَابلِ) أي: لايل أن يكون هذا المجاز 0 من 
لقي قر ل بك نامعن اللقيقة فإنه لا يُمكن أن يستعملء ومثّل له في 
«الشرح)"" بقوله تعالى: # وَمَحِكَرُوا وَمَحَكَرَأّهُ 4 [آل عمران:04]» فانظر إلى ماذا 
أذّى المجاز! 


.)1807 /١( «المختبر المبتكر)‎ )١( 


1 شرح مختصر التحرير 


يقول: قوله تعالى: « وَمَحكَرُوا وَمَحكَرَ هه فالله لا يَمْكرء لكن المكْرٌ 
بالنسبة إلى الله َكَ مستعمّل في المجازء ولولا قولهم: ومكروا لما صم أن يقول: 
ومكر الله؛ فاستعمال المكر في جانب الله وِبَْكُ متوقف على استعمال مقابله في جانب 
الخلق, أما أن يقال: مَكَرٌ الله بدون مقايل فهذا لا يمكن. 

ولهذا قال في قوله تعالى: #فْلٍ ّهُ أمَرَعٌ مَكْرَا # [يونس:١؟]‏ قال: إنه على تقدير 
المقابل؛ لأنه لم يذكر في هذه الآية. 

ونحن نقول بالنسبة للمثال خاصّة: هذا ليس بصحيح؛ لأن المكْرَ الذي 
أقنافه ”الله :كك إل تنه سسققة ولي عار اولك فكن الله كت لين كفك 
الآدمي؛ فَمَكْرٌ الآدمي مَكْرٌ على ضَعْفِء ويُحْشى أن يُطَلع عليه فيَمْكر به أكبر مما 
مَكَرِ؛ ومَكْرٌ الله مَكْرٌ بقرّة» ولا يُمكن أن يكونّ أحدٌ أكبرَ من مكر الله وك ولا أشرع 
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من مكر الله!! فالله تعالى يَمْكر حقيقة» ولكن مَكرّه ليس كمكر الادمي أو كمكر 
المخلوق على سبيل العموم؛ فهذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نَظَرٌ. 

أما كوه يُراد بالشيء ما يُراد بمقابله على سبيل التجوز فهذا مُكِنّ. 

وقوله: «وَبِإِضَاقَيِهِ إل غَبْر قابل» هذا صحيح؛ لأن أصل المجاز حقيقةٌ في 
غير ما وضع له؛ فإن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له» فلهذا يضاف إلى 
غير قابل» فالأسدٌ للرجل الشجاع غير قابل لكونه أسدًا حقيقة» كذلك: بنى 
الأمين البق اغيكقائل غل أن ين الأمية نفشه البيت: 

وقوله: 'وَبِكَوْنِهِ لا يُوَكٌدُ؛ وهذا غيدُ صحيح؛ بل هو يُوَكّد قال الله تعالى: 
#ومّكروأ محكْرَا وَصَكبَا 4 [النمل:50] فإن: #محكرا 4 هنا مصدر مؤكّدء وقد يقال: 
إن المكر في الآية مصدرٌ مين للنوع» لكن الصفة محذوفة» والتقدير: ومكروا مكرًا 
ومكرنا مكرًا أعظمء فيكون هنا مصدرًا مبنًا للنوع. 


فصل: والمجاز... آا١‏ 


المهم: أنهم يقولوقة إن الجاق لآ يوكد ويقولون أيضًا -وهي: قاعدة 

صحيحة-: إن التأكيد ينفي احتمال المجاز؛ ولهذا قالوا في قوله تعالى: لوَكلَمَ أله 
مُوسَى تَحكيلِيمًا © [الساء:154] إن: #تَكلِيمًا 4 مصدرٌ مؤكّد لانتفاء احتمال 

د 

وقوله: ون قَوْلٍ: وَلَايُشْمَقّ من يقول: المجاز لا يُشتق منه وفي الحقيقة أن 
في ذلك نظرّاء وإذا صح ذلك في مثال من الأمثلة فلا يعني أنه في كل مثال. 

فمثلا: قوله تعالى: #وََاء رَيّكَ 4 [الفجر:؟] على قولٍ من يقول: إن المراد: جاء 
أمره. فإسناد المجيء إلى الله على رأمهم مجارٌ ومع ذلك يصح أن نقول: (إن الله 
جافة وتجاء عد )4 فهو يز كد ويس فنة 

والقول الثاني: إنه يشتق منه؛ لأنه رحمه الله قال: «وَفي قَوْلٍ)» وتقدّم أنه إذا 
قال: «ني قَوْلٍ) على اصطلاحه كان القولان متساوييّن» أما إذا قال: «في وَجْد)؛ 
فهو مرجوح. 

وقوله: ١وَيُتَنَى‏ َْمَع , يعني: المجاز يثنى ويجمع؛ فيقال مثلًا: (اسأل 
القريتين) على القول بأمها مجازٌ» يعنى اقلمياءوايما: (اسأل القرى) هذا جمع. 

وقوله: «وَيَكُونُ في مُفْردٍ سند وَفِِهَا مَعَا)؛ «وَيَكُونٌ في مُفْرَوِا يعني 
يكونٍ التتجوز في مفردء كقولك: (أَفبَلَ الأسد متقلّدًا سيفّه). كلمة: (أقبل) 


حرقة 


حقيقةٌ» و(متقلّدًا سيفّه) حقيقةٌ» و(الأسد) مجارٌُء وهو في مفرد. 

ويكون أيضًا في (إِسَْادِ؛ بمعنى: أن الكلمتين مستعملتان في معناهما 
الحقيقي. كن التجوّز ف الانستادة مثل: (بنى الأميرٌ قصره) كلمة: (بنى) حقيقة» 
و(الأمر) تن قةانواميا ف إنتاة الناء إلى الأميروى لؤانالامير زراة بالامين عفد 
لبا راد الياء حقيقةٌ» لكن إسناد اليءإى اأمير جار فهنا مجر في الإسناد. 


١‏ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَفِيِهً) مَعَاا؛ِ أي: ويكون فيهما معًا؛ تقول: (افترس الأسد قِرْنه 
سَيفه). فهنا (افترس) حقيقية» و(الأسد) مجاز. و(قرنه بسيفه) هذا حقيقة» وهنا 
كلمة (افترس الأسد) المجاز في (افترس). وفي (الأسد)؛ وفي إضافة الافتراس إلى 
الأسد المعنيٌ به الرجل الشجاع, فإن الرجل الشجاع لا يُفترس. وإنا يَقتل أو 
يَطْعن أو ما أشبه ذلك. فيكون فيهما معًا. 

وقوله: وف فِعلِ) وم 0 مُشَْق» وَحَرْفٍ) يعني: يكون المجاز في الفعل مثل -على 
ا : #و مَك رَافَه 4 هذا فعل؛ والمجاز هنا في الفعل؛ ويكون 
أيضًا في شو مشتق مق[ أن يقال الله ماكر» اسم فاعل؛ وكل هذا تنزْلَا مع كلام المؤلف 
رحمه الله. 

وقوله: «وَحَرْفِ أي: ويكون المجازٌ أيضًا في حرف؛ مثل قوله كَكله: 
«دَخَلَتٍ النَارَ امْرَأةٌ في هِرّة)!'"؛ ف(في) هنا في الأصل للظرفية» ثم استعملت الآن 
للسببيّة مجارًا. 

فين الآنة أذ الخان كون فق التغلن والعقي: ويكون أبقاسق المرف» 
ويكون في الاسم الجامد. وكأن المؤلف رحمه الله لم يذكره؛ لأن هذا هو الغالب. 

وقوله: ١«وَيحْتح‏ به ولا يقاس عَلَيْه)؛ يحت بها أي بالمجاز» وَل يقاس 
عَلَيْه. وهذا صحيح: أنه مُحْتَحّ به» ولكن على القول الراجح: أن المجاز في سياقِه 
ؤظفً ِوحيب 0 
النقل عن العربء فلا يقال مثلا: أَعْتّق ظهرًا بَدَل: أَعْتّق رَقَبَة 

وقوله: « وَيَسْتَلرِمُ الحَقِيقَة وَلَا تَسْتلْرْمُة)؟ ١يَسَر‏ م الحَقِيَة) ب يعني: ما من مجاز 


))7718( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمر وََإئدعَنه.‎ )١6١ /7757( ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم‎ 


فصل: والمجاز... ٠‏ 


ا ا ال ل ب لا يَلزم 

حقيقة مجازٌ؛ فيلزم لكل مجاز حقيقة» ولا يلزم لكل حقيقة قيقة 

وقوله: «وَلَفْظَاهُمَا: حَقِيعَتَانٍ عُرْفَا تحَارَانٍ لَعَه) 0 
اللفظ المستعمّل في ما وضع له هذا مجارٌ لغة حقيقةٌ عرفًا. 

الحقيقة في اللغة العربية: ما حَقَّ وتّبت» تقول: هذا فلان حقيقة» يعني: أمر 
ثابت متيقن» أما حقيقة بمعنى اللفظ المستعمّل في ما وضع له أولًا؛ فهذا مجاز في 
اللغة العربية» لكنه في الاصطلاح والعُرف: حقيقة» فالحقيقة لها معنيان: معنى 
لغوي ومعتى عرني اصطلاحي, معناها في اللغة: الشيء الثابت المحقق» وفي 
العُرف: اللفظ المستعمل فيا وضع له أولا. ْ 

فكلمة (أسد) للحيوان المفترسء. نقول: هذا حقيقة لكن في اللغة العربية 
ليس معنى الحقيقة استعال الأسد في معناه الأصلي» إذ معنى الحقيقة: الشيء 
المؤكد الثاء جردا جين ال ار اسرلاعي عاد قرف رعان 
لغد؛ ولهذا قال رحمه الله: «لمْظَاهمَا» ومعنى: لفظاهما يعني: حقيقة وكلمة 
محاز؛ حقيقتان عرفا؛ يعني: في الاصطلاح. 

المجاز في اللغة في الأصل معناه: ما عُجَارٌ منه» مثل الطريق» فتقول: (جَارٌ 
الطريق» وهذا مجارّه) أي: مَوْضع مُرُوره وحُجَاوَزته؛ لكن في العغرف: القول 
المستعمّل في غير ما وضع له. 

فكون المجاز بمعنى: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بهذا المعنى هذا 
حقيقةٌ عرفًا ومجارٌ لغةّ» ومعنى المجاز في اللغة: مكان الاجتياز» لكن هنا في 
العرف -يعني: في الاصطلاح- هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. 

وقوله: «وَهُمَا مِنْ عَوَارضٍ الألْمَاظِ)؛ «همَا» يعني : الحقيقة والمجاز «مِنْ 


١‏ شرح مختصر التحرير 


عَوَارض)؛ أي: من صفات «الألْفَاظِ)ء وليست من صفات المعاني» فإنا نقول: 
هذا اللفقة عنا زولا تقول هذا المعنى خاو ب تقول جنا اللفقل فى بهذا المعقق 
محازء وأما المعاني فهي على حقائقهاء فالأسد هو الأسد. والرجل الشجاع هو 
الرجل الشجاع؛ لكن اللفظ هو الذي نقول فيه: حقيقة ومجاز. 

إِذَنْ: عوارض الألفاظ؛ يعني: من صفات الألفاظء فاللفظ هو الذي يقال 
فيه: حقيقة أو مجاز وليس المعنى. ْ 

وقوله: «وَلَبْسَ مِنْهَا: لَفْظّ قَبْلَ اسْتَخماله)؛ «وَلَيْسَ مِنْهُا الحقيقة والمجاز؛ 
الفْظّ قَبَلَ اسْتِعْالِهِ»؛ يعني: لو فرضنا أنه يُوجّد لفظ ولم نستعمله حتى الآن؛ فإننا 
لا نسمّيه حقيقة ولا مجارا؛ لأنه م يُستعمل بَعْد وقد قلنا في تعريف الحقيقة: إنه 
اللفظ المستعملء» وقلنا في المجاز: إنه اللفظ المستعمل أيضاء فإذا كان لفظ لم 
يستعمّل فإنه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. 

وقوله: (وَلَا عَلَمٌّ مُتَجَدٌ مُتَحَددًا د العلّم المتجدّد الذي سمَّينا به المسمّى ابتداءٌ 
نقول: هذا ليس حقيقة ولا مجارًا؛ لأنه لم يستعمل أولَا لافي الحقيقة ولا في المجاز؛ 
فنقول: هذا لا حقيقة ولا مجاز. 

ولكن الظاهلن أنه إذا سمي بيه المسكى: ضار يخقيقة في منتام فإذا سينا 
تيخطا يانه ل نب به احدس قبل -يقول:- فلا تَسَمّهِ حقيقة ولا مجارًا؛ لأنه ‏ 
يُستعمّل أولاء وفي هذا نظرٌ. 

أما الكلمات المترجمة فحسب المترجمء مثل: (التليفون) حقيقة فيه؛ لأنه 
ليس لفظلًا بدل لفظ إلا بالترجمة فقطء ف(تليفون): هاتف بالعربية؛ حقيقة» 
و(تليفون) بالإنجليزية عندهم حقيقة» فهو عندهم :المكلم: 


د عاد عاد 


فصل: المجاز واشع... ١6‏ 


اجَارُ وات وَليْسَ بِأعْلَبِء وَهُوَ في الحَدِيثِ وَالقَرْآنِء وَلَيْسَ فيه غَبْدُ عَم 
إلا عَرَيّ وَمَجَار رَاجِحّ أَوْلَ مِنْ حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَة وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ كلام 
إلا بازتكاب حجار ريَادَة أو تَقْصء قَتَقْصٌ أَوْل. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَصْلٌ: الَجَارٌ وَاقِعُ) يعني: موجود. وسبق أن 
ا ا ا د 
أولا لعلاقة» فهل هو واقع أذ ليس بواقم ؟ 

المؤلف رحمه الله يقول: إنه واقع» وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه 
ليس بواقع ؛ وفصّل بعضٌ من أهل العلم رحمهم الله؛ فقال: واقع في غير القرآن» 
وف الطراد ليسن جيرا قع؛ هذه هي أمهات الأقوال في هذا الباب» وإلا فهناك أقوال 
أخرى. 

فالأقوال إِذّنْ ثلاثة: هل المجاز موجود في اللغة والقرآن والحديث أو لا؟ 

القول الأول: يقول بعض العلماء رحمهم الله: إنه موجود في الثلاثة. 

القول الثاني: أنه ليس بواقعء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'" وابن 
القيم'" وجماعة من أهل العلم رحمهم الله؛ وقد أسهب ابن القيم رحمه الله في كتاب 


0 ويان» (ص :"0175-17 
(٠)١«مختصر‏ الصواعق المرسلة» (7/ 54٠‏ وما بعدها). 


«الصواعق المرسلة)" في ردٌ القول بأن المجاز واقعٌ» فمَن أحبٌّ أن يطَّلع عليه ففيه 
فائدة كبيرة. 

القول الثالث: التفصيلء يقول: غير واقع في القرآن» وواقع فيي]ا عداه. 

ومن تأْمّل ما ذكره ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيهان»؟"" 
1 تن له أن القول الصحيح: أنه ليس بواقع ؛ لأن كل ما ادُعي أنه مجاز ففيه قَرينة 
مع الحقيقة» وحينئلٍ يكون الكلام حقيقة في سياقه. 

وقوله: «وَليْسَ بأَغْلّب)» يعني: ليس بأغلبَ من الحقيقة خلافًا لمن قال: إِنَّ 
الأغلب في كلام الناس هو المجازء وان الكقيفة نادو عدا ونه لا حقيقة حقيقة إلا في 
الأعلام فقطء ف(محمدٌ) سمّي بهذا الشخصٌء فهو علمٌ عَليه حقيقة؛ وأما الباقي 
فلا كله عار وهذا راق ابى تج » يقوك: إن اللغة أكثرها مجارٌ؛ وهذا غريب؛ 
حتى (أكَلء وشّرب» ولّبس) وما أشبه ذلك» كل هذه يُنْكِر أن تكون حقيقة» وابن 
الى تعرّض هذا القول وبين أنه قولٌ باطل» وأنه يستلزم أنه يجوز أن ننفي غالب 
كلام الناس؛ لأن المجاز من علاماته صحة نفيه!! 

وقوله: «وَهُوَفي الَدِيثِ وَالقَرْآنِ؛ وسبق الخلاف في وجوده في القرآن. 

وقوله: 'وَليِسَ فيه عَيْدعَلَم إلا عر / ا ليقن في القرآن شيء إلا عربي إلا 
الأغلام فالأعلام في القرآن أعجمية مثل: (إبراهيم» وإسماعيل)» وما أشبه 
ذلك؛ وهذا نقول: (إبراهيم» تمنوع من الصرف للعَلَميّة والعجمة: وكذلك: 
إساعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلامء فالأعلام الأعجمية في القرآن 
موجودة وكثيرة وليس فيها خلاف. 


)١(‏ ينظر: الحاشية السابقة. 
(؟) «الزيان» (ص:75-1/7). 


فصل: المجازواقع... نس 


لكن غير الأعلام: هل يُوجد فيه شيء غير عربي؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: لاء فالسّنْدس والإسْتّبرق» وما أشبههم مما ذكروا أنه 
كان أعجميًا ثم عرَّب؛ يقول المؤلف رحمه الله: ماجاف لح وم نه 
غويا وتقول: ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا الأعلام. 


وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل فيه شيء غير عربي» مثل هذه الكلمات 


نَظَرًا إلى أصلها. 
والصحيح: أنه ليس فيه شبيءٌ غير عربي إلا العلّم؛ لقول الله تعالى: #تَرَلبهِ 
مير وممدعة يرو 


لروح الاين (5 عل فلك لِمَكُونَ من الْسَذريتَ (289 يلسا كاوعررتير؟ العا -196] 
وقال: 8 إن جَعَلَتهُ هّنا عَرَييًا 4 [الزخرف:*]» وهذا يشمل كل القرآن» وتَسْتشنَى 
الأعلام بالإجماع؛ لأنه لا يَمْكن الفرار منهاء هذا هو الصواب؛ فيقال: إذا كانت 
هذه الكلمة أصلها أعجميٌء وليس لها أصول في اللغة العربية؛ فإن العرّب ا 
ص ل ار 

ولولة: «وَججَارٌ رَاجِحْ أَوْلَ ص حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةِ؛ وهذا في) إذا تعاض 
الغ هوا للعكة فالمجاز في العف ده من الحقيقة؛ فإذا جاءت (الصلاة) في 
لسان الشارع» فهل نحملها على الحقيقة اللغوية؛ وهي الدعاءء أو على الحقيقة 
الشرعية؛ وهي العبادة المعروفة؟ 

فيقال: عملها على الدعاء مرجوحٌ. وحملها على الصلاة المعروفة راجح؛ 
فيقدَّم وإن كان استعالمها في الصلاة المعروفة من باب المجاز؛ لأنه خلاف الأصل 
لكنه أولى؛ لأنه هو الراجح 


وقوله: (وََْ َم َنِم كلام لابياب ححا مدأ فص فنص أذ 


المعنى: إذا كان الكلام يحتاج إلى تقدير -وقد لا يحتاج إليه-» فهل نقدَّر أنَّ فيه 


زيادةً محذوفة, أو أنه ليس فيه زيادة؟ 
زيادة محدوفة؛ أو أنه ليس فيه زب 


يقول: قذّر أنه ليس فيه زيادة ارتكاب النقص؛ ولهذا يقول: «لَنَفْضٌ أَوْلَ)؛ 
لأنَّ الزيادة في اللغة العربيّة قليلة والنتقص كثير» معنى النقص يعني: أن يكون في 
الكلام ثيىء محذوفء. وهذا موجود بكثرة» فقد يُحُذَّف جواب الشرط؛ ويحذف 
جواب القَسَمء وتأتي القصة مثلًا على سبيل الإيجاز بالحذف ى) هو معروف. 

إِذَنّ: فلا كان الحذف في اللغة أكثر وصار هذا الكلام دائرًا بين أن نقول: فيه 
زيادة أو فيه نقصء فارتكاب النقص أولى؛ لأنه أكثر في اللغة العربية. 
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فصل : الكناية... اا 


اللحعحجيع - _ _ سحو | 
الكِنَايَة؛ حَقِيقَة: إٍ ن استعملٌ ل في مغتاة وريد لازم المغتى. وَحجَارٌ: إِنْ 
ل اللو ع عي رُم عَنٍ اللّازِم. وَالتَعْيض: حَقيقة ود : : لفظ 
مُسْتَعْمَلٌ في مَعْنَهُمعَ التْويح بغَيرِه. 


الشرح 
«قَصْلٌّ: الكِتاية؛ حَقِيقَة: حَقِيقَة: إن اسْتُعْوِلَ اللّفْظْ في مَعْنَاهُ وَأريَْ لَازِمٌ المحْتَى» 
وَجَارٌ: إن لَمْ يرد المغتى ال 6 عي رُم عَنٍ اللَّازِم؛ الكناية معناها: أن 
يُطلّق لفظٌ ويراد لازم معناهء كما إذا قلت: (قلان رقع الغياد)ء وعياد: هو عمود 
القيقةه :و الفاذة أن من لميشيية روفي فيو متك قوف ذلا من أن أقرل: (فاذة 
سّد قومه)» أقول: (فلان رفيع العماد)؛ (فلانٌ كثير الرّماد) كناية عن الكَرَم. 
فهل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ 


نقول: إن أريد ها الكزم ابعداء ومكل: (كثير الرماد) فهي مجازء وإن أَريدَ 
بها كثرة الرماد حقيقة؛ لكن نستدلٌ بكثرة الرماد على الكَرّم فهي حقيقة. 

كذلك: (رفيع العاد) قلنا: هذه كناية عن أنه سيّد قومه» فهل أردتٌ 
بقولك: (فلان رفيع العماد) أي: فلان سيد قومه؟ 

دكت رات ويد مواد فك عكري ررحت عاد عر انيد تومه تكرت 
ذلك مجارّاء أما إِنَ أردتَ أنه رفيع العماد حتيقة؛ بأن حييبة زفيعة الآن كه 
استذكأت بارتفاع خيمته على أنه سيد فالكلام إِذَنْ حقيقة» لكن لازمه السيادة؛ 
ف(فلان كثير الرماد). 


١/٠‏ شرح مختصر التحرير 


وإن أردتٌ بقولك: كثير الرماد: أنه كريم» يعني: من الأصل؛ لكن عبرت 
عن الكرم بقولك: (كثير الرماد)» كانت الكناية الآن مجارًا؛ لأنك أردتّ أن تقول: 
(كريم) فقلت: (كثير الرماد)؛ فعبّرت بلفظ عن آخرء إِذَنْ هي مجاز. 

فإذا أردت بكثير الرماد الحقيقة يعني: أنه كثير الرماد فعلاء لكن أردت أن 
ينتقل المخاطب من كثرة رماده إلى أنه كريم؛ كانت الآن الكناية حقيقة» لكن 
الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى كرمه. مع أنه قد ينتقل من كثرة رماده إلى أنه 
صاحب محصّة» وهو الذي يصنع الحص. 

وحينئذٍ إذا قلنا: فلان كثير الرماد وهو صاحب مجصّة عرّفنا أن له زبائن 
كثيرة» فيصنع الص ويبيع؛ لكن إذا كنت لا تعرف عن حال الرجل وقلت: 
(كثير الرماد)» فمعناه عند العرب: أنه كريم. 

الخلاصة: لو سألك سائل: ما تقول في الكناية» أهي من باب المجاز أم من 
باب الحقيقة؟ 

إن قلت: من باب المجاز أخطأت» وإن قلت: من باب الحقيقة أخطأت؛ 
فتقول: إن أراد مها أنه كريم في قوله: (كثير الرماد) فهي مجاز؛ لأنه استعمل اللفظ 
في غير ما وضع له؛ ف(كثير الرماد) لم توضع لكريم؛ لكن أنت استعملتها في معنى 
الكريم؛ إن أراد كثرة الرماد حقيقة؛ وأنت أها المخاطب تستنتج من كثرة رماده 
أنه كريم؟ فهي حقيقة. 

فالكناية؛ حقيقةٌ: إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى؛ لازم كثرة 
الرماد الكرم وأنا استعملت كثير الرماد في معناه؛ ومجارٌ: إن لم يرد المعنى الحقيقي 
ولكن عبر بالملزوم عن اللازم, فالملزوم: كثرة الرماد» و(عن اللازم) الذي هو: 
الكرم؛ لأنه يَلْزْم من كثرة الرماد: الكرم؛ فالكرم: لازم وكثرة الرماد: ملزوم. 


فصل: الكناية... 1/ا١‏ 


95 2 26 2007 قد ىلم اف ٠‏ راوس 

وقوله: «وَالتَعْريض: حفيفقه. وَهُوّ: لفظ مُسْتَعْمّل في مَعنَاه مَعّ التلُويح 
ِغْيْرهِ) التعريض: هو التَوؤرِية؛ أن كون تلن جيان: معنى قريب ومعنى بعيد» 
فيعر باللفظ ويراد به المعنى البعيد. 


ظ 0000 
ظاهر اللفظ» ولكنه أراد الإثبات» مثل: (ما له عندي شيء)» ظاهره: النفي» لكن 
هو أراد أن تقول: (ما) بمعنى (الذي) فيكون للإثبات» مثال آخر: مَرّ رجل 
بقاطع طريق» وقاطع الطريق أكرّم هذا الرجل؛ لأن بينه وبينه معرفة وتركه يَجتَاز 
ومعه صاحب له. فأراد الصاحب أن يجْتَاز فمنعه قاطع الطريق؛ فقال صاحب 
قاطع الطريق: هذا أخي» وهو ليس بأخيه» لكن أراد أخي في الإسلام» هذا أيضًا 
تعريش. 

وهل التعريض جائز أو لا؟ 

نقول: فيه تفصيلء؛ إن كان يتضمّن ظَّلَ) على الغير فهو حرامٌ وإن كان دفمًا 
لكروه أو دفعًا لظلم فهو جائز -بل قد يجب-؛ وإن لم يكن لهذا ولا لهذا ففيه 
خلافٌ» والراجح: الإعراض عنه؛ لثئلا يُنْسَب الإنسان إلى الكذب إذا ظهر الأمر 
خلافٌ ما أظهره. 


ره 


د 6د 


اا شرح مختصر التحرير 


الاسْيِقَاقٌ: لظ إل آحر لياق لهُفي ارون الْأَصْلِيَة؛ لاسب في المختى» 
وَكَابلٌ مِنْ تَغْييرِ -وَلَوْ تَقْدِيرًا-؟ وَالَْق: 2 وَاققَ أَضلا بِحْروفِهِ الأصُولٍ 
وَمَعْنَا؟ قفي : لأَضْعَرِ ومن الَحْدُودُ- يَتَقِقَانٍ في ارون وليب كَنَصَرَّ من 
النَضْرِ؛ وَف الأَوْسَطٍ: في الرُوفٍ كَجَبدٌ من اجَذْبِء رف الأكير: في كرَج خَرُوفِ 
الحلق أو الشَّفَة كُتَعَقَّ وَتَلَم من التهيق وَالتَلْبِء وَيَطَرُ فيا هُوَ كام القَاعِلٍ 
وَنْحْوِوه وََد يمَص كَالقَارُورق َِطَْافهُكَبلَ وُجُود الصّمَة المْشَْنّ مِنْهَا؛ إن 
ريد الفِلُ؛ و حَتِيِقَة قِبقة: إن أَريدَتِ الصَّةُ كسفٍ قَطُوعٍ وَنَحْو فنا صِفَاتُ اله 
تعَال كَقيمَة 10 وَاْشْتََ حَالَ وَجَودٍ الصّمَةِ حَقِيقَةٌ وَبَعْدَ انقِضَائَهًا نَحَانٌ 
وَشَرْطَهُ: صِذْقٌ أضله. وَكُلُ اشم مَْتى كَائِم مَل يب أن نْ يُشْتَقّ لَحَلّهِ مِنّه: 3 
فَاعِلِ؛ َيَضُ وَنَحْوْهِ بَدُلُ عل ذَات مُتصِفَةٍ ييياض لا خُصُوصِيّها به وَاخَلُ 


2 0-6 


اتدلوق: وق يتل الك اتنا ل قَائم + به مُعَا مار لضف القدوة. 


2 
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السرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَضْلٌّ: الاسْتِقَاقُ» باب الاشتقاق من أَفَيَد ما 
يكون لطالب العلم؛ ؟ لأنه يكت العا فإذا قلتاء هذا مشتقٌ من كذا صار ذلك 
قرب إلى فَهُم المعنى» يعن أخبين ما التق هذا كات «مَقَاييس اللّغة» لابن 
فارس رحمه الله» يقع في ستة مجلدات غير كبيرة لكنه مُفيده إذ يَذكْر لفظ الكلمة 
ويذكر كل ما تفرّع منهاء وهو كتاب مؤلفه متقدّم» ويذكر فيه أيضًا شواهد من 
كلام العرب نظا ونثرّاء فهو مفيد لطالب العلم في هذا الباب. 


فصل؛ الاشتقاق ف 


ف لاني موي لد و 500 

وقوله: «الاشْيِقَاقٌ: رَدُ َفْظِ إل آكَرَيَْاقََيهِلَهُ في الحرُوفٍ الأَصْلِية؛ لمَاسَبَة 
في ال معتىء وَلَا بُدّ منْ تَغير؛ وَلَوْ تَقَدِ تقديرًا) الاشتقاة ق فشَّر المؤلف تعريفه: رد لفظٍ إلى 
آخر لموافقته له في الحروف الأصلية؛ مثلًا تقول: (تَصَب من النَّضْبء أكَل من 
الأكل؛ صَرَبِ من الصَّرْبء استَغْمَرَ من العَفْر)؛ لأن المؤلف رحمه الله يقول: 
«لِمُوَاَقهِهُ ني الحرُونٍ الأَضْلِيَة). 

ف(استغفر) حروفه الأصلية (غَمَرَ)» أما الحمزة والسين والتاء فهي زائدة» 
فالاشتقاق لايدَ أن يُرَدَ إلى الحروف الأصلية. 

وأيبما الأصلء هل هو الفعل أم المصدر؟ 

الجواب: فيه خلاف بين النحويين» فمنهم من يقول: إن (الضَرْب) مأخوذ 
من (عَرَبَ)) ومنهم من يقول: إن (صَرَبَ) مأخوذة من (الضَرْب). 

وهذا الخلاف الطويل العريض كالاختلاف في قولهم: هل الأصل البيضة 
أو الدجاجة؟ لا دجاجة إلا ببيضة ولا بيضة إلا بدجاجة» ولا فائدة من معرفة 
أعهما قبل الآخر. 

فائدة: يقولون: إن ناسًا من الفلاسفة يتناظرون في هذه المسألة» وبينهم 
شجار عظيمء والعدو على أطراف البلد. ولم يعرفوا إلا والعدو فوق رؤوسهم. 
فصار الجدال الذي أشغلهم عن الجهاد قد انتهى» وصار الآن لا يعرف البيض 
ولا الدجاجء ف| همّه إلا أن يُنْقِذ تَمْسَه فهذا الجدال في الحقيقة عديم الفائدة. 

والذي يظهر أن الأصل المصدر؛ لآن الفعل متضمن للمصدر وزيادة» 
فالقعل وال بعل حداف وزكن»والمصو ذال عل معدت اففظ ومغلوم أن ما فيه 
الزيادةٌ فهو فرع عن الأصل؛ لآن الفرع هو الذي يزيد» فالأصل: أن (ضرب) 


١‏ شرح مختصر التحرير 


دان على الضرب وزيادة وهو الزمنء إِذَنْ فالأصل (الشَّرْبِ) الذي هو المصدرء 
هذا هو الأصح. 

وقوله: «رَدُ لَفْظِ إل آكَرَ يُوَائَقَهِ لَه في الْحرُوفٍ الأضلية»» يسمى اشتقاقاء 
لكن المتاشية سَبٍَ في الََْى»» أما إذا لم يكن مناسبة فإنه لا يقال: مشتق منهء ولو كان 
مَؤافقا لةق'الحروف الأصلية) كدوقت البيك) لآنقول: مقس من (وققَ) الى : 
ثبت في مكانه معاني الحروف واحدة» تقول: (وَقَفْت) هذا البيت يعني: جعلته 
وَقَمَاه وتقول: (وقفت على هذا المكان) أو: في هذا المكان» فلا نقول: (وقفت هذا 
الييك) مقدق و الوقوق لزاققته بالمروف الآصلية الأندلا مناسية فق العتن بين 
هذا وهذا. 

لكن يصح أن: (غَفّر) مشئقٌ من (اغْمّر)؛ لمناسبة في المعنى» وهو: الستر 
والوقاية» فلابُدٌ من مناسبة في المعنى» وإلا فلا يصحٌ أن يقال: مشتق منه. 

فقوله: الْنَاسَبَة في المَمْتَى) يعني: لابن أن يكون هناك مناسبة في المعنى؛ فإن 
لم يكن مناسبة فلا يقال بالاشتقاق» ومثّلنا لذلك بكلمة وقف من الوقوف 
والوقف. فمثل وقف من الوقوف. غير وقف من الوقف, لأن وقف من الوقوف 
ضد مشَّىء وقف من الوقف بمعنى سَبَّل وحَبّس. 

وقوله: 'وَلَا بد مِنْ تَغْييرِ؛ وَلَوْ تَقْدِيرَاا يعني: لايْدّ من أن يكون المشتق 
مغايرًا للمشتق منه ولو تقديراء فأفاد المؤلف رحمه الله بقوله: «وَلَّوْ تَقدِيرًا» أنه قد 
يتّفق المشتّق والمشئّق منه في الحروف, ولكن يمختلف في الأصل. 

فإذا اتفقا في الحروف مثل: (وَقَفَ) من الوّقف. قلنا: لابْلَ من التقدير» فهنا 
فيه تغيير» فوقف من الوقف فيه تغيير في الحركات» ووقف من الوقوف فيه تغيير 


بالحروفه إِذَّنْ التغيير بالحروف وبالحركات. 


فصل : الاشتقاق زئى”ى؛ى,1 


لكن لو اتفقت في الحروف والحركات يقول المؤلف رحمه الله: نقدّر هذا 
تقديرًا؛ فنقول: إنه فيه تغيير ولو تقديرًا؛ لعلا يتّحد المشتق والمشتق منه. 

ومعلوم أن المشتق غير المشتق منه» فهنا شيئان: مشتق» ومشتق منه. بل قال 
في حاشية المختصر)(": (أركان الاشتقاق أربعة: مشتق» ومشتق منه. والموافقة في 
الحروف الأصلية» والمناسبة في المعنى مع التغيير). 

إذن: فالاشتقاق: رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية؛ مثل أن تَرَدَ 
تهنا إلى اللق وزقرب) إلى اقرب زاكر إلى الاكة وعكذارفد سيق 
ل ان و لد هل الفعل م* كوك ار مدو اميم أنه 
المصدر؛ لأن الفعق ذال اقل معان المفسدر وزبادةه زهذا دلطل قل ماعن 

فلابْدٌ من تغير بين المشتق والمشتق منهء قالوا: «وَلَوْ تفْدِيرًاا قد يكون توافقٌ 
بين المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب والحركات» فيكون المصدر مساويًا 
للفعل في حركاته وحروفه. 

مثل لو قلت: (بَطَر) من البَطَره إذا كان الفعل (بَطَر) بالفتح من البَطّر فهنا 
ليس فيه اختلاف» ولكن يقولون: يقدّر الاختلاف مثلا قدّرنا الاختلاف بين 


ىم مدوءوسل 


00 مفردًا و(الفْلك) جموعاء قال الله تعالى لنوح ك1 : أن أصتع الفلك 
عْيًا4 المؤمنون:5] وهذا مفرد» وقال: #حَيَّحَ إذَا كُشْرٌ ف المُلكِ وَجَرَيْنَ سم * 
ع 

نقول: كيف يتفق الجمع والمفرد في الحروف والحركات؟ 

الجواب: لابْدٌ من التقدير» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تبع فيه بععض 
علماء اللغة من مدرسة البَضْرة رحمهم الله الذين يتعمّقون في مثل هذه الأمور. 


)١(‏ «مختصر التحرير» (ص:07١/‏ ط.الحلبي/ حاشية رقم:7). 


ولكن الصحيح أن نقول: إنه لابْدّ من التغيير (غالبًا) بدلا من أن نقول: ولو 
تقديرّاء فإذا ورد لفظٌ مشتق من لفظ آخر لا يخالفه في الحركات قلنا: هذا من غير 
الغالب» ولا نقول: هذا مختلف تقديرًا. 

وقوله: وَالمشْتَقٌ : رع وَائَقَ أَضْلًا بِحْرٌوفِه الأول وَمَعْنَاة» يعني: المشتق 
لابْدّ أن يوافِق المشتق منه بحروفه الأصلية» ولا يلزم أن يوافقه بالحروف الزوائد. 
فمثلا: (اسَتَغْمّر) مشتق من العَفْر مع أنه لم يتوافقا في الحروف. فاستغفر أكثر في 
الحروف؛ لأن المرجع في الاشتقاق إلى الحروف الأصلية» كذلك: (استكيّر) من 
الكِبْرء و(اصطفى) من الصفاء أو من الصفوة. 

وقوله: «وَمَعْنَاه؛ احترارًا تما إذا وافقه في المعنى دون الحروفء. فلابد أن 
يوافقه في الحروف والمعنى» فإن وافق في المعنى دون الحروف فإنه لا يقال: مشتق 
منه» فمثلا: (حَبّس) بمعنى مَنّع» و(رهن) بمعنى حَبّس الرهن؛ فقوله تعالى: #كُلّ 
نين يمَاكسبَتٌ رَيئة4 [المدثر:*] أي: محبوسة: لا نقول: إن (رَهَن) مشتق من (حَبس) 
لأنه بمعناه؛ لاختلاف الحروف,. ولا نقول: إن (حَبّس) مشتق من ١مَنَع)‏ لأنه 
بمعناه؛ لاختلاف الحروف؛ ولهذا قال رحمه الله: «وَالمُمْيَق: كَرْعٌ وَاقَقَ أَضْلَا 
بِحْرُوفِهِ الأصَولٍ وَمَعْنَاه). 

ثم الاشتقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصغرء وأوسط. وأكبر: 

فقوله: ١قَفِي:‏ الأَضْعَر؛ وَهُوَّ: المحَدُودُ): أي: المعرّف الذي عرّفناه فقلنا: 
الأقتفاق؟ ره لفط إل آخر لوافقن ف الذروف الاصلبةة والمشكق: فرع وافنّ أصلا 
بحروفه الأصول ومعناه: هذا المحدود؛ يعني: المعرّف. فإِذَنْ المؤلف رحمه الله 
عرّف الاشتقاق الأصغر: الموافق في الحروف والترتيب. 


5 2 َه 2 معرم. مه 0 0 1 . علا 
وقوله: «قَفِى: الأصعغْر -وَهُوَ: المخدود- يَتَفِقَانِ فى الحرُوفٍ وَالثاتيب) يعنى: 


فصل : الاشتقاق اا 


تكون الحروف في المشتق هي نفس ال حروف في المشتق منه» وترتيبها هو نفس 
الترتيب؛ «كُتَصَرّ مِنَ النضر»» موافق في الحروف والترتيبء (نون» وصادء وراء) 
في الكلمتين؛ في المشتق والمشتق منه» أيضًا: (عرَب) من الشَّرْب) متوافقان في 
الحروف والترتيب: إِذَّنْ الاشتقاقٌ أصغرٌ. 

وقوله: «وَفي الأَوْسَطِ: في الحرُوٍ)» يعني: دون الترتيب» فيتفقان في الحروف 
دون الترتيب» «كَبَبَدَ مِنَّ ع اجَذّب) الحروف واحدة: (جيم» وباء» وذال)؛ لكن 
الترقية بعدلفي فكو أن نقول: إن (جَدّب) مشتق من (الجَبْذَ)» لكن هذا 
اشتقاق أو 7 فَجوو أن تقل (جيد) هن" (الكدت): 

وقوله: «وني الأكير: في رج خَرَوفٍِ الحلي 5 الشَّفَةَ) يعني: يتفقان في 
َبْرّجٍ الحرف لا في نوعه» فهذا يسمى اشتقاقًا أكبر. 

وقد اختلف علاء اللغة في إثباته» فمنهم من منعه وقال: كيف نقول هذا 
اللفظ مشتق من هذا اللفظ وهو لا يوافقه في الحروف؛ وبعضهم أجازه وقال: 
يفك (الاتوان عر الخروت اكوسروة كان ارالك 

وقوله: ١كُتَعَقَّ‏ وَتَلَمَ مِنَّ التهيق وَالتلْبٍِ)؛ٍ الاشتقاق الأصغر في (نعق) من 
التعيق» وفي (تَلَم من لتلم» ولو قلنا: (نَعَقَ) من (النّهيق) نقول: هذا اشتقاق 
أكبرء ولو قلنا : (تَلَم من ع العَلْب) قلنا : هذا اشتقاق أكبر. 

ولكن إذا تأمّلت وجدت أن هذا الاشتقاق الأكبر بَعِيد من الصواب؛ لأن 
النّعيق ليس هو النّهيق في الواقع» فالنّعيق للغراب والتّهيق للججار» فكيف نقول: إن 

/ 

النعيق مشتق من النهيق بجامع الصوت في كل منهم| من حيوان بهيم؟! هذا بعيد. 

كذلك: 0 وَالتَلْبء فالمثالب: المساوئ, والتلم: السَّقّ في إناءء ونحوه» فكيف 
نقول: إن الثلم مء* مشتق من الثلب بجامع العيب في كل منهم|؟! هذا بعيد أيضًا. 


١/4‏ شرح مختصر التحرير 


ولهذا الصواب قول من أنكر الاشتقاق الأكْبر» بل عسى أن نتقدم أو نجزم 
إلى الاشتقاق الأوسط؛ ل (جَدَّب) من (الَبّذ)؛ تشوّش السامع؛ هل 
جذب من الجبذ؟ لكن قُل: (جَدَّبٍ) من (الَذّْبِ). ولو قيل: (جَبَدَ من اجَذْبِ) 
فالأسهل قوق (عيذ) من (اتضذ): 

على كل حال: الاشتقاةٌ ف صار ثلاثة أنواع: 

أصغر: وهو المحدود, وهو الأصل الذي يعرّفه العلماء: إنه رد لفظٍ إلى آخر 
لموافقته في الحروف الأصلية والترتيب؛ لمناسبة في المعنى. 

أوسط: رد لفظ إلى آخرٌ؛ لموافقته في الحروف الأصلية دون الترتيب. 

أكبر: رد لفظٍ إلى آخرٌ؛ لموافقته في مخارج الحروف الحلقيّة أو الشَّمُوية مع 
الرجيكيه ونا يكوة بع عبر الريب ابضاءويصر أرسط من الأعير: 

وقوله: اوَيَطَرة فِيَ) هو كَاسْمٍ القَاعِلٍ وَنَحْوِو) يطّرد الاشتقاق في ما هو 
كاسم الفاعلء فمثلًا: إذا وصفنا شخصًا بأنه ضارب؛ لأنه ضرب» وجاء آخر 
وضرب نقول للآخر: إنه ضاربء وهكذا كل من ضرب سميناه ضاريًا؛ لأنه 
مر 

وقوله: ١كَاسْم‏ الفَاعِلِ» فهذا ضارب اسم فاعلء اسم المفعول أيضًا مثله 
(مضروب»» فكل إنسان يقع عليه الضرب نقول: إنه مضروب. فلا يختص بزيد 
أو عمروء فهو مطّرد؛ فيطرد في الصفة المشبهة أيضًا واسم التفضيل. 

لكن قال المؤلف رحمه الله: «وَكَدْ ينص كَالقَارُورَةِ) القارورة هى المرّة من 
الرجاه فهل كل ف .ركو وعاء تميمية فارووةة لذ والإجاية متيف رذلك 
لأن الشيء يستقر فيها فلا نقول: كل شيء يستقرٌ فيه الشيء فهو قارورة» ف (الفِنْجال) 
والكأس لا نسميه قارورة. 


فصل : الاشتقاق أنه ١١‏ 


إذن: نستفيد منه مثل: قوله َكل «وَعنعٌ كُلَّهَا مَوْقَفف)؛ قلنا: لاجتاع الناس 
فيهاء وليس كل مكان يجتمع فيه الناس نسميه: نع دن فهذا الاشتقاق مختص» 
فتزولنة تويك علق لأنا الثاني متمعول فياة لكو كنس كن مكان شحو انه 
الناس نسميه: جمعًا. 

إِذّنْ: المشتق يطّرد في اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» واسم 
الفضين )ينا أقيه ذلف» كل إقنان تمق هذا الضف تنكل لمق وصله 
اسم فاعل» واسم مفعولء إلى آخره. 

وقوله: «وَكَد يخْنَضٌ) يعني: ربا يكون الاشتقاق مختضًا بشيء معيّن مع 
مشاركة غيره له فيه كالقارورة؛ مشيقّة من الاستقرارء ومع ذلك لا سمي كل 
شيء ور فيه الشيء قارورةً» فهو اشتقاقٌ مختص. 

وقوله: «وَإِطْلَاقَهُ» أي: إطلاق المشتق. 

وقوله: 'َبْلَ وُجُوو الصَّةِ الُْمُمِنْهَء تجارٌ: إن أَريدَ الفِمْلُ؛ وحَقِيفة: 
أَرِيدَتٍ الصََّةُ؛ يُطلق المشتق أحيانًا بدون وجود الصفة المشتق منهاء 6 
إطلاقه حينئذ يجارًا. 

قال تعالى: #أرب أَعِْرٌ حَْرَا 4 [يوسف:*] هنا إطلاق الخمر على عِنَبِ لم 
يكن خمرًا مجازٌ أيضًا تقول: (سيفي هذا قاطع) وإلى الآن لم تقطع به شيئاء إذن 
أطلقت عليه قاطعًا قبل وُجود القطع فهو مجازٌ؛ إن أريد الفعل؛ أما إذا أردت 
قاطعًا بأنه صالحٌ للقَطع فهو حقيقة. 

أيضًا: الإنسان حيوان ناطق أُسَمّي به طفْلًا لم ينطق حتى الآنه إن أردتٌ 
الفعل فهو مجارٌ؛ لأنه لم يَنْطِقَ حتى الآن. وإن أردث الصفة فحقيقة فحقيقة؛ لآن هذا 


46 شرح مختصر التحرير 


و 
الطفل من الحيوان الناطق؛ ولهذا قال: «وحقيقة حَقِيقة: إن أَرِيدَتٍ الصَفَةُ كَسَيْفٍ قَطُوع 
وَنَحُووا. 
إذا قال لنا قائل: هل يجوز أن يُذْكر المشتقٌ قبل وجود الصفة؟ 
قلنا: يجوز. ويكون مجارًا: إن أريد الفعل» وحقيقة: إن أريدت الصفة. 
وقوله: «فَأَمَا صِفَاتٌ الله تَعَالَ كَقَدِيمَةٌ د هكذا أَطْلّقَ رحمه الله؛؟ قال: «صَمَاتٌ الله 
عَالَ يمه لي ل ل 
فالصفات الخدرية قديمة: كاليد» والوجه. والعين» والساق» والقدم. 
والصفات المعنوية اللازمة لذاته» وهى التى تسمّى الصفات الذاتية قديمة. 
والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله قديمة 0 حادثة الآحاد. 
على و هذا حادث؛ قال تعالى: 0 أى لق القعوت الي في 
سِنَةِ أَيّامِ نه أسَتَوى عَلَ الْمّشٍِ # [الأعراف:54] وهذا بدن هل أذ الاستواء حادثٌ 
عا 
وكقوله عَللةِ: ير رع ِل السّمَاءِ الدَنْيَا حْنَ ين م بْقَى تُلْث اللَيْلٍ الآخر»7"؛ 
فالنزول فعل» وجنس الفعل قديم» ل 00 حادث؛ لأنه يكون ك0 ليلة» 
وأيضًا هو كان بعد خلق السماء الدنيا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ,))١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر» رقم (4ه/ا/ 8 ) من حديث أبي هريرة 


فصل: الاشتقاق ألما 


كذلك: الضحك فِعْل» وجنس الخعل قديمٌ» لكن الضحك لوجود سببه 
كقوله ككلِ: «يَضْحَكٌ الله إِلَ رَجَُْنِ يَفْثلُ أَحَدُهَُا الآحَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ النّه)!" 
هذا حادث. 

فإطلاق أنَّ الصفاتٍ قديمةٌ فيه نظرٌ؛ لأنه ربما يُوهِم مذهبّ الأشاعرة في 
الكلام؛ لأنَّ الأشاعرة يقولون: إن الكلامٌَ قديجٌ كلام الله لا يتعلق بمشيئته؛ لأنه 
هو: المعنى القائم بالنفس وهذا موجود في الأزل!! 

إذن: يجب علينا أن نقول في كلمة صفات الله قديمة؛ أي: قديمةٌ النوع 
والجنسء أما الآحاد فحديثئةٌ بالنسبة للصفات الفعلية. 

وقوله: «وَحَقِيفَةا وهذا طيّبء يعني: أذعفات اشاعقيقة لنسن فيهنا از 
فنزول الله حقيقة» ومجيء الله حقيقة» واستواء الله حقيقة» وضحك الله حقيقة» 
ورضا الله حقيقة.. وهكذاء وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجاعة. 

خلاقًا لمن قال: إن الله سبحانه وتعالى لا صفات له وأن صفاته مجاز عن 
صفات خلقه؛ وهؤلاء هم المعتزلة» يقولون: إن الله تعالى له أسماء وليس له 
متاح لوز ملم بطل لير ا عباتي ار 
لأن تعدّد الصفات يستلزم تعره القتماءة ؛ يعني : : الآلهة. 

وهذا خطأ عظيم؛ لأن تعدٌّد الصفات مهما بلغ من الكثرة لا يلزم منه تعدّد 
الموصوف أبداء وإلا لقلنا: إن الإنسانَ كثيتك فلو قلنا: إن الإنسان إذا وَصِف 
بالسمع والبصر والكلام والقوة والضعف وما أشبه ذلك تعدّد بتعدد هذه 
الصفات لكان البشر الواحد عدة أناس!! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسلمء رقم (78177)) ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» رقم )١78/1845(‏ من حديث 


أبي هريرة تعن . 
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نقول: أنتم بأنفسكم الآن تسمعون وتبصرون وتأكلون وتشربون؛ وفي 
جميعكم هذه الصفاتء ومع ذلك فالواحد منكم واحد لا يلبس إلا ثوبًا واحدًا 
وجُبّة واحدة» فكيف تقولون: إن تعدّد الصفات يستلزم تعدّد القدماء؟! وهذا 
أنكروا الصفات! 

والأشاعرة قالوا: صفات الله حقيقة في سبع صفات فقط والباقي مجان 
فالرّحمة بحاز عن الإحسان أو عن إرادته» والرضا مجاز عن الثواب أو عن إرادته 
وهكذا. 


اه 


وأهل السَّنّة والجماعة يقولون: كُلْ الصَّمَاتِ حَقِيفَةٌ. 
8 ا 0 01 2 ا راض اط ام 0 
وقوله: 'وَالمشْتَنَ حَالَ وُجُودِ الصّمَةِ حَقِيقَة وَبَعْدَ الْقِضَائهَا تجار هذا 
معلوم ومفهوم. وأتى به المؤلف رحمه الله للتوضيح. فالمشتق إذا كانت الصفة لم 
تزل موجودة فهو حقيقة. وإذا كان باقيًا بعد انقضاء الصفة فهو مجاز. 
فاليتيم ما لم يبلغ فالصفة حقيقة؛ لأن اليم لا يَزال باقيّاء فقوله تعالى: 
#وابنلولستَىَ حَفَة إِذَا بَلَهُوأ آليَكحَ © [النساء:] حقيقة» وقوله تعالى: #وءاثوأ ابن مولي 
َلَاستَدَا ليت بلطي 4 [النساء:؟] مجاز؛ لأننا لا نُؤْتِيه مَالَهُ ما دام يتباء بل كما قال 
تعالى: #حَوَّ ذا بَلَعوَا يكح فَإِنْ ءَصَسْثُمْ مَنْهُمَ وشا دوليم أموْطَمَ # [النساء:1]؟ فقوله: 
وَمَافا الى أموليع» مجاز. 
8 8 1 5 2 .رهم 2 
ويمكن أن ثُمثل بهذا على كلام المؤلف رحمه الله: «والمشتق حال وَجَودٍ 
الصّفَّةِ حَقِيقَةٌ»» فالآية التى تنطبق على هذا قوله تعالى: #وَلبتأوا الى حوّه إذَا بلا 
آليِكاحَ 4؛ حقيقة» وبعد انقضائها مجان ك) في قوله تعالى: «وَاثرا الى أتوكي:» 
فإنهم الآن ليسوا يتامّى. 


فصل : الاشتقاق 0 


وقوله: درطا يعني شرط الاشتقاق: «صِدْقٌ أَصْلِه)؛ يعني: وجود 
الأصل الذي اشتق منه في نفس الموصوفء فإن لم يُوجد الأصل فلا يمكن أن 
يشت فلا يمكن أن ؟ شه شق (سميعًا) من لا سمع له أبدّا ولا (عاقلًا) ممن لا عَقلٌ 
له فط الاشتقاق إذن: صِدّق أَضْلِه الذي اشْتقّ م منه؟ -يعني: : وجود الأصل 
الذي ان شن منه في نفس الموصوف-؛ لأنكم عرفتم أن المشتق فرع عن المشتق منه» 
والمشتقٌ منه: أصللٌ. 

والمؤلف رحمه الله أشار بهذا إلى الدَّدّ على المعتزلة الذين يقولون: (إن الله 

سميمٍ؛ ولكن لا سمعَ له؛ لأن هذا مستحيل! فلا يمكن أن يُوجد مشتق ل مشتقٌّ إلا 
وأصلّه صادقٌ واقعٌ. 

فالذين قالوا: إن الله بلا سَمْعْء تقول لهم: هذا غير ممكن؛ لأنه لا يمكن أن 
نصِفَ أحدًا ب(سويع) إلا حيث كان له سَمْعء ولا ئصِفَ أحدًا بعاقلٍ حتى يكون 
له عَفْلَ» وعلى هذا فقس . 

وقوله: كل اسم مَغتى كَائٍِ مَل يحبُ أن مشت لله من ا سْمٌ فَاعِلٍ 
هذا عكس الذي ذكر قبله؛ فالمشتق لايْدٌ من صدق أصله. فإذا وجد أصلٌ فلايدٌ 
أن يُشْئَّقَ من ذلك الأصل اسم فاعل. 

فإذا جد سَمْع في شخص وجب أن ز+* نشتق منه اسم فاعل ونقول: فلان 
سامع» وإذا وجد قيامٌ من شخص يجب أن نقول: هو قائم» وإذا وجدت الحياة 
من شخص تقول: هو حي وإذا خرجت رُوحُه تقول: هو ميت. 

وقوله: (وَكُلّ اشم مَْتّى» مثل: اقيم والقاة:والنيه اضر 

وقوله: م 8 لَحَلَّهِ مِنْهُ) أي: من هذا الاسم «اسْم 
فَاعِلٍ). إذن 5 : نحن ثبت لله سَمْعَاءِ فيجب أن يكون سميعًا أو سامعاء 
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5 1م 2 05 0 7 . 2 له 5 01 5 - 0 5 370 
كذلك: نثبت أن لله قدرة؛ فيجب أن يكون قادرًا أو قديراء وهكذاء فهاتان 


القاعدتان متقابلتان: 
القاعدة الأولى: كل اسم فاعل لاب أن يكون في عمَلّه أصلء أي: لابّد أن 
يصدق أصله. 


القاعدة الثانية: : كل معنى قائم بمحل يجب أن ي* يشتق منه اسم لذلك المحل. 

فالله تعالى إذا وُصِف بصفة اشْتق منها له اسم فاعلء لكن لا تُجْعل اس 
بالنسبة لأساء الله كِبْكَ؛ بل تجْعل خبرًاء فالإرادة ثابتة لله فنشتق منها: مريدّاء لكن 
لا نسمي الله ب(مريد)؛ لأن الاسم غير الخبر» فالخبر أوسع من التسمية» فقد محبَر 
عن الله بصفة من الصفات ولكن لا يسمَّى مها. 

قال تعالى: متم أسَالْرِى أ 1 نْءِ # [النمل:88] نقول: (الله صانع)؛ لكن 
لانقول: من أسراكه (الصانع)؛ لأن ذلك م يرد 

وقوله: 'وَأبْيَضُ وَنَحْوُ: يَدُلْ عَلَ ذَاتِ مُتّصِفَة يبيَاض لَا خُصُوصِيِهَا بدا 
فإذا قلت تدلا: اشتريك النوتة الأيقن أوةثرنا اسفن فلن شن ذلك أله 
لا يوجد بياض إلا في هذا الثوب. بل هذا الثوب وغيره. 

وإنما نصّ المؤلف رحمه الله على هذه المسألة مع أنها قد تُّفهم مما سيق ؛ لأن 
كلمة (أبيض) اسم تفضيل؛ فقد يقول قائل: إن اسم التفضيل لا مشاركة فيه؛ 
لأنه يدل على الأفضلية المطلّقة. 

فإذا قلنا: (هذا أبيض) فمعناه أنه لا يوجد شىء يشاركه في هذا الوصف 
الذي هو أبيض؛ أي: أعلى شىء في البياض؛ فنقول: إنه لا يدل على الاختصاص 
وقد يشاركه غيره. 


فصل : الاشتقاق ١/0‏ 


كذلك: (أسود) اسم تفضيل يدل على أنَّ هذا غاية في السواد» وليس معنى 
ذلك أنه غاية في السواد فيختص بهذا الذي قلنا: إنه أسود؛ إذ قد يشاركه غيره. 

فالمؤلف رحمه الله نَصَّ على هذا؛ لأن هذا الوصف جاء باسم التفضيلء فلا 
يقول قائل: إنك إذا وصفت شيئًا باسم تفضيل؛ أنه لا يُنطبق على غيره؛ لأن اسم 
التفضيل يقتضى أن يكون هذا الثىء المعين أعلى شىء. 

وقوله: «وَاخَلْقُ غَيْدُ الَخُلُوقء وَهْوَ فِعْلُ الرّبٌّ تَعَالَ قَائِمٌ بوه مُعَايرٌ لِصِفَةٍ 
القَدْرَ رةه هذا الكلام أيضًا يحتاج إلى تفصيل؛ فنقول: الخلق مصدر تَحلّق يخلق 
حَلْقَاء فقد يراد به الفعل؛ أعنى: فعل الخالق» وقد يراد به المفعول؛ لأن المصدر قد 
يراد به اسم المفعول. 

كا في قوله تعالى: موَأوْكَتُ الْكَمَالٍ لَلْهُنَّ 4 [الطلاق:4] فالأحمال جمع عمل 
بمعنى: محمولء وقال وَكلِ: ١مَنْ‏ عَيِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرنَا فَهُوَ رَوٌ("؛ فالمصدر 
قد يراد به اسم المفعول فيكون غير الفعل. 

والمؤلف رحمه الله يقول: إن الخلق فعل الرب؟ نقول: هذا فيه نظر؛ لأن 
الخلق مصدرٌ تارةً يُراد به الفعل الذي هو فعل الخالق» وتارة يُراد به المفعول. فإذا 
أريد به الفعل فهو صفة الخالق لا يَنْكُ عنه ولا يُنفصلء وإذا أريد به المخلوق 
فهو مُتفصل عن الخالق بايِنٌ منه؛ لأن المخلوق غير الخالق. 

إذا قال قائل: أين الدليل على ما فُلْتّمِ؟ 

فالجواب: الدليل: أما كون الخلق بمعنى الفعل؛ ففي مثل قوله تعالى: #إر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (5591)) 


ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم )١18/١1/14(‏ مز 
1 ب هن م ال مورء ركم من 


حديث عائشة ووييعَنها. 
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فى خَلَقَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ الْدْلِ وَالبَارِ لنت لَدْلي الْلببِ * [آل عمران:140] 
#خَلَتقَ # ليس معناه: مخلوقء بل يراد به فعل الرب. 

ولحَلَقُ * يراد به المخلوق مثل قوله تعالى: # هنذا حَلَقُ شه فَأرُففٍ مادا 
خَلَىَ أدبن من دونو * [لقمان:١1]‏ أي: مخلوقة؛ لأن الخلق الذي هو الفعل لا يمكن 
الإشارة إليه» فالإشارة إلى المخلوق. فتقول مثلًا مشيرًا إلى الذباب: # هندًا حَلَقُ 


000 


لله فَأروفٍ مادا 


خَلَقَ الَذِينَ مِن دونو * هل يخلقون ذبابًا؟ 
قال الله تعالى: تاها لاس صرب مُكَل فأسْحمِعوأ لم إرى ألو دعوت 
سل ماسيرير م 


م د يا 3 ارصن و8 1 رت م 0 - ”2 ع 
مِن دون لله لن يلقو ذ سأب ولو اجمتمعوأ له ن يسَلهُمْ ألذبَابُ شيا لا هستتقدوة منه 
صَعََك الِب وَالْمَظنُوبٌُ © [الحج:70]. 

١ 6‏ 62 - ىور 

إِذْنْ قول المؤلف رحمه الله: «الخلقٌ غَيْدُ المخلوق» فيه نظر؛ نقول: هو غير 

0 
المخلوق إن أريد به الفعل الذي هو فعل الله كد وقد يراد به المخلوق ى] ذكرنا في 
المثال. 
: 0 97 6 1 7 
وقوله: «قَائِمْ به مُعْايرْ لِصِفةٍ القدرَة؛ هذا صحيح؛ قائم بالله كبك غير 
: 0 512 2 5 5 
منفصل عنه» «١مَغْايرْ‏ لِصفَةٍ القدرَة» يعني : ليس الخلق هو صفغة القدرة» وهذا 


34 و 55 نُ 05-0 آذ اه 
صعحيح ٠‏ بل فعل ناشئٌ عن قدرة وإرادة وعلم؛ قال اللّه تعالى: #إنّما أمره: إِذا أراد 
م و 31 04 هلوسر 2 5-5 57 ل م ره 3 
سكا أن تقول لهك فيتكورك [يس:41] وقال الله تعالى: "الى حَقَسَبْمٌ موت وين 


عدو ده و مهش و 00 


لْأْضٍ نَل الام بَنمَنَ َو كه لهل ع ديد وأنَ َه دا يحل ا © 
[الطلاق:١١]‏ فالخلق صفة مغايرة للقدرة. 

والعجيب: أن بعض المعتزلة يقول: إن الصفات مترادفة» فالخلق هو القدرة» 
وهو العلمء وهو السمعء وهو البصرء كل الصفات مترادفة!! وهذا قول يَصل 
الإنسان به إلى أعلى العَجّبء إذ كيف يدَّعي هؤلاء أنهم أصحاب العقول وهم 


فصل: الاشتقاق اباي 


يقولون مثل هذه النّّهات؛ فلو سألت أي أحد: هل السمع هو البصرء والبصر 
هو الكلام والكلام هو الأكل» والأكل هو الشرب» والشرب هو اللبس» 
واللبس هو النوم؟ سيقول: مجنون! 

والغريب: أن هؤلاء المعتزلة الذين يقولون : إنهم أصحاب العقول! يقولون 
مثل هذا القول بالنسبة لصفات الله ف حذرًا من تعد الصفات الذي يستلزم 


-على عقوهم 001 القدماء» وهذا من الغرائب!! 
د عاد د 


050 شرح مختصرالتحرير 


فائدةٌ: تت اللّمَةُ قِيَاسا فِيَا وُضِعَ لِمَعْنَى دار مَعَةُ وجُودا دا وَعَدَمَا؛ كَكَمْر 
يذ وَنَحْوِو وَالِمْمَاعٌ عَلَ مَدْعِهِ في عَلَم وَلَقَّبِ وَصِفَةِ؛ وَكَذَا مِثْلَ: إِنْسَانِ وَرَجُْلِ 


0 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَائَدَةٌ: تعد يدحت اللّعَةُ قِيَاسّا فِيَ وُْضِعَ َعنَى دَارَ مَعَهُ مَعَهُ 

0 ؛ كَحَمْر لِنِيذٍ وَنَحووا. 

هذه المسألة الخلاف فيها شَّبَهٌ من اللفظيء أو الكلام فيها فضول من القول؛ 
هل إذا ثبت اسم شيءٍ لمعنّى من المعاني قلنا: إن ما شاركه في هذا المعنى يسمى 

يقول بعض العلماء رحمهم الله: إن اللغة لا قياس فيهاء وأن اللفظ إذا وضع 
معنى ووّجد هذا المعنى في شيءٍ آخرَ؛ فإنه لا يُسمَّى بهذا الاسم وإن كانت العلّة 
موجودة. 

ويرى المؤلّف رحمه الله خلاف ذلك: وأن اللغة تثبت قياسّاء فإذا وضع لفظّ 
لشىءٍ أو اسم لمسمّى لعلّة في هذا المسمّى؛ جار أن يُسمّى بهذا الاسم ما شاركه في 
هذا المعنى. 

مثال ذلك: (الخمر) فالمعروف أنه من عصير العِنّب؛ هذا في اللغة» فإذا 
وَجد الإسكار في غير عصير العنب؛ قلنا: إنه حمر -على الخلاف-؛ فمنهم من 
يقول: قل: هذا نبيذ ولا تسمّه خمرًا؛ِ ولهذا قال: ١كحَمْر‏ لِنبِيذْ)؛ ومنهم من قال: 
بل سمه خمرًا. 

والعَجّب العُْجَاب أن هذا الخلاف في أَمْر نصّ عليه أفصح الخلق. قال 
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النبي كَللة: «كُلَّ مُشكر )"4 فلا حاجة أن تقول في (عنب» شعير» بر): إذا كان 
الخمر من الب فهو خمرء وإذا كان من الدّمْر أو من الشعير فليس ببخمرة ليس 
هناك حاجة أن تقول هكذا! ولا حاجة أن تقول: سمينا الذرة المسكرة حمرًا قياسًا 
على خمر العنب؛ وذلك لأن عندنا نضا من الرسول يَلِةِ أفصح الخلق. 

الله أكبر! لو وجدنا هذه الكلمة في «القاموس»: الخمر كل مسكر؛ لقلنا: 
(قال صاحب «القاموس»: إنه خمر)» ونستدل بقول صاحب «القاموس» مع أنه 
رجل أعجميء ولكن ألهمه الله العربية وصار حجٌّة!! 

فإذا جاء محمد بن عبد الله يكل سيد الفصحاء وأبلغهم؛ وقال: كُلّ ُشكر 
حْمْرٌ». فهل نقول: النبيذ ليس خمرًا!! هذا من الغرائب! 

ولو جعلوا المثال في غير هذه المسألة لكان أهونء لكن هذه المسألة فيها نص 
من الشارع» فكيف نقول هل نسمّي هذا خمرًا بالقياس أو نمنعه. 

على كل حال: الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ أنه إذا سمي شي 
لمعنى يُوجد في غيره فلا بأس أن نسمي هذا الغير بهذا الاسم قياسّاء لوجود العلة» 
فك| أن الأحكام الشرعية تثبّت في الفروع لوجود العلة فيهاء فكذلك الأسماء. 
ولا يقال: هذا تمرء وهذا شعيرء وهذا زبيب» ولا يمكن أن ننقله عن اسمه! 
نقول: ما دام المعنى الذي يسمّي الخمرَ خمرًا موجودًا فيه فليسمٌ بذلك. 

لكن ما الفائدة من هذا البحث؟ ٠‏ 

يقولون: الفائدة في مِثْل: أنَّ النبيذ حرام» لكن هل هو حرام بمقتضى النصٌ 
لأنه خمر» أو حرام قياسًا على الخمر؟ فالذين يقولون: لا تثبت اللغة قياسًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر» رقم /٠2٠٠١7(‏ 9/7) من حديث عبد الله بن 
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يقولون: إن تحريم النبيذ قياسًا على الخمر قياسٌ شرعيٌٍ» والذين يقولون: إن اللغة 
تثبت قياسًا يقولون: إن تحريم النبيذ داخلٌ في النصّء وليس مَقِيسًا عليه؛ 
والصواب: أنه قد ثبّت أن الرسول يَكِيْهْ قد سمّى النبيذ خمرًا فيؤخل به. 

وقوله: «وَالإِجْمَاعٌُ عل مَنْعِهِ في عَلَم وَلْقَبِ وَصِفَةِ يقول: الإجماع على و 
القياس في العلّم؛ لأن الأعلام غامة ركان نيدل إذا وعدن تاهالا فى 
النحو فهل نقول: (هذا سيبويه) على سبيل الحقيقة؛ لأن سيبويه عالم في النحو 
فنقيسه عليه» ونقول: كل عالم بالنحو نسميه سيبويه؟ نقول: لا يجوز قياسًا؛ إذ 
القياس في الأعلام ممنوع. 

كذلك: إذا كان رجلا مشهورًا بعلم وجيّدًا فيه فهل نسمي مَن كان جيدًا 
في هذا العلم باسم ذلك الرجل؟ الجواب: لا نسميه. 

وكذلك: لو رأينا رجلا جيّدًا في مناقشة ومجادلة أهل البدع بالأدلة النقلية 
والعقلية؛ لا يمكن أن نسميه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن هذا لَقَبّ. 

وكذلك: لو وجدنا إنسانًا جيّدًا في الطب لا نسميه ابن سينا؛ فالقياس في 
الأعلام ممنوع» وكذلك في الألقاب. 

كذلك: أيضًا ممنوع أن يُلَقّبِ شخصٌ بلقب آخر؛ لأنه يشاركه في صفة من 
الصفات. 

كذلك ال«صفة» ممنوع فيها القياس» لكن هنا ليس ممنوعا بالعلة التي منعنا 
فيها بالعلّم واللقب؛ لكن لأن الصفة شاملة بدون قياسء فمثلًا: كل من انَّصف 
بالعلم نسميه عالّاء فهذا زيد منّصف بالعلم» وعمرّو متّصف بالعلم» فنسمي 
زيدًا عامّا ونسمي عمرًا عانا ليس قياسًا على زيد؛ بل لأن الصفة الموجودة في 
زيد موجودة في عمرو. 


0 
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ولهذا مَنْعٌ القياس في الصفة لا كمّئْعِنا في العَلم واللقّب؛ ولكن لأن الصفة 
مح ا و سي د 

وقوله: «وَكَذا مل إِنْسَانٍ وَرَجُلِ؛ فلا نسمي (ياسر) إنسانًا قياسًا على 
(سامي)؛ لأنه الماافكا من بسكن نايا بدون القياس. 

كذلك: (رجل) فلا نسمي زيدًا رجلا قياسًا على عَمرِو الذي سميناه رجلا؛ 
إذن: ليست العلة في هذا كالعلة في العلم واللقب» ولكن لأن اسم الجنس الذي 
هو (الإنسان ورجل) يَصْدّق على كل مَن كان إنسانًا ورجلا بالأصل لا بالقياس. 

وقوله: «وَرَفْع فَاعِلٍ؛ فمثلا: (قام زيد)» لا نقول: (أيضًا: قام عمرّو 
فعمرو فاعل قياسًا على أن «زيدٌ)» فاعل في قام)؛ لأن الفاعل مرفوع استقلالا لا 
قياسًاء فرّفع زيد في (قام زيدٌ) ليس قياسًا على رفع عمرو في (قام عمرو)» ولكنه 
مستقلٌ. 

إِذنْ: فالصفة» واسم الجنسء ورفع الفاعل» ونصب المفعولء وما أشبهها 
كلها يمتنع فيها القياس؛ لأنه لا قياس» ولكن يثيّت هذا الوصف للثاني كثيُوته 
للأول استقلالا لا قياسًا. 
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4 الحروف 2 
سس ا اح 1 


(الوَاوُ) الوَاوٌالْعَاطِمَةُ ِمُطْلَقٍ الجَمْع و أن بِمَعْتَى (مَعَ) وَ(أَوْ) وَ(رْبّ). 


وَلِقَسَم وَلاسْيدْنَافٍ وَحَالٍ. 


يهعدرى 


عم تتاو سكم ومو سوه ١‏ م 2 
(القَاٌ) الْمَاء لْعَاطِفَةُ لِتّتِيب وَتَعْقِيب؛ كُل بِحَسَبهِ عُرْفَ وَتَأَتِ سَبْبِيَةٌ َرَابطَة. 
2 214 0 ما 12 
م ْم لتشريكِ وَلِتَرْتِيبٍ بِمَهلةٍ. 
2 ل 2 .2 5 
(عَتَّى) حَنَّى الْعَاطِفَة لَِْاََ وَلا تريب فيهاء وَيُشْبَرط كَوْنّ مَعْطُوفِهًا جُرْءًا 
مِنْ متْبُوعِهء أَوْ كَجُزْيه وَتأن لتيل وَل لاسْيقنَاء مُنْقطِع. 


م م - 


(منْ ) مِنْ لابتدَاء الَْايَةِ حَقِيقَةََ وَهَا مَعَانِ. 
(إل) إل لانتهَائِها وَبِمَعْنَى (مَعَ)» وَانِتِدَاُهَا دَاخْلٌ لا التهَاؤُعَا؛ 
كَدعَلَ) عَلَ لاسْتِعْلاءِ فِيهَاء وَهِيَّ للإيجَاب. وَهَا مَعَانِ. 
(في) في لِظَرْفٍء وَهِيَ بِمَْتَاهُ عل قَوْلٍ في: موَلَأْسَلْسَتَمم في مذو اَل 4 
وَتَأتٍ لاسْتِعْلاءِ وَتَعْلِيلٍ وَسَبَِي وَمْصَاحَبَةِ» وَتَوْكِيدِء وَتَمْويضء وَبِمَعْنى (البَاءِ) 


وَ(قَ) وَ(مِنْ). 
(اللام) وَاللامُ لِلْمِلْكِ حَقِيعَة قِيقَةٌ خَقيقَق لا نتدل عَنْهُ نه إل بدَليل» وَلَّهَا مَعَانِ كثِيرَةٌ. 
)بل عط وإشيراب؛ إن ليها فر فى إنْبَاتِ فَتَعْطٍِ ي كم ما قبْلَهَا 


م 


لع بَعَْدَمَاء وفي نمي فَتقرٌ فَتفَرر رما َبَلْهَاء وك لما يَعَدَّمَاء وَقبل مل لابِتدَاء 
ضراب لإنطل أواقَال 


فصل : الحروف وان 


َنم 3 لِنَكُ وإيجام. وَإِبَاحَة وكير وَمُطْلَق جنع و تقييم تَقسِيم» وَيِمَعْنَى : 
(إِلّ) وله وَإِضْرَاب: كَرَبَلُ). 

(لَكِنْ) لِعَطفٍ وَاسْيِدْرَاك؛ إِنْ وَلِيَهَا م مُْرَُ في تفي وَتبي» وَقَبْلَ حمل لِابتِدَاء. 

(البَاه) لإنْصَاقٍ حَقِيقَةَويجَانَا وها معَانِ. 


(ذ1) تأت لْفَاجَاةٍ حَرْ وَظَرْئًا يسْتقْيل لا مَاض وَحَالٍِ؛ مُتَصَمُنَدٌ مَعْتّى 
الشّرْطٍ غَالِيًا. 


ذم اشم ُاضء وف قَولِ: وَمُسْتَقبْلِ » ظَوْفَاء 0 8 وَيَدَلا منة؟ 
وَلِتَعْلِيرٍ رتكا 2 عق 
(لَوْ) حرف م اتا وَأ شَرْطًَا يّاضٍ َيُضرَفَ الام إِلَيْه 
2 ل قَِيلًا فَيُضِرَفٌ الَاضِي | ليه وَلْتَمَنُّ وَعَرضٍء وَنَخْضِيضٍ» وَثَةَ 2 
(لَوْلا) حَوفٌ عضي في ممْلَةٍ اسويّة اماع جَوَابه؛ لِوْجُودِ شَرْطِد وَفي 
مُضَارِءِ م عِيَدْ: تَحُضِيضًا؛ وَمَاضِيَة: تو :تو بيكاء وَعَرْضًا. 
الشدء 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «الحْرُوفُ» جمع حرفء وهو في اللغة طَرّف الشيء» 
ومنه قوله تعالى: وَمِن اناس من حبك اه عل عل حَرَفٍِ # [الحج:١١].‏ 
فحرف وحفرة بينههما اشتقاق أوسطء يتفقان في الحروف ويختلفان في 
الترتيب» قد نقول: بينهم| مناسبة؛ لأن الحَمْر إذا وقف الإنسان على طرفه صار على 
حَرفٍ منه» ربا نقول هكذا ورب نقول: لا مناسبة. 
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على كلَّ: الحرف معناه الشبىء المتطرّف» وحَرْف الشيءٍ طَرَفَه فهنا الحروف 
متطرّفة؟ لأنها متأخرة الدثْبة عن الات والفعل» فالكلمات اسم وفعل وحرف» 
والمتأرُ رتبةَ الحرفٌ؛ لأن الحرف لا يَظهر معناه إلا مقرونًا بغيره» بالاسم أو 
بالفعل» أما في مثل (في) فلا تفهم منها معنى» و(الباء) لا تفهم منها معنى؛؟ فلهذا 


ونجد أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الفصل (إذاء وإذ) وهما اسمان. فنقول: 
القليل في الكثير يُعلّب عليه الكثير» فهذا من باب التَغُايب. 

ك بدأ المؤلف رحمه الله ب(الواو)؛ فقال: «الوَاوٌ الْعَاطِفَة لِمُطْلَقَ الجَمْع 
وكأ بمَعْتَى (مع) وَ(أَوْ) وَ(رُبٌ) وَلِقّسَم؛ يعني: تأتي لقسم؛ «واستئناف وحال». 

قوله: «الوَاوٌ الْعَاطِفَةَ لِمُطْلَّق الْجَمْع) يعني: تدل على الجمع بين المعطوف 
وامعطوف عليه؛ للجمع: مرا وغير مره يعني: قد يكون ما بعدها سابقًا ‏ 
قبلها أو بالعكسء وقد يكون مقارنًا. ش 

قال الله تعالى: لصَرَعَ لكُم يَنَ أدبن مَا وَضَّى يو نوْعًا الى أوَحَيَكَا إِلَيكَ وَمَا 
وَصَيَْابهء برسم وَمُوسَى وَعِسَ # [الشورى:17]» هذه فيها ترتيب وغير ترتيب» فقوله: 
لما وص يد نا وَلدى أَوْحَيِنآ إليَكَ 4 فيه ترتيب؛ فالأول ما أوصينا به نوحًا 
تكح ثم قال: #ومَا وَصَيْنَا بو إِبْرهِيَ وَمُوسَئ * فيه عكس الترتيب» يعني: ما 
وصينا به إبراهيم وموسى عليهم| السلام َبْل: #وَالَِى أَوَحَيَنَآ إِلَكَ 4. ففي هذه 
الآية ترتيبٌ وغير ترتيب. 

وقوله تعالى: لأشَرَحَ لَك يْنَ لذبن مَا وَصَن يه دوا الى أوَحَيَكا إِليْكَ 4 
مرنّب؛ فالأول: ممَاوَضَّئ يه حا 4. وبعده: لوَالْذِى أوَحَيََآإِلَيِكَ 4» وَمَاوَصَيْنا 
به برهم وَمُوسَى وَعبس 4 معطوفة على: لوَالَدِى أَوْحَيَمَا إِلَيِكَ 4؛ يعني: بعدهاء 


فصل : الحروف ١646‏ 


0 تيب؛ لأن هذا قبل ما أوحى الله تعالى إلى محمد وك فذّكّر الطَرّفين: 
وقال تعالى: #نََححِْسَهُ وأَصحَلبَ السّفيكةٍ * [العنكبوت:16] وقوله تعالى: 
« َيِسَهُ وَأَهَلهُ4 [الأعراف:80] هذا مصاحبة معيّة» فكل منههما نجا في آنِ واحد 
فالوا إِذَنْ لمطلّق الجمع» أي: أنها تُفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بِقَطْع 
النظر عن الترتنت» فقد يكون مرتيًاء وقذ يكون مضاحباء وقد يكون غير مرتب. 
وقوله: 'وَتَأَن منت (معّ)» وَدأَوْ): وَوُبّ) وَلِقَسَمه وَاسْيَنَافِه وَحَالٍ)؛ 
ثاتي د مع يفل نه امد (نت ؤاه )هله الران كس يوا وال 
زاتأن سعنى ران للتنويع» ومنه قوله تعالى: #فَأتكحوامَا طاب لكم من أليْسَلء 
0 01 المسايني مثتى أو ثُلاتٌ أو رُباعَ» وقال تعالى: جَاعِلٍ 
ماب 
وََيْلِ كَمَوْج البَْرِ أزنحى شدُولةُ 2 عي بأنوَاع الهُمُوم لبتي 
فقوله: (وليل) يعني: ورّبٌ ليل. 
وتأي لقَسَم وهذا كثير» مثل قوله تعالى: #واَّل إِدَا ين » [الليل:1]» وقوله 


آل 


تعاِى: «والشر » [العصر:١]»‏ وقوله تعالى: #وَآلتَمْيسوضحنهَا4 [الشمس:١]؛‏ وهذا كثية 
جدًا. 


٠ 
ِ 


ا خآ رط رع لعلو ولا 


وتأق لللاستئناف؟؛ كقوله تعالى: #ثم قضوح أجل وأجل مُسَمَّى عِندهر # [الأنعام: ؟] 
الواو للاستئناف. #وَأَجَلٌ 4 : مبتدأء فهي غير معطوفة على ظأَجَل» التي قبلها 


)١(‏ البيت لامرئ القيس انظر: «ديوانه» (ص:5/8). 


ا شرح مختصر التحرير 


وتأي للحال؛ مثل: رُرْئّك والشمس طالعة» الواو هنا حالية» وهي أيضًا 

كثيرة» وتكون اّمل الحالية اسمية» وتكون أيضًا فعلية» ومحل البحث فيه عِلم 
العو 

لكن الذي بهمنا في أصول الفقه الواو العاطفة» فنحتاجها مثلّا في باب 
الوّقف» إذا قال مثلا: وَقَفف على أولادي وأولاد أولادهم» فهل يشتركون. أو 
ل ا 

وقوله: (<(المَا #) العَاطِفَة لتب وََعْقِيب؟ كُلّ بِحَسَبه بِحَسَبِهِ عُرْفًا' تُّفِيد الترتيب 
اقلق كا رون ع قال رنود 

ونيد التعقيب وهو أن ما بعدها حصّل عَقِب ما قبلها مباشرةً» لكن تعقيب 
كل شيء بحَسّبهء فقد يكون بينهم| مدة لكن أعقبه. 

ومثاله أن تقول: (تزوّجٌ زيدٌ فوَلِد له)» فالمعنى أنها نشأت في الحمل من حين 
ما دخل عليها؛ لكن لو تزوج وبعد عشر سنين أتاه ولد؛ فإنه لا يصح أن تقو تقول: 
(تزوج فَوُلِد له)؛ لأن الولادة لم تَعقّب العقد؛ لكن تقول: (تزوّج ُمَّ وُلِد له)» أو 
تقيّد فتقول: (وَلِد له بعد كذا)» فإذا قيّدنا زال الإشكال. 

وقوله تعالى: «ألَرَكَرَ أ اَهَل ورب العم مله فتضيخ الْارَضُ مخْصصرَةٌ * 
:”)هنا ترتيب وتعقيب» لكن الأرض تبغى ملة ثم تخضرء وليست نف في 
ضباح يوم المطر» لكن المعنى أنه بمجرد نزول 0 بدَأت حياتها فأصبحت بعد 
ذلك محضرٌة؛ وهذا قال المؤلف: 'وَتَعْقِيبٍ كُلّ بِحَسَبه بكسبه ع فا وقد يكوق الترتيت 
في الذكر مثل أن تقول: (وَُلِدَ زيدٌ فأبوه): أو (سَادَ زيدٌ فأبوه). 


ره 


وقوله: «وَتَأَ سَبية وَوَابطَة؟ «سَبَِِةه مثل قوله تعالى: ولا غوف صل 
عَلدَكرٌ عض # [طه:11] الفاء ها العسيينة: 


فصل : الحروف 17 


وتأي ارَابطَة) لجواب الشرطء أو رابطة لخبر المبتدأء مثل: (الذي يأتيني فله 
0 الفاء هنا هنا رابطة للخير؟ لسّبّهِ المبتدأ 0 ط. 


6 


2 وَبجَامِدٍ 2 وَيَ وَلَنْ وبَقَدْوَبالتَْفِيسٍ 

ا 

وقوله: (١‏ لم لتَشْرِيكِ ورتب بِمْهْلَة تقول: (جاء زيد ثم عمرو) فتأخر 
مجيء عمرو عن زيد بمهلة» زالهلة ولو ساعة أو ساعتين» وقد تكون سنة أو 

وقوله: «(حتّى) | الْعَاطِمَةَلِلَْائدَ ولا تَرْتِيبَ فِيها» تقول مثلا: (قدم الحجاج 
حتى التَاة): فهذا غايةٌ في الدَنُو. 

وتقول مثلا: (تَصَحْتٌ العُصاءً حتى الوزرا»» هذه في العلوٌ؛ لأن مرتبة 
الوزير 5 من مرتبة العُصاة مثلاء وليس فيها ترتيب؛ لأنه يجوز أن تكون 
نضحت هولاء قبل هؤلاءة و(قدم الحجاج حتى المشاة) يمكن أن المشاة تقدموا 
الحووي اند ماري 

وقوله: «وَيُشْتَطٌ كَوْنُ مَعْطُوفًِا جُرْءًا ِنْ ميو عه أو كجُرْيِْ)؛ اجَرْءًا مِنْ 
مَتَبُوعِهِ مثل قوطم: (أكلت السمكة حتن راسها) از كَجُرْئه؛ مثل: (قدم 
الحجاج حتى المشاة)» فإن المشاة ليسوا جزءًا من الحجاج لكنهم بعضٌء والبعض 
كالجزء, أما أن تقول: (جاء زيد حتى عمرو). فهذا لا يجوز؛ لأن هذا ليس بجزء 
ولا شبيهًا بالجزء. 


(0) ينظر: «إعراب القرآن» لمحيى الدين درويش »57١/١(‏ 0/ 07» «الجدول في إعراب القرآن» لمحمود 
صافي .)1١17/7١(‏ 


7 شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَتأتٍ لِتَعْلِيل» يعني: أن (حتى) يُراد بها التعليل مثل: (زؤ تله ستو 
ترضى عَنْ)» أي: لترضى عني. 
وقوله: «وَكَلَّ لاسيناءِ مُنْمَطِع) يعني: بمعنى (إِلَّا)» ومثاله قوله في 
«الشرح 0 
ا عن عوة ونا ديك فلو 77 
يعني: إلا أن تجود والذي عندك قليلء أما الإنسان الذي عنده مال كثير فإن 
ا 


وعلى كل حال: تاريوك الحا يواه الإو اابجولا تروك كل لني د لان 
غطاء من عنده القليل أذلاهل اسراح عر قال كن 

وقوله: «(من) من لابتداء الْعَايَةِ ح حَقِيقَة وَلَهَا مَعَانِ)؛ قال: امن لابِتداء 
الْعَايَةِ) وسكتث» لأن (من) معانيها كثيرة» وهى معروفة ة في كتب النحو لابتداء 
الغاية؛ تقول مثلا: (سرت من مكة إلى المدينة)» فإلى المدينة غاية وابتداؤها من 
مكة (صمت من الفجر إلى الغروب)؛ وهذه غاية زمانية» وال قبلها غاية 
مكانية. 

وقوله: «(إِلّ) لانْتِهَايَهَا2 أي: انتهاء الغاية» فتقول: (سرت من مكة إلى 
المدينة)» فالغاية المدينة. 


ع 


وقوله: «وَبِمَعْتَى (مَعَ)). ومكلوا للك اقول تاك و اموا أتوطع إل 
مول * [النساء: ؟” ]6 وبقوله تعالى: #فاعسِلواً لوأ ووفك وَأَيدِيَكةَ ملل 0 
[المائدة:1] قالوا: (إلى) بمعنى (مع). 


.)778 /1( «المختبر المبتكر)‎ )١( 
.0709 البيت للمقنّع الكنديء ينظر: «ديوان الحماسة» لأبي تمام (؟/‎ )1( 


فصل: الحروف لطا 


ثم تعرّض المؤلف رحمه الله إلى مسألة ابتداء الغاية وانتهائهاء هل هما داخلان 
أو خارجان أو يفرَّق بين الابتداء والانتهاء؟ 
فابتداء الغاية داخلء أما انتهاؤها فليس بداخل. 

كذلك: (لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار). يقول: ابتداء الغاية داخل 
لا انتهاؤها. 

كذلك: (لك من واحد إلى عشرة) فلك تسعة؛ لأن الغاية لا يدخل انتهاؤها. 

والصحيح في هذا: أنه يُرجّع إلى القرينة» فإن الإنسان إذا قال: (سرت من 
مكة إلى المدينة)؛ فلا أحد يشكٌ أن الرجل دخل المدينة» وليس المعنى أنه وقف على 
حدودها؛ وإذا قال: (لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار)» فإن الناس لا يشكون بأن 
الجدار في الأول غير داخل» وفي الثاني غير داخل أيضًا؛ فالمسألة ترجع إلى القرينة. 

أما إذا لم يكن قرينة فقد نقول: إن المتبادر أن ابتداء الغاية وانتهاءها كلاهما 
غير داخل» وقد نقول: إن المتبادر أنها داخلان» فقول الناس مثلا: (لك من درهم 
إلى عشرة»» أما الدرهم الأول فلا شك أنه داخل؛ لأنه إذا قيل: إلى عشرة 
فالابتداء من الواحد. فهو معروف من الأصلء لكن بقيت (العشرة)» هل يدخل 
العاشر أو لا يدخل؟ فيُرجع في ذلك إلى القرائن والعُرفء والظاهر لي أن العُرف 
إذا قيل: عندي لك من ريال إلى عشرة أن العشرة داخلة. 

وقوله: «(عَلّ) لاسْتِعْلاءِ فِيهًاء وَهِيَّ للإيجَابء وَلَهَا مَعَانِ) يعني: تدل على 
العلوء فإذا قلت: أنا على السطح فال معنى: أنني فوق السطح. 

وقوله: «وَهِيَّ للإيجاب» لكن هل هي صريحة أو ظاهرة؟ 


١00‏ شرح مختصرالتحرير 


الصحيح: أنها ظاهرة» فإذا قلت: (عليك أن تصلي ركعتين)» فمعنى ذلك: 
أن الركعتين واجبتان» ولكن بعض العلماء رحمهم الله يقول: ليست صريحة. إن 
يقال: ظاهرها الوجوب وليست بصريحة» وهذا هو الأصح؛ لأنه قد يقال: 
(عليك ركعتان)» يعني: عليك من السَّنَة ركعتان بحسب القرينة. 

وقوله: «وَلَهَا مَعَانِ) يبُْحث عنها في كتب النحو. 

وقوله: «(في) لِظَرفِه وَهِيَ بِمَعْنهُعَلى قَوْلِ في: طوَلأْسَيْسك فى جذوع لحل » 
له:١0]»‏ وَتَأٍ لاسْيِعْلاء وَتَعْلِيلٍ وَسَِييَ وَمْصَاحَبَة وَتَوْكِيدا وَنَمْويضٍء وَبِمَغْنَى 
(البَاءِ) وَ(إِلّ) وَ(مِنْ)» في للظرف وهذا هو الأصلء قال ابن مالك رحمه الله 1 

.... وَالظَرِْيّ اسَتَبِنْ بِبَا وف وَقَدْيُيْنَانِ السَّيبًا 

فالأصل في (في) أنها للظرفية المكانية والزمنية» تقول: (فلان في المسجد)ء 
هذا مكان. وتقول: (زرته في شهر رجب) هذا زمان. 

وقوله: 'وَهِيَّ بِمَعْنَاه عَلَ قَوْلٍ في موَلَأْسَنَسَمْ في جُدُوعٍ أَلشَمْلٍ 24 يعني 
بمعنى الظرفء» #افِ جُدُوعٍ أَلشَخْلٍ * أي: في داخلهاء والمشهور أنها بمعنى: 1 
جذوع النخل. 

وقوله: «وَكََ لاستِعْلاءِ؛ ا بمعنى (على)» وتقدم تمثيله بقوله: وَلأْصَلَيَمْْ في 
جَدُوع ألتَحْلٍ 4. 

وقوله: وك ليل وَسَِيَ وَمُصَاحَبَِ وَتَوكِيدِء وَتَمْويضء وَبِمَعْتَى (الْبَاءِ) 
وَ(إِلّ) وَ(مِنْ)) #وناق أبقنا لاعرليل ##وللنويةوللمصاحية وللتوكيته والتعويضن: 
وبمعنى (الباء) و(إلى)» وقد ذكر المؤلف رحمه الله في «الشرح» أمثلة لذلك. 


.)١9 /7( ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل‎ )١( 


فصل: الحروف 5٠١‏ 


وقوله: دوَتَملِيل؛ كقوله تعالى: #مَدَّلْء الى لَمَتْننى فيه 14 لبوسفة8] أى: 
لأجله. وهذا قد يناقش فيهاء لمت وِيهِ 4 يعني: وضعتن الملامّة فيه عَ؛ فتكون 
للظرفية المعنوية» ويجوز أن تكون طلْمَمُنَنى فيه * أي: عليه» تقول: لامه مَهُ على كذاء 
ويحتمل ما قال المؤلف رحمه الله. 

وقوله تعالى: مَك في مآ أَفضُْرٌ فيه عاب عَظِيمْ © [النور:؛1] (في) الأول 
يعني: لمسكم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. 

وقوله: ١وَسَبَبِيّةا‏ كقوله كله ١في‏ التَفْسِ المؤْمِئَةِ ِمَهُه'؛ وقوله: «دَخَلَتِ 
التّارَ امرََةٌ في هِرَة)! ا سبوا والميت قن للق طل امل 


آذآ يه 0 2 


وقوله: «وَمَصَاحَبَةِ) نحو قوله تعالى: # فخريَ عل قَويو في زيكيه. * 
[القصص:74]؟ وهذه فيها نظرٌ؛ لأن: #في ريني © تحتمل الظرفية أقوى من كونها 
للمصاحبة؛ لأنه إن كان المراد بالزينة: لباسه» فواضح أن الظرفية فيه؛ لأن 
الإنسان في جوف اللباس» وإن كان #في زينيد # أي: في حاشيته 00 


فهو أيضًا يكون بينهم وتكون (في) للظرفية» وكقوله تعالى: لثَالَ دحوأ مي قد 
خَلَّتْ © [الأعراف:88] أي: مع أ مم. 

وقوله: «وَتَوْكِيدِا نحو قوله تعالى: #وَقَالَ أركبوأ با [هود:41]؛ لأنه لو 
قال: اركبوها استقام الكلام» فهي للتوكيدء ولكن كأن المؤلف رحمه الله يقول: 
لأآن ركب تتعدى بنفسها؛ قال تعالى: # وَلكْيلَ وَالِعَالَ والْحَمير لِرَحكبوها * 
[النحل:8]» ولكنه يقال: إن قوله في السفينة: #اركووا وأ فيا #؟ لأن الركوب في 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن» كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (48057) من 


حديث عمرو بن حزم 5خإطةغنة. 
(1) تقدم تخريجه (ص:150). 


١‏ شرح مختصر التحرير 


السفينة لا يكون على ظهرهاء بل يكون في داخلها -في جوفها- فتكون على هذا 
للظرفية» وليست زائدة. 

وقوله: (وَتَعْويضٍ) كقوله: (رغبتٌ فيمن رغبتٌ) أي: فيه» ولو قال مثلًا 
لفك دا نيع ١‏ ان لكا الخود بد رفع ل ل لاعن 
بمعنى الباء فهي للعِوّض. 

وقوله : 'وَبِمَعْتَى (البَاءِ) كقوله تعالى: #يَذْرَؤٌّكُمْ فِيهِ 4 [الشورى:١١]»‏ يعني: 
اول 5 تمع السو الكت 

وقوله: (وَإِنَ) أي: (في) بمعنى (إلى)» كقوله تعالى: #فَرَدُوأ أَيْريَهُمَ ف 
هه »* [إبراهيم:4]» كه أيضًا فيها نظر؛ لأن الصحيح في مثل هذا التركيب أن 
بلك شلك الويف لان (رذوا أبنب بهم إلى أفواههم) صحيح أن هذا المعنى! 
لكن (ردوا أيديهم في أفواههم) بمعنى: أدخلوا أيديهم في أفواههم أبلغ ؛ لأن 
المكذَّبِين للرسل لم يأخذوا اليد ويضعوها على الفم هكذا! كأنه من شدة ردّها إلى 
الأفواه أدخلوها في أفواههم من شدة التق والعَيّظ؛ لثلا يتكلموا با جاؤوا به 
فالصحيح في مثل هذا التركيب أن نجعل هذا من باب التضمين» وتكون (في) 
على بابها على الظرفية. 

وقوله: (وَمِنْ أي: (في) بمعنى (من)؛ كقول امرئ القيس""' 
وهل يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَخدَتُ عَهْدِه 2 ثَلائِينَ فَّهْرَافثَلَاَةَأحَوَالٍ 

لآنه لو جعلنا (في) للظرف لكان ثلاثون في ثلاثة: تسعين» ولكنه يقول: 
ثلاثين شهرًا من ثلاثة أحوال» وثلاثة الأحوال بالشهور: ستة وثلاثون شهرّاء 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» ينظر: #ديوانه») (ص:170). 


فصل: الحروف انها 


فتكون: (ثلاثين شهرًا من ثلاثة الأحوال). 

وقوله: («اللامٌ) لِلْمِلْكِ حَقِيعَة قيقلا مُْدَلُ عله ايل اللام تأي للولك؛ 
وتأتي للاختصاصء وتأتي اليل «وَلَهَا مَعَانٍ كَثيرَة). 

وقوله: «(بَلْ) لِعَطفٍ وَإِضْرَابِ؛ إِنْ وَلِيََا مُفْرَدُ في إِنْبَاتِ قَتْمْطِي حُكْمَ ما 
َبْلَّهَا لما بَعَدَهَا)؛ : تشول13 جا ريد ب شتوو 6نف الذي سكام وهل امنا عسزده 
وزيد مسكوت عنه؛ ولهذا قال: تعطي حكم ما قبلها لما بعدهاء وأما ما قبلها 
فيكون في هذا المثال مسكوًا عنه. 

وقوله: او لفيا يعني : وتكون أيضًا لإضراب في النفي؛ إن وليها مفرد 
افي تفي ؛ تُقَدَرُ مَا قَبْلَهَا وَضِدَّهُ لا بَعْدَهَا) : تقول: (ما جاء زيد بل عمرو). إذن: 
قرّر أن" زيدًا م يأتٍء وأثبت ضده وهو المجيء لعمرو. 

وقوله: «وَكَبْلَ جملةٍ لابِتداءِ وَإِضْرَاب لإْطَالٍ أو قال قال الله تعالى: 

# بل أَدرك عِلَمَهُمْ في الْآخْرَةٍ 4 [النمل:17] نقول: هذه للابتداء؛ لأن اذَّارك فعل. ‏ 

وقوله تعالى: #بَلْ هُمَ ف سَككِ مَنْهَا 4 [النمل:53] هذا للإضراب الانتقالي إن 
جعلنا هذا من باب التدرّج في أحوالهم. بل هم يِنْهَا عَمُونَ # [النمل:7] كذلك 
للانتقال» وإن كان المعنى: أنه ادارك علمهم في الآخرة» بعد علمهم في الآخرة» 
بل هم في شك منهاء وأنه أبطل الأول وأثبت الثاني صارت للإبطال» وهي كثيرة 
العراد الكريخ وغيره. 

وقوله: «أَوْ) لِشَكٌ وإيجام, وَإِبَاحَةَ وير وَمُطْلّق جمع» وَتَقَسِيم تَقَسِيمء وَبِمَعْنى : 
(لَ) وَدإِله وَإِضْرَاب: كَ(يَلٌ))؛ أكثر المؤلف رحمه الله من معاني (أو). 

وقوله: «(أَوْ) لِشَكُ) تقول: (جاء زيد أو عمرو) إذا كنت شاكًا وتظلّب 
التعييق: وتقول: (هل جاء يد او عمرو؟) تطلت التغيين: 
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وتكون للإهام في المثال الأول الذي ذكرنا قال: (من الذي جاء؟ هل جاء 
زيد أو عمرو؟ فقلت: جاء زيد أو عمرو) أمبمت عليه الأمر. 

وتكون أيضًا لإباحة وتخيير؛ وفرّقوا بينهم| بأن الإباحة: أن تكون في شيئين 
يمكن الجمع بينهماء والتخيير: أن تكون في شيئين لا يمكن الجمع بينهماء فتقول: 
كل لا أو خبرًا هذه للإباحة؛ يعني: إن شئت فَكُلِ الجميمَ» وليس هناك مانع: أما 
(تزوّج هندًا أو أختها) فللتخيير؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما. 

كذلك يقول: «وَمُطْلّقٍ بنع تكون خف > (الوار)؛ 5] آن الوا سبق 
تأتي بمعنى (أو)» ومثاله في «الشرح' قوله تعالى: ## وَأَرْسَلْئَنَهُ إِلَ مِأْقَِ 00 
َزِيدُوست * [الصافات:147] هذا أحد القولين في الآية» يعني: أن المعنى أرسلناه إلى 
مئة ألف ويزيدون؛ والقول الثاني: أن (أو) هنا للتقرير» أي: تقرير ما مكَّى؛ كأنه 
قال: أرسلناه إلى مئة ألف إن لم يزيدوا على مئة ألف فلن ينقصواء واتفقوا على أنها 
هنا ليست للشك؛ لأنه لا يقع الشك في كلام الله كبْكَ؛ فالله عالم بكل شيء» فهي 


إما بمعنى (بل)» يعني: بل يزيدون» وإما بمعنى: التقرير» يعني: أنه إن لم يزيدوا 


فلن ينقصوا. 
فعندي ثللاث معانٍ للطلق الجمع: الأول بمعنى (الواو). والثاني بمعنى 
(بل). 0 


وقوله: ١و‏ تعر ١‏ التفسيم تقول : الكلام | سم أو فعل أو حرف. 
وتأتي (أو) بمعنى (إلى» مثل: (لالزمتّك أو تقضيتي ديني)» يعني: : إلا أن 
تفضيني ديني؟ أو: (لأسجننّك أو تقضيني ديني)؛ هذه أيضًا بمعنى (إلى). 


أما (لأقتلن الكافر أو يسلم)» يعني: إِلّا أن يسلم؛ فلا يصح: إلى أن يسلم؛ 
لأن القتل لا يمتد. 


فصل : الحروف 0" 


أما السَّجُن والملازمة فتمتد؛ تقول: (لألزمنك أو تقضيني) يعني: إلى أن 
تقضيني؛ (لأسجنئّك إلى أن تقضيني)؛ لكن (لأقتلئّك إلى..) لا يستقيم» فالقتل 
مرة واحدة فتكون بمعنى (إلا). 

وقوله: «وَإِضْرَاب: ك(يَلُ)» هذا أحد القولين في قوله تعالى: « وََرَسَلْئَهُ إل 
ِأنَةِ ألَفٍ أَوْيزِيدُوت* [الصافات:147] مثل له المؤلف رحمه الله في «الشرح» بقوله 
تعالى: #أَوَيَزِيدُوت* هذا على أحد الأقوال» أما (جاء زيد أو عمرو) فهذه قد 
تكون للإبهام؛ لأنها لا تكون للإضراب إِلّا إذا لم يمكن سواه. 

وقوله: ١لَكِنْ)‏ لِمَطْفٍ وَاسْتِذْرَاكِ؛ إنْ وَلِيَهَا مُْرَدُ في تفي وَتي وَقَبْلَ خم 
لِابْتِدَاءِ.؛ وهذه غير (لكرنّ)؛ فلكنّ ليست لعطف. 

وقوله: ني في مثل: (ما قام زيد لكن عمرو)؛ هذه سبقها نفي. 

وقوله: ل نبي ا مثل : (لا تكُرم زيدًا لكن عمرًا). 

أما إذا كان 58 حملة فيقول: (إنها للابتداء» ليست للعطفء. مثل أن 
تقول: (ما الكافرون مُفلحين لكنٍ المؤمنون هم المفلحون) وكقوله تعالى: #لكن 
هه ينّجَد يمآ أَنرلَ للكت > [الساء:73١]‏ فهي قبل جملة للابتداء. 

وقوله: «<البَاءْ) لإِلْصَاقَ حَقِيقَةٌ وَكَحَارا وَلَّهَا مَعَانِ) يعني: لإلصاق الشيء 
بالشيء تقول: (مسحت برأمي)» هذا إلصاقٌ حقيقةً» (مررت بزيد) هذا إلصاقٌ 
يجارّاء لأنك إذا قلت: مررت بزيدء فليس معناه أنك مَرَرْتَ حتى احتكٌ كتفك 
بكتفه» فقد تكون مررت وبينك وبينه مسافة» هذا -على كلام المؤلف رحمه الله- 


85 م ص عو _ 
ولنا أن نقول: إنه إلصاق حقيقة» لكن إلصاق كل شىء بحسّبه. 


١‏ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «وَلّها مَعَانِ) يمكن الرجوع إلى كتاب «شرح ابن عقيل» أو لأوضح 
المسالك» للتعرف عليهاء وعليكم ب«الشرح». 

وقوله: «(إِذَا) أن اجا رتاه وطن عقيل لا مَاضٍ وَحَالِ؛ مُتَضْمَنة 

مَْنَى الشّرْطٍ غَالِيَاا؛ (إذا) تأتي لمفاجأة وتكون حرمًا وهو كثيرٌ -وقد تقدّم -. وفي 
التفسير قوله تعالى: اَل سَلَممِنهالَارَ َإِذَا هم مُظَلِمُونَ * [يس:507]» وقوله اتعالى: 
إن كانت د َإِدًا هم حَنِمِدُونَ 4 [يس:19] نقول: هي حرف دان على 
المفاجأة. 

وتأتي أيضّا: «طَرًا متب » وهي كثيرةٌ مثل قوله تعالى: زو جحآة تسم 
لله وَالْمَّحُ * [النصر:١]‏ وقوله تعالى: إإِنّمَآ مُه 5 راد سما أن يَعُولَ لهم كن 


فَيَكورتٌ #* [يس:47]. 


وقوله: ١لا‏ مَاضٍ وَحَالِ»؛ فلا تأتي للحال ولا للماضي؛ لأن الحال له: 
(إِذَن) والماضي له 01 

وقوله: ١متضمتة‏ مَعْنَى الشَّدْطِ غَالِنًا» يعنى: أنها تتضمن معنى الشرطء 
وهذا هو الغالب» وديا يكون اراد به رد الوقت» فتقول: (أجينك إذا جاء 
زيد)» فإن (إذا) هنا غير مضمّنة مع الشرط؛ أي: أجيئك وقت مجيء زيد. 
ال 00 
لكن قد تأتي مُرادًا بها مُطلّق الوقت. 


وقوله: 30 اهم تعاض وف قَوْلٍ: ومُسْتَقبَلِ) ؛ ظَوْفَاء وَمَفْعُولَا به وََدَلًا 
نك وَلتَعْليلٍ وَمُفَاجََةٍ : حَرْفَاا؛ «(إذ) اهل سم لاض » يعني: ظرف لما مضى . 


وقوله: «وَنٍ قَوْلٍ) إذا قال المؤلف رحمه الله: «وف قَوْلِ) فالقولان متساويان. 


فصل : الحروف ها 


وقوله: وف قَوْلٍِ: ومُسْتقبل» يعني: تأتي لمستقبل لكنه قليل» ومنه قوله 
تعالى: لصَوْقَ يَمَلَمُوت 2 إذ الْأَْدل ف أعَتَقِهم وَالسَكِيِلُ منَحَبُونَ )ف اليم 
شُمَّف ألنَارِمْتَجَرُوت * [غافر:7-70/] قالوا: إن (إِذْ) هنا بمعنى (إذا)» وقوله تعالى: 
(تزت نكر ذِالأَعْكَلُ 4 يعني: إذا كانت الأغلال في أعناقهم. 

وقوله: «ظَر ف وَمَفْعُولَا بها أي: وتأتي أيضًا ظرقًاء وتأتي مفعولًا به؛ كقوله 
تعالى: وَإدٌ قَالَإِبَهِعمُ * [البقرة:177]» وقوله: للوَإِدْ َال يلكت # [البقرة:0] مفعو لا 
به يعنى: اذْكر هذا. 

وقوله: ١وَيَلّلَا‏ مِنْهُ) أي: وتأتي بدلا من المفعول به فيُذْكَر المفعول نه أولاء 
ثم يُْتَى ب(إِذْ) بدلا منه» فتقول مثلا: (اذْكُر زيدًا إِذْ قال كذا وكذا)» فتكون بدلا 
من المفعول به. 

وقوله: «وَلتَعْلِيٍ وم مَفَاجَأَة: : حَرْفَا) يعني : : وتأي للتعليا فتكون حرقاء وتأتي 
للمفاجأة أيضًا فتكون حرمًا؛ مثالها للتعليل أن : تقول: (أكرمت زيدًا إذ أكرمني)» 
أي: لأنه أكرمنيء أما المفاجأة فمثاله في «الشرح)! 31 

1011 0 ااال ل ل رن 

يعني: بينم) العسر حاصل فاجتٍ المياسير. 

له 1 ريئ 022 ” و و ود ا 

وتوله: «(لَوْ) حَرْفٌ قاع لاميتاع» أت شَرْطا لاض مَيُضْرَفٌ المصَارعٌ 
إِلَيْه ارد اوضر توم وَلِتَمَنُّ وَعَرضٍء) وَتحخضِيضء وَكَه ليل 


7 ص 


.)77/57/1١( «المختير المبتكر»‎ )١( 
.)118/5( ينظر: اشرح شواهد المغني» للبغدادي‎ )١( 
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وقوله: ((لَوْ) حَرْفٌ امنا لامْتِتاع» تقول: (لو زرئني لأكرمتك) ففيه 
امتناع لامتناع» يقولون: الجزاء هو الذي يَمتنع لامتناع الشرط؛ فتقول: (لو زرتني 
لأكرمتك). فامتنع الإكرام لامتناع الزيارة. 

وقوله: ١وََأني‏ شَرْطَا ياض» كامثال الذي ذكرناه؛ «كَبُصْرَفُ المصَارعٌ إلَيْد) 
إذا وليه فإذا قلت: (لو زرتني لأكرمتك) فهو ماضء (لو تزورني لأكرمتك) هذا 

وقوله: 'وَتَأتِ شَّرْطَا يِاضٍ فَيُضْرَفْ المضَارعٌ إلَيْها يعني: لو وليها مضارع 
فإنه يصرف إلى الماضى» فإذا قلت: (لو تزورني لأكرمتك). صار كقولك: (لو 
زرتني لأكرمتك).» والاستقبال هنا ليس من الفعل ولكنه من الشرط؛ لأن الشرط 
يحول الماضي إلى المستقبل. 

وقوله: «وَيُستفبَلٍ َلاق َيُصْرَفٌ الماضي إِلَيْها ومثاله في «الشرح»'' اقول 
تعالى: #وما نت يوق 8 وَلَوَْحك'صدِيِنَ # [يوسف:7١]‏ هذا لا شك أنه ماض» 
لكن يقول: إنه يصرف الماضى إلى المستقبل. 

وهذا في نفسي منه شيء؛ لأن قوله: #وَلَوَ كنا صَدِقِنَ * الظاهر: في| 
مضى؛ لأنهم يخبرون عن شيء وقع. 

وقوله: 'وَلِتَمَنا يعني: تأي للتمني» مثل قوله تعالى: #إفلو أن لنا كه ضَكوْنَمِنَ 
َلْمُيّمِينَ © [الشعراء:7٠‏ ٠]أي:‏ لو يتمنون أن لهم كرّة ولكن لا يحصل هذا! 

وقوله: : اوَعَرضٍ» مثل أن 7 تقول: لو تأتنا اليوم» فتَعْرض عليه أن يأتي. 


وقوله: «وَتخْضِيض) هو: الع مي شد 


.)78٠ /1( «المختبر المبتكر»‎ )١( 


فصل : الحروف 0 


وقوله: «وَتَقْلِيل) مثل قو له عَلَْةِ: «أُوْلِمْ وو ب" . 
وقوله: «وَمَصْدَرِيٌ» مثل قوله تعالى: #ودوأ لوَيُدْهنْ فَيُدَهِبُوت 4 [القلم:ة] 
يعنى : نا أن تُذُهن. 
وقوله: «(لَوْلَا) حَرْفٌ يَقَْض في ممْلةٍ اسْمِيّة اماع جَوَابهِ؛ لوّجُودِ شَرَْطِوا؛ 
وَاللْه لَوْلَا الله مَا اهْيَدَئيَ(") 1 00 


فهو امتناع للوجودء فامتنع انتفاءٌ اهتدائنا لوجود الله عزّ وجل. 


عر مو 


وتقول: (لولا أبوك لأهَنتك)» فامتنعت الإهانة لوجود الأب. 


وقوله: «وَف مُضَارِعِية: نحضِيضًاء مُضارعيّة يعني: إذا دخل على فعل 
مضارع اقتضت التّحضيضء مثاله قوله تعالى: كَل أَوْسظم أل أقل لك لزلا ميو » 
[القلم:7] هذا تحضيض . 
وقوله: «وَمَاضِية: تَوْبِيخَاء وَعَرْضًاا؛ٍ وفي ماضية؛ يعنى: إذا دخلت على 
ماض اقتضت توبيحًا وعرضًا؛ مثاله قوله تعالى: لالَوْلَا جَمُو عَليْهِ بأريسَةٍ سُهَدَآهَ » 
[النور:+1] هذا للتوبيخ» يعني: يُوبّحْهم أَنْ قالوا ما قالوا دون أن يأتوا بشهود. 
وقوله: «وَعَرْضًاا مثل قوله تعالى: ظلوْلَة لبإ أْمَلٍ وَرِيبٍ كَأصّدّفَت »* 
[المنافقون:١٠]‏ هذه يمكن أن تكون للعرض أو للتمنى؛ إن جعلناها للعرض فظاهرء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى # فَإدًا فضت أَلصَلَوةُ فَأَنتَفِرُوأ...» الآية» 
رقم (75059)»: ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم )194/١1511(‏ من 
حديث أنس بن مالك ريع 


زف أخر جه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم (8١٠غ6)).‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 
باب غزوة الأحزاب» رقم (1807/ )١170‏ من حديث البراء بن عازب وَبَيعنة. 
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فهي مطابقة للمثال» وإن جعلناها للتمني -يعني: َنَّى أن الله تعالى يؤخره 
ليصدّق- فلا تصح. 

وهذه المعاني يحدَّدُها السياق ويعينهاء فاللفظ واحد لكن يعينه السياق. 


فصل: مبدأ اللفغات توقيف من الله تعالى 5" 


ا 2 4 4 1 
مَيْدَأً اللّعَاتِ تَوْقِيفٌ ِنَّ لله تَعالَ؛ ام أو وَحي» أو كلام وحور ويه 
7 و06 06هء. 3 00-0 2 4 1 -- .6 و 
الشيّء بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ مَا لَمْ مُحَرْمْهُ الله تعال» فَيَبقى لَهُ اسْمَان» وَأسَْاؤُهُ َال نَْقِيفي 


0 


َا مث بقياس» طم ال الل تئر خا لاي تذكيكا-» وآ 1 
-في غَيْرِوِ- -: وَالْرَكبٌُ نه وَونَ العقْلٍ -وَزِيدَ: وَالَرَائنُ ولول الي كذ 


5 مه 2 2 م 4 5 مه 0 0 
اليَقِينَ؛ وَلَا يعَاض القرْآنَ َال وَحَدَتَ ا قبل أمُورٌ قط قَطْعِيٌ عَفْلِبَةَ تَحَالفٌ 


القَرْآنَ وَلا مَنَاسَبَة ايه بِنَ َف وَمَدْلُول ويب عخل الفط عل . حقيقته 


ير وه حفيفيه. 


وَعَْمُومِهِ وَإفْرَادِف وَاسْتَقَلَالف وَإطلاقف تالف وَتَقَديهة سف وََبَابيه؛ 


ا ا ل ساد ين ىسايس 


دُون: حار وَلَخْصِيصد وا شتراكه. وَإِضَْارِهء وَتَقبِيدِو وَزْيَادَتَه 00 


و سر 


َتَْكِيدِه وَتَرَادُف. وَعَلَ بَقَاهِ ذُونَ نَسْخِو إلا لِدَلِيلٍ رَاجحء وَيْحْمَلُ عل عُرْفٍ 


-_ 


الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: اقضل: َبْدَاً الّمَاتِ تَوْقِيفٌ ةر 
ان .6 ينمي م 0 م ححَرْمُهُ 0-6 
أو وَحْي» أذ كلام يور تَسْوِيَةُ الّيْءِ عير تَوْقِيفٍ مَالَمْ ير | لى» فيبقى 
ل 


فأصل اللغات من أول ما خلق الله البشر؛ هل هي توقيف من الله أو أخذ 
بالتجارب؟ 


كت 
١‏ 


كلع 


ع 
أخد 


الجواب: الواقع أن هذا الخلاف قليل الفائدة جدّاء والكلام في هذا من 
فضول العلمء لكن مع ذلك العلاء رحمهم الله تكلّموا فيه وأطالوا النقاش. 


ل شرح مختصر التحرير 


خيس الوب لا لان اس ويه اح فا صرت جا بد 
وسمع تحرير الأنمار لها صوت فصار يقلدهاء وسمع وَفع الشىء على شيء له 
صوت فصار يقلّده؛ حتى بدأت اللغة تنمو وتتوسع. 


ا و د 


القضنة والتضعة والتسزة اسل يعني: 000 00 والأسماء 
امصغْرة» والشيء الذي يُستحبى منه والذي لايُستحبى منه؛ علمه الأسماء كلها. 

وهلا يدل غل أنباتة قيف. لكن لا شك أنها بانّساع الأعمال وانّساع المدارك 
سوف تتوسع؛ ولهذا كلما جد جديد صار له اسمء أما كونه بإلهام أو وحي أو كلام 
هذا لا يهمّناء المهم: أنها توقيف من الله هذا مَبْدَؤُهاء وتتوسّع بحسب توسّع 
الأعمال وححدوث الأشياء. 

وقوله: ١وَيجُورُ‏ نَسْعِيَةٌ الشّيْءِ بمَيٍ تَْقِيفٍ ف مَا لم محر تحَرَمَهُ الله تَعَال) فالاسم 
يجوز أن تضعه لكل شىء إلا إذا كان اسًا محرّماء مثل: لو سمّيت ولدك 
يق انلكا ولف في :لا عو 1+ السيب: لأنه اسم محرّم؛ ولو سمِّيت ولدك بالرحمن 
فإنه لا يجوز؛ لأنه اسم محرّمء أما مالم يَرِد تحريمه فسمٌ ما شئت» حتى لو كان له 
اسم بالأول موضوع في اللغة العربية بالتوقيفء فإنه يجوز أن تسميه باسم آخر 
فيبقى له اسمان. 

وقوله: ١فِيَنْقَى‏ لَهُ اسم ن» قد يكون الشيء ء له اسم باعتبار اللغة بالتوقيف. 
ار ا ارم لوه ا 


.)015-0108 /١( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


فصل ؛ مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى نهف 


(جَفْنَة) يمكن أن تُسمّى باسم آخرء ويكون ا اسان: الاسم الجديد والاسم 
الأول» ومثلا: (تليفون) فيه: (تليفون» وهاتف). في اللغة العربية نسميه هاتفاء 
وبالأعجمية نسميه: (تليفون). 

وقوله: 3وَأَسْيَاوٌة تَعَالَ تَوقيفة ا يَْبْتُ بقِيّاسِ) هذا هو الصحيح: أن 
أسماء الله َبْكَ توقيفية لا تثبت بقياس؛ لأن الإنسان لو أحدث لله اس لم يِسَم به 


ولع اول ليس لاه 


نفسه لكان قد قال على الله قولًّا بلا علم» وقد قال الله تعالى: 9 قل إِتَماحَرَمَ ري 


م م أ 7[ آ-ه و 2س سوس ء را و 20 2922 عر بعر م مو 5-9 سس سي سر 2 
لْمَوحِس ما ظهر نبا ومَابِطنّ ولام وألبتى يعي ر ألْحَقٌ وأن دُشْرِكُوأ َه ما ل يَزْلُ يو سلطا وأن 


هر 


َهُوُوأعَلَ أ مَالَامْعْنَ 4 [الأعراف:50]» وقال الإمام أحمد رحمه الله'": لا يُوصف الله 
إلابا وَصَف به نفسه أو وصفه به رسوله. لا يتجاوز القرآن والحديث. 
5 5 ص 6 د 2 ان 5 ٠‏ مره م 
وقوله: «وَطَرِينٌ مَعْركَةِ اللَمَةِ النَقْلْ تَوَائُرًا -فِيَ) لا يَْبَلُ تَشْكِيكًا-. وَآحَادًا 
: .6 2 7 1 22 0 0 

-في غَبْرِِ-؛ «وَطَرِيقٌ مَْرفَةِ اللَْةِ النّقْلَ) يعني: ليست قياسيّة» وقد سبق لنا 
الخلاف في هذا أيضًاء لكن النقل هو المعتمّد» ثم هذا النقل يكون متواترًا فيها لا 
يقبل التشكيكء. وآحادًا في غيره» وتقبل حتى من الآحاد. 

ولهذا نحن تُطَالِع مثلًا «القاموس» ونأخذ بقوله؛ فإذا قال: معنى الكلمة 
كذاء ومعنى الكلمة كذا مع أنها خبر آحاد» لكن إذا أجمعت كتب اللغة على هذا 
صار حينئذٍ متواترًا ول يُقبل التشكيك. 

وكان العلماء رحمهم الله إِبّانَ تر اللغة العربية بعد الفتوحات الإسلامية 
كانوا يتجؤّلون في البراري والبوادي والأودية والجبال» يلتمسون العربي الخالص 
الذي لم يتغير لسانه» فيقيّدون ما يقول» وهذا معروف من كتب اللغة وتراجم 


علمائها. 


.)507/6( ذكره عنه شيخ الإسلام, ينظر: «جموع الفتاوى»‎ )١( 


1 شرح مختصرالتحرير 


يه يبر مه فو 


وقوله: وَاْوكّبٌ مِنهُ وَمِنَ المَْلِ وَزِيد: 0 
البَقِينَ»؛ «وَامرَ كب مِنْهُ» يعني: من النقل والعقل والقرائن والأدلة النقلية قد 
اليقين» هذا دليل عقلي ونقلي: 

أما النقلي فا أكثر الآيات والأحاديث الدالة على أن المحلى بأل يدخله 
الاستثناء» مثل قوله تعالى: #وَألْمَصَرٍ 0 إِنَّ إن لَتى حْسَرٍ (50) إلا الذي َامَمُوا » 
[العصر:١-7]»‏ ودخول الاستثناء يدل على العموم؛ إذ لولا العموم لصار الاستثناء 
لَعْوَا فلولا العموم لم يصح الاستثناء. 

نُنْتِج من هذا قاعدة: أن المعرف ب(أل) يُفيد العموم» ومعنى ذلك: أن المعنى 
قد يكون من اللفظ ومن العقل؛ فمثلًا قوههم: إن المحلى ب(أل) يُفيد العموم. 

لو قال قائل: ما الدليل؟ ومن قال لك: إن اللغة العربية في المحلى ب(أل) 
للعموم! 

أقول: عرّفتٌ هذا بالنقل وبالعقل؛ ففي اللفظ جاء المحلى ب(أل) مستثنى 
منه في مثل قوله تعالى: #إنَّ لسن لتى حُمر 20 إلا ألَدِنَ اممو » [العصر:7-*]» 
والاستثناء يدل على أن المستثنئ منه عام عقاء إذ لو لم يكن عامًا لما صح الاستثناء 
منه؛ فتتج هذه الفائدة اللغوية وهي: أن المحلى ب(أل) يفيد العموم استنتاجًا من 
النقل والعقل. 

وقوله: ١(وَزِيدٌ:‏ وَالقَرَائْنُ 2» إذا قرن الئيء بالثيء. ليست القرائن التي 
ا ا وا 

قَوْمُ إِذَا الشَّرٌأَبَدَى تَاجِدَيْوِلَهُمْ طَارُوا إِلَْورَرَافَاتِ وَوْحْدَانَا"ا 


20 


(1)«المختير المبتكر» (1/ 5931). 
(1) البيت لَقرَيْط بن أَنيّف العَثري» ينظر: «ديوان الحماسة» لأبي تمام /١(‏ 08). 


فصل : مبدأ اللفات توقيف من الله تعالى لها 


القرائن بعدما مثل بهذا البيت يعني: أن قَرْنَ اللفظ باللفظٍ يِبيّن معناه» 
«طَارُوا إلَيِْ وَرَاقَاتِ وَوُحْدَانَاا عرفنا أن المراد بزرافات أي: جماعات؛ لأنه قُرِن 
بمُحَدَانَاء فجعل مقابلًا له» ومثله قوله تعالى: #دَأنِفِروأ ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا * 
[النساء:١7]»‏ فمعنى هيات 4 أي: فرادّىء» والدليل: أنها قر نَتْ بقوله: أو أنفروأ 
جَمِيً4» وجعلت مقاب هاء والمقابل للشيء يكون بِضِدّه. ظ 

فمعنى: «قرائن» هنا اقتران كلمي بعضها ببعض؛ تُذْكّر إحداهما على سبيل 
المقابلة للأخرى؛ فهذا أيضًا طريقٌ معرفة اللغة» ى] ذكر في البيت» وفي الآية 
الكويمة: 

وقوله: «وَالِأَولّةٌ الَقْليئه» منفصلة عم قبلها «وَالأَولَُّ النَقِكهُ د تُقِيدٌ اليَقِينَا» 
يعني: أن الأدلة النقلية الأصل فيها أنها لا تُفيد اليقين» لكنها قد تُفيد اليقين مثل: 
المتواتر نقلي يُقيد اليقين» وخبر الآحاد إذا احتّمّت به القرائن يُفيد اليقين أيضًا. 

وإِلّا فالأصل: أنَّ الأخبار لا تُفيد اليقين؛ لأن الإنسان لم يُشاهدها وإنما 
عَلِمها بواسطة» والواسطة قد تخطىئ؛ لكننا نقول: ربّا تُفيد اليقين كالمتواتر وخبر 
الآحاد المقترن بالقرائن أو المُحْتتٌ مها. 

وقوله: «وَالأَوِلة اَي قَدْ تِيدُ البَقِينَ» وهذا هو القول الصحيح: أنَّ الأدلة 
النقلية قد تفيد اليقين» و«قد» في الأصل أنها تُفيد الظّنء يعني: الأخبارء فإذا 
أخبرك مخبر بشىء؛ فهذا لا شك أنه يوجب لك الظن حسب ثقتك بهذا المخير» 
50700 الصحيح: أنه قد يفيده. 

وأما ما قيل من أنَّ أخبار الآحاد ظَيّةَ لا تُّفيد اليقين» فهذا ليس بصحيح؛ 
بل هي قد تُميد اليقين بالقرائن» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'" وابن 


.)6 ١ «مجموع الفتاوى» (مكحل/ل‎ )١( 


004 شرح مختصرالتحرير 


)0( 2-0 5 
الصلاح وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. 

وقوله: (وَلَا يُعَا رض القَرَآنَ غَيْرُهُ بِحَالٍِ) القرآن لا يعارضه غيره بحال أبدَاء 
لكن هذا إذا كانت دلالة القرآن قطعيّة فإنه لا يمكن أن يعارضه شيء لا قطعي 
ولا ظنيء وذلك أننا نقول: إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإن غيره لا يعارضه ولو 
كان قطعيًا. 

بل لا يمكن أن يُوجد قطعىٌّ يعارض دلالة القرآن القطعية؛ لأنه لو فرض 
أنه يوجد شيء قطعي يخالف دلالة القرآن القطعية؛ لزم من ذلك اجتماع 
القيضان» :وهذا ف «ستحيل: 

ومعنى (لزم اجتاع النقيضين): أن هذا أمر قطعي ثابت» والقرآن يقول هذا 
أمر قطعى مُنْبَِ! والانتفاء والثبوت نقيضانء فلا يمكن أن يكون هذا أبدًا؛ بل 
إذا دل القرآن دلالة قطعية على أن هذا مُنْتفِ فإنه لا يمكن أن يُوجد شيء قطعي 
يقول: إنه ثابت. 

نعم» قل يُوجد شىء ظنىٌ يقول: إنه ثابت» ولكن الطنى لا يعارض 
القطعي» فإذا وجد شىء يُظَنّ ظنًا أنه يخالف القرآن» قلنا: إن هذا لا يعارض 
القرآن؛ لأنه باتفاق العقلاء: إذا تعاض قطعي وظني فالحكم للقطعي» وحيائذٍ 

وقد لون ولذلة ظنية ف القرآن يعارضها شىء قطعى» وهذا يمكن» 
وحينئذٍ نقدّم القطعي؛ لأن القرآن ليس قطعيًا فيها ويؤرّل. 

ومثله الآن: (الشمس) فحسب دلالة القرآن الظاهرة لنا منه: أنها هى التى 


)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (ص:40). 
(0) «النكت على ابن الصلاح» (؟/ كك هة). 


فصل : مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى 1" 


تدور على الأرض. تأتي من الشرق إلى الغرب دائّاء يقول علماء الفلك في الوقت 
الحاضر: بل إن الأرض هي التي تدورء فيختلف الليل والنهار؛ وهذا بالنسبة إلينا 
أمر ظني» فيتعارض هذا الأمر الظني في مفهومنا مع الظني في القرآن. 

ونحن لا شك نقدّم ظاهر القرآن؛ لأن القرآن صَدَّر من عَليم حَبي 
وهؤلاء لا نرى أن علمهم وخبرتهم كعلم الله وخبرته» لكن لو ثبت ثبوئًا قطعيًا 
-مثل الشمس- أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فتقدّم حينئزٍ 
هذا القطعيء ونقول: إن تعبير القرآن ب| ظاهره أن الشمس هي التي تدور يؤوّل 
إلى أخها تدور في رأي العين لا في حقيقة الواقع 

إِذَن: قطعيّان لا يُمكن أن يتعارّضا؛ لأنه مستلزم إما ثبوت النقيضين أو 
لشي ينها وكلاهما مستحيلء فإذا تعارضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال: 
إنه قطعي مخالف للقرآن. فإنه يقدَّم القرآن» وإذا تعارض ظني وقطعي يقدم 
القطعي. سواء من القرآن أو من غير القرآن؛ لأن القرآن إذا عارضه أمرٌ رَ قطعي 
ودلالة القرآن فيه ظنية فإن هذه الدلالة غير مُّرادة أصلا. ا 


ا مر 


لو قال قائل: قوله تعالى: لأفلا يظرونَ | إِلَ الْإبلٍ كيت خُلِقَتَ (0) وَإِلَ الما 
كف رَفِعتٌ (4 وَإِلَ لَلْبَالِ كيِفَ نَصِبَت 100 َل لْرْضِكيَقَ سْطِحَتَ 4 [الغاشية 10 
قوله: لول الضٍ * ظاهره: أن كل الأرض ةا والواقع بخلاف ذلك: أن 
الأرض كرويّة؛ 0 عليها قوله تعاللى: #إدًا أله أنسَقَّتَ 0 اوت ريا وَْقَّت (ك) وَإدَا 
لْأرْشُ مرت © [الانشقاق:1١-"]‏ وهذا يكون يوم القيامة. 
فالجواب أن نقول: يجب أن نؤول قوله: #سطِحَتٌ *# بأن المعنى سُطِحَتَ 
باعتبار ما يُشاهده الإنسان. فإن الإنسان يُشاهد إلى مد البصر وهو سَطّْح, وهذا 
من نعمة الله وَبكَ على العباد وتمام قُدْرته. 


4" شرح مختصر التحرير 


وإذا تعارض ظَنيّانَ فإننا نذهب إلى الترجيح» فيكون قول المؤلف رحمه الله: 
«وَلَا يُعَارضُ القَرْآنَ غَيْدهُ بحَالِ» تحتاج إلى هذا التفصيل: إذا تعارضت دلالة 
القرآن القطعية مع ما يقال: إنه قطعي؛ فهذا غير ممكن؛ فإما أن يقال: إنه ليس 
بقطعي. وحينئذٍ يتعارض قطعي وظني فيقدّم القطعي, وإما أن يقال: إنه قطعي 
ولكن لا معارّضة إلا أن الناظر فَهم المعارضة وليس هناك معارضة. 

فعلى الأول نقول: إنه انتفى أن يكون المعارض قطعياء وعلى الثاني نقول: 
هو قطعي لكن انتفت المعارضة أصلا. 

وأما إذا كانت دلالة القرآن ظنية والمعارض ظَنيًّاء فهذا أيضًا لا معارّضة؛ لأننا 
نرجّح ماهو أزجح. فإذا رجحنا الراجح بقي لا معارض له؛ لأنَّ المرجوح كالمعدوم. 

وقوله: «وَحَدَتٌ مَا قِيلَ 0 طعي ماي القت الك 061و ورت فا 
قِيلّ) كلمة «قِيلَ) تدل على التضعيف. يعنى قيل: إن هناك أمورًا قطعية عقلية 
قالف القراف هلتقل 'فانة لاييكن آرذا أن القرآن يعازضن الفقل آبذا با 
حال من الأحوال» ولكن هذا قول قد قيل. 

والذين يمرّفون نصوص الكتاب التي تكون قطعية لمجرّد أنَّ العقل يمنعها 
كأصحاب البدع في باب الصفاتء مثلًا: تجد الصفة قطعية واضحة مثل الشمس 
ثم ينكرونها ويؤولون القرآن؛ بحَجّة أن العقل يخالف ذلك!! 

نقول: كل هذا وهم منهم» والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» وقد 
التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «دَرْء تَعَارْضٍ العَقَلٍ وَالتَقلِ) بأنه لا يحتح 
محتجٌ بدليل صحيح يدَّعي أنه مالف للعقلء إلا وكان هذا الدليل الذي جعله 
دليلا له كان دليلا عليه. وهذا التزام عجيب؛ أن يأخذ سلاحك من يدك ويرميك 
به! لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. 


فصل : مبدأ اللفات توقيف من الله تعالى 4" 

وقوله: «وَحَدَتَ ما قِبلَ أُمُورٌ قَطِْية عَفِْيٌَتحَالِفُ القَرْآنَ؛ يعني: هذا القول 
حاانك رل موك قا عات اللنلتيه الكل الال باسسوي دزا جد قر 3ن 
يوجد أمور قطعية عقلية تخالف القرآن» نقول: كل أمر عقلي يخالف القرآن وإن 
زعم صاحبه أنه أمر قطعي فهو ليس بعقلء بل سَمَه لا يمكن أن يأتي في القرآن 
أو في صحيح السنة ما يخالف العقول أبدًا. 

صحيحٌ أن يأتي فيهم| ما تَحئَار فيه العقول» وأما ما تُجيله العقول فهذا شيء 
مستحيل» فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. ولا يمكن أن يخالفه في أي حال 
من الأحوال. 

وقوله: «وَكَا مُنَاسَبَةَ داه ين لَفْظِ وَمَدْلُوِِ؛ الواقع: أن اللفظ والمدلول إما 
أن يكون اللفظ مشتقًا فهنا مناسبة بلا شكء فمثلا: لما أقبل سُهَيْل قال الرسول 
يك «هَذًا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو وَأَظْنْه سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ)!" من السهولة» فكل 
المشتقات بينها مناسبة وبين المعنى الذي اشْتْقّت منه» لكن هل هناك مناسبة في 
الأسماء الجامدة بين الاسم والمسمّى؟ 

يقول بعض العلماء: إن فيه مناسبةء وأنك لا تجد اسمًا لمسمّى إلا فيه مناسبة 
بينه وبين معناه» تقول مثلا: (الحَجَر) اسم لهذا النوع من الصخر بينهم| مناسبة؛ 
لأنك تَشْعْر أن كلمة حجر فيها تحجُرٌ وصّلابة؛ ولهذا لو أردتَ أن تسمّي الرْبْدَ 
بالحجر لم يُقبل أن تسمي الزبد حجرًا. 

فادّعى أنه ما من لفظ إلا وبينه مناسبة وبين معناه» فكلمة (أسد) تُشْعِر بأنه 
شجاع وشهمء وكلمة (نَوْر) تُشْعِر بالعكسء لكن هل هذا الشعور جاء بعد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (71/1 -717777)) مرسلًا عن عكرمة 
رحمه الله. 


"١‏ شرح مختصر التحرير 


وضعت هذه الأساء على مسمّياتها أو من قبل أن توضع الأسماء؟ 

الجواب: إِنْ كان من قبل أن توضع الأسماء فنَحَم؛ نوافق أن بينهم| مناسبة» أما 
إذا كان بعد أن وضعت الأسماء فإن الإنسان إذا سمع شيئًا أو رأى شيئًا تصوّر أن 
مدلوله مناسب له -وإن كان في الأصل غير مناسب-؛ لهذا أنا ما فهمت أن الجر 
هو الصَّلْبٍ من كلمة (حاء؛ جيم؛ راء)» إنما فهمت ذلك لأنه وضع لهذا الشيء؛ 
فصِرْت كلما سمعت (حجرًا) أتصور شيئًا صُلْبّاه وكلما سمعت (ثورًا) أتصور أن 
فيه عَشَّمَ لأنه إذا نطح أحدًا قطع بطنه. كلما سمعت (حمارًا) أشعر بأنه بيد كلما 
سمعت (كلبًا) أشعر بأنه غير صبور؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. 


وهكذا عندما نسمّي (حَرْيَ» إذ يمكن أن أسمي حربًا لرجل من أَجْبن 
الناس» وإذا سمع كلمة حرب عي عليه ! 

المهم: أنه في الواقع لا مناسبة ى) قال المؤلف رحمه الله: «وَلَا مَُاسبَةَ ايه ين 
7 وو > اع 2 
لفظٍ وَمَدَلولِهِ». وتقدم أنه لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول» وبينا أن اللفظ 
والمدلول إما أن يكون مشتقا فالمناسبة ظاهرة» فالإنسان الذي نَصِفْه بالسميع 
لا شك أنه لولا أن له سمعًا ما وْصِف به. أما الأساء الجامدة فنعم» لا مناسبة 
ذائة نوق النفظ مدال 


ونقذا تاذ كلم (تور): للحيزاقن المعزوتك هده الكلمة لسن نيتها وين 
الثور الحقيقي مناسبة ذاتية» فيجوز أن نسمي الثوب ثورّاء وإذا سمينا الثوب ثورًا 
أصبح الذَّهْن ينتقل من كلمة ثور إلى الثوب. إِذَنْ ليس هناك مناسبة لو أطلقنا 
كلمة ثور على الثوب»ء لم يُقَل هذا لا مناسبة بينههما! ى! أنه يجوز أن نسمي الثور 
ثوبّاء ولو قيل: ليس بينههما مناسبة؛ فالحاصل: أن الأسماء الجامدة ليس بينها وبين 
معانيها مناسبة ذاتية» أمَّا عَرّضية فيمكن. 


فصل : مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى أشها 


0 0 اللغة بأن هناك مناسبة ين ا ومدلوله. 
وقوله: يب عل الأ عل: > حقيقته وَعَْمُوم راد وَاسْتَقلّالك 


ءاد 


وَإِطْلاقف وَتَأصيلك ولي كاسنن وَتََابِيِهِ) تسعة» وهذا ا وَنَشْرَ مرت 


اا سر سه سر صر 


ابس سر ا بي 


وَتَو كيده وَتَرَادْفِهِ) تسعة والافر اده 'وَعَل بَقَائِ دون نَْخِهء إلا لديل رَاجِح) 


أيضًا: (دُونّ: يحَازه, وَتخصِيضفة وَاضْتَاكك» وَإضَْارِب وَتَقييدو وَِيَادَك وََخرِه 
م لت ال ا ا ل 

يعنى: : إذا دار الكلام بين أن يكون حة حقيقة حقيقة أو مجارّا وجب أن يحمل على 

هِ حقيقته؛ لأن ذلك هو المتبادرء وهذه ا جدَا في الأمور العلمية وفي 
ا 

ولهَذا تقول فبمق أوَلوا آناك الصفات :و احادةة الرانمى القاغدة لفق 
عليها بين الناس-: أن يحمل الكلام على الحقيقة دون المجاز» فنقول مثلًا: الوجه 
أثبته الله لنفسه؛ فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه. فإن قالوا: إن الحقيقة هنا 
ممنوعة؛ لاستلزامها الماثلة» قلنا: هذا الاستلزام غير صحيح. إذ يكذَّبه الواقع» 
ويكذبه الشرعء ويكذبه العقل. 

يكذبه الواقع لأننا نقول: أنتم لكم وجوه وللخيل وجوه فهل وجوهكم 
واحدة؟ سيقولون: لاء إِذَنْ لماذا تقولون: إن أثبتنا لله وجهًا فلايْدَ أن يكون مماثلا 
لوجوه المخلوقين؟! 

ويكدّبه الشرع لأن الله قنك قال: ليس كدوم ”4 [الشورى:١١].‏ 

ويكذّبه العقل: لأن الوجه الذي أثبته الله 5ك لنفسه وجه مضاف إليه وك 
والمضاف إلى الشىء بحسبه» ى) أن وجه الإنسان مضاف إليه فهو مضاف إليه 


بحسبه» فى) أن ذات الرب قَْنَ ليس لا مَثِيل فكذلك الوجه الذ ي أضيف ضيف |[ 
ليس له:مثيل؛ فكات هذا اللازم الذي ادعو أن العقل يستلزمه» أو أن العقل يد 
على لزومه صار لازمًا باطلاء إِذَنْ فالواجب َمل اللفظ على حقيقته. 

ولو قلت مثلا: (قتلت أسدًا)» فتنازع رجلان في كلمتي هذه. قال أحدهما: 
إنه قتل رجلا شجاعاء وقال الثاني: بل قتل حيوانًا مفترسًا؛ الحيوان المعروف. 
فالقول قول الثاني؛ لأن الأصل أن تحمل على الحقيقة» فإذن نقول: إن الرجل 
الذي قال: (إنه قتل أسدًا أي: الحيوان المفترس) أنَّ الصواب معه؛ لأن الواجب 
حمل اللفظ على حقيقته.» هذا الأصلء» وهذه قواعد مفيدة يأتي إن شاء الله تعالى 
شرحها. 

وقوله : «وَيِحِبُ عثْلٌ اللّفْظِ عَلَ حَقِيقَته حَقِيقِيهِ) يجب شرعا حمل اللفظ على حقيقته؛ 
شرعًا ولغةٌ وعرفا؛ ففي الأمور الشرعية: يجب شرعًاء وفي الأمور اللغوية يجب 
لغةّ وفي الأمور العرفية: يجب عرفا ولهذا قال المؤلف في آخر كلامه: (عَلَ عُرْفٍ 
مَكَلم. 

تجي هل لفقل فل صقدف دون عات أ ]تدر اذل ع اله 
فحينئذٍ نلجأ إلى المجاز؛ وهذا على القول بأنه يوجد في اللغة حقيقة ومجاز. 
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كذلك يجب حمله على عمومه دون تخصيصه؛ فيجب حمل الكلام على 
العموم دون التخصيص.ء وهذا يشمل أمرين: 

الأمر الأول: أن نمنع أن يكون المراد بهذا العموم المخصوص. 

الثاني: أن نمنع خروج فرد من أفراد العموم من هذا العموم. 

وبعبارة أخرى: العموم يجب حمله على عمومه دون تخصيصء نقول: هذا 
يشمل أمرين: 


فصل : مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى انففًا 


الأول: أن يكون المراد باللفظ العام: العموم. 

الثاني: أن يكون اللفظ العام عامًا لجميع الأفراد فلا يخرج منه شيء. 

المثال الأول: قوله تعالى: #تبَارَكَ الى نَل الْعَْانَ عل عَبْيِوء لِيَكْوْنَ إلْعلّميت 
را * [الفرقان:١]»‏ وقوله تعالى: ##واَرْسَلْتَكَ لئاس رَسُولًا» [النساء:79] كلمة لئان * 
هذه عامة» وكلمة طالِلْعدلّمِيتَ* عامة» يقول النصراني: إن المراد بالناس هنا 
الخصوصء فيختص بالعَرّب دون غيرهمء نقول: هذا خلاف الصواب؛ لأنه 
يجب حمل اللفظ على عمومه؛ فقولك: إنه يراد بالناس الناس الخاصّين المعيّنين؛ 
خلافٌ الأصل فلا يُقَبّلَ منك. ْ 

كذلك لو جاءنا لفظ عام فأَخْرَّجٍ بعض الناس منه فردًا من الأفراد وقال: هذا 
خارج من العموم؛ نقول له: هذا خطأ؛ لأن الواجب حمل اللفظ على جميع أفراده. 

مثال ذلك: قول النبي كك: ١‏ الذَّمَتُ ِالذّمَبٍء مثْلَا بوئلِ؛ سَوَاءَ ب بسَوَاءِ)7 3 
فجاء واحد من الناس» وقال: يِخْرّْجٍ من الذهب: ما كان مَصُوغَاء فيجوز أن تزِيد 
غير المصوغ من الذهب ما يقابل قيمة اضوع فنخرج هذه المسألة من الحكم 
العام؛ نقول له: الأصل العموم! 

مثال آخر: قال النبي طَلِل: اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يودي مِنْهَا 
حَقَهًا؛ إلا ذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ انك 1 ضفاخ عل كارا 0 آخر الفديك» 
قال بعض الناس: الخِّلنٌ يحرج من هذا العموم, نقول: الأصل حمْله على عمومه؛ 
فالمرأة التي عندها خلٌّ هي صاحبة ذهب أو فضة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» رقم »)7١11/5(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


الرباء رقم )١545(‏ من حديث أبي سعيد الخدري دعنك 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/9/1/ 4 من حديث أبي هريرة #لقعاد 


م او ل 
قوله يك «وفي الرَقَةَ ربع ع العُشرِ)" '"'. والرقة: هي الفضة المضروبة الوّرِق» نقول: 
هذا لا يقتضي التخصيص؛ أن ذكر بعض الأفراد بالحكم الموافق للعموم 
لا يقتضي التخصيص. 

ولو قال قائل: قوله يكَكِ: «إِنَّ للهلا يَقْبَلٌ صَلَاة بِعَبْرِ طَهُورِ)!"؛ صلاة قال: 
يّ فريضة:. وأن النافلة يجوز! ١‏ 

قلنا: بل يجب حمله على عمومه. 

كذلك يجب حمله على إفراده دون اشتراكه؛ يعني: إذا كان اللفظ مشترَكًا بين 
معنيين» والمشترّك: ما دل على معنن متساويين في الدلالة لكنها مختلفان في 
الحقيقة» مثل: )امن الحيعن:وللطيز ار لعك اننن لفون الباضرة وانخارية 
والمنقودة» والعين ضد المنفعة؛ هذا مشترّك» هل يحمل على إفراده أو على اشتر تراكه؟ 

الجواب: يقول المؤلف رحمه الله: تحمل على إفراده؛ بمعنى: أنه تحمل على 
معنى واحد من هذه المعاني المشتركة» وهو يُومِئٌ إلى قول مَن قال من أهل العلم 
رحمهم الله: إنه لا يجوز حمل المشترك على معنييه. 

وقد سبق لنا تحقيق القول في هذه المسألة'""» وأن عمل المشترّك على معنييه إن 
كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه لا نحْمَل عليهماء بل ْمَل على أحدهما إن وجد 
م كنوإة الرع م دوعب الترنف الالدهم الاج لوبط الابكدلال» 
أمّا إذا كان لا منافاةً بين المعنيين فإنه نُحْمّل على المعنيين جميعًا ولا ضَرَرَ. 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم )١505(‏ من حديث أبي بكر الصديق ونه 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم )7١57(‏ من حديث عبد الله بن عمر 


(9) ينظر: (ص:6؟١).‏ 


فصل: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى 7" 


فإطلاق المؤلف رحمه الله أنه تَحْمَل على إفراده دون اشتراكه؛ فيه نظرء إذ 
يحتاج إلى تفصيل» والتفصيل: إن كان دولنه على المعنيين على حدٌ سواء بدون 
مرججح ولا يمكن الجمع بينهما؛ وجب التوقّف» وإن وجد مرجّح أَخِذ بالراجح» 
وإذا أمُكن الجمع حُمِلٌ على المعنيين جميعًا. 

مثا ذلك: (القَدّء) فى اللغة العربية ُطلق عل الطهّر وعل الحيض؛ فقوله 
تعالى: 8 وَالْمطَلعَنتُ يربص بِأنمْسِهنَ تَكَمَدَ ووو © [البقرة:4؟؟] هل المراد ثلاثة 
أطهار أو ثلاث حِيّض؟ 

الجواب: فيه خلافٌ طويلٌ عريضٌ ذكره ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» 7" 
وأطال فيه؛ والصحيح: أن المراد به الحيض؛ لقول النبي كَل في المرأة المستحاضة: 
«تجليس يام أَْرَ 93 َرَائِهَا)! 7 أي أيام حيضهاء فَالْقَرء قي لسان الشارع -وإن كان في 
اللغة يطلق على المعنيين- المراد به: الحيُض. فهنا دلّ دليل على الترجيح» فتأخذ 
بالراجح 

وإذالم يكن هناك ترجيح والمعنيان لا يتناقضان أَخدَبالمعنيئن جيمًا؛ مثل قوله 
تعالى: #وَآئَلٍ إدَا عَسعَسَ» االتكوير:17] قالوا: إن #عَسْعَسَ» تُطْلّق على الإقبال 
والإدبار فنقول: إذن تحمل الآية عل الإقبال والإدبار» فيكون الله أقسم بالليل عند 
إقباله وعند إدباره؛ لأن كَّ ذلك آيةّ من آيات الله كبك أقسم الله مباء فإذا أمكن 
الجمع بين المعنيين في المشترك يل على اشتراكه» أما إذا لم يُمْكن فهنا يجب التوقف. 

أما ظهور أحد المعنيين فيكون إما بالقرينة وإما باللفظء فإذا قال قائل: 
(عندي لك عين منقودة) صار هنا المراد بها النقدء وإذا قال: (عندي لك عين 
)١(‏ «زاد المعاد» (ه/ 5 ثاه-/الاه). 


(1) أخرجه النسائي في السنن» كتاب الحيض والاستحاضة, باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا 
جمعت )75١1(‏ من حديث زيلب بنت جحش وَلئئعنها. 


جارية) فهي عينٌ ماء. وإذا قال: (لك عين واسعة) فيحتمل أن له عيئًا واسعة 
تجريء لكن لو قال: (لك عين ثاقبة) هنا التَظّر. 

" ويُطلّق اللفظ أيضًا على استقلاله دون إضماره؛ يعني: أنه يمل على عدم 
الحذف. فإذا دار الأمر بين أن يكون الكلام قد حُذِف منه شيء أو لم يُخذفء فإنه 

يحمل على عدم الحذف؛ لأنه هو الأصل. 

مثاله قوله تعالى: #وَجَاءَ رَيّكَ * [الفجر:؟؟] إذا قال قائل: المراد: جاء أمر 
وبلقيقننا: الأصل عدم الحذف. إذ يجب أن تحمله على أن المراد: جاء هو نفسه 

عزَّ وجل. 

وإذا قال قائل: قوله يكك: ١ذَكَاةٌ‏ الجَنينِ ذَكَاةٌ أموه'" قال: هذا على إضمار» 

أي: كذّكاة أمّه ؟ 

فالجواب: أن الأصل عدم الإضمار إذ يجب أن يُحْمَل على استقلاله دون 
إضماره» فالذين يقولون : كذكاة أمه. يقولون: إذا ذُبحت البهيمة وفيها عمل فإن 
أدركته حي وذبحته حل وإن مات في بطنها فهو حرام؛ لأنه لير فيه الم لكن 
الصحيح: أن معنى الحديث ذكاته ذكاة أمهى يعني : : أن ذكاةً أمّه ذكاةٌ له» هذا 
المعنى؛ ولأن في اشتراط إراقة م الجنين مشقّة؛ إذ يَلرّم منه: إِمّا أن تُبادر من حين 

6 الأم أن نشق 0 وفي هذا إيلام لها -وقد قال النبي كَكةِ: «لا تُعْجِلُوا 

الأنفْسَ قَبْلَ أَنْ ر تَرْهَقّ»!-؛ وإمًا أن يَذُهبٍ علينا خسارة. 

))5851( أخرجه الإمام أحمد (/ 2374 وأبو داود: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الذبائح»‎ »)١41757( والترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم‎ 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه» رقم (7199). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. من حديث أبي‎ 
سعيد ال خدري تعن‎ 


(؟) أخرجه الدارقطني (47514) من حديث أب هريرة رَإتَعَك وأخرجه البيهقي (178/94) موقوفا على 
عمر بن الخطاب رَعَيَِعَكَُ وانظر: «إرواء الغليل» (48/ .)١75‏ 


فصل : مبدأ اللفات توقيف من الله تعالى لشفا 


" ويجب أيضًا حمل اللفظ على إطلاقه. دون تقييده إذا وَرّد مطلقًا فإنه لا يجوز 
أن يقيّدء مثل قوله تعالى: صَسَحرِرُرَقبَةَمّن مِلِ أن يسَمَآسَا 4 [المجادلة:*] هذا مُطْلّق» ل 
يُقَيّد الله تعالى الرقبة بالمؤمنة» فعلى هذه القاعدة نقول: مُحْمّل على الإطلاق دون 
التقييد» ولو أعتق رقبة كافرةً فلا بأس. 

وكذلك في كفارة اليمين قال تعالى: #فَكََدرَنهُ إطعام عَمَرَةَ مَسَككِينَ مِنّ 

أَوَسَطِ ما ُطْعِمُونَ أهليكم أو كسْوَثُهر م أو تحير وب © [المائدة:44]» وقد قال به كثير من 

أهل العلم رحمهم الله» وقالوا: إِنَّ الرقبة إِنْ قيّدها الله تعالى بالإيهان فهي على 
القيّده وإلا فهي على الإطلاق. 

وفي كفارة القتل قال الله تعالى: «مَّدِيَدٌ مُسلّصةٌإك أَمْيو. وَعَحْرِرُ رَكبَةٍ 
مُؤْمَد * [النساء:47] فيقولون: نمشي على تقييد ما قّده الله وإطلاق ما أطلقه الله؛ 
مثال قوله سبحانه وتعالى: ا لطن عَمَزكَ * [الزمر:10] فهو مقيّد؛ قال 
المؤلف رحمه الله في «الشرح»!' ): فبعض العلاء يقيّده بالموت على الدَّدْ ك. 

قلت: وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: لوم يَرْكَدِ دْوِنَكُمَ عن دِيِنِوء قَيَمْت 
وَهوَ كاو ” مأوْكبِكَ حيطت أعملهئز ئْ لديا وَالْأْرَوٍَ * [البقرة:117] وهذا 0 
بالقرآن؛ وهذا لو أشرك ثم عاد للإسلام ما بل عملّه الأول. 

" ويَحْمَل اللفظ على تأصيله دون زيادته؛ يعني: لو ادَّعى أحدّ أنَّ في الكلام 
زيادة» وقال الآخر: لا زيادةً فيه فالأصل عدم الزيادة» وليست هذه هي المسألة 
الأولى؛ المسألة الأولى: ادَّعى أن في الكلام شيئًا محذوفاء وأما هذه: فادَّعى أن في 
الكلام شيئًا زائداء فهي عكس الأولى» نقول: الأصل عدم الزيادة. 


(1) «المختبر المبتكر» (7945/1). 


40 شرح مختصر التحرير 


فلو قال قائل: في قوله تعالى: اليس كمِمِء سَىى” > [الشورى:11] إن الكاف 
زائدة» قلنا: الأصل عدم الزيادة. وهكذًا كل اجاء نص وادعن أحد أن فيه كلمة 
اننا أو فعلة أو تخرقا زائدة» قلنا: الأصل عدم الزيادة. 

" ومُحْمَل اللفظ على تقديمه دون تأخيره؛ والمعنى: أنه إذا دار الأمر بين أن 
يكون في الكلام تقديم وتأخير فيحمل على بقائه وأنه ليس فيه تقديم وتأخير؛ 
ولهذا في العبارة تسامحٌ» فيقال: إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم 
وتأخير فإنه يحمل على بقائه على ما هو عليه يعني: على عدم التأخير. 

ومثل لذلك بقوله تعالى: #وَالدِبنَ يَظَهِرُونَ من بهم ثم عدون لما قَالُوأ مَتَحْرِرٌ 
قَبَمِ مّن بل أن يسَمَآسَا» [المجادلة:] قال: إن بعضهم قال: تقدير الكلام: لد 
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حر لي فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالواء يعني: أنهم إذا حرّروا 
الرقبة عادت المرأة حلالا لهمء هذا المعنى على رأي هؤلاء» فيقول: ظلِمَا مَالُوا» 
يعني: من السلامة من الإثم والكفارة» «ثم ًا و4 يعني : أنهم إذا حرروا 
الرقبة عادوا لما قالوا سالمين من الإثم؛ لأنهم كمّروا. 

وليس هذا معنى الآية» وهي على ترتيبهاء ليس فيها تقديم وتأخير» وأن 
معنى قوله تعالى: ثم بَعُودونَلِمَا قَالُوأ» أي: يجامعون نساءهم؛ فعليهم تحرير رقبة» 
لكن نقول: إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعضه على بعض فالأصل بقاؤه على مأ 
كان عليه. 


" ويحمل اللفظ على تأسيسه دون توكيده؛ «التأسيس» معناه: أنه أصل وليس 
مؤكَدَا؛ِ يعني: إذا دار الأمر بين أن نقول: هذه جملة توكيد للأولى أو هي جملة 
مستقلّة بمعناهاء فالأصل الثاني؛ أنها كلمة مستقلة بمعناها؛ وذلك لأننا لو جعلناها 
توكيدًا لكان في الكلام زيادة» فإذا جعلناها مؤسّسة لم يكن في الكلام زيادة. 


فصل : مبدأ اللفات توقيف من الله تعالى لعفا 


ومثل لذلك رحمه الله بقوله تعالى: أي َالَآهِ رَيّكُما تَُكْبَانِ 4 في سورة 
الرحمن» وقوله تعالى: #أوَيلٌ بومِذِينمْكَدِينَ 4 في سورة المرسلات» فقال: لو قال 
قائل: إن هذه الآياث يدرت للتوكيد؟ نقول: لاء بل كرّرت للتأسيس؛ لأن كل 
آية قبلها فهي من آلاء الله وك فتكون كل آية يقال فيها: لمأي ءَالَآهِ رَيَكُمَا 
تُكذْبَانِ . 

بعض العلاء يقو ل لواة آآيات سورهة ة الرحمن وحذف منها قوله تعالى: 

دبي ال و كا تُكَذِّبَان» يقول: لكفت. فتبقى الآيات التى كرّرت يراد بها 
التوكيد. 

فيقال: لا توكيدٌ مع فصل وقولك: الاح حا و 0 
التوكيد: الأ.يكوة بينه ووق المركد فطل وهنا فلك كل آنه بت نعم أو بنِعمة 
مشاه كر تحتاج أن يقال فيها: #مَأَيَ َالَكِ 0 6ك د ليس فيها : 
توكيد بل الكلام من باب التأسيس. 

والمهم هنا قاعدةٌ سواء صحٌّ هذا المثال أم لم يصح: أنه إذا دار الأمر بين أن 
تكون الجملة هذه مؤكّدة أو مؤسّسة فهى مؤسّسة. 

ومن ذلك إذا قال: (أنتِ طالق» أنت طالق» أنت طالق)» وقلنا بوقوع 
الثلاث ومات قبل أن نتييّن مراده» هل أراد التوكيد أو التأسيسء نقول: الأصل 
التأسيين وكبين مه المرأة:ولاترت منه: 

وهذا قد يقع» رجل مثلًا قال لزوجته: (أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق)» ثم خرج من بيته صحيحًا معاقٌ. ثم حصل عليه حادث ومات. إذا قلنا: 
إنها للتوكيد صار الطلاق رجعيًًا وترث منه؛ وإذا قلنا: للتأسيس وقلنا بوقوع 
الثلاث؛ صار الكلام تأسيسًا وليس فيه التوكيد» وحيئئلٍ تبن منه ولا ترثء المهم: 


”> شرح مختصر التحرير 


أن القاعدة عندنا: إذا دار الكلام بين أن تكون الجملة أو الكلمة مؤكّدة أو مؤسّسة 
فالأصل التأسيس؛ لأن التوكيد زيادة» فالجملة المؤكّدة أو الكلمة المؤكدة لو 
رُفِعت لاستقام الكلام بدونهاء والأصل عدم الزيادة. 

" ويحمل اللفظ أيضًا على تباينه دون ترادّفه؛ يعنى: إذا دار الأمر بين أن تكون 
هذه الكلمة مرادفة للأخرى أو مُباينة يلت على التبايّن؛ ومنه قوله يَلْهْ: «لِيَلِيي 
مع تج 3 0 : 
مِنْكُمْ رآ الاحلام وَالنْهَى)"؛ إذ الأحلام ترد بمعنى العقول لا شكء وترد 
بمعنى البلوغ؛ قال تعالى: #وَإِدَالَهْ الْأَطْفلُ م كم الْحُامَ فَلْْتَمْذِنَاْ * [النور:059]» وترد 
النهى بمعنى العقول؛ قال تعالى: إنَّفى دَلِكَ لأست لَذْوْل أنه 4 [لطه:؛ 0]. 

: 08 َه 0-00 5 

فهنا نقول: هل قوله: «الأخلام وَالنْهَى») كلمتان مترادفتان بمعنى واحدء أو 
كلمتان متباينتان؟ 1 

و 0 

نقول: الأصل التبايّنء نقول: «أُولُو الأحلام» يعني البالغين» وأولو: 
«النهَى) يعنى: العقلاء» هذا هو الأصل. ١‏ 

لو جعلتهم| مترادفتين لكان في الكلام تكرار لا فائدة منه» بل تكرار يؤدي 
إلى التشويش وعدم الفهم» فإذا جعلناهما متباينتين صَمَّ» لكن لماذا لا نقول هذا 
من باب التوكيد؟ ولاذا قال: «تباينه دون ترادفه» وم يقل: اتأسيسه ‏ دون 
توكيده»؟ 

الجواب: لأنَّ التوكيد لا يصحّ مع وجود العطف؛ لأن العطف يقتض 

1 2 :ّ ١ : 

المغايرة» فحينئل يد نقول قي: «أُونُو الأخلام وَالنهَى» نقول: على تبارية دون ترادفه 
ولا نقول: توكيد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم )١777/5737(‏ من حديث أبي 
مسعو د البدري وَْإِيةعَنهُ . 


فصل : مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى اميف 


وني الأحكام لو قال: (أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق»» فقال: أردت 
التوكيد؛ توكيد الأولى بالثانية» قلنا: لا يصح؛ لأن العطف يمنع التوكيد» ولو 
قال: أردت توكيد الثانية بالثالئة صح. 

ولو قال بالواو: (أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق): أريد الثانية (وأنت 
طالق) توكيدًا للأولى (وأنت طالق) يصح؛ لأنه أراد أن يؤكد واو العطف 
والجملة التي بعدهاء يعني: يؤكد الجملة كلها بحرف العطف فيصح. في الأولى: 
قال: (أنت طالق وأنت طالق) فلا يصح التوكيد؛ لأن الواو تمنع هذا. 

ولو قال: (أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق) يصح توكيد الثانية بالثالثة؛ 
لأن (وأنت طالق) مثل (وأنت طالق)» فيصح أن نؤكد الجملة الثانية بحرف 
العطف بالجحملة الثالثة» لكن الجملة التى قبلها فيها واوء فهو أكد الجملة الثانية 
بالثالثة؛ لأن كلهن متطابقات. ْ 

لو قال: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق)» وقال: أردت توكيد الأولى 
بالثالثة لايصح لوجود الفصل. 

لو قال: (أنت طالق أنت طالق وأنت طالق)» وقال: أردت توكيد الأولى 
بالثانية والثانية بالثالثة» نقول: الأولى بالثانية يصحء والثانية بالثالثة لا يصح. 

" ويحمل اللفظ على بقائه دون نسخه؛ يعني: إذا دار الأمر بين أن يكون 

الكلام (النص )فوا أو محكمّاء فالأصل بقاؤه وعدم النسخ» ومثّل لذلك 
بمثال غير مستقيم» قال: كقوله تعالى: ##قل لَه أَجِدف مآ أُوحى إِلنَ ححَرَمًا عَلَ ملاعو 
ا اك رمه مَسَفُوحًَا أو لحم حِنزِرٍ © [الأنعام:ه14]» فإن ظاهر 
اضر الحروات لان جع أتتتورد ن الددة ظر. كل فى ابعمن التنباء: 
وكل ذي مخلب من الطير» فقال بعض العلماء رحمهم الله: إن هذه الآية منسوخة 


بالحديث» ومنسوخة بتحريم الُمُر مثلًا. 
ولكن الصحيح: اريسي لأن الآية ليس فيها تقرير الحكم» بل 
يها: لد دن مآ أي إِلَ4؟ مال 4: أي: الآنه والسورة مكية» ونزل بعدها 


آياتٌ كثيرة» قال تعالى: لاثُل لَّا دن مآ أو إِلكَ ححَرّمَا علّ طَاعِ يَظَمَمَهه إِلَّه أن 
يَكْْت4 ولم يقل: فيها يُوحَى إليء إِذّن ل 
ار 


لكن نمثل هذا بكثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصّمْح عن المشركين 
والإعراض عنهمء وما أكثرها في القرآن» ذكر كثير من العلماء رحمهم الله: أن كل 
هذه الآيات منسوخة بآية السيف التي يأمر الله فيها بالقتال» فإذا قالوا: هي 
منسوخة. وقال آخرون: غير منسوخة. نتبع من قال: إنها غير منسوخة. لكنها 
يرل على حالات من الأحوال؛ فمع العجز فَرَضْنا السَّلّم والمصالحة والإعراض» 
ومع القوة فَرَضُنا القتال؛ حتى يكون الدَّين لله كَنَكَ ولا تكون فتنة. 
ِذّن: المثال الصحيح ما أشرنا إليه» وهذه الأمثلة كثيرة أيضًا: بعض العلماء 
رحمهم الله إذا عجز عن الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا: هذا 
منسوخٌ» وهذا خطأء والعلماء المحققون رحمهم الله قالوا: إن النسخ في الشريعة 
الإسلامية لا يتجاوز عشرة أحكام, بينم| تجد بعض العلاء لو تُخْصيٍ الأحكام التي 
قالوا بنسخها وجدت مئات الأحكام. 
* ويحمل اللفظ على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح؛ ومعلوم أنه إذا 
0 دليل على النسخ وجب العمل به فلو قال قائل: إن قوله تعالى: إإن يَكْن 
عِدْوُونَ درو يوأ اَن يكن نحكُم واوا اَل كَمَرُوا 
قو تَهُورتَ * [الأنفال:50] إن هذه الآية منسوخة» وقال آخر: محكّمة. 


فصل: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى ف 


ده هه 


فالقول قول من قال: إنها منسوخة؛ لأن فيها دليلاء وهو قوله: # ألنَّ حَقَّفَ أله 
عَسَكُم وعم رت فيك صَعَفًا * [الأنفال:17]. 

وقوله رحمه الله: ايمل عَلَ عُرْفِ متَكلّ يعني معناء: إذا تكلم الإنسان 
بكلام» وكان له معنى لغوي ومعنى عرفيء فإننا نَرُدّه إلى عرف هذا المتكلّم ٠‏ فإذا 
وجدنا كلمة (فاعل) في كتب النحويين نقول: هي الاسم المرفوع المذكور قبله 
ِعْلهء وإذا وجدنا (فاعل) في اللغة العربية نقول: هو الذي قام به الفعل سواء كان 
مبتدأ أو كان فاعلا أو غير ذلك. 

فالصلاة في لسان الشارع تَحْمَل على الحقيقة الشرعية» والحقيقة الشرعية هي 
عُرف شرعي للشارع؛ ولا تحمل على الحقيقة اللغوية» فقول الرسول: الا يقل الله 
صَلَاة بمَبرِ طَهُور»"" لا نقول: المراد بالصلاة هنا الدعاء؛ وأنَّ الدعاء لا يُقبل إلا 
نظهار؟ لأن هذا عرق اللعة انبل تشولة عل قرف اذه 


د 


.)5١؟1:ص( تقدم‎ )١( 


»م ا 


اللعمستب حوبي 
الحُسْنُ وَالفيحُ بمَْتى ملاءمة الطُّع مارت أَوْ صِفٍَ كال وَنفْصٍ 
عَقَن وَبِمَعْتَى الدْح وَالتوَابِء وَالذَّمٌ وَالعقَاب: : شَرْعِيٌ؛ ل 
ا 0 دُ الشّرْعٌ بم) يُحَالِفٌ ما 
ب يُعْرَفُ بِبَدَامَةٍ العُقُولٍ وَضَرُوراتها. وَالَْسَنُ وَالقبيح شَرْ مَا مر رَ الله به وَمَا تبَى 
7 ما لاله ل وَعحَهُ 00 
امنِْمٍ و وَمَم قتعا -وَهِيَ: ول وَاجبٍ لِتَفِه- وَاجبَانِ طَْعَاء وي 


7 ا قَرْقَ بَْتّهُها عَفْلّا؛ وَفِعْلَهُ وَأ د َعَالَ لَا لِعِلَةِ وَحِكْمَةٍ في قَوْلِ وَعَلَيْه: مر 
مسقو نجع وَهِيَ وَإِرَادنَهُ: لَيْسَنَا بِمَعْتَى ححبيِهِ وَرِضَاه وَسَخَطِهِ وَبْعْضِهِ؛ فَبُحِبّ 
وَيَرْضَى مَا مَرَ به َقَط وَحَلَقَ كُلَّ نَيْ ء بِمَشِيعيِهِ تَعَاللَ. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «الأحْكَام) الأحكام جمع حكمء والحُكم إثبات 
الشيىء للشيء؟؛ كقولنا: هذا واجب» وهذا رام وهذا صحيح» وهذا فاسد» 
وهذا حلوء وهذا مُرٌ وهذا حار وهذا بارد؛ إِذَّنْ فإثبات شيء لشىءٍ هذا حكم. 

وتضور الكوىء ء ليس بِحُكْم؛ ولهذا يقال: الكُم على النيء َرْعَ عن تصوّره» 
فإذا قيل لنا: هل هذا حرام أو هذا حلال؟ وأنا أَغغرف معنى لخوام وفغت 
الحلال» لكنني لم أحكم لهذا الشيء بأنه حلال أو حرام؛ فهذا يُسّى تصؤرًاء فإذا 
قلت: هذا حلال» أو هذا حرام؛ صار حك . 


- 


الأحكام اريف 


الأحكام قسان: كَوْنيّة وشرعيّة: 

-١‏ أحكام كَْنية: لا خيار للإنسان فيها إطلاقًا مثل: الموت» والمرض» 
والمطرء والقحطء وما أشبه ذلك. هذه أحكام كونية ليس للإنسان فيها خيار؛ 
حتى أكبر أهل الأرض لا يمكن أن يختار فيهاء فلا يمكن لأكبر الناس أن يُمنع 
المرض عن نفسه. ولا أن يمنع الموت عن نفسه. 

-١‏ أحكام شرعيّة: وهي التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وهي تتعلّق بالاختيار» فيمكن للإنسان أن (يَفْعل) ويمكن أن (لا يَفُعل)؛ فقوله 
تعالى: لأَقِيِمُوأ آلصَزة» [الأنعام:75] حُكُم شرعيٌ» يمكن للإنسان أن (يُقِيمه): 
ويمكن أن (لا يقيمه). 

وقوله يك «لآ تُشْرِكُوا بالله سَيْئَاا'' حكم شرعيء يمكن للإنسان أن 
(يشرك)» ويمكن أن (لا يشرك). 

بقي أمر ثالث: «الحُسْنٌ وَالقبّحٌُ) هل هما عقليّانَ أو شرعيّان» بمعنى: هل 
العقل يحكم بحُسْن هذا الشيء أو فُبْحهء أو لاء حتى يَحَكُم به الشرع؟ 

الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله اختلافا طويلاء ويتفرّع 
عليها مسائل كثيرة» منها مسائل الصفات. 

ا 

يثبتون ما يظنون أن إثباته لله حَسَنْ» بقطع النظر عن الشرع. 

والذين يقولون: إن مَرَدّ هذا إلى الشرع أيضًا يجعلون ما جاءت به الشريعة 
أمرًا تعبديًا نحْضَاء ليس للعقول فيه مدخل إطلاقاء فالعقل مثلًا لا يَسْتحيين 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيهان» رقم (148). ومسلم: كتاب الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم 
)]١//1(‏ من حديث عبادة بن الصامت وََإئدْعَنة 


اعدف شرح مختصر التحرير 


الصدق؛ ولكنه استّحْسّنه لأن الشرع أمّر بهه م 
لأن الشرع جاء ادير منه والعقل يَسْتقبح تقبح الشرك لا لأن العقل يَستقبحه 
ولكن لأن الشرع جاء بقبْحه. 

فولةة يمنا أخطؤوا عط قلع »ورا ستتايةعيظيطة عل الشريعة»لأن 
معنى ذلك أن الشريعة لا تراعي المصالح, ولا تأتي بها يناسب العقول. 

والتيفة: أن انفرع اباي يا الاق الكل ابثل بل لابأن إلا با يتتخيت 
العقل أَمْرًا وما يَسُتقبحه نيا فكلنا يعرف أن العقل أ يحَسّن الصدق حتى وإن لم 
يأت به الشرع. 

ولهذا تجدون أبا سفيان وََِيَدعَنهُ حين| سأله هِرّقل عن حال الرسول يلل 
وَصِفَته هَمّ أن يكْذبء لكن قال: لا يمكن أن أكذب كذبة يتحدّث بها الناس 
عني '"؛ فاستقبح الكذب. مع أنه في ذلك الوقت كافر مُشْرك» ليس لأنه شرع 
ونجد الآن الكفار يمدحون الصدق ويأتون به. ويكرهون الكذب ويدذمُّونه 
وهم ليس عندهم دين 

تالضوات و أيذة لاله إ لعل عضن ورتتع الك ا برعا رلا رم 
فالأحكام التكليفيّة إلى الشرع» وأما المُسن والقبح فمعلومٌ بالعقلء لكن من 
الأشياء ما لا يَعلم العقل حُسنه إلا بَْد وُرود الشرع به ولا يَعلم العقل قُبحه إلا 
بعد وُرود الشرع به ومن الأشياء ما يَعلم العقل حُسنها وقبحها قبل أن يَعلم بها 
جاء به الشرع. 

وقوله: «الحَسَنٌ وَالمْبْحُ بِمَعْنَى مُلَاءَمَةٍ مَِ الطَلع ومن وَمُتَائَرَِهه أو صِمَةِ كَمَال) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي»؛ رقم (7)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي يك إلى 
هرقل» رقم (1171/1/ 5/ا) من حديث أبي سفيان بن حرب وَإيَدعنة. 


الأحكسام اها 


الخمنء «وَنصٍ» للقبح: ١عَقَلِىٌ‏ وَبمَعْنَى المَدّح وَالنَوَابِء وَالدَم وَالعِقَاب: 

شَرْعِيٌ /؛ واشدة عا باد رمه الطَبْع: قل فالإنسان يُعلم ما يُلائم طبعه 
العقل» ويعلم ما نر منه اع أيضًا بالعقل؛ كيلم أنه إذا أصابه البد فيخي 
أن يتغطى فيزولٌ عنه البرد» فحَسّن الغطاء عند وجود البرد اللاذع: عَقَل 
ولا يحتاج دراسة. 


فَالحُسن بمعنى أن هذا الشيء يُلائم الفطرة: 505 نزاع فيه» 
فالوفاء بالوعد: عقلي؛ إذ كل إنسان يعرف أنْ الوفاء بالوعد حسنء ولا أحدَّ 
يقول: (إن فلانًا رجل طيب؛ لأنه لم يعد عدة إلا غدر بها)» لا يمكن!! 

كذلك بمعنى «صنٍَ كال أوّ تَقْصِ» صفة الكمال والنقص يُنطبق عليها 
الفندف والكذن: الصدق قال والكد ب قم <(الوفاء) كلوز العدر) 
نقصء فالحٌسن والقبح بهذا المعنى؛ بمعنى الملاءمة في الأمور المحسوسة والمنافرة» 
وبمعنى الكمال أو النقص في الأمور المعنويّة. 

فهذا أمر معلوم في الأمور المحسوسة بالعقل كالبرد والحرٌ وما أشبه ذلك» 
وبمعنى الكمال والنقص يعني: (رجل صدوق». نقول: هذا كامل الخلّقَ ولا يحتاج 
أن ننظر الكتاب والسَّئة: هل وَّرّد بَحْسْن ذلك؟ فهو إذن: عقلي» وبمعنى النقص 
مثل: (فلان كذوب)»» وهذا أمر مُسْتَقبح دون أن ننظر إلى القرآن والسّنة: هل 
قبّحت هذا؟ فهو إذن: عقلي. 

وقوك للقي رض لاقي لق وتكر شوتك» بمعنى امُلاءمَة طبع يعود 
عل ]حدس زختاتزنه يعوو فل اشع وهال توبات قإذا خقيت رخنت 
فهذا حسن معلوم بالعقل» لكن في الأمور المحسوسة نقول: هو الملاءمة والمنافرة. 

وقوله: أَوْ صِمَةٍ كَال) يعود على الحسن» و'وَنْقَصٍ) يعود على القبح. 


فا شرح مختصر التحرير 

وقوله: 'عَقِِي يعني: يُدرّك بالعقل؛ ولو جعل (ما يُلائم الطبع أو ما ير 
منه الطبع من الأمر الحسي) لكان أقرب إلى التحقيق؛ لأن كوني أعرف أن هذا 
الثيء يُلائمني طبعًا أو ينثفر منه طَبّْعي؛ فهذا أَمْر يُدركَ بالجسٌء لكن الكمال 
والنقص يدرك بالعقل. 

وقوله: 'وَبمَعْتَى الَدْح وَالنَوَابٍ» المدح في الحُسنء والثواب في اسن أيضًا. 

وقوله: «وَالدَم وَالهِقَابٍ» في القيح؛ يعني: كوننا نقول: هذا ممدوح, أو هذا 
مذموم -هذا على رأي المؤلف رحمه الله-: شرعيء فقولنا: هذا فيه الثواب» وهذا 
فيه العقاب: هذا أَمْر شرعييٌ فكلام المؤلف رحمه الله الآن تضحّن مسألتين: 

المسألة الأولى: تعليق المدح والذم. 

المسألة الثانية: تعليق الثواب والعقاب. 

زعم المؤلف رحمه الله أن كلتا المسألتين شرعيّة لا تُعْلّم إلا بالشرع» ولكن 
هذا فيه نظرء والصواب: أن المدح والذم عقلي وشرعي أيضًا. 

فالله كَبْكَ امتدح أهل الكمال وذم أهل النقصء. وكذلك العقل يقتضي مدح 
أهل الكمال» وذم أهل النقص كذلك. 

أما الثواب والعقاب فهذا صحيح أنه إلى الشرع» فلا يمكن أن نقول لهذا 
الرجل: إنك مثاب, أو معاقبء إلا بدليل من الشرع. 

فعندنا الآن الحُسْن والقبّح له عدَّة معانٍ: 

أولا: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته: هو كم عقلي. 

وقلت: إنه ينبغي أن نقول: حُكُم حِمّي. 

ثانيًا: بمعنى الال والنقص: وهو حكم عقلي. 


رابعًا: بمعنى الثواب والعقاب: وهو حكم شرعي محض. 

فصارت الأقسام: عقلٍ محض» وشرعي محضٌء وعقلي وشرعي. 

العقل من الأمور الجدليّة التى أحدثها المتكلّمون ومَلَووا فيه الصفحات» 
وفائدتها قليلة» وعِلُمها معروف في الفطرة والتأمّلء وهذا كله تما يجعل علماء 
السّلّف رحمهم الله يذمُون عِلّم الكلام؛ لأنهم يملؤون الدنيا كلامًا لا طائل تحته؛ 
فكل يعرف أن الصدق حسن والكذب قبيح؛ وكلى يعرف أنه ليس لنا حق بن 
نقول: هذا فيه إثم وهذا فيه عقوبة؛ فهذا من الله عزَّ وجل. 

فالحاصل: أن ما قاله المؤلف رحمه الله قول مَرَجوح. 

وقوله: اقلا حَاكِم إَِّا انه تَعَالَ) هذا صحيحء فلا حاكم إلا الله لا كونًا 
ولا شرعاء ى| قال الله تعالى: له لكك وَإِلَيْهِ جَعُونَ4 [القصص:88]» وقوله تعالى: 
«ألَالَهُككَْقُ ولتم 4 [الأعراف:04]» فالحاكم هو الله وحده؛ لا حاكمٌ غيره. 

فإن قلت: أنت الآن أتيت بحُكم ودليل؛ الحكم: أنه لا حاكم إلا الله 
والدليل: قوله تعالى: لَه لَك ْوَإِلَهِ ربعن وقوله تعالى: ألا لَه اْخَلقٌ الأ 4. 
وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة» ولكن كيف تجيب عما أقرَّه الفقهاء جميعًا في 
قوهم: (النَظّر للحاكم)» (حُكْمِ الحاكم يرفع الخلاف). (يذُهبان إلى الحاكم 
فيكم بينهم|)؛ بل إلى قوله تعالى: لمَاَبِمَتُواْ حَكَما مَنْ أَهلِه. وَحَكَمَا من أهلهآ * 
[النساء:5"] فىاذا تقول مبذا؟ 

فالجواب: إن الحاكم وَالحَكّم يحكان بحُكم الله. فالحكم الأول لله وما 
الحاكم إلا مين لحكم الله وملزم به. فحينئذٍ لا إشكالٌ في الموضوع., واكم لله. 


1 شرح مختصرالتحرير 


قلث: إنه كم شرع وحُكم قدريٌّ كونيٌ» فالله تعالى هو الحاكم لعباده 
تشريعاء وهو الحاكم لعباده تقديرًا. 

وقوله: 'وَالعقلٌ لايحْسَنْ وا يُقبّحُوَلَايُوجِبُ وَلَا يحرم هذه غريبة! العقل 
لا يحسن؟! وهذا قول في غاية الضُّعْفء 0 فيَحَسن الحسن 
ويقبح القبيح؛ حتى إنه جاء عن ابن مسعود وَوَيَدعَنهُ تدت: «نارة او حتن م 
عِنْدَ الله سر وما زه المسَلمُونَ د كيك ناد علد ال قَبِحٌ)""'» فالعقل يحْسّن 
يقب خلافا لما قاله المؤلف رحمه الله. 

فالعقل يشهد شهادة قطعيّة: أن الصدق حَسنء وأن الوفاء حسنء وأن بَذُل 
المال إلى المحتاج حسنء وأن مَعونة الإنسان على شؤونه حسنة.. وهكذاء لا شك 
في هذا؛ ويُقبّحم العدوان» م والكذبء والغدر» وما أشبه ذلك» فكيف 
نقول: لا يحسّن ولا يقبح؟! 

لولا أن العقل يَعْرف الحَسن والقبيح» ود شي ورج المتيعارنا 
عرّفنا حسن ما أمرنا الله د به ورسوله يك ولا قُبّح ما > تبى الله عنه ورسوله. 
إِذَن: فقول المؤلف رحمه الله: (العقل لا يحسّن ولا يقبّح) مردوةٌ. 

وقوله: «وَلا يُوجبٌ ب وَلا يرما و العقل لا يوجبء. بمعنى: إيجابًا 
يترنّب عليه الثواب. ولا يحرّم تحريًا يترئّب عليه العقاب؛ لكن قد يُوجب العقل 
شيئًا حسب العادة» وقد يحرم شيئًا حسب العادة» لكن لا نقول: إن هذا حرام 
شرعا تعاقبٌ عليه» أو: هذا واجب شرعا تتاب عليه. 

فنفي الإيجاب والتحريم عن العقل قد نقول: إنه عند التحقيق فيه تفصيل» 
نقول: إن أردتم الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب والتحريم الذي يترتب عليه 


.)7174/1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


الأحكام 6 


العقاب فهذا نفيه عن العقل صحيح. وإن أردتم | يجابه الثبىء حسب العادة بدون 
أن يترتب عليه الثواب والعقاب فهنا قد نقول: إن نفيه عن العقل غير صحيح. 

وأن العقل يرى أن هذا الرجل الذي فعل ما يَعْتَب عليه عادة: فعّل محرمًا في 
العادة» وإذا فعل ما تقتضيه ٍ تقتضيه العادة: فعل واجيًا في العادة. 

لكن قد نقول: لا ينبغي ل 
شرعا: أن الواجب: ما أمر الله به على سبيل الإلزام» والمحرّم: ما تى عنه على 
سبيل الإلزام بالترك. 

فهذا قد يُوهِم -إذا قلنا: إنه يوجب أو يحرم-؛ وحينئذ نقول: يصح أن ننفي 
: عن العقل لفظ: (يوجب ويحرّم)؛ لأن يوجب ويحرّم لا يتبادر منه إلا الإيجاب 
الذي يثر تب عليه الثواب» أو التحريم الذي يترتب عليه العقاب. 


وحينئذٍ نقول: الأوْلّ -كا قال المؤلف-: أن ننفي ثبوت ذلك للعقل لثلا 
يُوهِم معتى فاسدًاء أما من حيث أن العقل يقتضي أحيانًا أن يُلرّم الإنسان بهذا 
الثيء المعروف عادةً تركًا أو فِعْلَا؛ فهذا أَمْر واردٌ؛ فكثيرًا ما نسمع من الناس في 
الأمور العاديّة يقولون: هذا واجبٌ عليك ار وهو ليس بواجب 
شر عي ؛ ؛ لكن يَرَوْئَهُ واجبّا عقليًا حسب ما تقتضيه العادة. 

وقوله: «وَلَا ير ره لعجاف مار دام الو َصَرٌورايجه كان 
لؤلف رحمه الل أراد أن ينفي شيئًا لازا له حينا قال: إن العقل لا يحسّن ولا يقبّح؛ 
قيل له: فهل يرد الشرعٌ بم يالف ما يُعْرّف بِبَداهة العقول وضروراتها؟ أجاب: 
أنه لا يمكن. ٠»‏ فكلّ ما ورد به الشرعٌ فإنه لا يخالف ما يُْلّم بضرورة العقول 
وبدهياتها. 


ومعنى (البداهة) هنا: أي: الذي يُعْلّم بأدنى تأمّل أنه مخالف للعقل. 


و(الضرورة): ما يَقَتضِيه العقل على وجه الضرورة؛ فمئلًا: الشرع لا يمكن 
أن يرد بإباحة الزنا؛ لأنه يُعلّم ببداهة العقول قُبْحه وفسادهء وأن الأنساب تختلطء 
ولا يُخرف ابن فلان من ابن فلانء فالشرع لا يمكن أن يرد بإباحة الظَّم؛ لأنه 
ا 0 عرض رسيم 
أبدّاه لكن قد يأتي الشرع بما تَحَارُ فيه العقولء وقَرْقٌ بين ما تجيله العقول وما تحار 
فيه العقول؛ فم تحار فيه العقول: لعدم إدراكها وضَعْف إدراكها. 

مثاله: قد أمَّر الشرع بالوضوء من لحم الوبل» وهقا أنهك وراحي 
علينا قبوله والعمل به. لكن العقل يحَار: لماذاء وما الفرق بين لحم الإبل ولحم 
البقر مثله؟ 

نقول: هذا ممكنء إذ يمكن أن يأتي الشرع بِأَمْر تحار فيه العقول ولكنها لا 
تحيله؛ ولهذا يقال: الشرع يأتي بمَحَارات العقول لا بمُحالاتها. 

ف(مّحاراتها) أي: محل الحَيّرة وعدم الوصول إلى الحكمة؛ لقصور العقلء 
لا (محالاتها) يعني: لا بالأمور المستحيلة. فالمؤلف ررحمه الله كأنه في هذه العبارة 
قرّب من القول بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي» والله أعلم. 

وما يعلم بالبداهة ليس هناك حاجة أن يبحث عنه» ى] لو قال إنسان: أنت 
وهذا الكلام في الشيء الواضح لا يزيده إلا غموصًا. 

وقد ذكر ابن القيم وهو يتكلم على تعريف المحبة والكراهة والبغض وما 
أشبه ذلك. وذكر أقاويل الناس في تعريفهاء فوجدنا هذه التعاريف لا تنطبق على 
المعنى المطابق لحقيقتها؛ فمنها ما زادها غموضًاء ومنها ما فسّرها باللازم وعجزوا 


الأحكام رذح 


عنه» فقال رحمه الله(" لا تفسر المحبة والبغعض والكراهة بأوضح من لفظها؛ 
والحقيقة: أن العلماء رحمهم الله الذين أَمُضَوًا أعمارهم ونفائس حياتهم في 
مثل هذا الكلام اجتهادًا منهم -نرجو من الله لهم المثوبة- أتعبوا عباد الله بعدهم 
ل 1 
فقهوا الشيء على ما تقتضيه الفطرة ويقتضيه الواقع» وعرفوا أن الشرع هو الملائم» 
وأن الحسن والقبيح أمر معلوم بالشرع تارة» وبالعقل تارة» ومهما معًا تارة أخرى. 
وقوله: «وَاكَسَنُ وَالقبيح شَدْعَا: مما أَمَرَ الله به وَمَا تبى عَنُْ) الاختصار 
أحيانا يوجب الاشتباه عند بعض الناس؛ 0 «وَاحَسَُوَلقبيح كر 'عا: ا 
ا دا لت 0 ما أمر الله 
وعندي أنه لو أفرد كل مسألة على حِدّة لم يَزْد عليه إلا كلمة (شرعا) فقطء 
0 00 ا ا 5 و اصن ركه 
وفيه أيضًا فائدة: أن الطالب يتمرّن على مثل هذه العبارات التي في كلام 
الفقهاء رحمهم الله إِذَنْ لو سألت: ما هو الحَسَنَ شرعًا؟ فتقول: ما أمر الله به؛ 
وسبق أن ما أَمّر الله به حَسَرنٌ شرعًا وعقلّاء وما نهى عنه فهو قَبيح شرعًا وعقلًا. 
ولهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل: ليته 
لم يأمر به» ولم ينه عن شيء فقال العقل: ليته ل ينه عنه أبدَا؛ بل ما نمى عنه فإن 


(0)«طريق الهجرتين» (ضص:١55).‏ 


5" شرح مختصر التحرير 


العقل يقول: إن مقتضى العقل أن يُنهى عنه» وما أمر به الشرع فإن العقل يقول: 
إن مقتضى العقل أن يؤمر به. 

وقوله: 'وَعُرْفَاه. يعني: الحسن والقبيح عرقا. 

وقوله: «مَا لِمَاعِلِهِ فِعْلَهُ وَحَكْسَُهُ)؛ هدم لِمَاعِلِهِ ه فِعْلّهُ» هو الحسّن» ١و‏ كه 
هو القبيح» حتى وإن كان شرعا ليس على هذا الوضع؛ يعني: لو كان الشرع يبيح 
لك أن تفعل كذاء لكن العادة تمنعه وصف بأنه قبيح عرفا أو عادة. 

وكات الولف رعه الله :هذه العارة يزنجع إل أن العقل يمشن ويقيح؛ ؛ لأنه 
أَمْر ضروريء فكل يعْرِف الحسّن والقبيح» وكل يَعْرف هذا بمقتضى عقله فلو 
أنك عندما اشتريت ثوبًا جديدًا من صاحب الدكان (فني السوق) خلعتٌ ثوبك 
لتلبس الثوب الثاني» فهذه عادة مُسُتقبحة» بل الناس يعيبونه وربا يقولون: هذا 
في عقله خلل. 

لكن لو فض أنك جئت في الليل وليس في السوق أحدّ إلى نَفْس المكان 
وخلعت الثياب الأولى الوسخة ولبست الثياب الجديدة فإنه لا يُستقبح. 

إِذَنّ: هذا الفعل في حدّ ذاته ليس بقبيح. لكنه في العادة يكون قبيحًا في حال 
دون حالء أما الشرع فلا شيء فيه. 

لكن سبق أن ما يخالف العادة والمروءة فإنه قد يكون قدحًا في الإنسان من 
الناحية ريه لأن الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته؛ وهذا لما خرج النبي 
كد يشيع صفية اه -وهو معتكف-؛ ورآه رجلان من الأنصار 
ا «إمَها 0 صَفكه!)(0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (7078), ومسلم: كتاب 


السلام باب بيان أنه يستحب لمن رئِي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة» رقم 
)7١5/7715(‏ من حديث صفية بنت حيى ووَلئاعنها. 


الأحكام 50 


وكان في هذا من الحكمة ما هو من أعلى الحكمة» حتى يحصل للإنسان فائدتان: 

الفائدة الأولى: دفع الشبهة عن نفسه. 

والفائدة الثانية: دفع الإثم عن غيره؛ لأن غيره إذا ظنّ به ظَنَّ السوء وهو 
ليس بأهل يأثم؛ وهذا قال لحم التي كه: «إنّ الشبطانَ يخْرِي مِنٍ ابن آم جرَى 
لدم وَإنّ خَشِيتُ أَنّْ يَقذِفَ ني قُلُوبِكم) سينا" أَوْ قَالَ: «شَّدَ 01. 

فالحاصل: أن الشرع ينهى الإنسان أن يفعل ما يالف المروءة؛ لأنه إذا قعل 
ما يخالف المروءة أساءً إلى سمعته. 

أما الشيء القبيح العرفي فقد يكون في وقت آخر غير قبيح, مثلًا كان الناس 
يرون من القبح العادي لبس البنطلون وكشف الرأسء حتى قالوا: إن من يكشف 
رأسه لا تقبل شهادته» والآن صار الإنسان لا يذم على هذاء وكانوا قديًا يرون أن 
من شرب أو أكل في السوق سقطت مروءته» والآن صاروا يأكلون ويشربون في 
وسط السوق. فهذه المسائل نعود فيها إلى العرف. 

فإذا قال قائل: ١‏ لا تقولون: إنها شرعية؛ لأن الله قال: #وعاشِروهن 
ِاَلْمَعْرُوفٍ © [النساء:19]؟ 

قلنا: يمكن أن نقول شرعية لأن ما خالف العادة يكون شهرة» والشهرة 

وقوله: «ولا يُوصَفُ فِمْلُ غَبْرِ مكَلّفٍ بِحْسْنٍ وَلا بح «غَيرِ مُكَلّفِه 
فالصغير والمجنون فِعْلهما لا يُوصف بحُسن ولا قبح إِذَّنْ لو عل الصبي ما شاء 
فليس بقبيح» ولو يترك ما شاء فليس بقبيح. 


)١(‏ تقدم (ص:514). 


ا شرح مختصر التحرير 


وهذا ليس بصوابء إلا إذا قصد أنه لا يوصف بذلك على وجه نِسْبِيٌ 
يعني: لا يوصف باعتبار وقوعه من هذا الذي ليس بمكلف» » فهذا نعم» لكن 
باعتبار نفس الفعل يوصف بأنه حسن وبأنه قبيح قطعًا؛ فلو أن هذا الصبي فعل 
الفاحشة نقول: ل ل ا ل 0 
بقبيح؛ ؛ لأنه غير مكلفء وكذلك لو أفسد شيًا من أموال الناس قلنا : هذا قبيح في 
ذاته» لكن باعتبار نسبته إلى هذا الصبي ليس بقبيح؟ لون مكلت 

تمان أن تحهل كلام إل رده الله عل الأثر التيني» ماعل المتدل جات 
فلا شك أنه يوصف بالحُسن ويوصف بالقبح؛ ولهذا 3غ أن نودب أولادنا 
لنحملهم على الفعل اا أن تَأَمُرَهم بالسلةة والصدق» واودنا أن 
ننهاهم عن الكذب وعن إضاعة الصلاة» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَشكْرُ انهم وَمَعْرَِنّهُ تعَالَ -وَهِيَ: ول وَاجِبٍ لِتَفِْه- وَاجبَانِ 
شَرْعًاه شكر المنعم واجب شرعيء وقد أمر الله تعالى بالشكر في آيات متعددة؛ 
قال تعالى: #وَاشسْكْرُوا يِه إن كدر إِيّاهُ مَبُدُورت * [البقرة:175]» وقال تعالى: 
#كَاذ ون أذ ورك وَأشْكُرُو الى وَلَاكَكْمْبُونٍ 4 [البقرة:157]. 

فالشكر واجب شرعاء وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أنه ليس بواجب 
عقلا بناءً على أن العقل لا يوجب ولا يحرم ولا يقبّح ولا يحسّنء لكننا سبق أن 
قلنا: إِنْ العقل يُوجبء لكن ليس بمعتى: ترتيب الثواب والعقاب» وهو بمعنى 
يحسّنء ولااشك أن شكر المنعم واجب شرعًا مُسْتَحْسَنٌّ عقالا. 

ومعنى الشكر: : هو القيام بطاعة المنعم امتثالًا للأمر واجتنابًا للنهي» هذا هو 
الشكر حقيقة» ومتعلّقه القلب واللسان والجوارح: 

فالقلب بأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله كنك لا من غيره. 
ولا بحوله وقوته. 


37 ٠ الأحكسام‎ 


واللسان بأن يعني على الله بها. 

والجوارح بأن يقوم بطاعة المنهم» وأن يظهر عليه أثر النعمة» فإذا كان غنيًا 
ظَهّر عليه لياس الأغنياء والمنفقين والمحسنين بأموالهم وما أشبه هذا. 

وقوله: اوَمَعْرِقَنَهُا معرفة المنجم كِيْدَء وهو الله: واجب شرعاء (وَهِيَ» أي: 
المعرفة «أَوّلُ وَاجِب لِتَفْسِهِا وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أنه يجب على 
الإنسان أن 500 لكن يعرف ربه بأنه موجودء أو يعرف ربه بأسائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه؟ 

الجواب: الثاني» أما الأول فهو أَمْرٌ فِطري لا يحتاج إلى نظر وتأمّل؛ ولهذا 
قول من قال من أهل العلم: إنه يجب أولًا أن تَبْحث لتَصِلَ إلى أن الله موجود, ثم 
بعد ذلك تُؤْمِن بوجوده ثم تبحث فتقول: هذا الموجود لابُدٌ أن يتصف بالنقص 
أو بالكال» ثم تقول: هو متصف بالكمال وهكذا!! 

نقول لهم: أصح شيء: :أذ آول ار لآن معرفة الله تعالى 
على وجه الإحمال معلوية ببداهة الفِطّر؛ قال كَكِِ: 15 مَوَلُودٍ يُولَدٌ عَلَ الفطرّة 
اربوا ونه أ بتو انه أذ يشمن "+ قار لواب عل الانسان ع العيادة» 
وأما ما يسبقها من معرفة الله تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة. 

وقوله: «وَاجِبَانٍ شَرْعَاء وف قَولٍ: لَا قَرْقَ يهاه أي: بين الشكر والمعرفة. 

وقول المؤلف رحمه الله: «وَف قَوْلٍ) يقتضي أن هناك قولين متساويين؛ لأنه 
سبق في المقدّمة أنه إذا قال: «في وجا فالمقدّم خلاق وإذا قال: ١في‏ قَوَلٍ 3 عَََ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» رقم (1720)» ومسلم: 


كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم 
)73١/575(‏ من حديث أبي هريرة ديعن . 


قَوْلِ) فالترجيح مختلِفٌ؛ فعلى هذا يكون في المسألة قولان: قول: بأن الشكر 
والمعرفة معناهما واحدء والقول الثاني: بينههما فرق؟ والصواب بلا شك: أن بينهما 
فرقًا؛ فالشكر مبني على المعرفة» فبعد أن تَعْرف الربّ وك وتَعْترف بِنِعَمه فهذا هو 
الشكرء فالاعتراف بعد المعرفة؛ الوا أن بينهها فرقاء وأن مجرّد المعرفة 
لا يكون شكرًا حتى تقوم بطاعة المنهم على الوجه الذي أراد. 

وقوله: «وَفعْلَهُ وَمْرهُ تعَالَ لا لِعِلّةِ وَحِكْمَةِ في قَوْل' فِغْل الله كك ليس له 
عل وجكمة» مثل: إنزال المطرء إيجاد المرض» وغير ذلك مما يفعله الله ك؛ ليس له 
حكمة وليس له علة (في قول). 

كذلك أمره بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القَرْبَىء وعبادة الله ونبيه عن 
الشرك» وما أشبه هذا أيضًا: ليس له حكمة وليس له علة. 

وقوله: «في قَوْلٍِ) يعني: أن هناك قولًا آخر أن له علة وحكمة؛ والقولان 
على اصطلاح المؤلف رحمه الله متساويان لا ترجيح بينها؛ لآن القائلين بها 
متعادلون» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 

وعلى هذا فاححَرَدُ مَشِيَتِهِ مُرَجَحٌ) مجرّد مشيئة الله للشيء يكون مرجحًا 
بدون أيّ حكمة» وهذا ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين» وقالوا: إن الله سبحانه 
وتعالى لا يُوصف فعله بحكمة ولا بعلة» بل يفعل ما يشاء بمشيئته له. 

ولكن هذا القول ضعيفٌ جدّاء باطلٌّ بالأدلة السمعية والأدلة العقلية: 

أما الآدلة السمعية: فى) أكثر الأحكام المقرونة ببيان علتها مثل قوله تعالى: 
[لائدة:]» وكلٌ نص فيه لام التعليل فإن فيه إثبات الحكمة» وكلٌ نص فيه باء 
السببيّة فإن فيه إثبات الحكمة» وكل نص فيه (إِن) وما أشبهها من حروف التعليل 


الأحكام 9ع 


فهو دال على الحكمة؛ قال تعالى: ل ل أَِدن مآ أوى إِلكَ محَرَمَا عل طَاعِ يَظَمَمَة 
ل أن كرض ميته أو وما كَسَنُومًا أو لَحَمَ زر َإِنَّف رجش * [الأنعام:ه 4 »]١‏ إِذَن: 
فهذه هي الحكمة» وقد جاء ابن مسعود إلى النبي يِه بحَجَرين وَرَوَثّة فأخذهها 
وألقى الروثة» وقال: (إِنّجَا رِكْسٌ)'" إِذَنْ فهذا تعليل» وقوله كَلِْ: «إنَ الله وَرَسُولَه 
يَنْهَيَائِكُمْ عَنْ لحوم الُمْر الأَهلِيّ قا رجْسٌُ2 0" وقوله تعالى: #ظَه رَالْمََادُفٍ 
لواب َاكسَبت فى لين ميمص أل ع4 [الروم:41] هذه حكمة في 
فعله» والنصوص في إثبات الحكمة والعلة في فعله وأمره وب كثيرة لا تحصى . 

فالصواب المقطوع به: أن الله تعالى يفعل لحكمة» ويأمر بحكمة؛ للأدلة 
السّمعية في الكتاب والسّنَّةَه والأدلة العقلية. 

والأدلة العقلية: أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى كاملٌ الصفات؛ وكامل 
الصفات لا يمكن أن يقول أو يفعل شيئًا لغوًا ولعبًا؛ لأنه لو فعل شيئًا لغوًا ولعب 
لكان ذلك نقصًا في كاله؛ إدَنْ: فلايدَ لوت كمال الله أن يكون فعله لحكمة وأَمْره 
خكده و زلا لكان لهو لحا وكان نضا ف كاعر وجل 

والمقز يدل ولالة :فاطفة غل أن اه قدافيت لدعتناك الكمال» وأنت لو 
تصوّرت أن مخلوقًا يفعل هكذا اعتباطًا بدون ملاحظة شيء لقلتَ: إن هذا رجل 
سَفِيةٌ وإذا عَلِمت أن هذا رجل عاقل علمت أنه لا يفعل فعلًا ولا يقول قولًا 
إلا وله غايةٌ وغرضٌ في هذا الشىء» فليس يفعله اعتباطًا بدون قصد وإرادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا يستنجى بروثء رقم »)١97(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (0014)»: ومسلم: كتاب 

الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم )75/١191٠(‏ من حديث أنس بن مالك 


4" شرح مختصر التحرير 


والواقع أيضًا يَشهد بأن الله تعالى يفعل الشيء لحكمة» وذلك بربط الأسباب 
بمسيّباتهاء فإن ربط الأسباب بمسيّباتها وجعل الثىء مقرونًا بسببه هذا لاا شك أنه 
من كمال الفاعل الدالٌ على حكمته؛ لأن هذا الانتظام والتلاؤم بين المخلوقات 
وعدم التنافر وارتباط بعضه ببعض. كل هذا لا شك أنه صادر عن حكمة. 

إِذَّن: فصار القول بأن فعل الله وأمره لحكمة قولًا دلّ عليه: الكتاب والسّنّة 
والعقل والواقع؛ وأن القول بخلافه طَمْن في الله وك وتنقص له أن يكون الله تعالى 
يفعل الشيء عبثًا وهوًا. 

فإن قال قائل: إننا نرى بعض الموجودات أو بعض المخلوقات -وإن شئت 
فقل: بعض المفعولات- لله كلْنَ وليس لما جكمة؛ أو تأتينا أوامر الله كِلْكَ وليس لما 
حكمة؟ 

فالجواب: أن عدم رؤية الحكمة في المفعولات أو المأمورات ليس لانتفائهاء 
ولكن لقَصُورنا أو تَقُصيرنا؛ فإمًا أننا قاصرون عن إدراك هذه الحكمة؛ لأنها فوق 
مستوانا وفوق عقولناء وَإمّا أننا مقصّرون فلم نبحث عن الحكمة وننقب عنها 
حتى نصل إليها؛ أمَّا أن يُوجد ثبىء من مأمورات الله أو من مخلوقات الله بلا 
عكمةنهذا التسفي 1 ١‏ 

يوجد بعض الأشياء المخلوقة لا تَعْلم لها جكمة. لكن إذا تأمّلتها وجدت 
أن لها حكمة؛ ولنفرض هذا في (اللوَاسع) كالعقرب وشبههاء وفي المؤذيات 
كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك. يقول قائل: ما الحكمة من هذا؟ 

الحوات: تآكل تَجدحَك ولين تكمة واخدة؛ اما أن تنظ للكء نظرة 
تسل نول والله ماين لك ا ها سوي سك ار سانا عور 
تأمّلت وعجزت أن تجد شيئًاء أو أنك مقصّر ل تتأمّل. 


500١ الأحكسام‎ 


ويُذْكّر أن ملكا جبَارًا أراد أن يتحدّى بعض أهل العلم وقال: ما الجكمة 
من خلق الذباب؟ فقال: الحكمة أن يرغم الجبارين أمثالّك! لأنه يقع على أنفه 
رغًا عليه؛ إذ الذباب يقع على أنفه. ويَطرّب عليه ويحرّك رجليه وجناحيه» وهو 
على أنف هذا الرجل الجبار الذي يِحْفِض البشر رؤوسهم عنده خوفا منه» فهذا 


جواتث لطيف ومقنع. 
ولهذا تحدى الله هَيْكَ الذين 0 اللّه بقوله: «إرك الديت 
لعورك من دون لل لن لقو انا وَلَّو أبحْكَمَعُوأ موا له. وَإِن لهم ألذبا لذب اث شيعا ل 


- 


مكقذو يذه متك اسان وَالْمَطنُوبُ © [الحج:"7] المهم: أنك يمعي أن قد 
شيئًا بلا جكمة. لكن تَحَفَى علينا الحكمة لقصور أو تقصير 

ونحن نؤمن ونشهد بأنَّ اللو لا يَفْعل فِعْلَا ولا يأمر بأمْر إِلّا وفيه جكمة؛ 
ولا ينهى عن شيء إلا وفيه حكمة. 

وانظر إلى الآية الكريمة التي تشير إلى هذا قال تعالى: «إِنَّ أنه يَأمْرٌ بِأَلْعَدْلٍ 
وَالْإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْقّرَقَ * [النحل:50] كل هذه الأمور تقتضي الحكمة الأمر 
0 فكل ما أمر الله به فهو دائر بين العدل والإحسان, ثم قال: #وإيتآي ذى 
ارت » الإحسان إلى القربى, ونصّ عليهم لأهمية حقّهمء ثم قال: وض عَن 
0 وَلْبَعي 4 [النحل:40] كل أحد يَرى أن الحكمة في النهي عن 
هذه الأشياء. ْ 

فأمر الله تعالى لاد أن يكون لحكمة» وفعله الذي هو الخلق والإيجاد لاد 
تبره كما دراه إلقول نعلي لكي ولا لله واد حر الخينة قرم 
فهو قولٌ ضعيففٌ» وفيه من تنقص الله فك ما تَْجو الله أن يعفو عن قائله» وإلا 
فالأمر خطير؛ لأنك إذا قلت ليس لحكمة ولا لعلة لَزْمَ أن يكون فِعله سبحانه 


وتعالى لغرًا وعبثًا ولعبّاء والله وك يقول: وما حَلَقَنَا آلسَموتٍ وَالْأرصٌ مما يما 
لبي (80)ما حَلَفْسَهُمَآ إلا يألْحَقَ # [الدخان:4-8]» ويقول تعالى: #أَحْسَبَالإِشَن أن 
يدرك سُنَى * [القيامة:7"] والآيات في هذا كثيرة. 

وقوله: ١وَهِيَ‏ وَإرَادتةُ لَيْسَنَا بِمَعْنَى تحسه وَرضَاه وَسَحخَطِه وَبِعْضِه؛ بحب 
ها مد به قَقَطَ)؛ «وَهِيَ» أي: المشيئة والإرادة ليست بمعنى: المحبة 
والرضا والسّخَط والبغض. 

وقوله: ممت تحب وَرِضَاهُ وَسَحَطِه وَبفْضِها فيها لف ونشرٌ غير مرئّب؛ 
لأن المحبّة يُقابلها البُغضء والرضا يقابله السّخط؛ فالتَرتِيب ختلف» فهو لف 
ونشرٌ غير مرثّب وإن شت فقل: مُشوّش كا يقولون. 

فالمشيئة ليست بمعنى المحبة» ولا بمعنى الكراهة» ولا بمعنى السخطء ولا 
بمعنى الرضاء لا شك في هذا؛ إذ المشيئة تتعلق بكل ما شاءه من محبوب ومكروه 
ومَرْضِيٌ ومّشخوطه فالله تعالى شاءٍ لكل شيء؛ حتى الذي يبغضه فقد شاءه 
وحتى الذي يسخطه فقد شاءه» والذي يرضاه ويحبه أيضًا قد شاءه. فالمشيئة عامّة 
لكل مُشاء من محبوب ومكروه ومرضي ومسخوط. 

وهذا لو قال لك قائل: هل شاء الله يِْكَ الفحشاء؟ 

فالجواب: نعم شاءه. والمشيئة ليس فيها تقسيم؛ لأن الله تعاللى ذكر قتال 
المؤمنين والكافرين» وقال: #وَلَوَ سا الّهُ ما أَقَتَمَلُوا» [البقرة:75]» وذكر تكذيب 
المكذبين وقال: #وَلو سَاءَ رَيْكَ مَا هَمَلْوَهَ * [الأنعام:؟١1]»‏ وقال: ولو سَآء الله ما 
فَعَسَنُوهُ © [الأنعام:157]» إذن ما وقع -ولو من مكروه يكرهه الله - فهو بمشيئته. 


الأحكام لكا 


فالجواب: أن الحكمة اقتضت ذلك؛ فقد يكره الشيء ويقع بمشيئته لكن 
لحكمة وغاية؛ مثلا: الكفر مكروةٌ إلى الله ود مبغوضٌ إليه بلا شك وهو محل 
سخطه. ويقع بمشيئته لحكمة عظيمة؛ من أجل أن تتم كلمته: «لَأَمَلانَ جهَنَمَ من 
لْجِنَّةَ وَأَلنّاس أَجمَعِينَ * [هود:9١١].‏ 


وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: «مَلا بَرَالُونَ حلفي 807 إِلَّا من رَحِمَ ريك 


٠. 
لذ[‎ 


65 منها أن يتبين الكافر من المؤمن» فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما تير كافرٌ 
من مؤمن, ولم يكن للمؤمن شيءٌ تمد عليه؛ لأن الأمة كلها مؤمنة» فهو لن يخرج 
عن بيئته» فإذا كان كافرٌ ومؤمنٌ» فمن شاء ذهب إلى الكفار» ومن شاء ذهب إلى 
المؤمنين» حينئذٍ عُرف المؤمن حمّا وعلم الجهاد لا يُرفع إذا كان الناس كلهم 
مؤمنين. إذ لا يرفع إلا بوجود الكفار. وعلى هذا فقس. 

فنعمة الله بالإيان لا يعرفها المؤمن إِلّا إذا كان هناك كُفْره ى) أن نعمة 
الاستقامة لا يعرفها المستقيم إلا إذا كان هناك فِسُّقء وهذا أمر يعرفه من تدبره. 

إِذّنْ: المشيئة عامة في كل شيء؛ في| أمر الله به وما نهى عنه؛ فيها أحبه وما 
كرهه» فيها رضيه وما سسخطه فكلٌ شيء واقع بمشيئة الله؛ ولهذا كان المؤمنون 
يقولون كلمة عامة شاملة وهي: (ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن). إِذْنَ: ليست 
المشيئة بمعنى المحبة والرضا والسخط والبغض. 

أما الإرادة» فالمؤلف رحمه الله أطلق أن الإرادة ليست بمعنى المحبة 
والبغعض والرضا والسخطء. ولكن هذا على الإطلاق فيه نظر؛ لأن الإرادة إما 
كونيّة وإمّا شرعية» فإن كانت كونية فهي بمعنى المشيئة» وليست بمعنى المحبة ولا 
بمعنى الكراهة ولا الرضا والسخط؛ وإن كانت شرعية فهي بمعنى المحبة؛ 


0" شرح مختصر التحرير 
فكلام المؤلف رحمه الله على إطلاقه فيه نظرء والصواب: التفصيل» فيقال: 
إن أراد المؤلف بالإرادة الإرادة الكونية فكلامه صحيح؛ لآن الإرادة الكونية 
بمعنى المشيئة» وتتعلّق في كل شىء. فيا يحبه ويرضاهء وفيا لا يحبه ولا يرضاه. 
وإن أراد الإرادةَ الشرعية فهى بمعنى المحبة» فكلامه على إطلاقه فيه نظر. 
فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا التقسيم؟ 
فالجواب: قال الله تعالى: #وَأمَه رِيِدُ أن ينُب عَلَيِحَكُمْ 4 [النساء:77]» والمراد 
بالإرادة الإرادة الشرعية: يحب أن يتوب عليكمء ولعبر (بويد) أىتيشاء أن 
يتوب عليكم؛ لآنه لو شاء أن يتوب علينا لتاب الناس كلهم إلى الله» ولكن (يريد 
بمعنى: يحب)! وما أحبه فقد يَقَع وقد لا يَقَع. 
انظر إلى قوله تعالى: #إن كات أله بريد أن ينوي هْرَ رفك 4 [هود:ة"] (يريد) هنا 
بمعنى: (يشاء) فهى كونية؛ لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي الناسء بل يريد شرعا 
أن مهدي الناس؛ قال تعالى: #يبَيْنُ أَسَّهُ كم أن تَضِلُوأ * [النساء:175]» وقال: 


وو بير ممه ذه م 0-0 وى رو و هه 5-2 لي 2000 - 5 
ررد أَنَّهُ لبي لك وَيَدِيَكْمْ سن أَزِيِنَ من منْيِحكُمْ ويَنوب عل * 


[النساء: 7 ]. 


وبهذا عرّفنا أن الإرادة إِمّا كونية فتكون بمعنى المشيئة لا بمعنى الأمر 
والنهي» أو الرضا والسخطء أو البغض والكراهة؛ وإن كانت شرعية فهي بمعنى 
المحبة والرضاء ف(يريد كذا) أي: يحبه ويرضاه. (لا يريد كذا) يعني: لا يحبه ولا 
يرضاه وتقدمت الأمثلة الدالة على تقسيم الإرادة إلى هذين القسمين. 


فإذا قال قائل: ما الفرق بين الإرادة بالمعنيين؟ 


الأحكام 0 


فالجواب: هناك فَرُقان: 

أولا: الإرادة الكونية لابن فيها من وقوع المرادء فإذا أراد الله الشيء كوئًا 
فلابْدٌ من وقوعه. أما الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع. 

ثانيًا: الإرادة الشرعية تكون فيها أحبء. والإرادة الكونية تكون فيا أحب 
وفيها لم يحب. فالإرادة الشرعية إِذَنْ بمعنى: المحبة» والإرادة الكونية بمعنى: 
المشيئة» فهذان فرقان بين الإرادتين. 

فإذا قال قائل: هل الله يريد الكفر؟ 

فالجواب: يريده كونًا لا شرعا. 

وإذا قال قائل: هل الله يريد الإسلام؟ 

فالجواب: يريده شرعاء وقد يريده كونًا فيسلم الإنسان. 

وقوله رحمه الله: «مَبْحِب وَيَرْضَى مَا أَمرَ بهِ قط هذا صحيح. فإن الله د 
يحب ويرضى ما أمر به» ويكره سبحانه وتعالى ويسخط ما نهى عنه. 


وقوله: «وَحَلَقَ كُلَّ نَيْءِ بِمَشِيَيهِ لم يقل المؤلف (وإرادته) مع أنه جعل 
المشيئة والإرادة في أول كلامه بمعنى واحد, «وَكَلَقَ كُلَّ شَيْءِ بِمَشِيئيه هذا 
صحيح. فالله تعالى خلق كل شيء بمشيئته» فم| كان من أفعاله فهو بمشيئته لا 
كلك مت خلق السسقز اكبد الا فى" و ]نال الطد و الاصاء والافانة وماكان 
من أفعال المخلوقات هل هو بمشيئته؟ 

الجواب: ما كان من أفعال المخلوقات فهو بمشيئته بدون تفصيلء كل ما 
كان من أفعال المخلوقات آدميّها ومبيوها فإنه واقع بمشيئته» ولو شاء الله ما وقع» 


ملسم مما 


كما قال تعالى: ##ولُوْ َّاءَ رَيّْكَ ما هَمَلْوهُ © [الأنعام:؟١1]»‏ وقال: #وَلوٌ سآ أله مَا 


هه 


أَقَكَلُوا4 [البقرة:5؟]» وقال: #أوَلْوْ سا الله مَا فَعَلُوه * [الأنعام:19]» والآيات في 
هذا كثيرة. 

إذن: كل شىءٍ من أفعال الله كك أو أفعال مخلوقاته فهو بمشيئته سبحانه 
وتعالى بدون تفصيل. 

فإذا قال قائل: قول المؤلف رحمه الله: «خَلَقَ كُلَّ ؟ شَيْءِ؟ هل يشمل حَلْقَ 
صفاته بمعنى: أن الله خلق في نفسه السمع والبصر؟ 

فالجواب: لا يصح أن نقول: إن الصفات مخلوقة أبدّاء ىا لا يصح أن 
نقول: إن الذات مخلوقة؛ لآن الصفاتٍ فرع عن الذات. 

فإذا قال قائل: كيف تجيبون عن استواء الله على العرش» أليس حادثًا؟ 

قلنا: بلى» حادِث؛ لكنه فَرْدٌّ من نوع (غير مخلوق) وهو الفعل» فالفعل (غير 
مخلوق). وهذا فردٌ من أفراد أفعاله التى لا تحصى. ذ فحينئل يكون (غير مخلوق). 
فكل شيء فإنه تخلوق لكن الخالق بصفاته غير مخلوق. 

فإن قال قائل: إِذَنْ ننتتقل من هذه الجملة» هل 7 تقولون: إن القرآن مخلوق أو 
غير مخلوق؟ طبعًا ستقولون على لسان واحد: غير مخلوق؛ لكن إذا قال قائل: 
أليس القرآن شيئًا؟ 

قلنا: بى» لكن نقول أليس الله شيئًا أيضًا؟! إِذَنْ قل: إن الله خالق نفسه 
وخالق كلامه؛ فى! أنك لا تقول: إن الله خالق نفسه فهو ليس بخالق كلامه. 

ثم نقول: إن الله كبْكَ فرّق بين الخلق والأمرء فقال: #آلا لَه أحَلَقُ وَآلا # 
[الأعراف:04]» والقرآن من الأمر لا من الخلق؛ لقوله تعالى: ##وَكَدَلِك ونا إلَكَ روا 
مَنْأمْريا # [الشورى:07]» ففرَّق الله تغال ون اخلق والأمن وجعل القرآن مق الأمن: 


الأحكام /0؟ 


هذا؛ وقد تقدّم أن المشيئة غير المحبة مطلقّاء وأن الإرادة غير المحبة» وظاهر 
كلام المؤلف رحمه الله: مطلقاء ولكن الصحيح: أن الإرادة تنقسم: فمنها ما يكون 
بمعنى المحبة» ومنها ما لا يكون بمعنى المحبة» فالإرادة التي بمعنى المحبة هي 
الإرادة الشرعية؛ أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة. 

وتقدّم أن الله تعالى قد يُقَدَّر ما يكرهه. ى) قدر المعاصي وقدر الأعيان 
الضَارَّة» ويقدّرٌ هذه الأشياء المكروهة لحكمة؛ لأن لها غاية حميدة أكثر من وجود 
الضَّررء وضربنا لذلك مثلا بالوالد يكوي ابنه من المرض بالنار من أجل الشفاءء 
ولا شك أنه يكره أن يتألم ولده من حَرٌّ النار. لكنه يفعل ذلك من أجل المصلحة 
والعاقبة التي تترئّب على ذلك. فالله كَكَ يقدّر المعاصي والأعيان المؤذية الضَّارة 
كذوات السّموم والسباع لحكمة عظيمة. 


2 2 


و 


04" شرح مختصر التحرير 


20000 2 و2 و كمسو 5 0 3 59 00 8 رقو 2ه وسور 
فائدة: الاعيّان والعقود المنتفع با قبل الشرع: إن خلا وَقت عنه أو بعده. 
سئي ساه 5 ماله 0 7 د 0 ل 0 7 3 5 2 
وَخَلَا عَنْ حُكْيهًا أَوْ لا وَجْهِلَ: مُبَاحَةٌ بإِهَام وَهُوَ: مَا يحَرّكَ القلبَ بعلم يَطْمَيْن 
كن ل 7 2 8 0 م 2 2 5 - 
بو يَذْعُو إِلَ العَملِ به وَهُوَني قَوْلِ: طَرِيقٌ شَرْعِي. 
الشرح 
حك ا 0 5مى 8 سمو و و 210-07 0 ا عن 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «الأغبّان والعقود المنتفع با قبل الشر ): «مباحة ِ 
«الْأَعْيَانُ)مبتدأء «وَالعُقُودُ)معطوف عليه «مُبَاحَةٌ)هذه خبر مبتدأً. 1 


هل الانتفاع بالأعيان المنتمّع بها قَبْل الشرع حرام أو حلال؟ 

المؤلف رحمه الله يقول: إنها مباحة؛ بأي طريق؟ يقول: ١بإِهَام‏ وَهُوّ: ما يحرَكُ 

وكذلك العقود التي تجري بين الناس من: بيع» وشراءء وإجارة» ووقف» 
ورهن» وشركة, ونكاح, وغير ذلك مما يتعاقد به الناس قبل الشرع. 

مسألة: الإلهام يرى المؤلف رحمه الله أنها في قولٍ -وليس متَّفقَا عليه-: 
طريق شرعيء يعني: أن الإنسان قد يُلْهَم شيئّاء فهذا الإلهام طريق شرعي على 
أحد الأقوال» والصواب:أنها مباحة لا بالإلهام ولكن بالدليل العقلي. 

والصحيح أيضًا: أن الإلهام ليس بطريق شرعيء والقول بأن الإلهام طريق 
شرعي أَفْسَد الدين في الواقع؛ لأن الصوفية الآن يدّعون أمم يُلْهَمونء وأن الله 
تعالى يُلُهمهم أن هذا طريق صحيحء وكذلك الرافضة أيضًا يدّعون أمم يُلُهمون» 
فأئمتهم يدَّعون أنهم يتلقون التشريع بام من الله بك ويدعي هؤلاء أنهم أفضل 
من الأنبياء؛ لأنهم يأخذون عن الله بدون واسطة, والأنبياء بواسطة جبريل» فهم 
أعلى مرتبة؛ ولهذا يقول قائلهم: 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع 04؟ 


مَقَامَالوَةفِمرْرحْ ‏ 'ُوَبَالرَسُولِوَموْنَالوَليا" 

أعوذ بالله! مقام النبوة في برزخ فويق الرسولء أي: ليس بعيدًا عنه» بالنسبة 
للولي دونه» وكلمة (دون) يدل على انحدار بعيد» فالولي إِذَنْ هو أعل شيء -عل 
زعمهم-. ثم النبي -وهو بعده بمراحل-. ثم يأتي الرسول! 

وف الحقيقة قد عكسوا الأمرء فمقام الرسالة أشرف المقاماتء ثم النبوة» ثم 
الولاية» على أن كل نبي أو رسول فهو ول بلاشك. 

المهم: أن القول الرا- جح أنها مباحة بمقتضى العقلء وأن الإلهام ليس طريقا 
لإثبات الأحكام الشرعية؟ صحيح أن الأكيبان: قداخرفق الاضانة الصيوات :ها 
يُلْهمّه الله لكن 0 من عَرْض ذلك على الكتاب والسّنَّةَء فالنبي يَكلِ قال: «إِنّْ 
َك فيكم تحدنونَ نَّ فَعْمَرُه!"'. وكان رََْئدعنه يوافق الصواب كثيرّاء ومع ذلك ففي 
مقام الصَّدْك والضّيق يكون أبو بكر يعن أوفقّ منه للحق وأشدَّ إصابة. 

ففي صلح الحديبية ضاق عمر بن الخطاب يَبإيَْنُ بالشروط التي وافق 
عليها الرسول يك وذهب إلى الرسول يك وناقشه في الموضوع وأجابه» ثم ذهب 
إلى أبي بكر وناقشه فأجابه أبو بكر بها أجاب به الرسوليَكِ حرفًا بحرف"" . 

فأبو بكر يَعإئعَنةُ أوفق منه للصواب. فلا مات الرسول كَكْةٌ قام عمر 
صِوََنَهعَنَهُ وقال: إن ا يك صعق وليبعئنه الله فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم. 
)١(‏ البيت لابن عربي» وينظر: «١مجموع‏ الفتاوى» .)757١/7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمره رقم (7744/ 7/7 من حديث عائشة 


() أخرجه البخاري: كتاب الجزية والموادعة» رقم (147"), ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح 
الحديبية؛ رقم (117865/ 1) من حديث سهل بن حنيف وعَيهعنة . 


"٠‏ شرح مختصر التحرير 


حتى إنه قيل: إنه قال: من قال: إن محمدًا قد مات. كَرَبْتٌ عنقه» فجاء 
أبو بكر ربتعن وهو أشد الناس مصيبة برسول الله يكل ولما رأى عمر يفعل ما 
يفعل أو يقول ما يقول قال: على رِسْلك ثم صَعِد المنبر» وحيد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد» فمَن كان يعبدٌ محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لايموت. 

ثم تلا قوله تعالى: « وما محمد إلا رَسُولٌ ذُعَدْ حَلَتْ من قَبْلِهِ الممْلُ أمَإيْن مات أَوْ 
ِلَأنقَبتِمٌ عَلَ تبك" وَمَن ينْقّلِبٌ عَلَ عَقَبَيْهِ فلن يَضُنَّ أَشَّه ضَّيعًا 4 [آل عمران:44١])‏ 
وتلا قوله تعالى: #8 إِنَّكَ مَيَثُ وَِنُّم مسن 4 [الزمر:0+]» قال عمر: فعقرت حتى ما 
لبا راي" لأنه عَلِم الحق» فصار أبو بكر أثبت من عمر وأصوب في هذا 
المقام؛ وكذلك في حروب الردة. 

المهم: أن الإنسان قد يُلْهّم الصواب, لكن لا نقول: إن هذا الإلهام طريق 
شرع بل يُعرض على الكتاب والسّنََّ فإن وافق الكتابّ والسّنّة أو أقره الوحيٌ 
في زمن الوحي صار صوابًا لا بالإلهام ولكن بالموافقة. 

وقوله: ١وَهُوَ‏ ني قَوْلٍ: طَريقٌ شَرْعِيَّ؛ الخلاف على اصطلاح المؤلف رحمه الله 
مُتَساو متكافِئٌ» يعني: أن فيها قولين مُطْلَمَيْنَ» ولكن الراجح ما تقدم. 

والإلهام قال المؤلف رحمه الله: «هُوَّ: ما يُحرٌكُ القَلْبَ بعلم يَطْمَيِنُ به يذْعُو 
إل العَمَلٍ بهك؛ فهو ما يكون في القلب ما يطمئن إليه ويركن إليه ويدعو للعمل 
به يعني: كقول الرسول كَكلِ: «الب ما اطْمَأنتْ َيِه التقْسء وَاطْمأنَإِليْهِ الَلْبٌء 


ا 


ءءء 


وَالِنْمُمَاحَاكَ ني نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلَِ علَِْ اناس 0 


-7551/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يلِ: لو كنت منَّخذا خليلاء رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رَعَلِيدعَنهَا.‎ 2)" 
(؟) أخرجه أحمد (778/5)» من حديث أب ثعلبة الخشني رَعَِتَّعنة؛ وأصله في مسلم: كتاب البر والصلة»‎ 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ا 


وقوله: «إنْ لا وَفْتّ عَنْهُ أوْبَعْدَهُ) إن هذه شرطية والشرط ب(إن) لا يلزم 
منه الوقوع؛ إذن: قد تدخل (إن) الشرطية على شيء ممتنع غاية الامتناع. 

مِْلُ قوله تعالى: #قُلٌإنكنّ لِليّمَن ود دَأنَأ أوَللْمَيدِبنَ 4 [الزخرف:١2]‏ (إن) هنا 
شرطية داخلة على شىء مستحيل؛ قال الله تعالى: « بَحَكَاد ألسَّموتٌ يْفَطَرْنَ مِنَهُ 
وتََنُاليّسُ وج لِبَلُ هذا (2) أن دعو ليم ولا (5) وما يبي لي أن يت 
ولد »4 [مريم:941-40] مستحيل» ومع هذا يقول: #قُلٌ إن كن لِليّمَنِ ولد هَأنَأ أَوَلْ 
لْمَِيدِينَ 4 فدخلت (إن) الشرطية على أمر مستحيل. 

وقال الله تعالى لرسوله محمد يَلِِ: #ليِنْ أصْرَكْتَ لَحبِطنَّ مَك © [الزمر:10] هذا 
في العمل» ولا يمكن أن شرك وقال له: # فَإن كُنت في سك يِمَا وليك4 [يونس:44] 
وهذا في الخبر» قال: #8 نكت في سك يَمَا أَرََآِلَكَ مََْلٍ لد يَعْرَمُونَ الححتب 
من قَبِْكَ © [يونس:44]» وليس هو في شك أبدّاء ولن يكون في شك من ذلك. 

ِذْن: قول المؤلف رحمه الله: (إِنْ خلا وَفْتٌ عَنْهُ لا يلزم من هذا الشرط أن 
يخلو وقت من الشرع أبدَاء ولا يمكن أن يخلو وقت من الشرع أبِدًا؛ لأنه لو خلا 
وقت من الشرع لخلا وقت من الحجَّة على الناس» والله كك يقول: « رُسلَا 
مُبَشّرِينَ وَمُنذِِينَ لتلا يون لئاس عَلَ أله حب بعدَ ألرّسْلٍ 4 [النساء:*1]؛ فلا يمكن 
أن يخلو وقتٌ من شرع أبدًا. 

فإذا قال قائل: قولكم هذا منقوض با قبل الرسلء فَإِنَ أول الرسل نوح 


- 


َبِتَوالتَكة؛ كما دل عليه القرآن والسنة» قال تعالى: ##إِنَآ أَوَحَيَنا لَك كا أَوْحيمًا إِلّ 2 


أو ل اس ١‏ عر سر سه سس مل 


َأَليَييتنَ مِنْ بَعدِوء * [النساء:*17]» وقال تعالى: # وَلْمَدَ أَرَسَلَنَا نحا وَإِبرْهِمْ وجَعلْنَا فى 


فإلقنة. 


ذه شرح مختصر التحرير 


دُريَهِمَا َلدُبُوّه وَآلْحكِيب 4 الحديد:*1]» وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعظ" : 
أن الناس يأتون إلى نوح عََنهِتَه فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض؛ فا قبل نوح خالٍ عن الشرع؟ 

فالجواب: أنه لم يَخْلُ مِنّ الشرع؛ لأن آدم عَيداتج نبي موحى إليه يتعبّد 
بشريعة الوك وذريته تابعْون له» وأول البشر سيكونون قليلين غير منتشرين في 
الأرض كثيرًاء لكن لما انتشروا في الأرض كثيرًا واختلفواء واحتاج الناس إلى 
الرسالة أرسل الله نوحًا عَيِدتَكدِء ى) قال تعالى: #كن أَلنَاسٌ أَمَهَ وَحِدَةٌ مبَعَتَ أله 
[البقرة:17١7].‏ 

فلا يخلو وقت من شريعة الله» وما قبل نوح لم يِل من الشريعة» فالشريعة 
هي التي أوحاها الله تعالى إلى آدم وصار يتعبد بهاء وكان الناس في ذلك الوقت 
ليسوا كثيرين منتشرين مختلفين» فكانوا يتعبّدون با كان عليه أبوهم عَيآسَكم» فلا 
كثروا واختلفوا احتاج الناس إلى الرسالة» فأرسل الرسل. 

وإذا قلنا: لا يخلو وقت من شريعة صارت الأعيان والعقود المنتمّع بها ثابتة 
بشرع» وهذه المسألة ما هي إلا فَرَضيّة. 

والغريب أن العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة كلامًا كثيرّاء وملؤوا 
الصفحات من الأخذ والرد والجدل» مع أنها مسألة واضحة جدَاه لكن ا قال 
بعض العلماء: سمي أهل الكلام أهل كلام لكثرة كلامهم؛ الذي ملؤوا فيه 
الصحف. وكله جَدَل في جَدَل والجدل ليس فيه فائدة. 


2077 10( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله كك : « وَِقَدْ أَرَسَلَا وا إِلَ قَرْمِيه» »رقم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرةربوَئّعَنة‎ )771 /١95( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع 3-1 


وحينئظٍ نقول:المسألة والحمد لله واضحة» فالأصل في العقود الحل» والأصل 

في الأعيان الحل» حتى يقوم دليل من الشرع على المنع منهاء واستندنا في ذلك إلى 
0 0000 ءِ فيه 

الشرع؛ لأن الله ككّم يخلقها بين أيدينا ولا جعلنا نتعامل مها إلا وهو آَذِنْ فيهاء 
ولو كان لم يرضها لنْرّل الشرع بتحريمها. 

وقوله: أو بَعْدَه) أي : بعد الشرعء «وَخَلَا عَنْ حكوهًاوهذا أشدٌّ امتناعًاء 
يعني: الأعيان المنتفع بها والعقود بعد وجود الشرائع لكن خلت الشرائع عن 
الحكم بها. 

وسبحان الله! ينزّلَ الله شريعة لخلقه ثم تخلو هذه الشريعة عن الأحكام في 
العقود والأعيان» هذا مستحيل!! وهذا من بلاء عِلم الكلام» أنهم يَفِْضون 
أشياء لا تليق بالله وحكمته. 

هل يمكن أن تنزل الشرائع» والأعيان المنتفع بها التي ملأت الدنيا تخلو 
الشريعة عن حكمها؟ أبدًا. 

وهل يمكن أن تنزل الشريعة والعقود المنتشرة بين الناس» تخلو الشريعة عن 
حكمها؟ هذا أيضًا مستحيل. 

وهذا قوله ره انهه #او تقد وخلداعن خكرهاههزا ايعدم الأول ولو 
قال المؤلف رحمه الله: (أو بعده وخفي حكمها) هذا يصح؛ لأن الحكم قد يْمَى 
على الناس» وإن كنا نعتقد أنه لا يمكن أن يِمّى على كلّ أحد؛ لأنه لو خفي حُكم 
الشرع على كلّ أحد ما كان الشرع شرعًاء لكن قد يخفى على أناس دون آخرين؛ أو 
في مكان دون مكانء أو في زمان دون زمان. 

وقوله: «وَخَلا عَنْ حُكْوِهًا أو لا وَجْهِلَاهذا صحيح. معنى 8 لا وَجهِلَا 
يعني: أو لم تخل عن الحكم ولكن جُهِلَ الحكم؛ هذا صحيح» ربم| يكون الناس 
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مثا في مكان ما أو في زمان ما جاهلين بحكم الشرع في هذه المسألة -وهذا 
كوت نكن الشرع لابذ ايكون كاملا مننا ستى التوراة وه نازلة طل قرم 
معينين من بني إسرائيل» قال الله تعالى: «#وَتَفْصِيلا لِْكُلْ شَىَو» [الأنعام:154]ء 
فالكتب النازلة غل الأبيان هدي للناس فى كل مانا جون إليه. 

إذا قال بعضهم: النوازل الفقهية لم يأت الشرع بها؟ 

قلنا: أعوذ الله! فقد نادّى على نفسه بالقصور أو التقصيرء لا يمكن هذا 
أبدّاء لكن المشكل هو الهوى؛ فبعض الناس نقول له: هذه الآية لا تدل على هذا 
الشيء؛ أنهذا انقديك لخيدل على هذا الشيء؛ وإلا فلا يصدّق أن الله كد أنزل 
شريعة باقية إلى يوم القيامة ولم يكن فيها حكم النوازل المعاصرة والتي تأتي بعد 
لابْدٌّ أن يوجد فيها حل في الشرع؛ لكن الناس يختلفون؛ اختلافهم هذا إما لقصور 
أو تقصيرء أو سوء إرادة» فبعضهم قاصر لا يكون عنده علم» وبعضهم مقصّر 
لا يبحث في العلم والكتب» وبعضهم عنده سوء قصّد ينظر إلى هوّى جماعة مَاء 
فيحكم ب| يناسب أهواءهم. 

فإن قال قائل ماتراحي مجارت حار ا وتان (وَتبقَى طَوَائف مِنَ الثاس؛ 
اسبح الكبير والعكور بقولوة رقن بَاعنَا عَلَ عَذهٍ الْكَلِمَةِ: لا إِلَهَ إلا الله 
كك فرلهاة كيان 2 صل مَا تُعْنِي عَنْهُمْ لا إِلَهَ إلا الله وَهُمْ لا يَدْرُونَ مَا 
صَلاةٌ ولا صِيَامٌ ولا نْسْكُ وَلا صَدَقَةُ؟ فَأَعْرَض عَنْهُ حُذَيْفَة نم رَدَهَا عَلَيْهِ لان 
كُلّ دَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُدَيْفَة ثم قبل عَلَيِْ في الثَالَِةِ َقَالَ: يا صِلَهُ! تنْحبهِمْ مِنَ 
انا تُنْحِيهِمْ مِنَ الَّارِِ تُنْحِيِهِمْ من النَّاره”" فتمر على الناس فترة بعد الشرع 
يدرس فيها الشرع؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» رقم )4٠54(‏ من حديث حذيفة بن اليهان 


لل عنة. 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع م6 


فالجواب: هذا الحديث -إن صح على ما فيه من مقال- فالمراد: على الناس؛ 
عام أريد به الخاص؛ لأن الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما: دلا يَرَالُ طَائِفَةٌ 
منْ ِنْ أمتِي عَلَ الحَنّ ظَاهِرِينَ»' '؛ فلابدٌ لهؤلاء الذين على الحق ظاهرون أن يكون 
معهم علم» لكن يمكن أن يكون هذا في بلد من البلدان أو في زمن من الزمان؛ 
يكون هذا الشيء لكن لا يَعُم الناس كلهم. 

أما الراجح في تعلّم علم الكلام: فإن الإنسان إذا تعلمه وهو قد أدرك العلم 
الشرعي الصحيح من أجل أن يرد به على أهل الكلام فهذا لا بأس ابه أما إذا 
تعلّمه ليستفيد منه فإنه قد أضاع وقته؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه 
«الرد على المنطقيين»!'' قال: كنت أعلم دائًا أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد 
ولا يحتاج إليه الذكي؛ إِذَنْ ليس فيه فائدة. 

فالذي أرى: أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في علم الكلام, إلا إنسانًا أدرك 
علم السِّنَهَ ومذهب السلف وعرّفه. ثم أراد أن يأخذ من هذا العلم ما يستعين به 
مين ام انا اه او ا ا 
والإييان والقدر فضلُوا؛ لأنه ليس عندهم رصيد من العلم الشرغي 

ا 00 
حُكمي في أهل ارم أن يُضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائرء 
ويقال: هذا جزاء مَنْ تَرَكَ الكتاب والسّنة وأقبل على علم الكلام؛ حتى إن 
بعضهم رمّى أهل الكلام بالزندقة» فالمسألة خطيرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. رقم »)7514٠0(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَلّ: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق...». رقم )١0/١/1971١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وَوَإيّعنَة. 


(؟) «الرد على المنطقيين» (ص:؟) 
(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١1/945(‏ 


ولهذا أنا أحذّر كل طالب علم من قراءة كتبهم» إلا رجلا تجل حتى رَوِيَّ 
من علم الشريعة وأراد أن ينظر ما عند القوم ليرد عليهم» فهذا طيب» فشيخ 
الإسلام درّس علم الفلسفة» وعلم المنطق» وعلم الكلام؛ وعرّفه. لكن اتخذ منه 
سلاحًا يرمي به هؤلاء. 
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فصل: الحكم الشرعي نش 
ِ ٍ 
2 فصل 2 
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الحم اشَرعِي مَدْلُولُ طب الشَّرْعه وَاخِطَابُ: َوْلٌ يَفْهُمُ ِنْهُ مَنْ سَمِعَهُ 
ال 0 
جر فَإيَابٌِ أو لامعة: َنَدْبٌ؛ أَوْ بِطَلَب تَرْكِ معَهُ: مَعَهُ: َتحْرِيمٌ؛ أو لا مَعَهُ: فَكَرَاهَةٌ؛ 
بتَخيير: فإ إبَاحَةٌ؛ وَإلَاَوَضْعِيُ ولوك لِبْسَ بشكُم. 

الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «الَكْمُ الشرْعِى مَدُلَول خطاب ب الشّرعٍ» هذا 

0 في أصول الفقه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية العمالية: إِذَنْ لابن أن 
ا 

يقول: «الَكْمُ الشَرْعِىُ مَذْنُولُ خطّاب الشّرْع؛ وكلمة «الشّرْعِي قد لأن 
هناك حُكّ) عقايًا وحكمًا عاديّاه فالحكم العقلي: مدلوق العقل» أى: ماافل علي 
العقل؛ والحكم العادي 530 عليه العادة. 

مثاله: أقبلتَ إلى مسجد فوجدت عنده سيارات كثيرة خلاف العادة 
فتحكم بأنَّ فيه محاضرةً أو جنازةً مثئلا؛ لأن العادة أنَّ الناس لا يتجمعون إلا مثل 
ذلك. 

كذلك: شرب إنسان شرابًا مسهلا مليّنًا للبطن» نقول: هذا الشراب مسهل 
بحكم العادة. / َ 

العقل له أحكام كثيرة: كدلالة الأثر على المؤثّر والحادث على المحِثء وما 
أشبه ذلك: فالمؤلف رحمه الله أخرج بقوله: «الشّرْعِيٌ أخرج العقَ والعاديّ. 


ا شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «مَدْلُولُ خطاب ب الشّرع» كلمة «الشّزع »: مصدرء والمراد مها: 9 
الفاعل» أي: يداول خطاب الشأرم ولا مشرّع إلا الله وك ورسوله يِه فا دل 
عليه خطاب الله ورسوله من: إيجاب» أو استحباب» أو كراهة. أو إباحة» أو 
صحة. أو فساد. كل ما دل عليه خطاب الشرع؛ فهو: كم شرعي. 

وقوله: «وَالْخِطَابٌُ: قَوْلُ يَفْهَمُ مِنّْهُ مَنْ سَمِعَهُ شَيْئَا مُفِيدًا مُطَلَقَاه؛ لو قال 
لمؤلف رحه الله: (تَْلّ أو فل لكان أولى؛ لأننا نتكلّم بالحكم الشرعيٌ» والكم 
الشرعى قد يثبت بالخطاب وقد يثبت بالفعل؛ فصلاة الصحابة وَدَيَْعَنُمر خلف 
الرسول يلد قيامّاه وأشار إليهم أن اجلسوا؛ فهذا لا شك أنه حكم شرعي ثابت 
بإشارة. 

لكن المؤلف رحمه الله لما قال: «خطاب ب الشزع» أراد أن يبن الخنطاب من 
حي الع اللغزي» وأنا امن نيت الع الخرزعى واللقطانه :اعم مق القول ]اذ 
قديكون بالقول. وقد يكون بالفعل. 

وهذا الخطاب قولٌ حرج به الفعل» فأفعال الرسول يَلِةِ لا تسمّى خطابًاء 
لكن قد دلّ الخطاب على أن أفعال النبى يلل التى فعلها على سبيل التعّد مشروعة 
لنا بِمُقتَمّى الخطاب الذي دلّ على ذلك. 

وقوله: 'يَمْهُمُ مِنْهُ مَنْ سَوِعَهُ شَيْنَا مُفِيدًا مُطلَقَاا خرج به ما إذا لم يكن مفيدًا 
فإنه لا يسمّى خطابًاء مثل قول النحويين: (ديز) مقلوب (زيد)» فهذا لا يسمى 
خطابًا؛ لأنه لا يفيد. 

وقوله: «مُطْلَنًا» يعني : على أي وجه من أوجه الإفادة» سواء أفاد نفيًا أو 
إيجابًاء وسواء أفاد كلامًا -يعني: جملة خبرية- أم لم يفد, المهم: أن كل شيء يفيد 


فصل: الحكم الشرعي ف 


ع سا م 


وقوله: لمَيسَمَى بو الكلام في الأ في قَوْل»؛ اوَيْسَمّى بوا أي: بالخطاب» 
الكَلامُني الأرّلِ في قَولٍ؛ وني قول: لا يُسمّى به» وهذه المسألة وهي: «الْكَلامُ في 
الأَوّلِ) فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله» وهي تتعلّق بالعقائد: هل كلام الله وَبَكَ 
أزلٌ؟ بمعنى أنه تكلّم في الأزل ولا يمكن أن يتتجدّد له كلام؛ أو أن كلام الله أزيّ 
من حيث الجنس» ولكنه حادتٌ من حيث الآحاد والأفراد؟ 

يرى بعض العلماء: أن كلام الله أزليٌ لا يحدّث منه شيء» أزلّ بالجنس والنوع 
والأفراد. 

ويرى آخرون: بأنه أزلنٌ من حيث الجنسء لكنّه حادثٌ من حيث الآحاد 
والأفراد. وهذا القول هو المتعيّنء فالله بْكَ لم يَرَل ولا يزال موصوقا بالكلام» أي: 
أنه يتكلّم؛ لكن كلامه متعلّق بمشيتته» فآحاد الكلام تحدُث؟ فإذا اقتضت الحكمة 
الإهية أن يتكلم تكلم. 

ويدل على هذا القول أدلة كثيرة» منها: أن الله تعالى يعبر بالشيء الماضي عن 
أمر وقع؛ مثل قوله: #اوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ هلك تُبْوَئٌ ألْمُؤْمِنِينَ مَمَنعِدَ لِلَقِتَالِ 4 [آل 
عمران:171] وهذا واضح أن هذه الآية كانت بعد الغزوء أي: بعد أن غدا يُبَوَْ 
للمؤمنين مقاعد للقتال» ومثل قوله: #قد سَمِعَ أله ول ألتى يحرِلْكَ ف رَجِهَا وَتَسْتح 
3 شو [المجادلة:١]»‏ فإن هذه الآبة واضحة في أن الله كبك تكلّم بهذا بعد أن 
تكلّمت المرأة وسكت إليه زوجهاء لا يقال: لعله قاله بلفظ الماضي لتحقق وقوعه» 
وأنه تكلّم به في الأزل فيما مضى» لكن عبر فيا مضى عنه بالماضي لتحقق وقوعه؛ 
لأننا نقول: هذا خلاف الأصلء بل في الآية ما يمنعه قال: #وَأَلهُ مم تَاورَشا» 
[المجادلة:١]‏ بَسْمَع 4 فعل مضارع يدل غل الخال : في حال ا الله تعاللى 
يسمع» وكيف يسمع تحاوّر شيءٍ لم يكن! 


ا شرح مختصر التحرير 


فالصواب المتعيّن: أن الله سبحانه وتعالى يتكلّم منّى شاء با شاء» وأفرادٌ 
الكلام حادثة» ولا مانع من أن نقول: (حادثة)» يعني: أن الله تعالى يُحدِنُها إذا 
اقنضت حكمته أن يتكلم بها. 

وقوله: انم إنْ ور طَلَبٍ فِعْلٍ مَعَ جَرْ 
0 ارلا عه : كر اله 


0 
_- _- 


وقوله: "مم إن وه بطب مل : مع جَْمٍ فَإيجَابٌ» أَوْ لا مَمَ: َنْبا يعني: 
إذا ورد خطاب الشرع بطلب الفعل. بأن قَال: (افعل)» فإن كان بِجَزْم فهو 
إِيجابٌ. وإن كان بدون جزم فهو نَذب. 

ولكن إذا قال قائل: ما الذي يُحْلِمنا أنه بجَزْم أو بغير جَْه؟ 

فالجواب: الأصل 5 الأمر أنه للولزام» وأنه مجحزوم به؟؛ ولهذا لا نتحوّل عن 
الأصل إلا بدليل. 

وإن وَرَد «بطلب تَرّكُ مَعَهُ)؛ «مَعَهُ) أي: مع الجزمء اْتحْريم؛ أ لا مَعهَ) 
يعنى: أو ورد بطلب ترك لا مع جزم «فَكَرَاهَة؛ أو بتَخيير: فَإيَاحَة). 


سه ف 


فإيًا تٌْ أ لا معَه: فَتَذْب؛ أو 
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بتَخير: فَإبَاحَة؛ وَل فَوَضْعِيا 


فهذه خمسة أقسام: (إيجاب» وتذبء. وتحريم» وكراهة. وإباحة)» وهذا ما 
ادوع ررجاوا/ ربعي اله باجعا اكيت الللمقة. 

وقوله: ' ولا فَوَضْعٌِ' يعني : إلا يرد بطلبٍ مع جزم أو عدمه أو بتك مع 
جزم أو عدمه أو بتخيير -إذا لم يَرد بهذا كلّه- فهو وَضعيء يعني: اي 1 
وَضعيًا. 

مثل القول بأن هذا شرطء أو هذا مانع» أو هذا صحيح؛ أو هذا فاسد؛ 
فهذه ليست أحكامًا تكليفيّة» ولكنها أحكام وضعية؛ بمعنى: أنَّ الشارع وَضَع 


فصل: الحكم الشرعي شف 


هذا علامةً على الصّحةء أو علامةً على الفساد» أو عل ما يترنَّب على هذا الفعل 
موفيكاة وها بتر تجا عليه فاسذا: 

ولهذا يقولون: إن الأحكام نوعان: تَكْلِيفِيّة ووَضْعِيّة؛ والتكليفية خمسة 
والوضعية متعدّدة منها: الصحيح والفاسد والشرط والسبب والمانع. 

وقوله: «وَالَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْم» معلومٌ أن الذي يُشَك فيه: لا يُعْلّم عنه 
واجب أو حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه؛ فليس بِحُكْمء ولكن سبق أنه: 
ليس في الشرع شىء مشكولك فيه لا يُعْلّم ُكمه. بل لابْدَّ من العلم, إِلّا أنه قد 
7 1 جو ع اه 
يحفى عن بعض الناس؛ إما لقصور أو لتقصير. 


يا شرح مختصر التحرير 


الوَاجبُ لُمَة: السَّاقِطُ ايت وَشَرْعَا: مَا ذم شَرْعَا تَارِكُهُ قَضْدًا مُطَلَمَا؛ 
و وَمِنْهُ: مَا لا يْكَاتُ ب عَلَ فِعْلِه 5 كَتَفْقَةَ كنفقةٍ وَاجبَةٍ 3 وَرَدٌ وَدِيعَةٍ) وَعْضْبٍء وَنَحْووِ: و: إِنْ فَعَلَ 
َع ع ون الْحَرّم: اباب عل تَرْكهء كتّدكه غَافَِا. وَالمَرْض لَعَةَ: التَْدِيبُ 
و وَالتَيِيك وَالإِلرَ 1 وَالْمُطيَكٌ 3 وَالِإِثرَ ال وَالإبَاحَة؛ وَيُرَادِفٌ الوّاجبّ شَرْعَاءٍ وَنَوَامم)) 
0 وَصِيِعَتهُم؛ وَحَنَمٌ وَلَازِ وَِطْلَاقٌ الوَعِيدء وَكُيب عَلَيِكْك © [البقرة:174]: 
نص في الوّجُوب. وَإِنْ كَنَى الشارع عَنْ عِبَادَةٍ بَعْضٍ ما فِيهَا نحو: قاد 
لْفَحَرِ # [الإسراء محلمَينَ روسك # [الفتح “0 ول عَلَ ع و م 
لويوب إلا به لَنْسَ بوَاحِبٍ مُطَلََاه وما لا يم الوَاجِبٌ الْطْلقُ إلا ب -وَهُوَ 


م 


مَقْدُورٌ يُكَلّفٍ - موَاضت؛ تاقث كه وَيْتَابٌ بفغله. 
العره 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَصْلٌ: الوَاجبٌ لُعَةّ: السَّاقِطُ وَالَّابتُ»: ومنه قوله 
تعالى: #فَِذا وبحت جَنُوبها #* [الحج:05] يعني: سقطت على الأرضء فإنهم كانوا 
ينحرون الإبل قائمةً ثم تَسْقٌَطء هذا معنى قوله: لهَدًا بت ويا # 

وقوله: «وَشَوْعًا: مادم َرْعَاتَارِكه قدا مُطْلََاا هذا التعريف لو قال: (ما 
مر به عل وجه الإلزام) لكان أَوْضح وبين أما: ما دْءٌ شرعًا تاركّه قصدًا مطلقًا 
فهذا فيه قصور؛ لأنه أحيانًا لا يَرِد ذَمّ في تارك هذا الواجب المعّن. صحيح أن 


ترك الواجب على سبيل العموم مذمومٌ» لكن قد يأ شيء واجبٌ ولا ُذكر فيه 
ذم تاركه. 


0 


فصل: الواجب لقف 


مثال ذلك: الصلاة واجبة» لكن ورد فيها ذم التارك» قال تعالى: #خَلَفَ ين 
بعر حَلفُ أضَاعُوا لصَلَوة وأتبعُوا هوت مَسَوْفَ يلقن خا () إلَامَنْتَابَ © [مريم:0-09] 
لكن يُوجد أوامرٌ كثيرة لم تَفترن بم التارك» فالأولى أن يقال: فالواجب: ما أَمّر به 
الشارعٌ على وجه الإلزام. 

وقوله: «ما دُمَّ شَرْعَا تَارِكُهُ» احترارًا مما إذا ذم عُرْفاء فإنه ليس واجبًا بأصل 
الشرعء فبعض العادات يذمُّها الناسٌ عَرْفًا لكنّ الشرع يُِيحُهاء فلا تقول: إن 
القيام بهذا الشىء من باب (الواجب)؛ لأن تاركه يدم عرّفاء إذ ما دام الشرع لم 
يَذْمّهِ فليس بواجب. 

لال ل لوجم ناس كود ل وسط كرم لاينتود 
بفعل الواجبات, فإنك إذا تَرَكت الواجب فلا تُذْم؛ ولهذا إذا كنت في مجتمع 
لا يبالون بصلاة الجماعة وتركت الجاعة» فلا تذم عند هؤ لاء لكنك شرعا تُذّم. 


عدي م مس 


وقوله: ١مَارِكُهُ‏ قَضِدًَاا خرّج به مَن تَرَكه بغير قصدء كالناسي مثلاء ولكن 
هذا القيّد لا يَنْبِعْى أن يدخل في الحد؛ لأن القيود والشروط لا تدخل في الحدود. 

وَعِنْدَهُمْ مِنْمُمْلَةَالَرْدُودٍ أنْ تُدْحَلَ الأَحْكَامُ في الحدُوودا" 

فإذا قيل: ما دْمّ شرعًا تاركه ورك كلمة (قَضْدَا)؛ لأن القصد وعدم القصد 
شَرْط للحُكُم؛ ولا علاقة له بالتعريف. 

وقوله: «مُطْلقَاا يحتمل أن المعنى تاركه مطلًا وإن م يَعْلم بالوجوبء يعني: 
مرا لم اوجرب[ اتتوارر متيل الاكر عاط ل الل ريعي مادم 
ذا مطلقًا غَيْرَ مقيد» ولكن -كما تقدَّم- هذا التعريف فيه شيء من التّْقيد. 


)١(‏ تقدم (ص:85). 


ا شرح مختصر التحرير 


والأحسن أن يقال في الواجب: (ما أَمّر به الشارع على وجه الإلزام)» وإذا 
أخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف رحمه الله أو 
هذه الشروط الزائدة على الماهية. 

وقوله: 'وَمِنْهُ: مَا لا يُنَابُ عَلَ فِعْلِ كَتفَقَةٍ وَاحِبَ وَرَدَ وَدِيمَة وَعَضْبء 
وَنَحْوٍ: إِنْ فَعَلَ مَعَ عَفْلَةِا؛ من الواجب ما لا يثئاب عليه: إذا فعل مع الغفلة. ١‏ 

مثل: النفقة الواجبة؛ إنسان ينفق على أهله وهو غافل ل ينو شيئًاء ولكن 
جرت العادة أنه لابْدّ أن يأتي لأهله بالطعام والشراب واللباس وغير ذلك نقول: 
هذا الرجل لا يتاب على هذه النفقة؛ لأنه ل يب بذلك وجه الله والنبي م قال 
لسعد بره بن أبي وقاص ولع «وَاعْلَمْ أنّكَ لَنْ 5 فق تَمَعَةَ تَبْنَفِي ببّا وَجْهَ الله ! إل 

جرت عَلَيْهَا0!" ؛ فإذا أنفق بناءً على العادة يأتي بالطعام والشراب والكسوة» فإنه 

ل 

ويمكن أن يُلْكَر بذلك» فيقال: (رجلٌ قام بواجب عليه ولم يُنْبِ عليه؟) 
فالجواب أن يقال: هذا الواجب حقٌّ لآدمي. 

كذلك مما لا يئاب فاعله إن غفل عن النية: (رَدٌ الوّيعة)» يعني: رجل 
أؤدّعك مالا ثم جاء يطلبه منك؛ فردَه إليه واجبء فإِن أعطيته إياه بدون أن تنوي 
القيام بها أوجب الله عليك مِن رَدَّ الوديعة» لقوله تعالى: #إِنَّانَه يمه أن نودو 

لمتكت إِلح أَهْلِهَا # [النساء:58]» فنقول: هذا أداء واجبء ولكن لا تثاب عليه. 

فإن قال قائل: وهل تَسْلم من الإثم؟ 

فالجواب: نعمء إذا قمت بالنفقة الواجبة» أو يِرّدٌ الوديعة؛ فلا شك أنك تَبْرأ 
وتَسْلم من الإثم» لكن لا تؤجر إلا بنيّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (07): ومسلم: كتاب الوصية؛ باب 

الوصية بالثلث» رقم /١774(‏ 0) من حديث سعد بن أبي وقاص رََلْيَعنة . 


وام 


فصل : الواجب “4 ها 


كذلك ما لا يئاب فاعله إن غفل عن النية: رد عَضْبِء رجل عَصَب مالاء 
ثم مَن مَنَّ الله عليه بالتوبة» فردَّ هذا المال؛ فردٌ الملغصوب واجب ولا يؤجر عليه إذا 
فعله مع غفلة. 

فإذا قال قائل: هل لهذا ضابط؟ 

فالجواب: له ضابط: ما وَجَب لحن الآدمي إذا قام به الإنسان مع الغفلة فإنه 
لا يئاب عليه؛ لأنه لم يفعله لله إن فعله لقضاء حق الآدميء فيبرأ منه» ويسلم من 
شرّه. ولكنه لا يئاب عليه؛ لأنه لا يئاب عليه إلا إذا صار عبادةٌ» ولا يصير عبادة 
إلا بالنيّة. 

وقوله: «وَتَحْوو) كدفع الأجرة» وقّضاء الدَّينء وتَّمَن المبيع والعاريّة؛ فكل 
ما كان واجبًا للآدمي إذا فعله الإنسان مع الغفلة فإنه لا يئاب عليه؛ لأنه إنما رده 
من أجل الآدمى لا من أجل التقرّب به إلى الله. 

وهده الواتجبات التو بحي الغيرا -لا الحق الله - ذكات اومان هام 
الغفلة؛ لأن ما كان حمًا للمخلوق فقد تعلّق به حقان: 0 
وحقٌّ المخلوق باعتبار أنه له؛ فإذا فعلته مع غفلة لم تثب عليه؛ لأنك لم تفعله لله 
لكنك تبرأ منه؛ لأنك قمت بالواجب نحو هذا الرجل. 


وإذا غَمَل عن النية مرَّةَ -لكن مِن عادته أن ينوي- فاستصحاتبٌ الأصل: 
أنه يؤجر على هذا؛ لأن الإنسان -في الغالب- لا يُمكن أن ينوي كل مرّة؛ فمَن 
عادثّه أن يأتي بالرّز والسّكر جميعًاء إذا نواه عند إدخاله البيت كفى؛ لأنه في أصل 
النية ما جاء به إلى البيت إلا تقربًا لله قنك بفعل ما أوجب عليه؛ والأشياء اليومية» 
تحتاج إلى نية كل يومء لكن لعله إن شاء الله أنه: إذا كان عادةٌ الإنسان أن ينوي 


لكن نَِيَ مرّة من المرّات فإنه يكتب له الأجر. 


وحق الله تعاللى يُتابٌ على أنه قام بواجب لله؛ لأن الله سبحانه وتعالى جَعَل 
لك عوضاعل هذا الراجت» وآبت فكت نه كان علية؛ لأنه لديمكن أزاترا 
ذمّتك إلا بثواب. 

مثلا: ما يترنّب على الصلاة من تكفير الذنوبء فإذا جاء الإنسان وهو سَهٍ 
غافلٌ عن هذا الثىء؛ فإنم) جاء يصلى إبراءً لذمّته فيّئاب على إبراء الذمة ويؤجرء 
لكن لا يحصل ما يترنِّب عليها من تكفير الذنوب؛ لأنه لم ينو هذا الشىء. 

وبدأ بالواجب؛ لأنه الأصل؛ إذ إنه فعل» بخلاف المحرّم فإن الواجب 
تركه» والفعل إِيجادٌ والأصل في التكليف الإيجادٌ؛ لأن الترك أمر سهل بخلاف 
الإيجاد» فإنه يتضمن نية وعملاء والترك لا يتضمن إلا نية فقطء فالإنسان يمكنه 
أن يكون جالسّاء لكن إذا قام فالقيام حركة وعمل فهو أشق 

ولهذا بدئ بالواجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذا َم مَرْنككُمْ يأر 
نوا مِنْهُ ما اسْتَطَمتُم وَمَا تبَيْنكُمْ عَنْهُ قَاجْتَيبؤه70". ولم يقل: اجتتبوا ما استطعتم؛ 
لأن الاجتناب ترك فهو سهلء لكن الفعل فعلٌ وإيجادٌ فهو أشٌ؛ ولهذا قال: 
«فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ). 

ومهذا نعرف لاذا بدأ العلماء في أصول الفقه بالواجبء نقول: لأنه إيجاد 
فهو أشق من المحرم» وقدم الواجب على الندب؟ لأنه ملزمٌ به بخلاف التذب»: 

وقوله: «وَمنَ الْحَرّم: مَا لَا يْكَاتُ عَلَ تَرْكِ4 كتردكه غَافِلُا) صحيح» فالمحرم 
ره فيه ثوابٌ إذا ركه له وئيس فيه واب إذاتركه مع الغفلةه وفيه و إذا تركه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسئن رسول الله عق رقم 0084 ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب توقيره يك رقم (11737/ )17١‏ من حديث أبي هريرة وتإئاعنة. 


فصل؛ الواجب لشفا 


فأقسام تَرْك المحرّم ثلاثة: (ما فيه ثواب» وما فيه عقاب. وما لا ثواب فيه 
ولاعقاب): 

الأول: الذي فيه الثواب إذا تركه لله مع القدرة عليه ى) جاء في الحديث 
الصحبح: «مَنْ هم بسب كَلَمْ يَمْمَلَهَا كُبَثْ حَسَنَةٌ كَاِلةً؛ لِأنّهُ تَرَكَهَا مِنْ 
او ل ولكنه ترّكه لله فيئاب على هذا؛ لأنه 
رك معصيةً لله 36: فيئاتٌ عل هذا الترك. ٠‏ 

الثاني: مَن ترّكه مع الغفلة» يعني: أنه لم يَطْرأ على بالِهِ إطلاقاء فهذا لا يأثم 
ولا يؤجر؛ لأن نَفْسه لم تَدْعْه إليهء ولم يفعله ولم يتركه لله فهذا لا يأثم ولا يؤجر؛ 
كرجل لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يعتدي على الناس» لكن هذه 
طبيعته وسجيته. وليس قد هم بالثىء فتركه لله» نقول: هذا الرجل سالم وليس 
بغانم؛ لأنه لم ينو التقرٍّب إلى الله بتك هذا المحرّم. 

الثالث: رجل ترك المحرّم عجرًا عنه. فهذا يأثم؛ لأنه نوّى المحرّم لكن عجزء 
ثم إن عمل له أعمالّا صار بمنزلة الفاعل» وإن لم يعمل له أعمالّا صار دون ذلك: 

مثال الأول: ما ذكره النبي يكل في قوله: إذَا اْتَقَى المسْلَِانٍ بسَيَِْهمَ) قَالَاتلُ 
وَالَقْنُولُ في النَّارِه؛ قَالَ: قُنْتُ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا القَاتِل ما بَالُ القُولٍ؟ قَالَ: 
هك ربصا غل ل صاجه" '"؛ فهذا الرجل نوّى المحرم وسعى في أسبابه» 
ولكن ل يقَدَّر له فله إثم الفاعل؛ ولهذا قال: «القَاتِل وَالَقْيُولٌ في النَّارِ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى #بُريدُوك أن بسَرَلُوا لم آم 4. رقم (07001)) 

ومسلم: كتاب الإيوان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» رقم (4؟١/ )٠١0‏ من حديث أبي هريرة رَوَإئَنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب «وَِن ان من الْمُؤْمنيَ أفْتتَثوأ مأصْلِحُوا بَنَاه» رقم (1), 


ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم (/788/ )١5‏ من حديث 
أي بكرة صتإئةعنة 


١+‏ شرح مختصر التحرير 


مثال الثاني : الذي تمنى ولكن لم يفعلٍ السببّ» بأن يحاول الإنسان أن يفعل 
ولكن تركه مع القدرة مََوْفَاء أو: كلصٌّ أسند السُّلّم على الحائط ليتسلّق الجدار 
فيسرق البيت. وفي أثناء ذلك مرّ به الناس فهرّبء فهذا ليس بسالم؛ لأنه نوَى 
رحن لصي كرد اماما اكتتوره اول انلدي ل نل السري ركه 
باختياره» ولو شاء لصّعِد ولم يتم بالناس؛ ودون ذلك أيضًا: من تنّى ولكن م 
يفعل السببّ» فهذا أيضًا يَأئم. لكنه دون القسمين الأولين في الإثم. 

والمؤلف رحمه الله لم يتعرّض إلا لقِسُْم واحدء وهو: إذا ترك المحرّم غافلًا. 
لا إذا تركه عاجرًا. 

فرك المحرم إذن -كم] تقدم- ثلاثة أقسام: أن يتركه محتسبّاء أن يتركه غافلًا» 
أن يتركه عاجرا فالأول مأجورء والثالث مأزورء والثاني لا هذا ولا هذا. 

والإنسان قد يُؤجر على العمل وغيرُه خير منه من حيث الأصلء فالذي 

َع بالقرآن وهو عليه اق له أجران» والثاني مع السَمَرة ة الكرام البرّرة والذي 
أعاد الصلاة بعد وجود الماء قال له الرسول يَكٍِ «لَكَ الأجِر مَرَتَيْنِ وَذاكَ أُصَابٌ 
السّيَه70. 


فالذي لم يَطرأ على بالِه المحرّم لا شك أنه أحسن حالَا من الذي طَرّأء أما 
الذي طرَّأ عليه ثم تَرَكه لله؛ فهو أحسن عملا من جهة أنه حصل عليه مشقة مشقة بترك 
هذا الشىء الذي طرأ على باله وَدَعت إليه تَفْسُّه لكن ذاك أرفع مقامًا. 


,)752( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم (477) من حديث أبي‎ 
سعيد الخدري وََآِيََعَنة‎ 
وقال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء‎ 
بن يسار» عن النبي َل‎ 
قال أبو داود: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسّل.‎ 


فصل : الواجب 4 


وقوله: «وَالْمَرْضِ لع التقديد) الفرض في اللغة له معانٍ متعددة؛ وذلك 
لأن اللغة العربية من أوسع اللغات؛ لأن فيها ثروةً لفظية كثيرة» نجد المعنى 
الواحد له عدة ألفاظ. وإذا قارنت بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المشتركة 
وجدت أن الألفاظ المشتركة قليلة جدًا بالنسبة للألفاظ المترادفة. 

وهذا ما يدل على ثراء اللغة العربية» بخلاف غيرها من اللغات» فإنها 
عاجزة عن الوفاء بالأغراض؛ وذا تجد فيها ألفاظًا كثيرة مشتركة؛ لف واحد 
يُطلق على عدَّة معانٍ» ولا يعيّن المعنى إلا السياق» أما اللغة العربية فهي بالعكس» 
ففيها كلاتٌ كثيرة مترادفة» أي: أن اللفظ الواحد يطلق على عدة معان ثم إن هذا 
اللفظ الواحد الذي يطلق على عدة معان» هل هذه الألفاظ مترادفة في المعنى 
ترادفًا كليًا لا يحصل بينها تمييز» أو هناك تميرٌ يلاحظ فيه معنّى في هذا اللفظ 
لا يلاحظ في المعنى الأول؟ 

الظاهر الثاني: وإن كان في بعض الكلمات قد يكون فيه صعوبة» مثلًا: 
السيف يسمى سيفاء ويسمى مهندّاء ويسمى بتارّاء وله عدة أسماء -من أكثر ما 
يكون أسماء السيف-؛ فهل هذه الأساء مترادفة مطلقًا أو كل واحدٍ منها يلحظ 
معنى لكن المراد واحد؟ 

الثاني هو الأكثر» فمثلًا: مهند يعنى معناه: منسوب إلى الهند» وكان يرد من 
لحند سيوف جنيدة» كذلك: بتار لأنه يبتر ويقطع؛ وعلى هذا فقِس. 

لكن في بعض الأحيان يصعُب عليك أن تجد فرقًا معنويًا يتميز به كل لفظ 
عن الآخرء فالأسد يُسمى لياه ويسمى غضنفرًاء ويسمى هزبراء ويسمى أسامة» 
وله أسماء كثيرة قد لا يستطيع المرء أن يُوجد فرقًا يتميز به كل لفظ عن الآخرء 
وإن كان المدلول واحدًا وهو الأسد. 
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وشيخ الإسلام رحمه الله تكلّم عن هذا الموضوع”"» وقال: إنه لا يوجد 
الترادف مطلقًا في اللغة العربية» يعنى: بحيث يتساوى اللفظان بكل شىء: بل 
لابْدٌ أن يكون هناك معئّى يختص به أحد اللفظين» وإن كانت العين التى دل عليها 
اللفظان عيئًا واحدة. 

الفرض هنا لغة التقدير» فيقال: فَرَض له كذاء أي: قدَّر له كذاء ومنه قوله 
تعالى: 8 ما كانَ عَلَ أل من حرج فِيمَا رض أله مك [الأحزاب:08] أي: في قَدَّر الله له 
شرعا؛ لأنه كَكِيةِ إذا فرض الله له شيئًا فإن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. 

ولما ذكر رحمه الله الواجب ذكر بعده الفرضء وقد اختلف العلماء رحمهم الله: 
هل الفرض غير الواجبء أو الواجب والفرض سواء؟ 

فالمشهورٌ عندنا نحن الحنابلة!": أن الفرض والواجب سواء. فيقال: يجب 
كذاء ويقال: هذا فرض. 

وقال بعض العلماء: الفرض ما ثبّت بدليل قطعيٌ. والواجب ما ئبّت بدليل 
ظني؛ إما في ثبوته وإما في دلالته. : 

ولكن عندنا: أن الفرض والواجب سواءء ولو قيل: (إن الفرض ما كان من 
أمهات الدين وقواعده العظام؛ كأركان الإسلام الخمسة» والواجب ما دون 
ذلك)» لكان له وجه. 

فهاهنا ثلاثة أشياء: أولَا: أنه لا فرق بينهماء والثاني: أن بينهما فرقاء وهو أن 


.)١5١:ص( تقدم‎ )١( 
.)١554/1( ينظر: «المسودة في أصول الفقه»‎ )7( 
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ولك عق :أن دق فريك عير فتفول تا كان من قواعد الاين رأسينه 
فهو فرضء وما كان دون ذلك فهو واجب. 

وقوله: «وَالمَرْضٌ ُمَةً: الَقْدِينٌ وَالنَأَئِيتُ وَالإِلرَمُ وَالعَطِيَةُ وَالِنْرَال 

و 
وَالإِبَاحَة» كل هذه يطلق عليها اسم فرضء وإذا كانت هذه المعاني المتعددة لما 
لم واحد سمي اللفظ مشتركًا؛ لأن اللفظ إذا تعدَّد معناه صار مشتركّاء وإذا 
تعدّد اللفظ لمعتّى واحد سمّى مترادقًاء فمتعدّد اللفظ مترادف. ومتعدّد المعنى 
مشترك. ْ 

وقوله: 'لْعَةّ: الَّقْدِيرٌاء ومنه قوله تعالى: وَإن طَلََعمُوهُنَ من قبلِ أن تَمَسُوهُنَ 
و 4 يصَةٌ ميِصِفٌ ما وَضمٌ # [البقرة:179] معنى: #وَقَدٌ ضكر طن 
رِيصَّةٌ 4 يعني : قذّرتم. 

وقوله: «التَأَيِك)؛ ومثاله في «الشرح»!": رض يعت : ححره نج أثر فيه 
انفصالاء يعني: إنسان عنده لحمء فقال بالسكين عليهاء يقال: فَرَضه؛ لأنه أثر 
فيها. 

وقوله: «الإِلْرَامُ) مفو : فرضية عليه» أي: ألزمته به» وهذا هو المعنى 
الاق اراسي الاي ايكون بمعنى الواجبء مثل قوله كَل «إنَّ الله فَرَضِ 
فرَايِضَ قلا تُضَيحُوهَا» يعني: ألرَمَ بلوَازِم. 

وقوله: ١وَالْعَطِبهٌ)‏ : تقول : فَرَضْتٌ له من مالي كذا وكذاء يعني: أعطيئه. 

وقوله: سي "-وني النفس منه ثبيء- بقوله تا 
#إنَّ الى فَرَضَ عَتيلَك الْمَّرْارت * [القصص:105] قال: معناه: أنزل عليك القرآن» 


(١)«المختبر‏ المبتكر» .)0701١ /1١(‏ 
(؟) «المختير المبتكر» .)701١/1١(‏ 
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لكن هذا بعيد من اللفظ والمعنى» بل فرضه عليك؛ أي: فَرّض عليك تبليغه 
والعمل به» فيكون هذا بمعنى الإلزام. 

وقوله: «وَالإِبَاء حَةٌ) قال تعالى: ا با ل اه ا للَهُ له » 
[الأحزاب:7”8] أي: فيا أباح الله له. 

وقوله: «وَيْرَاوِفُ الوَاجبَ شَرْعًاا أي: يكون بمعناه؛ لأن اللفظ المرادف 
للفظ هو اللفظ الذي يكون بمعنى اللفظ الثاني» فتقول مثلا: يجب على المكلف 
كذا وكذاء وتقول: فرص عليه كذا وكذا. 

وما أكثر ما يعبر ابن حزم رحمه الله في «المحلى» "ا ب(فرض) بدل (يجب)» 
وأكثر عبارات الفقهاء أن يعبروا عن الواجب بالواجبء فيقولون: يجب كذاء أو 
تقول وه ةاؤاتجحت وكل أن يقولوا: إذاهذا فرضن: 

نكن إن حرم عل الفكسن فاكتربنا يعن يقرضنة لان كلم فرص أن 
وقعًا في النفس من كلمة واجبء حتى الإنسان يهتز بدنه لكلمة (فرض)» فيرى 
أنه شيء ثقيل عظيم. 

لكن المذهب عندنا: أنه يرادف الواجبء وأنه لا فرق بين أن تقول: هذا 
مفروض. وهذا واجب. 

وقوله: «وَتَوَامَا سَوَاكُ) هكذا أطلق المؤلّف رحمه الله» وفي هذا نظرء فإن 
أراد بقوله: «وَنَوَاممَ) سَوَاءٌ) أن ما عير عنه بالواجب ثم عبر عنه بالفرض فالئواب 
فيه سواءء فهذا صحيح. 

فمثلًا:لو قلت: فرضٌ عليه أن يقول في الركوع: سبحان رب العظيم» وقلت: 
واجبٌ عليه أن يقول في الركوع: سبحان رب العظيم؛ فهنا الثواب سواء؛ لآن 


(١)ينظر:‏ «المحلى» /١(‏ 057052017482170 8/75لاء وغير ذلك). 
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المحكوم به شيء واحدء وأما إذا تنوع المحكوم به فلا شك أن الثواب يختلف. 
سواء قلت: (واجب)» أو قلت: (فرض)» فليس مثلا فرض الزكاة كفرض 
الصلاة» ولا فرض الصيام كفرض الزكاة» ولا فرض الحج كفرض الصيام» بل 
كل واحدة منها أوكد. 

ولهذا كان ترك الصلاة كفرّاء ولم يكن ترك الزكاة أو الصوم أو الحج كفراء 
كذلك: بر الوالدين وصلة الأرحام كلاهما واجب. وأكثرهما ثوابًا بر الوالدين. 

فقوله: «وَتَوَامممَا سَوَاءٌ» إن أراد به: أن الشىء الواحد إذا قيل فيه: فرض» 
وقيل فيه: واجبء فهو سواء؛ فهذا مسلّم وصحيح؛ وإن أراد في ذلك: أن جنس 
ثواب الواجب والفرض سواء فليس بصحيح؛ لأن الواجبات تختلف وثوابها 

وقوله: «وَصِيعَتَهَ)) يعنى: كلمة (تجب) أو كلمة (يفرض)» أو كلمة (واجب) 
أو كلمة (فرض). 

وقوله: «وَحَنَمٌ) يعني: كلمة (حتم)» إذا قيل: هذا حتمٌ عليك. 

وقوله: «وَلازْمً) فيقول: هذا لازم. 

وقوله: «وَإِطْلاقٌ الوَعِيدِ؛ يعني: على الترك» فقيل: من لم يفعل كذا فعليه 
غضبء أو فهو في النار» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: ١و‏ #كيِبَ عَلِْحَكُمْ # نض في لْوجُوبٍ)» مثل قوله تعالى: ل يَأَيّها 
لبن امنا كيْبَ عَلحَكُمُ ألِصَيامُ 4 [البقرة:*18] هذه نص في الوجوبء فذكر المؤلف 
رحمه الله من النص في الوجوب: واجبء. وفرضء» وحتمء ولازم» وكتب عليكم؛ 
وكذلك إطلاق الوعيد على الترك» كل هذا نصٌّ في الوجوب. 
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وقوله: «وَإِنْ كَنَى الشارعٌ عَنْ عِبَادٍَ ببَعْض مَا فِيهًا نحو: «وَفرَانَ لْفَجْرٍ 4 
[الإسراء:78]» #صلَقِينَ 2 4 [الفتح:77]: دََْ عل فَرْضِه) وهذه القاعدة سبقت» 
وهي: أن الشارع إذا عبّر عن العبادة ببعضها دل على أن هذا البعض واجب فيها؛ 
إما ركن وإما واجب. 

ووجه ذلك: أنه لا يعبر بالثبىء عن الشىء إلا لأهميته فيه» مثال ذلك: قوله 


الى ل ل مس .م آذ[ سل سل ال 


تعالى: وَفُرْءَانَ آلْمَجْرٍ4؛ قال الله تعالى: « أو آلصَلة دوك ألمي إِك عَسَقٍ ال 


7” 


ل الى له سل ص سا اس 
م 


وَفُرَانَ لْفَجْرِ 4 [الإسراء:/0؛ طلدُلُوكِ لمن » يعني: زوالهاء طإِك عَسَقٍِ الل 4 
يعني: ظلمته» وأشد ما يكون الليل ظلمةٌ عند منتصف الليلء إِذَنْ: أقم الصلاة 
من منتصف النهار إلى منتتصف الليل. 

وفي هذا الجزء من الزمن ينتظم أربعة أوقات للصلوات: وقت الظهرء 
ووقت العصرء ووقت المغرب» ووقت العشاءء وكلها مُشْتكة» بمعنى: أنه إذا 
ظهر وقت صلاة فهو دخول وقت الصلاة الأخرىء فإذا ظهر وقت الظهر فهو 
دخول وقت العصرء وإذا خرج وقت العصر فهو دخول وقت المغربء وإذا خرج 
وقت المغرب فهو دخول وقت العشاء. 

ثم فَصَلّ فقال: لوَفُرَءَانَ ألْفَجْرِ»ه فخصّه؛ لأن الفجر لا يتصل بها وقت 
صلاة لا قبل ولا بعد؛ ولهذا كان القول الراجح: أن صلاة العشاء ينتهي وقتها 
بنصف الليل؛ ولا يوجد لا في كتاب الله ولا في سُنَّهَ رسوله يكِ دليل على أن وقت 
العشاء يمتدٌ إلى طلوع وقت الفجر أبدَاِ وعلى هذا فيكون النصف الأخير من 
الكل لين .وتنا الضلاة مفروضيةة كا أن التصف: الأول مق النهان ليس وفتا 
لصلاةٍ مفروضة. 


الى سه سا صر ساس 
م 


وقوله: #وَفَرْءَانَ آَلْفَجَرِ» عبّر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن» فدل هذا 


0 
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غل أن القراءة واجة فيها: 

كذلك قوله تعالى: «يكايها ديت امنوا رحكعُوأ وأْجِدُوأ » [الحج:0/17] 
عبر عن الصلاة بالركوع والسجود, فدلٌ هذا على أن الركوع والسجود واجبان في 
الصلاة. 

المهم: متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على أن ذلك 
البعض واجب. 

كذلك قوله تعالى: # مَسْبْحَنَ الله حِينَ تمسو وحِينَ تَصبِحُونَ © [الروم:17] 
على القول بأن المراد بذلك الصلاة» يكون فيه دليلٌ على وجوب التسبيح في 
الصلاة في الركوع وفي السجود. 

كذلك قوله تعالى: #حلَمِينَ رُءُوسَكُْ وَمْقَصَرِنَ 4 [الفتح:57] عبر بالتحليق 
والتقصير عن العمرة؛ قال الله سبحانه وتعالى: #لتَنَحَلْنَ ألْمسْجِدٌ ألْحَرَامْ إن سَآء أَلّهُ 
منت جلَقِينَ رءُوسكُ وَمْقضَرنَ # [الفتح:97]» وإنها عبر عن العمرة بالتحليق 
والتقصير؛ لأن التحليق والتقصير يكون بها الإحلال» ولا إحلال إلا بعد فعل 
العمزة قذكن الله تحال ااخر تجزم الهرة لأنه إذا فيل العر جوع ققدت 


دسم ارزع يك ص« م ميم 
٠:‏ 


ولا أحد يقول إن المراد: «الَدَحُلْنَ ألْسَمْيِدٌ ألْحَرَامَ إن سَآهَ أنه اميت جَلقِينَ 
رُءُوسَكْ وَمْقَضصَرِنَ 4 بدون عمرة؛ إذ إن دخول الإنسان مكة يدخل ويحلق رأسه 
ويقصر فقط ليس بشيء! فالمراد إذن: معتمرين» فعبّر عن العمرة بالحلق والتقصير. 

مدل اللقهز: أذ اقلق والنتصيوراجان بن واجتات العدرة وه كدلت: 
فإن الحلق من الواجبات وكذلك التقصيرء خلافًا لمن قال: إن الحلق أو التقصير 
إظلاق من عحظور ولس يعبادة» فإن هذا القول: ضعيف جدًاه:ولذلك لو أن 
أحدًا تطيّب بدلا عنهما لا يجزئه» ولو قلنا: إنها إطلاق محظور لكان أي شيء يُطْلق 
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هذا المحظور الذي هو محظورات الإحرام يُكْتَفى به عن ا حلق والتقصير. 

على كل حال: الصواب الذي لا شك فيه: أن الحلق والتقصير نُسكء وأنهما 
واجباد من واجات العمرةاوواجاد م واجبات اع 

وقوله: «وَمَا لا يد م الوب لابه لَيْسَ بوَاحِبٍ مُطْلقَاء وما لايد تِمُ الوَاحِبٌ 
املق إلا به ل - - فَوَاجِبٌ)2. 

هاتان قاعدتان: 

القاعدة الأولى: ما لا يتم الوجوب إلا به؛ ليس بواجب سواء كان مقدورًا 
لمكلف أم غير مقدور. 

والثانية: ما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقول المؤلف رحمه الله: «وَهُوَ مَقُدُورٌ لِمُكَلّفٍ) لا حاجة إليه في الواقع؛ 
لأن أصل الواجب الذي هو أصلي لا يجب إِلّا مع القدرة؛ على كل حالٍ: ما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأمثلة ذلك: الزكاة واجبة» لكن لا تجب إلا بملك التصابء فهل يجب على 
الإنسان أن يتّجر لِيَمْلك النصاب فتجب عليه الزكاة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بعد ملك التُصابء وملّك التصاب 
لا يتم الوجوب إلا به فلا يجب أن أتِّر لأملك نصابًا فارج الزكاة. 

ومن شروط الوجوب: التكليف؛ فهل يجب على الإنسان أن يحاول التكليف 
لتَجب عليه العبادات؟ 


الجواب: لا يمكن؛ لأنه ليس بمقدور له لو أراد أن يبلغ حمس عشرة سنة 
وهو له ثلاث عشرة سنة لما استطاع. 
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لكن لو قال قائل: يُمكن أن يدهن محل العانة بدواء ينبت الشعر فهل يبلغ 
بذلك؟ 

الجواب: لا يبلغ بذلك. يعني: لو أن إنسانًا حاول أن تنبت عانته» فدهن 
محلها بدهن. فخرجت وله عشر سنوات مثلاء فلا نقول: إنه بلغ؛ لأنه لابن أن 
يكون النبات طبيعيًا لا بعلاجء إِذَّنْ نقول: ما لاايتم الوجوب إلا به فهو واجب. 

وهل يجب على الإنسان أن يتّجر ليكسب مالا فيحج به؟ 


الجواب:لا؛ لآن هذا ما لايتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. 

أما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. 

مثال ذلك:إنسان وجب عليه شيء لكن لا يتم تنفيذ هذا الواجب إلا بشيء 
آخرء فيكون هذا الشيء الآخر واجبًا؛ مئال ذلك: رجل وجب عليه الوضوء 
لدخول وقت الصلاة» لكن ليس عنده ماءء إلا أن الماء باع في الأسواق وعنده 
دراهم» فهل يجب عليه أن يَشتري ماءً ليتوضاً به؟ 

الجواب: نعم يجب؟؛ لأنه لا يتم الواجب -وهو الوضوء- إلا بالشراء 
والوضوء واجب عليه الآن لأن الماء موجود؛ فيجب عليه أن يشتري ماءً يتوضاً 
به؛ كذلك إنسانٌ ليس عنده إلا ثوب حريرء وثوب الحرير محرم لبسه. لكنه لَبِسَه 
للضرورة؛ ومعه دراهم يمكنه أن يشتري ثوب قُطن أو صوف فإنه يُلزمه ذلك؛ 
لأنه لا يتم تَرْك المحرّم إلا بالشراء» وترك المحرّم واجبء. وحيئئذٍ نقول: يجب 
عليك أن تشتري ثوبًا من القطن أو من الصوف؛ لتلبسه بدلا عن الحرير» 
فصارت القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 


بفيبا/ 7 شرح مختصر التحرير 


أما قول المؤلف رحه الله: «وَهُوَ مَقْدُورٌ ْكَلْفِ» فهذا شرط في كل واجب. 

وقوله: ١يُعَاقَبُ‏ ركه وَيْتَاثُ فِعْلِه) هذه العبارة فيها تسامح؛ لأن قوله: 
١يْعَاقَبُ‏ بِنَوكِهِ) ليس على إطلاقه» فإن الإنسان قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه؛ 
لقوله تعالى: ا 0 [النساء:46]؟ 
والعبارة السليمة أن يقول: (يُستحق العقاب على تركه)» لا أن يقول: يعاقب؟ 
لجواز أن يعفو الله عنه. 

وقوله: «وَيكَابُ بفِعْلِهِ) أيضًا فيها تسامح» إلا أن يقال هذا على الأصل: أن 
فعل الواجب يُئاب عليه» لكن قد يفعل الإنسان الواجب رياءً وسّمْعة فلا يئاب 
على ذلك» بل يُعاقب على ذلك فعبارة المؤلف قد نقول: ليس فيها تسامح؛ لأن 
هذا هو الأصل: أ الإنسان يثاب على فعل عاد وإذا وجد رياءٌ أو نحوه 


فهذا طارئٌ. 
د عد عد 


فصل: العبادة 4م 


و 
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ل كح وص وك وإطلاق القضاء في حج فَاسِدٍ لشْبَههِ 


بِمَفْضي» وَِهْلُ صَكَاةِبَعْد أَخرِ ا ل 
بال وى عق كَالأَدَاءُ :ا ول في وف قد هُ أوَلَا مَرْعَاء وَالقَضَاءُ: مَا فُعِلَ 
َعْدَ وَفْتِ الأَدَاءِء وَلَوْ لِعُذْرِ م منه: كنف أ لاقع شَرْعِي: : كَحَيْضٍ) أو 


عَقلُ: كوم لوْجُوبه عَلَيْهِمْ وَعِبَادة ء صَغير ونه َسَكَى قَضَاءٌ وَلَا أ داك وَالإعَاده: مَا 


--ِ 2 
هه 


فل في وف ُّطَق وَالوَفتُ ماقرالل -كَصَوْم-: َ(المضَيّقُ). أو 
كَلَّ: َمْحَالُه أو أكْثر: الوق قصائة نوقها متتل جزيية 2 مُوَضمًا آذاءة وَكحَبٌ 
العَرمُ إِذا َع َي آخْرَه وَيسْتَقِرٌ وجوت بوه وَمَنْ رمع ظَنَ ماع -كَعَدَم 
المَقَاء -: َم م إن يقي عله في وَفْيهَا: ا وَمَنْ له َخي: قط موي وَكَم 
يَْصرء وَمتَى طَلِيت مِنْ كل وَاحدِبلذّات» أَوْمِنْ مُعيٍ كَالحَصَائْص؛ نع جزم 
قَرْضُ عَبْنِ وَبِدُونِهِ: سَنَهُ عَبْن؛ إنْ طْلِبَ الفملٌ ققَط كَمَعَ جَرْم: : فَرْض كِفَابةء 
وَبدُونه: سَنَهُ كِمَايد وَهُمَا: هم يفص َُ حُصُولهُ ِْ عَبرِ نظ يالذّاتٍ ِل فَاعِلِك 
ا ؛ وَيَسَقطٌ الطّلَبٌ الجَازِمُ وَالإ نْمُ بفِعْلٍ مَنْ يَكْفِي» وَيحِبُ 

هلا وميد وإ الي ما كا رض وض الا 
.ولاق يها قل وَيأْرَمَانٍ ب ل 
كَخِصَالٍ كَمَارَ و ولشوجاء َالوَاجِبُ وَاحِدٌ لا بين نه ومع تعن بالفِعْلٍ َإنْ كمَرَ نا 
1 بلجب الأول 1 أَنِيبَ بَ تَوَابَ بيب على فلع قط ا لا يده لو 


«ظ> شرح مختصرالتحرير 
الفسرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «العبَادَةٌ إِنْ 0 يوالم نُوصففْ ِو 

قَضَاءِ وَلَا إِعَادَة وَِنْ عبن وَلَمْ يحد: كحي وَكمَاةِ يُوصَفُ بِأدَاءِ مقط َإِطْلَاقُ 
القَضَاءِ في حَجٌّ قَاسِدٍ | لشيه : متف 2 

بين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل: الأداء والقضاء والإعادة» هل تُوصف 
العبادة بأداء أو بقضاء أو بإعادة؟ فق هذا تفصيل يَعْرَّف من كلامه حمه الله . 

وقوله: «إِنْ لَمْ يُعَيّنْ و وَقَنْهَا نّهَا لَمْ تُوصَفف بِأَدَاءِ وَلَا قَضَاءٍ وَلَا إِعَادَةِ) يعني: لا 
نقول: هذه أذاغ: ولا نقول: هذه قضاءع» ولا نقول: هذه إعادة؛ مثل: إطعام 
الطعام» وكسوة العاري» والإنفاق على الأهل» وأشياء كثيرة. 

كذلك: النفل المطلق ليس له وقت فلا نصفه بأداء ولا قضاء ولا إعادة» فلو 
قام رجلٌ يتطوّع بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء فهذه الصلاة التي قام 
يتطوّع بها لا نقول: إنها أداء» ولا نقول: قضاءء ولا نقول: إعادة؛ بل نقول: هي 
صلاة مُطلقة لا تّوصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. 

وقوله: : ١وَإِنْ‏ عيّنَا يعني : : عن لها وقتء (وَلَمْ مُحد: كَحَحٌ وَكَفَارَةِ ُوصَفٌ 
بأَداءِ فَقَطْ)؛ إن عين لها وقت لكن ل يحدّده فلم يقل: من كذا إلى كذاء فإنها توصف 
بالأداء فقط. ولا توصف بالإعادة ولا بالقضاء. 

مثلًا: الحج لم يُعيّن وقت له. لم يقل مثلًا: عليك الحج في السنة السادسة 
عشرة» أو: عليك الحج في السنة العشرين؛ وإن كانت أفعاله محددة في وقت 
ومكان؛ فوقتها ى| قال تعالى: #الْحَجٌ أَشْهُرٌمَعَنُومَتٌ # [البقرة:1417]؛ ومكانها: أماكن 
المشاعر» لكن نفس الفعل لم يُحدَّد فلم يقل: يجب على الإنسان أن يحج في السنة 
السادسة عشرة من عمره؛ أو في العشرين من عمره؛ إذن لا يُوصف إلا بأداء فقطء 


فصل : العبادة أن 


فيقال: أَدَى الحج. فإذا حج الإنسان في أول سنة بلغ فهو أداء. وإذا حج بعد بلوغه 
بعشر سنوات فهو أداء؛ لأن الحج لم يحدَّد وقته فلا يوصف إلا بأداء فقط 

وهنا عبارة يقوها الناس كثيرّاء وهي: (أدَى فريضة الحج) ولو كانت هذه 
الحجة العشرين» وهذا خطأء فنسمع في الإذاعات يقول: (جاء فلان لأداء فريضة 
الحج)» ولعله حج ثلاثين مرة» والصواب: أنه يقال: (أداء مناسك الحج)؛ لأجل 
يشمل الفريضة والنافلة. 

مثال آخر: الزكاة ليس لما وقت. فلا يقال: أذَّى الزكاة من كذا إلى كذاء 
فمتى نَم الل وجبت الزكاة. 

كذلك: تحية المسجد. ليس لا وقت؛ لأنها مقيّدة بسبب» متى وجد وجد 
الحُكم, فلا تُوصف بقضاء ولا أداء ولا إعادة. 

وقد أورد المؤلف رحمه الله جوابًا على سؤال قد يرد في قوله: «وَإِطْلَاقُ 
القضَاء في حَجٌ فَاسِدٍ لِسَبَهِهِ ب م بِمَقَضيٌ)؛ فالعلماء ب الله يقولون: إذا جامع 
الإنسان في الحج قبل التحلل الأول عانًا متعمدًا ترتب على جماعه خمسة أشياء: 
(الإثمء وقنات الدسلة4 وسرت المي فيه» ووجوب قضائه. والفدية)» فإذا 
قضاه من العام القادم سمي قضاء؛ فكيف 7 تقولون: إن العبادة إذا لم يُحَدَّد وقتها 
فإنها لا توصف إلا بالأداء» ثم تسمّون الحج الذي كان عِوَضًا عن حج فاسد 
تسمونه قضاءً؟ 

أجاب المؤلف رحمه الله عن ذلك بقوله: الِشبَع 4 بمَقَضِيا أي: لأنه شبيه 
بالمقضيء والواة انه لل ينتقي الأ النهناء لا كرة ى الزن الأرل نت 
شيء كقضاء رمضانء؛ وهذا صار في الزمن الأول منه ثبيء؛ لأنه شرع في العبادة 
وألزمناه بالمضي فيها. 


ا شرح مختصرالتحرير 


فقضاء الحج هنا شبيه بالإعادة من وجهء وشبيه بالقضاء من وجه آخرء فإذا 
نظرت إلى كون الحج الأول قد فل كاملًا؛ قلت: إن هذا من باب الإعادة؛ وإذا 
تَغّرت إلى أن الحج الأول وقع فاسدًا غير مُبْرِئَ؛ قلت: هذا من باب القضاء؛ لأن 
المفعول الأول وجوده كعدمه؛ فكأنه لم يفعل» وإذا لم تفعل العبادة في وقتها 
وفعلت بعده صارت قضاء. 

المهم: أن تسمية قضاء الحج الفاسد قضاءً من باب المشابهة والمشاكلة» 
يعني: أنه شبيه بالقضاء وليس بقضاء. 

وقوله: ١وَفِمْلُ‏ صَلَاةٍبَعْلَ تأَخِير قَضَائَِا لا يْسَمَّى قَضَاءَ القضَاءِ) بعد تأخير 
قضائها لا يسمى: (قضاء القضاء)» وهذا صحيح. 

مثاله: الصلاة مؤقّتة بوقتٍ محدّد فتوصف بالأداء والقضاء والإعادة» فإذا 
أخر القضاء فإنه لا يسمّى فِعْله قضاء القضاء؛ مثاله: نسي صلاة الصبح حتى 
طلّعت الشمس؛ ولما طلّعت الشمس ذَكَر أنه لم يُصَلَء ولكن مع ذلك لم يصلٍ 
حين ذَكَرء فأخرّها إلى ساعتين أو ثلاث, لا نسمي هذه الصلاة: (قضاء القضاء)؛ 
بل تُسَمّيها قضاءً محرا فيآنّم بالتأخير ولكن القضاء لم يزل اسًا هذه الصلاة» 
فلا تسمى: (قضاء القضاء). 

تعليل آخر: لو سمينا هذا (قضاء القضاء) لكان إذا أخر حتى مكّى ربع ساعة 
قلنا: قضاء القضاء؛ فإذا أآخر حتى نصف ساعة قلنا: قضاءً قضاء القضاء! وإذا 
أخَر ساعة إلا ربع قلنا: قضاءٌ قضاء قضاءٍ القضاءء وهكذاء فيلزم التسلسل. 

ولهذا الصحابة يتنر قالوا لأبي بكر وَوَلَيَعَنهُ: خليفة رسول الله كَكِلَد 
وقالوا لعمر يََزيدعَنهُ في أول الأمر: خليفة خليفة رسول الله كلق ثم رأوا أنهم لو 
التزموا هذا الطريق؛ لقالوا في عثان ويََِتَعَنُ: خليفة خليفة خليفة رسول الله يك 


فصل: العبادة لأف 


وقالوا في علي وَدَََِعَنُ: خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله يله وفيمن بعده 
كذلك؛؟ فيطول. 

ولكن الله تعالى ألهمهم إما بواسطة أعرابي أو مشاورة بينهم» فسمّوا عمر 
قاع" : (أمير المؤمنين)» وهو أول من سمِّي بذلك؛ واستمر الخلفاء على هذه 
التتحفة. 


إِذّنْ: تأخير القضاء لا يسمى قضاءً القضاء لسببين: 

السبب الأول: أن القضاء وقت موسّع فإذا فعل في الأول أو في الآخر فهو 
قضاء. 

السبب الثاني: التسلسلء والتسلسل ممنوع. 

وقوله: 'وَِنْ خُدَّ وُصِفَتْ بالتَكَاَِ وى جُمعَةِ؛ إن حُدّ وقت العبادة فقيل: 
من كذا إلى كذا فإنها توصف بالثلاثة: الأداء والقضاء والإعادة؛ فالصلاة مثلًا 
محدّدٌ وقتها من كذا إلى كذاء فالفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
فتوصف بالأداء والقضاء والإعادة» فإذا صلاها أول مرة في وقتها فهي أداء» وإن 
أعادها ثانية في وقتها فهي إعادة» وإن لم يصلّها إلا بعد طلوع الشمس فهي قضاء. 

مسألة: هل الخلاف في هذا هو خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ 

الجواب: هو خلاف معنوي؛ لأن الرجل لو نوّى بالأداء القضاء فإنها 
لا تصحٌ» قالوا: لأنه متلاعبء فإذا نوى وهو يصلي الفجر في وقتها أنها قضاء 
فإنها لا تصح؛ لأنه متلاعب؛ إذ إن صلاته في الوقت أداء وليست بقضاء. 

كذلك في باب الإعادة: إذا صلى مثلًا في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخرء 


اليثمي (4/ :١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
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ووجدهم يصلون وصلى معهم فهذه إعادة لا يصح أن ينوا أداءً؛ لأنها إعادة» 
والأداء هو ما فعل لأول مرة في الوقتء فإذا نواها أداءً صار متلاعِبًا. 

وقوله: ١سِوّى‏ مُمعَةِا الجمعة وقتها محدد؛ على مذهب الحنابلة رحمهم الله: 
من ارتفاع الشمس قِيد رُمح إلى دخول وقت العصر؛ ولكن أكثر أهل العلم 
يقولون: إنها من الزوال أو قبل الزوال بساعة إلى دخول وقت العصر. 

والجمعة إذا فاتت لا توصف بقضاء؛ لأنها لا تتقضى. فإن الإنسان إذا فاتته 
الجمعة صلَّ ظهرّاء لكن توصف بالأداء وتوصف بالإعادة» فإنه يمكن أن يصلي 
الجمعة في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر فيجدهم لم يصلوا فيصل معهم. 

قال المؤلف رحمه الله في تعريف كلٌّ من الأداء والقضاء والإعادة: ١قَالأَدَاُ:‏ 
ما فل في وَفَتِهِ قد لَهُ أَوّلَا شَرْعَا»؛ «أوّلَا؛ هذه تعود إلى الفعل؛ يعني: ما قُيِل 
لأول مرّة في وقته المقدّر له شرعًا كالصلاة في وقتها أول مرة» ومثل: الصلوات 
الخمس.ء إذا صلى الإنسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس قيل: إنه أداء. 

فإن كان مُقََّرًا بغير الشرع مثل: أن يقول قائل: لله علي تَدْرٌ أن أصلّ ما بين 
الصلاة الثامنة إلى الثانية عشرة» فهذا لا يسمّى أداءً؛ لآن المقذر له من الإنسان» 
لكن المقدّر له شرعًا هو الذي يكون: أداءً. 

وقوله: «وَالقَضَاءُ: ما عِلَيَعْدَ وَفْتِ لأَدَاكِ وَلَوْ لِعْذْرِ مَكّنَ مِنْهُ: كمْسَافِر 
َوْ لا؛ يَانِع شَرْعِيٌ : كَحَيْضٍ) ٠‏ أو عَفْنَ: كَنوْم؛ لِوّجُوبه عَلَيْهِمْ؛؛ القضاء: ما قل 
بعد وفت الأداء؛ فوقت الأداء في الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ فإذا 
قلت الصلاة بعد طلوع الشمس فهو: قضاء. 

وقوله: «وَلَوْلِعُذَرِ مَكَنَ مِْه: كَمْسَافٍِ أَوْ لا" أو لم يتمكن منه أي من الفعل؛ 
«لمايع شَرْعِيٌّ: كحَيْضء أَوْ عَقِلُ: كوم لِوْجُوبه عَلَيْهِمٌ؛ يعني: فالمسافر يتمكّن 


فصل : العبادة 0.8 


من الصوم في السفرء فلو أخَر الصلاة لعُذْرء فإن له العُذْرَ في تأخير الصلاة عن 
وقتهاء وذلك في الجمع؛ فإذا جمع الأولى إلى الثانية فقد أخرها لكنه في الجمع 
لا يسمّى قضاءً؛ بل هو أداءً. 

ولهذا فإن في نفسي شيئًا من تمثيل المؤلف رحمه الله بالمسافر؛ لأن المسافر 
لا يجوز له أن يؤخرء وليس السفر عُذُرًا له في تأخير الصلاة عن وقتهاء لكنه عُذُر 
له في تأخير الصلاة إلى الأخرى لجَمُع» وإذا أحرها للجَمْع فهو في وقتها أداء؛ أما 
المسافر إذا أخحر الصوم إلى أن يَقَدَم فقد ره لعُذْر إلى ما بعد وقت الأداء فيكون 
قضاءً. 

وقوله: أو لإ» يعني: لم يتمكّن منه؛ «لانع شَرْعِي: : كَحَيْضٍ) ؟ كحيض 
بالنسبة للصوم؛ لأن الصلاة لا تُقَمَىء فإذا أخرت المرأة الصوم -500_ 
كالحيض ثم قضته بعد ذلك فهو قضاء ليس بأداء. 

ولا يقال: إن هذه المرأة تركت الصيام لعذر شرعي لا يمكنها معه فِعْل 
الصوم, فليكن صومها بعد رمضان أداءً؛ لأنها معذورة!! 

كا و معدا و ل ب 0 
3 تقضي الصلاة؟ قالت: ١كَانَ‏ يصِيبَا ذَّلِكَ فَنَؤْمَرٌ بِمَضَاءِ ء الصَّوْم وَلَا 

مَرْ بقَضَاءٍ الصّلّاق!"؛ وهذا نص صريمٌ في أن صيام اخائفن ينك رمغياة 
2111110 لعز 


وقوله: «أَوْ عَقْإة: كَتَوْم) وهذا في الصلاة» والأولى أن يقال: (لعذر حسي)» 
والنوم عدر في الصلاة» أما الصوم فإنه يجوز أن يصوم وهو نائمء فإذا أخَر الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائتض الصلاة» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (5”؟؟/ /71) من حديث عائشة وََإْيدعَهه 


الأنذا شرح مختصر التحرير 


عن وقتها لعذر كالنوم ثم صلاها بعد الوقت فهي على رأي المؤلف رحمه الله: 
قضاء. 

واختار بعض أهل العلم رحمهم الله أنه إذا أخَر الصلاة لعذرٍ النوم أو 
النسيان فصلاها بعد الوقت فهى أداء؛ لأن النبى يك قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو 
يها َلْيُصَلََا إِذا ذَكرها2"'0 ولم يقل: فليقضها قال: اتَلْيُصَلَّهَاا؛ فجعل وقتها 
وقت الذّكر. 

ولذلك يَمُعل الإنسان في هذه الصلاة التي يقضيها بعد خروج وقتها من 
أجل النوم يَفُعل ك| يفعل في وقت الأداء؛ فيؤذّنء ويصن الراتبة» ويجْهّر بالصلاة 
إذا كانت جهْرية» ويفعل كما يفعل في وقت الأداء تمامًا. 

وما ذهب إليه هؤلاء البعض -وأظن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللها''- هو الصحيح؛ في أن الإنسان يكون وقت الصلاة في حقه إذا عر 
بتَوْم: وقت استيقاظه. 


وينبني على ذلك: لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه أن يصلي 
الراتبة والفريضة, أو ذكرهاء فهل يصلى الفريضة أو يصلى الراتبة؟ 

الصحبح: أنه يصلي الراتبة ثم الفريضة ولو طلعت الشمس؛ وذلك لأن 
الوقت في حقّه: أداء. ويدخل إذا استيقظ» فإذا استقيظ فعل كا يفعل فيا إذا 
صلاها في الوقت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (/091)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم )7١10/785(‏ بنحوه من حديث أنس بن 
مالك وتإيعنةُ. 

() المجموع الفتاوى)» /1١17(‏ 67/757005 8-7). 


فصل : العبادة ابه 


فالصلاة تكون عند الاستيقاظ أو عند الذّكر أداء» وهذا القول أقرب إلى 
الصواب, لكن على القولين جميعًا: تصلّ على صفةٍ ما كانت عليه في وقتهاء فإذا 
نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرّاء وإذا نام عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سرَّا؛ لأن النبي كله قال: «قَليُصَلّهَاا وإذا 
كانت مما يُمْرعَ جماعة صلّاها جماعة. 

ويستثنى من ذلك صلاة واحدة» وهي: الوتر, على القول الراجح. فإن 
الإنسان إذا نام عنه أو نسيه حتى ذَكَره في النهار فإنه لاا يصليه وترّاء بل يصليه 
شفعًا؛ لأن النبي كَل إذا غَلَبِهِ نومٌ أو وَجَع صل من النهار ثنتي عشرة ركعة"". 

فإذا كان من عادته أن يُوتر بثلاث ونام فيصلي في النهار أربعًاء وإذا كان من 
عادته أن يوتر بخمس فيصل سثاء وإذا كان من عادته أن يوتر بسيع فيصل ثانيء 
وبتسع يصلي عشراء وبإحدى عشرة يصلِي اثنتي عشرة ركعة. 

وقوله: «وَعِبَادَةُ صَغِير لانُسَمَّى قَضَاءَ'' وَلَا دا هكذا قال المؤلف رحمه الله: 
إن عبادة الصغير لا تسمى قفناء وله أذ امو عدي اسدياء فتقال: صل 
صلاةً صام صومًا؛ ولا يوصف بأداء ولا قضاء؛ لأن الأداء والقضاء وَضُفان 
للواجب؛ فيقال: أدّى دينه وثَمى دينه والصبي ليس مكلَّقًا حتى يقال: إنه أدى 
ما عليه أو قضى ما عليه؛ فلهذا لا توصف عبادته بأداء ولا قضاءء وهذا ما اختاره 
المؤلف رحمه الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضء رقم 

)١50 //5(‏ من حديث عائشة وَوَلئاعَنهَا. 
(؟) لأن القضاء إنا يوصف به ما كان واجبًا كقضاء الدَّينء وكذا الأداء» وفيه نظر كما قال شيخناء فإنا ُسمي 
الصبي إذا فعل الصلاة قاضيًا لهاء بمعنى: أنه لم يصليها حتى خرج وقتهاء إلا أن يكون هناك مانع يمن 


نقل صحيح أو عقلٍ صريح ولا مانع» وفي تعليلهم نظرء والغريب نقل الإجماع على على ذلك. فإن أريد 
بالتّسمية أن ذلك 5-7 فقضاه فا منع صحيح» وإلاففيه نظر ىا سبق » والله أعلم. اه (الشارح) 


04 شرح مختصر التحرير 


والقول الثاني: أن عبادة الصبى توصف بالأداء والقضاءء فإذا صلى الظهر 
مثلا في وقتها قيل: أذّاهاء وإن كانت لا تَلْرّمه لكن أذَّاها على أنها فِعْلُ مستحبٌ 
وإذا فعلها بعد الوقت كا لو نام هو وأهله حتى طلّعت الشمس» وصلوا الفجر 
بعد الشمسء فإنه يقال: إنها قضاء في حقٌّ أهله وفي حمّه أيضَاء والخلافٌ هنا 

وقوله: «وَالِعَادَةُ مَا قُعِلَ في وَقته امقَدّرِ نَانيا م مُطْلَعًا)؛ «تانيًا» هذه متعلقة 
ب«قُعِل» لا بكلمة المقدّر ولو قدمها المؤلف رحمه الله وقال: (والإعادة ما فل 
ثانيًا في وقته المقدر مطلقًا) لكان أولى. 

وقوله: 'مُطْلَقَاا يعني: سواء أعاده خَلَل في الأول أم لغير حَلّل مثال ذلك: 
رجل شرع في صلاة الظهر ثم أحدث في أثناء الصلاة» فإن الصلاة تَبْطّْلء فإذا 
أعادها قيل: إنها معادة ورجلٌ آخر صلَّ الظهر فل) سَلَّم وبقي مدة تبن أنه قد 
ترك إحدى السجدات فيجب عليه أن يعيدها؛ لأن المُصّل طال» ويسمّى ذلك: 
إعادة؛ لخلل ني الأول. 

وان حر سير د تومن سيراك ذمير ال متيو در 
ا و و ا يدا «إذَا صَلَيْها في رِحَالِك) َم 
يا مَسْجِدّ حمَاعَةٍ قَصَلَيا مَعَهُمْ » فَإِمهَا لَك نَافَِة!' أ وهذا إعادة لغير خلل. 

وكا لو دخل رجل بعد أن انتهت الصلاة وقام آخر يصل معه يتصدّق 
عليه» فإن صلاته إعادة لغير خلل. 

إِذَنْ: الإعادة: ما فْعِل مرَّة ثانية في وقته سواء كان لخلل في الأول أم لغير 
خلل. 


)١(‏ تقدم (ص:04). 


فصل: العبادة 54 
ومهذا منت الأقسام الثلاثة؛ الأول: الأداء. والثاني: القضاء. والثالث: الإعادة. 
وقوله: «وَالوَفْتُ ما بقَدْر الفغل» يعنى: وقت العبادة إما أن يكون بِقَدْر 
الفعل أو أقل من الفعل أو أكثر من الفعل: 

إما أن يكون بقدر الفعل مثل: الصومء وقته بقدر الفعل؛ إذ وقته من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء والصوم لا يكون إلا من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء إِذَنْ الوقت بقدر الفعل» وإذا كان الوقت بقدر الفعل سمّى مضيّما أي: 
سمّي هذا الفرض مضيّقَاء أو سمّى الوقت مضيقًا؛ لأنه لا يزيد على الفعل. 

وقوله: 8 مَل » يعنى: من الفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله: «هَذًَا محَالٌ» 
يعني: محال أن يأمُرَنا الله 5ك بالصوم ويكون في وقت أقل من الفعل» مثل أن 
يقول: صوموا يومًا من زوال الشمس إلى صلاة العصرء فلا يمكن؛ لأن الوقت 
أقل من الفعل» فلو كلَّمَنا الله أن تَمُعلَ فِعْلُا في وقت أقل من مقداره لكان هذا من 
تكليفي ما لا يُطاق» وهذا شىءٌ محالٌ. 

وإذا قال قائل: إذا كان محالّا فلماذا ذكره المؤلف؟ 

نقول: ذكره استيعابًا للتقسيم. وإلا فإنه لا يرد ولا يمكن أن يلزمنا الله 
بفعل في وقت أقل من فعله؛ ولهذا قال رحمه الله: «أَوْ أَكَلَّ: فَمُحَالٌ». 

وقوله: «أَوْ كير َالموَسَعُ يعنى: أو يكون الوقت أكثرٌ من الفعل وهذا 
نسميه موسّعًا -وهو الأكثر والحمد لله-؛ فأكثر في العبادات المؤقتة وقثّها أكثر من 
فعلهاء مثل: الصلاة» أوقاتها كلها أكثر من فعلهاء فوقت الفجر من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» يعني : حمسا وسبعين دقيقة» أي: ساعة وربع. والصلاة 
تستوعب ربع ساعة بوضوثها. 


١000‏ شرح مختصرالتحرير 


كذلك: الوقوف في عرفة وقته أوسع من الفعل؛ لأنه من طلوع فجر اليوم 
التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشرء أو من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع 
الفجر يوم العاشر» ويمكن أن يقف بعرفة في خلال دقيقتين؛ فالوقت إِذَنْ أكثر 
من الفعل» والمبيت بِمُرْدَلِفة كذلك. والمبيت بوئى كذلك. ورمي الجمار كذلك» 
من الزوال في الحادي عشر والثاني عشر إلى غروب الشمس على قولء أو إلى 
طلوع الفجر على القول الثاني. 

المهم: أنَّ الغالب في العبادات المؤقّتة أن وقتها أَؤْسع من فعلها. 


سه 
5-7 ل 
5 


2 2 
وقوله: «فالموَسّعْ: كَصَلاةِ مُوَّقتَةِ)؛ فهل هناك صلاة غير مؤقتة؟ 


الجواب: نعم؛ مثل: التَفْل المطلّق غير مؤقت. 

وقوله: الْبتَعَلَقّ بسرِيعه) يعنى: بد يتعلّق الكم بجميعه (مُوَسعًا آذاة» يعت * 
إن صليت في أول الوقت فهو أداءء وفي آخر الوقت أداءء بل قال النبي يل «مَنْ 
أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة)”'؛ فإذا كانت الصلاة رباعيّة وأدركتٌ 
من الوقت ركعة واحدة؛ فقد أدركتٌ الصلاة» فأنت لم تفعل إلا ربع العبادة في 
وقتهاء ومع ذلك يكتب لك أنك فعلتها كلها في الوقت. 

5 0007 .0 2 َك ع 

وقوله: «وَيِحِبٌ العَرْمْ إذا أخرا يجب العزم على الفعل إذا أخرء فصلاة الظهر 
من الزوال ووقتها موسّعء فيتعين الفعل في جميع الوقت أداءً» ولو في آخر الوقت؛ 
ولكن إذا أخزت فيجب أن تعزم بأنك ستصلي إذا دخل الوقت؛ لأن الوقت 
سبب الوجوبء وإذا وجد السبب وجد المسبّب. فيتعين عليك إذا دخل وقت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (080)؛ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم (/551/ )١51‏ 


من حديث أبي هريرة صإتاعنة. 


فصل : العبادة 00 


الصلاة أن تكون عازمًا على أنك ستصلء ولا يجوز للقزان تقول السك بمصل: 
0 


وقوله: (و يَتَعَين آخره) الذي يتعيّن هو الففعل؛ «١آخْرَه)‏ يعني: يتن آخر 
الوفك ويقدّرة قإذا نقتي من'ألوقت بمَكالفعل تعن الفعلةافإذا بتي يمن رقت 
الظهر مقدار الوضوء وأربع ركعات تعيّن الفعل» وإذا بقي على رمضان ستة أيام 
ا 

ِذّنْ: إذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعيّن الفعل؛ ولهذا قال: «وَيتَعَينُ 
أخر ا وإذا سُيَلّنا بهاذا نقدّر الآخر؟ قلنا: بأن يكون بِقَدْر الفعل. 


ىلل وو 


وقوله: (وَيَستقَر وَجَوتٌ َوه ولتفرض هذا ف الصلاة» إذ يستقر 
ووب الستلة بدك ل أو الوفحه فحتلة | أعابكة لشم زرافااقل شكلت 
عو 
في الآفق استقر وجوب صلدة المغرب. 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يستقر الوجوب ولو بلحظة» ولكن 
الصحيح: أنه لا يستقر الوجوب في الصلاة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي ككله: 
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ منَ الصَّلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة7". 

ولكن أيضًا هل يستقر الوجوب بذلك مع سعة الوقت أو لا؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى» ففي المثال الذي تقدم 
ذكره أن الشمس غابتء فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه بمجرّد غروبها 
يستقر الوجوب لصلاة المغرب». ولكن الراجح أنه لا يستقر الوجوب إلا بإدراك 
ركعة. 


)١(‏ تقدم (ص:000. 
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على أن هناك قلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الثه'": أن الوجوب لا يستقر 
إلا إذا ضاق الوقت». وعليه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة 
ثم طَهُّرت فهل يجب عليها قضاء صلاة المغرب؟ 

فعلى رأي شيخ الإسلام: لا يجب عليها قضاء صلاة المغرب, وعلى القول 
الثاني: يجب أن تقضي صلاة المغرب؛ فأما على رأي الشيخ رحمه الله فلأنه يقول: 
لأن الله وسّع على عباده. فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادة؛ لأن 
الوقت موسّعء وشرط الوجوب ضيق الوقت» صحيح أن دخول الوقت سبب 
لكن شرط الوجوب ضيق الوقت؛ فم دام أن الوقت لم يَضِق فإِنَّ شَرْط الوجوب 
منتفي. وحينئذٍ لا يجب عليها فِعل الصلاة. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الظاهر من حال السّلف في عهد 
الرسول كَكِةِ وما بعده؛ لأننا لم نسمع أن امرأة قضت الصلاة التي حاضت في 
وقتها قبل أن تصليهاء ومثل هذا أمرٌ مهم تَتَوافْرٌ الدواعي على تقله. 

أما إذا ضاق الوقت فإنه يلزمها أن تقضى الصلاة؛ لأن شرط الوجوب 
بحقها موجود؛ لأنه إذا بقي ف الرققه كن السدل صار الفعل واجبّاء وحينئل 
يلزمها القضاءء لكن قد يَُكّر على هذا التعليل قول النبي يَليِ: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ وَكْعة 
مِنَ الصَّلاةٍ فَقَدُ أَدْرَكَ الصََّاةً''» وهذه المرأة في المثال الذي ذكرنا أدركت كامل 
الصلاة» فكيف لا نقول بأنها أدركت الصلاة» ووّجَب عليها أن تقضيها!! 

فالذين يقولون بهذا القول؛ أي: برأي شيخ الإسلام يقولون: امن دوه رَكْعَةٌ 
مِنَ الصَّلَاةِ) ظاهر في أن المراد من أدرك من آخر الوقت؛ لأن الإدراك إدراك ما فات» 


.)77”0-17 5 لمجموع الفتاوى» (17؟/‎ )١( 
.)7٠00:ص( تقدم‎ )0( 


فصل : العبادة .و 


كما يقال في المأموم إذا جاء مسبوقًا: أَدْرَكَ من الصلاة ركعةً» فالإدراك يكون في آخر 
الشيء لا في أول الشيء» وحينئٍ يكون الظاهر من فعل السَّلف غير مخالف لظاهر 
الحديث -ما دمنا نقول بأن الإدراك يكون من الآخر لا من الأول-؛ ويقال: أدرَكَ 
القومَّ» ويكون إدراكه لآخرهم. فأصل الإدراك إنا يقال لآخر الشيء. 

ال ل 
لكان أولى وأبرأ للذمة» ولكن لو قالت: إن لها سنينٌ مَضت عليها لا تقضى الصلاة» 
6 دك بهذا ء ل إحدث نسلده 1 يذ الوعرة توه اليد فى الامن: صا الناضن 
كنا دلول عن أنساء فا بحراه و هذا السام يمال فيقلن: إنهن لا يقضين الصلاة 
التي حِضْنَ في أثناء وقتهاء ففي مثل هذه الحال: لا بأس أن نفتيها برأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبًا في أدائه» 
وقد يكون صعبًا في تَعْيبنه وتقديره؛ لأن المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري. 

على كل حال: يرى المؤلف رحمه الله أن الوجوب يستقر بأول الوقت 
وظاهره ولو بلحظة. مع أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه لا يدرك الوقت إلا 
بإدراك تكبيرة الإحرام» وشيخ الإسلام رحمه الله يقول/": لا يُدرك إلا بإدراك 
وعد كن داح لين بكر ارد ررك وتيت السام 
عا" "الا يميق الرجوت إلا إذا نات لوقك ومه ل للوللف بان الست 
ايلم منه الوجوب لفَقَد شَرْط الفعل وهو ضِيقٌ الوقت 

وقوله: «ومَنْ أَخرَ مع ظَنَّ ماع كَعَدَم لبَقَاءِ أَئِمَ» يِم) مع ظنٌّ مانع» ولم يقل 
المؤلف رحمه الله: (مع قت ِيقَنِ مانع)؛ لأنه لا يمكن أن يتيفّن الإنسان مأ يحدث في 
لمشي 
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وقوله: ١كَمَدَم‏ البَقَاءِ؛ هذا مثال» ويمكن أن نمثل بالحيضء مثل: امرأة 
دخل عليها وقت المغربء. وكان مِن عادتها أن تحيضٌ بعد المغرب بنصف ساعة» 
فهل يجوز أن تؤخر؟ الجواب: لا يجوز؛ حا بعرداع وهو الحيض. 

أما قوله: ١كَمَدمٍ‏ البََاِ؛ فنمثّل لذلك برجُل استّحق ق أن يُقتل» وكان ميعاد 
القتل بعد أذان العصر بساعة» فلا يجوز أن يؤتحر الصلاة إلى آخر الونك! لأنه 
د عدم قاد راك لال ل بكي لومت روعاف 1 م إنْ بَقِيَ فَمَعَلَهَا 
في وَقْتَهَا فَأُدَاعٌ)؛ «فَعَل) ب يعني: أَخر مع ظن عدم اللقاء فيو الم لكين إذا نت 
وصلّ في آخر الوقت فهو أداءٌ؛ لأن الصلاة فلت في وقتهاء وكلٌ ما قعل في وقته 
فهو أداء. 

-3 ١و‏ 0 يَعْصٍ)؛ 0 ١و‏ له تنا 
مر و ا ا 
لا يَعصى. 

وقوله: 'وَمَنْ لَهُ َأَخِيرٌا يَعْمَ: من له تأخير في الوقت ومن له تأخير إلى وقت 
الثانية؛ فإنه لا يأثم» ولا يلزم القضاء. كرجل مريض له الجمع بين الظهر 
ع ا ا 
لا إِنْم عليه 

ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى: الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان؛» 
وذلك لأن الواجبات تنقسم إلى قسمين: 

قسم واجب على الأعيان» يعني: يُطلب من كلّ واحد. 


فصل : العبادة ٠0‏ 


وقسم واجب على الكفاية» لا يُطلب مِن كلّ واحد. 

والفرقٌ يَينهما بينَه المؤلف رحمه الله بقوله: «وَمتَى طُلِيّت مِنْ كُلّ وَاحدٍ 
الات أو مِنْ مُعينِ كا خحصَايْص؛ فمَعَ اَم فَْض عَيْنِ ويدُونه: سُنَةُ عبن وذ 
طَلِبَ الفمل فَقَط كَمعَ جَرْم: فَرْض كِمَابَة وَبدُونه: سَنَهُ كمَايَة). 

فالثيء المأمور به إِمّا أن يطلب من كل واحد بالذات. وإمّا أن يطلب من 
شخص معيّن كالخصائص مثلاء هذا واحد. 

ا 
بالجزم ا واذكان لمطلوث اسمن لأا د راحة 
بالذات» فهذا كفائيٌّ: إما سُنْةَ وإما واجب؛ فالصلوات الخمس فَرْض عَيْن؛ لأن 
المطلوب فِعْلّهِا مِن كل واحدٍ بالذات» فيكون فرض عين. 

أما المخصائص المختصّة بالنبى كل مثل كَؤْنه إذا لبس لأمة الحزب فلا 
يض يَضَعْها حتى يقايل» فهذا فرض عين» لكن من معيّن خاص به والمخصائص - على 
ا ليست إلا للرسول يك والبحث فيها لمجرّد معرفة حل النبي 86 
كذلك: السئن الرواتب عينية» تُطلب من كل واحد لكن بدون جزمء فتكون سنة 
عين؛ إذا طلب الفعل فقط فهو كفائى؛ وإن طُّلبٍ جَزْمًا فهو فَرْض كفاية» وإن 
طُّلبٍ لا على الجزم فهو سن كفاية. 

كذلك أيضًا: الأذان» هل المطلوب فعله من كلّ واحد أو المطلوب وجود 
أذان؟ 
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الجواب: المطلوب وجود أذان» فهو كفائي. 

وهل هو فرض؟ 

الجواب: نعمء هو فرضء فيكون فرضًا كفائيًا. 

كذلك أيضًا: الصلاة على الميت فرص كفاية؛ لأن المطلوب الصلاة عليه 
لا أنْ يصل عليه كل واحدٍ ودَفْن الميت فرض كفاية؛ لأن المطلوب دفنهء لا أن 
يفيه كل الخد 

فإذا كان الطلب مراعى به الفاعل فهو عيّنيء وإن كان الطلب يراعى به 
فخله انهو كذاتن» نمام :اللي ء قالا يمن العلا رحج الله إنة فرص كنات ؟ 
وعم الصا تداك وال يعي العراء رعيم لله إنه فرض كفائي ؛ فلابد أن 
يتعلّم المسلمون الصنائعء ولاب أن يتعلّموا الطب. 

أما تعلّم أحكام الوضوء فرص عَين؛ لأن الوضوء مطلوبٌ من كل واحد 
ولايُْلّم الوضوء إلا بتعلّم أحكامه» وتعلم الأشياء التي ل تعلق بالعبادات من 
العلوم الشرعية فرض كفاية؛ لأن المقصود تعلّم الشريعة في هذا الشيء» وحفظها 
فيه. 

فصار القاعدة التي تفرّق بين العَينيّ والكفائيٌّ: أنَّ ما كان المقصود به 
الفاعل فهو عينيء وما كان المقصود به الفعل فهو كفائي. 

ريق ال رسي عاط وإ رت حدر ضيه بسي لق 
النظر عن الفاعل؟ افْمَعَ جَرْم: : فَرْض كِنَايَةَ وَبدُويه: شه كِنَاية وَهُمَاا يعني 


03 ا و 


قرفن الكفانة .وميه الكفارة: هفص خضو ين ف تقر لات 
فَاعِلِها؛ فقال: «مُهِم) يعني من الأمور الامة التي ِنَم بهاء لكن بقطع النظر عن 
فاعله» أي: يُقصدٌ وجوده بقطع النظر عن الفاعل. 


فصل : العبادة /ا” 


فمثلا: تشميت العاطس فيه قولان, إن كان المقصود الدعاء له بالرحمة فقط 
فهو فرض كفاية؛ وإن كان المقصود أن كل واحدٍ يدعو له بالرحمة فهو فرض عين» 
وما في قوله وك ١كَانَ‏ حَفَا عَلَ كَُّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرَْمّكَ الله0"؛ يدل على 
أنه فرض عين. 

كذلك في صلاة الجماعة» هل المقصود تحصيل الجماعة أو المقصود أن كلّ 
واحد يصلِ مع الجاعة؟ 

الجواب: الثاني» المقصود: أنَّ كلّ واحدٍ يصلي مع الجماعة؛ ولهذا قال النبي 


يكل: «لَقَدْ مَصَمْتُ أَنْ آم مر الصَاة مام ار جاص بانس م يق 
0 عَلَْهمْ يبوجم 0 0007 
قوله 5-7 5 م أن ّ 11 معد 1 00 [النساء: 61١7‏ ولو 
كانت فرض كفاية لاكتفى بالطائفة الأولى؛ المهم: أن صلاة الجماعة فرض عين 
لا فرض كفاية. 

أما صلاة العيد ففيها ثلاثة أقوال: ل وفرض كماية» وفرض عين» 
والأدلة معروفة وليس هذا محل مناقشتها. 

فالذين قالوا: إنها سنة قالوا: لأنها لا تجب أي صلاة إِلّا الصلوات الخمس 
والجمعة؛ وماعدا ذلك من الصلوات فهو سَئة. 

والذين قالوا: إنها فرض كفاية قالوا: إن المقصود حصولٌ جماعة تظهرٌ بِيمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم (777) من حديث أبي 
هريرة وَوَإيدعنَُ: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (545)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم )7١07 /70١(‏ من حديث أبي هريرة وَتَإئْعنة. 
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الشُخيزةة :وهو خاضل عضن النامن.: 

والذين قالوا: إنبا فرض عينء قالوا: المقصود من كلّ واحدٍ أن يصلي؛ ولهذا 
أمر النبي كَِ أن يخرج حتى الحُيِّض والعواتق وذوات الخُدور, وهذا دليل على 
أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفى بِمّن يحضر. 

والذي يُرّجَّح عندي: أنها واجبة فرض عين» وليست مثل فرض الصلوات 
الخمس؛ ارس ارك وال تر 

وقوله: «وَهُمَا مهم يُقَصَدٌ لُ)؛ «همَا» يعود الضمير على فرض الكفاية و 
الكفاية. 

وقوله: يُقُصَدُ حَصُولَهُ مِنْ غَبْرِ َظر بالذَّاتِ إِلَ فَاعِلِهه وَكَرْضُ الكِمَابَةِ عَكَ 
اينع رفن اعد ااهل التدي» يبى» لحك عل المع » الي رايا عل 
وأعديسه إما هو و احباعل الحم 

وقوله: اوشقط الطَّلَتُ الْجَازمُ وَالإ م بفِعْلٍ 02 مَنْ يَكْفِي)؛ قال: وبق 
الطَّلّتُ الجَازِمٌ) أما الطلب غير الحازم فإنه باق» فمئلا: إذا قلنا: إن الصلاة على 
الجنازة فرض كفاية فيَسْقَط الطلب الجازم بفعل واحد, لكن الطلب غير الجازم 
يبقى, فَيْسَنٌ لكلّ إنسان أن يصلٌٍ على المسلم» فكل إنسان إذا صلى على أخيه 
المسلم يكتب له أجرٌ. لكن الطلب الجازم الذي يَسقط به الإثم تحصل بواحي؛ 
لأنه فرض كفاية. 

بل قال المؤلف رحمه الله: «بفِعْل مَنْ يَكْفَى). وهذا أحسن من قولنا: (بفعل 
واحد)؛ لأنه مثلا: يرد علينا دفن فهل يكفي واحد؟ 

الجوات : هذا يمكن إذا كان صغيرًاء لكن إذا كان كبيرًا فالواحد قد لا يكفي؟ 
لأنه سيتكلت ق ل الميث» وتزيلة و القين: وري إذا وَطْبَعَه عت القين ودعت 


فصل: العبادة 0 


لإحضار اللَِّن فتأتي الكلاب وتأكله. ىا جرى هذاء فلذلك لا يكفي الواحد. 
فالأحسن أن نعبر بقولنا: «مَنْ يَكْفِي)؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله في فرض 
الكفاية: إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقين. 

فالغريق في البحر إنقاذه فرض كفاية» وقد يكون الغارق كبير الجسم نشيطاء 
والذي يريد إنقاذه ضعيف الجسم ضعيف القوّة» لو يذهب لينْقِذه عرق معه. فلا 
يكفي؛ إِذَنْ نطلب ثنيّاه فإن كمّى وإلا نطلب ثالثًا ورابعًا وخامسّاء حتى لو 
اجتمعوا عشرة. 

فإن لم يوجد إلا هذا الضعيف الذي لو نزل ليُّْقِذه مَلّك معه فيحرم عليه أن 
ينزل» فإذا قال: كيف أشاهد أخي المسلم يموت وأتركه؟ أقول: لأنك لو نزلت 
لن تفعل شيئًا ولزذت الطين بلة. 

إذن نقول: إن التعبير بكلمة: مَنْ يَكْفِي» أحسن من التعبير بكلمة: واحد 
أو اثنين أو ثلاثة» ى] قال المؤلف رحمه الله: ١مَنْ‏ يَكْفِي). 

وقوله: «وَبحِبُ عَلَ مَنْ ظَنَّ أن عَبْرَهُ لا يَقُومُ بوه إذا ظننت أن غيرك لا يقوم 
به وَجَب عليك عَيْنَاه مثل: لو شاهدت رجلا مّنَا في السوق» وظننت أن غيرك 
لا يقوم به وأن الناس يمرُّون ويدَعُونه فإنه حينئذٍ يِجِبُ عليك أن تُبَاشِر تجهيزه 
ولا تقول: هذا فرض كفاية» وأنت تظن أن غيرك لا يّلتفت إليه إطلاقا. 

كذلك: رجل رأى نجاسة في المسجد -وتطهيرٌ المسجد فرض كفاية؛ لقول 
الرسول يَك: «أَهْرِيقُوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِ)!"-؛ ودَغْرف أنَّ يرك لا يقوم بها 
وبغسلهاء فيجب عليك أن تغسلهاء أو تظن أن غيرك يقوم بها لو شاهدها؛ لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد. رقم »)77١(‏ من حديث أبي 


هريرة صَعَإِيَدُعَنهُ. 
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ربا تف قبل أن يَعْلم بها غيرك» فحينئذٍ يِجبُ عليك أن تُطهّرها. 

فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد عَال (قَرَاشُون)» فهل يجب علي أن 
أنظّفهاء أو يجب عاَ أحد أمرين: إما تنظيفها أو إخبار المسؤول؟ 

الجواب: الثاني: إما تنظيفها أو إخبار المسؤولء وإذا قام بتنظيفها شخص 
آخر سقط عنك إثم استمرارهاء لكن عدم مباذ شرتِك إِيّاها في الأول مع وجوبه 
تأثونة. 

كذلك أيضًا: رجل أطارت الريحُ على بيته ثوب جاره» هل يجب عليه 
إيصال الثوب إلى الجار أو إعلام الجار بالثوب؟ 

الجواب: الثاني: إعلامه» يقول له: ثوبك عندناء على كل حال. الواجب: هو 
الإعلام. 


م يه سس 


لكننا نقول للإنسان: كن حكيّاء إِنْ أخدَّك للغوب وإعطاءك إياه أهون من 
دخوله إلى بيتك؛ ى] هو واضح. 

إذن: يكون فرص الكفاية فرض عينٍ إذا ظن أنَّ غيرّه لا يقوم به» فإنه يكون 
حينئذٍ فرض عين عليه؛ لأنه ل يَقَم به مَن يكفي. 

وقوله: «وَإِنْ فَعَلَهُ اجَوِيعٌ مَعَا كان فَرْضًااءٍ «مَعْا) يعني : سواء كالصلاة على 
الجنازة» فإذا صلى على الجنازة أربعمئة نفر كان الجميع قد أذَّوَا فرضًاء فيثابون 
ثواب الفرضء فلا يقول قائل: إن الفرض حاصل بواحد من هؤلاء» وإن الأجر 
لواحد من هؤلاء! بل نقول: إن الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة. 

ولو قال قائل: ألا يمكن أن نقول في صلاة الجنازة: إن الفرض حصل بتكبيرة 
أول من كبر فيكون من كبّر بعده سّنّه؟ 


فصل : العبادة أذع 


فالجواب: لا؛ لأن الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيهاء ى) لو شاركوا في 
دفن الميت» فإننا لا نقول: إن الفرض حصل بأول حَمنة من أحد هؤلاء» بل إن 
الفرض حَصّل بفعل الجميع» فإذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون 
ثواب الفرضء وثواب الفرض أفضل من ثواب النفل. 

وقوله: «وَكَرْض العَينِ أَفُضَلٌ)؛ أمهما أفضل فرض العين أو فرض الكفاية؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك» فمنهم من قال: إن فرض الكفاية 
أفضل؛ لأن الإنسان إذا فعله قام به عن غيره» فأثيب ثواب نفسه وثواب غيره» 
وقال آخرون: بل إن فرض العين أفضل. 

والعع . أن فرض العين أفضل؛ لأنه أؤكد؛ ولأنه مطلوب من كل واحد؛ 
ولأن عبادة المكلّف لا تتم إلا به فصار أفضل من فرض الكفاية لكن رُبها ياب 
فاعل فرض الكفاية ثوابَ مَن تحصل به الكفاية» وإذا قلنا: إنه يثاب ثواب مَن 
تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده. فلم يكن له إلا ثوابه نفسه فقط. 

فلا يقال: إن الإنسان مثلًا إذا صلٍّ على الجنازة» وحصل الفرض بصلاته 
وحده أن يئاب ثواب ألف شخص؛ لأن هذا لا يمكن» فقد يصلي مع هذا الرجل 
رجل آخر أو ثانٍ أو ثالث أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف أو مليونء إذا كان في 
البلد مليون شخصء ويحتمل أن يصلوا كلهم. هل نقول: يثئاب ثواب رجل 
واحد الذي يفرض أن يكون معه جماعة» أو نقول: يثئاب ثواب المليون؟ 

الجواب: هذا لا ضابط له. 

المهم: أن نقول: إن فرض العين أفضل؛ بدليل أن الله أوجبه على كل واحد 

من الخلق» وهذا يدل على محبةٍ الله لهء كا قال المؤلف رحه الله: «وَكَرْضٍ العَيْنٍ 
َفْصَل). 


ا شرح مختصر التحرير 


وقوله: 'وَلَا قَرْقٌ بَْتّهُها ادا لأن المبتدئ بفرض كفاية ابتَدَأ به ولم يُوجد 
غيره» فصار حينتذٍ فرض عين عليه» فلا يكون بينه وبين فرض العين فرق في حال 
الابتداء» أما في حال الانتهاء والأجر فإن فرض العين أفضل. 

وقوله: «وَيَلْرَمَانٍ بشروع مُطْلَقَاا أي: فرض العين وفرض الكفاية بالشروع 
«مُطْلَقًا» يعني: سواء وجد من يقوم بالفرض أو لاء فإذا شرّع الإنسان في صلاة 
الظهر وجب عليه إتمامها. 

وإذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامهاء ولا يقول الشارع في صلاة 
الجنازة: لي أن أنصرف؛ لأنني إذا انصرفت بقي مَن تحصّل به الكفاية» بل نقول: 
يلزمك الإتمام؛ لأنك شرعت في فرضء والشارع في فرض لابُدَ أن يتمه سواء 
كان فرض كفاية أو فرض عين. 

أما في النفل فلا يجبُ الإتمام إِلّا بالحج والعمرة فقط» وكذلك في الجهاد. إذا 
حصّر الصف فإنه لا يمكن أن ينصرفء بل يبقى إلى أن يتم القتال. 

وقوله: «وَإِنْ طب وَاحِدٌ مِنْ أَشْيَاءَ كَخِصَالٍ كَمَارَةِ وَنَحْوِهَا: فَالوَاجِبُ 
وَاحَدّ لا بعَيْنه» وَيتعي: بالفغْل» إذا طّلبٍ واحدٌّ من أشياء كخصال الكفارة» أي: 
الكفارة التي هي على التخيير؛ لأن الكفارات نوعان: على الترتيب وعلى التخيير» 
أما الترتيب فالمطلوب فيها واحد بعيّنهء فإن ل يجِد انتقل إلى ما بعده. 

مثل: كفارة الظهارء فالواجب فيها أولًا عِتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعينء فإن لم يستطع فإطعام سين مسكيئًاء هذه الخصال في هذه 
الكفارة الواجب فيها واحد بعينه. أما كفارة التخيير وهي النوع الثاني فهذه 
الواجب فيها واحد لا بعينه» مثل: فدية الأذى» قال تعالى: كان َك مَرِيصًا ربو 
َدى من رَأْسِوء مَيِذْيَةمَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَةِ أوْشُْكٍ # [البقرة:143] هذا على التخيير. 


فصل: العبادة 1 


فالواجب واحد لا بعينه لكن إذا فعله تعّنء فإذا ذبح شاةً صارت هي 
الواجب؛ لأنه حصّل بها الأداء» وإذا أطعم ستة مساكين صار الإطعام هو الواجب» 
وإذا صام ثلاثة بام يان هدام قو الراعب بعيّنه؛ لأنه هو الذي عيّنه. 

وقوله: «كَخِصَالٍ كَقَارَةٍ وَتَحْوِهَا) خصال الكفارة كار اليمين 
(وَنَحْوهَاا مثل: فدية الأذى؛ فإن الله كبَكَ سّاها فدية وم يسمّها كار 2 
اليمين» قال تعالى: #فَكصريه إطمام عَسَرَوَ مَسَككينَ #* [المائدة:44] وهنا قال تعالى: 
#هَفِذِيَةٌ مَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَةٍ أَوَضْكِ 4 [البقرة:193]. 

وقوله: «وَإِنْ كَفَّرَ يبا مُتربَةَ قَالوَاجِبُ) إِنْ كمّر بالمخصال كلّها مربة 
فالواجب الأول مثل: إقناة كلك ارابته بل التجدل الأول فذبح شاة. ثم أَطعم 
سنَّة مساكين» ثم صام ثلاثة أيام» فالواجب هو الأوّل. 

ولكن لو سأل سائل: هل يشر يُشرع أن يفعل ذلك؛ فيأتي بالخصلة الثانية 
والخصلة الثالثة؟ ظ 

والجواب: 7 شرع ؛ لآن الله كبك إن) وحن واحدةً من هذه الخصالء لا 
بيع الخصال. فإذا تيت بجميع الخصال فإن هذا صن تعدّي الحدود. ومن لعل 
في دين الله لكن هذا قد , 3 َع على صبيل النسيان» فيكمّر بواحدة من هذه الخصال؛ 
ثم يشنى أن كتر بها فيك بالثانية» ويَنْسى فيكفر بالثالثة» فنقول: الواجب هو 
الأول. 

وقوله: «وَمَعًا يعني: وإن كمّر بخصال الكفارة معًا 

وقوله: «أثِيبَ نَوَاتَ وَاحِبٍ عل أَعْلَامَا قَقَطْ» هذا الذي نراعي فيه الأعلى» 
فإذا كفر بها معًا ل أن جمع كسوة عشرة فقراء»ء وإطعام عشرة فقراء» وكل فقير 
أعطاة طعامًا وكسوة» قيكون كثر با هتاء قعل أي ثنات؟ 


1 شرح مختصر التحرير 


الجواب: يتاب على الأعلى؛ وذلك لأن الواجب لم يتعيّن في أحيعاء وقد 
فل الأعلى فيتاب عليه؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قال: «إِنَّ رَحمَتى سكت 
َشبِي»!!؛ فإذا كان اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحة عُنُبَ جانب 
الرحمة فكذلك إذا كان في الفعلين ما يقتضي الرحمة فإنه يُْلّبِ ما كان أكثر وأعلى» 
فصار في ذلك تعليلان: 

التعليل الآول: أنه لم ية يتعيّن الوجوب في أحدهما فكان في الأعلى. 

التعليل الثاني: أن رحمة الله سبقت غضبه. فإذا فعل ما يقتضى رحمة أكثر 
مسيوده ع يس سود ْ 

وقوله: «كم) لا نَم َو تَرَكَهَا سوّى بِقَدْرِ لا نَفْس عِقَابٍ أَدْنَاهَا في قَوَلٍِ) 
رع الاعصار ثيب اليد حي بكرن اكلام ار كاد كلام شر عر 

فقوله: دكا لا يَأنَمْ َو ترَكَهًا أي: تَرَكَ خصَالٌ الكفارة» فلو تَرَك خصالٌ 
الكفارة؛ فهل يأثم على أعلاها أو على أدناها؟ وإذا أَيْم على أدناها فهل يأثم على 
عيّنه أو بقَدّر عقابه؟ 

فعندنا ثلاثة أشياء: إذا رك ختصال الكفارة فهل يُعاقب على ترك أعلاها؛ 
لآن الأعلى أُشدٌ عِقَابًا تمادونه» أو على أدناها بِعَيّنه أو على أدناها بِقَدْر عقابه؟ 

0 كما لا بام لو را وى بقَدْرِ لا نَفْسِ 
عِقَاب أَدْنَاهًا في قوْلِ) ب ع ا بِقَدْر عقاب أدناها لا بتَمس عِقَاب أدناها. 

مثاله: عندنا في كفارة اليمين المخيّر فيها ثلاث: عتق وإطعام وكسوة. «تَرَكَهَا) 
يعني: : نوّى أن لا يكمّر» فهل يَأَنّم على ترك العتق لأنه الأعلى» أو على ترك الكسوة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» رقم (7477)» ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم )١0 /71/0١(‏ من حديث أبي هريرة وََإئْعنة. 


فصل : العبادة 50 


لأنها الوسَطء أو على ترك الإطعام لأنه الأدنى؟ 

الجواب: معبتّى قول المؤلف رحمه الله: أنه لا يُعاقب على ترك أعلاهاء لأننا 
لو قلنا: يُعاقب على تَرْك أعلاها لعاقبناه على أمر لا يَلْزْمه؛ لأنه لا يَلْرْم أن يكفّر 
بالأعلى» فكيف نقول: العقاب على الأعلى؟! ولأن رحمة الله سبقت غضبه. وإذا 
قلنا: يُعاقب على الأعلى صار الغضب سابقًا للرحمة. 

ولا يعاقب أيضًا على الوسّط؛ لأننا لو قلنا: عاقب على الوسّط لكان 
الوسّط متعيّنّاك وهو لا يتعيّن. 


إذن: فيعاقب على الأدنى» ولكن هل يُعافّبٍ على عقوبة نفس الأدنى بعينه 
أو على قدر العقوبة؟ 

نقول: فيها قولان؛ لأنه رحمه الله تعالى قال: «في قَوْلِ). بعضهم يقول: 
يعاقب على نفس عقوبة الأدنى» وعلى هذا القول يكون الأدنى متعيّنّاء انظر دقة 
العلماء رحمهم الله يقول: إذا قلت: إنك تُعاقبه عقوبة الأدنى فقد جعلت الأدنى 
معنا والآدنى لا يتعّن. 


إذن: قل: بِقَدْر العقوبة ولا تقل: بالعقوبة؛ لئلا تجعل الأدنى متعيئاء إذا كان 
بقدر العقوبة فهو نفس العقوبة» لكن يقول: لا تقل: تَفْس العقوبة؛ لأنك إذا 
قلت: نفس العقوبة عيّنت الأدنى» وهو ل يتعيّن؛ لأنه مر. 

وعلى كل حال: فإنه بالنسبة للثواب والعقاب: تُراعى في الثواب: الأعلى» 
وفي العقاب: الأدنى؛ بناءً على هذه القاعدة العظيمة التى انّصف بها الرَّب وك. 
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هه م 4 أ 7 ره 0-4 0 مك وس و2 0 4 ٠.1‏ 0 ع و هه 
تنبيه : العادة: الطاعة» والطاعة: مُدَافَقَةَ الأمرء والمخصية: محالفتة. 
4 2 و مو مر. والمعكضببي و 


الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «تَنْبِيُ) التنبيه: مصدر نَبّه يبه ويكون غالبا في أمر 
تحْشى أن يُفهم من الكلام السابق ما يخالفه» فيأتي المؤلف بكلمة تنبيه؛ لآن الكلام 
السابق قد يُفهم منه خلاف ما بعد هذا التنبيه فيذكره املف رحمه الله. أما إذا كان 
ال لي تتمّة)؛؟ فيقول المؤلف رحمه الله: 

فهنا يقول: «العِبَادَةٌ: الطّاعَةُ؛؛ لأنه سبق في أول الفصل أنَّ المؤلف رحمه الله 
تكلّم عن الواجبء ثم ذكر العبادة إذا عيّن وقتها أو لم يُعيّنء وإذا عُين ولم يد 
وتكلم عن شيء كثير من العبادات» فأراد أن يقول: العبادة هى الطاعة. وتشمل 
أحيانًا ترك المعاصى. 

وقوله: «العِبَادهٌ: الطَاعَةٌ وَالطاعَةٌ: مُوَاَقَةٌ الآمر»؛ فمّن وافق أَمْر الآمِر فقد 
أطاع ولكن هل يشترط مع ذلك نية الطاعة» بحيث لو فعلها مع غفلة فإنه لا 
يقال: إنه مطيع» أو من فعل الشيء بلا علم أنه أمر به فإنه لا يقال: إنه مطيع؟ 

الجواب: موالك زرا كوطاء انمد تمرك الحي ا «إمّا 
الأَعْمَالُ بالدَيّاتِء وَإنَّا ِكل امرئ ما تَوَى»!" 

ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن موافقة الأمر ولو بدون نيّة تُعتير 
طاغة» لأنة عدن فين بعد مدا :الفنة عل تسمية الدىة قزنة أو غين قريةه 'ولاقات 


)١(‏ تقدم (ص:075). 


تنبيه : العبادة: الطاعة ا 


أنه كا قال المؤلف سابقًا: إن من الأشياء الواجبة ما لا يف يُفتقر إلى نيّة مثل: قَضاء 
ا الي 

وقوله: «وَالطَاعَةٌ مُوَاققَة الآمْر) ويشمل الأمر الواجب والأمر المستحبّ» 
فمّن صلَّ صلاة الظهر وصفناه بأنه مُطيع» ومّن صل راتبة الظهر وصفناه بأنه 
مُطيع» وتَصِففٌ صلاة الظهر بالطاعة» وراتبة الظهر بالطاعة» ولكن أحيانًا يُعبَرُ 
العلياء رحمهم الله بالتطوع ويريدون به ما سوى الواجب؛ وهذا عبر في الفقه 
فقيل: باب صلاة التطوعء ولم يذكروا فيها الفرائضء مع أن التطوع في الأصل 
فِعْل الطاعة سواء كانت واجبة أو غير واجبة. 

وقوله: ١وَالَخْصِيَة:‏ حَالمَنه) مخالفة الأمره ويشمل مخالفة الأمر: الوقوع في 
النهي» وترك المأمور» فكلّه معصية» فالسارق مثلّا عاص» والزاني عاصيء وآكل 
الرّبا عاص؛ لأن هؤلاء كلهم وقعوا في نبي» وتارك الزكاة عاص؛ لأنه ترك أمرّا؛ 
والعاق لوالديه عاص؛ لأنه فل تا العدوفة نبى يلل عن عقوق الأمهات7"؛ 
وأيضًا ترك البر الذي هو مأمور به فالحاصل: أن المعصية مخالفة الأمر سواء 
كانت مما عي عنه أو ما أمر بفعله فيتركه. 

وقوله: (و ئُُ كل قَربة: : طَاعَة) يعنى: كل فعل يتقرّب به الإنسان إلى الله كبك 
فهو طاعة. ْ 

وقوله: «وَلَا عَكْسٌ) يعني : ليست كل طاعةٍ قربة» فقضاء االمإطامام 
لكن هل هو قربة؟ 

التؤان + إن تور الإنسان بقضاء الذي امتغال أمر لل والتقرّت إليه صنازن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض»ء باب ما يُنهى عن إضاعة المال» رقم (75104)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (097). 


قا شرح مختصر التحرير 
ربد وإِلّا فلا وإنم) قال: «وَلَا عَكْسَ» لهذا السبب؛ لأن الإنسان قد يَفعل الأمر 
الذي أوجب الله عليه بدون نية التقرّبء وتبرأ به الذّمَة ولكنه لا يسم قوبة: 
وتفصيل ذلك أن يقال: ما فعلّه العبد مما بينه وبين ربّه؛ فإن كان بنيّة فهو 
- 590 03 .و 
طاعة وقربة» وإن كان بغير نية فلا ينفعه إطلاقا؛ لقول النبي كَكلةِ: «إنما الأغال 
بالئيّاتِ وَإِنا ِكل امْرِ مَا نَوَى)""؛ وما كان بينه وبين الخَلّق مما أوجبه الله كك 


للخَلّْقَ- فالقيام به طاعة وليس بقربة؛ مالم ينو بذلك التقرّب إلى الله عزَّ وجل . 
عد عد عد 


.07 تقدم (ص:5‎ )١( 


فصل: الحرام ضد الواجب ناف 


فصل 


اوم ف الوَاجب. وَهُوَ مَا ذُمّ َاعِلَكُ وَلَوْ كَوْلَا وَعَمَلَ كَلْبٍ شَرْ 
ُسَمّى: عحْظُورًا وََنُوعَاء وَمَرْجُورء وَمَعْصِيَة وَدَْبّا وَقَيحَا وَسَيْئَدَ وَنَاحِنَةَ 

َه وَحَرجّاء حرجا وَعْقوبَة. وَيجُورُ النَّهَيُ عَنْ وَاحِدٍ لا بعَيْيِهء كَمِلْكِه أَخيَينٍ 

وَوَطَيِهه؛ وَلَهُ فِعْلٌ أَحَدِهمَاء وَلَو اشتبه حر رّمٌ بمُباح وَجَبّ الكَفب 0 


5 #2 


وف الشخخص الوَاحِدٍ تَوَاتٌ وَعِقَابٌ 0 8 بالتؤع من وَاجِبٌ وَحَرَامٌ: . 
و 7 


كَسْحودٍ لله وَلِغْيْرهِ 5 وَبِالشَخْصٍ فَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةِ: و: يتَحيلُ كول وَاجِبًا حَرَاماء 
َمِنْ جهتانٍ: اكمذة في مَفْصُوبٍ» لا وََا تح ولا سقط الطلبُ بها وَلَا عِنْدَهَاء 


وَيْسَه 


وََِحُ نْب حارج ه مهفي وَلَمَْْص حرجو ولاق عل جرب إذ يقي قل 


َمل إن الْتقَلَ يَضْمَنُ وَتَصِحٌ تنه إذَنْوَيَرمُ لقال وَيََْمُ الذتى قَطْعًا. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَضِلٌ: الخَرَامُ ضِدٌ الواجبء وَهُوَ مَا دُمَ فَاعِلُ... 
0 
ليس بحرام ولا واجب؛ والضدان: هما اللذان لا يجتمعان ويرتفعان» والنقيضان: 
هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فإذا قلنا: الحرام نقيض الواجب لَزِم أن 
لا تخلو الأشياء إما من حرام وإما من واجبء وهذا خخلاف الواقع؛ فتعبير المؤلف 
بقوله: ل الوَّاجب» واضح أنها لا يجتمعان» ولكن ربّا يرتفعان» ويكون 
النيء لا واجبًا ولا حرامًا. ظ 


وقوله: «وَهُوَمادَُاعِلُُ وَلَوْ َوْلّاه يعني: ولو كان قَوْلا. 
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وقوله: 'اوَعَمَلَ كَلْب) يعني: ولو كان أيضًاعَمَلَ قَلْبِ. 

وقوله: اشَرْعًا) متعلّق بادُمَ) يع: يعني: الحرام هو ما ذم فاعله شرعًا ولو كان 
عمل قلب أو قول اللسان. 

فخرج بقوله: «ما دم فَاعِلُهُ) الواجب والمندوب والمباح» والمكروه وسيأقي 
الكلام عليه هل يذم فاعله أو لا؛ ودخل بقوله: «قَاعِلّهُ) ما أشار إليه في قوله: 
«وَلَوْ قَولا. وَعَمَلَ قَلْب)؛ وإنم) أشان كوه «وَلَوْ ولا لأن الفعل قد قَسِيم القول 
والقول لينى قن من فأقالانا املق رح الله رقوالةة «وَلَوْ قَوْلَا؛ أنَّ الفعل هنا 
يَشُمل حتى: قول اللسان؛ الذي هو عَمَل اللسان» وحتى: عَمّل القلب. 

فالفغل: كدب الخمر مثلاء والقول: كالقَذْف والغيبة» وعمل القلب: 
كالرياء وشِبّْههء كل هذا داخلٌ في قوله: اما ذم َاعِلَهُ). 

وقوله: 'شَرْعَاه احترارًا مما دْمّ فاعلّه عُرفَاء فإن الشيء قد يدم فاعلّه عرقًا 
ولايّذم شرعاء والمدار على الشرع» وعبّر بعضهم عن ا حرام بتعبير أوضح من هذا 
فقال: (ما مبى الشارع عنه على وجه الإلزام بالترك)» وهذا أَؤْضح وأبِينء وربا 
يكون أدق من كلام المؤلف رحمه الله؛ لأن تعريف المؤلف فيه شيء من التعْقيدء 
فالأحسن أن يقال: إن الحرام ما نبى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك» فخرج 
بقوله: (ما نبى عنه الشارع): الواجب والمندوب والمباح؛ لآن الشارع لم ينه عنه 
وخرج بقوله: (على وجه الإلزام بالترك) المكروه؛ لأن الشارع نمهى عنه لا على 
وجه الإلزام بالترك. 

وقوله: «وَيُسَمَى : عحْظورًا» ومنه قولهم: باب محظورات الإحرام. 
المحرمات فيه. 


وال «مَمْنوعًا) يعني: أنه قد يعبر عن الحرام بالممنوع؛ فيقال: يمْنع 


فصل: الحرام ضد الواجب ف 

الإنسان من كذا وكذاء يعني: أنه حرام عليه. 

ويسمّى «وَمَرْجُورًا يعني: مزجورًا عنه. 

وكذلك «مَعْصِيَة وَدَنْئّا وََيحَاء وَسَيَْة وَفَاحِشَة وَإِنا وَحَرّجاء وَتحرِيجاء 
وَعُقَوبَةً) كل هذه الأساء أساء للحرام. ويعبّر عما تعدد لفظه واتحد معنأه 
بالمترادف. فهذه كلها ألفاظ مترادفة على معنّى واحد. 

وقوله: (وَيجُورٌ النَّهَيُ عَنْ وَاحِدِ لا بِعَيِها يعني : بأن يكون النهي عن شيكئين 
على التخيير» ا م ا 
الإنسان فيهماء فإن شاء ترك الأول وإن شاء ترك الثاني؛ لأنه مِيَ عن أحدههما لا 

١ 2 2 1 57 ٠. 5 3 

ثم ضربٍ المؤلف رحمه الله مثلا: «كمِلكِه أَخَْيْنٍ وَوَطْيِهمَا؛ الصواب أن 
يقول: (كَوَطْءِ أختَيْنٍ يَمْلِكَهَ])؛ لأنه ليس النهي عن ملكههماء يجوز أن يملك 
الإنسان أختين» لكن لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطءء أما التكاح لا يجوز 
للإنسان أن يعقد على أختين سواء وطئهما أم لم يطأهما. 

والفرق: أن ملك اليمين يراد للوطء وغيره» فجاز الجمع بينهما في الملك» 
وأما التكاح فلا يراد إلا للوطء في الغالب» وهو الغاية من النكاح» وإن كان يراد 
لغيره؛ فلهذا حَرّمَ الجمع بين الأختين. 

المهم: أن التعبير السليم في كلام المؤلف رحمه الله أن يقال: (كوّطء أختين 
مانن دليس كذلك؛ على أذ هذا - يه نر لأنه ليس المحرّم 
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يظهر هذا بالمثال؛ فإذا قلت: إن المحرم إحداهما لا بعينها واخترت واحدة؛ 
فمعناها أن الثانية حرمت عليكء. وليس كذلك؛ لأن الثانية لو ماتت حلت 
الأولى» ولو قلنا: إن المحرّم واحدٌ لا بعَيّنه لبقي تحريم الثانية التي لم تخترهاء مع أن 
تحريمها لا يبقى. 

وكا أن هذا فاسدٌ من حيث المعنى -كما تقدم-» فهو غير موافق لتعبير 
القرآن؛ لأن الله وَبَكَ قال: #وآن تَجَمَعُوأ بيرح الْأْحْكَيْنٍ4 [الساء:*1] ولم يقل: 
وإحدى الأختين؛ لو كان المحرم إحداهما لا بعينها لقال الله تعالى: وإحدى 
الأختين» ولكن الله قال: «وّآن تَجمَعُوأ برت الأكين»4. 

ومثال تحريم إحداهما لا بعَيّنهاء مثل أن يقول الشارع: يحرم عليك واحدة 
من هذه الأشياء» فهنا: إذا كان المحرّم واحدًا لا بَعينه فإنه يجب عليه اجتناب 
الجميع» لكن له فِعْل أحدهما على كلام المؤلف رحمه الله» ويَظّل الباقي هو المحرّم؛ 
وعليه؛ تمثيل المؤلف فيه نظر. 

وقوله: «وَلَو اشيبَه حرم بباح وَجَبَ الكَفف» وَلَا يخم امباح» اشتبه مباح 
بمحرم؛ كما لو قُدّم إليه لحم؛ لا يدري ألحم بقر هو أو لحم خنزير؛ فإنه يجب 
الكف عنههما. 

وتعليل ذلك: أنه لا يمكن اجتناب المحرّم إلا باجتنابه| جميعًاء واجتناب 
المحرم واجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

مثال آخر: قُدَّم إليك حم إبل من ناقبَيْن» إحداهما: قد ذكر اسم الله علكيا: 
والثانية لم يُذكر؛ فهنا اشتبه حرم بمباح» فنقول: يجب عليك الكف؛ لأنه لا يمكن 
اجتناب المحرّم إلا به» واجتناب المحرّم واجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وفي هذه الحال هل يحرّم المباح؟ 


فصل: الحرام ضد الواجب ذف 


الجواب: لا؛ وهذا لو تبيّن -فيها بعدٌ- عن المحرّم منهما جاز أكلّ الثاني» ولو 
قلنا: إنه يحرم المباح فتبيّن عين المحرّم منهما بقي الثاني حرامًا؛ وليس كذلك. 

وقوله: «وَلَو اشْتَبة حرم بِمُبَاح» استثنى بخن الغلا من ذلك: 1م يمحن 
الخصر. ؛ مثل أن تشتبه أخته بكل نساء البلد أو تشتبه ميتة بمُذكاة في جميع ما ذُبح 
في هذا البلد» فهنا الاجتنابٌ غير ممكن؛ لما فيه من الحرّجٍ والمشقّة» فيجب عليه 
التحرّي. 

والصحيح: أن التحرّي واجب في كل الصورء وأنه إذا اشتبه محرّم بمباح 
فالمرتبة الأولى أن 5: تتحرّى» فإن ل تصِل إلى نتيجة وجب الكفبٌ عن الجميع حتى 
يتبيّن المحرّم. 

وقوله: «وّني الشّخْص الوَاحِدٍ نَوَابٌ وَعِقَابٌُ» هذا التعبير أيضًا فيه نظرء لو 
قال المؤلف رحمه الله: وق الشخص الواحد إِيَانٌ وفسوقٌ)؛ لأن الثواب 
والعقات:مخ وساف الخراء لا من أوصات العانا» لك ميد شك أن ىق 
الشخضن الواحدذ مايكون به الثواب ومايكون به العقاب» ليس العوات والعقات 
في نفس الشخص.ء بل الثواب والعقاب على العملء فالتعبير السليم أيضًا أن 
قلي ل الشتخصن الو اند لتترق وزيم وطاعة وعالدة» وكا وإنان. 

وهذا هو مذهب أهل السَّنّةَ والجماعة: اه جتمع في الإنيباد خصالٌ كفر 
وخصال إِيانِء ولا يستلزم ذلك خروجّه من الإيهان خلاقا؛ لطائ تفتي الخوارج 
والمعتزلة» فإن الخوارج والمعتزلة يقولون: لا يجتمع في الإنسان خصال إيان 
وكفر؛ إما مؤمن خالص وإلا ليس بمؤمن. 

لكن المعتزلة يقولون: إِنَّ من كان فيه خصلة كفر فإنه في منزلة بين منزلتَين» 
لا مؤمن ولا كافر! والخوارج يقولون: هو كافرٌ؛ فصار الخوارج أشجع من المعتزلة؟؛ 
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لأن الخوارج يصرّ حون بكفره, والمعتزلة يقولون: لا نصرّح بكفره» فبقوا مذبذّيين 
بين هؤلاء وهؤلاءء, لا نقول: مؤمن» كا قالت الجاعة» ولا نقول: كافرء ىا قالت 
الخوارج» وفي الآخرة نقول كما قالت الخوارج: إنه مخلد في النار! 

لكن مذهب أهل السنة والجاعة هو المذهب الحق الموافق لمقتضى العدل» 
فإن مقتضى العدل أن يعامّل كل إنسانٍ ب| تقتضيه حاله. والإنسان الذي فيه إيمان 
وكفر نقول: أنت في خصال الإييان مؤمن» وفي خصال الكفر كافر» ويجتمع 
الإيمان والكفر؛ ولكن ليس الإيمان المطلّق وليس الكفر المطلّق؛ لأن الكفر المطلق 
لا إيهان معه» والإيهان المطلق لا كفر معه؛ لكن إِيهانُ ناقصٌ وكفرٌ ناقضص. 

وقوله: «رَالفِمْلٌ الوَاحِدُ بِالنَوْع مِنْهُ وَاحِبٌ وَحَرَامٌ: كَسجُودٍ لله وَلِمَِا 
الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام. 

وقوله: «وَبِالشَّخْصٍ فَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةَ: يَسْتَحِيلُ كَوْنهُ وَاجِبّا حَرَامَاه ومن 
جهتين لا يستحيل» فالفعل الواحد بالنوع يعني: بقطع النظر عن الفاعل: منه 
واجب ومنه حرام؛ مثال ذلك: السجود: منه واجب وهو السجود لله» ومنه حرام 
وهو السجود لغيره. 

ومنه أيضًا: حرامٌ ومباح؛ كالقتل مثلًا: منه حرام كقتل النفس بغير حق» 
ومنه حلال كقتل النفس بحق. 

المهم: أن الفعل الواحد بالنوع أي: باعتبار نوعه قد يكون واجبّا وقد يكون 
حرامّاء السجود لغير الله حرام إلا إذا أمر الله به» فإنه يكون حلالا كسجود 
الملائكة لآدم» فإنه واجب بل إن تركه كُفْر فإن إبليس لما أبى واستكبر وكان من 
الكافرين لعدم السجود. 

فإذا قال قائل: هل يمكن أن يكون الفعل الواحد حرامًا واجبًا؟ 
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أقو ل: نعمء باعتبار النوع؛ كالسجود -بقطع النظر عن الساجد-: منه حرام 
ومنه واجبء والقتل: منه مباح -بل: منه واجب كقّتّل المحاربين-» ومنه حرام 
كقتل النفس بغير حق. 

أما «بالشّخْصٍ قَمِنْ جَهَةٍ وَاحِدَةِ: يَسْتَحِيلُ كَوْنهُ وَاجبًا حرام فالفعل 
الوا والح صن حل أن كان واجيًا وحرامّاء يعني: يستحيل أن الله كبك 
يقول: صل لا تصلٌ؛ لأن هذا تكليف ما لا يُطاق» إذ إن الصلاةً إثباتٌ وعدم 
الصلاة نفي» والإثبات والنفي تقِيضان لا يجتمعان» يعني: لا يمكن أن يقول الله 
دَ: صل إذا طلع الفجرء ولا تصل إذا طلع الفجر؛ فإن صلَّيت أَيُمتء وإن 
تَرَكت أَثُمتء وهذا محال! 

فالفعل الواحد باعتبار الشخص من جهةٍ واحدة يُستحيل أن يكون حرامًا 
واجبّا؛ لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضَيْن أو بين الضِدَّيْنء وهذا أمر 

وقوله: «وَمِنْ جِهَْيْنِ؛ يعني: بأن يكون حرامًا من وَجْه واجبًا من وجه؛ 
وهذا ممكن كالصّلاة في دار مغصوبة» فهي من وجه حرام ومن وجه واجبة 
ا 39 
فَأَصْلٌ الصلاة من حيث هي واجبة» والبقاء في المكان المغصوب حرام؛ إِذّنْ هذه 
الصلاة حرام من جهة بقائك في المخصوب. واجبةٌ من جهة أَمْر الله قل بها. 

وقوله: «وَمِنْ جهَنِ: كصَلَاةٍ في مَعْضُوبء لا أي: لا يستحيل كونه واجبّاء 
وإذا وقَع هذا فهل تصح الصلاة؟ ' 

الجواب: قال المؤلف رحمه الله: «وَلَاتصِحٌ) أي: لا تصحٌ الصلاة في المخصوب؛ 
لأنه عَمَل حرّم» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله" أنَّ الصلاة في 
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أمو ف شرح مختصر التحرير 


المغصوب لا تصح؛ ووجهه: أن المحْثْ في المغصوب حرام؛ وهذا ماكِث فيه» فعاد 
النهي إلى ذات الكْث فصارت الصلاة باطلة. 

والقول الثاني في المسألة: أن الصلاة صحيحة؛ وذلك لاختلاف الجهة. فالمنهي 
عنه ليس هو الصلاة» فلم يقل الرسول كَل لا تصلوا في الملغصوبء ولو قال: 
لا تصلوا في المغصوبء لقلنا: إن الصلاة إذا وقعت في المغصوب فهي باطلة؛ 
لأنها منهىٌ عنها لعَيّنها؛ لكن المحرّم هو العَضْبء أما الصلاة فلم يقع عنها النهي؛ 
فل) اختلفت الجحهة صارت الصلاة صحيحة. 

وهذا القول هو الصحيح: أنَّ الصلاة في المخصوب صحيحة: لكنه آَيْم 
يالكث والتفي لا بالضلةة: 

وبناءً على ذلك قال المؤلف رحه الله: «وَلَا يَسْقّط الطَّلّبُ با وَلَا عِنْدَهَا»؛ 
«وَلَا يَسْقَطُ الطَّلَتُ) أي: طَلّب الشارع (أن يصلي): لا يسقط بهذه الصلاة التي 
صُلَّيت في المغصوبء وعلى هذا؛ فالطلب باقء فيُؤْمر الإنسان بإعادة الصلاة؛ 
لأنه ما زال الطلب باقيّا ول تبرأ ذمّته فلابّد أن يصلي. 

أما قوله: «وَلَا يَسْقَطُّ» فواضح؛ فإنك إذا صليت في المغصوب فإن الطلب 
لايَسقط بذلكء ول تزل مطالبًا بالصلاة. 

وأما قوله: «وَلَا عِنْدَهَاا فهو رَدِّ لقول من قال: إنه يسقط الطلب لكن لا مها؛ 
بل عندها؛ وإنما تحاشّى هذا القائل أن يقول: بها؛ لأنها على زعمه عمل عرّم) 
والمحرّم لا يَسقط الطلب به» ولكن يُسقط عندهاء والذي يقول: يسقط عندها 
كالذي يقول: إن الصلاة تصح؟؛ لأنه إذا سَقط الطلب -وقلنا: إن هذا الرجل 
الذي صلى في المغصوب لا يطالب بإعادة الصلاة- فإن ذلك يعني: أنها صحيحة. 

وعلى كل حال: فالأقوال ثلاثة: 


فصل : الحرام ضد الواجب يس 


القول الأول: أنها تصح ويُسقط الطلب بها. 

القول الثاني: أنها لا تصح ولا يَسقط الطلب بها. 

القول الثالث: لا تصح ويُسقط الطلب عندها لا بهاء ولكن هذا فيه 
تناقض. فإنه إذا سقط الطلب ولو عندها فإن لازم ذلك: أن تكون صحيحة. 

وقوله: عِنْدَهَا) يقول: لا يَسقط الطلب بها بالفعل؛ لأن هذا الفعل حرام 
إذ لا يجوز أن يَمْكُث في المغصوب. وإذا كان حرامًا فإنه لا يُمكن أن نقول: إن 
الطلب سَقط به» وكيف يسقط الطلب بحرام؟ فقال هذا القائل: أنا لا أقول: 
(بها)» أتحاشى أن أقول: مها؛ ولكن أقول: سقط عندها! 

وهو يُشْبه قول مَن أنكر الأسباب. وقال: إن حصول الشيء بالسبب لم 
يحصل إلا عنده لا به» فمثلا: إذا ألقيت شيئًا في النار واحترقء فلا يقول: إنه 
احترق بالنارء بل: احترق عند النارء وإذا رميتَ حجرًا على زجاجة ثمّ اتكسرت 
يقول: إن الكدن 1 عطل بالخجر لكن تحصل عنده!! وهو يقول: :إن لأا يسقظ 
الطلب بها؛ لأنها محرمة» ولكن يُسقط الطلب عندها! 

فنقول: ما معنى العِنْديّة؟ 

الخواتة أن الدينية مؤثر تأنينا مياق اق الدكي» وقالواة عضله الى 
عنده لا به» قالوا: لأننا لو قلنا: يحصّل به لأشركنا بالله قد حيث جعلنا للأشياء 
تأثِيرًاء ومعلومًا أن الذي يلق هو الله فإذا جعلت هذا الحجّر لما ضر ب الزجاجة 
انكسرت؛ جعلت الانكسار بضربه فمعناه: أن هذا الحجر كسر الزجاجة» 
والكسر إِيجادٌ والموجد هو الله؛ فكلٌ من أثبت تأثيرا مباشرًا بالأسباب فهو مشرك 
على زَعمهم. 

ونحن نقول: إنا حصّل به بإرادة الله فالله كْكَ هو الذي جعل هذا الثيء 


0 شرح مختصر التحرير 


مسبّبًا أو سببًا لهذا الشيىء» ولو شاء الله 5ك لم يجعله سببّاء فهذه نار إبراهيم وله نار 
محرقة ولم تحرق إبراهيم» بل قال الله تعالى طا: ا كف بها وَسلَمًا عل رايم » 
[الأنياء:9] ولم تحرقه. فالذي جعل الأسباب تؤثر في مسيّباتها هو الله كد وإذا 
قلنا: إن السبب مؤثّر فإننا ل نزل نقول: إن الخالق هو الله عرَّ وجلّ. 


وقوله: نصح َْبَةُ ارج منْهُ فيدا؛ امِنْه) يعني : من المغصوب» «فيه) في 
المغصوب؛ مثاله: رجلٌ غصّب أَرضًا ونا دخل هذه الأرض على أنه تمّكهاء ٠‏ فلا 
توسّط منها نيم على ذلك؛ وقال: أشتغفر الله وأتوب إليه» اللهم إن نويت أن أردً 
الأرض إلى صاحبهاء فهل تصح توبته؟ 

الجواب: نعم 

لكن المشكل الآن أنه سوف يستعمل الأرض بِمَشْيه فيها؛ لذلك يقول 
المؤلف رحمه الله: «وَلَمْ يَعْصٍ بِخُرُوجِو)؛ وقال بعض العلماء رحمهم الله: توبته 
تصح ويعصي بخروجه؛ وعلى هذا فلابدَ أن يجدّد توبة ثانية؛ إذا انتهى من الأرض 
خارجًا عنها؛ فيقولون: جدّد توبة #اللخروع ولا نقول: إنها تصح التوبة بمجرّد 
توبته وهو في وَسَط الأرض؛ لأنه إلى الآن لم يتخل منها. 

ولكن الصحيح: ما قاله المؤلف رحمه الله؛ لأن خروجه هذا للتخلّص من 
الحرام» فهو كما لو أن المحرم أصابه طِيب فَعَسَله فإنه سوف يباشره بيده فلا يأثم 
بذلك؛ لأنه يريد التخلص. 

وكالائيعان يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده» فليست هذه المباشرة حرا 
لذن يريد أن وخلصض: 

هذا الرجل الذي خرج من المعصيؤتب تقوك: إنه لا يأئم بهذا الخروج؛ لأنه 
نه أن خلعق: 


فصل: الحرام ضد الواجب 0 


وهنا مسألة أَشْكَل من السابقة» قال رحمه الله: «وَالسَاقِطُ عل جريح: إن 
قي كَتَلَه وَمِثْلهُ: إن انتَقَلَ بذ يَضْمَنٌ فهذا إنسانٌ سَقَط على إنسانٍ جَريح أو غير 
جريح::ومثل الؤلف باجرر يح؛ لأن الغالب أنَّ الجريح هو الذي يموت إذا سَقَط 
عليه إإنسانٌ؛ فهنا شخصٌ سقّط على إنسانء إن بَقَي عليه مات. وإن تحرّك لأجل 
أن ينتقل عنه مات. فاذا يفعل؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: ١يَضْمَنْ)‏ أي: على كلّ حال؛ لأنه إن بقي قَتله وإن 
انتقل قله إِذّنْ: هو قاتلٌ لا محالة: فيضمن. 

ولكن غل يختق فعله ذلك مدا نحييت ينص بفثة أو شهل؟ 

الخوات#ختطا؛ لأتدماقط فيكون خطا. 

ولكن يقول رحمه الله: «وَتَصِحٌ تَوْبئهُ إذَنّ)؛ تصح توبته وهو عليه؛ لأن هذا 
مُنتهى قُدْرته» فهو إذن لا يُستطيع سوى ذلكء فنقول: توببّك صحيحةٌ» ولو قُدّر 
أنك مت على هذه الحال لمت وأنت بريءٌ من الذَّنُب. 

وقوله: «وَيِحرُمُ انَِْالَهُ» إذن: يَبَقى على هذا الجريح حتى يموت! لأن انتقاله 
بفعله وسقوطه بغير فعله. فإذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعله» وإذا مات 
بانتقاله فقد مات بفعله. 

ومع ذلك يقول: (وَيَْرَمْ الأَْنَى قَطْمًا» يعني: لو فُرض أنَّ انتقاله أقرب إلى 
السلامة وجب أن يُنتقل» وإن فرض أَنْ بقاءه أدنى إلى السلامة وجب أن يبقى» 
وإن تساوى الأمران وجب أن يبقى؛ لأنه يحرم الانتقال. 

فالمهم: أنَّ الشيء الذي ليس من فذِعْلك أَمُون من الشيء الذي يكون 
بفِعْلكء وإِنْ كانت النتيجةٌ واحدةٌ؛ لأن هذا من فعلك وهذا ليس من فعلك. 
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وو و 3 6و و 2خ 2 6 ذل ل 2 وعد 2 أت 2 
المندوب لغة: المدعو ل ؛ ؛ من الندب. وَهُوّ: الدعاءء. وَشسْرّعا: مَا أثيبٌ 

1 ا 0 0 6ه 2 بير 

فَاعِلهُ وَلو قولاء و كلب وآ بُعَاقَثْ تاركة تطلفا: وتستىدسة 


أ ل وي 
ومستحنا ؛ وَتَطَوّعَاء وَطَاعَفٌ وَتَقلْد َكُرْبَةُ 6 فيه» وَإِحْسَانًا وَأَعْلَاهُ: نه 
21 قُضدة سعد يري سم سيفو 


9 فيلك كم تفلك وَهُوَ تَكْلِيفٌ. وَمَأمُورٌ به حَقِيقَة حَقِيقَة؛ مَيَكُونٌ لِلْقَوِْ وَلَا يرم 
14 مو اس ع لماعرمديى 0 
بشرُوع عَبُْ حع وَعْفْرَةا وجب مضي في اهمه وَلِهْمَا وَاةِ تَفلِهها لقَرَْضِهَ): 


الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَضْلٌ: الَْدُوبُ لَعَة: للَدعُوٌ لِمْهِةٌ؛ مِنَ النّذْبِء 
وَهُوَ: الدّعَاءُ)؛ «المنْدُوتُ لَعَةَ: الَدْعُوٌ ! لِمْهِمَ) يقال: نَدَبْنَهِ أي: دَعَوْتُه لأمر هام أو 
مهم وأما مجرّد الدعوة فلا يقال: ندذب» يعنى: لو قلت: يا فلان تعال» هذا ليس 
يتدستاء لكر إذا قلت: يا فلان أقبل وأنقل الغريق صار هذا ا ومنه تدب 
الأموات عند المحزونين بهم؟ حيث يقول القائل منهم: وَأأَخِي» وَاأَِيء وَاعمّي» 
وَاحَالي» وما أشبه ذلك» فيندء بووبدلاعه كح يدجي لامر تيم وهم اتباماترا. 

وقوله: (وَهُوَ: الدَّعَاءُ) يعني: أ الندب هو الدعاء»؛ لكن الدعاء لأمر هام؛ 
لأن الوه دعر لهم فالدعاءٌ لمهم هو الندب. 

وقوله: 'وَشَرْعَا: مَا دك فَاعِلَهُ وَل تَوْلَا وَعَمَلَ كَلَْبِ؛ٍ وَآَ . حافت 5 
َاركْهُ مُطْلََا(' '»؛ دما ثيب فَاعِلَهُ) هذا جنس يَشمل الواجبّ والمتعة: 


رر 


(1) جاء في حاشية مختصر التحرير (ط. الحلبي): (أي: من غير حاجة إلى بدل؛ اه روضة). قال الشارح رحمه الله: 


فصل: المندوب ١‏ 


وتقدم فيما سبق: أن ليود لاد فيها من مضل يمتريق الحد والمكدود: 
لاد فيهًا من جنس يفتمل المحدوو؛ لآن كل نحد لايد أن يكون خاممًا انما 
َبذِكُر الجنس يكون الجمعء وبِذِكْر المَصْل يكون الْنْع. مثلًا إذا قلنا: (الإنسان 
حيوان ناطق)» فالجنس: الحيوان» والناطق: فَصْلء ولابدٌ من ذِكْر الحيوان الذي 
هو الجنس؛ ليَجْمع جميع أفراد المحدود, ولايد من فَضْل وهو (ناطق) لِيَخَرج مالم 
يَدْخْل في المحدود فكل حدٌ لابدّ فيه من جنس؛ من أجل جَمْع أفراد المحدود أو 
شمُول أفراد المحدود, ولابُدّ من قَضْل لإخراج غير المحدود؛ حتى يكون جامعًا 
مانعًا. 

وقوله: «وَكَرْعًا: مَا أَئِيبَ فَاعِلّهُ) اعلم أن التعريفات ها مَنْحّى لغوي, وها 
مَنْكَى شرعيء والغالب: أنْ المنكى الشرعي لا يَبْعُْد عن المنكى اللغوي. كما أن 
الغالب أيضًا: أن التعريف الشرعي أخصٌ من التعريف اللغويء فمثلًا: 
(الصلاة) في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: دعاء على صفة خاصة؛ لأنه أقوال وأفعال 
يَتَعبّد بها الإنسان لله َك مُفتّتّحة بالتكبير محتكّمة بالتسليم؛ كذلك أيضًا: (الزكاة) 
في اللغة: النَّاء والزيادة» وفي الشرع: بَذْل مال خصوص على وجه تخصوص. 

على كلّ حال: الغالبٌُ: أن التعريفات الشرعية أخصٌ من التعريفات اللغوية. 

وقولنا: (الغالب) احترارًا من النادر؛ لأنه قد تكون التعريفات الشرعية 
أحيانًا أعمّ من التعريفات اللغوية؛ مثل: (الإيهان) في اللغة: التصديق» وفي 
الشَّرع: تصديق القلب واللسان وعمل الجوارحء فهو أعمٌء فيطلق الإيهان في 
الشرع حتى على الأعمال» وهو في اللغة لا يطلق على الأعمال. 


حت أي: وليذر أو لاء لكن ما كان يتكرر كتكرر الفرائض كالتوتر والرواتب» فقد نص أحمد رحمه الله على 
عدم قبول شهادة مّن تركه لمزيّته» ولكونه يشبه الفرائض في التكرر. والله أعلم 


ذف شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «شَرْعَا) يعني: في الشرع ؛ ما ِب َاعِلهُ وَلَْ واه وَعَمَلَ كَلْبٍ) 
يعني: #ؤلوكان قولامدل: (التسبيح والتحميد والتكبير) فهذا قول؛ ولو كان عمّل 
قلب مثل: الخشوع في الصلاة؛ على القول بأن الخشوع سُنَة؛ وإنم| قال المؤلف 
رحمه الله: «وََوْ ولاه وَعَمَلَ َلْب» لأنه يقول: ما أَِيبَ ِيبَ فَاعِلهُ) فخاف أن يتوهّم 
متومٌّم أن الفعل يرج به القول وعمّل القلب. 

0 «وَلَمْ يُعَاقَبُ َارِكهُ مُطْلَقًا» خَرّج به: الواجب؟ لأن الواجب 

تتح تاركه العقات: وآنا المدشحب فل يشيدى: 

وتعريف المؤلف هنا فيه نظر: 

النظر الأول: الطول والتعقيد. 

والنظر الثاني: أنه تعريف للشيء بحكمه. وتعريف الشيىء بحكمه يعتبر 
قاصرًا عند أصحاب التعريفات» حتى قيل في ذلك!": 

وَعِنْدَهُمْمِنْ ممْلَةِالمَرْدُودٍ ‏ أَنْ تُدْخَلَ الأَحْكَامفي الحُدُودٍ 
لأنّ الحُكم فرعٌ عن التصوّرء والتصوّر إنما يكون بالحدٌ والحدٌ: الذي 
د الوه لم عنقم علدا رف الح السيع الود أن 
الت ا ال لك إن ققد حدّه المؤلف 
رحمه الله بالحُكمء وهذا فيه قصور. 

مثاله: إذا قلتّ: العاصِبُ: مَنْ يرث بلا تقدير» أو قلتّ: العاصب مَن إذا 

استغرقت الفروض التركة سقطء وإن لم تسْتغرق أخذ ما بقي» فالتعريف بالحُكم 


درق تقدم (ص:86). 


فصل:المندوب 0 فا 


هو الثاني» فإذا قلت: الحاو ار إذا استغرقت الفروضٌ التركة فإن بقي 
شيء اذه فهذا تعريفٌ قاصر؛ لأنه تعريف بِالحُكم؛ فالصواب أن تقول: 
العاصب مَن يرث بلا تقدير. 

الخلاصة: أن المندوب هو ما أمّر به الشارع لا على وجه الإلزام» وحكمه أن 
يئاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

وقوله: ١تَاركهُ‏ مُطَلَقَاا خرج به: الواجب المخيّر؛ لأن الواجب المخيّر لا يعاقب 
تاركه إذا تركّه إلى البَدَلء فمثلًا: في كفارة اليمين إطعامٌ عشرة مساكين أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة؛ فإذا ترك الإطعام إلى الكسوة فقد ترك هذا الواجب لكن إلى بَدَله 
ولو ترك الإطعام والكسوة والعتق والصيام حينئل مه 

أما المندوب فإنك لو تَرَكت كلّ خصاله فإنك لا تَأثْم؛ فلو تركت دعاء 
الاستفتاح بحديث أبي هريرة وَعَْعة'' إلى دعاء الاستفتاح بحديث عمر 
يهنا" حصّلت الأجرء لكن لو تركت الجميع ل تأثم. 

وهذا بخلاف الواجبء. فإنك إذا تركت أحَد المخيّرات إلى الآخر لم تأثم» 
وإن تركتها كلّها أَئِنْتّ. 

وقوله: «وَيُسَمّى: سْئَه وَمُسْتَحَياء وَتَطَوُعَاء وَطَاعَةَ وَتَفْلَا وَقْْبَة وَمُرَغَبا 
فيه وَإِحْسَانًا» وهذه الأسامي منها ما يُشاركه الواجب فيهاء ومنها ما يُنفرد به. 

وقوله: اوَيُسَمَى: سه وهذا لا يشاركه الواجب في اصطلدح الفقهاء. وإن 
كان يُشاركه الواجب في لغة السلف» قال أنس ويفإكئقنة: «مِنَ الْسَنْةٍ إِذَا روح البكرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7545): ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)١57/59/4(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (799/ 07). 


أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا!" المراد: ب«من السّنّةا هنا: الواجبة» فأطلق السّنّةَ على 
الواجبء. وفي حديث علي يَلَِدعَنَهُ ا مروي: ١مِنَ‏ اشن وَضْعٌ اليْنّى عل عل البسْرّئ 


5 تحت الك جيب ؟ وهذا حديث ضعيف؛ لكن قبه: من السّنّة) وهي سَنَّة مستحبّة. 


لالم الو لب 
وقوله: «وَيُسَمّى... وَمُْتَحَباه كذلك يُعبر به عن المندوب. فيقال: مستحبٌ» 
ا ل ا 


2 


ما تبت بنصٌء وهذا ذا تعض االمهام ارك فيقول: إذا ثبّت شيءٌ بنص 
لا تَلْ: مسة اا ار ينبت بنصٌّ فقل: يُستحب ولا تقل: ين 

وقوله: «وَيَسَمَى ... تَطَوّعًا؛ وهل يُطلق على الواجب تطوعًا؟ 

الجواب: في الأصل بطق حل الواجبه إن يسى تطوما -ويسئى طلا 
أيضًا- قال الله تعالى: #إِنَّ ألصَّمَا وََلْمَرْوَةَ من را كَمَنْ حَجَّ أَلبنَتَ أو أَعْتَمَرَ فا 
جْمَاحَ عَلَهِ أن يَطَومَت بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ حيرا 4 [البقرة:108] وهنا يشير إلى السعي بين 
الصفا والمروة» وهو ركن من أركان الحج والعمرة. 

وقوله: ويُسنَى. .. طَاعَةَ أيضًا؛ وكذلك الواجب يسمّى طاعةء لكن في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم (011)), ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم )44/١571(‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (1/ »»3٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» 
رقم (7267)» من حديث علي بن أبي طالب رََإئََنة. 
قال النووي في شرح مسلم (4/ :)١١5‏ ضعيف متفق على تضعيفه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: 
(1/ 540 ): فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك» واختلف عليه فيه مع ذلك. 


فصل: المندوب ا 


وقوله رحمه الله: ١وَيُسَمَّى...‏ تَفْلّا2؛ نفلا فيطلق على المندوب» ولا يسمّى به 

الواجب؛ لأن النفل مأخودٌ من الزيادة» فالنفل يعني: الزيادة؛ قال الله تعالى: 

وَمنَ أل مَتَهَجَّد يِه نَافِلَُ لَك 4 [الأنياء:/] أي: زيادة» والزيادة عن الواجب هو 
التتعن: 


و رع 


وقوله: «وَيُسَمّى... قَرْبَة) ويُشاركه الواجبء لكن عند الفقهاء تطلّق: 
القربة -في الغالب- على السنة: المندوب. 
وقولةة لو تشقن رد رضنا فنهه ويدض] رفن الوالجيه فالواجين لأكيك أنه 


1 ص سر ص يواسم ع وده مي 


مرغَّبٌُ فيه؛ قال تعالى: ل يكأما مناه ل ملعل يحَروشحكر يندا ألم (10) من به 
وَيَسُولِه 4 [الصف:١٠-١١]‏ فالآية الأأولى: ترغيب. والثانية: بيان أصل العقيدة؛ قال 
تعالى : # يمون اله ورَسُولِه * إلى آخره. 

لكن عند الفقهاء إذا قالوا: يُرِعَبٍ في كذاء مثل: يُرَغَبٍ أن يصوم ثلاثة أيام 
من كل شهرء يعني: مندوبًا وليس بواجب. 

وقوله: «وَيُسَمَّى... إِخْسَانًاا؛ يسمى المندوب إحسانًا أيضاء ويدخل فيه 


ع 
آ 
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الواجب؛ قال يَكلةه: «إذَا دَبَْنُمْ كََحْسِنُوا الذّبْحَةَ وَإذَا قتلنُمْ ََحْيِنُوا القئْلّة:'", 
وهذا إحيات رايت 

المهم: أن هذه الأسامي تكون غالبًا في اصطلاح الفقهاءء؛ أما في إطلاق 
السّنّه فإنها يُطلق على هذا وعلى هذاء اللهم إلا مثْلُ: تفل فهذا ربّا يقال: إنه لم يرد 
في الواجب فيم| أعلم. 


5 روه 3 وص 
وقوله: «وَاعلاه: سنة. 


1 24 نا ركدكد 1 
ثم فضيلة. ثم نافلة»؛ «أعلاه» يعنى: أعلى المندوب ما 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم )01/١19056(‏ من 
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يسمّى: سنّةه وهو النيء المؤكّد وبعد ذلك أي: دُون هذا يسمّى فضيلة فيقال 
مثلا: صلاةٌ ركعتين في الضحى فضيلةٌ» والثالث: ثم نافلة. 

وهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله فيه نظرٌ؛ لآن الواقع: أن المندوب ولو 
كان أعلى أو أدنى يسمّى نافلة» ول تَعْلم أحدًا يفرّق في استعمال الفقهاء للمندوب 
فرّق بين هذه الأشياء. 

لكن التقسيم الصحيح أن يقال: من المندوب ما هو مؤكّد حتى يصل إلى 
فرقب الزلحية ومهها هو ذو للك نومق ما هن تتهيرة دافم ومنه ماهو 
مقصودٌ لغيره. هذا هو التقسيم الصحيح. 

وقوله: «وَهُوَ تَكلِيف وَمَأْمُوٌ به حَقِيقَة؛ تيَكُونُ لِْمَوْر يعني 207 
كلت بعبوطةا شرل الاحكام الكرفية هده ميا الرالحيهرا اتوت وقاك 
بعض العلاء رحمهم الله: ليس بتكليف؛؟ لأن التكليف إِلزامُ مُ ما فيه مشقة» ولا مشقة 
في المسنون؛ لجواز تَركهء ولكن الصحيح: 5 

وقولنا: «التكليف إلزام ما فيه مشقة» هذا بالمعنى اللغوي, أما التكليف 
بالمعنى الشرعي فهو: مُقَتَضِى خطاب الشّرع وما يَقْضِيه خطاب الشرع قد يكون 
واجبّاء وقد يكون مندوباء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون حرامّاء وقد يكون 
مباحًا؛ فالصواب: أنه تكليف؛ لأن التكليف في اللغة غير التكليف في الشرع. 

ونحن مُلرّمون بأن نعتقد أن هذا المستحبٌ مستحبٌ» فمثلا: نحن نصلي 
راتبة الظهر على أنها مستحبة (سُنة سنّة) مُْرّمون بهذاء ولا نصلّيها على أنها فرض؛ 
فالمسنون ملرّم به من حيث اعتقادٌ حُكُمه. أما من حيث فعلّه فليس مُلْرّمَا به لكن 
مع ذلك هو تكليفٌ؛ لأنَّ التكليف شرعًا: هو مُقَتضى خطاب الشّرعء أو: مَدُلول 
خطاب الشّرع. 


فصل: ال مندوب وساب 


وقوله: 'وَمَأمُورٌ بو؛ فالوثّر مأمورٌ به» وسُنَة المسجد مأمورٌ بهاء وكل النوافل 
تأنوو ياو ل ا جا لامر اننا هنا زف متووعة نولو قا لؤلته د ويعة الله: 
(وَمَشْوُوعٌ) لكان أولى؛ لأن المسنون يسمى مشروعا؛ ولهذا نجد في عبارات 
الفقهاء ما يقع على النحو التالي: يُشْرّعَ كذا وكذاء ثم يقول الشارح: قوله: (يشرع) 
يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب. وأن يكون على سبيل الاستحباب؛ 
فالمشروع يُطلق على الواجب وعلى المسنون. 

وقوله: «فَيَكُونُ لِلْمَوْرا يعني: أن المستحبٌ يكون على الفَوْره لكن مع ذلك 
نقول: المستحب ثلاثة أقسام: (مقيّد يد بسبب» ومقيّد بوقتء ومُطْلّق): 

الأول: المقيّد بسبب: يكون حين وجود سببه؟؛؟ كتحيّة المسجد و 
الوضوءء فإذا فات الفِعْل عن السبب بزمن كثير سَقَط؛ فلو جاء الإنسان وجلس 
ل التجدو ا يمل 0 سورهم جاع ساعن فال ماص ركوو 
فنقول: لا يُكتب لك ثوابٌ تحيّة المسجد؛ لأن ما كان مقروئًا بسبب فإنه يُفْعَل عند 
وجود سببه» فإن فات سقط. 

ولو أن :ونيا دخل المسجد فتّيِي وقدَّم رجله اليُسرى» ثم تذكّر؛ فهل 
نقول: اخرّجٍ وقدَّم اليمنى أو نقول: سُنَّهَ فات محلها؟ 

الجواب: الظاهر: أن نقول: سُنَّهَ فات محلها؛ لأنك دخلت فلا حاجة أن 
ترجعء وقد يقول قائل: إن النسيان عَذُرٌّ والنبي كَلهِ قال: ١م‏ مَنْ نام عَنْ صَلًا صَلَاةٍ أو 
نسِيهَا تَلِْصَلَهَا إِذَا ذّكَرها»”"؛ لكن الاحتمال الأول أقرب: أئّها سُنَّهَ فات تحلّها. 

الثاني: مقّد بوقت: المقيد بوقت يُفعل في وقته. وليس على الفور كما قال 
المؤلف رحمه الله فمثلا: راتبة الظهر القَبّية وقتها من دخول وقت الظهر إلى 


)١(‏ تقدم (ص:595). 


الصلاة» وهذا قد يكون متَّسعَاء فلا نقول: من حين أن يؤدّن للظهر: افعل هذه 
اسن م سار ا لي 
رزو ا 

وقوله: «وَلَا يَلْرَمُ بشرُوع» يعني: أن النفلّ لا يَلْرّم بالشروع فيه فلِمَن شَرَع 
في نفل أن يقطعه؛ وذلك لأنه لا يأثم الإنسان بترْكه» فلا يأثم بتُك بعضه. فإذا 
ودعاه إلى وليمة فأجاب وأكل فلا يأثم؛ لأن النفل يجوز قطعه؛ وإنسال آخد شرع 
في نافلة صلاة وفي أثناء الصلاة قَرّعَ الباب عليه صاحبّه فقطمَ الصلاةً» فيجوز؛ 
لأنْ النفل لا يلم بالشروع فيه. 

فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا؟ 

فلن الدال عل اع حفوت عائدة مييعه أن الذي 215 دعل دانت ت يوم 


0 


عليها فقال: «مَل عِنْدَكُمْ شَيْء؟) قالت: لا. قَالَ: إل د ام 0 م أنَانَا يوم 
آخَرَِّ قالت: أَهدِيَ لَنَا حَيْسٌ؛ فََالَ: «أرِينِيه فَلَقَدْ أضْبَحْتُ صَاتَ)" فَأكَلَ!". مع 


أنه قال: () صْبَحْتٌ صَايًَا). 

فإن قال قائل: يحتمل أن معنى قوله: ١صَايَ))‏ أي: لم آكلء كما يقول الناس 
الآن: أنا اليوم صائمء يعني: ما أكلت شيئًاء ما ذقْت شيئًاء وهذا معنّى لغوي 
وعَرّفٌ صحيح» فإن الصوم في اللغة: الإمساك. 

قلنا: هذا لاشك أنه واردٌ وأنه محتملء لكن الأصلّ في الألفاظ الشرعية: 


)17١/1١65( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم‎ )١( 


فصل: المندوب ا 


أن تكون محمولة على الحقائق الشرعية» والصوم في الحقيقة الشرعية: التعبّد لله و 
بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والنبي وَةٍ لا يمكن 
أن يأتي بلفظ محتمل مع وجود لفظٍ آخرٌ صريح, ولو كان يريد أنه لم يأكل لقال: 
فإني لم آكل شيئًا منذ اليوم» ولا يقول: فإن صائم؛ لأنه يك مشرّع» وكلامه حَجّة 
وفِعله حجة. 


ع 


فلا يمكن أن يأتي بِسِيءٍ محتمل مع إمكان الشيء الصريح, لو كان الرسول 
يكل يريد أنه صائم أي: تُمْسك عن الطعام لم يأكل منذ الصباح لقال: فإني لم آكل 


فإذا قال قائل: باذا تجيبون عن قوله تعالى: #يتأيبا الَذِينَ امنُوَا أطِيعُوا اله 
وَأَطِيعُوأ الرَسُولٌ ولا لوا أعسلكي 4 [عمد:"] فنهى عن إبطال العملء وأعمال: جمع 

مضافٌ؛ فيشمل كل عملء سواء كان نفلًا أو واجبًا؟ 

فالجواب: أن الآية مختلّف في معناهاء فكثير من العلماء رحمهم الله قالوا: لا 
تبطلوا أعمالكم بالرّدّة؛ لأن الرّدّهَ هي التي تُبطل العملء قال الله تعالى: ومن 


ل الى مد مره 


ركد دَِكُم عَن وِيِوء فت وَهْرَ كار وكيك حَبطت أَعْمَدلهمْ في الذي كر اح ليتع 
وََوكيِكَ أصَحَنب أَلثَّارٍ هم فيهنا حَدلِدُورت 4 [البقرة:117] وليس المراد: لا تخرجوا 
منهاء بل المراد: لا تبطلوهاء أي: تحبطوها بالرّدّةَ وما دام الدليل محتولًا فإنه 
يَسُقط به الاستدلال على أحد الاحتمالين إلا بدليل. 

وهذا معنى قوهم: (إذا وُجد الاحتمال يَطّل الاستدلال)» وليس مرادهم: 
بطل الاستدلال مطلقّاء بل بطل الاستدلال به على أحد الاحتمالين إلا بدليل. 

ولكن لا شك أن خروج الإنسان من الطاعة حول نفلت أمرٌّ لا ينبغي؛ 
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يُكره كَنْ شَرّع في نَفْل أن يقطعه إلا لغرض صحيح» 
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وهذا القول هو المتعين ولا يُنافيه كلام المؤلف رحمه الله؛ لأنه يقول: «ولا يَلْرَمُ 
بشْرُوع) فالذي تَمَاه هو اللزوم. 

لكن لا يعني ذلك: أن قَطعه والضِي فيه على حدٌّ سواءء بل نقول: إن 
الشارع في نفل يكره أن يخرج منه إلا لغرض صحيح.ء والغرض الصحيح مثل أن 
ينتقل إلى ما هو أفضلء مثل أن يُشرع في نافل وهو لم يصلّ الفريضة» فيحضر 
جماعة يصلون هذه الفريضة فهنا يتقطع النفل؛ من أجل إدراك الجماعة؛ كذلك إذا 
أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يُصل الركعة الأولى فإنه يقطعها؛ لأنه ينتقل من 
نفل إلى فرض» وهو أفضل. 

كذلك لو فرص أنه صام وفي أثناء اليوم طَرّأ عليه عمل صالح أفضل من 
الصيام» كا لو طرأ عليه تحقيق مسألة علمية شرعية تحتاج إلى تَعَبء والصيام 
سوف يمنعه من القيام بتحقيق هذه المسألة على الوجه الأكمل» فحينئذٍ نقول: 
الأفضل أن تُمْطِر؛ لتحقيق هذه المسألة؛ ولهذا نقول: الاشتغال بالعلم أفضل من 
الصيام إذا كان الصيام يحول بينه وبين الاشتغال بالعلم, أما إذا أمكن الجمع بينهما 
فلا شك أنه أفضل. 

وقوله: (وَلَا رم شرو غَبْرُ حَج وَعْمْرَة لِوجُوبٍ م مُضِيّ في فَاسِدِهمَا» فإنّ 
الحج والعمرة إذا كَرَع فيهيا لما ادر والمؤلف رحمه الله لم يستدل هذه 
المسألة؛ لأن الكتاب ليس كتاب فقو لكنه علَّل لهذه المسألة ب| يقتضيه الدليل؛ 
وقال: «لِوَجُوب مُضيٌّ في فَاسِدِهما». 

ونحن إذا أردنا أن تتكلم عن هذه المسألة ينبغي لنا أن نستيلٌ أولاء ثم نعلّل 
انيا؛ لأن الاستدلال مقدم على التعليل» فإن التعليل قد يعارّض فيه؛ بخلاف الدليل 
إذا صح. فنقول: لايَلزْم النفل بالشروع فيه إلا الحج والعمرة» بدليل ما يأتي: 
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أولا: قوله تعالى: « وَأَيَمُوا لج َم ِب ونْ لُحْصِرْحٌ فا أَسْتَسَرَ مِنّ اهدي » 
[البقرة:147] فَأمّر بالإتمام» والأصل في الأمر الوجوب, وهذه الآية نزلت قبل 
قَرْض الحج؛ لأنها نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صُلّْح الحديبية» والحج 
إنما فُرض في السنة التاسعة من الهجرة. فآَمّر بالإتمام مع أنه نفل. 

انيًا: أن الله سبحانه وتعالى سمّى الحج نذرّاء والنذرٌ يَْْم المفييٌ فيه؛ فقال: 


و لاع رص ب 


دس فككَهُمْ وَنبوض رُم وَِطوو بت ليق © (الحع:ه؟. 
ثالمًا: أن الله لِك سمّى الشروع في الحج والعمرة فرضًاء فقال: #آلْحَجٌ أَشْهرٌ 


تر آذه 


لومت هَمَن وَصلَ فيهرك الج لا وَضَكَ 4 [البقرة:191١]»‏ فعندنا ثلاثة ثة أدلة من القرآن 


تدلّ على وجوب امف فيه. 
رابعًا: من السّنّة أن النبي ولي سه جهاداء فقالت عائشة: يا رسول الله! هل 


م0 


على النساء جهادٌ؟ قال: العم ٠‏ عَلَيْهنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: احج وَالْعْمْرَةٌ) 
والجهاد إذا شرع فيه الإنسان والتقى الصَّفَان فإنه لا يجوز التخل عنه قال تعالى: 
« يكأيها الح اموا إذا قمر د فمة فاتبتوأ وأذحكروأ الله يها للح نت »> 
[الأنفال:ه4]» وقال: 8 يِكأَيّهَا الَيِسِنَ موأ إذَا فر الدية كقروا يَحْما يحم ل 0 لُوهم 
لْكّمَارَ > [الأنفال:15]. 

فالمهم: أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان فيجب عليه الإتمام ولو كان 

فإن قال قائل: ما تقولون: فها لو شرع فيهها غير مكلّف كالصغيرء ومن 
المعلوم: ا د 


))5901( وابن ماجه: كتاب المناسكء؛ باب الحج جهاد النساء» رقم‎ »)١75 /7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وقال الحافظ في بلوغ المرام (9:: وإسناده صحيح» وأصله في الصحيح.‎ 
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أن المسألة فيها مشقة عليه بترك الإلف من الثياب وترك القميص والغترة والطاقية 
فعدل عنهماء فهل يرم بالبقاء؟ 

فالجواب: المذهب: أنه يلزم بالبقاء؛ أن ا نفلٌ» وفن الحج والعمرة 
كالمَّرٌض» والصحيح: أنه لا يَلْرْم والفرق بينه وبين البالغ الذي تنفل أن البالغ 
من أهل الوجوبء وأما هذا فليس من أهل الوجوب؛ ولهذا ذهب كثير من أهل 
العلم رحمهم الله: إلى أن الصغير الذي يقود السيارة -وهو لم يبلغ- إذا دَعَسَ 
إنسانًا فإنه لا كفارة عليه» مع أنه خطأء لكنه لا كفارة عليه؛ لأنه ليس أهلا 
للإلزام» فكذلك إذا شرع في الحج والعمرة -وإن كان البالغ لو شرع فيها لزمه أن 
الفسيخييع نذا شرع الضبين ف الحب أو الفهرةاق 67 ل أنايتر لك ماكز 

وقوله: الوجُوبٍ مضي ني فَاِدِه ما فاسد الحج والعمرة؟ 

الجواب: هو الذي جامّع فيه قبل التحلّل الأول» ويكون التحلّل الأول في 
الحج بعد رمي جمرة العقبة والحلق» وقال العلماء رحمهم الله: إن التحلل الأول في 
العمرة يكون بالطواف والسعيء وأنه لو جامع بعد السعي لم تفسد العمرة» وإن 

فلو أنه جامع زوجته في ليلة مزدلفة قبل الرمي وقبل الحلق فإنه يكون قد 
عام لاا الأول؛ وعليه: فيفسد النسكء إذن: الحج فسد بالجاع ليلة 
مزدلفة لكن يَلرّم نوما أنيمضي فيه» ولكن يُقضيه من العام القادم بدلا عن هذا 
النْسك الذي أفسده. 

وهذه المسألة ليست مسألة إجماع» لكن هي معروفة عند عامة الفقهاء: بأنه 
يلزم المضي فيه أما ابن حزم رحمه الله -الذي يُطلق عليه بعض العلماء: منجنيق 


فصل: المندوب اذك 


العرب- فإنه يقول"": لا يجوز المفيٌ في فاسده» وكيف يجوز أن يَمْضى الإنسان في 
أمر فاسد تعدَّى فيه حدود الله! والنبي كله يقول: 1 شَرْطِ يس في كاب الله 
قَهُوَيَاطِلّ)'"؛ فإذا كان هذا النسك الذي هو فيه الآن نُسَكًا فاسدًا فكيف نقول: 
امض في نُسّك فاسد؟! فإذا أفسده فسد وانتهى» فيتحلّل منه ويقضيه من العام 
القادم. 

لكن جمهور أهل العلم رحمهم الله» وهو المرويّ عن الصحابة صَتَْتَعنك: أنه 
يمضي فيه ويقضيه من العام القادم» فيقول المؤلف رحمه الله: لما كان يجب المضيّ في 
فاسدهما وهو فاسدٌ فوجوب المضي في نفلهم| وهو صحيحٌ من باب أولى. 

أما لو أحدث مثلًا في أثناء الصلاة فقد فسّدت» والصلاة لما فسدت وجب 
أن ينصرف منهاء ولا يجوز أن يمضي فيها وهي فاسلة. 

وقوله: «وَلِمْسَاوَاةِ تَفِْه لمَرْضِهَا: يه وَكَفَارَةَ وَغَبْرهُمَا»؛ هذه علّة ثانية؛ 
وهي: مساواة نفله| لفرضها في هذه الأشياء: في النية؛؟ فيجب أن ينوي الفريضة» 
ويجب أن ينوي النافلة. 

ولكن إذا قال قائل: وغيرهما كذلك؛ فهل في الصلاة: يجب أن ينوي الفريضة» 
ويجب أن ينوي النافلة؟! 

قلنا: نعمء هو كذلكء لكن الفرق بينهم: أنَّ النية في العمرة والحج نيّة 
الدخول في عبادةٍ لازمةٍ بالشروع فيهاء ونيّة النفل في غيرهما نية الدخول في عبادةٍ 
غير لازمة» فلا يَعْتقد الإنسان نفسه مُْرّمّاه فهذا هو الفرق. 
)١(‏ ينظر: المحلى (9/ .)١189‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساءء رقم :»)5١150(‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب إن) الولاء لمن أعتق» رقم (4 )8/١0٠‏ بنحوه من حديث عائشة وَتَإئعتها. 
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وقوله: ١«وَكَفَارَة»‏ يعني: أنَّ ما يجب من الكفارات في فَرْض احج والعمرة» 
وما يجب في النافلة منهها على حد سواءء فحَلْق الرأس في العمرة النافلة كحلق 
الرأس في العمرة المّريضة» وحَلّق الرأس في الحج النفلٍ كحَلّقه في حج المَرْض. 

فإذا قال قائل: هل نقول في غيرهما: ليس فيه كفارة» فمثلًا الصيام: لو جامع 
الإنسان فيه هل عليه كفارة؟ 

الجواب: لاء ولو جامع في رمضان -وهو يجب عليه الصيام- وجَبٍ عليه 
الكفارة. 

وقوله: «وَغَيْرَهُمَا» يعني: من الشروط والواجبات. فإذا أتينا ملا إلى الصلاة: 
وجدنا أن شروط الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل» ووجدنا أركان 
الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل. فالخلاف بين الفرض والنفل في 
غيرهما واضحء نجد مثلا: أن الفريضة في الصلاة يجب فيها القيام والنافلة لايجب» 
كذلك: استقبال القبلة يسقط في النافلة في بعض الأحوالء وفي الفريضة لا يسقط 
فيا يسقط فيه في النافلة» وإن كان يسقط عند العجز وما أشبه ذلك. 

٠ 2 2 ش‎ 
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َرُ: الرَائِدُ عل كدر وَاحِبٍ في رُكُوع وَنَخوو: ْله وَمَنْأْرَكَ رُكُوع إَام: 
أَدْرَكَ الّجُعةً. ا ّ 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَرْعٌ ٌ: الايد عَلَ قَذْرِ وَاحِبٍ في ومع وَنَحْوو: 

تَفْل» 0 في الركوع: أن يقول الإنسان: (سَبْحَانَ رف العَظِيم) مرَّة واحدة» 
فالزائد: نفل؛ وقيل: بل الزائد فَرْض 

والتحقيق: أن الزائد إما أن يكون في الذّكر المطلوب أو في الحيئة التي فيها 
الذّكر؛ فأما في الهيئة وهي الركوع فيمكن أن نقول: إن الزائد ينسحب عليه حكم 
الفرض؟؛ لعدم التميّر بينه وبين النفل؛ أو بينه وبين الواجب. 

مثال ذلك: ركع الإنسان وقال: (سبْحَانَ رف العظِيم) ثلاث مرات» نقول: 
هذا 0 كل ف بأنه واجبء ولا نقول: إن الواجب من الركوع مقدار: 

َ رب العَظِيم) مرّةء والباقي نفل؛ بل نقول: كل هذا الركوع واجب؛ لعدم 
ل 1 فد أركان 
الصلاة: الركوعٌ» وَالقَدْرُ الواجب منه: أدنى طمأنينة؛ ولكن مع ذلك قالوا: الركوع. 

أما إذا كان النفل متميرًا فإنه ينبغي أن يقال: إن لوعي كان مقدار الواجب» 
والزائد: نفل» فمثلًا: (سَبْحَانَ َي العَظِيم) نقول: الواجب هو قوها مرّةء والباقي 
تطوّعء فلا يُئاب عليه ثواب الواجب؛ لأنه زائدٌ عن الواجب على وجه متميّ. 

مثال آخر: رجلٌ أخرج في الفِطرٌة صاعين» والواجب: صاعٌ» لكن هو أخرج 
الضاعيق ذاقعة واحذةهل نقؤل: إن الصاعيق كلذها واخب» أو الواجي مقدار 
الصاع فقط؟ 


نقول: مقدار الصاع فقط؛ لأنه يقول: يتميّز بعضه عن بعض. 

وإذا ذبح الإنسان بعيرًا عن شاة واجبة» يعني: عليه دَمٌ بِترْك واجب في 
الحج» أو لفعل محظورء فذبح بعيرًا؛ بنييِهَا عمًا يجب عليه» فهل نقول: إن الواجب 
عليه سُبعهاء أو يَنسحب عليها جميعا حكم الواجب؟ 

نقول: ينسحب عليها جميعًا كم الواجب لعدم التميّر؛ لأنها تَفُس واحدة» 
والمقصود هو الذّبْح دون اللحم؛ قال تعالى: « أن يَثالَ لله وها ولا ماوعا" 
ينَالَهُ لتقو نكمُم 4 [الحج:7]؛ فينسحب عليها حكم الواجب؛ ولهذا لو قال: أريد 
أن أبيع ستة أشباعها قلنا: لا تَبِمْ؛ لأنبا أصبحت كلها واجبة» نعم لو نوّى ذلك 
بنيّة مستقلّة أنه إنم| أراد سُبعها فقط فحينئنٍ يكون الباقي لحّ). 

وقوله: «وَمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ إمَام: أَدْرَكَ الزَّكْمَة؛ قد يقول قائل: هذه مسألة 
فقهية ف| الذي أتى بها في أصول الفقه؟ 

نقول: لأن المؤلف رحمه الله تكلّم على القَدْر الزائد عن الواجب؛ هل هو 
نفل أو واجب؟ فقال: إنه نفل» وإذا قال: إنه نفل بَقِيَ عندنا إشكال» وهو أنَّ 
المأموم إذا أدرك ركوع الإمام في آخر الركوعء وقلنا: إن الزائد على قَذْر الواجب: 
نفل؛ صار في هذا إشكال؛ لأن الواجب من الركوع على كلام المؤلف رحمه الله: ما 
كان بقدر الطمأنينة» فلو أنه ركع واطمأن ثم رفع صح ركوعه. والزائد على قدر 
الطمأنينة على كلام المؤلف رحمه الله: نفل. 

فإذا جاء مأمومٌ وأدرك الإمام في الزائد على قَذْر الطمأنينة فهل نقول: إنه 
أدرك الركعة؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: إنه أدرك الركعة» ولو كان بعد القَدْر الواجب. 

ونقول له: إذا قلت ذلك فقد وَفَعْت في إشكال لا يمكنك الانفصال عنه» وهو 
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أَنْ نقول: إذا كان نفلا ثم جاء المأموم وأدركه فإِنَّ ركوع المأموم واجبء والزائد على 
قَدّر الواجب عندك نفل» فيلزم من ذلك اتتام المفترض بالمتنفل» فإما أن تقول: 
بجواز اثتمام المفترض بالمتنفل» وإما أن تقول: بأن الزائد على قدر الواجب في الركوع 
ينسحب عليه حكم الواجبء يعني: هذا يلزم هذا؛ لكنه رحمه الله حصّل في كلامه 
شيء من التناقضء قال: إن الزائد نفل وإذا أدركه المأموم فقد أدرك الواجب. 

ونحن نقول: إن القول الصحيح الالتزام بالأمرين جميعًاء أي: أننا تَلْتَرم؛ 
فنقول: إِنْ ما زاد على قَدْر الواجب في الركوع يَنسحب عليه محكم الواجب. 
ونقول أيضًا: إن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز ولا بأس به فنحن نلتزم الأمرين 
جميعّاء أما هو رحمه الله فإنه لا يلتزم الأمرين جميعًاء ومع ذلك يقول: إذا أدرك 
الركوع أدرك الركعة. 

أما من الناحية الفقهية فإن هذا القول الذي ذكره المؤلف هو القول 
الراجح: أن إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة» وإن لم يقرأ المأموم الفاتحة. 
خلافًا لمن قال من أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يُدِرِكُ الركعة؛ لأنه ل يقرأ الفاتحة. 
وقراءة الفاتحة رُكنٌ» فإذا لم يقرأها فإن ركعته لا تصحء ويلزمه قضاؤها؛ ولأن 
هذا القول مخالف للدليل الأثري والنظري: 

أما الدليل الأثري: فإن أبا بكرة وَعََتَدَعَنهُ دخل المسجد والنبي كَل راكع» 


فأسرع ثم كبر وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف. فلم| سلم النبي 
يله سأل عن الذي فعل ذلك؛ فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله؛ خشية أن تفوتني 
الركعة؛ فقال يَكلِِ: «رَادَكَ الله حِرْصًا ولا تَعْلٌ)!"؛ فدعا له يكلِةِ أن يزيده الله 


حرصًاء لأنه عَلِم أنه إنم| أسرع حرصًا على إدراك الركعة» وقال له: «وَلَا تَعْلُ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم 36239 من حديث أبي بكرة وَإيدعنة. 
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ونحن نعلم كالمشاهد أنَّ أبا بكرة اعتدّ بهذه الركعة؛ لأنه لو لم يعتدَّ بها ل 
يكن لإسراعه فائدة ولكان لغوّاء هذا إذا قلنا: إنه لن يدركهاء ومع هذا لم يأمره 
النبي كَِْدِ بقضاء الركعة هذه. ولو كان لم يدركها لقال الرسول يك صل ركعة» 
كما قال للذي لا يَطْمَئن: «ارْجعْ قَصَلَّ فَِنّكَ لَمْ تُصَلّ)"". 

نا الدليل النظريٌ: فنقول: إن الفاتحة إنم) تجب على الواقف القائم» وهذا 
الرجل سقط عنهالقيام قبل الركوع؛ من أجل متابعة الإماءة 3] سقط ينه القيام 
سَقَط عنه الذَّكْر الواجب في القيام. 

فكان القول: بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الأثري 
والدليل النظري. 

أما على رأي من لا يرى وجوب القراءة على المأموم فالأمر ظاهر وليس فيه 
إشكال إطلاقًا. 

فلو جاء قبل أن يركع الإمام» وذكر دعاء الاستفتاح» ثم جعل يبيع ويشتري 
ويذهب ويجيء في قلبه» ولم يقرأ الفاتحة عمدّاء وركع الإمام وركع معه. فصلاته 
صحيحة وهو مدرك لكل ركوعها؛ بناءً على أن الإمام يتحمّل القراءة عن المأموم؛ 
لكن هذا قولٌ ضعيفٌ. 

والصحيح: أنها رُكُن في حقٌّ المأموم وتَسُقط عنه في هذه الحال؛ لأنه لم يُذْرِك 
القيام الذي هو مل القراءة. 

د عد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (0701» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/140/ 40) من حديث أبي هريرة وََإئعنَة. 


فصل: المكروه ضد المندوب 844 


جره 5 سم راد ع مك مودي 7 5 سوو وس شاه 0 
المكرُوهُ ضِد المندذوب. وَهُوٌ: ما مُدِحَ ا ركه وَلَمْيُمَ جلك و توا فى فعله. 
0 و و 27 


0 كلف وَمَنِْيٌ عَنْ َقِيقةهوَمُطْلقٌ الأمر ليتوه وَهْوَني عُرْف الْتأخُرينَ: 
وَيُطْلقُ عَلَ الَرَاِ وَتَرْكِ الأول وَهُوَ 3 ما فِعلّهُ رَاجِحٌ أَوْ عَكْسَهُ وَلَوْ 
5-5 عَنْهُ: كك مَْدُوبء وَُقَالُ لفَاعِله: ُخَالِف وم ميِيءٌ وَغَيْد ذل . 


الشرح 
ثم قال الإلتاريحه الله : «مَضل: الَْرُوهُ ضِدٌ الدَدُوبِ)؛ المكروه في اللغة: 


الشىء د 0006 المحبوب لغةء وليس ضد المندوب» لكن اصطلاحا: 
ضد المندوب؟؛ ولذلك قال: «وَهُوَ: مَا ف تَارِكةُ وَلَمْ 0 فَاعِلُهُ)؛ فيا مدح 


تاركه هذا واضح؛ ولكن لابدٌ أن نزيد شرطا: وهو ما ملح تاركه لله أما لو ركه 
احواك طامت ارجات ب جراعم لحري إطلاقًا وم تخطر ببّاله -فلم 
وقوله: «وَكَمْ يُذّمَ فَاعِلَهُ) لم يدم فاعلّه شرعًاء وليس عادةًٌ وعُرقَاء فمعناه: 
أن الشارع لا يَذَّمّهِ بفِعْل المكروه» ففي تعريف المؤلف رحمه الله نظرٌ من وجهين: 
الوجه الأول: أنه عرّف الثىء بحُكمه. والتعريف بالحُكم حسب اصطلاح 
أهل الكلام أو المنطق غير مستساغ عندهم. 
َه ره 


وَعِنْدَّهُمْ مِنْجُمْلَةَالمَرْدُودِ أنْ تدْحَلَ الأَخكَامُ ني الحُدُوو”) 


)١(‏ تقدم (ص:87). 
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فكيف إذا حدّ بالحكم كُلَّه؟ ! 

الوجه الثاني: أن إطلاق نفي الدَّم شرعًا على فاعل المكروه فيه نظرء فإن 
فاعل المكروه قد يدم شرعًاء كالالتفات في الصلاة مكروةٌ كراهة تنزيه» ومع ذلك 
فإن فاعله يدم لأنه يقال: كيف تفعل شيئًا تمكن الشيطان به من اختلاس 
صلاتك. فإن الرسول كَلِةِ سُئل عن الالتفات في الصلاة فقال: «هُوٌ اختلاس 
يخْتَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاة عبد" وقال: «إيّاكَ وَالِالْتِقَاتَ في الصَّلَاقَ نه 
مَلَكةٌ) ١‏ "لوقيو يفال: إنه لا يدم تلع فوا لك -. وفرقٌ بين أن يقال: فلان 
ينفعل المكروه على سبيل الذَّم وبين أن يُاقَبِ» فلو أن المؤلّف رحمه الله نقّى العقوبة 
لكان مسلا ولكنه نقّى الذَّمء وفي هذا نظرٌ ظاهرٌ. 

وإذا قال قائل: ما هو الحدٌ الصحيحٌ أو التعريفٌ الصحيحٌ للمكروه؟ 

فالجواب: (هُوَ ما تجى عَلْهِ الرعٌ لاعَلَ سَييلٍ الإِلرَام بالترْكِ)» هذا المكروة 
حَدَاء ف(مَا تتى عَنْه الشَّرْعٌ) يحرج من ذلك ادام وَيَدل المباح والواجبٌ 
وَالذلو تقس ج المحرّم بقوله: (لَاعَلَ سَِيلٍ الإِلرّام م بِالّرْكِ) فإن المحرّم منهيّ 
عنه شرعًا على وجه الإلزام بِالتَّك. 

وقوله: «وَلَا نَوَابَ في فِعْلِده وهذا معلوم أنه لا ثوابَ في فِعْله؛ لأنه كيف 
يكون هذا مكرومًا ومنهيًا عنه ثم يُئاب عليه؟! فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى 
قولٍ يجب فيه العناية والتفصيل» وهو أن المكروه إذا كان مكرومًا في شيء فإنه 
ل فاته لتقلل لكو هنا عه للا كو ودس ال ذا ارقية قو وا لساك ذه 
الصلاة مكروه فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم )/0١(‏ من حديث عائشة وََلئَعنه. 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم (089) من حديث 


فصل: المكروه ضد المندوب 0 


فالجواب: لاء بل يقال: الثواب في الصلاة باق لكن المكروه ليس فيه ثواتٌ» 
فبعض العلماء رحمهم الله قال: نفي الثواب عن المكروه ليس بصواب على سبيل 
الإطلاق؛ لأنه قد يَمُعل الإنسان المكروة مع الثواب في الأصل. 

كذلك: التسوك با يجرّح مكروه؛ لأنه يُؤذي أو يضرء لكن فس السُّواك 
سُنََّه فهذا يحصّل له الثواب بالتسوّكء ولكنه فل مكروما بكون السواك غير 
مطلوب شرعًاء لكن أصل الفعل فَعَله هذا على وجه يُنْدَبٍ له. ففرّق بين ما هو 
مكروةٌ في نّْسه وما كان مكرومًا في وَصْفه. 

كذلك: دَبْح الهدي سُنََّ وإن ذبّح بال كالّةٍ فيكره الذّبح أو يحرم لكن 
أصل ذَبْح الذبيحة التقرب إلى الله عَبْ أي: قُرْبَةه فتكون الكراهة ليست في الذبح 
من حيث هو ذبحٌ» ولكن الكراهة في الذبح بآلَةٍ كالة. 

على كل حال: نحن نقول كا قال المؤلف رحمه الله: المكروه نفسه لا ثواب 
فيه سواء كان صفةً في غيره أو مستقلًا في نفسه. فهو نفسّه ليس فيه ثواب» لكن 
إذا كان صفةً في غيره فهذا العَيْر إذا كان مطلوبًا بقي الطلب قائّاء والثواب ثابنّاء 
وأما نفس المكروه فلا يُمكن أن يكون مطلوبًا ولا ثواب فيه. 

وقوله: «وَهُوَ: تَكْلِيف» يعني: من الأحكام التكليفيّة. 

فإذا قال قائل: كيف يكون تكليمًا وللإنسان أن يفعله ولا يعاقب؟ 

نقول: لأنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الالتزامٌ بحكمها لا بفعلهاء 
فأنت مُلْرّم بأن تعتقد أن هذا الشيء المكروة شرعًا: مكروةٌ ولا تعتقد خلاف مادلٌ 
عليه الشرع» لكنك لست مُلرَمًا بتركه؛ لأنه ليس على سبيل الإلزام بالترك. 


898 ماب ام 


وقوله: ١منْهِيَّ‏ عَنْهُ حَقِيقَةً) يعني: أن المكروه منهيّ عنه» فلا نقول: إنه لما كان 


0 شرح مختصر التحرير 


لا يعاقب فاعله لا يقال: إنه منهي عنه؛ بل نقول: هو منهيٌّ عنه» لكن ‏ تبي الشارع 
ينقسم إلى قسمين: 

قسمٌ يدل على الإلزام بالبّك وهذا هو المحرّم. 

وقسمٌ لايدلٌ عليهء وهذا هو المكروه. 

والفائدة من هذا الكلام: أن الإنسان لو ترك أَمْرا مستحيًا لا نقول: إنه فَحَل 
مكرومًا؛ لأنه لم يُنْهَ عن ذلك فمثلا: لو ترك الإنسان رفع يديه في صلاته لا 
نقول: إن هذا مكروه؛ لأنه م يرد النهي عنه؛ والمكروه منهيّ عنه؛ وعلى هذا فلا 
يَلْزْم من تَرْك المستحبٌ الوقوع في المكروه. إلا أن يرد : نبي خاصٌ عن ترك هذا 
لحي فحق ديك كور اللو 1ك الست 

فالفائدة من قولنا: (إنه منهي عنه) أننا لا نقول لمن ترك شيئًا مستحيًا: إن 
فَعَلت مكرومًا؛ فلو تَرَكَ الإنسان راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبةَ المغرب فلا 
نقول: إنه فَحَل مكرومًا؛ لأنه لم ينه عنه» والمكروه منهيٌ عنه حقيقة. 

وقوله: «وَمُطْلَقُ الأمر لَا يتََاوَله وهذا أيضًا واضحٌ» فمثلًا: إذا أَمَر الشارع 
بالشواله فإثةالا يويد فنا أن شير ك بوء يع ؟ لآن هذا امكروة فقطلن الأمز الا 
يتناوله» أما لو قيّد الأمر فواضح أنه لا يتناوله» لو قيل: استاكوا بسواك لا يضر؛ 
يا ااال 0000 


يقول المؤلف رحمه الله: لاد دَدمْطْلُ الأثرلَاء ع لأَقِيمُوا 
ألصَلَرة 4 [الأنعام:077] هل يتناول أن ُقِيم الصلاة وتلتّفت فيها؟ لاء وإن كان 


لا يُبْطِلها؛ أن مُطلى الأثر بصت عل الأمور به الذي يدلو من المكروه لاعلى 
الذي فيه المكروه. 


فصل : المكروه ضد المندوب مم 


وقوله: «وَهُوَ في عُرْفِ المُتَأخَرِينَ: لَِنزِيد المأخرون: هم الذين بدأ في 
عصرهم تقسيم الأحكام إلى خمسة أقسام: واجب» ومندوب» ومكروه. ومحرم» 
ومباح. 

1 5 78 5 0 _-. 0 ٠ ع‎ 

امن عراف قاد وك يلار وو حون الجوراع لازال بعال 11 دور اللحويات 
التي من جملتها الشَّرْك قال: 9# مل ذلك كان سَيْحُهَ عند ريك مكزوها 4 [الإسراء:8؟]» 

.كء بوه 2 9 2 5١‏ ا ا ا كية ل ل 
ومعلوم: أن الشَّرْك وعقوق الوالدين وبّخْس المكَاييل والموازين وإضاعة حقوق 
الناس لاشك أنها حرامٌ» وسنَّاها الله تعالى مكرومًا. 

وفي الحديث الصحيح قال يَلِ: «إنَّ لله كره لَكُمْ تَلّانًا: قِيلَ وَكَالَّ وَإِضَاعَةً 
الال وَكَثْرَةَ السّوَّالِ)'''» وهذه الأشياء الثلاثة محرّمة» ومع ذلك عبر عنها بالكراهة. 

ومن ذلك أيضًا قول الأئمة: أكره كذا. حمل أصحابهم ذلك على أن المراد 

فالإمام أحمد رحمه الله مثا إذا قال: أكره كذاء فمعئاه: التحريم» أي: أنه 
حرام؛ لكن في عرف المتأخرين أنها للتنزيه» ومن ذلك عبارتهم في كتاب الجنائز 
حيث قالوا: يُكره البناء على القبور؛ فيراد بالكراهة عند المتأخرين التنزيه» لكن 
بعض الناس قالوا: نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم؛ لأنه لا يُمكن أن 
يقول الفقهاء: إن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيه. 

ولكن نقول: في هذا الحمل نظر؛ لأن الفقهاء اصطلحوا على أن المكروه غير 
الحرام» وإن كان القول الراجح: أنَّ ابا عَلَ القبُور حَرَامٌ لكن لا مانع من أن 
يخطئ بعض الناس ويقول: إنه مكروه كراهة تنزيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ولا يسألون الناس إلحافاء رقم »)١51/1/(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (097/ )١7‏ من حديث ال مغيرة بن شعبة َعَإنعَنة. 


المهم: إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين: كُرِه كذاء أو: مداه كزوف أ 
يُكْرّه كذا؛ فالمرادٌ كراهة التنزيه. 

وقوله: «وَيُطْلَقُ عَلَ ارام يعني: يُطْلق المكروه على الحرام لكن في عرف 
لمتقدّمِينء أما في عُرف المتأجَرين فلا يُطْلّق» وهُمْ: إذا أرادوا كراهةً التحريم قالوا: 
يككره كراهة تحريم فيقيّدونه» وأما عند الإطلاق فهو للتَدريه. 

وقوله: «وَيُطْلَقُ عَلَ... بدك الأؤْلَ) وكأنه يريد أن يقول: يُطلق المكروه على 
َرْك السّنّهَ ولكن هذا أيضًا لابن فيه من قرينة» فإذا قيل: يُكره كذا في أَمْر 
منقضة: قال؛ يكزى ركه تقول : لائد وى هذا ون قرينةة رالا فالاضل أن تدك 
الأولى لا يُكرهء ىا أنَّتَرْك المستحب لا يَسْتلزم الكراهة؛ لكن قد يُراد به الكراهة, 
ولكنه لابدٌ من التقييد. 

وقوله: «وَهُوَتَرْكُ مَافِعلهُ رَاجِحٌ أو عَكْسّهُ) يعني: فِعْل ما تَركُه راجحٌ. 

وقوله: «وَلَوْلَعْ ينه عَنْهُ ثم مثّل رحمه الله فقال: كرك مَندُوبٍ» يعني: قد 
يُطلق على تَرْك المندوب أنه مكروه وإن ل يُنْه عنه ولكن هذا كما قلتٌ: لابْدَ أن 
يكون مقيِّدَاه وأما على الإطلاق فإن تَرْكَ ما فِعْله راجح لا يسمّى مكرومًا؛ لأن 
المكروه لَابدٌّ أن يكون منهيًا عنه. 

وقوله: «وَيْقَال لِمَاعِلِهِ» فاعل المكروه: «مُخَالِفْ»؛ لأنه منهىٌ عنه. فإذا التفت 
في الصلاة فالالتفات مكروة» فنقول لهذا الملتفت: إنك محالِف. 

وقوله: ذَوَيْقَالٌ لهُ... مبيى4» وهذا فيه نغلة؛ لآن الإساءة تُطلق غالبًا على ما 
فيه إثمء قال الله تعالى: َي عن مما قي وَمَنّْ أسََ هَعَلَتَهَا» [فصلت:7:]» 
وفاعل المكروه لا إثمَ عليه لكن قد يُعْتَذْر عن المؤلف رحمه الله بأنه قال: ١يُقَال»‏ 
وى هداعا سي الال آذ 
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واستدل القائلون بهذا بقول الإمام أحمد رحمه الله: مَنْ رك الور ُو وَجُلُ 
سُوءء لا يَنْبَضي أَنْ تَقبَلَ لَهُ شَهَادَة"'؛ فقال: رجل سُوءٍ مع أنه ترك سن فلم يَنْرك 
واجبّاء ولكن قد يُقال: إن الإمام أحمد رحمه الله أراد بقوله: فهو رَجُل سوءٍ أي: 
رَجُلٌّ لا تُقبل شهادته بدليل تفسيرها: لا تقل لَهُ شَهَادَة؛ لأن الإنسان الذي يرك 
الوتر تركًا مطلقاء » فلا يصلي وترًا أبذا مع شُهولة الوثر: ركعة واحدة؛ فهو رَجل 
سوء؟؛ لآن ذلك دل عل عدم اهتّامه بطاعة اللّه» فالوتر الذي حث عليه الشارعء 
بل وبعض العلاء رأى أنه واجبء كيف يحافظ الإنسان على تَرُكه؟! فلا يحافظ 
على تركه إلا رَجَل سوءء ى| قال الإمام أحمد رحمه الله. 

وقوله: 'و ُقَالُ لِمَاعِلِه) أي: فاعل المكروه: «غَيْرُ مُتِلٍ» لأنه إذا : نمى الشارع 
عن شيء وفعلته نت فلستٌ بِمُمْتَئل. 

د عاد عاد 


.)717/١( مسائل الإمام أحمد رواية صالح‎ )١( 
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و 


ان ل ال و ل اواند يق د لوو ران 0 ارتل بدو او ما الل ل ود اوقا ١‏ وف قو ل شاقاد 
المبباح لغة: المعلن. والرد وَشرعا: مَا خلا من 8 ودم لذاته. وهو 
وَوَاجِبٌ نَوْعَانٍ لِلْحَكمء و ولق 1 ورا به وكا ونه وْلُ عب مكلف ويُسَتَى: 


م مس 3 و 
طلقاء ورخلالاء تنك وَعتلٌ: ل وَالوِيَاحَة ة: إِنْ أَرِيدَ ببَا خِطَابٌ 
فَشَرْعِيَةٌ وَإلا َعَقَلِية و وك : شَرْعِيَةً بِمَعْتَى : لتقُي أو الإذنِ. 


وَاجَائْرُ لْعَة: العَاب وَاصْطِلَاحًا: بُطْلق عل ما لا يَمْتيع 2 شَرْعَاء فَبَعُمْ غَيْرَ 
حرام ام وَعَقَكَا عم كل مكِن؛ مهرد عا كاذ و فوخ عقاه از وهنا أذ 1 0 
مَا اسْتوَى فيه الْأَمرَانِ شَرْعًَا: كمباج؛ و وَعَقَلَا: كَفِعْلٍ صَغِرِ؛ وَعَلَ مَشْكُوكٌ فيه فيه 
فيهما بِالاعتَبَارَ يي اد 
صرف عي عَنْ ترم بَقِّتِ وومةه م بَقِيَتِ الكَرَاهَةٌ حَقِيقَة حةٍ حَقِيقَة 

انوت 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: «تَصْلٌّ: الْبَاحُ لُمَّ: المُعْلَنُ وَالمَأَدُونُ»؛ 
)2 لمُعْلَنُ يعني : الذي أَغلّنه صاحبه» ومنه قوطهم: باح بس / و؟ يعني: أعلنه؛ 
١وَالمَأَدُونٌ)‏ يعنى : المأذون فيه فتقول مثلا: ل كنا أَبَحْت له أن 
ال د 

وقوله: «وَشَرْعًا: مَا خَلَا مِنْ مَذْح وَدَّمٌ لذَاتهِه جعل المؤلف رحمه الله مَنَاطَ 
التعريفات الأحكام؛ فقال: «مَا ل وذ مَذْح) خرّج به المأمور من واجب 
ونين مستحب؛ «وَدَمٌ) خرّج بهم| ما وقع فيه الذّمٌ من المكروه والحرام. 


فصل : المباح /00" 


وقوله: الِذَاتِهِه لا لغيره؛ يعني: أنَّ ذات هذا الشيء خالٍ عن المدح والذم» 
ولكن لغيره قد يكون محمودًا أو مذمومّاء بل قد يكون واجبًا أو حرامًا. 

والمؤلف رحمه الله عرّف المباح بالُكم. والصحيح في تعريفه: (مَا لَّمْ يرد به 
أَْرٌِ وَلَا مبيٌ)» فإذا كان لا يتعلّق بأمْر الشارع ولا نهيه فهو مباحٌ. 

وقوله: «لِذَاتِها احترز به من أنَّ المباح قد يكون مأمورًا به لغيره» وقد يكون 
منهيًا عنه لغيره» والمباح تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه الناحية: فيكون 
واجبّاء وحرامّاء ومكرومًاء ومستحيّاء ما يكون مباحًا: 

فيكون المباح واجبًا: إذا كان لا يتم الواجب إلا به. مثاله: أن يشتري ماءً 
ليتوضاً به إذا حضرت الصلاة ولم يجد ماء. 

ويكون المباح مستحيًا: إذا كان لا يتم الممتحبٌ إلا به؛ مثل: شراء اليب 
والسّواك للجمعة. 

ويكون المباح مكرومًا: إذا كان وسيلةً لمكروه؛ مثل: أكل البصل وأراد أن يصلي. 

ويكون المباح حرامًا: إذا كان وسيلةَ لحرام؛ كبيع العنب لمن يتّخذه خمرًا؛ أو 
وسيلة لَرْك واجبء كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة» والمباح هو الأصل. 

وقوله: ١وَهُوَ‏ وَوَاجِبٌ: نَوْعَانِ لِلْحْكْم) هذا إشارة إلى قولٍ مَن يرى أنهما 
ليسا نوعين» وأنَّ المباح داخلٌ في الواجبء فيّرى أنه ما من مباح إلا وهو واجبٌ؛ 
لماذا؟ قال: لأنه إذا اشتغل به الْشَغْل عن المحرّم؛ فيكون المباح على هذا القول 
والواجب نوعًا واحدًا؛ لآن من اشتغل بالمباح اشتغل عن محرم» فالإنسان 0 
0 مباح انشغل به عن الملاهي المحرمة وعن أذية المسلمين» وما 
أشبه ذلك؛ وعلى هذا فلا يكون في الدَّنْيا شيءٌ يسمّى مباححا. 


ولا شك أن هذا القول هو قولُ مشهورٌ للكَعِْيٌ» لكنه قول باطل ترد الأدلة» 
قال الله تعالى: #ولا تَفُولُوأ لِمَا تَصِف ألسِدكُم الكزب هذا لل وهنذًا حرام » 
[النحل:7١١]‏ وقال تعالى : #وَأيولٌ لَك مَاوَرآه دحك # [انساء:4 7] وهذا صريح. 

ويرثه أيضًا: ل ل ا 


خالقة الاهة: 


بودن ع ولك انق الطتطل اله بكرن قرام راجا 5 لو الفشفل 
بالصغيرة عن فعل الكبيرة! فعلى رأيه نقول: إذا ذهب الرجل يقبّل المرأة الجميلة 
ونعدثها وتط متها نان كدذاواعوة أنه لشفل عع الرثا ميا!! ومذابيرده 
العقل والشرع والذّؤْق. 

ِذَنْ قول المؤلف رحمه الله : (وَهُوَ وَوَاجِبٌ: نَوْعَانِ لِلْحُكُم) له 
أله ]مانو وده ولس يراد الؤلاف رجه ابلق أن الباع قو لواحت رمه 
أي: أنه يريد أن ينصّ على ذلك؛ لأن هذا شيء معلومٌ. لكن: أراد أن يَدُفع به قول 
مَن يقول: إنهما نوع واحد. 

وقوله: 'وَليْسَ مَأْمُورًا يوك خلامًا لمن قال بذلك أيضّاء قال بعضهم: إن 
المامرتوع متتل بزاسة والوااجيااتوع انتمل بر انيد لكين التاخما تور يه لأنه 
ينشغل به عن المكروه؛ والمكروه مأمور بتركه» فيكون المباح مأمورًا به. 

ونحن نقول: ليس مأمورًا به أيضًاء بل المباح مأذونٌ به» وليس مأمورًا به. 

نعم» لكن لو فرص أنه دار الأمرٌ بين أن يُتلهّى الإنسان عن هذا الحرام 
بمباح» أو أن يتلهّى عن هذا المكروه بمباح» لقلنا حينئذ: إن المباح صار واجبًا في 
الأول» ومستحيًا في الثاني. 


فصل: المباح 500 


لكن هذا من جُملة العوارض التي تعرض للمباحء أما أن نجعله وصمًا دائً) 
للمباح فنقول: إن المباح واجبٌّ؛ لأنه ينشغل به عن المحرمء ومأمور به؛ لأنه 
ينشغل به عن المكروه؛ فهذا ليس بصحيح. 

ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله يأخذون الشىء من جانب واحد 
ويغمُلون عن الجوانب الأخرىء وهذا نقص كبير في طلب العلم فالواجب على 
طالب العلم -لا من جهة التصرّف في النصوص ولا من جهة التصرّف في 
المعقول- : أن لا ينظر إلى الشيء من جانب واحده بل ينظ إليه من احوانب كلهاء 
حتى يُحْطِي كلّ شيء حفّه. 

وقوله: (وَلَا من 5 عَبْرمُكَلّفِ» يعني: وليس من المباح فِخْلٌ المأمورات من 
غير المكلف؛. فمثلا: مكلّف يصن صلاة الفريضة؛ ويصلي صلاة النافلة» ويتصدّق 
-إذا جاز أن يتصدّق -» يقول المولف رحمه الله: لا نصف هذا بأنه مباح؛ لأن هذا 
مأمورٌ به أَمْر إيجاب في حنٌّ المكلّف. ولكنه في ل اماو ال لأن 
الصقير تدوع عند الغدمء » فيقول: إذا لم يكن أمرّ إيجاب وأنه رفع عنه القلم؛ فمعنى 
ذلك: أن رسكن فلا يُوصف فِعْله بإباحة ولا بواجب ولا مستحبٌ. 

ل لي 0 ٠‏ بل فعل غير المكلّف 
يوصّة صف بالإباحةٍ وبالمشروعية وبالنهي» فإذا فعل غير المكلف شيئًا مباحًا كليس 
00 وإذا صلى فنقول: هذا مشروعٌ» ومأمورٌ به» ومُئابٌ عليه 
لكنه لا يَأئُم بالترك؛ لعدم قابليّته للعقوبة؛ لأنه صغير. 

كذلك إذا فعل المحرم فنقول: هذا فَعَل منهيًا عنه. ولا نقول: إن هذا مباح 
له ولا نقول: ليس بمباح ولا محرّم» بل نقول: هو محرّم لكن لا يُعاقب عليه؛ لأنه 
غير أهل للعقوبة. | 7 
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وقوله: «غَبْرٍ مُكَلْفِه الصغير, والثاني: المجنون؛ لقول النبي كَِِ: رفع 
اه عن ليم ل مت َع اشر على يك وَعن الور 
حَتَى يُفِيقَ)!". 

وقوله: (وَيَسَمَى: طِلْقَاء وَحَلَالّا) يعني : أن المباح لداعدة أساء) يسمى: 
«طِلْقَاء فإذا سُئلت ما حكم لبس الثوب؟ تقول: طِلْقٌّ؛ يعني مباح 

وقوله: «وَحَلَالّا) واضح. فالحلال كَُُ للإنسان أن يَلبَس ثوباء وأن 
يشتريء وأن يبيع» وأن يستأجر. وأن يركب السيارة» وما أشبه ذلك» نقول: هذا 
من أساء المباح» وسيأتي أنه يسمّى أيضًا: جائرًا 

وقوله: (وَيُطْلَقُ وَحَلَالُ: عَلَ ءَ غَيْر الخحرَام) )؛ «وَيُطْلَقُ) يعني: المباح والحلال 
اعَلَ غَبْرِالحرَام ا» وغيرٌُ الحرام : الواجب والمستحب والمكروه؛ ولكن هذا بالمعنى 
الأعمٌّ فيقال مثلا: هذا حلالٌ يعني: غير حرام» والغالب» أن هذه العنازة إن 
تقال في مقام النزاع بين العلماء» فيقول: هذا حلالٌ دفعًا لقول مَن يقول: إنه حرام» 
وإن كان في نفس الأمر مطلوبًا شرعا. 

الل 0 ويل للقارن والمفرد إذا لم يَسُوقا هديا 
أن يجعلا إحرامههم| عمرةً ليصيرا متمتَعَيْنَء فقوهم: يحل لما أن يجعلا إحرامه) 
عمرة؛ إذا قرأه القارئ ظنّ أن هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين» ولكن 
الواقع أنه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين» ولكنه من باب التعبير بالحلال 
لدَفع قول من يقول: إنه حرام؛ لأن بعض العلاء رحمهم الله يقول: إنه لا يجوز 
للقارن والمفرد أن يَفُسحا تُسكهما إلى العمرة ولو مِن أجل التمتع» فإذا ع بع 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 23٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم 


(644» والتساتي: مس ل ا ا 


فصل؛ المباح كس 


العلماء: يل للقارن والمفرد أن يَفْسحا نُسّكهم إلى العمرة ليصيرا متمتّعَيْن فمراده 
بذلك: أن هذا ليس بممنوع. 

والمهم: أنه يأتٍ في عبارة بعض الفقهاء ذكر الحلال مرادًا به غير الحرام» 
دشول ات كرد اسار مت 

وقوله: ١وَالإبَاحَةٌ:‏ إِنْ أَرِيدٌ ها حطَّابٌ َتَرءِية وَل فَعَقَلِيَةً) الإباحة إن 
أرينيها مدلول خطات الكرع نهي شرع وإن أريدعااتطلق الإذن فهى عقك:! 
فإذا قال الإنسان: هذا الشيء مباح؛ يعني: أن هذا مقتضى خطاب الشرعء فإن 
الإباحة حينئذٍ تكون شرعيّة وأما إذا أراد بها أنه غير ممنوع من ذلك فهي عقليّة؛ 
لأن الأصل هو عدم المنع. 

والخلاصة: أن الإباحة إن كانت مستئدة إلى دليل من الشرع فإنها شرعيّة 
وإن كانت مستئدة إلى الأصل وهو براءة الذمّة فهي عقليّة؛ لأن الأصل عدم 
مس 


ديا 


وقوله: (وَنسَمَى: شَرْعِية بم بِمَعْتى: التفرير أو الإِذْنِ) ‏ تسمى الإباحة شرعية 
بمعنى: أن الشارع أقرّهاء أو أن الشارع أذن فيهاء وكلام المؤلف رحمه الله في 
الحقيقة هذا كله كلام منطقيٌ؛ الفائدة منه قليلة؛ لأننا نقول: إن الإباحة إذا كان 
مستندها العقل فهي عقلية» وإن كان مستندها الشرع فهي شرعية» ومعلوم: أن 
الشرع فيه قاعدتان عظيمتان: القاعدة الأولى في العبادات: أن الأصل فيها الحظر 
حتى يرد إذنُ من ع بهاء والقاعدة الثانية في غير العبادات: أن الأصل فيها 
الل حتى يقوم دليلٌ من الشرع على المنع. 

وقوله: «وَاَائرُ َعَهَ: العَابرٌ» يقال: جاز الطريق» أي: عَبَرَهء ولكنه «اصُْطِلَاححا: 
يُطْلَقُ عَلَ مَا لا يَمْتَيِعُ شَرْ عا في غير لخَرَام) الجائز يُطلق عدة إطلاقات؛ فيطلق 


على ما لا يمتنع شرعًا فيعم غير الحرام؛ مثل: الواجبء والمستحبء والمكروه؛ 
والمباح. 

لكن الأصل أنه يُطلق على المباح» أي: على مستوي الطرقَين؛ فيعبٌ ا 
رحمهم الله بقولهم: (يجوز) عن: (يحل) أو عن: (يباح)» ويقولون: الأحكام خمسة: 
الواجبء والمستحبٌ والمباح» والمكروه والحرام؛ فالأصل: أن الجائز هو مستوي 
الطرقيّن» وقد يراد بالجائز: ما لا يمُتنع فيشمل الواجبء والواجب في الواقع 
جائزٌ الوقوع لكن ليس جائز الرْك. 

وهذا لو سألّنا سائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي الظهر بعد زوال الشمس؟ 

قلنا: جائز يعني: غير متنع أن يصلي بعد زوال الشمس مباشرة؛ مع أنَّ الصلاة 
واجبة» لكن الأصل في الجائز: أنه مستوي الطرفنء وقد يُطلق على ما لا يَمْتنع 
شرعا فيعم غير الحرام. 

وقوله: «وَعَقَلَا) يعني: قد يُطلق الجائز على ما لا يَمْتنع عقلًا فيعُم كل 
ممكن» ويدخل فيه الواجب عقّلًا؛ لأننا نتكلم في الأحكام العقليّة. 

والأحكامٌ العقلية ثلاثةٌ فقط: واجبء وجائز» ومستحيل؛ فالواجب: ما 
لا يُتصوّر عدمه. والمستحيل عكسه: ما لا يتصوّر وجوده. والجائز: ما يتصور 
وحوده وعدمه 

فمثلا: لو قال لك قائل: ما تقول في وجود الله 5قَ؟ 

الجواب: واجب؛ لأنه لا يتصوّر عدمه. 

وما تقول في قَنَاء الله؟ 


قلنا: مستحيل ؟ لأنه لا يتصوّر وجوده. 


فصل: المباح ا 


ولو قال قائل: ما تقول في وجود الإنسان؟ 
قلنا: جائز؛ لأنه يتصوّر عدمه. 
ولو قال: ما تقول في فناء الإنسان؟ 
قلنا: جائز. 
إِذْنْ : الجائز: ما أمكن وجوده أو عدمه؛ والواجب: ما لا يتصوّر عدمه؛ أي: 
ما وجب وجوده. والمستحيل: مالا سكل زوع لرذار اوناك ل كي حل 
الكلام: هذا جائز, هذا ممتنع» هذا ممكن؛ فاعلم أن المراد بالجائز عندهم الممكن 
الوقوع» وليس امراد: الجائز الذي لم يتعلّق به ثوابٌ ولا عقاب؛ بل الممكن 
الوقوع. 
فيكون: وجود الرب 38 واجب: وتعدّد الآلحة مستحيل» واستواء الله على 
العرش جائزء يعني: يجوز أن يستوي ويجوز أن لا يستوىء لكن لما أخبّر كبك أنه 
استوى على العرش صرر اعتقاده واجبًا. 
فإذا قال قائل مثلًا: هل يجوز أن يعذَّبٍ الله كل الخلق بلا ذنب؟ 
الجواب : عقلا: جائز؛ ولكن قد يقول لك قائل: بل حتى عقّلًا ليس بجائز؛ 
لأن الله لو عذَّبِ الناس بلا ذنب لكان هذا ظُّا» والظُّلْم تَُصء والتُّص متيع 
على الله كَ؛ِ ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن قول السَّفَارِ ين ": 
وَجَارَللْمَوْلَيَمَذَبُ الوَرَى هِنْعَْرِ مَاَنْبٍ وَلَاجُرْمٍ جَرَى 
قال: إن هذا خطأ لأمرين: 
أولا: لأن الله كك أخبر بأنه لن يَظْلم الناس شيئّاء وقال: وص يَمْمَلْمِنَ 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة السقّارينية لفضيلة شيخنا رحمه الله (ص:778). 


سس ف ل ع رك سح ل 


ألصَّلِلِحتٍ وهو مُوْصٌ فلا يخافٌ ظلما ولاهضما * [طه:؟١١]»‏ ولو قلنا بالجواز لكان في 
ذلك تكذيبٌ الله قَيْكَ وحاشاه أن يكذب! 

ثانيًا: لو قلنا بذلك لكان ظَّمَا والظلم مستحيلٌ على الله ويك لأنه صفةٌ نقصي» 
والقاعدةٌ في الجائز عقلًا والممكن عقّلًا: أن ما جاز وقوعه وعدمه فهو جائز ومالم 
ير وقوعه ولااعديه فيو مسي : وما وجب وقوعه فإنه واجب؛ فا لا يجوز 
وقوعه موحي وما وّجَب وقوعه واجبٌء وما جاز فيه الأمران جائز. 


و 


وقوله: ١تَيحُمُ‏ كُلَّ مكين؛ وَهُوّ: ما جَارَ وقُوعُهُ حسّاء أو وَهْمَاء أو شَّرْعَا ما 
جاز وقوعه حسّاء مثل: الليل والنهار. والحر والبرد» والخصب والجدبء وما 
أشبه ذلك؛ هذا جائرٌّ وقوعه حسّاء وما جاز وقوعه عقلا كلّ ما لا يستحيل فهو 
جائز الوقوع عقلاء فالجمع بين الصّدَّيْن مستحيلٌ غير جائز عقلاء وبين متناقضين 
مستحيل» والجمع بين المثليّن جائزء والجمع بين الخلافين جائز؛ فالخلافان 
يجتمعان ويرتفعان؛ كالحركة والبياض يجتمعان فيكون الشيء متحرّكًا وأبيض» 
ويرتفعان فيكون ليس متحركًا ولا أبيض. 

والغريب أن المؤلف رحمه الله لم يوضّح ما جاز وقوعه «وَهْيَاا!'", والحقيقة 
أن هذا فيه نظر؛ لأن ما جاز وقوعه وهمًا: قد يكون مستحيلا عقلا؛ فإن الإنسان 
قد يتوهّم اجتاع الصّدَّيْنَ» ولكنه لا يُمكن, فقد يتومٌّم أشياء لا يُمكن أن تقع 
حا ويتخيلهاء ويظئ آضيا لا يمكن أن تقم بعماء فالحقيقة أن الوهم يفرضن 
أشياء لا يُمكن وقوعها أبدًا؛ ألم يَقُلُ غلاة المعطلة: إن الله لا يوصف لا بوجودٍ ' 
ولا بعدم؛ فتخيَّلُوا ذلك وهمًا! لكن في الواقع لا يُمكن. 


فالقول بأن ما جاز وهمًا يعتبر جائرًا؛ فيه نظرٌ ظاهز؛ لأننا لو اعتبرنا أن ما 


.)478 /1( ينظر: المختير المبتكر‎ )١( 


فصل: المباح د 


جاز توهُّمه فهو جائزء لكان ما قاله هؤلاء المعطلة وأشباههم جائرّاء وم يمكنا أن 
رد عليهم. 

فالوهم قد يَفْرِض أشياء لا يمكن أن توجد بل يستحيل؛ فربما يفرض 
الذهن تال الخالق والمخلوق» وهو أمْر مستحيل؛ ولا يُمكن أن يُطلق على هذا 
أبدًا: إنه جائز ! 

أمّا ما جاز شرعًا فنَحَم؛ فإنه ممكن عقلاء كل شيء جائز بالشرع فهو جائز 
بالعقلة لآن الشرع لا يمككن أن ييز شيعًا لا يقع» ولو أجاز الشرع نينا لايقع لكان 
هذا من باب اللغو؛ بل كل ما جاز شرعًا جاز عقلا؛ وليس كل ما جاز عقلا جاز 
شرعا؛ لأن العقل قد يتخيّل أشياء لا يجيزها الشرع» وذلك لقصور العقل» فقد ترى 
بعض العقول مثلًا أن هذا جائز؛ كأهل البدع يرون أنه يجوز عقلاء بل يجب عقلا: أن 
تنتفي الصفات عن الله! ومع ذلك فإن الشرع يُوجبها ولايّرى ذلك جائرًا. 

وقوله: «وَعَلَ مَا اسْتَوّى ف فيه الأَمْرَانِ شَّرْعَا وهذا صحيح؛ فِيُطلق الجائز 
على ما استوى فيه الأمران شرعًا: «كَمُبَاح)؛ فمثلًا تقول: يجوز للإنسان أن يصلي 
في الليل أربع ركعات وركعتين؛ يعني: أربع ركعات بتسليمتين؛ فنقول: هذا 

تزء وإن كانت زيادة الخير أفضلء لكنه من حيث عدم التأثيم بالفعل يكون 

مستوي الطرفين؛ كذلك: يجوز أن تلبس ثوبًا أبيض على نوع معين من التفصيل؛ 
وثوبًا أبيض على نوع آخر من التفصيل لا يمنعه الشرع؛ فهذا مستوي الطرفين. 

وقوله: «وَعَلَ مَا اسْتَوَى فيه الأَمْرَانِ. .. عَقَلُا: كَفِعْلٍ صَغِيرٍ)؛ فعل الصغير؛ 
يقولون: إن العقل تُجِيزه على وجه يستوي فيه الأمران: الفعل والترك؛ وهذا من 
حيث التأثيم صحيح. فإن العقل يرى أن الصغير لا يأثم؛ سواء قعل أو تَرَك؛ٍ لأنه 


م شرح مختصر التحرير 


لكننا نقول: إن العقل لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح عليه وفعل 
الصغير المذموم عليه؛ لو أنَّ صغيرًا له عشر سنوات دخل علينا بأدب وسلَّم 
وجلس في منتهى المجلسء كا ينبغي أن يجلس» وجاء صغير آخر»ء ودخل بسوء 
أدب وجلس في صدر المجلس. فإن هذا لا يستوي عقلاء وإن كان من حيث 
التأثيم يستوي؛ فكلاهما غير آثم» لكن العقل -كم| سبق- يحسّن ويقبّح؛ فيرى أن 
هذا حسَنٌ وذاك قَبِيحٌ. 

وكل هذه المسائل التى قد يوجبها الإنسان بفهمه. ويذهب المؤلف رحمه الله 
وأمثاله إليها؛ يبدو لي الله أعلم -: أنها إنما جاءت من طريق المجادلات والجدل 
والمضايقات؛ فيتكلم الإنسان؛ يقول: الصغير فِعله جائز مستوي الطرفين عقلا؛ 
فنقول: ليس هو مستوي الطرفين عقلًا! إلا من حيث التأثيم؛ لأن فِعْله الذي 
يمد عليه والذي يُدَّم عليه من حيث التأثيم سواء. 

وقوله: «وَعَلَ مَشْكُوكِ فيه فِيهم])؛ أي في العقل والشرع؛ يعني: الثيء 
ل 

ففي الشرع: مثل أن يسألك سائل يقول: هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا 

وكذا شرعا؟ فتقول: يجوز هذاء ويجوز عدمه؛ لأنك شاك في ذلك؛ فأحيانًا يُطلق 
الجائز على شيء مشكوكٌ فيه» لا يستطيع الإنسان أن يحكم به بأحد الأمرين 

وني العقل: مثل أن يقول : هل يجوز عقا أن يقع كذا؟ 7 تقول: يجوز أن يقعء 
ويجوز أن لا يقع؛ لأنك شالك. 

فالمشكوك فيه إذن: يكون محتملا للأمرين» ويسمى جائرًا: إما في العقل إن 
كان من الأمور العقلية» وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية. 


فصل: المباح ا 


وقوله رخمه الله: «بالاغْتبَارَيْنِ) ؛ أي: أنه جائز باعتبار» وممنوع باعتبار آخر؛ 
لآن الإنسان شاك. 


| سس جو 


وقوله: «وَلَوْ نيح وجُوبُ بِقِيَ الجَوَارٌ مُه مُشْتَركا بين َذْبِ وَإِبَاحَةٍ) إذا ع 
الشازع قينا قم تبيخ الوجوب؛ يقر الزلن رجه اللذكيقى الخوار كاز 
ل امو ا ا 
مصلحته راجحة؛ فإذا سخ الوجوب فيحتمل أنَّ المصلحة قد بقي فيها شية 
فيترجّح الندب» ويحتمل أن المصلحة زالت فتترجح الإباحة. 

مثاله: نَسَخ الله سبحانه وتعالى وجوب مُصّابرة الرجل لعشرة, والمئة بالألف 
إلى مصابرة المئة للمئتين والألف لألفين؛ فهل مصابرة المئة لثلاثمئة مباحة أو مندوبة؟ 

الجواتث: فيه اخال: أن تكوة مباحة-وآن تكون متدوية؟ ولكن هذا 
الاحتمال يعيّن أحدهما ما تقتضيه المصلحة, فقد تكون المصلحة تقتضى أن يصابر 
الثلائمئة لأربعمئة» وقد تكون المصلحة على خلاف ذلكء فالإنسان فيا عدا 
الواجب يكون ميّرًا فيه» وينظر في ذلك إلى المصلحة. 


- سس جه .مو 0 


وقوله: «وَلَوْ عرف تي عَنْ تحرِيم بَقِيّتِ الكرَاَة حَقِيقة» يعني: لو وَرَد 
حديث فيه خبيّ أو آي فيها نٌ» ولم يكن المراد بالنهي التحريم؛ لوحو تزالن ندل 
على أنه ليس للتحريم؛ يقول المؤلف رحمه الله : ١بقِيّتِ‏ الكَرَاهَةٌ حَقِيقَةٌ حَقِيقَةً) 

وهنا يُسأل يقال: ألستم تقولون: 700000 
الندب والإباحة؛ فلاذا تقولون: إذا صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة 
حقيقة؛ يعني: ولم يكن مشتركًا بين الكراهة والإباحة؟ 

والجواب على ذلك: أن هناك فرقًا بين النسخ وبين الصرف إلى الكراهة؛ 
لأن النسخ ثبت الوجوب في الأصل ثم نسخ؛ أما هذا فلم يثبت التحريم من 


اراي صرت ضور إل الكرافا من ران لاسر ارق عر قي ررقم 
وبين شيء د تسخ؛ لأن المصروف عن التحريم لم تثبت قت ولامدعل! سيرم من 
الأول؟ فإننا قد قلنا: الا الموي لجراي كر )لصتي فين انالبي 
فإننا قلنا سابقًا: أذهدادال عل الوعوة قي خ الوجوب فبقي الجواز مشتركًا 
بين الندب والوباحة. 


ال ل 


وكذلك فرق بين الأمر المصروف عن الوجوب إلى السُنيّق وبين الأمر 
المنسوخ من الوجوب: 


فالأمر المصروف إلى السَنيّة: تبقى السّنيّة فيه حقيقةٌ اك 
المنسوخ الذي دلَّ على الوجوب ثم نُسخ: يحتمل أن الشارع رَفَع الحكم مُطلقَاء 
ويحتهل أنه رفع وجوب الحكم. 

فإن قلنا بأنه رقع الحُكم مطلقا: بَقِيت الإباحة» وإن قلنا: إنه رفع وجوب 
الحكم بقي الندب؛ لكن إذا صَرف ا اا إلى السنيّة: 
بقيت السّنيّة حقيقة. 

وني النهي كذلك: إذا نُسخ النهي (عن التحريم)» يعني: سخ التحريم بقي 
الجواز مشتركا بين الكراهة والإباحة» ولو ضرف النهي إلى غير التحريم فهو 
للكراهة حقيقة. 


د د 


خطاتٌ الوَضْع: حَي اسُْقِيدٌ مِنْ تَضْبٍ الشَارع عَلَن مُعَرقَا كه وَلَا 


يط ل تخليف وَل كنب وَلَاعِلْمٌ وَكَافُذرَةا | 1 عُقُوبَةٍ أو تَقْلَ مِلْكِ. 
وَأَقْسَامَهُ: عِلَّدّ وَسَبَبٌ» وَشَّرْطُ وَمَانعٌ. 


وَالعِلَةُ أَضْلا: عَوَضُ مُوجبٌ روج لبَدنِ الخَْوَانَ عَنِ الاعيدَالٍ الطَعِيٌ؛ 
0 لقاائقة 4 ع يي لَ 
وَجَبَ حك شَرْعِنا لا نَحَالَة؛ وَهُوَ 0 مضه وَشَرْطِو وَل وهل 
لض لات ولاب رد قت ِي الى اتيب الذِي 


100 


َ يَنشَأَعَنْهُ الحكى كَمَشَفَةِ سه سَفَِلِقَضرِ وَفِطِ وَكَدَيْنِ وُه لع رَكَاوَة قصاص. 


وَالسّبَبُ لَعَةُ: مَا ُوْصَلَ بإ غَبِْه وَشَرْعَا: مارم مِنْ وجُودِ جود وَصِْ 
سي رس ا جو ل 07 20 6 أن 
عَنَمِه الع ذا يود الحكمْ نه ل يه وراد و: مَا يُقَابِلُ البَاضَرَة ٠‏ كحفر بثْر 


1 


مَعَ ترويَة؛ أجل سَسَتٌ» وَنَانٍ 578 وَعِلَدَ العلّةَ: كَرَمُى هو انها سَبَبٌ لِقَثْلِ وَعِلَهٌ 
لوص لي هي جل الأُوو. وم ةبون ره صاب بون خزي. 


وَكَامِلَةُ. وَهُوَ وَقْيَيٌ: كرَوَالٍ ِظَهُ وَمَعْتَوِيٌ: يَسْتلْرْمُ حِكْمَة بَاعِنَة كَإِسْكَارِ لِتَحْرِيمٍ. 
وَالشَّدْطُ لَعَةَ: العامة وَشَرْعًا :ما رم مِنْ عَم العم َلابرم ِنْ وجوه 


جود وَلَاعَدَمٌ ذا نحل عد عَدَمُهُ بحِكْمَة السّبَب: مَرْطُ السب كَقُدْرَةِ عَلَ 


ل كعك فضي تقيض الحكم: تَرْطُ الحكم. وَهُوَ وَهُوَ 
كَحَيَاةٍ لِعِلم؛ و شَرْعِيٌ: : كَطَهَارَةٍ لِصَلَاةِ؛ 0 كنتِ طَالِقٌّ إِنْ ا 


و 


0 كَالِسبَبٍِ؛ وَعَادِيٌ: كَغِذَاءِ ِ خَيَوَانِ وَمَا جَعِلَ قَيْدٌ قَيْدا شئء نء لمت : كَشْرْطٍ في 


ذا شرح مختصر التحرير 
ا س5 عِيَدَ وَاسْتُعْوِلَ لَعَة 

شَرْطٍ لَمْ ب بق يبب شَرْطُ سوَا. 

لايع مايرم من وجوه العم ايلم مِنْ َه مه وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِه 
وإ لقو كَأبوٌَني قصَاصء أَوْلِسَبب: > كَدَيْنِ مَعَ ه مِلْكِ نِصَاب 

ل 0 فيد تلقتنا مُقْتَضَيّاتها : حَُكُمْ شَرْعِي. 

0 ا وَهِيّ في عِبَادَةِ: سَقُوطً الفغباء لبجل وف مُعَامَلَةِ: 

نْب أَحكًا خكايها لصو يها عليه ويْمَع ون َثّرِ مَطْلُوبٍ مِنْ فِمْلٍ عَلَيْه 


مع عَقَدِ ير 0 0 إِجْرَاؤّهَاء وَهُوَ وّ كِفَايتَهًا 5 إِسْقَاطٍ التَعس 
يقس يجا وَصَِو بو تفْيهُ: كتفي إِجْرَاء والصَّحَةُ شَرْ عَِدٌ كا هْنَاء وَعَقَلِيَةٌ: 


م 


011 2 - أ - 5 
عدمّاء 0 كَمَني وَنَحْوو وَيُطْلَانٌ وَفْسَادٌ مَتَرَادِفَانِ 


الشرح 

الحم د امس 
والمباح» 5 ا عه 
حك : تكليفنًا؛ آله خاطوية لكلف تومن بهو وت خصضواله: 

أما خطاب الوَضْع فليس للمكاف فيه فل ولاعملٌ؛ بل هو ون وضع الله 
بك إذ وضع علامات تُثبت - تثبت الشيء ء أو تنفيه. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: ١خطَابٌ‏ الوَضع: حَبَ اسْمِيدَ مِنْ نَضْبٍ الشَارع 
عَلنَا مُعَدَا لكيه )؛ ١ه‏ ب بأن نقول: هذا سبب, هذا علة» هذا شرطء هذا مانع؛ 


فصل : خطاب الوضع... ل 


بإِرَاءِ قولنا: هذا واجب» وهذا حرام ...إلخ؛ فإذا قلنا: هذا واجب وهذا حرام؛ 
تسيضية: كم تكليفياء وإذا قلنا: هذا سبب» هذا علة» هذا شرطء هذا مانع» هذا 
ركن؛ نسمٌّيه: خطابًا وضعيًا. 

قوله: ١حَبَُ)‏ يعني: يَصُدُّر منّا نحن. 

وقوله: «اسْئَفِيدَ؛ يعني: استفدناه «مِنْ نَضْبٍ الشّارع عَلَهَاا يعني: دليلاء 
و«عَلنَا) مفعول «نَضب» الذي هو المصدر. 

وقوله: ١م‏ معدن كيده ١مُعَرَّاا؛‏ يعني: يُعطينا معرفة لحُكم هذا الثيء. 
فالسبب الذي هو مِلْك النّصَّابٍ سببٌ لوجوب الزكاة» والذي وَضّع هذا السبب 
لوجوب الزكاة هو الشارع؛ فهذا السبب عَلَّمِ؛ يعني: كالعَلّم: كالدليل والجبل؛ 
يعرّف لنا الحُكم» وهو وجوب: الزكاة عند وجود السبب الذي هو: النْصَّابِ؛ 
فالمانع خبرٌ استفدناه من نصب الشارع علا معرّفًا لحُكُمه؛ فإنه إذا وجد المانع 
انتفى الحكم. 

وقوله: «وَلَا يُشْرَطُ لَهُ تَكْلِيفٌ»؛ لأنه ين وَضْع الله بد وليس من فِعل 
البشر حتى نقول: لالد أن كرة النعا تيه سكلا تك نملك النصباك هذا 
لوجوب الزكاة ليس للمكلف فيه دَتل؛ فليس المكلّف هو الذي عَمِل أن يكون 
هذا سببًا؛ أو تام الحَؤْل شرطًا لوجوب الزكاة؛ فلهذا لا يُشترط له تكليف. 

فإن قال قائل: كيف لا يُشترط له تكليف! أليس لا يجبٌ الشيء إلا على 
مكلف؟ 

فالجواب: لكن سبب الوجوب ليس هو من فعل المكلّف. » فزوال الشمس 


سببٌ لوجوب صلاة الظهر» وليس زوال الشمس من فعلك حتى تكلّف به» وإذا 
م أكلّف بالشيء فلا يُشترط له تكليف. 


ويم شرح مختصرالتحرير 


وقوله: 'وَلَا كَسْبٌ» أي: ولا يُشترط لمنطاب الوضع أن يكون من كَسْب 
الإنسان؛ أي: من فعله؛ بل ولا يلزم؛ فقد يكون ليس من فعله جزمّاء صحيحٌ أن 
الإنسان قد يتّْجر فيكّيب مالا يبلغ التّصاب فيكون المكلّف سببًا لوجود السبب؛ 
لكن لا يلزمه أن ينّجر لأجل أن تجب عليه الزكاة. 

وقوله: «وَلَاعِلْمٌ وَلَا قُذْرَة)؛ أي: ولا يشترط لخطاب الوضع علم ولا قدرة؛ 
وسبب ذلك: أنه ليس فِعل الإنسان حتى نشترط له العلم؛؟ فزوال الشمس ليس 
من قذرتنا ولا من علمناء فتزول والإنسان لا يعلم» وتزول والإنسان غير قادر 
على مَنْعها ولاعلى زواها. 

فالمهم: أنَّ خطاب الوضع لا دحل للإنسان فيه؛ ولا صّنْع له فيه؛ بل هو من 
وَضع الله تق جعله سببا يتن به الحكم. 

وقوله: «إلّا سبَبَ عُقُوبٍَ أو َقْلَ ملك سبب العقوبة للإنسان فيه كَسْبٌ؛ 
فالجلد -أي: جلد المئة- للإنسان فيه كَسُْبٍ وهو الرَّنَاه وهذا من فِعل المكلّف؛ 
فإذا قيل: ما سبب عقوبة هذا الشخص بمئة جلدة وتغريب عام؟ يقال: الزَّنَا فهو 
من فِعل الإنسان؛ أما سبب وجوب صلاة المغرب فغروبٌ الشمس؛ وليس هو 
من فعل مكلت 

إِذْن: ما كان سببَ عقوبةٍ فهو يُنْسب للإنسان, كالزنا والسرقة والقذف؛ 
فهذا من فِعل الإنسان» لكن زوال الشمس ليس من فعل الإنسان» وبلوعٌ 
الإنسان من غير فعله؛ إذ يَتِمٌ له مس عشرة سنة فيبلغ سواءً رَضِيَ أو لا؛ ولو أن 
رجلا بلغ حمس عشرة سنة وخاف من إلزامه بالشرائع؛ فقال: ليس لي إلا ثلاث 
عشرة سنة! لا يمكنه؛ لأن هذا من غير فعله. 


كذلك سبب تقل ملك هذا الشيء من زيد إلى عمروء وهو من البيع» ومن 


فِعل المكلّف. ومع ذلك جعل الله البيع سببًا لانتقال الملك» لكن الإرث انتقال 
ملك وسببه الموت» وهو ليس من فعل الإنسان؛ إن| الإنسان يتفعل سبب الموت» 
لكن الموت الذي تَهُوت به الحياة ليس من فعل الإنسان. 

إِذّنْ: قول المؤلف رحمه الله: «أَوْ تَقْلَ مِلْكِ» ليس على إطلاقه» فقد يكون 
اتتقال الملك بسبب لا أثر للإنسان فيه» ولأن نقل الملك قد يكون باختيار الإنسان 
وقد لا يكون باختياره؛ وأما قول بعضهم: إنه قد يكون من فعله. فهو كقول 
التتروة: آنا أَحْيِي وأيبت؛ فالإنسان لا يفعل الموت» لكن يُفعل سبب الموت» 
لكن الموت الذي تزول به الحياة ليبس من فعل الإنسان. 

ولكن لقائل أن يقول: المؤلف لم يقل: وانتقال ملك؛ بل قال: تقل الملك؛ 
وفرقٌ بين تقل وانتقال؛ فالإرث مثلّا فيه انتقال والبيع فيه نقل؛ فيُمكن أن يداقع 
عن المؤلف بهذا أو يقال: إن المؤلف رحمه الله لم يقل: أو انتقال ملك؛ حتى نقول: 
إن هذا يدخل فيه الإرثء بل قال: أو نقل الملك؛ والنقل لا يكون إلا باختيار» 
وإذا كان باختيار فهو من فِعل المكلف. 

وقوله: «وَأَقْسَامَهُ) أي: أقُسام خطاب الوضع ارش دعلة: وعيت ول 
وَمَانِعٌ؛؛ هذه أحكامٌ وضعيَّةٌ أربعة تُضاف إلى الأحكام التكليفية الخمسة السابقة 
فيكون الجميع تسعةٌ؛ خمسةٌ منها تكليفيّة» وأربعة وضعيةٌ؛ فالأحكام الوضعية 
أربعة: العلة» والسبب» والشرط» ا 

قوله: «عِلَةا يقول: «أَضْلًا: عَرَضُ مُوجِبٌ ب لِخْروج البَدَنِ ن الَيَوَايّ عَنٍ 
لاعْتِدَالٍ الطيعِيٌ» يعني: العلة في الأصل: هي المرض؛ يقال اغتل, لّ فلانٌ أي: 
مرعو عاق اللاضير وهذا وال الولقغ بوص الد: «عَرَضٌ مُوجبٌ جروج البَدَنِ 
الحَيَوَانٌ عَن الِاعْتِدَالٍ الطَبيعيٌ؛ ولو قال: (العِلَهُ في الأَصْلٍ هِي: الْرَصْن) لكان 


يهم شرح مختصر التحرير 
أوضح وأخصرء لكن هذا من جملة ما يأي به المناطقة من الكلام ارين المزرخرف. 
وقوله: «عَرَض» يعني: ليس ذاتيًا؛ لأن المرض طارئ. 
وقوله: «مُوجبٌ لْْوُوج البَدَنِا يعني: أنه إذا وُجدت العلة أَؤْجبت أن 
يخْرج البدنُ الحيواني عن الاعتدال الطبيعي؛ بأن يَغْلِبِ عليه الحرارة أو البرودة» أو 
لال ا 0 
سل 


الهم: متى خرّج الإنسان عن اعتداله الطبيعي فإنه يسمّى: معتلاء ومعلولًاء 
ويه علة» وما أشبه ذلك؛ وإذا اصفرّت الشجرة قز لهذا الأصترار: علنة 
وكلام المؤلف رحمه الله يدل على أنه لا يقال؛ لأنه يقول: البدن الحيواني؟ 0 
للشحرة إذا اصفرّت: إن فيا علة لكن :قال عقن العلياء: بل تقول؛ لآن عله كل 
شيء بحَسّبهء وكا أننا نسمّي الشجرة الخضراء: حيّة» وإذا يست سمَّيناها مَيْتة؛ 
فإذا اصفرت وذبلت سمّيناها مريضة. ولاسيا في الوقت الحاضر؛ فالشجر لها 
أطباء وصيادلة وأدوية. 

على كل حال أقول: إنه لا مانع من أن نقول: إِنَّ اصفرار الأشجار وذبوها 
يكون علَّة ها ومرضًاء ومَرّض كل شيء بِحَسَبهء هذا في الأصل. 

وقوله: انم اتيت عَفَلا: ليما أَوْجَبَ حك عَفَلًِلِذَاتِ ككَسْر لِانْكِسَارِ»؛ 
«اسْتَعِيرَتُ» يعني: استعارها الناس فأخذوها من أصلها الذي هو اعتلال البدن 
إلى ما «أَوْجَبَ حُكَْا عَفْلِئًا لِذَّاتهك مثل: الكسر للانكسار؛ فلو قال إنسان: لماذا 
انكسرت هذه الزجاجة؟ الجواب: للكسر؛ فالكسر سبب للانكسار؛ يقولون: 
انكسرت هذه الزجاجة لأنك كسرتباء فالكّسْر علَّةَ عقلية مُوجبة للانكسار» 


فصل: خطاب الوضع... 0" 


4 5 

والحرق علة للاحتراق» فلا يقتصر المثال بها قال المؤلف رحمه الله لكن أَتٍ به لأ 
أوضح. فهم يعّرون به داثّ). 

فالحاصل: أن ما أوجب شيئًا عقليًا لذاته: فهو علة يسمونها عقلية؛ كالأثر 
علته المؤثر» فا من مؤثر إلا وله أثّر. 

وقوله: 2 شَرْعًا: لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا شَرْعِيا لا نحَالَهَا يعني: تطلق العلة في 
ا 0 

وقوله: ١لا‏ تَحَالَةَا يعني: ولا بد 

وقوله: الوَهُوَ و ارك لنفية وتوطن وَحَلده وأكلذ و تضوف 5 وَإِنْ 
كلف كَانِع أو قَوَاتِ شَّرْطِ) يعني: أن العلة إما أن تكون كاملة بحيث تتم الشروط 
في المل والمقتضي والشرط والأهل: فمقتضيه خطاب الشرع. 

فنبحث: أولًا: عن المقتضى: هل دلَّ الشرعٌ -مثلا- على وجوب الصلاة هذ 
المقتضى؟ 

انيًا: شرطه: وهو التكليف: أن يكون بالعًا عاقلا. 

المًا: محلّه: أن يكون قابلًا؛ كالنصاب في الزكاة. 

رَابعًا: أَهْلّه: أن يكون قنخ مكل 

فإذا وجدت الشرائط كلّها سمّى هذا: علّةِ لأن هذا يُوجب الكم لا محالةً. 

وقد تُطلق العلة على مقتضي الكمء وإن تخلّف المكم لمانع؛ كالقرابة في 
الإرث علَّة للإرث؛ لكن ليست هى مُوجِبًا للإرث لا محالةٌ؛ لأنها قد يوجد بها 
بعض الموانع: كالقتل؛ فالقتل مانع من الإرث وإن كان الإنسان قريبًا. 


أب شرح مختصر التحرير 


ولهذا قال رحمه الله: ١وَإِنْ‏ كلف كَانِع أَوْ قَوَاتِ شَّرْطِ) قلنا: مثلا القرابة علّة 
للإرث؛ قد يتخلّف الإرث لوجود مانع أو لفوات شرطء ومن الشروط مثْلًا: 
العِلْم بالجهة المقتضية للإرث» ومن الشروط أيضًا: أن تَتحقّق حياة الوارث بعد 

فنقول مثلا: القرابة علََّ للارث وإن كان القريب قاتلا أو كان مجهول 
الأتعنال رمودثه» فضارثة الغلة شرعًا تطلق غل.ما كانه الشروط وأونحيت 
الحكم. أو: على ما أوجب الحكم لتهام الشروط وانتفاء الموانع» وتطلق على ما 
أوجب الحكم وإن تخلف الحكم لوجود مانع. 

فالعلّة -في الشرع - تُطلق على معنيّن: 

المعنى الأول: على كل ما أوجب الُكم, وتمت فيه الشروطء وانتفت فيه الموانع. 

المعنى الثاني: على ما أوجب الحُكم: الذي هو المقتضيء وإن تخلف الحكم 
لوجود مانع أو فوات الشرط. 

فمثال الأول: وجوب الصلوات الخمس: إذا تمت الشروط وانتفت الموانع» 
نقول: هذه علّة تامّة تُوجب الحكم. 

ومثال الثاني مما تطلق عليه العلة شرعا: على ما يقتضي الحكم وإن تخلف 
الحكم, مثل: القرابة سبب للإرث؛ لكن قد يتخلّف الإرث؛ إما لوجود مانع كالقتل» 
وإما لفوات شرط كالعِلّم بمَوْت المورث أو العلم بحياة الوارث بعده وهكذا. 

قال المؤلف رحمه الله في «الشرح»: «ما أَوْجَبَ حُكُمَ شَرْعِياة أي: ما جد 
عنده الحكم «لا حَحَالَةَ)؛ أي: قطعًاء «وَهُوَ): المجموع «المرَكَثُ مِنْ مُقَتَضِيو؛ أي : 


من مقتضي الحكم؛ «وََّرْطِو وَكحَلَه وَأَهْلِِ)؛ تشبيهًا بأجزاء العلة العقلية؛ وذلك 
لأن المتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادِث لابْدَّ له من علّةء لكن العلة: 
" إما مَاديّة: كالفضة للخاتم. والخشب للسرير. 


" أو صوريّة: كاستدارة الخاتم» وتربيع السرير. 
" أو قَاعليّة: كالصّانع والنّجّار. 


" أو غَائيّة: كالتّحلي بالخاتم» والنوم على السرير. 

فهذه أجزاء العلة العقلية»!".اه 

العلة الماديّة كرتي كار مرو اع العا ريع أو بعضهاء 
فالعلة المادية: ما يتكون منه الشىء؛ يعني : مادة الشيء» مثل: الفضة للخاتم» فلولا 
الفضة ما كان خاتم؛ واللفكتب النتريي حت عتلانا تقوال: مواد البناة الى يتكرن 
منها البنّاء؛ هذه تسمّى علّة ماديّة» يعني: ما يتكون منه الشيء. 

العلة الصورية: أي: هيئته وشّكلهء فالخاتم مستدير» ولا يمكن أن يصير خاتما 
حتى يكون مستديرّاء والسرير مربّع فلا يكون سريرًا إلا إذا كان مربّعَاء وهذا وإن 
كان أمرًا غالبيًا للناس؛ لأن السرير قد يكون مستديرًا؛ لكن هذا الغالب. 

العلة الفاعلية: هي التي أحدثت هذا الشيء؛ كصانع الخاتم وناجر السرير» 
فا خشب لا يُمكن أن يكون سريرًا إلا بصانع يَنْجُرهء والخاتم لا يكون إلا بصائغ 
يحول الفضة إلى خاتم؛ ولهذا عند الفلاسفة أن الله هو العلة الفاعلة» وقد تقدّم أن 
هذا من باب الإلحاد في أساء الله كَيْكَ: أن يسمّى الله با لم يُسَمٌ به نفسه كتسمية 
الفلاسفة له: علة فاعلة. 


.)5 5١ /1( المختبر المبتكر‎ )١( 


+ا ام شرح مختصر التحرير 


العلة الغائيّة: هي الغاية» فالغاية من هذا الخاتم: التَرَيّنُ به والتّحلِ به؛ ولولا 
هذه الغاية ما ذهبثٌ أصنع الخاتم؛ كذلك: الجلوس أو النوم على السرير؛ فلولا 
أني أريد أن أنتفع بهذا السرير بجلوس أو نوم ما صنعئه. 

فك عون اموسووة لازا نواتمن هذه الكمونالأرضة:والعالت أن العلة 
الغائية تكون علَّة باعثة؛ يعني: هي التي تَبْعثْ على الفعل» وقد تكون العلّة موجبة 
وباعثة وليست غايةٌ) كالكسر للانكسار؛ مثل: إضان عه فتجيان يَشْرب به 
فالكسن هذه علة فافلةه ولكنها ابست غافة فكل إنناة لأاحث أن يتكدر 
الفنجان. 

وقوله: «وَلِلْحِكْمَةِ وَ هي المت ماسب الَّذِي يَنْشَأعنهُ الحَكُمُ) يعني : وتطلق 
العلة * درطايل معنى ثالث: وهو الحكمة؛ والحكمة: هي المعنى المناسب للحُكم؛ 

يقتضي المكم, فليس هناك شيء د يقتضي الحكم نسميه علَّة؛ِ فالجكمة التي 

اسع را د 
علة ذلك كذا وكذاء أي: حكمته؛ ونقول: اللام للتعليل» ونستدل بلام التعليل 
على ثبوت الحكمة لله عزّ وجل. 

لكن ينبغي بالنسبة للشرع أن لا نسميه: علّة بل نسمّيه حكمة؛ فنقول: شرّع الله 
كذا والحكمة كذا وكذاء ولا نقول: والعلة كذاء لكن مع ذلك لو عبّرناء وقلنا: 
العلة؛ لصحّ» ولكن الأفضل فيما يُضاف إلى الله وَْكَ أن نسمّيه: جكمة. 

وقوله: «كَمَسَقَةِ سَةَ سَمَرِ لِقَصْر وَفِطر) فالسفر يُباح فيه القَضْر والفطر والعلّة 
لجيه للخكي | ر*ا عيب لسك ارد 

أما الجكمة فهي المشقَّة» فون أجل إزالة المشقّة عن المكلّف: رخص الله و 
في الفطر وني القَضْر للمسافر. 


فصل ؛ خطاب الوضع... أن 


وقوله: 'وَكَدَيْنٍ و لِمَنْع رَكَاةٍ وَقِصّاصٍ» يعني: إذا كان على الإنسان 
دَيْن فإنه لا زكاةً عليه» مع أن النصوص توجب الزكاة؛ فلاذا لا زكاة عليه؟ قال: 
لوجود مانع وهو: الدَيْن. 

وما الحكمة في أن الدّين ب يمنع الزكاة؟ 

يقول: الحكمة» لأن المقصود بالزكاة المواساة» والّدين ليس أهلًا للمواساة؛ 
لأنه هو نَفْسه بحاجة إلى أن يُواسَى؛ فرَجِلٌ عليه مئة ألف ريال وبيده مئة ألف 
ريال؟ حقيقة ا ل 
مهاء فلا ب يحل أن توج عليه لذكاة؛ لأنه هو نفسه محتاحٌ إلى المواساة. 

وهذا أحد الأقوال في المسألة: أن الدَّين مانع من وجوب الزكاة» سواء في 
الأموال الظاهرة: كالثار والزروع والمواشي» أو الباطنة: كزكاة الذهب والفضة 
وعرُوض التجارة» وهو المذهب؛ وعلى هذا فمّن عليه دَيْنَ فإنه يُسقط مقدار 
الدين فلا يخرج منه زكاته. 

لم م و و 0 
مالاء بقطع النظر عن المواساة وعدمها؛ وعلى هذا فالدّين لا يُمنع الزكاة مطلقا 

والقول الثالث قول فيه تفصيل: فالأموال الظاهرة لا يؤثَّر فيها الدَّينَ؛ لأن 
رسول الله له وك كان يَبْعث السّعاة لأحذ الزكاة من الأموال الظاهرة؟" الول عاك 
أهل الأموال: هل عليهم دين أم لا؛ وهذا يدل على أنه لا فرقٌ بين ال لين وغيره؛ 
إذ لو كان هناك فرقٌ لاستفسر النبيّ بكلِ منه؛ ولأن الأموال الظاهرة تتعلّق بها 
أطماع الفقراء فإذا لم يُعْطُوًا من الزكاة بحُجَّة أن عليه دينّاه صار في هذا شيء من 
حمل العداوة والبغضاء. على الأغنياء. 


.)8170 /0( ينظر: البدر المنير‎ )١( 
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ثم إن الدّين باطن ليس بظاهرء وهذه الأموال ظاهرة» ولا يمكن أن تُلْغِي 
ما يجب في الأموال الظاهرة لأمرٍ باطنٍ قد يكون الإنسان فيه كاذبّاء وقد يتواطأً 
مع شخص فيقول: ادع عل ديًا وأنا سأَِرٌ لك به؛ من أجل أن لا تؤخذ الزكاة 
منه! 

أما الأموال الباطنة فإن الدّينَ يُمنع من وجوبها كالذهب والفضة وعْرُوض 
التجارة؛ لأنْ الزكاة وجبت مواساة» وهذه أموال باطنة لا يُعلم بهاء وإخراج 
الزكاة أيضًا أَمْر باطنٌ» لا يُعْلّم به؛ وعلى هذا فلا يجب الزكاة في الأموال الباطنة 
ولازين ينا برا لكام 

وأما قوله: «وأبوةِمَنع. .. قِصَاصٍ» فيقولون: إن الرجل إذا قَعَل ابنّه فإنه 
لا لقص سه بو اشكية قالرا: لأن باه كان سي فى وجوه افلا يقي أن ايكون 
هو سببًا لعَدّمه؛؟ واستدلوا أيضًا بحديث: ١لا‏ يُفْتلُ وَالِدٌ بو وَلَّدِو10". 


ولكن الصحيح خلاف ذلك. وأننا إذا علوم أن الأب 0 لقتل ابنه 

عكذا لا إشكال فيد يمي لايد أن نتحمّق تحَقًَا كاملا بأن الوالد قصد قتل ابنه 
ةعيدو انا ديا 0ه شَبْهَة-؛ فإنه يَثيْت القصاصء وتعليلهم بأن الأب سبب 
لوجود الابن منقوضٌ بأن الابن لم يكن سببًا في إعدامه. بل السبب في إعدامه: هو 
نفسه. فهو الذي قَتّله فكان سببًا في إعدام نفسه؛ ثم إن الآيات والأحاديث الدالة 
على القصاص عامّة ليس فيها تفصيل؛ فوجب الأخذ بالعموم. 

وقوله: «وَالسبَبُ لَعَةّ: مَا توْصّلَ به إل غَيْروا بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله 
العلة لغة واصطلاحًا بالمعنى العقلي والمعنى الشرعيء وأنها في الشرع يُطلق على ما 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)54/١(‏ والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء 


رقم (0٠2215))؛‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يقتل والد بولده» رقم (751717)» من حديث عمر بن 


يتم به الحكم وهو ما جمَع جنيع أسبابه ومقتضياته والمحل والشرطء وتُطلق أيضًا 
على العلّة القاصرة» التي يتخلف معلوها لوجود مانع» أو فوات شرط؛ ذَكّر 
البسن فقال؛ ١وَالسَسَب‏ لَمَد: ما يُوْصّلَ به إل غَيْرِوا. 

ومنه قوله تعال: اع كص يطعأ ل يشر أله ني واليدرَة بد يسيك 
السّماء ثم لبقطع فلينظر عل يُدسِين كيده ما يفيل »4 [الحج:15]» ومنه سمي الرُشاء 
سببًا؛ لأنه يتوصّل به إلى استخراج الماء من البئر. 

وقوله: «وَشَرْعًَا: مَا يَلرَم مِنْ وَجودِه الوجود. وَمِنْ عَدَِمِهِ العَدَمْ لِدَاتِهِا» أما 
قوله: «مَا يَلْرَم مِنْ وَجودهِ الوجود» فهذا وَصضصف خَرّج به الشرط والمانع؛ لأن 
المانع: يلزم من وجوده العدم» والشرطً: لا يلزم من وجوده الوجود. أما السبب 
فليزم من وجوده الوجود. ظ 

وقوله: 'وَمِنْ عَدَمِه العَدّمٌ) يعني: يلزم من عدمه العدم الِذَاتِهِا أي: لا لغيره؛ 
لأن الشرط قد يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ ولكن: لغيره. 

مثاله: رجلٌ أراد أن يصلي» واستكمل جنيع الشروط إلا الوضوء ثم توضّأء 
فهنا لَزِم من وجود الوضوء وجود صحَّة الصلاة» لكن للوضوء أو لغيره؟ 

الجواب: لغيره؛ لأنه لكمال الشروط صار هذا الشرط متمًُا؛ فصحٌ الحُكم 
بسببه لا لأنه سببٌ مصحٌح. ولكن لأنه شَرْط تَنّت به الشروط فصحٌ. 

أما السبب فإنه يُوجد الشىء بوجوده لذات السبب؛ ومثاله: دخول الوقت 
للصلاة فإنه سبب للوجوب وشرط للصحة» يعني: أن دخول الوقت جامع بين 
السببيّة والشرطيّة» فهو سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. 

فإذا وجد السبب وجد المسبب» وإذا عدم السبب عدم المسبب لكن لذاته؛ 
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يعني: أنه هو نفسه: يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدمء وقد يَعْدَّم الثيء 
لسبب آخرء وقد يعدم الشىء لوجود مانع فلا يوجد مع وجود السبب. 

فمثلا: القَرَابة من أسباب الإرث» والرّقُ من موانع الإرث؛ فهنا وجد 
السبب ول يُوجَد المسبّب لوجود مانع. إِذَّنْ فالسبب من حيث هو سبب: يلزم من 
وجوده الوجود ولكن قد يوجد مانمٌ يَمنع من وجود المسبّب؛ الذي يلزم من 
وجود السبب وجوذه. 


000 ايوج احتم عِنْدَهُ لا بها بخخللاف العلّة فإن الحكم يوجد بها 

والصحيح: أن العلة التي 0 نا" الس لا “فرق ها وين السسي 
وكلاهما يوجد الحكم به لا عنده. فم فمثلا: زوال الشمس وجد به: وجوب صلاة 
الظهر؛ هم يقولون: إنه لم يوجد به: وجود وجوب صلاة الظهرء وإنما جعل 
الزوال علامة على الوجوب»؛ فحصّل الوجوب عنده لا به. 

فقوله: «مَيُوجَدٌ الحكُمُ عِنْدَهُ لا به؛ أي: يوجد الحُكم المعلّق بالسبب عند 
السبب لا بالسببء وهذا مبنيٌ على قول ضعيف في هذه المسألة؛ على قول مَن 
ينكر تأثير الأسباب. 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسّط: 

فمنهم من نقّى تأثير الأسباب؛ وقال: إن الأسباب غير مؤثّرة؛ لأنّك لو 
أثبت تأثيرها أَنْبَبَّ مع الله خالقَا؛ ومعلومٌ أنَّ إثبات خالقٍ مع الله شِرْك. 

ومنهم مَن قال: بل هي مؤثرة لذاتهاء والتأثير الناشئ عن السبب حاصل 
به تفده فهى مؤثرة ولايد 


ومنهم مَن قال: إنها مؤثرة ب) أودعه الله فيها من التأثير لا بنفسهاء والشيءٌ 
يحصل بها: با أودع الله فيها من أسباب التأثير» وهذا القول هو الصحيح؛ الموافق 
للمنقول والمعقولء بل والمحسوس أيضًا. 

ودليل ذلك: أن الله سبحانه وتعالى أثبت تأثير الأسباب في آيات كثيرة 
الأسباب الكونية والأسباب الشرعية: 


فذكر الله تعالى أنه يرسل ارج فريك فقال: « وَآنَه أل سل الم 
تير سكا 4 [فاطر:9] نفس الرياح ثُثِيره فهل إذا قلنا: إن الرياح تُثِير السحاب» 
نكون مشركين؟ 

الجواب: لا أبدّاء لكن هي تثير نفسهاء لكن با أودع الله فيها من القوة؛ ثم 
قال تعالى: #فسقئَة إل بكر ميت فليا به لاض © [فاطر:9] فجعل الله تعالى هذا المطر 
سببًا لإحياء الأرضء فلولا المطر ما حَييت الأرض. إِذَنْ: فحياةٌ الأرض كانت 
بالمطر» وهذا سبب كون. 

والسببٌ الشرعي: أن الله سبحانه وتعالى بهدي المؤمنين بإيماهم» وينجّي 
المتّقين بمفازتهم, ويُدْخل العاملين الجنة بعملهم: هذه أسباب شرعيّة؛ فأثبت الله 
التأثير للأسباب الكونية والأسباب الشرعية. 

والواقعٌ والحمس شاهدٌ بذلك؛ فانك تضم م الورقة في النار فتحترق وتضعها 
في الماء فتية بلَ؛ والذي جعل النارّ مُحْرقةٌ واماء بالّا هو انهه لكن الواقع أن النار 
ترق الوَرقّ فِغْلّاه وأن الما عي القرق نلك ولا تكن أن تكودلك اعد ارت 

والدليل على هذا: أن الله سبحانه وتعالى ربّا يجعل النار غير محرقة» كىم) قال 


"4 00001 


تعالى في نار إبراهيم: # قلا ينتار كن ييا وسلماعلإِبْهِيم © [الأنبياء:79]؟ فكانت بَردًا 
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وعدم له ةرد ل دلالة افيد عن أن الكنيانت ]نر كود ىا اروك الل 
فيها من قرّة التأثير لا أنها مؤثّرة بذاتها استقلالا. 

أما الذين يقولون بآن الآسات: لأ تان لماء:ولكن المسينات تاق عند 
الأسباب لا بالأسباب؛ فإن قوهم يكادٌ يكون صحْكَةَ للعقلاء؛ إذ يقولون: إذا 
وضعت الورقة في النار فاحترقت» فإنها لم تحترق بالنار» لكن احترقت عندها؛ ى) 
قال المؤلف رحمه الله: ١يُوجَدٌ‏ الحَكمْ عِنْدَهُ لا بوا. 


فلو أنك ضربت زجاجة بِحَجّر: تنكسر الزجاجة بالحَجَّرء وهُمْ يقولون: 
انكسرت عنده لا به! فإذا ضربت الزجاج بِحَجّر بقوّة وانكسر قالوا: هذا ليس 
من الزجاجة؛ لكن قدَّر الله الكَيْرَ فانكسر عند مُلاقاة الحَجّر له؛ وهذا غير 
معقول!! ضّع الجر على الزجاجة برفق وانظر: هل تنكسر أو لا تتكسر؟! 

فهذا القول في الواقع غريبٌ جداء وكل هذا قصدهم الخير» إذ قالوا: لثلا 
ثبت مُوجِدًا مع الله كك وإثبات مُوجد مع الله شِرْك. 

فنقول لهم في الجواب عن هذا الاشتباه: نحن لا نقول: إن الأسباب مؤثّرة 
تأثيرًا استقلاليًا؛ بل بها أودعه الله فيها من التأثير. 

والدليل على هذا: أنه لو كانت الأسباب تؤثّر تأثيرًا استقلاليًا ما صحٌّ أن 
تكون النارٌ بَرْدَا وسَلامًا على إبراهيم يَكلِِهِ لآنه لو قال الله كَبْكَ لما: كوني بردًا 
وسلامًا؛ قالت: أنا طبيعتي الإحراق والحرارة؛ ولكن لما قال: #كون يردا وَسَلما ‏ 
[الأنبياء:79] صارت بردًا وسلامًا عليه. 

إذن قول المؤلف رحمه الله: ايُوجَدُ الحَكُمُ عِنْدَهُ لا ب قولّ ضعيففُ يحالف 
النقول والعقول وسوس 


وقوله: «وَيْرَادُ بو: مَا يُقَابلُ الجَاصَرَة كَحَفْرِ بِثْرامَعَ َرْدِيَة؛ يعني: يُطلق 
تعيب عند التوهاء ر خم 01 لد بالحكق لازن الذي هرما بازع عن وتحودة 
الوجود؛ بل يراد به: ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تَرْدِيّة؛ كإنسانٍ حمر برا 
فوقف رجلٌ على هذا البثر فجاء رجل ثالث فدَقَع هذا الرجل على البثر حتى 
سَقَط فيه؛ فحافر البئر: متسبّب», والذي دفع الرجل حتى سقط في البثر: مباشِر؛ 
إِذَنْ فحَفْر البئر: سببء والتّرْدية» يعني: الدَّفْ حتى تردَّى مباشّرة؛ فيرادٌ بالسبب 
عند الفقهاء: ما يقابل المباشرة. 

ولهذا من قواعدهم الفقهيّة: أنه إذا اجتمع مباشِر ومتسبّب فالضان على 
المباشر؛ إلا أن تكون اللمباشرة مبنيّة على السبب» فحينئذ يكون الضمان على 
السبب؛ أو يكون المباشر مما لا يمكن تضمينه؛ أي: غير صالح للتَضْمينء فِيَضمن 
هنا المتسيّب. 

ومثال الذي لا تكن إحالة الضمان عليه: لو أن رجلا قدّف برجُل أمام أسَد 
فأكله الأسَد؛ فالمباشر الأسد والمتسبّب الذي ألقى الرجلء فلما أردنا أن نحكم 
على من ألقاه بالضمان. قال اْلْقِي: إن القواعد المقررة عند الفقهاء: أنه اذا اجتمع 
مباشر ومتسبّب فالضان على المباشر» فضمّنوا الأسد! ما تقول في هذا الكلام؟ 

فيجاب: بأن الأسد لا يُمكن تضمينه. فالضان على الملقي؛ وأظن هذا 
مأخودًا من قوله وَكِ: «العَجَاء ج270 

ومثال المباشر: رجل ألقى بشخص أمام سيارة على وجهٍ يُمكن لصاحب 
السيارة أن يقف. ولكن صاحب السيارة لم يقف ودَعَسَّه؛ٍ فالضان هنا على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس» رقم )1١99(‏ ومسلم: كتاب الحدود. ياب 
جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم /١٠7١١(‏ 40) من حديث أبي هريرة وََليَعنةُ. 


صاحب السيارة؛ لأنه مباشر. 

ومثال ما إذا كانت المباشرة مبنيّة على السبب؛ فالضان على السبب: شهد 
رجلان على شخص بردَّةٍ لا يُمكن معها رفع القتل؛ مثل: أن يشهّد رجلان على 

: اله ا 2 2 م 3 

شخص بأنه سَبٌ الرسول عق وسب الرسول ردة مُوجبة للقتل؛ فل! شهد 
لاا للح ل ا 00 
كنال هاون كد ل ان ساس بك الشف كال 
الشاهدين؟؛ فوقئف الشاهدان؟ وقالوا: الضان على من باشر القتل. أما نحن 
فسست» والقاعدة الفقهية على أنه اجتمع فياكن ومست فالضان على المباشرء 
اقتلوا رج الأمير الذي قتّل من قيل: إنه مرتدٌ؛ فعلى من يكون الضمان؟ 

الجواب: الضمان على الشاهدين» وكان على الشاهدين وعند المباشر؛ لأن 
هذه المباشرة مبنيّة على السبب؟ فلولا هذه الشهادة ما قيل شىء. 

مسألة: لو أن إنسانًا أوقف السيارة في الشارع وصدمت؛ فإذا كان الشارع 
نما َرَت العادة إيقاف السيارات فيه فلا ضمان على صاحب السيارة الموقفة» وإذا 
كان معَدِيًا بحيث أؤقفها في مكانٍ لا يُمكن الوقوف فيه فالضمان عليه؛ إلا إذا 
علمنا أنه قد احتاط ووَضّع علاماتٍ فهذه ينظر فيها؛ إنما على كل حال: إذا 
وضعها في مكان لا يجوز الإيقاف فيه فالأصل أنه ضامن. 

وقوله رحمه الله: «فََوَلّ م وَثَانَ عِلَدا؛ وَل يعنى: حفر اليكن: سيب 
وَنَان عِلَةَ). 

وقوله رحمه الله: (وَيرَاد به... ِل العلّدك فيراد بالسيبب عله الغلةة يعنى: 


مثاله قوله: ١كَرَمي‏ هو سَبٌَ 00 وَعِلَة لْوِصَابَةِ الي هي عِلَهُ الزْمُوقَ) 
كأن في كلام المؤلف رح لهل ونش مشوّضًا؛ ولو قال المؤلف رحمه الله: (كَرَمْي 
و ا سَبَبّ لِلْإِصَابَقَ والإصَاةُ عبت 8 الَذِي هُوَ زُهوقٌ الرّوح)» هذا 5 
لي : رميٌ» ثم إصابة» ثم زهوق أي: موت؛ يعني: يُطلق السبب على علة 
العلة» فعلة القتل الإصابةء وعلة الإصابة الرمي» إِذَنْ هنا أطلق السب عل عل 
العلّة» لأنه لا كن الإصابة إلا بالرمي» ولا يُمكن الموت إلا بالإصابة» ولو رمّى 
شخصًا وم يَصِبّه ما مات» ولو أصابه بلا رمي» فهذا لا يمكن؛ فليس هناك رمي 
حتى يُصيب أو لا يصيب. 

فقوله: ا(وَيُرَادُ به. .. عِلَّهُ العِلَدَا أي: يُطلق عل علَّة العلق وهذه الإطلاقات 
معروفة في كلام الفقهاء وربها تكون معروفة ني كلام الأصوليين أصحاب أصول 
الفقه. 

وقوله: «وَالعِلَةُ المّرْعِيةُ) يعني: ويراد بالسبب: العلة الشرعية. 

وقوله: «بدُونٍ شَّرْطِهَا كَيِصَابِ بدُونِ حَوْلٍِ» فالزكاة من شروط وجوبها 
ملك التّصاب وتمام الحول؛ لكن تمام الحول: شرطاً عَحْضُء وملك التُصاب: شرطً 
وسببٌء فنقول إذن: يراد بالسبب أحيانًا: العلة الشرعية؛ يعني: الحكمة الموجبة 
للشكم. 

فالعلة الشرعية هي: الحكمة الموجبة للحكم, والحكمة الموجبة للزكاة ملك 
النُصابء لكن رِقْقَا بالمالك لم نُوجب عليه الزكاة إلا عند تمام الحولء ولولا الرّفق 
لكان مقنفى الشبت أن تب الركاة مده ملف النساتي» ك) وجيت الصللةة 
بمجرد دخول الوقت؛ فالرّفق بالمالك جعل الشرع يشترط الوجوب بتتام الحول» 
إِذَّنْ: يُطلق السبب على العلة الشرعية. 


001 شرح مختصر التحرير 


والعلة الشرعية: يحسن أن نع عنها بالحكمة فيطلق إِذَنْ: على الجكمة من 
الحكم. 

وقوله: ١كَتِصَاب‏ بِدُونِ حَوْلٍ» فيقال: ملك النّصاب سبب لوجوب الزكاة» 
مع أن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول. 

ويراد بالسبب العلة الشرعية «كَامِلّة) وهى التى تت فيها الشروط فيقال 
مثلا: سبب وجوب الزكاة ملك التَّصِابٍ وتمام ا حول وكون المال زكويًا وما أشبه 
ذلك» فالسبب يُطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة أو كاملة؛ والعلة 
الشرعية الكاملة هى ما اجتمعت فيه الشروطء والناقصة ما لم تكتمل فيه 
الشروطء لكن الشرط يكون سببًا للوجوب. 

فلو حال الحول على دراهم لم تبلغ النصاب: لم تجب الزكاة؛ لعدم وجود 
السبب الذي هو ملك التُصاب ولو مَلَك التّصاب ثم قَنِي قبل تمام الحول لم تجب 
لعدم وجود الشرط وهو تمام الحول؛ ولك أن تقول: لعدم وجود السبب» إذا 
أردت بالسبب العلة الكاملة؛ لأن العلة هنا لم تكتمل 


وقوله: «وَهُوَ وَفْتّ: كزَوَالٍ لِظَهْرِ وَمَعْتَوِيٌ»؛ «وَهُوَ) أي: السبب الشرعي 
قد يكون زمنيّاء وقد يكون معنويّاء أي: وَضْفياءِ فالزمنيٌٌ كالزوال لصلاة الظهر. 
والغروب لصلاة المغرب» وطلوع الصّبح لصلاة الفجرء وهلالٍ رمضانً لوجوب 
الصوم» وهلال شوّال لوجوب (الفطرة) زكاة الفطره وعلى هذا قَقِسء وهو كثير. 

إذ قد يكون السببُ وقنًا علّى الشارع الُكْم به وقد يكون معتّى علّق 
الشارع الحكم به» مثل: الإسكار سبب للتحريم» فإذا جد شراب مُسّكر كان 
إسكارٌه سببًا لتحريمه وحَرّمء وإذا جد شراب لا يسْكِر ولو كان من عصير 
العنب لم يكن حرامًا لعدم الإسكار؛ فالمدار على الإسكار ولكن إذا كان الثيء 


لو أكثرت منه حَصّل الإسكار ولو أقَلَلْت لم يحصّل فهل يحرم القليل سدًا للباب 
أو يجوز القليل؟ 

الجواب: يحرم القليل لحديث الرسول كَلِةِ: «مَا م كدر كَمَلِلهُ 
حَرَاةٌ»!"» فلو كان هذا الشراب إن شربتٌ منه كأسًا لم تَسْكر وإن شربت خمسة 
تكرت كان الكاس حرام لآنه مشكر: 

ولو خلط عَمْرٌ قليل بهاء كثيره ولكنه لا يسكر لا قليله ولا كثيره» فإنه لا يحرّم؛ 
وبناء على ذلك فا يُوجّد في بعض الأدوية من المادة الكحوليّة التي لا تَبُلغْ 
الإسكار ولو كثرت لا يكون حراما؛ لأن هذا الخمر الذي خالطه ل يَبْقَ له أت 
ع ع الح 


ا 


وقد أخطأ بعض الطلبة حيث ظن أن معنى قوله يَكِ: «مَا أَسْكرٌ كَذددةُ 
ََلِيلَهُ حَرَامٌ» أن المراد به: ما أسكر قليله فكثيره حرام» أي: ما اختلط فيه قلِيلٌ من 
مُسُكر فهو حرام» فإن هذا ليس معنى الحديثء. بل معنى الحديث أن الشراب إذا 
أسكر الكثيرٌ منه حرّم القليل منه وإن لم يسكرء والمَرّق بين المسألتين ظاهرٌ جدًا. 
والله أعلم. 
وقوله: «وَالشّرْطُ؛ وهذا من أحكام الوَضْع؛ لأن أحكام الوضع -ك) 
سبق-: علة وسبب و شرط ومانع. 
00( أخر جه الإمام أجد ("/ 8ع 08 وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر» رقم 1مك 
والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم »)١875(‏ وابن ماجه: كتاب 


الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (7791)» من حديث جابر بن عبد الله يَتإتعن. 


4٠‏ شرح مختصر التحرير 


الشرط في اللغة: «العَكَامَةُ»» ومنه قوله تعالى: « فَهَلْ بطو إلا لسَاعَةَ أن كدي 


د ين 0 
2ح ل كد ماصى ل 


بعتة فَقَدَ جاه أشراطها # [محمد:8١]‏ أي: علاماتها. 

وفي الشرع: «ا يرم مِنْ عَدَمِهِ العَدَم وَلأَيَلرمُ ِنْ وُجُوده وٌجُودٌ وَلَا عدم 
لِذَاتِه). 

وقوله: ١م‏ يَلْرمُ مِنْ عَدّمِه العَدَمٌ) أي: الذي يلزم من عدمه فهي تُبُوتية 
وليست منفيّة» فهو يُوافق السبب؛ لأن السبب يلزم من عدمه العدم فامَا» هنا 
ليست نافية» بل بمعنى: الذي. ٍ 

وقوله: «وَلاَ يرم ِنْ وُجُودِِ وُجُونٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِه يخالف في ذلك 
السبب؛ لأن السبب: يلزم من وجوده الوجود. ى| سبق. 

فصار الشرط موافمًا للسبب في أن كلا منها: يلزم من عدمه العدم؛ 

5 _10 .0 بع 

ومخالف له في أن الشرط: لا يلزم من وجوده الوجود. والسبب: يلزم من وجوده 
الوجود. 

وقوله: «وَلاَبَلْرَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُوتٌ وَلَاعَدَمٌلَِّاتِهِ؛ احترارًا مما لو كان يَلْزم 
من عدمه العدم. ومن وجوده الوجود؛ لأنه لم يَبْنَ في الشروط سواه فإنه إذا ‏ 
يَبّق في الشروط سواه لزم من عدمه العدم» ومن وجوده الوجود. 

مثال ذلك: رجلٌ صلٌَّ الصلاة كلها وبقى عليه شرطٌ واحد لم يأتِ به؛ هذا 
الشرط إذا وُجد لَزِْم من وجوده الوجود؛ فشروط صحة الصلاة تسعة أتى بثانية 
وبقى عليه واحدء وهذا الواحد إذا أتى به لزم من وجوده الوجود, وإذا لم يأتِ به 
لزم من عدمه العدم؛ لكن هل هذا لذاته أو لاستيفاء الشروط سواه؟ 

الحواب: لاستيفاء الشروط سواه؛ فتوقف الوجود هنا على وجوده. والعدم 
على عدمه ليس لذاته» ولهذا لو فْقِدَ شرط آخر لم ننتفع بوجود هذا الشرط. 


فصل : خطاب الوضع... : لان 


إِذَنْ: كلمة «لِذَّاتِهِ؛ احترارًا ئما إذا وُجدت الشروط سوى هذا الشرطء فإن 
هذا الشرط يتوقّف على وجُوده الوجود» وعلى عدمه العدم. 

00 داخم عذنة يسكمو المي ل سا 
ا 

فمن شط صحَّة البيع القدْرة على تسليم المبيع» واليكمة في ا قتراط الفدرة 
على تسليم المبيع: أنّ تخلْف القّدرة على تسليم امبيع يِل بحكمة السبب» » إذ 
الحكمة من اشتراط القدرة على التسليم هو: أن يتمكّن المشتري من الانتفاع 
ع ال د 

وهذا و أهميّة لكن ما دام المؤلف رحمه الله ذَكره 
فلنعرفه: إذا عاد الشرط إلى الإخلال بحكمة السبب سمَّيناه شَرْط السبب» 
والمثال: القدرة على تسليم المبيع. 

مسألة: من شَرْط صحة البيع أن يكون قادرًا على تسليم المبيع؛ لأن قَوَات 
هذا الشّرط يحل بحكمة السبب وهو: الملّكُ؛ فهذا المبيع إذا كان غير مقدور 
غل تسليمه فإن المشتري تفوته الحكمة التى “من أجلها اشترط هذا الشرط. 
والجكمة الانتفاع بامبيع؛ مثاله: باع رجلٌ عَلنَ طيرًا في هواءٍ وهو لا يَألَفُ 
الرجوع؛ فهذا البيع لا يصح ؛ لأن المشتري لن ينتفع بالمبيع؛ فنسمي هذا الشرط: 
3ه[ المييت: 


وقوله: 'وَإِنِ اسْتَلْرَم عَدَمُهُ حِكُمَةٌ تَقْتَضِي لَقِد قيض الحَكم: قَدَرْط 0 
الحكم بالصحة: : نقيضها الحكم بالفساد؛ فإذا استلزم عدمه حكمةٌ تقتضي نقيضٌ 


الذيدا شرح مختصر التحرير 


ا ل ا الل ا نل يق 


ادم خُذُوأ زِيتتَوْ عِندَكُل مَسَجِرٍ © [الأعراف:81]. 

فإذا أخلّ الإنسان بستر العورة؛ فإن هذا إخلالٌ بشرط الحكْمة» فالحكمة أن 
تقِف بين يدي الله وَْكَ على أحسن حال وعلى أكمل صورة؛ لأنك تُناجي مَلِكِ 
امُنُوك سبحانه وتعالى» فكونك تخاطبه وأنت عار فهذا خلاف الجحكمة» لو أنك 
خاطبت بشرًا من البشر وأنت عار؛ لقيل: هذا من أعظم الإساءة في الأدب؛ 
فكيف وأنت تخاطب الله؟! فنسمي هذه شرط الحكم. 

ا وس 00 شَرْط الصحّة؛ سواء عاد إلى 
السبب أو إلى حكمة تقتضي نقيضً الحكم؛ فإن الكل يسمّى شرطًا. 

فإذا عرفت 00 ا أنه يخالف السبب من وجه ويُوافقه من وجه 
آخرء ويخالف الركن؛ لأن الرّكن هو الذي تنبني عليه العبادة فهو جزءٌ منهاء 
وليس وَضْفًا فيهاء فمثلا: الركوع والسجود والقيام في الصلاة أركانٌ؛ لأن 
الصلاة تتكون من هذه الأشياء مع أنه يلزم من عدمها العَدّم ولا يلزم من 
وجودها وجود, ولا عدم لذاته» كالشرط. 

وقوله: ١وَهُوَ‏ عَقَنٌ: كَحَيَاةٍ لِعلم» يعني: أنه من شَْط العِلّم أن يكون 
العالِمُ حا فلا يُوصف بالعلم إلا مَن هو حييٌ؛ فالجدارٌ لا تقول: إنه عالم. 

هذا على كلام المتكلمين؛ ولهذا استدلوا على تُيُوت حياة الله بتبُوت العِلّم - 
سبحان الله!!- بنوا الأصل على الفرع قالوا: نحن لا نعرف أن الله حي إلا لأننا 
على العم ولا تعلم أنهعليم إلا بإخكام المخلوقات؛ فإخكام المخلوقات 
يدل غلى العلم» وثبوت العلمٍ يدل على الحياة» فانظر كيف قلبوا الأصل!! بل 
قلبوا الحقيقة؛ لأن الأصلّ اياف : ثم يأ بعدها العِلّم. 


فصل : خطاب الوضع... الاح 


على كل حال: لا يُمكن أن يوصف أحدٌ بعلم إلا بشرط أن يكون حيا؛ هذا 
ما ذهبوا إليه؛ والصحيح: قد يُوصف بالعلم مّن ليس بحيٌ» فإن أُحُدًا لما صَعِد 
عليه الرسول يي وأبو بكر وعمر وعثمان ينار اهتر , 0 
عليه» ولحذا قال له الرسول يل: «انيْتْ أححدُ إن عَلَيِْكَ نبي َصدَيَ 
وَشَهِيدَازِا' " فنَبّت؛ ثم نقول قال الله سبحانه وتعالى: ونين له ألتَموتالسَبعْ وَالْارضُ 
د نا ا لي لاع لي ا 

فقولهم: إن العلم يستلزم الحياةً استلزامًا عقلياِ نقول لهم: هذا مردودٌ 
عليكم؛ وما أكثر أصول المتكلمين التي هي مردودة عليهم ويدّعونها عقلاء ولكن 
كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أكثر الأدلة العقلية شبهات وَهْمية» ولهذا تجدها 
منتقضة 

ولكن لنأخذ ونسلّم بها قالوا من شرط العلم الحياةء وهذا الشرط شرطٌ 

وقوله: اوَشَرْ عي : كَطَْهَارَةٍ لِصَلَاةٍ) وهذا واضح من شَّرْ ط الصلاةٍ الطهارة» 
فالذي جعل الطهارة شرطًا للصلاة ليس العقل» فالعقل تُجيز أن يصلي الإنسان 
بلا طهارة» لكن الذي جعل الطهارة شرطًا الشرع؛ إِذّنْ فالطهارة شرطٌ للصلاة 
شرطًا شرعيًا. 

وقوله: «وَلْمَويٌ» شرط لغوي وهو ما اقترن ب(إِنْ) أو احدى أخواتهاء مثل 
أن يقول: (أَنْتِ طَالِنٌّ إن قَنْت) هذا شَرْطء فشَّرَطنا للطلاق القيام» واشتراط 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي لو كنت متخذا خليلاء رقم (75014) من 


حديث أبي هريرة ووَليدْعَنهُ. 


اا شرح مختصر التحرير 


القيام للطلاق ليس عقليًا وليس شرعيّاء بل هو لغويٌء بمقتضى اللغة صارٌ القيام 
شرطًا للطلاق؛ لأنه عُلّقَ الطلاق على القيام ب(إِنْ) أو إحدى أخواتها. 

وليت المؤلف رحمه الله مثّل بغير هذا؛ كأن نقول للعبد مثلا: أنت خُرٌّ إن 
حفظت القرآن؛ هذا شرط لغوي لم يَضّعه الشرعء فلم يقل الشرع: إذا حفظ العبدٌ 
القرآنَ عَنَّقَء لكنه شرط لغوي. 

أما (أنت طالق إن قمت) على المشهور من المذهبء. ومن مذاهب العلماء 
عامة: المذاهب الأربعة كلها؛ على أنها إذا قامت طلقتء. ولكن ذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا كان مراد القائل المنع من القيام دون وقوع الطلاق فإن 
هذا حُكمه حُكم اليمينا"» فلو قامت لم تَطْلّقَء لكن عليه كفارة يمين» وإن أراد 
الشرطء أي: وقوع الطلاق عند وجود القيام فإنها تَطلق» واستدل لذلك بعموم 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنّا الأَعمَال باليّاتِء وَإِنََا لِكُلَّ امرئ ما 
نَوَّى)""ا» وبأنه: وردت قضايا عن الصحابة رَبلئَةِعَنفر فيمن نذّر نذرًا يَقصِد به المنع 
أنه يَكْفية كفارة اليمين. 

قال: فإذا حكم الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم على النذر الذي يُراد به المنع 
بحكم اليمين» مع أن الوفاء بالنذر محبوب إلى الله كان الحكم بذلك في الطلاق من 
باب أولى. 

وقال: ومسألة الطلاق لم ترد عن الصحابة؛ لأن ذلك لم يكن معروفًا في 
عهدهم؛ لذلك لم يوجد عن الصحابة في ذلك أثر في أن الإنسان إذا قال لزوجته: 
أنت طالق إن قمتء وأراد به المنع أنه يجزئ فيه كفارة اليمين؛ هذا لم يرد لكن 
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ورد نظيرٌه قْ النذر؟؛ لأن التّذْر موجود في عهدهم» أما هذا فليس موجودا 5 
والراجح ما اختاره شيخ الإسلام ولا شك؛ لأن الحديث واضحٌ فيه 
والقياس على ما ورد عن الصحابة ظاهر. 


لكن لو قال: أنت طالق إذا دخل شهر رمضان؛ فإنه لا يتصوّر إرادة المنع؛ 
لأنه لا يُمكن تصوّر منع دخول رمضانء فإذا ما علق على يوم أو شهر فإنه قطعا 
لا يراد به اليمين؛ فهو شرط محض. 

وهذه المسألة -إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة- الذي يترجح أنه 
أراد اليمين؛ لأنه ليس للزوجة دَخل في الموضوع؛ مثل إن قال لشخصص: إن 
كلّمتَ زيدًا فزوجتي طالق؛ فإرادة التعليق هنا بعيدة؛ لأن الزوجة ليس منها َنْب 
حتى يقال: إنه أراد طلاقها! وإن| أراد بذلك منع المخاطب من كلام زيدٍ. 

أما إذا قال لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنت طالق؛ فهنا يحتمل أنه أراد الطلاق 
أو أراد اليمين؟ لأنه يقول: إن كلمت زيدًا فأنا نفسبى طائبة منها: لا أريدها؛ 
فلذلك قال إن كلمت زيدًا فآنت طالق: فهنا يكون الشرط شرعلا محضًاء؛ لأنه 
يقول في نفسه: إنها إذا كلمت زيدًا طابت نفسى منها ولا أريدها؛ فحينئلٍ نقول: 
بقع الطلاق ووتارةابرية ادها وستعها ولو كلطت وينا لاأيرية أن يطلفها 
فهو يريد زوجته بكل حال فهنا يكون يميئاء والله أعلم. 

والكلام الذي أكثر المؤلف رحمه الله فيه كلام في الحقيقة لا نحتاج إليه؛ 
فالمهم أن نعرف الفرق بين الشرط وبين السبب؛ فالسبب يلزم من وجوده 
الوجود. والشرط لا يلزم» وهناك فرقٌ آخر أيضًا -لكنه فقهىٌ-: السبب يجوز 
للإنسان أن يقدّم مقتضاه قبل وجود الشرطء ولا يجوز أن يقدّم مقتضاه قبل 
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وجوده؛ يعني: يجوز أن يقدَّم مقتضى السبب بعد وجوده وقبل وجود الشرط» 
ولا يجوز أن يقدّم مقتضى السبب قبل وجود السبب. فالمقتضى يجوز تقديمه على 
الشرط ويجوز تقديمه على السبب. 

يتضح بالمثال: رجل أقسم قال: والله لا أكلّم فلانًا فكلّمه؛ِ فتجب عليه 
الكفارة؛ لوجود السبب. وهو: اليمين؛ والشرط وهو: الحنث. 

مثال آخر: قال: والله لا أكلم فلانًا ثم كمّر ثم كلَّم؛ فهنا قدَّم مقتضى اليمين 
على شرط ال حنث وهو التكليم وهذا جائز. 

مثال آخخر: رجل كقّر كفارة يمين بناءً على أنه سيحلف ثم يَحْنَثْ؛ أي: قدَّم 
الكفارة قبل اليمين فلا يصحٌ فلو حَلّف ثم حَدْث؛ وجبت عليه الكفارة» 
والكفارة الأولى ليست بشيء. 

مثال آخر أيضًا: ملك النُصاب سبب لوجوب الزكاة» وتمام الحول شرط 
للوجوب: رجلٌ مَلَّك نصفف نصاب فزكّى زكاة نصاب؛ فقدَّم الزكاة قبل أن 
يملك بقيّة النصاب» ثم رزقه الله نصابًا وتمّ عليه الحول؛ نقول: لا تجزته الزكاة 
التي قدّمها قبل تمام النصاب؛ لأنها قبل السبب. 

مثال آخر: مَلّك نصابًاء ثم أخرّجِ زكاته قبل تمام الحول فهذا يصح؛ لأن 
السبب وجد والشرط لا يلزم وجوده؛ ولو ملك نصابًا و تمّ عليه الحول فأخرج 
زكاته4:فهذا جائر ولي :فيه إشكال؛ لأنه بعت السبب والشرظ:: وعدا أيضًا من 
الفروق بين السبب والشرط. 

وقوله: «وَهَذَا كَالسَّبّب) ب يغنى: الشرظ اللقؤي #السسبافق أن الفط مقيّد 
لووط فرذا رعية تقر رط سد إنقر دزو ينكان #الستت لد تارمم وسدودة 
وجود المشروط؛ مثل: أنتِ طالق إن قمت فقامت؛ فتطلق إذا قَصَّد الشرط» وهذا 


كالسبب؛ لأنه لزم من وجود القيام وجودٌ الطلاق؛ فصار الشرطٌ اللغويٌّ 
كالسبب الشرعيء أي: أنه يَلْم من وجوده الوجود. 

وهذه فائدةٌ مهمّةٌ: أن الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من 
وكوف الرحدوة 

وقوله: «وَعَادِيٌ: كَغِدَاءِ لَيَوَان) هذا شَرْط عاديٌ؛ يعني: لا يمكن لحيوانٍ 
أن يبقى إلا بغذاءٍء فالغذاء شرط لبقاء الحيوان» وهذا لا حاجة إلى ذكْره؛ أيضًا: 
الدّفْءٌ شَرطٌ لبقاء المصاب بالبرده رجل عنده برد شديد جدَا؛ إذا لم يتدهًا مات» 
إِذَنْ الدفء شرط لبقائه وحياته. 


الس ا ل ا ا ا 
بين الخلق؛ فا جعل شرطًا فيه فهو كالشرط الشرعي يَلزْم من وجوده الوجود. 

أما ما جعل شّرطًا بِفِعْل الآدمي فليس كالشَّرْط الشرعي؛ لأن الشرط 
الشرعي يلْزْم من عدمه العدم» وأما الشرط الواقع بين المتعاملَين؛ فهذا لا يلزم من 
عدمه عدم الصحة. لكن يلزم من عدمه عدم اللزوم. 

وأما ما جعل شرطا مِن قِبّل الشارع في المعاملات فهو كالشرط الشرعي في 
العبادات» مثل: العرّر في البيع» فمن شّرْط البيع أن يكون الثمن معلوما؛ لأنه لولم 
يكن معلومًا صار غَرَّرَاءِ فنقول: هذا الشرط ججعل قيدًا في العقد من قِبَّل الشرع؛ إِذن 
هو شَّْط شرع وإن لم يكن في عبادة؛ وما ججعل قيدًا في العقد من وضع العاقِد 
امكاح لحري لصح ارط ل الررو اي لز ار 

مثال ذلك: اشتريت منك برا واشترطت أن يكون طيبًا جيدًا فأتيتٌ لي بر 
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متوسط أو رديء؛ فالعقد صحيحء لكن لزوم العقد ليس بلازم؛ فللمشتري أن 
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يردّه» ويقول: الشرط بيني وبينك: أن يكون جيدَاء فهذا شَرْط من العاقد؛ فلا 
تتوقّف عليه الصحة: وإنم| يتوقّف عليه اللزوم, فإذا أسقطه مَنْ هو له سَقَطء لكن 
كلام المؤلف رحمه الله يريد به الشرط في العقد. 


وقوله: «لِمَعْنَى) الظاهر لي أنه قيّد لبيان الواقع؛ لأن جميع الشروط 
ل 0 
جعل لمعنى» والمعنى: زوال الجهالة والغرر؛ لأن الجهالة والغرر تؤدّي إلى 


_-2 عه 


وقوله: مغلب اله في سي عطي عَمَِيَِ وَشَرْعِيَ لكن يُستعمل في 
غيرهماء والشرط اللغوي: هو الحاصل ب(إِنْ) أو 0 8 اتهاء و «أَغْلَتُ اسْتِعمّاله 
في سَبَِيّةِ علي وقد تكون بسببية شرعية؛ فإن توضأت للصلاة صحَّت صلاتك 
هذه سببية شرعية» وإذا دخل الوقت وجبت الصلاة أيضًا سببية شرعية. 

أما إن كان الشخص حيًا احتاج إلى الغذاء؛ فهذا شرط لغوي في أمر فيه 
سببية عادية؛ لأن الغذاء للحيوان من القسم العادي. لكن أقول: إن كان حيّا فهو 
عالم فهذه سببية عقلية؛ لأنه لا يمكن علم بلا حياة. 

وقوله: «وَاسْتُمِْلَ لَمَها يعني: السبب «في شَرْطٍ لَمْ يَبقَ قَّ لِمُسَبْبِ شر 
سِوَاه) يعني: أن الشروظ ]ذال يق للميكي كه طاسيراة: فإنه يقال له: ا 
لكن هذا لغة. 


مثال ذلك: رجل صل أو أراد أن يصلي وأتى بجميع شروط الصلاة ة إلا شرطًا 
واهذا وهاشتر العورة له فإذا ستر عورته فصلٌ صحّت صلاته؛ فيصح أن 
نقول: إن سبب صحّة صلاته ستر عورته؛ لأنه لم يب للمسبّب شَْط سوى هذا 
وَقَد أتى به فصحّ أن يُطلق على هذا (الشرط) الذي بَتِي من الشروط أن يُطلق 
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عليه أنه (سبب)؛ لأنه حَصّل بوجوده الوجود. وهذا هو: (السبب). 

وقوله: «وَالمانِع: مَا يَرَم...»: بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الشرط والسبب 
والعلة؛ ذكّر القسم الرابع وهو: المانع. 

ولم يذكر المؤلف رحمه الله تفسيره لغة» مع أنه ذكر تفسير الشرط والسبب 
لغ فنقول: المانع لغةً: الحاجز بين شيئين؛ فكل ما يخجز بين شيئين يسمّى مانعًا؛ 

وقوله: اما يَلْرَمُ مِنْ وُجُودِه العَدَمُ) أي: عدم الممنوع. 

وقوله: ١«وَلا‏ يَلْرَمُ مِنْ عَدَّمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِدا يع: يعني: الشىء الذي إذا 
وعدم بد التو : ولكن إذا غنم الممترع فيو جل الك بنوهن لا يوخبذ ا وجذا 
قال المؤلف رحمه الله: «وَلا يَلَرّمُ مِنْ عَدَمِهِ جود وَلاعَدَمٌ لِذَاتِه). 

مثال ذلك: القرابة سبب من أسباب الإرث. فإذا كان قريبٌ المسلم كافرًا 
امتنع الإرث؛ إذن الكُفر هنا مانعٌ؛ لأنه لزم من جوده -أي: وجود الكفر- العدم؛ 
أي: عدم الإرث. 

ص . 

وهل يلزم من عَدم الكفر وجود الإرث؟ 

قال المؤلف رحمه الله: «وَلَا يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ وجُودٌ وَلَا عَدَمْ لِذَاتِهِ؛» فلا يَلزم 
بو عام لكر ور الريك لاتحم تعر كو يوشيات عر كارت 
مثلا؛ فحينئد عدم المانع وهو الكفرء وم يُوجد الإرث لوجود مانع آخر وهو 
الرق؛ لأن الإرث يمنع منه ثلاثة أشياء: البق والقتل واختلاف الدّين. 

فإذا وُجد اختلاف الدّين بأن كان الوارث كافرًا والموروث مسلً) قلنا: لا إرتٌ؛ 
لوجود المانع» وإذا عدم الكفر ومات المسلمٌ عن مسلم فلا يثبّت الإرث؛ فقد 
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يوجد مانمٌ ثانٍ؛ إذ قد يكون الوارث رقيقًا تملوكّاء والمملوك لا يرث؛ إِدَنْ لا يلزم 
من عدمه وجود ولا عدم لكن يقول رحمه الله: «لِذَاتِِ). 

وقوله: (لِذَّاتِهِا احترز به عا إذا لم يوجد إلا مانم واحذّء فإنه إذا عدم هذا 

ِ و 0 

المانع وجد الشيء. 

مثاله: رجل مسلم مات عن ولد (كافره خُرٌّ غير قاتل)» فإنه لا يرث؛ لأنه 

وإذا كان الولد مسدًا ففات المسلم عن ولد (مسلم, خْرٌَء غير قاتل) فإنه 
يرث؛ لأنه ارتفع المانع» وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فثبّت الإرث. 
عدمه الوجود؛ فالكفر معدوم وهو مانع ولكن لم يلزم من عدمه الوجود لوجود 
مانع آخر 

وخلاصة الكلام: أن المانع هو: الذي إذا وجد امتنعَ الشيءٌ به. وإذا عدم 
المانع فقد يوجد الشيء وقد لا يوجد؛ فإن لم يبق إلا هذا المانع وجدء وإن وجد 
مانع آخر امتنع بالمانع الآخر. 

وقوله: اوَهُوَ نا لحكم: كبو في قِصّاصء أن لش كَدَيْنِ مَعَ ملك 
نْصَاب)؛ عوك لزت رعةه الله : م نع الحكمء وتارةً يُمنع السبب» 
الذي ين الحكم :كبو يصَاصي» معنى: في صا 0 
السب ليرد حر لقال لكى لش ودر لاص ل بوجد: انا رن كر 


ع يعو 


القصاص عَدَمَ الأبوّة فكانت الابوة اليه للحكم الذي هو: : القصاص. 
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فعلى هذا لو أن الرجل كان له ابن مُؤْذِيه؛ مؤذ متعبٌء فجاء يوم من الأيام 
وأضجع الولد وذبحه بالسكين (عمدًا وعدوانًا) فهل يُقتل الأب؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: لا يُقتل؛ لأن الأبوة مانعة من القصاص فلا يقتل» 
وهذا المانع مانع للحُكم لا للسبب -الذي هو القتل العمد-؛ لأنه قد حصّل 
القتل العمدٌ. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: إنه لا يقتل 

أما الأثر فاستدلوا بحديث يروى عن النبى كَلةٍ أنه قال: «لا يُقَادْ الوَالِدُ 
الوَلَي). 

وأما النظر فقالوا: لأن الوالد هو السبب في إيجاد الابن» فلا ينبغي أن يكون 
الولد سببًا في إعدامه. 

وتعليل ثانٍ قالوا: ولأنه يَبُعد أن يَقَتّل الأب ابنه عمدًا عدوانًا؛ فيكون 
استبعادٌ هذا الأمر شُبِهةٌ؛ لأنه يحتمل أن الأب أخطأً؛ إذ أراد أن يصلح البندقية 
مثا فقتلّت الابنَ؛ لأنه بعيد جدًا أن يُقتل الإنسان ابته؛ فلما كانت الشبهة 
موجودة؛ كانت سببًا لمنع القصاص؛ فهذا دليل أثري وتعليلان نظريان. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إذا تل الأب ابه فإنه يقتل به؛ 
إذا علمنا أنه عمد عدوانٌ لا شبهةً فيه» فإنه يُقتل به واستدلوا بأثر ونظر: 

أما الأثر فعموم الأدلة الدالّة على أن التّمْس بالنفس؛ ومنها في القرآن 
الكريم قال تعالى: « وَلَكُمَ في الْقِصاصٍ حَيَوه4 [البقرة:179]» وقوله عان: #ذيبَ 
68 لْقِصَاصَ كف الدَدلّ ل بار * الآية [البقرة:118]» ثم قال: # ولك ف الَْصَّاصِ 
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لي ا ١لَايحلٌ‏ 5 ماري مُسلِم إلا يإخدّى ثلاث : 
ات هي أء وهذا عاةٌ؛ وقال يكل المْؤْمئُونَ تَكَاكَا مَاؤّمْي 
وَيَسْعَى بذِمَتِهِمْ أَدْنَاهُه0”" ونا عام أيضاء هذا دليل أثري. 

أما الدليل النظري فقالوا: إن قَثْل الإنسان لابنه من أكبر قطيعة الرحم وأكبر 
العدوان» وإذا كان الرجل يقتص منه إذا قتل الأجنبي منه؛ فإن اقتصاصه منه إذا 
قَتَل القريب من باب أولى؛ لأن هذا أعظم عدوانًا وأعظم ظلًا؛ فكان أولى 
بالقصاص. 

وأجابوا عن أدلة القائلين بالمنع؛ قالوا: أما الحديث فضعيف لا أصل له فلا 
يَقَرَى على تخصيص الأدلة العامة؛ وأما النظر فإن قولكم: إن الأب سبب في إيجاد 
الابن فلا ينبغي أن يكون سببًا في إعدامه؛ نجيب عنه: بأن الابن ليس هو السبب 
في إعدام أبيه» بل السبب في إعدام الأب هو نفسه الذي قتل؛ والقتل العمد 
يوجب القصاص فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه. 

وأما قولكم: إنه يبعد أن يَقتل ابه عمدًا؛ فنحن معكم إذا كان هناك شبهة 
أن لا تقل الأبء لكن إذا علمنا أنه عمد عدوان؛ بِأنْ جاء بابئه وأَضجّعه وجعل 
يحذ السكين ثم ذبحه! هذا ليس فيه شبهة. 

فخالد بن عبد الله القَسْري رحمه الله لما خطب الناس في عيد الأضحى؛ وقال: 
يا أيها الناس! ضحُوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مضع بالجعْد بن دهم -رأس 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #أنَ ألنَفْسَ بالتَفيس وَأَلْمَيت ,ِآلْمَينٍ © الآية» رقم 
(/2311)» ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» رقم /1١5717/5(‏ 70) من حديث عبد الله بن 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في السرية ترد على أهل العسكر» رقم »)770١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الديات» باب المسلمون تتكافاً دماؤهم.» رقم (5146). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
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التعطيل-؟ إنه زع عَم أن الله لم يتَخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلّم موسى تكليا -وكان 
من عادة الخلفاء أن يكون الخليفة هو الإمامَ» وأن تذبح الضِحَانًا في مضل العيد 
اقتداءً برسول الله يكِِ-؛ ثم نزل وذبحه”"؛ فهذا ليس فيه شبهة أنه أخطأ. 

فإذا فعل الأب بابنه مثلّ هذاء وقال: هذا الابن أَنْعَبِي ولا ينفع إلا أن أريحه 
وأستريح منه؛ ثم جاء بالسكين يحدها وأضجعه وذبحه؛ فكيف يكون هذا ليس 
فيه شبهة!! إِذَّنْ ما الذي يرجه عن عموم الأدلة» قال تعالى: ل وَلَكُمْ في الْقِصّاصِ 
حَيَوِة © [البقرة:179] وقال تعالى: « وَكبَا عَم يآ أن نفس اتيس © [المائدة:ه4] 
وأيّد النبي كه ذلك بقوله: لايل : م ار مُسْلِم إلا إِخدَى ثلاث ومنها: 
«وَالتفْسُ بالنفْسٍ)'". 

فالصحيح: أنه إذا لم يكن شّبهة فإنه يُقتل به. وهذا الرجل فوّت ابنّه حيائه؛ 
فنفوّت عليه حياته» ولا يبقى في النفس من هذا شيء. 

المهم: أنْ الأبوّة في القصاص مانِع للحُكم؛ لأن السبب موجود -وهو 
القتل 0 والآبوة مَتَعتَ الحكم 0 ولهذا قال المؤلف: كبو في 
قصاص». 

الخلاصة: ينقسم المانع إلى قسمين: مانع كم ومانع سَببء ولكن لاحظ 
أن المنتهى واحد؛ لأن مانع السبب: يمنع تأثير السبب في المسبّب» وإذا لم يؤثر 
ل ا لل ا 
حاجة إليه؛ لأن المدار كله على منع الحكم سواء كان منعًا للحكم مباشرة أو منعًا 
ل ل اه 


2 أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد رقم‎ )١( 
تقدم (ص:107).‎ )5( 
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وقوله: ١مَانْع..‏ اشح بو: كَدَيْنِ مَعَ ملَّكِ نِصَابٍ)» هذه مسألة فقهية أيضًا: 
ويح ملك تا ا؟ كإنسان تقلت تولك عليه فين وما رما عن 
من المال؛ فهل عليه زكاة في هذا المال أو لا؟ مثال ذلك إنسان عنده مائتا درهم 
وهذا نصاب لكنّ عليه دينًا بمقدار مئتيْ درهم؛ فهل عليه زكاة في مئتي درهم 
التى عنده؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: لا؛ لأن الدَّين يؤثّر في السبب: الذي هو مِلْك النصاب» 
فالسبب من أصله غير قائم؛ لأن هناك ما يُمنع قيامّه» وهو الدَّين الذي ينقص 
النصاب. 

وعلى هذاء فإن من عليه دين أكثر مما عنده» أو يساوي ما عنده؛ فليس عليه 
زكاة في هذا؛ فإذا قُدّر أن رجلا من الناس تاجرًا كبيرًا عليه مليون درهم وبيده 
مليون درهم يتّجر بهاء فإن الذي بيده ليس فيه زكاة؛ لوجود الدَّيْن الذي يَمْنع 
انعقاد سَبّب الزكاة» وهو مِلّك النصاب. 

الوك الو حك الواح را ارو اوري العا 

اهل أن الدَيْن الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة؛ لأنه مؤثر في 
0 الذي هو ملك النصاب. 

فإذا قال قائل: ما دليل هذا القول؟ 

الجواب: يقولون: الدليل هو أن الزكاة إنا وَجَبت مواساةً؛ ليوا سي الغنيٌ 
الققيق :والدين لا يسك ,ماله الواماةا لأن ما مده متك للقري الذي ذلك 
فهو بنفسه محتاحٌ» فكيف نقول: يجب عليك أن تزكي؟! إِذَنْ: ليس هناك دليل من 
الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدّين الذي يمنع النصابء لكن هناك تعليل. 


.)53171/5( المغني‎ )١( 
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القول الثاني في المسألة: أن الدَّين لا يمنع الزكاة» فمن عنده مئتا درهم وعليه 
مئتا درهم يجب عليه أن يزكي. 


واستدل القائلون بهذا القول بعموم الآدلة الدالة على وجوب الزكاة على 
من مَلَّك نصايًا درن له اسل جيك ان > ل المدات قال كلِِ: «في 
الرَقَةِ في مِتَتَيْ دِرْهَم رُبْعٌ العُشر""". ومثل قوله يكل «فِيَا سَقتٍ السَّمَاءُ أْ كَانَ 
لم ا د ب 

وا 5ن مره عانهامن الركاة لقال النبي ككو: وليس على من عليه دين 
زكاة؛ ى) قال: «لَيْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةٍ أو سَقٍ صَدََة!"؛ لأن هذا مما تتوافر الدواعى 
على نقله ومما تدعو الحاجة إلى بيانه» وما أكثر الناس المدِينِين! هاهم الصحابة 
دعن يُسُْلفون في الثار السَّنّة والسَّتَئن!''» ومع ذلك يُوجب الشرع عليهم 
الزكاة وهم مَدِينون لمن أسلم إليهم. 

فقد كان الصحابة رَعَلَتَعَن فقراء -أهل الزرع- يَسْتلف الواحد منهم 
دراهم بشيء من الثمّر السَّنّة والسّتتِين فتبقى ثمارهم مستحقة لدائنيهم» ومع ذلك 
كان النبي كلل يأخذ منهم الزكاة» ولا يسأل هل عليهم ديونٌ أو ليس عليهم 
ديون. 

إِذنْ: ا ظاهرًا؛ لأن ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١405(‏ من حديث أنس بن مالك وََإئةَعنه. 
() تقدم (ص:07). ش 
(*) تقدم (ص:05). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم إلى أجل معلوم» رقم (751051)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب السلم» رقم )١71//1١705(‏ من حديث ابن عباس وََلكعن.. 
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فصار الدليل على هذا: 

أولا: عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كلّ نصاب. 

ثانيًا: عدم الدليل مع وجود هذه العمومات على التخصيص مع شدة الحاجة 
إلى بيانه وتوافر المّم على نقله. ومع ذلك ل ينقل ولم يذكر إطلاقًا. 

ثالمًا: أن ظاهر السّنَّةَ العمليّة أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة» فإن الرسول يك كان 
يُرسل العمال ليَقبضوا الزكاة من المواشى ومن الثمارء ولا يقول لأي عامل: اسأل 
هل عليه دين أم لا؟. 

لوه كج فك 0 كلاه كاء 0 . 5 مم 8 2ه 

7 ولوكان الدين مانعا لأمرهم النبي وَل أن يسألوا ىا قال لهم: ١إذا‏ خرصم 
تَحُذُوا وَدَعُوا الثلْت, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلتٌ فَدَعُوا الرَّبْعَ»"" إلى هذا الحدً! فإذا 
وجبت الزكاة يقول: لا تأخذوها كلهاء اتركوا الثلث أو الربع لصاحب البستان؛ 
يؤدي الزكاة بنفسه؛ لأنه قد يكون له أقارب أو معارف يحب أن يَنفعهم بصدقته. 
فإذا أخذتموها أنتم كلها ووضعتموها في بيت المال العام؛ حَرّمتم الحقّ الخاصّ 
لضاعب املك 

فإذا كان الرسول يكل نض على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع 
بالنسبة للدَيْنء ولم يذكر شينًا عن الدَّيْن دل على أن الدّين غير مؤثّر إطلاقًا. 

فإن قال قائل: إذا كان بيد الإنسان مئتا درهم وعليه مئتا درهم صارت 
المتتان اللتان في يده كأنه! لغيره؟ 

فالجواب عن هذا أن نقول: هذا التشبيه غير سديد؛ لأن المئتين اللتين في يده 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 58 5)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الخرصء رقم (23105)» والترمذي: 


كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص» رقم (*65). والنسائي: كتاب الزكاة» باب كم يترك الخارص» 
رقم )١1941(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ولت عنة. 
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هي مِلْكهُ يتصرف فيهما كما يشاء؛ بالبيع والشراء وغيرهما؛ لكن لا ب يتصرف فيها 
على وجه يضر الغريم ؛ لأن ذلك خطأء لكن بِيعٌ وشراءٌ؛ فمعناها أن ملْكَهُ عَلَ هذا 
تام. 

فإذا قال قائل: هل تبيحون هذا أن يؤدّي الزكاة ويأخذ من الزكاة؟ هو عليه 
مئتا درهم وعنده مئتا درهم؛ إذا أدى من المئتين خمسة» بقي عليه الدين خمسة؛ 

+ ماع 
فهل تجيزون له أن يأخذ من الزكاة وهو يزكي؟ 

قلنا: نعم» يأخذ من الزكاة لة لقضاء دَيْنهه ويعطي زكاةً ما عنده من المال 
ولا مانع. 

كذلك نقول في شخص عنده خمسة آلاف درهم وليس عليه دّين» لكن خمسة 
الآلاف لا تكفيه لمؤونته نصف سنة؛ فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة سَنة؛ 
فنصف سَنة من التي عنده» ونصف سّنة من الزكاة؛ إِذَنْ سيأخذ من الزكاة حمسة 
آلاف» فنحن نقول: أنت عليك الزكاة في مالك لمالك» ولك أخذ الزكاة لحاجتك. 

قد يقول قائل -ى) يقول العامة؛ إذ يقولون-: لو كان للإنسان دين على 
شخص غني» هل تُوجبون الزكاة في هذا الدَّين الذي عند شخص غني؟ 

الجواب: نعم» نوجب الزكاة؛ لأن هذا الدَّين يُستطيع أن يَطْلّْبه من صاحبه 
فيسلمه له بدون إثم. 

فإن قالوا: وهل توجبون الزكاة على اين في مقدار دينه؟ 

فالجواب: نعم يجب على من له الدَّيْن أن يُرَكّي هذا الدَّيْن؛ كشخص يطلب 
خم ان ترع ار لطار يا ع نوروكا ديعي خرن لقن هل كد لالت ل 
كي هذا الدّين؛ لأنه دين على مَلِيِءِء ويجب على من عليه الدّين أن يُزكّي كل 
ماله الى فو عله الال الطلوب ريد 
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فإن قالوا: إِذَنْ أوجبتم زكاتَيّن في مالٍ واحد. وهل أوجب الله زكاتين في 
مالٍ واحد؟! أو أوجب صلاتين في وقت واحد؟! 

فالجواب: لا 

ِذَنْ: يغلبك العامي في الحجة! 

ولكنك تتلخص منه بكل سهولة. إذ تقول: إن وجوب الزكاة على مَن له 
الدّيق لاتعلى يرال الربجل المناين» بل تعلق يذكقة ولذلك لو :كلق الخال الذذئ 
بيد المدين لا يسقط دين الطالب» بل يبقى في ذمته. 

إِذْنْ: وجوب الزكاة على صاحب الدَّين -الذي له الدَّين- لا يتعلق بالمال 
الذى بيد المذين* ختى تقول: إنة مال وانجن وجبت فيه ؤكاتان تخلق بذمة المدين! 

وهذا لو لف المال كله لم يُسقط حق الدائن؛ لما انفكّت الجهة زال توارّد 
-_ على شي 0 0 - 0 007 تتعلق بالمال» 1 لصاحب 
له لع 

وقوله: «وَنَصبٌ هَذْهِ مُفِيدَةً مُفَعَضَيَاتهَا: حك د شَرْعِيٌ) رحم الله علاءنا 
السابقين فطلبهم للاختصار جعل كتبهم معقّدة للغاية. 
ٍ فقوله: انَضْبُ هَذِو أي: العلة والسبب والشرط والمانع؛ يعني: جَعْل الع 
علة والسبب سببًا والشرط شرطا والمانع مانعًا؛ جَعْله كذلك كم شرعي 


وقوله: ١حكم‏ شَرْعِيةٌ يعنى: أن الذي تَصَب هذاء والذي جعل هذا علة 
لهذاء أو هذا سببًا لهذاء أو هذا شرطًا لهذاء أو هذا مانعًا لهذا: هو الشَّرْع. 
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إِذنْ: هذه الأربعة باعتبار ذاتها حُكُم وضعي» وباعتبار تَضْبها حكم شرعي؛ 
فالناصب لما والذي جعلها سببًا وعلة وشرطًا ومانعًا: هو الشرع؛ فبالنظر إلى 
ذات هذه الأشياء الأربعة نقول: هي حكم وضعيء وبالنسبة لوضعها -على ما 
هي عليه- الذي جعل العلة علة والسبب سببًا والشرط شرطًا والمانع مانعًا: حكم 
شرعي. 

ولهذا قال رحمه الله: «وَنَضِبُ هَذِو مُفِيدَةٌ مُقَتَضََاتها: حَكم شَرْعِيٌا العلة 
تُفيد وجود المعلول: هذا مقتضاهاء والسبب يُفيد وجود المسبّب: هذا المقتضى. 
والشرط يفيد صحة المشروط: هذا المقتضىء والمانع يفيد امتناع الممنوع: هذا هو 
المقتضى؟ فتَصُب هذه مفيدةً مقتضياتهًا حكم شرعي. 

وقوله: «وَمِنْهُ َسَادٌوَصِحَّةَ)؛ «وَمِنْهُا أي: من خطاب الوضع الذي عَقَدَ له 
هذا الفصل؛ فَامِنْهُ َسَادٌ وَصِحَةا الفساد والصحة حُكمان شرعيّان: لكنها 
وضعيّان لا تكليفيّان؛ لأن الأحكام التكليفيّة خمسة: الواجب والمحرّم والمكروه 
والمسنون والمباح؛ أما الشرط والسبب والمانع والعلة؛ فهذه أحكام وضعية. 

والصحة والفساد أحكامٌ وضعيّة, فقولنا: (هذا صحيح) هذا حكم وضعي»؛ 
و(هذا فاسد) هذا حكم وضعي؛ إِذّنْ: الصحة والفساد من الأحكام الوضعية. 

وقوله: «وَهِيَ)» يعني: الصحة «في عِبَادَةٍ: و القَضَاءِ) بدأ 0 
رحمه الله بالفساد» ثم فرّع على الصحّة. ويسمى مثل هذا الأسلوب: لاو 
غير مرتب. 

وقوله: «بِالفِعل» أي: أن معنى قولنا عبادة صحيحة: أنه لا يجب قضاؤها 
بفعلنا إياهاء فابالفِمل» هنا متعلق ب«شقوط» لا ب«القَضَاءِ)؛ فإذا سقّط القضاء 
فل الحادة ثإن محيدة وإن لم يسقط القضاء فهي: غير صحيحة. 
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ِذَنّ: الصحيحٌ من العبادات: ما أسشقط القَضَاء وبَرئّت به الذّمّة. 

ولو قال قائل: الصحيح من العبادات: ما وافق الأمر؛ فأيهم| أسد الأول: ما 
أسقط القضاء وبرئت به الذمة» أو ما وافق الأمر أو كلاهما شبىء واحد؟ 

مثال ذلك: رجل توضّأ لصلاة المغرب وصلٌ المغرب::ولما أذن العشاء أراد 
ع ع اي ا ع 
أن يصلي العشاءء. فقال: لا أدري أَحُدَئتَ أم لم أخرث؟! فقلنا له: ابن على اليقين: 
و هو الطهارة؛ فصلى العشاء ثم لَّا انتهى من الصلاة ت تين أنه قد أخدث فهل 
العبادة صحيحة ؟ 

إِذَا قلنا: إن الصحيح: ما وافق الأمر فصلاته صحيحة. وإذا قلنا: ما أسقط 
القضاء وبّرتت به الذمّة فالصلاة غير صحيحة؛ مع أن القولين متّفقان على 
وجوب إعادة الصلاة, لكن الذين قالوا: إنها صحيحة؟؛ قالوا: إن القضاء وجب 
عليه بأَئْر جديد. 


نقول: ما دُمتم قلتم: إنه وجب بِأَمْر جديد؛ فدعونا من الأمر الجديد 
والقديم» وقولوا: إن الصحيح ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة» وإن شئتم 
احذفوا ما أسقط القضاءء فقولوا: إن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة» 
وهذا أحسن ما قيل. 

نع امار لتيل عرلااواو انوع ءام نل ووالوسوط داه 
لا تبرأ ذمته بذلك» فإذا عبّرنا بقولنا: ما برتت به الذمة؛ كان أوضح من: ما أسقط 
القضاء؛ لأنك إذا قلت: ما أسقط القضاء؛ فهم السامع أن هناك قضاء لازمّاء 
والحقيقة أن فِغْل الصلاة لأول مرّة في وقتها لا يسمّى قضاء وإنما يسمى أداة» 
أَسْلمُ ما يقال في حدّ وتعريف الصحة أنها: (مَا بَرِمَتْ ب الذَّمّهُ وَسَقَط به 


و 


الطلب). 
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وقوله رحمه الله: «وَفي مُعَامَلَةِ: تَرنبُ أَحْكَاهًا المفَصُودَة يبا عَلَيْهَاا الصحة 
في المعاملة أن تترتّب د أحكاها لمقصودة بها على المعامة؛ فإذ كان عقدًا وقلن هذا 
العقد صحيح؛ فالمعنى: أن اعكانة التضرادة بترتي عل هذا العقد وحضا 

مثال ذلك: إذا بعت عليك سلّعة فمقتضى البيع أن تنتقل السلعة للمشتري 
والثمن للباتع» فإذا قلنا: (هذا العقد صحيح)؛ فيعني: أن الثمن انتقل للبائع 
والسلعة انتقلت للمشتريء وإذا قلنا: (غير صحيح) فيعني: أن الثمن لم ينتقل 
للبائع ولا السلعة للمشتري. 

ا واي ره ول و 0 
ا ‏ عر ‏ امري 
للمشتري. ونقول للمشتري: لا تتصرّف في المبيع فالمبيع ليس لك؛ ونقول للبائع: 

مثال آخر: تبايع رجلان لا تلزمههم| الجمعة -لكونه) مريضين في بيتها أو في 
المستشفى مثلًا- بعد نداء الجمعة الثاني؛ فحُكْم البيع: صحيح؛ إِذَّنْ الثمنُ الذي 
ا اي ل 

فالمعاملة الصحيحة هي التي تر ثبت أحكام العقد عليهاء فإذا ترت 
العقد على العقد فهو: صحيح. وإن لم تترنّب: فليس بصحيح. 

والحقيقة أن هذا التعريف فيه شيء من النظر؛ وذلك لأن ترنّبٍ الأحكام 
إنا يكون بعد الحُكم بالصحة» » فكيف يكون التالي تعريمًا للسابق؛ وهذا لو قيل: 
إن المعاملة الصحيحة: ما وافق الشرعء والفاسدة: باجالتك القبرع» وكل ما رافق 


3 ع 
م 


تبت أحكام 
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الشرع فإن أحكامه تترنّب عليه» وكل ما خالف الشرع فإن أحكامه لا تترئّب 
عليه؛ لو قيل بهذا لكان أوضح. 

فإن تعريف الشيء بآثاره فيه نظر؛ لأن الشيء يسبق الأثر» فكيف نعرّف 
الشيء با يأتي بعده؛ فالصحيح: هو ما وافق الشريع» والفاسد: ما خالف الشرع؛ 
ويمكن أن نستدل لذلك بقول الرسول يَكلهٍ: «كل شَرْطٍ لَيْسَ في كاب الله فهو 
يَاطِلِ [00"؛ فالباطلٌ: ما خالف كتاب الله» والصحيح: ما وافقه. 

0 وَيمَمهها' يعني : الصحة في العبادة» والصحة في المعاملة؛ 
فيجمعه]|: « نَبُ أَئْرِ مَطْلُوبٍ مِنْ فِعْلٍ عَلَيْو هذه الغازة فيا فين ويكمل 
و ا لوم 21 
بالكتابة» وعلى المال في استهلاك ورق أكثر ومداد أكثر»ء وتسهيلًا للحفظ؛ لأنه إذا 
كان مختصرًا أمكن حِفظه لكن فيه صعوبة أحيانًا. 

فقوله: «وَيَجْمَعْهَا) في: الصحة في العبادة والمعاملة؛ أما الفاسد فلا يترتب 
عليه بره 


ع 


وقوله :يمه نوب أ تلوب من فل علي أ 8 0 
وهو: ل ا بالفعل وحصل الثواب فهي 


كذلك: إذا انتقل اللْك في البيع والشراء؛ مُلِك الثمنٌ للبائع ومُّلِك المثمّن 
للمشتري؛ فهذا تنب أثر مطلوب من فِحْلٍ عليه -أي: على ذلك الفعل-؟ والمطلوب 


بالبيع: أن يَمْلِكِ المشتري المثمّن والبائع الثمن, والمريدٌ كلاهما أو أحدهما ولابدٌ. 


000 تقدم (ص:”27 07. 
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فأحيانًا يكون المشتري هو الذي له الطلبء فيريد هذه السلعة والبائع قد 
لا تهمّه الدراهم فعنده دراهم كثيرة» لكن المشتري هو الذي يحتاج للسلعة 
فالطالب هو: المشتري؟ وأحيانًا يكون البائع محتاجًا للدراهم» فيريد أن يَبيع 
سيارته ليأخذ الدراهم فيتزوج بها مثلاء د البائع» وأحيانًا يكون 
الطلب للجميعء فالمشتري محتاج للسلعة والبائع يريد بيعها ليتكسّب كأصحاب 
المحلات التجار. 


فهنا الطلب من الجميع هو (الفعل) الذي هو: البيع والشراء؛ هذا فعلّ إذا 
ترنّب أثْرُه المطلوبٌ عليه فهو صحيحٌ وإن ل يترنّب فليس بصحيح. 

وكا تقدم فإن هذا التعريف من المؤلف رحمه الله فيه شيء من النظر؛ لأنه 
تعريف للشيء بآثاره المترتّة عليه» والشيء لابْدَّ أن يكون سابقًا على آثاره. 

وقلنا: إن الصحيح أن نقول: الصحيح من المعاملات: ما وافق الشرع» 
والفاسد: ما خالف الشرع؛ واستدللنا لذلك بقول الرسول كلل : كل شَوْطٍ لَيْسَ 
في كعاب الله فهو باط" . 

وقوله: «فْبِصِحَةٍ عَقَدٍ يَرَنَّبُ ره وهذا معلومٌ؛ إذا صم العقدٌ ترنِّبِ عليه 
أثره» وتقدم فيما سبق مثال ذلك. 

وقوله: «وَعِبَادَةٍ إِجْرَاؤّهَا» يعني : : وبصحة العبادة يترتت إجزاؤٌها. 

وقوله: «وَهُوَ كِمَابنَّا في إِسْقَاطٍ التََّيّدا عاد المؤلف رحمه الله لما قلنا: إنَّ 
الفعيك انير نت ينا انق رفظ بيه الطلت 3[5 ا كلك ريق يقال نعل وق 
صحّت. وإن لم تكن فليست بصحيحة. 


)١(‏ تقدم (ص:0747. 
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وقوله: «وَيَخْتَصٌ يبا أي: الإجزاء؛ فيقال: العبادة محزئة» ولا يقال: المعاملة 
مجزئة؛ لكن يقال: العيادة الصحيحة. ويقال: والمعاملة صحيحة؛ فصارت الصحة 
والفساد يشترك فيها: العبادة والمعاملة» والإجزاء يختص بها العبادة. 

وقوله: «وَكَصِحَةٍ َبُول) يعني : أن القبول بمعنى الصحة؛ فإذا قيل: هذه 
العبادة مقبولة» فهي بإزاء قولنا: هذه العبادة صحيحة؛ وإذا قلنا: هذه العبادة 
لا قبل فهي بإزاء قولنا: هذه العبادة لا تصح؛ هذا كلام المؤلف رحمه الله؛ أي: أن 
القبول بمعنى الصحة, فمعنى المقبول: ما ترتبت آثاره عليه» وإذا كان عبادة قلنا: 
إنها مجزئة» إذ يَرأت بها الذمة وسقط بها الطلب. 

ولكن في كلام المؤلف على إطلاقه نظرْ؛ لأنّ القبول إِذَاوَ لع : فإنه إن 
كان لفوات شَّرْط أو وجود مانع؛ كان بمعنى الصحة. ونفيه كنفي الصحة؛ وإن 
كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي نفي الصحة. 

فمثلا قول الرسول يَكِِ: ١لا‏ يَْبَلُ الله صَدَقَةَ مِنْ عُنُولٍه!" هذا نفيٌ للقبول؛ 
وهذا النفيٌ: لمَّوَات شرطٍ من شُرُوط الصدقة» وليس لأمر خارج؛ لأن الصدقة 
لا تكون قُربً إلا إذا كانت من كَسْبٍ طيّب؛ كما قال النبي يل: «وَلَا يَقبَلٌ الله 
ا الطيّت»""؛ ؛ فون شَّرْط صحة الصدقة: أن تكون من كَسْبٍ طيّبء والغلول 

وهذه الصدقة لا تصحٌ ولا تُقرّبٍ إلى الله؛ لأباهرة كنْن خبيك: 

أقول: نفيُّ القبول هنا نفىٌ للصحَّة؛ لأنه عائدٌ إلى شَرْط العبادة» فمن سَّرْط 
الصدقة أن تكون ومن كَسْب طيّب» وهذه من كسب خبيث. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (4 77) من حديث عبد الله بن عمر وَعَإكمَنها. 


فق أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم ))١51١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم /١١١5(‏ 7) من حديث أبي هريرة وََلنعن. 
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ول قول الزصول يكف الم تقل لضا أزتين مجاخا' 2 ونوله كلذ 
«مَنْ أَنَى عَدَانَا فَسَأَلَهُ لَمْ تقبَل لَهُ َك صَلَة ا وين لَيْله؛!'! لفن القبول هنا لآهر 
خارج؛ لأنه لا أثرٌ لشب الخمر فق اللاة: ولا أثْرٌ لإثيان لكا اال قوق 
الصلاة؛ فلا أثر له فيها إِذّنْ فنفيٌ القبول هنا: ليس نفيًا للإجزاء» ولا نفيًا للصحة؛ 
بل هو -والله أعلم- من باب مُقابلة الحسنات بالسيئات» وأن السيئة التي 
حَصّلت لمن أتى عرّافَا صار إِنْمُّها وجُرْمُها يقابل الصلاةً أربعين يما فمن باب 
التقابل: يكون وجود الصلاة كالعَدّم؛ فلهذا نْفِيَ عنه القبُول. 

وقوله يَلةِ: «لا يَقْبَلُ الله صَكَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتَ حَنَّى يَتوَضَّأ!" نفي 
ل ا ع ا 1 
الطهارة؛ وعلى هذا فَقّس. 

فقول المؤلف رحمه الله: «وَكَصِحَةِ َبُولٌ) ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل؛ 
فيقال: إن كان تفي القبول لانتفاء شرط أو وجود مانعء فهو كتفي الصحة؛ 
فيكون القبول والصحة بمعنى واحدء وإن كان لأمر خارج فلا. 

وقوله: «وَنَفيهُا أي: تفي القبول. 

وقوله: «كَتَفى إِجْرَاءِا يعنى: فإذا قيل: لا يَقَبل الله كذا فالمعنى: أنه لا تُجْزئ» 
ونقول في ذلك كا قلنا فيا سبق من التفصيل. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ 75)» والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر» رقم ))١871(‏ 

من حديث عبد الله بن عمر يَعَتِتَمَنهَ. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلامء؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم )١70/7710(‏ من حديث 
صفية عن بعض أزواج النبي يكلو رضي الله عنهنً. 


() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوءء رقم »)١55(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (65؟75/ )١‏ من حديث أبي هريرة صَوَلَيدَعَنهُ. 
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وقوله: «والضّحَةٌ: دّ: مَْحِيةٌ كما هنا وَعَفلية: كَِكَانٍ الغّيْءِ وُجُودا وَعََمَا 
وَعَادية: كَمَِي وَتَحْووا؛ ١والضّحّة:‏ شَّرْ د عب ل . وَعَادِيةُ) يعني: أن الطعة 
تُطلق ثلاث إطلاقات شرعية. 

وقوله؛ «َرْعِيةٌ كا هُنَاا؛ «هتا": أ ي: أن الصحيح: ما ترتب عليه أثرٌه؛ ا 
قال: اتَرَنْبُ أئْر مَطْلُوبٍ مِنْ فِْلٍ عَلَيْ ففي العبادة: ما سقط به الطلب ويّرئت 
به الذمة» وفي العقود: ما تثُّ عليه مقتضّى العقد من انتقال اللللكه وجواز 
التصرف فيه فيا انتقل» وما أشبه ذلك؛ لكن في الصحة عمومًا: ما ترتّب أثره 
عليه. 

وقوله: «وَعَفَلِيَةٌ : كَإِمْكَانٍ الشَْءِ وَجودًا وَعَدَمَاا هذا اصطلاح عقللٌ؛ فيقول 
الشيخص: هذا صحيح؛ يعني: مُكِنء ويقول: هذا غير صحيح؛ يعني: غير مكن؛ 
وهذا قليلٌ الورود علينا؛ 0 أن نز علينا كلمة: (صحيح) بمعنى: (مكن)؛ 
لكن مع هذا هو المصطلح عند أهل العقل: أنهم إذا قالوا: (صحيح) فيعني : 
ممكن؛ وإذا قالوا: (غير صحيح) فيعني: (غير ممكن)؛ هذا اصطلاح من أهل 
العقل؛ فالصحة عقلا: هي إمكان الشيء. 

وقوله: (وَعَادِيةٌ: كَمَنْي وَنَحُووا الإنسان المريض لا يستطيع أن يمشي» 
والصحيح يمثي؛ فإذا قال: فلانُ صحيحٌ» يعني: يمشي؛ إذ يستطيع المثي» 
ويستطيع الَْرْيَ والرّكض.ء كما يستطيع أن يمل الأحجار الثقيلة. 

فعلى هذا نقول: الصحة عادة» يعني: إذا كان الإنسان صحيحًا فيعني: نشيطًا 
قويّاء يمشى ويروح ويجيء؛ هذا معنى: (صحيح). فالصحة هنا تسمى: عادية. 

وهذا التقسيم في الواقع ليس له تعلّق بأصول الفقه. لكن المؤلّف رحمه الله 
على صِعْر حَجُم كتابه أراد أن يَستوعب. 
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وقوله: «وَيَطلانٌ وَفْسَادُ مُتَرَادقَانَ) هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله : 
هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا؟ 

المؤلف رحمه الله يقول: إنهم| بمعنى واحد؛ لكن المؤلف ل يَقل لَفْ: بمعنى 
واحد؛ بل قال: امم مُتَرَادِفَان)؛ وعر سين ممتي لأن المترادف في اللغة العربية: ما 
تمده لفظةاوا عل فكنان» ِذَنْ: 1 مُتَرَادِفَانِ) بإزاء قولنا: بمعنى واحد. 

فالبطلان والفساد معناهما واحد» وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة وأكثر 
الفقهاء رحمهم الله: أن الباطل وَالقاسيك سوا ؛ فأحيانًا يقولون: إِنْ شَرَطّ كذا 
ففاسِدٌ وأحيانًا يقولون: إن م شَرَط كذا فباطلٌ» وأحيانًا يقولون: يبطْل العقد بكذاء 
وَأخَيانًا قولوة: تتسين:العفف كذ واحيانا يقولزق العلاة راطلة وأعيانا 
يقولون: الصلاة فاسدةٌ؛ إِذَنْ: فالبطلان والفساد بمعنى واحد. 

لكن يستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى: في باب الإحرامء والمسألة 

المسألة الأولى: وهي في باب الإحرام: إذ يفرّقون بين الفاسد والباطل؛ 
يقواوة: إن الفاسد هو ما جامّع فيه المحرم قبل التحذّل الأول» ويُوجبون على 
لد المضيّ في النْسّك مع أنه فاسد. 

وهذا ما يُلْعَرُ به فيقال: عبادة فاسدة يجب المضيٌ فيهاء مع أنَّ الفاسد لا يجوز 
المضيٌ فيه» ويجب التَتَحي عنه. 

ا ما جامع فبه المحرم قبل التحثّل الأول» لكنه فاسد 
لا يبطل ل فيه الإنسان ويقضيهء وهذا وجه كونه فاسدًا: أنه يجب عليه 


قضاؤه؛ فرجل جامّع ف الحج. وهو في ليلة مزدلفة» فهذا جامع قبل التحلّل 
الأول؛ فنقول: حجُّك فاسدٌّء وعليك أن تُكْمِلَهُ وعليك أن تقضيّه؛ فعليك أن 
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كوه ولو كان فانية احتفارية الآن ساف :رما فاسداء وتطوف طواقاً فاداء 
وتسعى سعيًا فاسداء ون بر ناس وترمي رميّا فاسدًا؛ والمراد 
در القاست) #مايلر ملشديه القغاء من الغاء القادم. 

وقد شنّع ابن حزم رحمه الله على هذا القول تشنيعًا عظيًا؛ إذ كيف تقو تقولوق: 
ارم رميًا فاسدّاء وطف طوافًا فاسدّاء واسعَ سعيًا فاسدّاء ويثٌ بيانًا فاسدّاء ثم ارم 
رميًا فاسدًا؛ من يقول هذا؟! يقول رحمه الله: بل إذا جامع قبل التحلل الأول قسَد 
نُسكه فيحل من إحرامه؛ مثل غيره من العبادات. 

لكنه خالف ما جاء عن الصحابة يََيََّعَنِ والصحابة أفقه منه» وأعلم منه 
بمُراد الله ورسوله يكل ونحن نتّبع ما جاء عن السلف رحمهم الله والسّلف 
لكلامهم غَوْرٌ بَعِيد عَوِيق لا يدركه أهل الظاهر؛ فأهل الظاهر يأخذون بالظواهر 
فقط. 

فالصحابة فقهُهُم له غَوْر لا يُذركه مَن بعدهم, فَسدُوا الباب» وقالوا: يلزمه 
المي كالتدكِيل به ثم يَلْزْمه القضاء؛ لأنه ليس ب(صحيح)؛ فإن هذا النسك 
الذي مَهَى فيه ليبس بصحيح. 

فهذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الأول تسشّة (فاسَذا)» ولكن 
لا نسمّيه: (باطلًا)؛ إذ الباطل: هو الذي والح «ولعاء بالك هذا هو 
الذي نقول: إذا بَطَّل لا تمض فيه» فقد يَطَّل وانقطع؛ في فيَنَطُل الحح بالرّدَّة سواءً 
كانت فل لتحا الكو إل حدم فإنه يطل الك لا يعقى فيه جك فلنا يون 
جامع قبل التحلل الأول-؛ لأنه بَطّل وصار الرججل الآن _ من أهل العبادة» 
أما المجامع فا زال من أهل العبادة» لكن المرتد زَالَتْ عنه أهليّة العبادة» فصار من 


عب مه 


غير أهل العبادة؛ لأن الكافر -والعياذ بالله- لا يقبل منه أي عَمَلٍ . 


فصل: خطاب الوضع... أعطة : 


فلو أن رجلا حاجًًا يتحدّث مع أصحابه ليلةَ المزدلفة؛ فاستهزأ بالدّينء ماذا 
نقول له؟ 

تقول أريد: قالكة ل تكدن متكفة لكنه ارت والرتد طن كاه ناذا 
وَقَف رافعًا يديه مستسلًاء وقال: أنا لم أقل ذلك جادَاء إنا قلته لَعْوَاءِ فنقول له: 
أبالله وآياته ورسوله كنت تستهزئ؟! لقد كَمَرت بعد إيمانك؛ فأخدث لنفسك 
كوي لأن الله قِبِكَ قال في أمثاله: إن تَْفُ عن طلم مِنَكْمْ َزْتَ طَاِنَة» 
[التوبة:15]. ظ 


وهذا كان القول الصحيح: أنَّ من استهزأ بالله وق أو رسوله وَل فإن توبته 
تقبل ظاهرًا وباطنًا. 

ومن تاب فيُنْظر: إن تاب قبل فوات الوقوف فذهب ووقف فقد أتم نسكه: 
مثلًا: إذا حصّلت الرّدَّة في ليلة مزدلفة؛ فيمكنه أن يحرم من جديد ويذهب إلى 

أما إذا فات وقت الوقوف فإنه لا يمكنه إكمال النسكء وهذه العبادة التي 
وقعت فيها الردة بَطَلت؛ والعلماء رحمهم الله قالوا: إن الوضوء ينتقض بالرّدّة فلو 
ارتدٌ وهو على وضوء انتنقض وضوؤه. فإذا تاب لا يَْجع وضوؤٌه صحيحًا؛ لأن 
هذه العبادة بتطلت بعينها. 

أما ببطلان العمل عمومًا فهذا هو الذي يُشترّط فيه أن يموت عل الرّدة 
وبطلان العمل الذي يكون بالموت على الردة أيضًا: يُبطِلِ العملّ الذي قد فات 
وليس العمل الذي هو متليِّس به؛ فالعمل الذي هو متلبّس به إذا بطل لا يُمكن 
إغامهة لأنة الآ يمكن بناء بعضة غلن بعضء 'فهتاك فرق؛ لأن العمل المعين الذي 
هو متليّس به إذا بَطَل انقطع بناءٌ آخره عن أوله؛ كأنَّ الأول لم يكن. 
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فهناك فرقٌ بين الفاسد والباطل في الحج. 

المسألة الثانية: وهي في باب النكاح: ف(الفاسد): كل عَقَد اختلف العلماء في 
صحته فهو: فاسدٌ عند من يرى فساده؛ و(الباطل): ما أجمع العلماء على يطلانه؛ 
فا اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد, وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل. 

ويترئّب على هذا أحكام: 

فا أجمع العلماء على بطلانه: ى) لو تزوّج الإنسان أمَّ زوجته؛ فلما ماتت 
زوجته -وكانت أمّها أيَاء ليس معها زوجء لكنها شابة وجميلة- تزوّجهاء فنكاحه 
باطل؛ لأن العلماء رحمهم الله أجمعوا على فساده؛ فيسمى: (باطلًا). 

والنكاح الباطل وجودُه كالعَدَم سواءً -كَأَنْ لم يكُن-؛ فلو جامع الرجل في 
التكاح الباطل» وهو يُعتقد أنه فاسد» ويعلم أنه فاسد فهو زَانٍء وحكمه حكم 
الزاني؛ لأن هذا العَقّد لا يترئّب عليه أي ىءء ولا يلزمه أن يطلّق إذا فارقها؛ لأنه 
باطلٌ بالإجماع, فلا يترتب عليه أثرُه. 

ولا تجبُ فيه العدَّة لو أنه دخل على هذه المرأة ولم يجامعها؛ فلو بقي عندها 
أيامًا يقبّل ويلمس. وينام» ونحو ذلك؛ لكن لم يجامع -لأنه كما لو فعل هذا مع 
امرأة أجنبية بلا عقد؛ فإنه ليس عليها عدة-؟ فهذه أيضًا ليس عليها عذة؛ لأنه 
لا يترنّب عليه شيءٌ إطلاقًا وجوده كالعدم. 

وما اختلف العلماء في بُطلانه: ىا لو تزوج رجل امرأة بلا وللّ؛ فالتكاح 
(فاسدٌ)؛ لأن العلماء اختلفوا في فساده. والتكاح الفاسد كالصحيح؛ إلا أنه 
لا يجوز الإبقاء عليه؛ بل يجب فيه التفريق» لكنه كالصحيح في وجوب المهر 
بالخلوة» وفي وجوب الطلاق إذا أردنا أن نفرّق بينهما؛ ولابْدّ أن يطلّق؛ لماذا (لابد 
أذيطك) وتحق تقل أن اس 


فصل: خطاب الوضع... شك 


الجواب: احتياطًا لقولٍ مَن يقول: إنه صحيح؛ من أجل إذا تزوجت رجلا 
آخرٌ بعدّه فيكون نكاح الرجل الآخر ليس فيه شبهة؛ لأن الرجل الأول طلق. 

مسألة: التكاح بدون ول لابن من إعادته؛ لأن هذا حقٌّ واي وليس حق 
ملكة فهو ليس ىا قلنا فى تضرفت الفصول: إنه.حق ملك: الذي إذ1 اجازه 
لماك تَمَدَهِ على القول الراجح- فهو: حقٌ ولاية» وليس لَكَ حقٌ فيه؛ ولهذا لو 
قالت المرأة لِوَلِيّها: زوّجْني يَلزمه أن يزوّجء وإن أصرّ اتتقل إلى غيره؛ فهذا حقٌ 
ولاية. 

مئلا: لو أن الول زوّج ابنته بدون عِلّمها فالنكاح غير صحيح؛ لأن ين 
شَرْطه رضًا الزوجة؛ لكن لو أجازته هي لصحّ؛ على القول الراجحء فهذا أخّ زوّج 
أخته بدون أن تَعْلم بذلك» فالنكاح غير صحيح؛ لأن من شرطه رضاها وهي م 
تعلم حتى ترضى. 

لكن لو أنه استأذن منها وأذنت؛ فالتكاح صحيح؛ على القول الراجح؛ لأن 
تصرّف الفضولي -سبق- أنه إذا أجازه مَن هو له يصحٌ؛ ويصح لأنها هي المعقودٌ 
عليها في الواقع» فإذا أجازت العقدَ صحٌ. 

لكن لو أنها هي زوّجت نَفْسَها بدون إذن وليّها لم يصح النكاح؛ فلو أن 
وليّها قال: أنا آذِنُ؛ نقول: لا ينفع إذنُك؛ لأن العقد ليس عليكء وأنت ول وقد 
فاتت الولاية في هذا النكاح؛ فيكون فاسدًا. 

إِذَّن: يفرّق بين الباطل والفاسد في بابين؛ الأول في السك والثاني في النكاح. 

فقول المؤلف رحمه الله: إن البُطلان والفساد مترادفان؟ نقول: يستثنى من 
ذلك -على قاعدة الحنابلة رحمهم الله- موضعان: الموضع الأول في باب النسك؛. 
والموضع الثاني في باب النكاح. 
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ويرى بعض العلاء رحمهم الله أنَّ الباطل والفاسد مُتَبِاينان: فها مي عنه 
لذاته فهو باطلٌ» وما تبي عنه لوَضْفه فهو فاسد؛ فمثلًا بَيْع الخمر والميتة والختزير: 
هذا بال أمايع صا م اله امه فهذا فاسد؛ لأنه إن) مي عنه للزيادة 
التي حصّلت. وهي زيادة ربوية وإلا فإن الأصل في بيع لبر بالبرٌ الجوازء لكن 
بِكَرْط أن يَتَساوَيًا. 
جد عاد عند 


اي عو و 2 و 


فوائد: النفوذ: تَصَهٌ ف لا يقد يَقْدِرُ فَاعِلَهُ عَلَ رَفْعِك وَالعَزِيمَة لْغَهَ: القصد 
الم باو واف ود دين 0 
الحَمْسَةَ وَالرَّخْصَةٌ لَمَةَ: السّهُولَكٌ وَشَرْعَا: ما َبَتَ عَلَ خْلَافٍ َلِيلٍ شَرْ 

يحاض رَاجِح وَمِنْهًا: وَاجِبٌء وَمَنْدُوبٌ وبا وَالانْتنَانِ: وَصِفَانٍ 07 


-_ 
إن 


الوَضعِي. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَوَايِدُ) جمع فائدة» والفائدة: ما استفاده الإنسان 
من مالٍ أو عِلِم أو جاه أو غير ذلك؛ ذكّر من هذه الفوائد: 

قوله: «النْقُودُ: تَصَدٌ ف لا يَقْدِرٌ فَاعِلّهُ عَلَ رَفْعِِ) يقال: تَمَدَ العقد. أو يقال: 
هذ نافل.وما أيه ذلك :ومع : ثافذ أو تقل السقد: يقول: الولف ته إثة 
١نَصَرّف‏ لا يَقْدِرٌ فَاعِلَهُ عَلَ رَفْعِه؛ مأخودٌ من تَقَذ السَّهُمُ في الرّمِيّة فإنه إذا تقذ 
يا انها لاا يمكن أن ن يعاد. 

مثلا: إذا بعْتَ فقد , نم البيع» أي: تَمَْذْ؛ِ فلا يمكن أن تَرْفْعهِ؛ فإن وَرّد عليه 
فس؛ فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله: هل الفسخ رَفْعٌّ للعقد من أصله أو من 
حينه؟؛ والصحيح أنه: من جينه؛ فلو ذ فت الع لكت أر باز كط أوجلين: 
فإن هذا الفَسْخ واردٌ على العقد الذي تَمَذَّ؛ِ إِذَّنْ: «التقودٌ: تَصَدُّ ف لا يَقِدِرٌ فَاعِلَّهُ 
عَلَ رَفْعِِ)؛ أما قبل أن يَتصرّف فهو قادِرٌ فإنه قَبْل أن يبيع قادرٌ وقبل أن يُوقف 
قادرٌء وقبل أن يَرْمّن قادر, لكن بعد تُمُوذ هذا الشىء فإنه لا يُمكن رَفْعُه. 

فإذا قال قائل: هل يَشمل ذلك الوَكَالة التى هى عَقّد جاترٌ مثلّا؟ 

قلنا: نَعَمِ» فإن الوكالة لا يُمكن رَفْعهاء فلو قلت لفلان: وَكَلتُكَ أن تيع في 
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كذاء فباع» فإنه لا يُمكن رَفْع هذا البيع» ولو طَرَأ عليه فسخ لقلنا: هذا فسخ 
طارئ عل ُو وليس رَهَْا ها من أصلها. 
وقوله رحمه الله: (وَالعَرِيمَة لَعَة: المَصْدٌ الؤَكدا هذه الفائدة الثانية؛؟ يقال: 
عَرّمِ على كذاء أي: قَصَّده قَضْدًا مُوَكَدَا وضدٌ ذلك: القَضْد غير المؤكّد؛ فواحدٌ 
ماك كر اي ميا و او لامر ا 
نقول -فيا بيننا - : هل أنت عازِمٌ على هذا؟ فيقول : عازم؛ ب يعني: إن قاصِده قَصْدًا 


2 


مؤكدا 


أما شرعًا فقال رحمه الله: «حُكُم نَابتَ بدَلِيلٍ شَّرْعيٌ َال عَنْ مُعَارِضٍ 
رَاجِح) حكم ثابت بدليل شرعي؛ ويشمل: الواجبء والحرام» والمكروه؛ والمسنون» 
والمباح. 

وقوله: ااثانت بدَلِيل شَرْعِيٌ ) يَشمل الأدلة الأربعة: الكتاب. والسة 
والإجماع. والقياس. 00 ْ 


وقوله: اخالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجح» يعني: ليس هناك معارضٌ راجح يعارضه. 
بل هو ثبت هكذا من الأصل بدون معارض؛ فعلى هذا يقول المؤلف رحمه الله: 
«فَسَحِلَ الْخمْسَةً)؛ الاجكام الخمسة التي هي: الواجب. والمحرم» والمسنون. 
والمكروه. والمباح؛ لأنها تبت بدليل شرعي خاي عن معارض راجح. 

فمثلا: صلاةٌ الظهر عزيمة؛ لأنها تَبّتت بدليلٍ فرصي خخالٍ عن معارض 
زاح ززاقة الشهر ع شه لاسكا لكنها غريية؛ لأ تقب مدليل. شرعئي 
عل عن معارض رواجم ؛ وصوم رمضان عزيمة لأنه بت بدليلٍ شرعي تخالٍ 
عن معارض وى وتحريم الزّنَا عريمة؛ لأنه 5 نبت بدليلٍ شرعيّ خالٍ عن 
معارض راجح. 


فوائد: النفوذ. . والعزيمة. . والرخصة 10 


إِذَن: ما نبت بدليل شرعيٌ ليس له معارض راجح: فإنه عزيمة؛ حبَّى وإن 
كان جائرًا مباحَاء أو كان مكرومّاء أو كان مسنونًا؛ مع أن المسنون والمكروه والمباح 
ليس فِعْلهها على سبيل العزم؛ فالمسنون: إن شئتَ وجا اسل اعنم للاسيل» 
والمكروه: إن فعَلْتَ فلا إثمَ عليك. والمباح: إن شئتّ افعّل وإن شئت فلا تفعل؛ 
لكن مع ذلك يسميها المؤلف رحمه الله : (عَزِيمةً)؛ وعلى هذا فأكثر الأحكام 
الشرعية تعتبر: عزيمة. 

2 ءِ 

وقيل: إن العزيمة: ما أَمِرَ به على سبيل الإلزام» أو مي عنه عن سبيل الإلزام 
ل ل و ات 0 
منع الزكاة قال: «َإِن آخْذَُوهَا وَشَطَرَ ماله عَرْمَةٌ مِنْ عَرَّمَاتِ رَيا0!؛ أي 3 

7 02 

مؤكد واجبت. 

وهذا القولُ أقربُ مما قاله المؤلف رحمه الله؛ إِذَنْ فالعزيمةٌ: ما ثيّت على 
سبيل الإلزام فِعّْا أو تَرْكَاءِ أما الآخر فليس بعزيمة؛ لأن الله ل يُلْرْمْنَا به؛ إن شتنا 
لبر 

وقوله: «وَالّخْصَة لَعَه: السّهُولَُ؛ فكل شيء سَهْلٌ فهو رَخيص؛ ولهذا إذا 
قل تَّمَن السّلْعة يقال فيها: : رَخيصة؛ لأنها سَهْلة والشيءمٌ لذن يقال إنه هن 
ابر علا ا 3الشيؤلة: 

وقوله: «وَشَوْعَا: 0 بت عل حلاف دَلِيلٍ شَرْعِيُ؛ لِمُعَارِضٍ رَاحح) هذه 
ا او كن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 7)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١1516(‏ والنسائي: 


كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (55515): والحاكم /١1(‏ 741- 794) من حديث بهز بن 


حكيم عن أبيه عن جده وَوَإئعنة. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة. 


ليل شَرْعِيّ»؛ والمخايف للدليل الشرعي لا يمكن أن ب ينبْتء فالمخالف للدليل 
الشرعي ساقطٌء لكن انتشلوا هذا الوّهَم بقوهم المعارض رزاجم . 

ونحن نقول: حتى وإن قلتم: الِمُعَارِضٍ رَاجح)؛ فإن هذا لا يَنفي وَضْمة 
الوّهُم التي حصّلت بقولكم: اَل خللافٍ دَلِيلٍ شَرْعِيٌَ )؛ لأن هذا المعارض 
ل ل ثبّتت الرّخصة بدليل شرعي؛ وعليه: فهذا 
التعريف تعريفٌ قاصرٌ جدًا وناقصٌ ومُوهم. 

ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: الرّخصة: هي ما نبت الإذن فيه 
من الشارع في مُقابل العزيمة؛ فمثلًا: عَسل الرجلين واجبٌء وإذا لبس الخفين 
مسح عليه| فهذه رُخصة؛ لأنه تبت التسهيلٌ فيها في مقابل العزيمة التي هي: 
حَشْل الريجر لكو شيل الأموفيل للناني: عن كان قله خماة أو«جوازت 
ل |. 

مثال آخر: إذا سافر رجلٌ في رمضان وأفطرء فالفطر رُخصة؛ لأنه تبت فيه 
الآذناق مُقابل العزيمة؛ تسهيلا للمكلت» 

وهذا هو الذي يُطابق الرّخصة لغة؛ ا أنه معناها شرعًا؛ فا ثبت التسهيل 
فيه من أَمْر معزوم فيه ومُلْرّم به سمّيّ: رخصة. 

وبناء على علداك صكر ادس ع اعسات رخصة. ونقول للإنسان: 

خض لانياة إن عا ماده -مثلا: إذا كان صلاة- وإن شاء لم يصلّها. 

كذلك: القصر في السفر الصحيح أنه رّخصة؛ لأنه من باب التخفيف». 
ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله : 9 وَإِدَاصَربَكُ في الْدرّضٍ فلس لكي جاح أن قروا مِنَ ألصَّلوةَ 
إن حِفْدمٌ أن يفتكم ألَذِينَ كمرَأ 4 [النساء: ٠ ١‏ قَصّر النبي يَكِةِ في غير حَوْف وقال: «هَذِهٍ 


فوائد: النفوذ.. والعزيمة.. والرخصة فا 


صَدَكَةَ تَصَدَّقّ ف الله با عَليكَوْ)”". 

فدلّ هذا على أنََّا رُخصة» وهو كذلك؛ فهي رخصة. والذين يرون أن 
القصر واجبٌ -وأنه الأصل- يرون أنه عزيمةٌ؛ لأنه ثبت هكذا ابتداء» وعلى 

بهم: لا يجورٌ للإنسان أن يِْمّ؛ لأن القَصْر عزيمة. 

كذلك: المسح على التييرة بدلا عن غَسْل العُضوء فبعضهم يقول: عزيمة» 
والذي نرى أنه رُخصة؛ لأنه قد مف فيه عن المكلّف في مُقابل العزيمة» فالأصل 
أن هذا العضو يجب أن يُغسلء فإذا كان عليه جبيرة فقد سهّل الشرعٌ وجعل 
الَسْحَ عليه بدلا عَن العّسل. 

وقوله: «وَمِنْهَاه من الرخصة: «وَاجِبٌّء وَمَنْدُوبٌ وَمُبَاحٌ»؛ بقِي: المحرم 
والمكروه؛ فلا يدخلان في الرّخصة؛ لأن الشَّرْع لا يَأذْنَ بمحرّم أو مَكْروه؛ لكن 
الواجب يأذن به الشرعٌ وزيادة» وكذلك المندوب والمباح. 

فقول المؤلف رحمه الله: «وَمِنْهَا: وَاجِبٌ. ٠‏ فيه نْزَاعٌ بين العلماء رحمهم الله 
فبعضهم قال: الواجب ليس برّخصة؛ لأن الواجب يِب على المكلّف أن يقوم به» 
والرخعة تتتهيل عل امكل كرف يكون وا نا؟! 

نعم؛ إن أَرَادوا أنه واجبٌ؛ أي: أنَّ هذا نحطي فيه يكون بدلا عن 
واجب؛ فهذا: صحيح؛ كالمسح على القن -مثلا- بدلا عن غَسّْل الرجل وهو 
واجب؛ فيكون المسح واجبا؛ لأنه بد عن واجب. 

أما أن يقولوا: إن المسح واجبٌ في مقابلة المّسل؛ يعني: أنَّ مَن عليه 
الجوارب لا يجورٌ أن يخلعها ويَغْسِل رِجُلّه فهذا فيه نظر؛ لأننا على هذا التقدير 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 0 ]) من 
حديث عمر بن الخطاب قزلقعنة 
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تُحَوّله إلى عزيمة: ليس فيه الترخيصء مع أن الإنسان مر تحص له أن يلع 
الجوارب أو امن ويَْسِل الرّجل؛ وإن كان الأفضل تر زكه؛ لآن الرسول 5 لم 


عن ر قرو 0 


أَهوَى المخيرةٌ بن شحْبَة صوتاعنة ِنع َيه قال: «دَعْهُمَ فإ أدْحَلتْهُا طَاهِرٍ 

أما المباح فنعم؛ تكون الرّخصة من قسم المباح» مثل: ار 
هو أفضل أو الفطر أفضل أو هو ميّر؟ 

الجواب: فيه ثلاثة أقوال؛ قولٌ: إنه ير وقول: إن الفطر أفضلء وقولٌ: إن 
الصوم أفضل؛ فعلى القول بالتخيير تكون الرخصة هذه من باب الإباحة. 

وقوله: «وَالَانَْتَانِ: وَضْفَانٍ لِلْحُكْم الوَضْعِيَ) يعني : أن العزيمة والرخصة 
وَصْفان للحكم الوضعي؛ وليسا من الأحكام الكلقيةة لآن الأحكام التكليفية 
خمسة» وكل حُكم سواها فإنه حكم وَضْعِيٌ؛ فالسببٌ والعلة» والشرطء والمانع» 
والصحة. والفساة والقَبول» والبُطلان» والنفوذ. والعزيمة» والرخضة؛ كل هذه 
أحكامٌ ا 

د عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ))75١5(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (71/5/ 4/ا) من حديث المغيرة بن شعبة وََآئعنة. 


فصل : التكليف 20 


التَكْلِيف لَعَهَ: إلرّمُ ما فيه مَك وَكَرْعَا: إِلْرَامُ مُقتَصَى خِطَابٍ الشرع» 
وَالَحَكُومٌ به: عله ب بِشَرْط إِمْكانه؛ َيصِحٌ: بمُحَالٍ لِمَيْرِهِ لا لِذَات وَعَادَةٌ في وَجْدء 
لايل رويط لعيم حَتِيعَتكُ وََنَهُ مَأمُو ر بهِء وَمِنَ الله تَعَالَ» فلا يَكْفِي 
عله مُتَعَلقهُ في تبي : كف النَفْسٍِ وَيَصِحٌ به حَقِيقَة كَل َبلَ حُدُويو وا يَنقَطِعٌ به 
وا عل لور وك مور َه مط وف وَيَصِحْ علي اير مكلف 
وجوب وَعَدَمِ لا مر بِمَوْجودٍ وخرط ل كوم علو عَفَلٌ اليم خطانه ا 
خَصول شَرْطٍ شَرْعِيٌ وَالكُفَارُ ححَاطَبُونَ بالفرُوعٍ. كاليان. 0 
في الآخِرَة وَمُلتَرمُهُمْ في إِثافٍ وَجِنَاَِ وََرََبٍ أَئّر عَفدِ قلٍ: كَمُسْلِم وَيكلف مَعَ سكر 
لَم يُعْدَ دا ينا ليه بكرب أ ب زه كا 
00 عُذِرَ بسْكْر وَأكل ب بنج وَمُعْمَى عَلَيْ ايم وَنّاسٍِء وَححطٌِ ينون 

0 وَوُجُوبُ َكَل وَتَََة وَضَانِ: ِنْ وَبْط الحم السب 500 
0 د ويَحُُهُ الخطابُ إذًا كُلّفَ كَمَرِ وَكَايِجبُ عَلَ الله عَيْء عَذ وَلَاشَرْ 

الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعاللى: «مَصْلٌ: التَكْلِيفٌ لَعَهَ: | إلْرَامُمَا فيه مَسَقَة 
اليف ل مما لني وثرعي لوي هو إلزام ما فيه مشقّة؛ وهذا يقول 
القائل: هذا الفعل كلّفني؛ يعني شَّ عَلَيَّه فلو قلت لشخص: احْجِلُ هذه 
الصخرة. اه هذا تكلنف ولو قلت لغتيخص: ايل هذا 
القلم» » فحمله؛ فهذا ليس بتكليفي؛ لأنَّ التكليف في اللغة: إلزام ما فيه مشقّة. 
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ويختلف هذا أيضًا باختلاف الناس؛ فرْبَ شاقُ على شخص ليس شافًا على 
غيره؛ قد يكون ضعيف البدنء أو مريضًا يشقٌ عليه أن يخمل شيئًا يسيرًا يتخمله 
تكن نيزلا تك اوري ولمار في كان حاو قل خضي فو 

0 تكله وإن فى غلا غبره 

أما شرعا فقال: «إِلْرَامُ مُقَتَضَى مُقَتَضَى خطاب ب الشزع»ء والملزم هو الله كل؛ إِذَنْ: 
فهو الذي يكلّف عباده ولهذا قال الله تعالى: « ل نكيت أن نكسا إل وسعها # 
[البقرة:187] فقوله: إلا وُسْمَهَا © إلزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف. 
ولا فرق بين أن يكون هذا المقتضّى واجبًا أو مسنونًا. 

فإلزام مقتضى خطاب الشرع في أمر مسنون يُْتَر تكليفًاء مع أنَّ المسنون 
يجوز للإنسان فِعْله وتزكه؛ لكن هو مكلّف به؛ من حيث قبوله شرعًا لله وأنه من 
شرع الله» ومن حيث قبوله مسنوثًا لا واجبّا؛ أما من حيث الفعل فليس بمكّف 
به لأنه ليس بواجبه وليس فيه إلزام؛ ولههذا قال المؤلف رحمه الله: «إِْرَامُ مُقَتَقَى 
خِطَابٍ الشَرع»» ولم يقل: فِعْل ما دلَّ عليه الشرع؛ بل قال: إلزام مقتضاه. 

فالواجب إذا أمر الله بشيء -على سبيل الوجوب- فمقتضى هذا الأمر: 
أولا: قبُولهء ثانيًا: اعتقاد أنه واجبء ثالثًا: فِعْله؛ كل هذه الثلاثة واجبة» 
والأسان مكلن نا 

أما إذا كان مستحيًا فوَّجَهُ التكليف فيه: الأول: أن يَعتقد بأن الشارع أمَر به 
فيقبلهه والثاني: أن يعتقد أنه سُنْة لا واجب؛ فلا يجوز للإنسان أن يُعتقد أن راتبة 
الظهر مثلًّا فريضةٌ كصلاة الظهر؛ فهذا لا يمكن ولا يجوز وسكا عن 1 
الشرع: أن يعتقد المسنون مسنونّاء ولا يجوز أيضًا أن يعتقد صلاة الظهر مَسْئونة 
ولو صلاها؛ لأنه مُلْرّمِ ين قبل الشرع : أن يعتقد بأنها واجبة؛ ولهذا قال المؤلف 


فصل : التكليف أو 


رحمه الله: «إِلْرَامُ مُقْتَضَى خطّاب الشّرْع». 
كذلك المكروه من الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه إلزام بالترك» لكن فيه 


إلزام من جهة أنه من الشرع. 
وقوله: «خطاب الشّرْع» المراد ب١اخطاب‏ الشّْع» كتاب اللّه وسْنَّة رسوله 
بك وهذا لا إشكال فيه. 


وهل الإجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع؟ 
نقول: نعم؛ لآن الإجماع والقياس قد دلَّ على اعتبارهما: الكتابٌُ والسّنّة. 


فهما من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على اعتبارهما: دليلا 
فإذا دلّ الإجماغ على شيء فهو كدلالة القرآن عليه؛ لكن ليس بالنصٌء بل باللازم؛ 
لأن القرآن دلّ على أن الإجما حجّة؛ وإذا دل القياسٌ الصحيحٌ على شيء فهو من 
مقتضى دلالة القرآن والسُّنّةءِ لأن - والسّنّة دلا على اعتبار القياس دليلا. 

وقوله: «وَالَحْكُومُ بو: فِعْلُ المحكوم به هذا من مقتضيات خطاب الشرع؛ 
كالصلاة مثلا: المحكوم به إِمَّا فعل وإما ترك لأن أدلة الأحكام: إما أوامر تقتضي 
الفِعْلَ» وإما نوا تقتضي الَّذك. 

فإذا قال قائل: إن النواهي تَرْك؛ٍ فكيف 7 تقول: إنها فعل؟ 

فنقول: هي متضمُنة للفعل» وبطر كنك اللقد عق ضبان ناه الله في 

وقوله: «وَاَحْكُومُ به: فِعْلُّ ب بشَرْطٍ إِمْكَانِ؛ فالأوامر التي تقتضي الفعل لايد 


أن يكون الفعل الذي اقتضته ممكنا؛ والمحكوم به فعل فإذا كان فِعْلُا فلابُدٌ من 
شَرْط الإمكان؛ لأن الشرع لا يَأمْر بمحال؟ سواء كان عىالّا لذاته أو عىالّا لغيره؟ 
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ففي المحال لذاته لا يُمكن أن يَأمر الشرع بأن يجمع الإنسان بين النقيضين؛ أي: 
لا يمكن أن يوجّه خطايًا فيقول: افعل شيئًا: ليس فيه حركة ولا سكون. فهذا 
مستحيلٌ لذاته! أو يقول: افعل شيئًا تكون فيه قاثّا قاعدًا في آنِ واحدٍ هذا أيضًا 

إذ الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته أبدًَا؛ لأن المستحيل لذاته غير 
تكن الحصولء. وإذا كان الله تعالى يقول: #الا مُكَل أله نَنْسا إلا وَسْعَهَا » 
[البقرة:143] فلا يكلّف النفس إلا بها تستطيع» فكيف يكلّفُها بشىء مستحيل. 

وقال الله تعالى: اولك سُرعُونَ في لات وَهُم لها سيطُون (©) وا مكل تنس لا 
وسَعهًا » [المؤمنون:١17-7]‏ يعني: مع مسارعتهم في الخيرات لا يمكن أن نكلنهم 

وقال تعالى: # وَلَا دْكِلِفَ تفْسَا إِلَّاوسَعَهَا 4 [الأنعام:07١]‏ أي: طاقتها. 

أما المستحيل لغيره؛ مثل أن يكلّف الله الإنسانَ بثىءٍ تكن عقا ولكنه 
محال لغيره؛ مثل أن يأمر الفقيرَ بأداء الزكاة! أو يأمر من لا يَقْدِر على الصوم 
بالصوم! فهذا لا يُمكن وإن كان محالَا لغيره فاستحالة إخراج الفقير الزكاةً لغيره؛ 
إذ من الجائز أن الفقير يأخذ دراهم من زيد أو عمرو ويخرج مقدار الزكاة -مثلا- 
التى كُلّف مبا. 

وكذلك الصوم في حال العَجْز فيمكن أن الإنسان يكلّف نفسّه ويشقٌ عليها 
مشقة عظيمة فيصوم؛ لكن الله وك لا يُمكن أن يأمر بهذا الشيء المحال» والذي 
اقتفى ذلك من الله سبحانه وتعالى هو: أنْ رحمتهُ سَبَقت غَضَبهء ولو كلف 
الإنسانَ با لا يستطيع ثم لم يفعله فعاقبه على ذلك لكان الغضبٌ سابقًا للرحمة» 
ولكن الله تعالى برحنته لا يكلّف بالمحال. 


ماع و 


فصل : التكليف ازفزة : 


وقوله: افِعْلٌ ب بسَرْطٍ إنْكَانه َيصِحٌ يِمْحَالٍ لعب لا لِذَاتِها فيه شيء من 
النظر؛ لأننا نقول: إن شَرْط الإمكان متعلّق به» سواء كان عدم الإمكان ممالا 
لذاته أو لغيره؛ والمؤلف رحمه الله يقول: لا يصح الأمر بمحال لذاته» لكن يصحٌّ 
الأمر بمحال لغيره. ٠‏ 

فإن أراد أنه يصحٌّ عقا فمسلّمء وهذا يصح عقلًا أن أكلّف شخصًا بأن 
يحمل صخرةً تكون زنتها عشرة أطنان» لكنه غير ممكن؛ من جهة أنني أنا 
لا أستطيع» ولهذا لو جاءت الرافعة الكبيرة ة فسترفعهاء إِذَنَ ليس مستحيلا لذاته 
لك تعحيلة لخر 

فعلى كلام المؤلف رحمه الله يصمح أن يُوَجَه الأمرٌ الذي على هذا الوجه 
ولكن: الصحيح أنه لا يصحٌ حتى وإن كان لغيره. 

ولهذا لو أنك قلت لشخص: احمل هذه الصخرةً» وهي تأتي عشرة أطنان! 
قال لك: أنت مجنون! كيف أحمل صخرةً تحمل عشرة أطنان» هذا لا يمكن!! 

إِذَن: قول المؤلف رحمه الله: «قَيَصِحٌ بمُحَالٍ لِعَيِ لالِذَاتِها فيه نظر. 

وقوله: «وَعَادَةٌ في وَجْهِ) يعني: يصح بمحالٍ عادةً في وجه؛ فإذا صار يُمكن 
عقلاء لكن عادةً لا يمكن فيصح أن يوجّه الأمرٌ إلى ذلك» وفيه نظر؛ لأني قلت 
إن المحال لا يُمكن أن يتوجّه به أمرٌ؛ لا سيما من الله كَبْكَ؛ لآن الله أحكم الحاكمين» 
فكيف يوجه أمرًا للعباد وهو مستحيل في العادة؛ لكن على كلام المؤلف رحمه الله 

وربا نتنزل مع كلام المؤلف رحمه الله» ونقول: إن أراد أنه يوجّه من قبل 
الشرع فليس بصحيحء وإن أراد أن يوجّه من أي واحدٍ فيمكن؛ فنقول للشخص: 
يا فلان إذا كان بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس في السوق فلابدَ أن تَْشي على 
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يديك بين الناس» فهذا يمكن عقلًا؛ لكن عادةً مستحيلٌ» فمستحيل أن يخرج 
واحدٌ من باب المسجد يوم الجمعة يَنْقلِب . على يديه ليمشي عليها؛ فعادةً لا يمكن» 
لكوكل كلذ ونويع الك اذو 1 لامر لتحي عاد 

والذي يظهر لي أنه باعتبار أَمْر العباد فيا بينهم يُمكن, ولكن باعتبار حكمة الله 
د أو باعتبار الأمر الوارد من الله: فإنه لا يمكن؛ لأن مثل هذا الأمر يعتبر سفهاء 
وفيه أيضًا مشقّة على النفس والله قنك يقول: «لا ذُكلث أنه تَنْسا إِلَّا وَسَعَهَا * 
[البقرة:7/85]. 

وقوله: «ني وَجْهِ) هذا اصطلاح للمؤلف رحمه الله؛ ذكره في أول المقدمة!"؛ 
فإذا قال: (في وجه) فالمقدّم غيده: فيكون ضعيمًاء وإذا قال: (في قولٍ) فالخلاف 
متساو؛ فإذَنْ يقول: «في وَجْهِ) يكون المقدّم غيده -وهو الذي اخترناه--: أنه لا يمكن 
أن يتوجّه الخطاب بشىء مستحيل عادةً من قبل الله كبْكَ؛ٍ أما من قبل البشر 
الناقصين بحكمتهم: فيُمكن أن يتوجّه الخطاب إليهم. 

الجواب: المقتضي الموّجبء يعني: السبب؛ والمقتضّى: الموجبء يعني: المسبّب. 

وقوله: ولا يد زئل» أي ول( بص التكليفة يخي دلا الآن المسكوم به 
لابْدَ أن يكون فعلاء فلا يصحٌ التكليف بغير فعل؛ لأن عدم الفعل ليس بتكليف؛ 
ولهذا احتجنا أنْ نقول: إِذّنْ لهي مكلف به وهو غير فعل؟؟ فأجاب عنه المؤلف 
رمه الله -فيما يأتي- بأن متعاقه في النهي هو كفت النفس» والكففّ نوعٌ من الفعل؛ 
نالك مَنْع وكبّحٌ لها. 


.)١5:ص( تقدم‎ )١( 


فصل : التكليف [ )1 


وقوله: اوَشْرِطَ: عِلْمُ مُكَلَّفٍ حَوٍ حَقَبة َي ومورب وين له تعا» نلا 
شروط؛ يعني: يشترط لتفيذالمحكم الشرعي والقيم ب أن يَُعلم المكلّف حقيقئّه 
الس نمقي ول سك عرعا دار عانالا مدو ا لانتل 
ا 0 

فلابْدٌ أن يَعْلم بحقيقة بحقيقةٍ المأمور به حتَّى يتمكّن من الامتثال, ولابْدّ أن يَعْلم 
أنه مأمورٌ به» فَلّو فَعَله -هكذا- لم يكن شرعيّا؛ لأنه لم يَعْلم أنه مأمورٌ به. 

ولابْدَ أيضًا أن يَعلم أن الآمِر به هو الله؛ لتصحٌّ نيّة التقرّب إلى الله كب 

وكل هذه -في الحقيقة - شروطً لصمّة القيام بالعملل المكلفِ به وليست 
شروطًا للتكليف في الحقيقة» فالتكليف يصح؛ وإن م يُعلم امكف بذلك لكن لا 
يصحٌ القيامٌ بالمكلفِ به إلا بهذه الشروط وهي: أن يَعْلم المكلّفُ بحقيقته» وأن 
يَعلم أنه مأمورٌ به وأن يَعلم أن الآمر هو الله. 

وذلك من أجل أن تصح نية التقرب به؛ إذ مَن لم يعرف حقيقة الشيء 
فكيف يفعله؟ ومن عَلِم حقيقته» ولكن لم يَعلم أنه مأمور به ثم فَعَلّه هكذاء فإنه 
لا يصح أن يكون قُربةً» ومَنْ عل من عَلِم أنه مأمورٌ به لكن يحسب أن الآمر به 
الأميرٌ؛ فلو سمع الأمير يقول: صلوا مع الجماعة! صلوا مع الجماعة! فقامّ وصلى» 
لكن لا يدري أن الآمر هو الله» فلا يُعتبر هذا الفعل شرعيًا؛ ؛ يقرّب إلى الله؟ لأنه ما 
نوى التقرّب إلى الله إذ لم يعلم أن الآمر هو الله عرَّ وجل. 

وقوله: «قلا يَكْفِي مجَرّدُه يعني: مجرّد الفعل لا يكفي حتى يُعلم الإنسان 
جقتقكنو بو أنه هاموو رف وف اده وجرد 


وقوله: «وَمتَعَلَّقُهُ في مني : كف النَفْسِ) متعلّقه. أي: الفعل؛ والتكليف «ني 
ركف اليو نا ل عد 

مثال ذلك: نفسّك تَنْقَاد -مثلًا- إلى شرب الَمْر وتحبّه وتهواه» وتنازعك 
نفسّك فيه» ولكن تمنعُها عن شُربهء فيكون هذا المنع فعلًا في الحقيقة؛ لأنه كف 
وحَبّسٌ للنفس عن هذا الفعل الذي ميت عنه. 
فإذا قال قائل: أنتم إذا قلتم: إن المكلّف به -أو المحكوم به-: فِعْلّ» واجتناب 
شرب الخمر: محكومٌ به وليس بفعل؟ 

فنقول: فيه فعل» وهو كف التفس عن الشّربء وكف التفس عَمَلُء وربا 
يكون كف التفْس عَمَلا أشقّ من الفغل. 

وقوله: ١وَيَصِحٌ‏ به حَقِيقَة قَبْلَ حُدُويُوا يعني: إذا أَمَرْنّك أن تُصِلٍ فقلت: 
صَلَّ صلاةً الظهر؛ فالآن قد أمرتك. فهذا أَمْر حقيقي؛ مع أن الصلاة لم يأتِ 
وقنّها بعد وهذه الكلمة -في الحقيقة- لا حاجةً إليها فيط يَظْهر؛ لأنه لابْدَ أن 
يكون المأمور به مستقبَلًا بالنسبة للأمر؛ فحقيقة الأمر أنه يقع قبل المأمور به. 

وكوثك تقول: إن توبجه الأمر على فِعْلٍ لم يكن بعدٌ: يُعتبر من باب المجاز؛ 
لأنه لم عله الآن؛ فنقول: مالس عع بل مأمور به حقيقة وإن ل يُفعَل؛ 
فالأمر بالصلاة -مثلا- إذا زالت الشمس فصل الظهر؛ هذا أَمْر حقيقيٌ مع أنه ل 
يكن ليباشر الصلاة الآن. 

وقوله: «وَلا يَنْقَطِعُ بها يعني: ولا يُنقطع بالحدوث؛ فمثلا: إذا قلتُ: صل 
الظهرٌء فزالت الشمسٌء وتوضأت, واستقبلتٌ القبلة» وكيرت وقرأت؛ فلا ينقطع 
الأمر بالصلاة» إذ لا ينتقطع الأمرٌ مها إلا بإتمامها؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «وَلا 


فصل : التكليف باع 


يَنْقَطِعٌ به) أي: لا ينقطع بمجرد حدوثه؛ فلا ينقطع الأمر بمجرّد فِعْل المأمور به 
حتى يتمّه. 

ولهذا لو طَرَأْ مُبِطِلٍ على الصلاة في أثنائها لَزِمَك أن تستأنف الصلاة من 
جديد بالأمر الأول؛ فقول اودري الله : ١«وَلا‏ يَنْقَطِعٌ بها أي: بالفعل بابتدائه 
حتى يَدِم. 

وقوله: «رَبِعَيْرِا يعني: ويصمٌ التكليف أيضًا ١بِعَيْرِ‏ مَا عَلِمَ آمِرٌ وم 
انتِمَاءَ شَرْطٍ وُقُوعِه يعني: لا يصح الأمرٌ إلا بشيء عَلِمَ الآِرٌ والمأمورٌ انتفاء 
شَّرْطٍ وقوعه؛ ف عَلِم الآمرُ والمأمورٌ انتفاءة شرط وقوعه فلا يصحٌ الأثر به. 

فمثلا: من شَّرْط الأَمْر: أن يكون ممكنًا؛ فإذا عَلِم الآمرٌ والمأمورٌ انتفاء شرط 
الوقوع: وهو الإمكان؛ فإن الأَمْرَ هنا لا يصحٌ؛ فلو قلت مثلًا: طِرْ في السماء بدون 
جَناح أو بدون وسيلة» لم يصح؛ لأن الآمرَ والمأمور يَعْلان انتفاة شرط الوقوع: 
وهو الإمكان؛ فيكون الأَمْر هنا: عبمًا. 

وقد سبق في قول المؤلف رحمه الله: يصع يمُحَالٍ لِمَهِ لا لِذَاِِ وَعَا ده في 
وَجْهِ)؛ فا علم أنه مستحيل ولا يمكن وقوعه. فإنه لا يصحٌ الأمرٌ بذلك؛ إن 
يصِح بغير ما عَلِم آرٌ ومأمورٌ انتفاء شَرْطٍ وُقُوعِه. 

وكل هذه المباحث -في الحقيقة- إذا تأمّلتَهاء وإذا هي مباحث كلاميّة 
جدليّة ليس لها معتى؛ 0 إن الله تعالى يأمرّ بشيء 
يَعْلمه -هُو والمأمو- أنه مستحيلٌ!! فهذا تحصيلٌ حاصل لا يحتاج أن ته عليه؛ 
لكن لما كانت المسألة فيها دل ىا يُستفاد من قراءة «الشرح»"" احتاج المؤلف 


.)4948/١( المختير المبتكر‎ )١( 
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رحمه الله إلى ذْكْره؛ ولهذا تجدون في أصول الفقه -على أنها فنُ شيّقٌ ومحبوبٌ إلى 
التّس- تجدون فيه شيئًا من عِلّم الكلام: الذي التعمق فيه إضاعة للوقت. 

وقوله: وَيَصِحٌ تَعْلِيقُ أثر باخْيارٍ مُكَلّفٍ في وُجُوب وَعَدَ عَدَمِهِ لا أ: 
ِمَوْجُووٍا بأن يقال: (أَقِمٍ الصلاءً إِنْ شِيْتَ شِْتَ) هنا علّقنا الأمرٌ باختيار المكلّف. 

كد كيال الجارة قولف كان #فكفدرنه: إطعام عَسَّرَوَ مُسَككينَ من 
وس ما ِوَأ َو كْسوَتَهمْ أَوْ تحير رَقَبَّةٍ 4 [لمائدة:84] هذا أيضًا فيه تعليقٌ 
باختيار المكلّف: فخصال الكفارة فيها تخييك. 

لكن يجوز أيضًا ما فوقٌ ذلك؛ فيجوز أن يخي لمكلّفَ بالفغل أو عدمه 
بالكلية؛ لأن الأَمْرَ إلى الآمِرِ؛ فكما تقول -مثلًا- لولدك: اذهب إلى الدرس إن 
شئتَ؛ فإن هذا صحيحٌ» كذلك يصحٌ أن يرد خطابٌ من الشارع على هذا الوجه. 


وقوله: الا أمِْ مَوْجُووِ هذا تحصيلٌ حاصل؛ فهل تُؤْمر بشيء موجود؟! 
فبعد أن تُصلّ 5 تَؤّمّر بالصلاة؟! الجواب: لا إذ الثيء الموجود -ىئ] قال في 
«الشرح» "'-: تحصيلٌ حاصل فلا يُؤْمَرُ به. 

فلو قلت لصبيّك: قم تعش -وهو م رع كرد هذ الاش خصيل 
حاصل؛ إلا إذا كان في أثناء الطعام» فيمكن أن يقول: ع يعني: كُلْ؛ فهذا 

على كل حال: الأمر بالموجود؛ يقول: لا يرد ولا يمكن أن يوجد؛ وعلّل في 
«الشرح'" بأن ذلك تحصيل حاصل؛ ونقول: إذا كان تحصيل حاصل فلاذا يُؤْنَى 
به أصاد؟! 


.)494/ //1( المختبر المبتكر‎ )١( 
.)494///1( المختبر المبتكر‎ )5( 


فصل : التكليف 2 


وقوله: اوَشْرِط في نحَكُوم عَلَبْه ( عاد كريد ال كاد من 
شروط كم لوبذ في شروط لمحكوم عليه فقال: ١شْرطً‏ في عحْكُوم عَلَيه به: 
عَْلُ وهم خطاب, لا حُصُولُ قَرْطٍ تَرْعِيّ؛ فيُشترَط في المحكوم عليه: أن 
يكرن حاقلاء فن أ ين عافاة؛ إن ا بره الككم؛ لأن النبي يَكلِ قال: ١رَفِعَ‏ 
القَلّمُ عَنْ ثَلانَةِ) وذَكّر منهم: «المحنون حتى يَفِيقٌ) 0 

ولأنَ الخظانت لايد أن يوجّه إلى شخص يَفهمهء فلو وجّه إلى شخص 
لذ نيت كان هذا تكلينًا با لا يُطاق؛ ولهذا سَقَطت التكليفات عن المجنون؛ 
وله اموس الذي اجتل عفله ولس بمعنون- يضرت الناس: ويتكلم 
عليهم. 

وقوله: : ١وَفَهُمْ‏ خِطَابٍ»؛ 0 ترط أيضًا فَهُمْ خطابٍ. فإن كان عاقلاء لكن 
لآ تيع لكرنه اعد خرطوراللقة الغري انان لا باريه شكلم 

ونأخذ من هذا فائدة مهمة: وهي أن الحّجَّة لا تقومٌ بمجرّد بُلُوغها؛ بل 

َذّ من المَهُم ؛ لكن قد يُؤْاخَذ الإنسانٌ إذا قصّر في طَلَّبٍ المَهُم؛ أما لو بَلَعنْهُ 
ل م عليه» لكن لو بَقِي مدَّة 
بحيث يكون لا ار ا 


وقوله: «لا حُصُولٌ تَرْطٍ شَرْعِيٌ) يعني : لايشترط للمحكوم به: حضرل 
شروطه؛ بل يلزم -ويثيُت النطابٌُ به- وإن: لم تدم شروطه؛ فمن شروط العبادة: 
أن يكو العابد مسرا لقول الله تعالى: + وَمَا مَتَعَهْدْ أن تُقْبَلٌ مني تَفَمَدتهُمْ إلا 
أَتَهْرْ حكهروا بألل وبرَسُوو. »4 [التوبة:0] فلايُدٌ أن يكون العابد مسدًاء وهل هذا 
شرط في التكليف؟ 


)000( تقدم (ص: ك0 
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الجواب: هذا شَرْطُ للصحة؛ ولهذا نقول: إن الكفار مخاطبون بقُروع 
الشريعة أو بفروع الإسلام» كا أنهم مخاطبون بأصله. 

ولهذا لو تصدّق الكافر أو بنى مسجدًا أو أَصلح طريقًا أو ما أشبه ذلك: 
فإنه لا ينتفع به؛ لأنه ققد شرطًا: وهو الإسلام. 


2024 


لكن لو أَسْلم لَتَفَعَهُ ما عَمِله فيها سبق؛ لقول النبي كَلة: «أَسْلَمْتٌ عَلَ مَا 
يلتك مِنَّ الخَبِ»”"؛ وهذا مما يدلّك على أنَّ رحمة الله سَبَّقت غضبّه؛ فالكافر إذا 
أسلم يُكتب له ما كان يعمل سابقًا من الخير» ويُمْحَى عنه ما كان يعمل من الشرّء 
وعذاغاءة وا ون هن الفعمل واللسباومن رت العاف ويد 

7 فإذا كان لا يُشترط حصولٌ شَرْط شرعيٌّ: وهو الإسلام؛ فهل الكافر 

مكلف ومخاطب بالشريعة؟ 

تقول أما أل الكنان كإنه عاط وين :وتكلف الاق 4 و كو القلاء 
رحمهم الله متّفقون على: أن الكافر تخاطب بالإيهان؟؛ فنقول له: آمِنْ؛ قال النبي يكل 
وهو يكتب الكتب إلى رؤساء الكفار: «أَسْلِمْ تَسْلَهْ)!"؛ فأَمّره بالإسلام مع أنه 
كافر. 

فالكافر إِذَنْ حاطب بأصل الإسلام» فنقول له: أَسْلِمْ؛ لكن لا نقول: صَلٌُ؛ 
لأنه لو صلى لم ينتفع» ولا نقول: رَّكُء ولا نقول: صِمْ ولا نقول: لا تَدْرب 
الدخان أو الخمر؛ فإذا شرب الخمر أو رَّنَا أو سرق. لا نقول له شيئًا؛ لأن الأصل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ؛ ثم أسلم» رقم ))١475(‏ ومسلم: كتاب 


الإيان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» رقم (44/17) من حديث حكيم بن حزام 


صِدَلئَدْعَنهُ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» رقم (07)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي كَل إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم (1171/ 4 /ا) من حديث أبي سفيان وبوإئاعنة. 


فصبل: التكليف 33 


الذي تُبِتى عليه هذه التكليفات -وهو الإسلام-؛ غير موجود. مالم يكن في بلاد 
الإسلام فيمنع. 

ولهذا قال النبي يَكِلمعاذ يتنه حين بَعَْه إلى اليمن قال: «ادْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ 
أن لا لَه إلا الله وَأَنْ رَسُولُ الله؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لدَّلِكَ؛ َأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قد اهترض 
عَلَيْهمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ)!"؛ فجعل إعلامّهم بِمَرْض الصلوات بعد إسلامهم. 

3 5 0 7 00 5 

ولهذا لم يكن الرسول كَكةِ يأمر المشركين أن يُصَلوا ولا أن يزكوا ولا أن 
يصوموا؛ لأنهم لو صلّوا وصامُوا وزكّوا ما قُِلَ؛ فكيف َأْمُر بالفرع قبل الأصل! 

إذّ: اتفق العلماء رحمهم الله على أنَّ الكافرين تخاطبون بالأصل» وهو 
الإسلام؛ فقول المؤلف رحمه الله: «الويهان» يريد به: الإسلام. 

وهل الكفار مخاطبون بالفروع؟ 

نقول: إن أردت أنهم مخاطبون بها: إلزامّهم بها؛ فلاء فإنهم لا يلزمون بها؛ 
لقوله تعا ى: ا وَمَامتَعَهرْ أن تُقْبَلَ نو تقَمَمهُْ إلا أتهْرَ حكَمَرُوأ يه 4 [التوبة:ه] 
فا الفائدة إذا كانت لا تقبل؟! 

وإن أردتَ أنه يلزمُهم قضاؤها إذا أسلموا: فلا؛ لقوله تعالى: « قل َلَرسِنَ 


2 َس مير وير -» ل ل[ سلسو 


صحكهفروا إن ينتهوا يَمْمَر لهم مَاهَدٌ سَلْفَ * [الأنفال:8"] إذن: ما الفائدة؟! 


5 3 مو م و 5 
يقول المؤلف رحمه الله: «الكَفَارٌُ حَحَاطَبُونَ بالفروع» يعني: أنهم مخاطبون 
بفروع الإسلام؛ فيوجّه إليهم الخطابٌ. لكن لا على أساس أنهم يَوْمّرون مبا؛ لأن 
فعْلهم لها لا يَنّفعهم, ولا أن يُْمّروا بقضائها ذا أسلموا؛ لأن الله وك أشقط عنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1740)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم )74/١19(‏ من حديث ابن عباس وََإئمعن. 
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بإسلامهم كلّ ما اقترَقُوهُ. 

أما الفائدة فيقول: «وَالمَايَدَةٌ كر عِقَاِمْ ف الآخرّة» إِذَنْ: الكفار مكلفون 
في الفروع» ى) أنهم مكلفون بأصل الإسلام» ولكن لا تأمرهم بها ولا بقضائهاء 
والفائدة من ذلك: كثرة العقاب فبدلُا من أن يكون العقاب على أصل الإيمان 
يكون على أصل الإيمان وعلى ما يَتْبَعه من الفروع. 

ودليل ذلك قوله تعالى: يلون (:») ع نِالمُجرمِينَ (150ما 1ك ]5 في سقر(15) الوأ 
نت الفصه (2وَكر مَك ليم سكين (0) رسكن عوْسُ مع خضي )وكا كيو 
لين (50) حي َتنا أَلْيقِينُ4 [المدثر:٠+-‏ 47] الشاهد قوله: ارك وت الْمصَلِينَ (5) وَل نك 
نِم آلِْسَكينَ 4 [المدثر:44-47] فهذه ليست من أصل الإيهان» ومع ذلك ذكروا أن لها 
أثرًا في دخوهم النار» ولولا أن لها أثرًا في دخوهم النار لم يكن لذكرها فائدة. 

فلو قال قائل: إنهم دخلوا النار؛ لأنهم كانوا يكذّبون بيوم الدين» ويخوضون 
أسباب» وهي: 

.* تكوب الْمْصَنَ‎ - ١ 

.# ول نك نطهم الْمِسَكينَ‎ -١ 

.4 لوكا خوط مم لضن‎ -٠ 

فلو كان سبب دخوهم النار تكذيبهم بيوم الدين -دون غيره- لكان ذكر 
ترك الصلاة وإطعام المسكين: لا فائدة منه؛ فهذا نص صريحٌ على أنهم يعذّبون 
على تَركها. 


فصل: التكليف 5ض 


ثم نقول: أي أكرمٌ على الله وِكَ المسلم أو الكافر؟ 

سَيْقال: المسلم. فإذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف لا يعاقب الكافر؟! 

ثم يقال: إذا كان الكافر يعذَّب على الأكل والشرب واللباس» فكيف لا يعذب 
على ترك العبادات الواجبة؟ 

وهذا بالقياس؛ ولنقرّر هذا الحُكم بالقياس: الكافر لا يرفع لُقمة إلى فَمِه إلا 


حُوسب عليهاء ولا يبس ثوبًا يستتر به عن البرد أو الحرٌّ أو النّظر إلا حُوسب 
عليه. 1 


2 


ودليل ذلك قوله تعالى: # ليس عَلَ لذبت اموأ وَعَمِلُوا ألضَِّحَتِ ناح فيما 
+ وه م سا م24 و ممم روس 000 ود و اس مر و ع2 مهد ه يهل 2 عو 2 
طَعِمُوَأ إِذَا ما أتَّهَوأ وَّدَامَنُوا وَعحِلُوا ألصَلِحَاتٍ ثم أتَقوأ ومنو ثم أتقوأ وَأحَسنُوأ وله يسا لْحَيِينَ # 
[التوبة:97]. 


فقوله: « ل عل الت اموأ وَحَِهلطَِحَتٍ ع زا ثرا 4 يدل على أن 
غير المؤمنين عليهم جناح. 

وقوله: ليما طبرا 4 تدلٌ على أن الكافر يُعاقب على الأكل والشرب؛ لأن 
الطعام يَسْمل الأكل والشرب؛ وقال الله تعالى: #قُل مَنْ حَرّم زيمَةَ لَه أل أَرْحَ 
عادو وَالطيْبَتٍ مِنّ الررْقٍ هُل م لِلَذِينَ انوا في الْحيدة لديا حَالِصَةٌ يوم الْقِيَمَوَ 4 
[الأعراف:7*]» فقوله: «هى لين امنأ © يعني: لا للذين كفرواء وقوله: #حَالِصَةٌ 
ْم الْقيْسَقِ © يعني: لا يحاسَبُون عليها. 

فالصحيحٌ أن الكفارٌ تخاطبون بفروع الإسلام» كا أنهم نخاطبون بأصله؛ بل 
نقول: إن الكفار محاسبون -وعليهم الإثم- فيا تَتَعوا به من نِعَم الله تعالى» كا 
تدل عليه هذه الآية؛ وحينئٍ يزداد عذائهم على كلّ أكْلة وكل شربة» وكل لباس» 
وكل سكن؛ فإنهم معذّبون عليه. 


والعقلُ يقتضي ذلك؛ لأن الذي أنعم بهذا عليهم هو الله يه والعقل يقتضي ق 
أن امتهم عليك إذا أمرك أو مجاك تيل لأمره تبك بيه فإذا عصيت فإن هذا 
يُعتبر خطأ في العقل. 

وقوله: «وَمُلْتَرْمُهُمْ في: إثلافٍ. وَجِنَابَة: وَتَرَنْبِ كر عَفْدِ: كمنيم)؛ 
«مُلْتَرِمُهُمْ) بهم كترم الكفان أي: أن ملتزِمُهم في هذه الأمور الثلاثة : الإتلاف» 
0 وترتت أثر العقد: ١كَمُسْلِمٍاء‏ يعني: أنهم إذا أتلقو] قا وكوف كنا 
يَضمنه المسلم؛ لأن هذا حنٌّ لآدميٌ» وإذا جَنوَا على شخص نوه كالمسلم؛ وإذا 
باعوا أو اشتروا ترَّبٍ أثرٌ العقد على البيع أو الشراء كالمسلم. 

ا املتِمُمْ م) خرج به: : من لم يكن ملتزمًا منهم كا حربي مثلًا؛ فالحربي 
لا يترئّب عليه ما يترنّب على المسلم؛ وعلى هذا فنقول: لو أن حربيًا نلف مالا 
0 
باع أو اشترى لم يترنّبٍ عليه أثر العقد؛ لأنه غير ملتزم» وأما: هل يُقتل أو لا يُقتل» 
أو بكرن اول شرو فهذا يَرْجع إلى الإمام؛ لأنه لا شك أن الكافر الأصلي يجب 
عليه أن يخضع لأحكام الإسلام. 

وقوله: «وَمُلْتَرْمُهُمْ في إثلافٍ» مثاله: رجلٌ ذم أنُلّف شيئًا لمسلم فإنه 
يضمنه بمثله أو بقيمته؟ 

الجواب: إن كان مثليًا فبالمثل» وإن كان متقوّمًا فبالتقويم. 

وقوله: «وَحِنَايَةِ يا رجل من أهل الذمّة جتّى على مسلم؛ ؛ فإنه يترنّب عليه 


سو يرو 


له وفوخ باللناية ووو اسن عيدة 
وقوله: ون نر عَقْدِ) في ترتبات العقد كالمسلم؟ فإنه إذا باع أو اشترق 
صار العقدٌ لازمًا؛ ولهذا اشترى النبى يك من اليهوديٌ طعامًا ورَهّنه دِرْعًا حتى 
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مات النبي يك والذّرْع عند اليهودي7" 


وقوله: ووَتكلت 2 مَعَ سكْر لَمْ ل به»؛ «مُكَلّف) الضميرٌ يعود على 
الإسباق لاقل الكافر. 

وقوله: امَعْ سكر لم يُعْدَرْ به) يعنى: أن السّكر إما أن يكون الإنسان 
معذورًا به» أو غير معذور؛ فإن كان معذورًا به -ى) لو سَقَى خمراالم يعلم : به ثم 
سَكر - فإنه يَرْتفُعٌ عنه التكليف؛ لأن عقلّه زائلٌ؛ وعلى هذا لو طلَّق هذا السكرانٌ 
الذي أ سْقِيَ خرًا- زوجته؛ كأن كان عنده أربع زوجاتء وقال لمن حوله: اشهدوا 
أن زوجاتي الأربع كلهنّ طوالق» وعنده مئة عبد فقال: اشهدوا أن عبيدي المئة 
كلهم أحرازٌ وعنده مئة بيتٍ فقال: اشهدوا أن بيوتي المثة كلها وَقَفف -أو كلها هبة 
لفلان-؟ فإنه لا يؤخدٌ بهذا القول؛ لأنه زائلٌ العقل على وجه معذور فيه. 

وكذلك لو عذر من أجل الإكراه؛ فلو أكرهه شخص على أن يشرب هذا 
المسكر فشربه فسَّكِرٌ؛ فإنه يكون غير مكلّف؛ لأنه معذور. 

أما لو قُدّر أنَ شخصًا شرب مُسْكِرًا مختاراء ثم حَرّج وقت الصلاة -وهو 
لايزال سكران- فإنه يأثم؛ لأنه مكلّفء وهذا المُّكْر لا يُعذّر به. 

وإن سَكِر متعمٌّدًا؛ِ فتّرب الُسْكِر متعمٌّدًا وقال: اشهدوا أن زوجاتي الأربع 
طوالق؛ فإنهن يَطْلْفْنَ؛ لأنه مكلّفء وبيوت وَقْف؛ فتكون البيوت وَفْفَاه وعبيدي 


أحرار فيكونون أحرارًا. 
والصحيح: أنه لا ينقد وكُل شيء اشْبْرِط فيه العَقل فإنه لا ينقد من 
السكران, ولولم يعْدّر. 


والسفر» رقم )١1١*(‏ من حديث عائشة وَوَإَيدَعَنهَا. 
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ففُهِمَ من قوله: امَعَ سَكْرٍ لَمْ يُعلَ ُعَّْرْ بها أنه لو غاب عقله بنج -و سيصرح 
به المؤلف- فإنه لا يُكلّف؛ لأن ذلك ليس بحرام , 

وفْهم من قوله: «لَمْ يُعْذَرْبِ» أنه لو عُذِر بهذا السّكْر فإنه ليس بمكلف. 

مسألة: لا يعنى قولنا: إنه غير مكلف أن هذا السّكر يُسقِط عنه فريضة 
الوقتء فلو سَكِر وخرج وقت الصلاة وهو لم يصلّ؛ وَجَب عليه القضاءٌ؛ لكن 
هناك فرقٌ بين ما إذا عُذِر أم لم يُعْذرء إذا لم يُعذر يكون آنمَ) بالتأخير وإذا عَذِر ل 
يكن آن). 

وقوله: «وَإِكْرَاوا يعني: ويكلّف مع إكراء؛ وإذا قلنا: إنه يكلّف مع الإكراه: 
لَزْمِ عليه عندما يُكره على شيءٍ أن ينوي بذلك دَفع الإكراه» لا أن يَنُويَ فِعْل أو 
0 0 ولا و ص 
قَوْل ما أكره عليه؛ فرجل أكره على كلمة الكفر فقاها؛ فلا يلو من حالين: 

الحال الأولى: أن ينوي بذلك ف الإكراء: فهذا لا إثمَ عليه» ولا يترتّب على 


ا ا 


كفره شيء؟ لأن الله تعالى قال: 2 من حكفر بالله اي 1 كل 
وَكَْبُهمُظمَينُ لايم » [النحل:١٠].‏ 


الحال الثانية: أن ينوي المكرّه عليه لا دَفْع الإكراه- لكن قلبّه مطمينٌ بالإيهان. 
الحال الثالثة: وأحيانًا ينوي المكرّه عليه مع اطمئنان قلبه به. 

وحينئذ تكون المسألةٌ على ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن ينوي دفع الإكراه. 

الحال الثانية: أن ينوي المكرّه عليه» مع اطمئنانه به. 


الحال الثالثة: أن ينوي المكرّه عليه» مع اطمئئانه بالإيان. 


فصل : التكليف /ا2 


أما الأولى فلا شيء عليه» فلا نم عليه ولا يكفر. 

وأما الثانية فيكفر؛ لأنه نوى المكرّه عليه» واطمئن قليّه به. 

وأما الثالثة فمَحَل خلاف؛ فمنهم من قال: إذا نواها فهو كمّن اطمئن قلبه 
بها؛ ومنهم مَن قال: لاء بل إذا نواها وهو مكرّه فلا شيء عليه. 

وظاهرٌ القرآن أنه لا ثبىء عليه؛ لأن الله 5ك قال: «إِلّا مَنْ كر وَكَليُهُ 
مُظمَين لايم © [النحل:7١٠]»‏ ول يقل: ونوى دَفْمَ الإكراه. 

وكثيرٌ من العامّة الذين يكرّهون على مثل هذه الأمور لا يخُطر ببالهم أنهم 
نَوَوَا ب الإكراه» وإن) يحطر ببالهم أنهم فعَلوا هذا ين أجل الإكراه وقلوبهم 
مطمئنة بالإيهان. 

فالصحيح: ما دل عليه ظاهرٌ القرآن: أنه وإن لم يَنْوِ دَفُمَ الإكراه؛ فإنه ليس 
عليه شيءٌ ولا يحكم بكفره. 

ويرى المؤلف رحمه الله أنه مع الإكراه يكون مكلَّفَاه لكن الإكراه يُبيح له 
الثي> ولا يَرْفع عنه التكليف؛ فيكون مكلّفّاه ويكون ما أكره عليه مباححا. 

وقوله: «وَيُبِيِحٌ مَا قبح ابْتِدَاء»؛ (يُبِيحٌُ» الضمير يعود على الإكراه. 

وقوله: ما قَبَسَ) أي: ما هو قبيح شرعا؛ فيبيحه «ابْتَدَاء)؛ فم كان قبيحًا في 
الأصل فإن الإكراه يبيحه؛ ومعنى: «ايْتدَاءَ) أي: قَبْل الإكراه. 

وقوله: «بضَرب» معان ب«إكْرَاو)ء ومعناه: أن الإكراه يكون بالضرب؛ 
وظاهر كلامه وإن لم يكن موجمًاء ولكن قد يقال: إن هناك فرقًا بين المكْرَّهِ عليه؛ 
فإن كان المكره عليه لا تخرج به من الكفر: فإن أدنى شيء يبيحه؛ وإن كان يخرج به 
من الكفر: فإن الضرب اليسير لا يجوز له ذلك؛ لأنه لا ضررٌ عليه. 


54 شرح مختصر التحرير 


وقوله: «أَوْ عَبْدِيد) ب يعني: أو أَكِرَه بتهديد شيءٍ عليه فيه ضرر؛ كا لو هَدَّد 
بالقتل أو أخذ المال أو انتهاك الثامة أو ما أشبه ذلك: فإن الإكراه يبيح له ذلك. 


فإذا أكزه الإنسان على شيء بالضرب أو التهديد وفعل المكرّه عليه: فإنه 
يكون مباحًا له وإذا كان مباحًا له فلا إثم عليه ولا يقع: فلو أكره على طلاق 
امرأته فطلّقها فإن الطلاق لا يقع. 

وقوله: «بِحَنٌّ أو غَيِو يعني: من أكره بحقٌ: فهو مكلّف؛ ومن أكره بغير 

لكن مَن أكره بحقٌّ وفعلّه فإنَّ مِن العلماء رحمهم الله مَن يقول: إنه لا جزته 
كا لو أكْرهه السلطان على ذَفْع الزكاة فدَمَعها من أجل إكراه السلطان له: فإن 
ذلك لا يجرئه؛ لأنه لم ينوه نية حقيقية. 

قال: «لا مَنْ كَآلَةٍ بَحَمْلٍ) يعني: ولا يكلّف من كان كآلةٍ يحَمْل مثل أن 
ا الرجل الرجلّ فيضرب به رَجْلَا آخرٌ؛ فالذي صُرِبٌ به الرجل الآخرٌ 
لا يكون مكلمًا في هذه الحال؛ لأنه كالآلة -كأنّه أخذ عصًا وضرب بها الرّجُل- 
فلا يكون مكلَّمّه ولاضانَ عليه في هذه الحال؛ بل الضمانُ على من صرب لا على 
المضروب به. 

وقوله: ١أَوْ‏ عُذِرَ بسْكْر وَأَكْلٍ بَنْج) فإئه: كته عور كر فلن أن 
يَغْربٍ شرابًا لايَدْرِي أنه خخر ثم يَسْكر؛ فهذا مَعْذور: لا يؤاخذ بهذا الشرب؛ لأنه 
جاهلٌ» ولو طلَّق أو فَحَل فِحْلّا في حال سُكْره فهذا لم يكلّف به. 

كذلك إذا أكل الإنسان بَنْجًا معذورًا فيه: فإنه لا يكلف؛ ولكن هل يقضي 
نذا فاتدية العناذة؟ 


فصل : التكليف 55 


الحواب: نعم يَقضِي» فلو أن رجلا بنج لعمَلية جراحية» وي في البح حتى 
أتاه وَقَتٌ الصلاة» وخرج وقت الصلاة ثم صَحَا بعد ذلك؛ فإن عليه قضاء هذه 
الصلاة. 

كذلف: ايقن ل كلت «مُعْمّى عَلَيْه)؛ فالمغمَى عله له كلت أنه فاقك 
العقل» ولكن هل يلزمه قضاء ما وجب عليه من العبادات أثناء إغمائه إذا كانت 
العبادة تما يقضى؟ 


الجواب: فيه خلاف» ؛ والصحيخ: أنه يلزمه شي ولا يلزمه شيء آخر» 
فالصيام يَلزمه قضاوٌه؛ فلو أغمي على الرجل يومين أو ثلاثة من رمضان: : وجب 
عليه قضاءٌ هذه الأيام الثلا و والضلؤاة دعل القول الراجج - لا يلزمه قضاؤها؛ 
فلو أغمي عليه أيامًا فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه غير مكلّف. 

فلو قال قائل: لماذا لا تجعلونه كالنائم الذي قال فيه النبي 5: «مَنْ نَامَ مَعَنْ 
صَلَاةٍ أو يا تَلْيِصَلَها دا دَكَرَهَ10"؟ 

فالجواب: لا نجعله كالنائم؛ لأن النائم لو أُوقَظةٌ لاستيقظء والمغمّى عليه 
لا يستيقظ؛ فظهّر الفرقٌ بينهما. 

وقوله: «وَنَائعٌ) فلا يكلّف نائمٌ؛ لقول النبي كَل كه «رذ فِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاقح'" : 
ل الل را إل ا ولهذا قال كَكل: 
املْْصَلََا ذا ذكرها!' ؛ يعني: وإذا استيقظ في النوم فيكون وجوب القضاء ليس 
بأمْرالأذاءء بل بام جديد آحر. 

)١(‏ تقدم (ص:195). 


(1) تقدم (ص: لرة” 
إفرة تقدم (ص:85 56 
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وقوله: اوَنّاسِ) يعني : حال نسيانه تكله 

وقوله: ١وَححْطِرٌ)‏ يعنى : جاهلًا حال خطبه ولكنه يَلزمه] قضاءً ما تجب 
قضاؤه من العبادات» وكذلك أيضًا: لكت 

وقوله: 'وَتَجْنُون وَعَبْرُ َالِغْ؛ وهذا واضح أيضًا. 

والفرق بين المجنون» وغير البالغ» والنامي» والمخطئ: أن الناسي والمخطئ 
حصّل لما مانِعٌ من التكليف؛ أما المجنون والصغير فلفَوّات شَّرْط التكليف. 

ولهذا يجب على النائم والمخطئ والنامى: أن يُعِيدوا الصلاة -مثلا- لو 
حَصّل ذلك فيهاء ولا يجب على الصغير والمجنون قضاءٌ الصلاة. 

وقوله: «وَوَجَوتٌ رَكَاةٍ وَتَفَقَةِ وَضََانِ مِنْ رَبْطِ الحكمٍ بِالسّبَبِ» لما نَقَى 
المؤلف رحمه الله التكليف عن هؤلاء أجاب عن سؤال بقدوة الذّهن وهو: 
وجوب الزكاة؛ فالزكاة تجب على المجنون» وغير البالغ» والمغمى عليه» والنامبى. 
والمخطئ -كل هؤلاء تجب عليهم -؛ فكيف وجّبت الزكاة مع أن التكليف مرتفع 

الجواب: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن هذا ١مِنْ‏ رَبطٍِ الحكم بالسَّبَب)؛ 
بقَطْع النظر عن الفاعل؛ أي: أن الزكاة عل سبيُها مِلْكَ التصاب؛ فمتى وجد 
ملك النّصاب وجبت الزكاة على البالغ» وغير البالغ» والمجنونء والعاقل؛ فهي 
من ربط الحكم بالسببء. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنَّ الصغير لا جب الزكاة في ماله. 
وقال: إن هذا ليس من باب ربط الحكم بالسبب» + لكن الركاة د كلق رغاد 


فصل: التكليف 540١‏ 


ولهذا تحتاج إلى نيَّ والصغيدُ والمجنونٌ ليسا من أهل العبادة؛ ولحذا لا تجب الزكاة 
عنده في مال الصبي والمجنون" . 

إِذَنْ على مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا يرد علينا مسألة وجوب الزكاة ف 
مالما؛ لأن الزكاة عنده ليست بواجبة فَهُمْ ليسوا ى الكلنيك؟ ما عه الأنية 
الثلاثة فيُمكن أن تَقبل تعليل المؤلف رحمه الله. وأن ذلك من باب رَبْط الحُكم 
بالسبب. 

ويمكن أن نقول: إِنَّ الزكاة وإن كانت عبادة فإنها ليست واجبة في الذَّمَقَ 
وإنما هي في المال؟ لقوله تعالى: «حَدْ مِنْ أَمَوَظِم صَدَمَهُ تطهْرهُم وَترَكَهم يا » 
[التوبة:١٠]؟‏ ولقول النبي كَل لمعاذ صَعَزِدَعَنهُ حين بعثه إلى اليمن: « أَغْلِنْهُمْ بن الله 
افوص عَلَبهمْ صَدََة في أمْوَاِهِمْ»""؛ فقوله: 'صَدَئَة في أمْوَاهمْ؛ فالزكاة إن 
واجبٌ في المال؛ ولهذا تجب حتى في مالٍ الصبى والمجنون. 

وهذا التعليل الذي أشرتٌ إليه أَوْلَ من التعليل الذي ذَّهَبٍ إليه المؤلف 
لما ل ل ال ا 


اه هوه 


ا ل 1 وإذا كان الصغير 
له زوجة وجّبت في ماله نفقتهاء وإن كان غير مكلف؛ وإذا كان هناك مجنون له 
زوجة وجّبت نفقةٌ زوجته في ماله» وإن كان غير مكلف؛ وذلك لأنَّ النفقة 
مربوطة بسبب -وهو القرابة أو الزوجية أو الملك- متى وُجد هذا السبب وُجد 
المسب هذا اول 


)غ0 مختصر الطحاوي (ص:50). 
زم تقدم (ص:١55).‏ 
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ثانيًا: أن النفقةَ حقّ لمخلوق, فلا تَسُقط بِمَوّات الأهلية فِيمّن هى عليه؛ لآن 
الزوجة مثلا تقول: تجب لي النفقة في مالٍ رَوْجِي فهو حقٌّ لمخلوق؛ فيجب عليه 
القيام به. 

ونضرب المثل -وإن كنا قد أشرنا إليه- في طفل له أب فقير والطفل غني - 
هذا الطفل له أم عَنيّة قد طلّقها أبوه فياتت الأم» وخلّفت عشرين مليونًا وليس 
يَرئها إلا ابتُهاء فصار هذا الطفل غنيًا- وأبوه فقي لا يَملك شيئًا؛ لأنه قد طلّق 
هذه العَِيّة وراحت. إِذَنْ نقول: يجب في مال هذا الطفل النفقة لأبيه؛ لأن سبب 
الإنفاق موجودٌ» وهو الأبوة؛ فَينْمَقٌ عليه من مال ولده. 

كذلك: إنسان مجنون له زوجة وله مال: فيجب أن تُنْفِقّ من ماله على زوجته 
وإن كان مجنونًا؛ لأن سَبّبٍ الإنفاق الزوجية وهي موجودة. 

إِذَنْ نقول: كيف أوجبنا النفقة على الصبي وهو غير بالغ وعلى المجنون وهو 
غير عاقل؟ 

الجواب: لأن هذا من باب رَبْط الحُكم بالسبب. بِقَطْع النظر عن المحكوم 
عليه» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن هذا حقٌّ لآدمي فوجب القيام به» بخلاف حقٌ الله؛ 
لأن حقّ الله 5 يُراد به التعّده هذا الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله إنم| أشقط الزكاة 
في مال الصبي والمجنون تغليبًا لحق الله على حق المخلوق؛ فالزكاة للفقراء 
والمساكين... إلخ. 

فمن هذه الجهة هي لمخلوق» ومن جهة أنها عبادة من أركان الإسلام 
الخمسة تكون حقا لله. فلهذا كان أبو حنيفة رحمه الله يَرَاعى أن الزكاة حقٌ لله 
فلا تجب على الصغير والمجنون. 


فصل : التكليف 0 


ا جيرت سرت أ تجب؟؛ لأنها في المال» ولأنه حقٌّ لمخلوق؛ فلا يُسقط 

كذلك أيضًا: 0 -صغيرًا غير مكلف- يَعْبِتْء فأتى 
بكئربت وأوقده في السيارة واحترقت» فهل يَضْمَن السيارة؟ 

الجواب: يَضْمن؛ لأن هذا من باب رَبْط الحكم بالسبب» ولأنه حق آدمي. 

مقال آخزة صن آخد اتن إلى خمّاز وأعل خبرة فأكلها: يَضَمِن؛ لأنهحق 
آدميّ؛ وهذا أيضًا من باب رَبْط الحكم بالسّبب؟ فمتى أتلف الإنسان على أحدٍ 
شيئًا: وَجَب عليه ضهانّه؛ ولهذا يَضْمِن الصبئٌ ويضمن المجنون. 

مثال آخر: رجل نائم انقلب على صبي ومات الصبيٌ: يَضْمِن؛ لأن هذا حق 
آدميّ؛ ولأنه من باب ربط الحكم بالسبب» وقد وُجد فالسبب هو: قتل هذا 
الرجل للصبي وقد وجد. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله إجابة عن هذا الإشكال -الذي يمكن أن يَفْرضه 
8 9 مه ا و ره 00 0 
الذهن- قال: «وَجُوبٌ رَكَاةٍ وَتَفْقةٍ وَضََانٍِ مِنْ رَبْطٍ الحكم بالسّبَب). 

وقد ذكرنا بالنسبة للزكاة أها لا تُقرّن بالضان والنفقة؟ لأن الزكاة عبادة 
مكلّفٌ بها من قِبّل الله ك: فهي حقٌّ لله؛ ولكنا ذكرنا أن القول الراجح قول 
الجمهور أنََّا حقّ المال؛ كما قال أبو بكر وَِتَدعَك وأنها واجبة في المال» وأنها يَعود 
تَفْعُها لآدمىّ أيضًا. 

وقوله: ولا مَعْدُومٌ حَالٌ عَدَمهِ) فل" كك معدوم حال عدّمه معناه: أن 
الإنسان قبل أن يُولّد -هو في الأصل- : من أهل التكليف, ولكنه قَبّل أن يولد: 
ليس بمكلّف» فهو معدوم؛ فلا يكلّف حال العَدَّمِ» وليس المعنى: ولا معدوم أي: 
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المكلّف به معدومٌ؛ بل نَفْس المكلّف حال عَدَّمه ليس مكلَّمَاِ يعني: وتكليف غير 
الموجود. أي: أنه لا يكلّف -ولو تقديرًا-؛ وإلا فإنه معلوم أنه إذا كان معدومًا 
فلا يمكن لأحدٍ أن يقول: إنه مكلف. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله في «الشرح» من باب الجدل الذي لا خير فيه؛ 
لأنه من المعلوم أن المعدوم حال عدمه لا يمكن أن يتوجّه إليه الخطاب. لكن إذا 
وُجد فهل هو مخاطب بالخطاب الأول أو لا؟ 


الجواب: يرى بعضهم: أنه مخاطبء ويرى آخرون: أنه ليس بمخاطب. 

والحقيقة: أن هذا خلافٌ يعتبر مضيعةً للوقت؛ لأنه بالإجماع: أنَّ كلّ مَن 
وَلِد متجدّدًا فإن خطابات الشرع التى كانت نزلت عند وجود الصحابة تعمّه 
بلا شك بالإجماع. 

5 . 9 ع 2 3 

فلا يقول القائل: إن هذا الخطاب وُجِدَ قبل أن أولد فلا أَدْحل فيه؛ ونقول: 
لأن الدّين الإسلامي فيه صفة الشمول والعموم؛ فكل مَن ولد إلى يوم القيامة فإن 
الخطاب يعمّه. 

أما حال عدمه فكيف يعمه إذا كان معدومًا؟ هل يُوجّه الخطاب لشخص 
لو لذ! ]اعد الفت فيه ؟ 

الجواب: حقيقة لاء لكن إذا وُجدت نصوص الكتاب عامة ونصوص 
السنة عامة فتشمل من يوجد إلى يوم القيامة ولهذا قال: لدرخ بو 4 [الأنعام:4١]‏ 
يخاطب الموجودين؛ ومن بْلَمَ 4 [الأنعام:4١]‏ يخاطب الغائبين والمعدومين؛ فإذا وجد 
الإنسان ثم بَكَمَّه النصٌّ صار مخاطبًا به؛ أما قبل أن يُوجَد الإنسان فإن النصّ لم 
_8 - 5 2 ع ع 
يَيْلغه حتى يقال: إنه مخاطّب به» وهذا ما أدخل على الأمة الإسلامية من أجل 


فصل: التكليف 2100 


النزاع فيه| لا فائدة فيه؛ لأن الكل متّفقون على أنَّ مَن يُولّد من أمّة مّة حمل عَكِةِ إلى 
يوم القيامة حاطب بالشريعة الإسلامية» لكن لا يكلّف إلا إذا بلّغ. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : «وَلا مَعْدُومُ حَالَ عَدَمِهِ) وهذا هو الصحيح؛ 
مع أنَّ الخلاف خلافٌ جدّل فقط. 


0 له: وَيَعْمةُ الخطَّابُ إِذَا كلف مر "أن غية المكلّف الصغير 
قو يعني. 
لا 52 ولكن إذا بلغ فإنه بعية الخطاب» 1 يقال: ١‏ وَيَعْمُةُ) أي: : يعم المعدوم 
الخطاب إذا كُلّف كغيره. 


فمثلا قوله تعالى: #وَأَقِيُوا الصَّلةَ * البقرة:4] لا يَحُمٌ الحَمْل الذي سيوجَد 
الآن؛ لكن إذا جد قلنا: إن الله قنك يقول لك: ##وَأقِيمُوا ألصَّلَْةٌ 4 [البقرة:4] أما 
حل لتم روسل ل حورا جز بحم كاتا جلته كن إذا لجار ركني 
عمّه الخطات. 


وقوله: «وَلا يجبٌ عَلَ الله و اي لا بدليل العقلء 
إن أراد الولف رحه الأ لاوجب على له شية لا عقا ولا شري؛فهنا 
عو : أننا لا نوجب على الله شيئًا لا عقَلًا ولا شرعًاء وهذا حقٌّ لأن الله وك 
لا يُسأل عًا يتفعل؛ ولأنه الربٌ المنص ف كما يشاءء فلسنا الذين تُوجب على الله 
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وأما إن أراد أنه لا يجب عل الله بإيجابه مُو على تَفْسه فهذا خطأً؛ لأن الله كلك 
اجتم عن قم اراد -هو أوجبها- - قال: #كنِ رَبك عل نَفَسِهٍ أَلبَحْمَةَ # 
[الأنعام:؛ 10 وقال: كب الله البرك أنأ رس 4 [المجادلة:٠7]»‏ في| أوجبه الله على 
فيو عن واعة يراط أن ارسي صم يعن الكقفية لك 
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فكلام المؤلف رحمه الله هنا مجمل يحتاج إلى هذا التفصيل» وهو أن نقول: 
ولا يجب على الله بإيجابنا شيء لا عقلًا ولا شرعًا وهذا صحيح أما أن لا يجب 
عل الله بإضانه عل نقينه قهذا خخطاء وف «التونيةة لابن القيم رحمه الله!": 

فنا لليتاة فاتوحن راث هُوَ أَوْجَبَ الْأَجْرٌ العَظِيمَ الشّانٍ 


كَلَاوَلَاعَمَلٌ لَدَيوضٌَِ إِنْ كَانَ بالإخلاص وَالإِحْسَانِ 


)١(‏ النونية (ص:7/77) 


تنبيه ؛ الأدلة... ع6 


52 
ع 


تَنِْيه: الأَولهُ: الكِتابُ, وَهُوَ الأَضْلٌ؛ وَالسّنَكُ َي غ عَنْ حُكُمٍ الله 
تَعَالَ؛ وَالإِحْمَاعٌ وَهُوَ مُسْمَيدٌ ليها وَالقِيَام سُ وَهُوَ متبط منَ التَلامَة. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: ١تَِْيةٌ:‏ الأَِلةُ: الكِتَابُء وَهُوَ الأَصْلٌ؛ وَالسُنَه وَهِيَ 
خيرة عر عَنْ كم اللهتعال؛ وَالإجَام» وَُوَ ميد لهم وَالقِيَاسٌ وَهُوَ مُسْتتبَط مِنّ 
لقا ذكر المؤلف رحمه الله الأدلةه وحكم كل منها ومرتبته. 
قوله: «الأَولَهُ: الكِتابٌ»: الكتاب, يعني بذلك: القرآن. 


وقوله: «وَهُوَ الأَضْلٌ» أَصْل الأدلة كلّها هو القرآن؛ لأننا لم تَعْلم أن السّنه 
دليلٌ إلا بالقرآن؛ فكون السّنّة دليلا مبنيّ على القرآن؛ قال تعالى: من يطِع الرَسُولَ 
فَقَد أطَاعَ أله © [النساء: 40]» 0 #إن كنس تَحبُون الله هتيعون يسيك ألّهُ 4 [آل 
عمران:1]» وقال: # لَقَدَ كنَ لَك فى رشول الله أسوة حَسَكة 4 [الأحزاب:11]» وقال: 
51211 الول شد وان أ 4 [الحشر:/1]؟ ل هذه الآيات تدل 
على أن السّنّةَ دليلٌ. 

والسِّنَةَ أصلّ باعتبار ما بعدّها؛ ولهذا يقول العلماء رحمهم الله فا يستيلُون 
به: الأصلّ في هذا الكتابٌُ والسَُّنَّة؛ يعني : : الدليل» ولكن كون السِّنَِ دليلًا يو 
على القرآن» فهو الذي به عَرَّكَنا أن السّنَهَ دليلٌ؛ ولذلك قال المؤلف رحمه الله: 
«الكَِابُ وَهُوَ الأَصْل). 


وقوله: 'وَالسَة وَهِيَّ حر َنْ حم الله حبر بالقول و حب بالفعل؛ ولهذا 
نقول: إن السِّنّة: إما قول وإما فِعْلٌ وإما إقرار؛ فهي مخبرة عن كم الله ككَ: 
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إما بالقول مثل: أن يقول الرسو ل يل : ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرنَا فَهَوَ 
0 

وإما بالفعل كمَسشحه يَكَِةِ على الخفين مثلًا. 

وإما بالإقرار كإقراره ككلِةِ على أكل الضَّبٌ. 

ا 5 8 6 

فهذه السنة مخيرة عن حكم الله عز وجل. 

وقوله: ١وَالإِجْمَاعٌ‏ وَهُوَ مُسْمَيدٌ إِلَْههَا مستَيدٌ إلى الكتاب والسنة. 

والإجماع سيأتي -إن شاء الله- أنه: اتفاقٌ مجتهدي الأمّة بعد موت النبي كَل 
على حُكم شرعيٌ» فالإجماع مستند إلى الكتاب والسُّنَةَِ ولههذا لا تَحِدٌ إجماعا 
إلا مبنيّا على نصّء لكن قد يكون ظاهرًاء وقد يكون خفيًا. 

ويحتمل أن معنى قول المؤلف رحمه الله: «مُسْتَيْدٌ إلَيْهَا؛ يعنى: أنه تبت كوثه 
دليلًا بهما؛ لكن الوجه الأول أصحٌ. 

وقوله: «وَالقِيَاسٌ وَهُوَ مُسَْتبْط مِنَ الََانَّه؛ لأن القياس في الحقيقة دليلٌ 
معنويٌ؛ إذ إنه إلحاقٌ اليس بالقيس عليه في الُكم للعلَّة الجامعة بينهما؛ وحينئذٍ 
لا يُمكن أن تَعِرف الأصلّ إلا إذا بت بدليل من الكتاب والسّنّة والإجماعء فإذا 
وُجد الحكم في الكتاب أو السّنََّ والإجماع» وعَرّفنا عليه وألحقنا به ما سَاواةُ في 
العلة صار القياس مستنبطًا من الأدلة الثلاثة. 


د عاد ماد 


)١(‏ تقدم (ص:180). 


باب: الكتاب: القرآن 2109 


الكِتابُ: لقن وَهُوَ كلام مَل عَلَ حُحَمَد يلك ٠»‏ مُعْجر يتفي مُتَعبدٌ 


02 


يتلاوك وَالكََامُ حؤيقة: صوَاتُ وَاخُوُوفُ ون سمي ب الَذتى لي - وَهُوَ 
ب بن رن ام اَم : فَمَجَادٌ؛ 0 00 7 در 
0 كيف شَاءَ وَإِذَا شَاءَ با كييفي؛ يَأَمرٌ َاء ويك وني بَنض آل 
إِعْجَارٌ ود َنَاضَلُ وَوَايك وَيَتَقَاوَتٌ إِعْجَارَة و وَلَا 


ع 


سو يه و2 


َكْفِيرَ اياف فيه وَهِيَ آي فَاصِلَة بَننَ كل سُورَئَنِ سِوَّى سُورَةٍ د 
ينقها من ع التَملٍ؛ وَالْسَبْعْ مُتَوَاتِرَق وَمُصْحَفُ عُذّانَ ووإئةعنة أَحَدُ المرُوٍ 
يي سا بو 


السَمْعَة؛ ؛ تْتصِحٌ الصّلاة بها وَاْقَه وَصَح: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ العَشَرَق وَغَيْرُ عرد مواد 
وَهُوَّ مَا حَالفَهُ- بْسَ بِقَرْآنِ فا ئَصِح الصَّلَاةٌ به اصعب حك وك 


ا نه وَمَا انَضَحَ مَعْتَاُ: نكم وَعَكْسُُ: مُتشَابةٌ؛ اراك أو إِجمَالٍ أو ظُهُورٍ 
َْيه؛ كَصِمَاتٍ الله تعالَ» وَليْسَ فِبه ما لا مَْتى لَه وَلَا مغو به غَرر ير عَاِره إلا 


ليل ٠‏ وَفِيهِ ما ا يمل وله إلا الله تَعَالى» وَيَمْتَِعٌ دَوَامُ إحْمَالٍ مَا فيه تكليف. 
وير كفت ل دِإِلَاامَهُ 4 لَفْظًَا وَ وَمَعْنى لاعَلَ: وا سحو م بتر 4 ب ئُ حُرَمُ تَفسِيرُهُ 
برَأي وَاجْتَهَادٍ بلا أضلء لا بِمُقتَصَى اللّمَةِ. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «بَابٌ: الكِتَابُ: القَرْآنُ) فكّرَ َع المؤلّف في تفصيل 
هذه 15 فقال: «الكِتاب: القَآنٌُ»؛ القَرَآن مصِدرٌ 5 كالعُثر ان والشكران» لكنه 
مصدرٌ بمعنى اسم المفعول؛ أي : المقروء: : الذي يقر 
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وقوله: «القَرْآنُ وَهُوّ كلَامٌ) ولم يقل: (كلامُ الله)؛ وكان الواجب أن يقول: 
كلام الله» وهو كلام الله سواء قاله المؤلف أو لم يقله؛ لأن كلمة: «وَهُوَ كَلَامٌ) غير 
منسوب إلى أحدء يمكن لواحد أن يُنسبه إلى جبريل عَلتََج؛ وهذا يتعيّن أن 
يقال: (هو كلام الله)؛ فكان ينبغي على المؤلف أن يقول: كلام الله؛ لأن لو قال: 
(كلاءٌ) مُطْلقَا لكان فيه شيء. 

فهو إذن كلام الله وده وهذا باتفاق أهل السُّنّ: أن القرآنَ كلام الله» تكلّم به 
تعالى حقيقة» وإذا كان كلام الله فهو غير مخلوق؛ لأن الكلامً صفة المتكلّم» فإذا 
كان المتكلّم غير محلوقٍ فالكلامٌُ غير محلوق. 

واعلم أنَّ كلمة: (غير مخلوق) لم ترد في كلام الصحابة وهر والتابعين 
رحمهم الله» وإنما وردت حين ظَهّر قول الجَهْجِية بأن كلام الله مخلوق؛ فصار 
المّلف يُضِيفون إلى قوهم «مُتَزّلَ): (غير مخلوق)؛ دَفعًا لقول هؤلاء الجهمية 
الذين يقولون: إنه مخلوق! 

ولهذا اعترض بعض الناس على قولنا: (غير مخلوق)» وقال: إنه لا حاجة 
إليه؛ لأنه إذا كان كلامًا منزَّلَا من الخالق فالكلام صفة المتكلم» وصفة الخالق غير 
مخلوقة. 

فنقول: الأمرٌ كذلكء لكن إذا بُلينا بقوم يقولون: إنه مخلوق؛ فلابُدَ أن تُشير 
إلى دف قولهم؛ فنقول: إنه غير مخلوق. 7 

أما كونه مُتَرّلَاهِ فالآيات في هذا كثيرة جدّاء وأما كونه غير مخلوق؛ فلأنه 
صفةٌ المتكلّم -وهو الخالق وك -. وصفةٌ الخالق غير مخلوقة. 
على غيره من الأنبياء؛ فإنه ليس قرآناء فالذي نَرَّل على موسى عَيهلتَِخْ يسمى 


باب: الكتاب: القرآن 15١‏ 


التوراة» وعلى عيسى عَدْهته الإنجيل؛ وعلى داود هت الزّيُورِ؛ فليس قرآنًا؛ 
وكذلك: صحف إبراهيم عَيدِلتََ وغيرها من الكتب التي أرسلت بها الرسل 
عليهم السلام» فإنه لا يطلق عليها أنها: قرآن» وإنا يطلق القرآن على هذا الكتاب: 
الذي أنزل على محمّد صل الله عليه وسلم. 

وقوله: ١مُعْجِرٌبتَفْسِِ)؛‏ امُعْجِزَ) يعني: أنه يمسر البشد أن يأنُوا بوثلة: 

وقد بدن الله َك في القرآن أنَّ هذا على مراتِب: 

المرتبة الأولى: الإعجاز بكل القرآن؛ قال تعالى: # قل لَنِ أَجَسَمَعتِ الا 
وَألْجِنَ علخ أن يأنوأ بِمِثْلٍ هنذًا الْفََانِ لا يوون بمتليء ع 41 
زناه قل نازر كلم الخو التي غل أؤنياتوا :تمئلة ما أنوًا بيثل؛ 
وهذا تحدٌ بالآيات الشرعية؛ وقريب منه تحدٌ بالآيات الكونية» وهو قوله تعالى: 
#يِتأيهًا ناش صرب مَكَلُّ فأُسْتَهِعوأ مجِعُوأ لم إرك لربح دعوت من ذون أله أن حَلقوأ 
ذأبا ولو أبتمعوأ له ان وهذا مِثل قوله: # قل لَّْنِ أَجْسَمعتِ الإضل 
وَالْجِنْ )4 [الإسراء:88] وهو أيضًا تحلٌ بالآيات الكونية. 


المزفية الغائة» بعس شؤوسه؛ ف قال الله ال ف سور هود اه مرت 
عَرَينتٍ 4# [هود:1]. 


المرتبة الثالثة: التتحدي بسورة؛ كقوله تعالى في سورة البقرة: «وَإن كنم 
اادا” شر قترين واذكرا شهداءك ورداقون شرن كد 
صَددفِين صَدِوِينَ (0) ون لم تَْصَلُوأ ون تَفْعَلُوْ © [البقرة:74-57]. 
المرتبة الرابعة: أن يكون بِأَيّ حديث مِثْله؛ قال الله تبارك وتعالى: # أ يعولُونَ 
2 عو بل لا مؤْصنونَ 2 لا نوأ يحَدِيثِ مُتْلوء # [الطور :4-8 8] 9# دريث 4# أي حديث 


ولو آية» وعجز العربٌ عن المعارضة. مع أنهم أُمّراء الفصاحة ومع قوّة الرغبة في 
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سس 2 سن 22 #رت 
افترنه قل فأنوا بعر سور مثلهوء مفترد 


معارضته وعدم المانع؛ فالسبب المقتضي للمعارضة قويٌ؛ لأنهم يودُون أن يُبطلوا 
دعوّى الرسول يكل للئبوة بأيّ وسيلة» والمانع منتف فلا أحدّ يمنعهم. 

وقد حاولوا أن يُعارضوا فأتوا بها يُضْحِك البشرء فإذا كان هذا التحدّي 
لأمراء البلاغة قد أعجزهم فمّن دوتهم من باب أولى؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 


يد ة) 


0-1 


0 


وقوله: 'بتَفسِه) إشارة إلى رد قول مَن يقول: إنه مُعْجِرٌ بالصّرْفةِ؛ أي: 
فعتدر» الأن الله ضدف النا عن معاز هعد :ولول ذف الله التامن عق 
معارضته لاستطاعوا؛ وهذا قول باطل؛ لأن قوله تعالى: « انوأ يحَدِيثِ مَثْلِدء # 
[الطور:54] واضحٌ أنه تح لقَدَرهم, وأَئَّهم لم يُمنعوا لكن عَجزوا. 

ثم لو قَرَضنا جَدَلَا وتنزْلَا أنهم عجزوا عن المعارضة لصَرْف الله إياهم عنها 
لكان هذا آية على أنْ القرآن كلام الله؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما مَتَعهم الله عن 
معارضته» وليسّر هم المعارضة ومكّنهم منها. 

والصحيح أنَّ القول الذي لا شك فيه عندنا: أن القرآن معجرٌ بَفْسهء ولا 
يستطيع أحدٌّ أن يأ بوثله؛ لأنه قرآن» لا لأن الغير مصروفٌ عن المعارضة. 
والقرق يهنا ظاهة” 

فلو أن شخصًا يستطيع أن يحول حَجرًا كبيرًا يَضْعَد به إلى الجبل» ولكن 
منعه الملك أو منعه أبوه؛ قال: لا تصعد بهاء فهذا قادر على حملها لكن مُنِع.؛ إن 

ورجل آخر لا يستطيع أن يحول هذه الصّخرة أو هذا الحجر ليَصّعد به 
وكل الناس قال: افعل؛ فيكون هذا عاجرًا؛ِ والأول أكمل؛ لأنه قادرٌ» لكن مَنْع 
الثاني لأنه غير قادر. 


باب: الكتاب: القرآن 2 


وحالٌ الناس الذين تحدّاهم الله َك بالقرآن على القول بأنها صِرْفة كحال 
الأول» وعلى القول بأن القرآن معجز بنفسه كحال الثاني. 

وقوله: «مُتَعبّدٌ بتِلاوَتِها يعني: أن القرآن متعّد بتلاوته» وخرج بقَيّد: 
١مُعْجِرٌ‏ بنَفْسِه مُتَعبّدٌ بتِلاوَتِه: الحديث القدمينٌ؛ فإن الحديث القدسى وإن نسب 
إلى الله قك: فإنه ليس بعُسْجز بتَفْسه وهو أيضًا: غيئ متعيّد بتلاوته. .- ظ 

وهذا نقول: لو أنَّ الإنسان قال: سأَوّلّف الأحاديث القدسيّة وأجعلّها كتاباء 
تلن ه آناء الليل والنهار ى) أتلو القرآن؛ لقلنا: إن هذا مبتدِعٌ؛ لأن الأحاديث 
القدسية لا يتعبّد بتلاوتها. 

ومن هنا نعرف بأن الأحاديث القدسية: ليست كلام الله د لفظًا؛ بل هو 
كلامٌ أوحاه الله كك إلى النبي كك ثم عبر عنه وَكةٍ بلفظه. 

ونسبته إلى الله بلفظ: (قال الله تعالى) لا تعنى أن هذا اللفظ هو لفظ الله وِبْك 
ودليل هذا أن القول قد يُنسب إلى قائله بلفظ (قال)» وهو يقل بلفظه. 

و كل الكلمات بلفظ (قال) المضافة إلى الرسل وأتباعهم وأعدائهم كلها 
نقلت بالمعنى في القرآن؛ لأن جميع هؤلاء القوم والرّسّل ليست لغتهم لغةَ عربية: 
والقرآن بلسان عربي؛ فمثلا: #8 وَإِدّ قَالَ موس لِمَوْمِء يَنَقَوْمِ أذ كْروأيِمَمَةَ أله كت 
إدْ جَعَلَ فِيَيم أيه 4 [لمائدة:0٠]‏ لم يقلها بهذا اللفظ قطعمًا؛ لأن لغة موسى عَهاتَح 
عِرِْية» لكن قال معنى هذا اللفظ. 

إِذَن: فلا يُمْنع أن يقول النبي ك: (قال الله) باعتبار أنه قال معّى هذا اللفظٍ. 

وبدلٌ لذلك أيضًا: أننا لو جعلنا الحذيك القدمي من الله لفظًا لوجب أن 
يكون له حُكم القرآن؛ لأن الشرع لا يفرّق بين متمائليْن؛ فإذا جعلنا الحديث 
القدسي من الله لفظًا صار كالقرآن ماما لأن القرآن كلام الله لفظه ومعنا 


211 شرح مختصرالتحرير 


والحديث القدسى إذا قلنا: لفظه ومعناه من الله كان قرآثا؛ ولآن الأحاديث 
القدسية تقلت عن طريق الآحادء وفيها المكذوب على الرسول كَكلدَه وفيها 
الصحيح: الذي يكير بالتقديم والتاخير أو بالنتض ولو كان كلام الل جب أن 


يكون محفوظًا -ى) حفْظً المصحف- ىا قال تعالى: 8 إِنَا عَحَن تَرَلْنَا ألذّحْر وَإنَا لهم 


فظو # [الحجر:ة]. 


عه 


ولأن العلماء ء ُجمِعُون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون 
الإنسان غيرَ جُنْب؛ بل تقرأ حتى في الجنابة» وما كَعَبَت فيه فلا يلزم الطهارة 
لِمَسّهه وكل أحكام المصحف لا تكون للمؤلّف من الأحاديث القدسية. 


وقوله: "وَالكَلامُ حَقِيقَة وين الأضوات والروف» وا يمكق أن سكن كن 
كلامًا إلا وهو بصوت وحرفء. ومن هنا تأخذ أن كلام الله حَرّف وصّوت» 
ولا يمكن أن يقال: إن الله تكلّم إلا إذا كان بحرف وصوت. 

والدليل على هذا تعروت في كتب العقائد» فمن ذلك قوله تعالى عن 
موف لد ونان ال و راصي وَمَنَه ين زمري :108 فإن الآية هذه ندل عل 
أن الله يتكلم بصوت لأنه قال: #وَبّدَيْنَه 4 والنداء يكون للبعيد» وفي الثانية: 
مك4 والمناجاة تكون للقريب؛ إِذَّنْ فكلام الله له صوتء ويختلف باعتبار 


فهو بِحَررف؛ قال تعالى: م د قَالَ أله ب بيببتى أبن ماكر يصق َلك وَل 


والِدَيِكَ # [المائدة: ]١١١‏ قوله: #ياعيسى أبن مريم # حروف. وهي ول الله كبك إِدَنْ 
اا 


ا لي ا 0 


باب: الكتاب: القرآن 550 


كان الإنسان يحدّث نفسه يقول: زوجاتي طوالق» وله أربع زوجات؛ وله متي 
عبد فيقول: عبيدي أحرار؛ وله مئة عمارة فيقول: عماراتي وَقف؛ وله ألف سيارة» 
فيقول: وسياراتي للمجاهدين؛ يقوله في نفسه فلا ينهذ شينًا من هذا؛ لأنه لم 
يتكلّم» وإن كان هذا يسمى حديئًاء ىا قال الرسول كِ: «إنَّ الله تجاوَرَ عَنْ أمتي 
مَا حَدَّئَتْ به أنْفْسَهَا»'"؛ لكن ليس بكلام. 

ومن هنا يتبدّن بطلان قول من قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه؛ 
فنقول: الكلام لاب أن يكون بصوت وحرفء وإلا فليس بكلام. 


- لاي ع م يم 9 0 سم م سوه 5 مه 8 
وقوله: «وَإِنْ سُمّيَ به المَعْتى التفيِي -وَهُوَ نِسْبَة بَْنَ مُفْرَديْنِ قَائِمَة 
ه يه 


ِالمحَكَلّم -: فَمَجَارٌُ» يعني: أنه إِنْ أَطْلق الكلامَ على المعنى القائم بالنفس: فهذا 
مجارٌ وليس بحقيقة؛ وعلى هذا فقول الشاعد”): 
إن الكَلَامَ كفي الموَادِوَإِنَمَا جعِلَ اللَّسَانُ عَلَ المُوَادِ دَلِيلا 
نقول: إن قوله: (إِنَّ الكَلَامَ لَفِي الفُوَادِ) مجاز؛ فكون الكلام في الفؤاد ليس 
بكلام حقيقةً» بل هو مجارٌ وحديثٌ نَفْسِء ولا يترنّب عليه شيء إطلاقًا؛ حتى 
الآف لاابتركت عله لجرو الكلديظاءم ا برك البدار كولم 


وقوله: «نِسْبَةٌ بنَ مُفرَديْن كَايِمَةٌ باليَكَلّم هذا معنى: (الكلام النفسي): 
نسبة بين مفردين؛ لكن قائمة بالمتكلم لم تَحْرّجٍ من لسانه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم (0179)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم )2١1/111(‏ من 

(؟) ينسب للأخطل النصرانيء ينظر: الظرف والظرفاء للوشَّاء (ص:8)» ولا تصح نسبته له ىا قال الشيخ 
بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية (ص:557). 
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مثلا: (زيد قائم) أنا أضمر في نفسي: (زيد قائم) ففيها نسبةٌ بين زيد والقيام» 
لكنه في النَفُس ليس خارجًا عنهاء يقول المؤلف رحمه الله: إن هذا مجارٌ. 

وفيه: إشارة إلى رد قول من يقول بالكلام التفسي» وقد ذكر ابن القيم 
مه الله في «النونية»""': أن شيحّه شيخ الإسلام ابن تنمية رخهنا ليما الف 
كتابًا مناه (الْتسُعينية) في الرَّد على الكلام النفسي» وهو مطبوع. 

والذين قالوا بالمعنى التَفْسِى هم في الحقيقة أنكروا كلام الله كد وهم 
لا يشعرونء ووافقوا المعتزلة وهم لا يَشعرون؛ بل زادوا عن المعتزلة وهم 
لا يشعرون أيضًا. 

فالمعتزلة يقولون: (هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله حقيقة لكنه 
مخلوق). والأشاعرة يقولون: (إن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله» ولكنه: 
عبارة عن كلام الله وهو مخلوق)؛ فوافقوا المعتزلة في قوهم: (إنه متخلوق)؛ فكان 
المعتزلة خيرًا منهم في قوطهم: (إنه كلام الله)؟ لأنهم يقولون: (إنه عبارة)» وكلام 
الله عند الأشاعرة هو: المعنى القائم بنفسه. 

قيقة حقيقةٌ الأمر: أن تفسير الكلام بهذا المعنى تفسيرٌ له بالإرادة أو بالعلم لا 

0 لأن الكلام لايُمكن أن يكون هو المعنى القائم بالنفس. 

فصار هؤلاء الجاعة يفسَّرون كلام الله بتفسير أَرْدَأْ من تفسير المعتزلة؛ 
لأنهم اتفقوا. مع المعتزلة بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا تخلوق؛ وقال المعتزلة: هو 
8 لهسا 0 هؤلاء: 2-00 الله حمّاء بل هو عبارة عن كلام الله 


)١(‏ النونية (ص:7177). 


باب: الكتاب: القرآن 5 


5 2 د حَقَقَةٌ ع. امي في ع عو 

وقوله: والكانة ادم حقيقة») يعني: اا لزيد عندي ألف 
درهم تيت الألف. وإذا 5 لزيد عندي ألف درهم» ثبتت نيت الألف؛ إِذَنْ 
فالكتابة كلام حقيقة 

وني هذا نظرٌ ظاهر؛ فإن الكتابة ليست كلامًا حقيقة» فالكلام حقيقة قيقةً 
تَطّق به اللسان وخرج من الفم؛ قال تعالى: 0 
وقال: #بَمُولُونَ بألْسِنتَهِم 4 [الفتح:١١]»‏ ولم يقل الله تعالى: يقولون بأيديهم؛ بل قال: 

َوَيْلّ يَلَذِنَ يَكتْبُونَ كنب بأَيدِمْ 4 [البقرة:79]» فها حصّل من النقوش بالكتابة 

فهو من عمل اليدء وليس كلامًا لا شك في هذا. 

لكن له كم الكلام؛ وليس دائّاء بل في بعض الأحيان؛ ولذلك لو جاء 
شخصٌ يقول للمصلي: يا فلان! هل بيننا وبينك موعد بعد صلاة الظهر وعند 
مَنْ؟ فأخرج الرجل الورقة وكتب: (بيننا موعد؛ فقد دعانا فلان وفلان عنده على 
العَدَاء)؛ وأعطاه الورقة؛ فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: لا تببطل. 

لكن لو قال ذلك بلسانه بَطَّلت؛ فلو سأله شخصٌّ: هل عندنا موعد؟ قال 
المصلي: (نعم» بعد الظهر» عند فلان نتغدّى) وهو يصلي فتَبَطّل. 

إِذَّن: هل كانت الكتابة كلامًا؟ الجواب: لا. 

فقول الرسول عَللِِ: إن هَذِه الصَّلَاةَ لَا يَصْلْحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كلام 
النئّاس)7"؛ لو كانت الكتابة كلامًا لبَطّلت الصلاة بالكتابة؛ لأنها تكون من: "كلام 
النّأس)؛ فلا م تبطل بالكتابة عُلم أن الكتابة ليست كلاما. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كاب اخاجد وعراس الميلزة باك ريم الكلام في الصلاة» رقم (011/ 77) من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي وَنَإعند 
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لكنها تُلْحَّق بالكلام في باب العُقّود وفي باب الإقرارات» وما أشبه ذلك؛ 
فلو تعاقّد رجلان على بيع بيت -مثلًا-؟ فكمّب البائعٌ: (بعت عليك بيتي بكذا 
وكذا)؛ فكتب المشتري تحتها: (قَبِلْتُ البيع بالثمن المذكور أعلاه) فإنه يَنعقد 
البيع. 

المهم: أن قول المؤلف رحمه الله: ١الكتَابَة‏ كَلمٌ ةا غير صحيح؛ » بل هي 
غير كلام حقيقةً -قطعًا- - في جميع مواردهاء لكن قد تُلحق بالكلام حُكم في بعض 
الكضان وقد مّلنا بمسألة الصلاة أنها لا تلْحق بالكلام. 

وقوله: «وَلَمْ يَرَلِ الله تَعَالَ مُتَكَلاء كيف ضَاءَ وَإِذَا سَاء با كَيفٍ»؛ لم يزل 
الله تعالى «مُتَكَلَّ)) سبحانه وبحمده؛ أي: موصوقًا بالكلام؛ لآن الكلام صفة ذاتية 
لا تنفك عن الله لم يأتِ عليه يوم من الدهر وهو أخرسٌ لا يتكلم؛ لأنَّ الكلامَ 
كيالء والله تعالى موصوف بالكمال. 

وقوله: ١كيْفَ‏ شَاءَ)؛ هذا من المؤلف رحمه الله على كيفية الكلام؛ ف١كَيِفَ‏ 
شَاءَ)؛ يعني: في الصوت. كما قال لغاق عن موسي العم : #وَبديسَه من جَان الطور 


آل لو 


لس يجيا [مريم:01]؟ ففي كيفيّة التكلّم : يتكلّم الله كيف شاء. 

وقوله: «إذَا شَاءَ» هذا في الزَّمَن؛ ؛ يعني: متى شاءء في أي وقتٍء وأيّ ساعق) 
وأيّ لحظة؛ يريد أن يتكلّمَ فيتكلّمُ سبحانه وتعالى. 

وكلامّه سبحانه لا يَشغل به في واحدٍ عن آخر؛ ولهذا تجد المصلين مئة 
شخص في صَفٌ؛ كلّهم يقول: «الكنة َه بت اتيت »© [الفاقة:؟] سواءً في 
آنِ واحدٍء أو في أوانٍ مختلفة؛ فإن الله يقول لكل واحد منهم: ١حَهِدَنِ‏ عَبْدِي)؛ 
فلا يشغله شيء عن شيء. 


باب: الكتاب: القرآن نأي 


كا أنه تعالى لا يَشْغْلهِ رِزْق فلان عن رزق فلان» ولا محاسبة فلان عن 
محاسبة فلان؛ وطذا لما قيل لابن عباس وَبَإَِهءَة: كيف يحاسب الله الخلائق في يوم 
واحدٍ وهم لا يحصيهم إلا الله؟ قال: كيف يَرْزّقهم في يوم واحد؟! وهذا دليل 
واضح. 

فالله وك لا يُساويه أحدٌء ولا يُاثله أحدٌّء ولا يُدانيه أحدٌّ في صفاته؛ يتكلّم 
إذا شاء: في أي وقتء وكيف شاء: على أي كيفية. 

وقوله: «بلا كَيْفيِ) يعني: بلا تكييف. وليس المعنى يتكلم كلامًا بلا كيفية؛ 
لأنه تقدّم قول المؤلف رحمه الله: «كَبْففَ شَاءَ)ء دن فلكّلامه كيفية» لكن نحن 
لا نكيّفها؛ لأننا لا نعلم كيفية صفاته. بل نَعْلم حقيقة الصفة ومعنى الصفة؛ لكن 
لا تَعْلم كيفيتها؛ وأعني ب(الحقيقة): حقيقة المعتّى» وأما الكيفية فمجهولةٌ لنا 
لأن الله وب لم تحُبرنا عن كيفية صفاته. 

والحكمة في ذلك: أنه مَهُمَا كانت عقولّنا فلن تَبْلغْ الإحاطة بالكيفية» ى) 
لا تبلغ الإحاطة بالذاتء بل أبلغ من هذا: أن الشيء المدرّك بالحاسّة لا يمكن 
إدراكه بالنسبة لصفات الله عزّ وجل. 

فإدراكُ العقول صعبٌء لكن إدراك الحواس سَهْلء فلو قلت: انظر إلى هذه؛ 
ما اسمها؟ فأنظر إليها سريعًا وأَدْرِك لكن المعاني العقليّة تحتاج إلى تفكير» فإذا 
كانت الحواس لا يُمكن أن تحيط بالله؛ فا بالك بالعقول؟! 


ع 


فموسى كَل قال لربه: #أرف- أنظرٌ إِلَيَلكَ *؟ فقال الله كبك له: #أن كرتت © 
[الأعراف:57١]»‏ أي : لا يمكن؛ كذلك 1 المؤمنين لله في الجنّة -أسأل الله أن 
يجعلنى وإيّاكم منهم - لا يُدُركون اللّه؟ فرَونَه وي لكن بدون إدراك؛ قال 


- - 
-. 


تعالى : « لَا ند ركه الابصدر وهو يْدَرِك الْأْبصر وَهْوَ أللَطِيفٌ بير © [الأنعام:١٠].‏ 


10 شرح مختصر التحرير 


إذن: لا يُمكن أن نُذْرِك كيفية صفات الله؛ وهذا لم تُخبرنا الله عن كيفيتهاء 
ولو عَلِمِ الله كك أن لنا فيها خيرًا لأخبّرنا؛ قال تعالى: #وَلَو عَلِمَ َه نيم حَيرا 
لَحَْمَمَهُم © [الأنفال:0]؛ فإذا علم الله الخير بالشيء أَؤْجّده. 

فنقول إِذَنْ: «با كَيْف) في كلام المؤلّف رحمه الله يعني: بلا تَكُييف» وليس 
المعنى: أنه لا كيفية لتَكْليمهء بل المعنى: لا تَعْلم كيفيّة تَكُليمه ولا تُحيطٌ بهاء 
وهكذا نقول في بقية الصفات. 

إذا قال قائل: كيف استوى الله على العرش؟ 

فنقول: لا نعلم كيف استوى؛ لأن الله أخبرنا: أنه استوى, ولم يُعلمنا: كيف 
استوى. 

ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن هذه المسألة بالذات قال'": «الاستواءٌ 
معلومٌ» والكيفٌ مجهولٌ, والإِيهانُ به واجبٌء والسؤالٌ عنه بدعةٌ»؛ والرواية عنه: 
«الاستواء غير مجهرل. وَالكيفُ غير معقول» وَالانيان به واجبٌ والسؤال عنه 
بدعة». 

ع 

والضحك؛ كلّ ما وَصَف الله به نفسّه فكيفيّته مجهولة لنا. 

وقوله: 'يَأمْرٌ با شَاءَ وَيَحَكمُ) بم| يشاء؛ | قال تعالى: «إإنَّ يتك ما يريدُ © 
[ائدة:١]؟‏ فهو تعالى يأمر با يشاءء ويحكم با يشاء؛ أَمْرًا كونيًا وأَمْرّا شرعيّاء وك 
كونياء وكا شرعيًا: 

فالأمْرٌ الكونق: ما يخصّل به الْخَلّق؛ قال تعالى: #إِنّمآ أمْره إذَآ أَرَادَ سيا أن 


.)855( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


باب: الكتاب: القرآن 4 


يَعُولٌ دكن فََكُوتٌ * [يس:؟8]؟ فقوله تعالى: #ووْبُوأ وَرَدَةٌ حَِكِينَ © [البقرة:10] هذا 
( 


مر كو 


والكد انشغ ها تلت به الهاة اتتعاوة كز قوله تقال «اميترا 
ألصَكزة 4 [الأنعام:7] هلا أمر شرع 

ذا كاذ الله يامر باايشاء كو ان ويافن واتيقاء قرغا .فلن ينحنا أن 
تَغتَرضَ على ما أمّر به كوئًا أو شرعَاءِ لأن ذلك عدوانٌ» فلو أن الله تعالى أَمّر بسيل 
جارفء هدَّم البناء وأغرق الزروع؛ وَجَب علينا أن تَسْتسلِم» عر ان شرل 
لماذا أمر الله مهذا المطر والفيضان؟! لأن الله يَأمر با شاء. 

كذلك أَمْر الله لنا بالحج والزكاة والصيام» مع ما فيها من نَوْعٍ الكلفة 
والمشقّة» فليس لنا أن نعترض عل الله» ونقول: ل 
ُسَلّم لأمر الله وك ؛ قال تعالى: #وه مَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤَْةٍ إذَا قَصَى الله ورسوله: مرا * 
[الأحزاب:5] أمرًا كونيًا أو شرعيًا #أن يون لم ار مِنْ أمرِهِم و وم يمع أله ورطولة. 


ددح سر له سا ص كر 


فَقَدَ صَلَّ صللا ميا [الأحزاب:85]. 

وقوله: ١ك‏ كذلك يحكم با يشاءء 0 كمه دل فشكيه خل 
أهل النار بالنار عَدْلٌّ وحُكمه لأهل الجنّة بالجنة عَدْلُ؛ بل فضلٌ» وليس لنا أن 
نعترض على حُكم الله عزَّ وجل. 

فليس لنا أن نقول: لماذا أوجب الله الوضوءَ من لحم الإبل ولم يوجب 
الوضوء من لحم الخنزير مثلًا؟ فلحم الخنزير محرّمء لكن لو أكلّه الإنسان حين 
إباحته -عند الضرورة- لم يجب عليه الوضوءء ولو أكله حين تحريمه -مع 
استغنائه عنه- لم يجب عليه الوضوء؛ ولو أكل لحم إبل -وهو طيّب من الطيبات- 
وَجَبٍ عليه الوضوء؛ فليس لنا أن نعترض ونقول: لماذا لم يُوجب الله الوضوءً من 


١ 
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قال تعالى: إن أَلْحَكُمْ إِلَا َه * [الأنعام:07]؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يكم با 
نا 

لو قال قائل: ما مناسبة ذكر الأمر با يشاء والحكم با يشاء في بَحْتْ 
القرآن؟ 

نقول: أن القرآن مشتملٌ على أوامر وعلى أحكام؛ فليس لنا أن نعترض 
على ما جاء في هذا القرآن مِنَ الأوامر والأحكام. 

وقوله: «وَني بَعْض آبَةِ إِعْجَارٌ) إشارةٌ إلى مسألة مختلّف فيهاء وهى: هل 


ع سس يرهم 


الإعجاز لابْدَ أن يكون بآية أو بسورة أو بأيّ حُمْلة؟ 


والجواب: يرّى المؤلف رحمه الله أنّ الإعجاز يكون بأيٌّ جملة ولو كان في 
بعض آية؛ ومعلومٌ أنَّ مُراد المؤلف رحمه الله: ما كان كلامًا مركبًا. 

أما كلمة: #أنم نَظرَ) [المدثر:11]؟ فوثل أن يقول قائل: #ثمّ* نصف آية؛ لآن 
#نظر» ثلاثة حروف, ولثم 4 ثلاثة حروف؛ فهل في كلمة اث 4 إعجاز؟ 

قزل هدااغرة تر كيه وإلا فكل إتسنان يفون ألذ يفول اقم )انظ 
كذلك مِدْلّهه لكن تركيب الآية» وفي عمَلَّها من الآيات: يُعتَّبر إعجارًا لا يَقدِر 
الناس أن يَصوغوا مثل هذا الأسلوب أبدًا. 

وأما مجرّد كلمة -ولو كانت نصف آية- فلا يُمكن أن نقول: إنها إعجاز؛ 
لأننا لو قلنا: إنها إعجازٌ؛ لاستطال علينا الكفارٌ وقالوا: إنكم تقولون: (في بعض 
آي إعجازٌ ولو لم تكن جملة مركّبة)؛ ونحن نستطيع أن نقول: (نُمّ) ألف مَرّهه 
ونقول: (نظر) ألف مَرَّة! 


باب: الكتاب؛ القرآن زهشة: 


فقول المؤلّف رحمه الله: «وَف بَعْض آيَةِ إِعْجَارٌ» لا يريد مثل هذه الكلمةٍ 
الواحدة؛ إنما يريد المشتولّ على حُمْلة؛ والٌّمْلة أيضًا مُعجزة لا باعتبار انفرادهاء 
بل بانض|مها إلى ما بعدها وما قَبْلها؛ ويجب أن نقول هذا؛ لثلا يستطيلٌ علينا 
الكفارٌء ويقولوا: نحن نقدر أن نقول كذا! 

وقوله: «وَيَمَقَاضَلٌ َوَابَهُ؛ يعني: يتفاضل القرآن بذاته ويتفاضل ثوابه. 

واعلم أن البحث في تفاضل القرآن يكون على وجهين: 

الوجه الأول: من حيث المتكلَّمُ بهء وهو من هذا الوجه: لا يتفاضل؟؛ لأن 
لمتكلّمَ به واحدٌ وهو الله سبحانه وتعالى؛ فالمتكلّم بقوله: #قلٌ هْوَ آسّهُ عد (0) 
نه ألصسمَدُ 8 لم كيذ وَلَمْ بونذ 159 وَلمْ يكن له كفوا أحد » 

هه ساح ع ل و لسلا 


[الإخلاص:١-‏ 5] هو المتكلم ب تبت يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 4 مَأ أَغ عنه ماله وما 


00 


كسب * [السد:١-1]‏ إذن: لا يتفاضّل من حيث المتكلّم به. 


ومع ذلك كانت أعظم آية في كتاب الله؛ وأعظم سورة في كتاب الله: الفاتحة 
وليست هي أطول سورة. 

كذلك الثواب أيضًا يتختلِيف: فبعضه أكثر ثوابًا من بعضء وإن كان من 
حيث الجملة كلّ حرف منه بعشر حسنات؛ لكن يتفاضل حسب تفاضل 
موضوعه؛ ولهذا قال النبي يَكله: «أيَمْجَرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَا تلْتَ القرْآنِ في لَيْلَدَهٍ 
قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «#هلٌ هو آله أَحدٌ تَعَذل ثتًَ القَرَآن»7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل 8قْلْ هُوَامّهُ أحدٌ 4. رقم (0779) من حديث أبي 
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فتعدل ثُلّتْ القرآن في الثواب وفي المعنى. 

إِذَن: القرآن يتفاضل ويتفاضّل كذلك ثوايّه؛ لكن من حيث المتكلّمُ به 

فلو سمعنا من شخص تحطبةٌ رَصِينةَ جيّدة مؤثّرة واقعيّة» والرجُلُ طالب 
عِلم وسمعنا من شبخصضل عاميّ ل متفككة مَلحونة» موضوعها رديء» 
تتحدث عن زمن بعيد؛ فهل الخطبتان تتفاضلان؟ 

الجواب: تتفاضلان من حيث الأسلوب والموضوع. ومن حيث الخاطب 
أيضَاء لكن القرآن لا يَتفاضّل من حيث المتكلَُّ؛ لأنه واحدٌء أما في المثال السابق 
فيتفاضل من حيث المتكلّم به ومن حيث الأسلوب؛ ومن حيث الموضوع 
والأداء والانتفاع؛ فكلها تتفاضل. 

يقولون: إِنَّ واحدًا يخطّب في بعض القرى يقول: اللهم أيّد السلطان بن 
السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد من سلاطين الأتراك؛ ولا يدري أن هؤلاء 
الرجال قد أكلت الأرض عظامهم. ظ 

على كل: بعض الخطباء 5 بموضوعات لا اتناس مع الوقت» ولا 
تت إلى الوقت بِصِلَةَء وهذا لا ينبغىء أما مسألة المواعظ العامة فهى صالحة لكل 
رفاق: 

وقوله: «وَيَتَمَاوَتٌ إِعْجَارُُ). وكله مُعْجِزٌء لكن إعجازه يَتَقَاوت؛ فبعض 
القرآن -سبحان الله العظيم- تَجِد آياته وكأنها شهُبٍ من شِدَّة تأثيرها. 

فلو قرأت قوله تعالى: #أقتربتٍ السَاعَةُ وَأنمّىّ آلَْمَرُ © [القمر:١]‏ وجدت هذا 
الإيجارٌ مع الإعجاز التامٌ فكأنَ قصص الأنبياء عناوين» قصة موسى في الأعراف 


باب؛ الكتاب: القرآن 134 


أطول منها وهي قصة واحدة» لكن في سورة لأقَريتِ 4 تجدّها مختصرة» وتجد أنها 
ليس فيها محاورة مع الرسل وأقوامهم» بل ليس فيها إِلّا حال الأقوام بالتكذيب 
ثم الأخذ؛ لأن أصل ابتداءٍ السورة في تكذيب قريش؛ فناسّبٌ أن لا يُذْكّر من 
الأمم إلا التكذيبٌ والعقوبة. 

فقال تعالى: هيت الام وَأهمقَّ اصَمث (5) وَإن يرا ءايه مووي أ بخ 
مُسَجَمرٌ 8 وَحكَدَوأ وأتَبعوأ أَهوَآهْرْ وَصَكُلُ ل دهم يِنَ 
الأسومافه مرمةة ام 0 وَل عتمم يوم َنم 
لدع إِلَ سَىْءِ نُصَكرٍ (7) خا أصوْهر بون نلبد ثكم جراد مكدر (0)مُهْطِوينَ 


اس مط لع ب رد الو سه ص يا مسق 
إِلَالداع يمول ) 


ا [القمر:١-4].‏ 
فوصف الله كك اليوم الآخر؛ لأن هذه الأمة و 
السابقة؟ فأنذرها الله تعالى بعذاب الآخرة؛ ثم قال: #كَدَبتَ قله قوم نوج مَكدبوأ عبد 
ومَالُواْ يحون وَأَرْدْجِرَ 8 مدعا ريّهه أن مع رت تير () نتن ] بوب أَلسّمَكةِ © [القمر:ه- 
١‏ هذه السورةٌ حقيقةٌ إذا قرأها الإنسان يتأئر تاثا عظيًا. 
ثم في النهاية ذَكّر قوله تعالى: «إِنَّألْمُجْرمِينَ في صَللٍ وَسُعْرِ (00) يوم مسَحبُونَ ف 
كر [القمر:/اة-58] أعوذ بالله! # يمل شَىْءِ حَلفئه يهَدَرِ 
جه كلمج بألبِصَرٍ © [القمر وغ-١ه].‏ 
ل 
مثل سورة #تَبَّتَ 2# أو غيرها من السور التي ليس فيها هذه الزواجر والمواعظ. 
ولكن مع ذلك نَصِف القرآن كلّه بأنه مُعْجِرٌ 
وقوله: «وَالِبَسْمَلَةَ مِنْهُ لا مِنَ القَاتحَة)؛ «وَالبَسْمَلَةَ مِنْه؛ يعنى: من القرآن 
لا من الفاتحة؛ فهي إِذَّنْ كلام الله والبسملة: (بسم الله الرحمن الرحيم). 


لد 
مَآأَمَريَا 
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وقوله: ١لا‏ مِنَّ الْمَاتحَةِ) يعنى: وسفن الفاقة وى أيه كسهلة» يون 
بها لابتداء كل سورة؛ وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل هي من الفاتحة. 
ولكن الصحيح: أنها لبسيت من الفاتحة؛ ودليل ذلك حديث أبي هريرة 


علس مان 


َدَليِهَعَنَهُ عن رسول الله يَكِةِ: أن الله تعالى قال: «قَسَمْتٌ الصَّلَاةً بيني وَبَيْنَ عَبدِي 
نِصْمَيْنِ), ثم قال: «مَإدًا قَالَ: «الكند مهرب اتيت * قَالَ: دن عَبْدِي) ل 
ول يَذْكر البسملة؛ ولأن النبي كَل كان يقرأ بالفاتحة في الجهرية» ولا يقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم'"'؛ ولو كانت منها لَه مها ى) يجهر بالفاتحة. 
وهناك دليل لفظى -غير الدليل الأثري- يدل على أن أول آيات الفاتحة: 
«الحنَد َه َب الصتييرت 4» وهو: التناسب في طول الآيات وقِصّرها؛ لأنه إذا 
كانت الأخيرة: « مط ادن نعمت عَلنهحْعَبرِآلْمَخْصُوب عَلَنهِرْوَلَا آلضكآإِنَ 4 صارت 
طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها؛ فإذا قسمناها عند: # صرْط الدنَ أَمَسْتَ 
هم 4 صارت متناسبة» وهي مثل: 8 مَللِكِ بم يِب 4 [الفاتحة:4] فصارت 
متتاسية: 


والدليل المعنوي فيها كون الثلاث الآيات الأولى حق لله كك والثلاث 
الأخيرة حق للآدمىء والرابعة: #إِيَّكَ تبَِدُ وَإِيَكَ مَْتَعِيتٌ * [الفاتحة:0] نصفين؛ 
فقوله: َك مَبْعَدُ # لله قنك وقوله: #وَإيَاكَ نعي # للإنسان. 
وقوله: «وَلا تَكْفِيرَ بِاختلافٍ فِيهًا) يعنى: أن مَن خالّف فيهاء وقال: إنها من 
الفاتحة» أو من غير الفاتحة؛ فإنه لا يكفر؛ لآن هذا محل اجتهاد. وما كان محل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (7”8/196) من حديث أبي 
هريرة عنعن 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7/41)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
حجة من قال: لا يجهر بالبسملة؛ رقم (99/ )2١‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك وََئَعنة. 


باب: الكتاب: القرآن دباع 


اجتهادء فإن المخالف فيه لا يَكْفْرِ؛ٍ أما ما كان محل وقَاق -ولا محال للاجتهاد فيه- 
فإن الخروج فيه عما كان عليه السلف يجعل الإنسان على خطر. 

وقوله: «وَهِيَ آي قَاصِلَةٌ بس كَُّ سُورَئَينِ سِوّى سُورَةٍ بَرَاءَةَ)؛ «هِىَ» 
الضمير يعود على البسملة؛ «آيَة) من القرآن. 

وقوله: «فَاصِلَةٌ بَْنَ كُلّ سُورَتَيْنِ) أحسن منه أن نقول: تدأ 3 كُُ 
سُورَةِ)؛ لآن الذي قاله المؤلف رحمه الله يرد عليه الفاتحة» فإن الفاتحة مبدوءة 
بالبسملة» وليس قبلها سورة؛ ويرد عليه أيضًا أنه لو قرأ الإنسان في الصباح 
وختم سورة» ثم أراد أن يقرأ السورة التي بعدها في المساء فإنه لا يحتاج إلى 
البسملة؛ لأن المَصْل حصّل بطُول الرّمن. 

فالصواب أن نقول: إن السكلة آنة متعلة تكذا نا الشون سو سورة 
براءة. 

وقوله: «سِوَّى سُورَةٍ بَرَاءَةَ)؛ فإنها لا تُبتدأ بالبسملة» وسبب ذلك: أن النبي 
يه لم يقل لحم: ضعوا البسملة بين الأنفال وبراءة» ولو قال ذلك لوضعوها؛ 
ولكن لما كان ضمُّها إلى الأنفال يجعلها طويلة جدًا قَصَّلها الصحابة وَوَإيئعَن؛ لأنه 
أشكل عليهم فقالوا: لعلها سورة مستقلة ففصلوها. 

ار وعسفك يم 4 اله 57 

وقوله: '١وَبَعْضْهَا‏ مِنَّ النَُلٍ» يعني: وهي بعض آية من النمل. 

والحقيقة: أن هذا لا يحتاج إليه؛ لأن البسملة التي في النمل ليست هي 
التسيفلة اي لتداليها كر صورة ولكنها بسملة جاءت بالنقل؛ لأن الله نقل 
الكتاب الذي كتّبه سليان عه عيواتك؛ ولهذا نقول: #وَإِنَهه لم الله ليحن التي * 
[النمل:0] بدون وٌقفء والبسملة هي أول الكلام. 


10 شرح مختصر التحرير 


فنقول: إنه لا حاجة لاستثنائها هناء بل ولا إلى ذكرها؛ لأن البسملة 
الموجودة في النمل ليست هي البسملة التي تُفتتح بها السورء ولكنها منقولة؛ لأن 
سليان يديه كان كتابه مهذا اللفظ: « إن من سُلَيِمنَ وَإِنَهُء بشي لله ألتَحْمن لحي » 
[النمل:٠"]‏ إلى آخره. 

وقوله: «وَالسّبْعٌ مُتَوَاترَة يعني: القراءات السبع متواترة» أي: تقلت 
بالتواثر» لكنها في الحقيقةٍ بالنسبة للعالم الإسلامي متفرّقة» فتجد من الناس مَن 
يقرأ بقراءة فلان» ومن الناس من يقرأ بقراءة فلان؛ لكن لو قرأ الإنسان 
بالقراءات كلَّها فلا حرج. 

بل نرى أنه من الأفضل والسّنة نه أن يتعلّم الإنسان هذه القراءات السّبع 
ليكون محيطًا ببا؛ لأن الأفضل أن تقرأ مرّة مهذه القراءة ومرّة مهذه القراءة؛ لأن 
الكلّ سن ثابتٌ عن رسول الله صلل الله عليه وسلم. 

ولكن مع هذا إذا شَقّ عليك أو خِفْت من الفتنة: فاقرأ بقراءة واحدة» قراءة 
البلد الذي : تعيش فيه؛ لأننا لو جاء إنسان من المغرب وأراد أن يقرأ بقراءة وَرْش 
لوجر اك انار ةا 

ولو جاء هذا الرجل بالمصحف الذي يقرأ به» والمكتوب على قاعدة المغرب 
زّقه العامة؛ فالعوام هَوَامٌ؛ لأن الكتابة تختلف اختلاقا ناه فالقاف يجعلون عليها 
نقطة واحدة» فإذا رأى في المصحف: قل هو الله أحدء فإذا هي (فل) فلا يملك 
نفسه إلا أن يقول: هذا محرّف!! ثم يمرّقه. فالعوام إذا كان هناك شيء يُشْكِل 
خصوصًا أنه عقيدةٌ وأنه قرآن فينبغي -إِنْ ل تَقَلْ: تجب- أن يتجنّبه الإنسان. 

وقوله: ١مُتَوَاتَرَة)‏ يعني: منقولة بالتواتر -ولله الحمد- ينقلها الصغير عن 
الكبير؛ حتى وَصَّلت إليناء فلم تختيف كا اختلفت الصّحف السابقة 


باب: الكتاب: القرآن 2/4 


وهي متواترة لفظًا ومعتّى» ولا شيء من المتواتر أشد وأقوى من تواثر 
القرآن؛ لأنه ينقله الصغير عن الكبير» والذكر والأنثى؛ وكل المسلمين ينقلون 
فهو متواتر أشد التواتر؛ وهذا يفيد العلم اليقيني القطعي أنه كلام الله كنك وأنه 
الذئ يله الروك كله عق رنهة هذا مه أذكر فيه رقا وعدا كدر 


وقوله: لمحل و ان عزون لكك نصح الصّلًا 2 


وَافْقَهُ) الحروف السبعة يشير إلى ما تبت عن النبي كل أنه. قال: «أنلَ القَرْآنُ عَلْ 
1 سَيْمة أخدي! 0 ركام الأحرف نندت هي القراءات السبع» فالقراءات السبع ف 
حَرّف واحد وهو حَرْفٌ فريش. 


لكن الحروف السبعة حروفٌ لّغات» وكان العرب في أول الإسلام لا يتمكّن 
الإنسان من أن يغّر لمجته؛ لصعوبة ذلك عليه كما هو الواقع اليوم» فالآن لو 
تذهب إلى جنوب المملكة وَجَّدت عندهم لحجة؛ ولا يستطيعون أن يتكلموا بلغة 
أهل القصيم, وأهلٌ القصيم أيضًا لا يستطيعون أن يتكلموا بلغة أهل الجنوب؛ 
فمن أجل التيسير على الأمة رخص الله لك أن يقرأه الناسٌ على حسب لغاتهم» 
وبقي الأمرٌ كذلك حتى كانت خلافة عثمان بن عفان وََيَعَنكُ فبدأ الناس 
١ 26‏ ع« 
في الأقطار يقرؤونها على هذه الأحرف فحَصّلت فتنةٌ؛ فأشير على عثمان يَلَتَُعَنهُ 
أن يجمع الناس على حَرْف واحد فجمع الناس على حرف واحدٍ وهو حرف 
قريشل "ل أي الخ فريشن: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم (814/ )77١‏ من حديث 
عمر بن الخطاب ولع 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم (59417) من حديث عثمان بن عفان 
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والحمد لله أنَّ الله هك وَفْن أمير المؤمنين لهذا العمل؛ لأنه لو بقي إلى اليوم 
لكان النزاع السابق الذي في القرن الأول سيكون في القرن الأخير أشد وأكثر, 
لكن من رحمة الله هذا الأمة -ومن حمايته وحفظه لكتابه-؟ يسَّر الله على يد هذا 
الخليفة الراشد أن يجمع على حرف واحد فجمع. 

وهذا قال رحمه الله: «أَحَدُ الحرون السَبْعَة) والباقى الآن مجهولء ولا يمكن 
أن يُقرأ بأيّ حرف منه؛ لأن القرآن لا يُمكن أن يُعْتَمَد إلا إذا نُقِل نقلًا متواترًا أو 
توي عار سج ونا ايكون الأعرف الفزااتي اجمفايو سن 
أحرق عثمان ةن المصاحف إلا المصحف العث|ز ني؟ فذهبت ونُسيت. 

وقوله: «فْتَصِح م الصَّلاةٌ ب وَاَقَهه وَصَحَّ: وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مِنَ العَشْرَةِ) يعني 
تصحٌ الصلاة ة بكلٌ قراءة وافقت مصحف عثمان ” يعن وصح سندها. 

نَكُلمَاوَافَقَ وَجْدَنَحْوِي ‏ وَكَانَللرَسْمالحهالاتجري 

وَصَّعإِسْنَدَاموَالفُرْآن فَهَذوالئََاتَةلأَزكَان" 

هذه الأركان الثلاثة لصحَّة القراءة: 

الثاني: أنه يحتوي للّفظ كلّه. 

الثالث: أن يصح نقلا؛ فهو القرآن. 

وعلى كلّ حال: القراءات السبع حفوظة. والقراءات العشر محفوظة؛ فا 
وافقها -وإن كان بسند آخر- فإنه صحيح. 


)١(‏ طيّبة النشر لابن الجزري (ص:77). 


باب: الكتاب: القرآن ١م‏ 


وقوله: «١وَعَيْرُ‏ مُتَوَاترا؛ تقدم أن المؤلف رحمه الله قال: اوالتع رارم 
قال: «وَغَيْنُ مُتوَاتِر)؛ يعني : : وكذلك القرآن غير المتواتر» وهو: ما ثقل بخبر 
الآحاد؛ وهذا الغير متواتر يقول المؤلف رحمه الله: ليس بقرآن. 

وظاهرٌ كلامه: 00 محا ل م ويم 
ليست موافقة لمصحف عثمان 6 َلْيَدعَنهُ؟ فيقول المؤلف رحمه الله: إنه ليس من 
القرآن؛ فلا تصحٌ الصلاة به. 


ومن ذلك قراءة عبدالله بن مسعود يََليَعَنَهُ في كفارة الأيهان: (فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات)'"» فإن كلمة (متتابعات) من قراءة عبدالله بن 
مسعودء وليست متواترة؛ لكنها صحيحة. ومع ذلك يقول المؤلف رحمه الله: إن 
هذا ليس بقرآن ولا تصح الصلاة به؛ لأنه ليس من القرآن المتواتر. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه من القرآن وتصح الصلاة به؛ فإنه إذا 
م ا ل ل ا 
فكذلك القرآن» ولا سيم| إذا كان من قراءة عبدالله بن مسعود 5ت لتدعنة؛ يدََِعَنه؛ لأن النبي 
كه أوصانا باباع قراءته فقال: امَنْ أَرَادَ أذ بر لآ عضا اك -أو قال: 
طَرِيّا كا أنزل- قرا بِِرَاءِ َو ابن م عبد”” اقع: : عبدالله بن مسعود. 

فإذا صح السند إلى عبدالله بن مسعود أنه قرأ بهذه القراءة؛ فالقول الراجح 
أنه قرآن» وأن الصلاة تصح به؛ لأنه قرآن صم إلى عبدالله بن مسعود؛ لكنّ 
المؤلف يَرَى أن ما خرج عن القراءات السبع ولم يوافقها فليس بقرآنِ؛ لأنها هي 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» رقم (؟١70151١51١))‏ وسعيد بن منصور في التفسير» رقم ,8١5(‏ 2800 

.)60 ( والبيهقي‎ 2110٠04 011090١1( وأبن أبي شيبة» رقم‎ 4 ١ 


إفقفق أخر جه الإمام أحجد (١//ا),‏ والنسائي في الكبرى: كتاب المناقب» رقم (61949) وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يكل رقم (11)» من حديث عمر بن الخطاب وَتَلكنة. 
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التي تُقِلت إلينا نقلا متواترًا 

وقوله: «وَمَا صَحَّ مِنْهُ جا هذا من الغرائب؛ ما صح من غير المتواتر فهو: 
«حَجَة)؛ تُحتج به في الأحكام. بل ويحتج به في العقائد؛ لأنه صحّ عن النبي صلى الله 

عليه وسلم. 

وهذا قد يقول قائل: إنه تناقض؛ فكيف نحتحٌ به ونقول: ليس بقرآن؛ لأن 
الاحتجاج به فرع عن كونه قرآناء ولكنهم أجابوا بأن القرآن يحتاج إلى تواتر؛ لأن 
الله قال: ا إِنَّاحَحنٌ ترما الزّهْرَوَإِنَ لم لَفِظُونَ 4 [الحجر:9]» وخيرٌ الآحاد -عند أكثر 
المتكلمين- لا يُفيد إلا الظن» والظنُ يُوجب العملء وإن كانوا أيضًا لا يحتجون به 
في العقيدة. 

ولكن الصحيح أن هذا القول: «وّمَا صََّ مِنْهُ حجّةً) حُجّة على مَن قال: إنه 
لا تصح القراءة به؛ لأننا نقول: إذاجاتير كت نإزهيازم بن مداذاة تصح 
القراءة به» وهذا هو الصحيح؛ ل تصحٌ القراءة به إذا صح» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"" 

وقوله: «وَتُكْرَهُ قَرَاءَنّةُ) وهذا من العجائب! شىة يُكْرَه أن يقرأ ويكون 
كه علينا عند الله! يقولوق: لأنه إذا صححت القزاءة به يت معناهء أما اللفظ فلا 
قرأ به؛ والصحيح: أن القراءة به لا نُكره؛ لأنه صحّ سند إلى مَن قرأ به» إلى النبي 
صل الله عليه وسلم. 

وقوله: ١و‏ وما انَضَحْ مَعْنَاه: كم وَعَكْسَهُ: مُتَشَابِةُ» ما اتضح معناه من القرآن 
يل الج الك كر اضيا لكل الل اا جه افر را 


2 و2 رم 


القرآن؟ قال تعالى: ينه ايت تحَكمنت هْنَّ أَم الككني وخر متهت # [آل عمران:9]. 


.)5077 /17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


باب: الكتاب: القرآن 0 


فمثلا قوله تعالى: # أنَرَلّ و السّمَكِ مآ هََالَتَ أَوْديّةُ بِقَدَرِهَا * [الرعد:1] هذا 
محكّم؛ لأن معناه واضحٌ فيكون محكن؛ 00 ل 
الْفَرْءَانٌ # [البقرة:18] محكم؛ لأن معناه واضحٌ» والأمثلة على هذا كثيرة. 

وقوله: اوَعَكْسَهُ: مُتَشَابةُ» وهو الذي لا يتضح معناه إلا للعلماء الراسخين 
في العلم» فهذا يكون متشايًا. 

وفي أسباب التشايّه قال المؤلف رحمه الله: إما «لاشْيْرَاكِ أَْ إجْمَالٍ 
تَشْبِيهِ: كَصِمَاتٍ الله تَعَالىَ؛ فذكر ثلاثة أسباب للتشابه: 

الاشتراك: وهو أن يتّحد معنيان في لفظٍ واحدٍ على وَجْهِ الحقيقة» أي: أن 
يُطلّق اللفظ الواحد على معنييّن على وجه الحقيقة؛ يرى المؤلف أن هذا مشتبه؛ 
مثل قوله تعالى: وَل | إِذا عسعسَ* [التكوير:17] كلمة (عسعس) بمعنى: قبل 
وش ايع رتح النققة» في امتزالك: 

فيرى المؤلف رحمه الله أنَّ كل لفظ مشترَك في القرآن فهو متشابةٌ؛ ونحن لا 
نُوافِقه على هذا؛ بل نقول: ما من لفظ مشترك في القرآن إلا كان المعنيان مُرَاديْن 
باللفظ إذا لم يتنافيا؛ فإن تنافيا فلابُدٌ من مرجّح. 

فمثلا: قولة تغال: اتن امسن س4 [التكوير:17] قلنا: إنه صالح لِأَنْ يكون 

بمعنى: أَقبل» وبمعنى: أَذْيّر؛ فليس هناك مانعٌ أن نحمله على المعنيين؛ إذ لا مانع 
أنَّ الله يُقُسِم بالليل إذا أَقْبّل وبالليل إذا أدب لأن ذلك كله من آيات الله العظيمة؛ 
فمن يأتي بالليل إذا ذَهَبٍ النهار؟ ومن يأتي بالنهار إذا ذهب الليل إلا الله؟! ففيه 
آيات عظيمة ! 

وإذا كان اللفظ المشترّك لا يَضصْلح إلا لأحد المعنيين لتنافيهم|؛ فحينئظٍ لابدٌ 
من مرجّح؛ وبعد المرجح يكون المعنى ظاهرًا في الراجح 
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مه« 0 


مثاله قوله تعالى: 0 المت بريصة- يِأنضِهنَ لَه ور 4 [البقرة:748؟1] 
كلمة: (قرُوء) جمع: قَرْء وَالمَاء لقا م رن دروو ايض فهل المعنى 
ثلاثة أطهار أو المعنى ثلاث حِيّض؟ يحتمل هذا من حيث اللغة معنيين. 

ومن نَم اختلف العلماء رحمهم الله: هل المراد بالقَرّء الحيض أو المراد بالقرء 
الطَهْر؟؛ فإذا وُجد مرجّح لأحد المعنيين صار اللفظ ظاهرًا في المعنى الراجح. 
وليس فيه إشكالء لكن نظرًا إلى أن الترجيح يحتاج إلى نظر في الأدلة» وإلى نظر في 
وَجه الوّجْحان صار من هذه الناحية: متشامبًا؛ هذا لوعرضة هذه الآية ثلاثة 
قروء على طالب علم مبتدئ لاشتبّه عليه المراد: هل المراد ثلاث حيض أو المراد 
ثلاثة أطهار؟! إِذَنْ: فهو متشابه. 

فقول المؤلف رحمه الله: «لاشْترَاكِ» يحتاج إلى تمصيل» وهو أن نقول: 

إذا كان اللفظ المشترك صالخًا للمعنين على وجهٍ لا يتنافيان فيه» فليس من 
باب المتشابه. 

وإن كان اللفظ المشترك يحتمل معنيّن على وجه يتنافيان فيه؟ فحينئظٍ نحتاج 
إلى امجح ونجعله من المتشابه. 

وقوله: أو إِْمَالِ» فيكون اللفظ مجملاء فهذا مُشْتَبه؛ لأنه يحتاج إلى بيان» 
فقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا ألصّلَوهَ © [البقرة د و لولا أننا نعلم 
كيفية صفات الصلاة ما عَلِمْنا كيف تُقِيمها؛ إِذَنْ: فهذا لفظ 9 مشترّك للإحمال. 

وقوله تعالى: #حُذ مِنّ نولم صَدَمَهُ » [التوبة:١٠]‏ ما مقدار الصدقة؟ وما 
الأموال التي تجب فيها؟ فهذا أيضًا لفظّ مجمل» بيّنته السّنة؛ إذّن: فهو من المتشابه 
لإجماله» ولكن سيبّن المؤلف رحمه الله :آنه لايمكن أن يقى ع #غل وجة الإجال 
لتعدر الخمل مه فلابدٌ من البيان. 


باب: الكتاب: القرآن 0خ 


وقوله رحمه الله: ١أَوْ‏ ظَهُورِ تَشِْيه؛ كَصِفَاتٍ الله تَعَالَ) وهو السبب الثالث 
للتشابه. يعني: أو يكون اللفظ ظاهره التشبيه فيكون حبتئل: متشاييا؛ مثل: آيات 
الصفات؛ وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يُفيد أنَّ ظاهرها التشبيه؛ فتكون من 
المتشايه. 

ولكن هذا الكلام غير صوابء بل خطأ عظيم؛ فإن آيات الصفات ليس 
ظاهرها التشبيه» وليست من المتشابهة؛ بل ظاهرُها المعنى اللائقٌ بالله يك؛ ىا هو 
مذهب أهل السنة والجاعة. 

فقول الله كبَكَ: ##بل يداه مَبْسُوطَئَانِ * [المائدة:54]؟؛ يرى المؤلف -تبعًا 
للتكلنين-: أن ظاهر الآية أنالله يَدَيْن تفبهات أيذى المخلوين؛ لأنه يول دأو 
ظَهُورِ تَشْبِيهِ»؛ فنقول: هذا خطأء وليس ظاهر الآية: أن لله يَدَيْن تشبهان أيدي 
المخلرقين) بال ظاعرهاة ناه رذن لقان 7 

كا أن الإنسان لو قال: للجَمّل يدان؛ فلا يَفهم أحدٌّ مِن هذا أن يدي الجَمّل 
كد الذ 5ق ود انتمل تانق ريه الدرة تلش ماه ولا كع لاي نان أن 
يَفْهم أن يَدَي الجمل كدق الذّرة. 

فإذا كان الله كيِقَ قد أضاف اليدين إلى نفسه فلا يمكن لأحدٍ أن يفهم أن 
يَدَي الله كيدي المخلوق أبِدَاء لأمها يَدٌ مضافة إلى الخالق كبك فتكون لائقةً به؛ فى| 
أن ذاته لا تشبهٌ الذوات؛ فكذلك صفاته ومنها اليدان. 

فقول المؤلف رحمه الله: ١أَوْ‏ ظُهُور تَشِْيه؛ كَصِمَاتٍ الله تَعَالَ» نقول: هذا 
خطأ عظيبٌ فإن الصفات التي أضافها الله " نفسه لا يَظْهِر فيها التشبيهٌ إطلاقَاء 
ومّن زعم أن الصفات التي أضافها الله إلى نفسه ظاهرٌها التشبيه فقد زعم أن 
ظاهر القرآن الكُفْر -والعياذ بالله-؟ لأن تشبيه الله بالخلق كُفْر؛ٍ كا قال تُعَيُم بن 
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حمَاد المُرّاعي شَبْحْ البُخَاري: مَن شبّه الله بخلقه فقد كَمَْر ومّن أنكر ما وصف الله 


ا ا ل 0 


إِذَنْ نقول: لا يمكن لأي مؤمن عاقل يدّعي أن ظاهرٌ الآ يات في صفات الله 
التشبية؛ فكلام المؤلف في ذلك خطاً. 

فإذا قال قائل: هل تعرفون كيفية صفات الله؟ 

فالجواب: لا. 

إِذَّنّ: هي من المتشابه باعتبار الكيفية لا باعتبار المعنى. 

وإذا قلنا: إن ظاهرها صفات تَلِيق بالله لم يكن ظاهرها التشبيه» بل ظاهرها 
المعنى اللائق بالله» وهذا المعنى لا تَعلم كيفيته. 

ولو قال لنا قائل: هل تؤمنون بأن لله يدين حقيقيتين؟ قلنا: نعم. 

فإذا قال: صِفوا لي هاتين اليدين؟ فنقول بكل سهولة: هل تَعْلم أنَّ لله ذانًا؟ 

عن عت كه لذات ا #إذا سيف هده الذات فإنبا امتفعد وق لومت 
اليدين؛ وإن قلت: ذاته لا تشابه المخلوقين» فلا أستطيع وَصمَها؛ قلنا: وكذلك 
اليدان! فا من مبطل يحتحٌ بحُجّة إلا احتجَجْنا عليه بها. 

وقوله: «وَلَيْسَ فِيهِ مَا لا مَعْنَى لَهُ) أي: ليس في القرآن شىء لا معنى له 
مطلقًاء وظاهده: حتى الحروف الحجائية المبتدأة بها بعض السورء فإن لها معنى» 
وهذه المسألةٌ اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: 


.)915( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم‎ )١( 


باب: الكتاب: القرآن /اباع 


فمنهم من قال: إنها رموز لأسرارٍ تدكشف فيا بَعْد وبعضهم يحاول ذكْر 
هذه الأسرار» فيقول بعضهم: قوله: #الر © [يونس:١]‏ معناه: أَنَا الله أَرَى. 

ومنهم من قال: لما معنى» لكن الله أعلم بمُراده بها. 

ومنهم مَن قال: لي سلما معنى» كما ذكره ابن كثير عن مجاهد رحمهم الله 7". 

وهذا القول الأخير هو الصحيح: أن الحروف الحجائية في أوائل السور ليس 
لها معنى؛ لقوله سبحانه وتعالى: ا نَرْل يه روح لين (55) عل عَلبِكَ لَكُونَ من الْسَذِيينَ 
89 بِلِسَانٍ رن بين 4 [الشعراء:197- 0 واللسان العربي لبن لا يجْعل للحروف 
الهجائية معنّى أبدّاء فمثلا: (أ ب» ت؛ ثء. جء ل» ر) ليس لا معنى باللسان 
الغري: 

فمّن ادّعى أن لها معنى فقد ادَّعى أن في القرآن شيئًا ليس بلسان عرب مُبِين؛ 
لأن هذا باللسان العربي لين لا معنى له؛ فكيف تجعل له معنى؟! 

ولكن لها مغزّى-كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 7" وذكرها غيره 
من سَبَقه-» والمغزى: أن هذا القرآن الذي أَعجزكم مَعْشر العرّب -وأنتم أمراء 
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البلاغة» وفصحاء البيان- لم يأتِ بحروفٍ جديدة» لا تركبون منها كلامكم؛ بل 
أتى بحروف. منها تركّبون كلامكم؛ فأتى بالحروف المعروفة (ل» رء ن» ق» ص» 
طء سء م)؛ فلم يأت بحروف جديدة. 

قالوا: ولهذا إذا جاءت هذه الحروف الحجائية في بداية السور ذُكِر بعدها 
القرآن؛ قال تعالى: الم (2) ذَلِكَ لَك لَارَيٌ فِه 4 [البقرة:١-؟]»‏ وقال: «اقد '() 
هلله إلا هوالس الْمَيُومُ آل عمران:١-‏ 7]» وقال: #الَعص 0 كتدك أَنِلَ ليك ملا يكن في 


)١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 00؟7). 
(؟) ينظر: تفسير ابن كثير .)7597/١(‏ 


00 


درك حرج ينَهُ4 [الأعراف:7-1]» وقال: «#كهيعص (2) كر يَمَتِ رَيْكَ عَبِدَهٍ 
رَكريا 4 [مريم:١-‏ ؟] إلى غير ذلك. 

فلهذا نقول: إن هذه الحروف لا مَعْرَّىء وليس لما معنى في ذاتها؛ وحينئلٍ 
تكون مُرادةً لغيرها؛ فقول المؤلف رحمه الله: «وَلَيْسَ فِيهِ مَا لَا مَعْنَى لَهُ) يُستثنى منه 
-على القول الراجح- الحروف الحجائية في أوائل السور. 

مسألة: من قال: إن الحروف المقطّعة اسم للسورة» كما يقولون سورة (ص) 
وسورة (ق)؛ ليس هو بصحيح؛ هلما قالوا: سورة البقرة» ولهذا -مثلًا- يقولون: 
سورة (غافر) ولا يقولون: حم. 

وقوله: 'وَلَيْسَ فِبهِ مَا لا مَعْنَى لَه فيه ردّ واضح لمذهب أهل التفويض 
الذين يجعلون آيات الصفات لا معنى لها؛ فيقولون في آيات الصفات كلها: الله 
أعلم با أراد؛ ثم منهم من يتناقض ويقول: إن الله أعلم بم| أراد» ولكن تَعْلم أنه لم 
يرد إثبات صفة. 

فمثلا: قوله تعالى: بل يداه مبسُوَطءَانِ 4 [امائدة:74] يقولون: الله أعلم با أراد 
باليدين» لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات اليدين! فجَمّعوا بين التعطيل والتفويض» 
وتناقضوا أيضًا. 

ووجه التناقض: أنه إذا كان الله أعلم با أراد فكيف تقولون: تَعْلم أنه لم يرد 
إثبات اليدين؟! إِذَّنْ: نبت عندكم عِلَم! وهذا تناقض واضح. فبعض الناس يقع 
في الشيء وهو لا يدري عنه. 

وقوله: «وَلا مَعْنِىٌ به غَبْرَ ظَاهِرهِ إلا بدّلِيل» أي: ليس في القرآن ما يراد به 
غير ظاهره إلا بدليل؛ ومثالّه قوله تعالى: « وَذَا أت كسيد يأ 4 [النحل:8:] 
فظاهر الآية: إذا فَرَغت من القراءة فاستعذ بالله؛ لأن الإنسان لا يقال: قرأ كذا 


باب: الكتاب: القرآن 14 


إلا إذا أتته» وهذا الظاهر غينٌ مرادٍ وقد عَنِى به غيد ظاهره لكن بدليل؛ والدليل: 
أن النبى يَكِ كان يستعيذ عند ابتداء القراءة؛ فدلٌ هذا على أن المراد بقوله: 8 فَإدَا 
أت * أي: إذا أردتٌ أن تقرأ. 

ومن ذلك قوله تعالى: «أ أمر أن لا محلو [النحل:1] لو نظرنا إلى أول 
الآية #أذ أَمْرَ أسَّهِ ‏ لكان ظاهره: قال وانقضىء ولكن المراد: أنه سيأي 
أمر الله» أي: في المستقبل؛ بدليل قوله: #قلا تَْتَعْجِلُوَهُ ‏ فصار الآن لا يعنى به غير 
ظاهر إلا بدليل. 

والدليل نوعان: متّصل ومنفصل؛ ففي قوله تعالى: #أَقَّ أَتْرُ أله 95 
2 دكار ادر عدر بهي اكه وفي قوله: 8 فَإدَا قرت ألقانَ4 الدليل 

وقد يكون الدليل شرعيّاء وقد يكون الدليل حسيّا وقد يكون عقليًا: 

وثْلٌ قوله تعالى: «اتُدَمرَكلَ شوم أمْرِرَِهَا 4 [الأحقاف:10] 9 كلَّنّىْ نْءِ # لو نظرنا 
إلى ظاهره لكانت تدمّر حتى السموات والأرض» والبحار والأتمارن 00 
وغيرهاء لكن الحسّ يدل على أنه لم تدمر كل شيء بدليل قوله: #تأَصبَحُوا لا برع 
إل مساب 4 [الأحقاف:5؟] وبدليل الواقع) ؛فهذا دليل حسي. 

ودليلٌ عقا مثل قوله تعالى: «دك يم قن ع # [الرعد:5١]»‏ وهذا لا يَشمل 
صفاته عقلًا؛ لأن الصفات عقلا تابعة للموصوف. فإذا كان الموصوف غير 
تخلوق -بل هو الخالق-؛ لم تكن الصفات مخلوقة. 

إِذَنْ نقول: ليس في القرآن ما يُعْنَى به غيدٌ ظاهره إلا بدليل» وكلام المؤلف 
رحمه الله هذا صحيحٌ؛ والدليل قد يكون سمعيًا -وهو الشرعيٌ-» وقد يكون 
حِسّيّاء وقد يكون عقليًا. 
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وقوله: 'وَفِيهِ مَا لا يَعْلَمُ تَأوِيلَُ إلا الله» هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء 
رحمهم الله؛ وهي مبنية على الوقف في قوله تعالى: ينه ايت تَحْكمتٌ هُنَّ م لكب 
َم تهات كَل أ فى يوز وَيْم َيه ما تكابه ينه تع لفق وَأنيَة كوو وما 
يمَكَمُ تَأويله: إِلَّا الَهُ والسِحُونَ في الْعِلرٍ 4 [آل عمران:7]؛ فإن أكثر السلف رحمهم الله 
وقفوا على قوله: إلا آنَهُ#؛ فيقول المؤلف رحمه الله: هذه الآية تدلّ على أن في 
القرآن ما لا يَعْلم معناه إلا الله عزّ وجل. 

ولكن هذا الاستدلال لا يُسلَّم للمؤلّف رحمه الله -وغيره ممن تبعه- إلا حيثُ 
تعيّن أَنْ يكون المراد بالتأويل: التفسير؛ فإذا كان المراد بالتأويل التفسيرٌ ولا تحتل 
غيره؛ تم للمؤلف الاستدلال. 

ولكن نقول: التأويل يراد به: التفسيرء ويراد به: الحقيقة التي عليها الشىء؛ 
والتى يؤول إليها الشىء؛ فيكون معنى الآية على هذا الاحتمال؛ وما يَعْلم حقيقة 
هذا المتشابه وكُنّْهه وكيفيته إلا الله لا أنَّ المراد: وما يَعْلم معناه إلا الله. 

وبناءً على هذا القول؛ نقول: إنه ليس في القرآن شيء لا يَعلم معناه إلا الله 
وهو كذلك؛ فالصواب خلاف ما قال المؤلف رحمه الله. 

إذ الصواب: أنه لا يُوجد شيء في القرآن لا يَعْلم معناه أحد أَبدَا؛ لأنه لو كان 
كذلك لم تكن هناك فائدة لقوله تعالى: #ككبٌ أله ِلك مبَرَكُ نَأ ليد * 
[ص:4:]؛ لأن فائدة التديّر الوصولٌ إلى المعنى» وإذا كان في القرآن ما لا يُمكن 
الوصول إلى معناه لَِم من ذلك: أنَّ بعص القرآن لا يُتَدبَّرِه وهذا خلاف ظاهر الآية. 

إذن المؤلف رحمه الله يقول: في القرآن ما لا يَعلم معناه إلا الله» فلا يَعلمه 
العلماء ولا طَلّبة العلم ولا العامّة؛ والدليل قوله تعالى: #وَمَايمْكمُ تَأُوِيلَه: إِلّا لَه » 


زآل عمران:/!]. 


باب: الكتاب: القرآن 3١‏ 
أقول: هذا الاستدلال لا يتم إلا حيث تعيّن أن يكون المراد بالتأويل: 
التفسير. 
ولكننا لا نُسلّم ذلك؛ بل نقول: التأويل يكون بمعنى: التفسير» ويكون 
مغن : الحقيقة التي يكون عليها الشيىء؛ وهي الكيفية؛ وهذا لا يَعْلمه إلا الله؛ أما 
المعنى فمعلومٌ» وليس في القرآن شيءٌ لا يعلم معناه أبدًا. 
وكل ما في القرآن فلابدٌ أن تَعْلّم معناه الأمّه والدليل قوله تعالى: «كِتَبٌ 
أَرَلْنَُ ليك مبَرَكُ نبوأ ايو * [ص:9١]‏ ولا استثناء في ذلك؛ ليدبروا آياته كلهاء 


أت 


ومعلوةٌ أننا لو أمرنا أن نتدبّر ما لا يُمكن الوضول إلى. معناة؛ لكان :هذا الأمر 
عَبَنَاه ولكان من تكليفي ما لا يُطاق؛ وعلى هذا فنقول: إن في كلام المؤلف رحمه الله 
نظرًا ظاهرًا. 
ولكن يجب أن نَعْلم أنَّ الظهورٌ والمّاء أمران نِسْبِّانَ؛ فقد يُظهر لشخص 
ما لا يظهر لأشخاص؛ ولهذا تجد استنباط العللاء رحمهم الله يختلف اختلافا 
عظيًاء فيستنبط بعض العلماء من الآية أو الحديث مسائل كثيرة؛ بين| بعض العلماء 
لا يستنبط إلا مسألة واحدة. 


ا ا رم 


وقد قال تعالى: # وَإِدَاجَاءَهُمَْ مر من ادس أو أَلْحَوْفٍ أَدَاعوأ 7 ولو رَدوة إل 
ليَسُولٍ ولت أو لمر نهم 4؛ فأولي الأمر: هم العلماء؛ ظلْمَلمَهُ ألَِينَ يمسَتَنِيظُوهٌ 
ِنَم 4 [النساء:8]» ولكن الناس يختلفون في ذلك. 
فعلى كلّ حال: الصواب أن كلام المؤلف رحمه الله ليس بصحيح؛ وهو 


قوله: (مَا لا يَعْلَمُ وله إلا الله). 


وكيف نحول العبارة إلى معنى صحيح؟ 
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> في مس 


وقوله: «وَيَمْتَِعٌ دَوَامُ إحْمَالٍ مَا فيه تَكْلِيفٌ» وهذا صحيحٌ؛ فيمتنع دوام 
إحمال ما فيه تكليفٌ؛ يعني مثلًا: قوله تعالى: #أَقِيمُوأ ألصَلوة4 [الأنعام:77] فيها 
تكليفٌ» ولا يمكن أن تبقّى هكذا مُجْمَلة» فلابدٌ أن تَبيّن إِمّا بالكتاب أو بالسّنّة؛ 
لأنَّ المجمل لا يمكن امتثاله؛ ولهذا لما قال الله 5ك للقلم: «اكْشْبْء قَالَ القَلّمُ: مَاذا 
أَكْتْبُ؟» فجاء البيان قال الله: «اكْتْبُ ما هُوَ كَايْنٌ)؛ فجرى في تلك الساعة با هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة'"'؛ إِذَنْ: لا يُمكن دوام إجمال ما فيه تكليف. 


و 2 
2س ير سردي « أ 


فإذا قال قائل: هذا منقوضٌ بقوله تعالى: « وَالْمُطْلقدَتُ يربص بِأَنفْسِهنَّ تَكَمَ 
قروو © [البقرة:4؟7]» فإن الخلاف بين العلماء رحمهم الله لم يزل موجودًا إلى اليوم؟! 


50 5 ش 2 5 وه 2 ضَ 2 2 

فنقول: هو عند مَن فسّره بالجيض ليس مجمّلاء وعند مَن فسّره بالطهر ليس 
يحْمَلَا؛ لأنه واضحء وكل واحدٍ منهما عنده دليلٌ» ويرى أن اللفظ بهذا الدليل 
مبرّن؛ إذن فكلام المؤلف رحمه الله لا يرد عليه شيء. 


وقوله: «وَيُوكَفْ عَلَ: #إِلَا أنَّهُ» لَفْظَا وَمَعْنَى لا عَلَ: #وَاَلسِحنَ في 
َلْعِارِ 24؛ هذه الآية اختلف السلف رحمهم الله في الوقوف فيها: 

فمنهم من قال: يُوقّفٌ على إلا ألَهُ 4 ويبتدأ فيقال: #وَالسِحُونَ في العر يمُولُونَ 
ءامنا بو # [آل عمران:7]؟ وعلى هذا القول تكون (الواو) للاستئناف» و(الراسخون) 
مبتدأ و(يقولون) خيره. 


مت 


وقال بعض السلف وهم الأقل: بل يُوصَلء فيقول: #وَمَايَمَمُ تَأَوِيله: لاله 
وَالرسِحُونَ في الْعِلر #؛ وعلى هذا الوقف فيكون قوله: ##وَالَّسِحُونَ *# معطوفا على 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (037117/6. وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)57٠١(‏ والترمذي: 


كتاب القدر. رقم (5166) وفي: كتاب تفسير القرآن» ياب ومن سورة 4 رقم الملكرفةة من 
حديث عبادة بن الصامت رََلنَدعَنُ. 


باب: الكتاب: القرآن أن 


#أنّه4 أي: أنَّ الراسخين في العلم يعلمون تأويلّه. وتكون جملة: ليوو امناو 4 
حالًا من #وَاَلرّسِحُونَ #؟ يعني: يعلموتّه حال كونهم قائلين: آمنًا به. 

ولكن الصحيح: أن كنا القراءتين صحيحء وأنه يُوقف على: «إلا )4 
وعى: لوَالدسِحوْنَ في الِْلرِ4؛ لكن يختلف المعنى على القراءتين؛ أعني معنى 
(التأويل) في قوله: #وَمَايممُ تَأَويله: إلا لله 4: 

فعلى قراءة الوقف يكون المراد ب(التأويل): الحقيقة والكيفية؛ فإنه لا يعلمها 
إلا الله. 


4 


وعلى قراءة الوصل: #وَمَا يعم تَأوِيكه: إلا اله وَالرسِخونَ في ألْلرٍ 4 يكون المراد 
ب(التأويل): التفسير؛ وهذا رُوِي عن ابن عباس يََيِدَمَها أنه قال: أنا من 
الراشكين الذين يعلمون تأؤيله "ا يع : يعلمون تفسيةة؛ لآن النتى كللدعا له 
فقال: «اللَهمَ َقَهَهٌ في الدَّينِ وُعلنُ التَأويلَ»7". 


وع 
0 


وقوله: «وَيِخْرُمُ تَفْسِيرُهُ برَأي وَاجْتهَادٍ بلا أصْلٍ» وهذا صحيحٌ؛ فيحرم 
تفسيرُه بالرأي» ومعنى التفسير بالرأي: أن يمل الإنسان معنى القرآن على رأيه؛ 
وهذا حرام, لأنه فسّر كلام الله بغير مُراد الله وما أكثر هذا النوع في أصحاب 
الأهواء. 

فمثلا: قال المعطلة في قوله تعالى: ليس كمِمْلِو- عَىى >2 © [الشورى:11] أي: 
في تُبُوت الصفة؛ فهذا تفسير برأي» وهو تحريف للقرآن؛ لأن معنى: اليس كُمِمَلِوء 
َم 4 [الشورى:١1]‏ في كيفيّة الصفة لا في بوت الصفة. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (0/ .)7١١‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل عبد الله بن عباس» رقم (57/1 178/7) بنحوه من حديث ابن عباس يَتَِيعَنه. 
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ودام انه لحن جز ترق الكل عرز فر اقيق" قال لكل الاتاد عذال زول 
تعالى: « صَرَيّ لكْم اَن أَشْيِي هَل لَك ين مَا مَل ليَسَدْكُم ين شُرَصكَاة فيما 
رَرَفْنَحَكُمْ فَأَثْرٌ فيد سَوَآءُ 4 [الروم:18] لأسَوَاءُ © قالوا: هذه اشتراكية! فالناس 
سواء فيه| رزقهم الله؛ وهذا تفسير بالرأي» فحَمّلوا القرآن على رأيهم 

بح عي الو ماتيا لفره كر «مَنْ قَالَ في القرآن برَأيه ملصبَوَ 
0 ُمِنَ الثَارِ)!". 

وقوله: «وَاجْتِهَادٍ بلا أَضْل) وهذه عند العامّة» فم| أكثر تفسير العامة للقرآن 
بالجيا دغل قن ام نومار عن كليةان ليق عر كنا عرق منها راكنا 
ولا دَنبّا؛ فيقول: قال الله كذا وكذا! ثم يفسّرها حتى تقول: إن هذا الفرّاء أو 
سيبويه أو الفيروزآبادي! وليس عنده أصلٌ إطلاقًاء وهذا حرام لا يجوز. 


ولكن لو أَوْرّد عالمٌ آيةَ على طالب عِلّم ليفسرها ففسرها باجتهاده فهذا 
يجوز؛ لأن المقام مَقام تعليم» ولأن عنده 0 الخطأ؛ ولهذا لما 
ألقى النبي كِةِ السؤال على الصحابة قال: (إنَّ مِنَ الشّجَر شَجَرَةٌ مَتَلْهَا مَكلْ 
لمُؤْمِنَ)؛ خاضوا في الشجر؛ كل واحل يقول هي كذا؛ ففسروا كلام الرسول بغير 


مُراده؛ حتى إنه وقع في قلب ابن عمر وََِيَدعَنهَا أنها الشّخلة ولكنه سَكّت؟؛ لأنه 
فيه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1/ 777 23589» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر 
القرآن برأيه» رقم »))2401١ 2540٠0(‏ والنسائي في الكبرى: كتاب فضائل القرآن» باب من قال في 
القرآن بغير علم» رقم (68070 »)807١‏ من حديث ابن عباس رََإئعَا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأناء رقم »)5١1(‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والناره باب مثل المؤمن مثل النخلة؛ رقم )7/781١(‏ من حديث ابن عمر 


باب: الكتاب: القرآن 5:40 


على كل حال: مَقام التعليم ليس كمّقام البناء؛ لأن مقام التعليم عنده مَن 
يعلّمه ويُرْشده إذا أخطأء فلا بأس أن يلقي الطالبُ الجواتٍ على أصل باجتهاده؛ 
فليس عنده أصل أصيل لكن هو اجتهاده. ا 

وقوله: ١لا‏ بمُقتصَى اللَمدَا يعني: لا يحرْم تفسيثه بمقتضى اللغة» وهذا أيضًا 
على إطلاقه فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ إذ يجب أن يقيّد ب(ما لم ينقل إلى حقيقة شرعية)؛ فإن 
قل إلى حقيقة شرعية حَرّم أن يُفْسَّر بمقتضى اللغة؛ مثل: الصلاة في اللغة: 
الدعاء؛ فلا يجوز أن نفسّر الصلاة في القرآن بالدعاء» مع أن هذا هو مقتضى اللغة؛ 
لأن هذا المعنى نُقَلَ إلى حقيقة شرعية. 

وعلى هذا فيكون كلام المؤلف رحمه الله مقيّدًا بم| إذا لم يُنقل اللفظ عن معناه 
اللغوي إلى معنى شرعي؛ فإن ثقل إلى معنى شرعيء فإنه لا يجوز أن يفسّر 
بمقتضى اللغة العربية» بل بمقتضى الشرع. 

6 2 
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الشحه لَعة : الطَريفَة قَهُ وَشَوْعَا اصْطِلَاحًا: كَوْلُ التي يك غَيْرَ الوّخي» وَلَو 
بكِمَاب وَفِعْلَهُ وَلَوْ بإضَارَق وَإقْرَارُة وَزِيدَ: الهَمُ؛ وَهِيّ ححجةٌ لِلعِصْمَة التي ِي: 
سَلَبالقدوة علا لَعْصِيَة: ولا تيع علا حصي قَبْلَ لبَق وكل تيرم مَعْصُومٌ 
بَعْدَهَا من تعمد ما يِل يِذ ِصِذْقِهِ فيه دلْتِ امْمْجِرَةٌ عل صِذْقِه ف من رسا ولي 
وَلَا يَقَعُ غَلَطَا وا ونا 21 : : فَمِنْ كبيرَة» وَمَا يُوجَبُ يسَةًأَوْ إسْقَاطَ مُرُوءَةٍ 
عَمْدَا وف وَجْهِ: سَهوًا وَمِنْ صَغِيرَةٍ : مُطلقًا: 
الشرح 
5 . 5 0 2 وس 5 سس ام 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «يَابٌ: السّنْة» انتهى الكلام على كتاب الله كبك 
الذي هو الأصل في الأدلة» ثم بدأ بالكلام على السنة التي قال المؤلف رحمه الله: 
عه و ب : 
إنها محيرة عن القران. 
ورا اليه رن الطَريقَة». ومن ذلك قول النبى كلك: الم كبن سََنَ مَنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ)'"'. يعني: طرق فهي في اللغة الطريقة. 
وقوله: «وَشَرْعَا اصْطِلَاحًا»؛ لأن أهل الشرع يكون اصطلاحهم شرعياء 
والاصطلاح في الأصل مأخودٌ من الصلْح. فاصطلح بمعنى (اصْتَلّح) يعني: 
تَصَالَّح القومٌ؛ والتعريفاث التي يعرّفها الفقهاء رحمهم الله فيقولون عنها: 
(اصطلاحًا)؛ كأن الفقهاء اجتمعوا عليها كاجتماع المتصالحين على الصّلح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7457)) ومسلم: كتاب 
العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (5559/ ”) من حديث أبي سعيد الخدري وتإتاعنة. 


باب: السنة 267 


وقوله: «اصْطِلَاحًا: َل التي صل الله عله وَسَلَم عر لوَحيء وَلَوْ كا 
وَِعلَهُ وَلَوْ ِإِشَارَق وَإقْوًا زه» يعني: إقراره كَِةِ على أمر من الأمور فَعَلَهُ غيده. 

وقوله: (وَزِيدَ: الها يعني: زاد بعض العلماء رحمهم الله اَم أن يَجُمّ النبي 
كه بشىء؟ فيكون ذلك من سُنّته. 

وقول النبى يَكِلةِ لا شك أنه من سُدّتهء لكن استثنى المؤلف رحمه الله فقال: 
ها اونش يمي غين القرآذة إن القرانا ئيس شن ولكته فر آن. 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أَنَّ السّنّة ليست بوحي؛ فإن أراد أنها ليست 
من الوحي الإقراري ففيه نظرٌ ظاهرٌء وإن أراد أنها ليست من الوحي الذي ينزل 
به جبريل باتك أو يُلْقِيه الله ككَ في رَوْع الرسول كَل فهذا صحيح. 

فإنه يَظْهر حسب التأمّل والتتبّع أن السّنة: 

منها: ما أوحاه الله وَبْكَ إلى الرسول صل الله عليه وسلم. 

ومنها: ما قله النبي كي وأقره الله يك عليه؛ سواء كانت قولا أو فعلا؛ 
ولهذا ما ذكر يك أن الشهاد ل لي سي 0 
الدَّيْنَّ أَخْرَنٍ بدَّلِكَ جِبْرِيلُ آنِقاا! أ وهلا هل أذ القوال الأزل لي سر 
ل ا 
بعده. 

وقوله: «وَلَوْ بِكَِابَِ؛ يعني: ولو كان قوله بكتابة» وهنا بحثُ؛ هل الكتابة 
من الرسول كك أو بأمره؟ 

الجواب: هذا مبنيٌ على أن الرسول يك هل كان يكتب أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب من قتل في سبيل الله كفرت خخطاياه إلا الدَّين )١١77/1884(‏ بنحوه 
من حديث أب قتادة وَوإئعنة. 
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نقول: أما قَبْل الوحى -أي: قَبْل أن ينزل عليه القرآن-» فإنه لا يَكْتَبُ؛ قال 
ال و وتاكت لخلا ون ترون و كنب زلا لل ِلك إذا لََوبَابُ المتطِلويت » 
[العنكبوت:14]. 

وأما بعد ذلك؛ فقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل كان النبي بَِةٍ يكتب أو 
لا يكتب؟ وعلى القول بأنه: يكتب» فهل كان يُكتب كل ما يريد أو لا يكتب» 
إلا أقباة سيرة كاسم فة؟ 

الجواب: القرآن ظاهره أنه: كان لا يكتب ولا يقرأ قبل نزول الوحيء أما 
بعده فالآية لا تَنْي ولا تُشبت ت أنه لا يكتب؛ فقول المؤلف رحمه الله هنا: «وَلَو 
بكَِابَِ» يحتمل: أنه يريد ولو كتابةٌ بَمُسهء فيكون المؤلف قائلًا بالقول الذي يقول: 
إنه كان يكتب بعد نزول الوحيء ويحتمل: أنه يريد بالكتابة أمْره بالكتابة. 

وأيّا ما كان فإن الكتابة كالقولء فيَثبّت بالكتابة ما يت بالقول؛ ولهذا لو 
كَنَبِ الرجل فقال: (بيتي الفلاني وَقْفتٌ) دون أن يَنُطق صار البيت وَقَفَاه ولو 
كتب: (امرأتي طالق) طُلّقَت امرأته وإن لم يتكلم؛ ولو كتب: (عبدي خُرٌ) عَتَّقَ 
عبده وإن لم يتكلم» ولو كتب: (في ذمّتي لفلانٍ ألف درهم) ثُِ ثبتت في ذمته وإن لم 

فالمهم: أن الكتابة حُكمها حُكم القول في تُبُوت ما يجب بهاء ولكن ليست 
كحُكم القول في الصلاة؛ فلو كَتَبِ المصلي في الصلاة لمن سأله: أين مفتاح 
السيارة؟ فكتب: (مفتاح العيازة ل حديتي في الخرقة برف 20010 ثة)؟؛ فهذا كلامم 
ولا تبطل صلاته؛ ولو مس المصلي بأد السائل فقال: (مفتاح السيارة في حقيبتي 
في الغرفة الثالثة) بَطلت الصلاة؛ إِذَنْ فالكتابة يثبّت بها فنا عه بالقول لين 
حكمها حكم القول في كل شيء. 


باب: السنة 443 


وقوله: «وَفِعْلَهُ) يعني: فِعْل الرسول صل الله عليه وسلم. 
وقوله: «وَلَوْ بِشَارَ 3 فإذا فَعَل شيئًا ولو بالإشارة فإنه سُنّةءِ فمثلا: قام 
التي له بصل بأمحايه دوه وش مكيب فصل قاعدًا فصِلَوًا خلفْه قيامّاء فأشار 
إليهم أن اجُْلِسُوا؛ نقول تكل تدم الولف لو ف شان يل ين 
يدل عليه القول» والكنة فثل حوهن حقيقة قعلب 0 إذا 
لبوا علة «ومو يصن لووك فيد يدل ايساعل ازا وثياره وعلي كنا 
مع ذلك تدلٌ على ما يدل عليه القولُ» كما أن الكتابة يمل وتدلٌ على ما يدل عليه 
القول» فالإشارة أيضًا فِعْل وتدل على ما يدل عليه القول. 
وقوله: «وَإِقَرَارُُ» يعنى: إذا أقر النبى كَل أحدًا على قولٍ دلّ ذلك على 
جوازه» أو على فِعْل دل ذلك على جوازه: 
فمن إقراره صلى الله عليه وسلم على القول: إقرارّه الرجل الذي كان يختم 
ب 8ثْل هْوَاسّهُ أحدٌ 4 إذا صلَّ بأصحابه7"؛ فإن الرسول وك أقرّهِ على ذلك. 
5 7 عو 
ومن الإقرار على الفعل: إقراره سعد بن عبادة وَدَِئَدُعَنُ على أن يتصذق لأمّه 
بِمِخْرَافِه!" -أي: بنخله- فهذا إقرارٌ على الفعل. 
والأمثلة على هذا كثيرة؛ فالنبي كل لا يمكن أن يُقِرّ على باطل» بل لا يقر 
إلا على حقٌ؛ ما جائز. وإما مطلوب. ومشروع. 
وقوله: «وَزِيدَ: الهمٌ) فإذا هَمّ بشيء كان ذلك من سُنَّه؛ مثل قوله ككللة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يَكِ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم 
(/7/77)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم (1717/8011) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء وإن لم 
يبين لمن ذلك رقم (71/07) من حديث ابن عباس ورَبْإيهءَئ. 
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لَقَد حَمْتُ أَنْ آمْرَ بحب قَبُحْطَت» ؟ نم آمْرَ بالصَّلّاةٍ ةكَبوَدَنَ لَه ثم نَم أن وجل 
يوم لتأس» كم حافت ! َ رِجَالٍ ل اعَلَنهمْ يوج َه""؛ فهذا هَدٌّ فيجوز أن 

جارس لسر عر بع المد ره فيل 

وقوله: ١(وَهِيَ‏ حجَة) يعني: سُنَّةَ الرسول وَل حبّةٌ؛ القولية والفعلة 
والإقرارية وَاهْمُيّة والإيجابية والسلبية؛ فا تَرَكَه فهو سُنَّهَ ى) أنَّ ما فَعَله فهو 
8 

وقوله: ١لِلْعِضْمَ3َ‏ التي هِي: صلب القذرة وعلن المعْصِيَةَ يعني: لأنه 
معصومٌ؛ وما العصمة؟ قال رحمه الله: «هِي: سَلْبُ القذر رَةِ عَلَ المَعْصِيَةِ) وهذا 
التعريف للعصمة فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه لو كان المعنى للعصمة أنه يَسْلّبِ القدرة 
على المعصية لم يكن في ذلك مَدْح؛ لأن الذي لا يقر على الشيء لا يُحْمّد على 
تَرْكه؛ إذ إنه غير قادرء هذه واحدة؛ ثانيًا: أن المعصوم قادرٌ على المعصية» لكنه 
معصومٌ من إرادتها وليس معصومًا من القَدْرة عليها؛ فلو شاء أن يَفُعل المعصية 
لمَعَلء لكن الله يَضْرِفٌ إرادتّه عن فِعْل المعصية فلا يفعلها. 

وقوله: ١و‏ ا يَمْتعُ فلا مْصية مَعْصِيَةٌ تَبْلَ البَعْتَِ)؛ قوله: و لا يَمتَِعٌ عَتَاَ )؛ إن 
الرجوع إلى العقل -حقيقة- في مثل هذه الأمور قد يفتح للإنسان الرجوع إلى 
العقل في أمور أخرىء ولكن لا مانع من أن نستدلٌ بالعقل في موضع نحتاج إلى 


الاستدلال به. 
الجواب: المعصية ممنوعة شرعًا قبل البعثة وبعدهاء لكنها قبل البعثة إذا كان 
الإنسان جاهلا فهو معذور. 


)١(‏ تقدم (ص:0707). 


باب: السنة 0.3١‏ 


- ص مه 1 سه 2 م 0 9 
وقوله: «وَلا يَمْتَنِع عَقَلا مَعْصِيَة) يريد: معصية من الرسول لا مِنْ كل أحبء 
فالمعاصي من غير الرسول يَلْةِ واقعة قبل البعثة وبعدها. 


لكن يجوز من الرسول أن يفعل معصية قبل أن يُبُعث؛ ومن ذلك ما جرى 
لموسى يك حين قل القِبْطي لما استخائّه الإسرائيل على قتله؛ فإنَّ موسى يك وَجَد 
رجلين يقتتلان أحدهما من شِيعَته من بني إسرائيل» والثاني من عدوه آل فرعون. 
فاستغاثه الذي من شِيعته على الذي من عدوّه. وكان موسى قويًّا شديدًا وَللق 


ةا سسا صم لت كي صل 


فوَكّزه -أي: ضَرَّبه بيه شوغ 2 فقضى عليه فهاتَ؛ فقال: #هذًا مِنْ عمَلٍ الشَيطانَ 


.5١ 
0 


جو لوفظ يعي 7 0 سد مل ال حم اس صاضع وى مجم مهو هه 
نه عدو مضل مُبِينُ4 [القصص:8٠١]؛‏ ثم قال: # قال رت إِفِ فتلت مِنْهُمْ نمسا قأخاف أن 


يَمَُلُونِ * [القصص:8]» ويَغتذر تكله عن الشفاعة في المؤقف بأنه قَتَل نفسًا بغير 
8 7 4 
حَقَء فهذه معصية» لكن وَقعت منه قبل البعثة. 
5 2 2 - 3 2 ه > سا 2 ا 3 از 
وقوله: «وكل بَبِيّ مَعْصُومٌ بَعْدَهَا مِنْ تَعَمّدِ مَا يل بِصِدْقِه فِيها دَلَْتِ المعْجِرَةُ 
- 05 5 ا - 9 رمم عو 2 
عَل صَدْقِهِ مِنْ رِسَالَةٍ وَتبْلِيغْ» وَلا يَقَعٌ عَلَطا وَسَهُوَا؛ «كل نَبِيّ) سواء نبينا محمد 
يِه أو غيره. 
وقوله: «مَعْصَومٌ يَعْدَهَاا أي: بعد البعثة. 
١‏ 7 2 1 ع 
وقوله: ١مِنْ‏ تَعَمّدِ مَا نجْلُ بِصِدْقِهِا فكل ما يخل بصدقه فإنه معصوم منه؛ 
مثل: الكذبء. والخيانة» وما أشبه ذلك؛ فهذا لا يُمكن أن يقع من نبي بعد البعثة؛ 
لأنه لو وقع منه لم يَبّق للناس ثقة بالبعثة ولهدّم جميعَ ما جاء به؛ بل قد قال الله 
01 م صو مار 0010000 2 4 
تعالى : الَو نول عَيَابعْصَ ]اول (00) لَخََدَنامِنهُ أبن (0) نم لقعا مه الوتِينَ (53) هما مك 
عن َموِعَنْهحَنجرِنَ4 [ال حاقة:؛ 4 - 40]. 
0 0 3 3 -ه - ٠‏ 5 3 
وقوله: «فِيَ) دَلْتِ المعُجرَّةٌ عَلَ صِدْقِهِ) يعنى: لا يمكن أن يكذب فيا دلت 
المعجزةٌ على صدقه. 
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والعجزة عندهم: هي الآية التي تدلّ على صسذق الني؛ وهي كونة؛ وشرعية. 
وآفاقية» وأرضية» ولكن ينبغي أن تعلم أن تسميتها 3 تتسيكيا د (العجج ة) شسب» وأن:. 
الصواب أن تسمى (آية)؛ لأن النبي يَكليِ قال: مما مِنْ رَسُولٍ ينعن الله إل ا 
الآيَاتِ مَا يُؤْمِنُ عَلَ مِثْلِه البَشَرْ)!'؛ فهي إِذَنْ: آية» أي: دليل على صِدّقه؛ ولفظة: 
(المعجزة) ضعيفة؛ لأن المعجزة قد تقع من الساحر ومن الكاهن؛ لأن المعجزة 
معناها: ما أَعُجز الغيرَ» وهذا لا يختصٌّ بالنبي» والصواب أن و (الآية) ىا 


و ص 


قال الله كَيَكَ: 9 تا ل 5 أرق عقي )نت عن رفك فل ركنا الْآَينتُ عند أله كا 


زِسِر ميت ها أَوَلَرْ يَكْفْهِمْ أنَّآ َرمَا عَلَبَكَ ألحكتب ينْل هر إرت ف ذَلِلَت 
رَحَسَهٌ ووحكرئ لِعَوْر يبوب * [العنكبوت:01-00]. 


م سير 


لو حر 0 زرو رخال صل ا مسي 00000 
ا 
صادقء وإلا لو كَذَّب فيا بَلّْ ولو بِجُرْء واحد من ملايين الأجزاء لاختلّت الرسالة. 

وقوله: ١«وَلا‏ يَقَُ غَلَطَا وَسَهُوًاا يعني ني: ما يخل بصدقه لا يقعٌ غلطًا ولا سهوًا؛ 
لأن الله د قد عَصّمه من ذلك» والغلط وإن كان يرتفع بقوله: إن غلطت؛ لكنه 
نحل بتصديقه والسهو كذلك؛ فلو قال: نسيتء فإنه يخل بتصديقه. وهذا عصّمه الله 
من حص غلطا وسهرًا: 

وقوله: 2و ا لَا جل" فالذي لا يخْلُ بصدقه من الأمور والمعاصي التي لا تل 
بالصدق ولالها علاقة به. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» رقم »))590١(‏ ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد كي إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» رقم 
(7194/101") من حديث أبي هريرة وتلعنة. 


باب:السنة ,م06 


وقوله: ١قَمنْ‏ كررَقا معصومون من الكبائر. 

وقوله: «وَمَا يُوجبٌ سداد إِسْقَاطً مُرُوءَةٍ عَمْدَاا؛ ١خسّة)»‏ يعني: دناءة 
أمام الناس» فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكرم الناس أخلاقًا. 

وقوله: «أَو إِسْقَاط مُرُوءَة» المروءة: هى الشرف والنبل عند الناس» فالنبي 
لا يمكن أن يفعل ما يُسقط المروءة -وإن كانت غير حرام-؛ لكن النبي يكون ذا 
شَّرَف وسيادة؛ وهذه الأشياء السابقة ثُنافي الشرف والسيادة. 

وقوله: «عَمْدَا وَفي وَجْهِ سَهُوًَا) يعني: أنها لا يمكن أن تقع عمدّاء لكن 
سهوًا؛ ففيه قولان» وفيا ينافي الصدق قال المؤلف رحمه الله: لا يقع عمدًا ولا 
سهوًا؛ أما في المروءة فذَّكّر خلافا في) إذا كان سهوًا. 

وقوله: «وَمِنْ صَغِيرَةٍ مُطْلَقَا يعنى: أن الأنبياء معصومون من الصغيرة 
مطلقًاء وهذه المسألة فيها خلاف في «الشرح» وهي مسألة في الحقيقة الخوض فيها 

١ ' 0 1 

قد يكون من الأمور التى أحدثت؛ وهذا لا تجد مثل هذه البحوث عند الصحابة 
عن والتابعين رحمهم الله. 

والذي تدلٌ عليه الأدلة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من 
الكذب والخيانة والفواحش. وما يُسقط المروءة» والأخلاق الرديئة. 

وأما الأعمال فقد يقع منهم الذنب» ولكنهم معصومون من الإصرار عليه؛ 
فيختلفون عن غيرهم أنهم معصومون من الإصرار عليه» فلابد أن ينبههم الله كبك 
عليه. حتى يتين الأمر. 

أما غير الأنبياء فهم غيرٌ معصومين من الإصرار عليه» فقد يذنب الإنسان 
الذنب ويصةٌ عليه ولا يجد موقِظًا لا من الله ولا من الناسء أما الأنبياء فلايدٌ أن 
يتهواعل هذا: 
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قال الله وَبْكَ: «١‏ دَأَعرَأَنمْلد إل 


سر جه 
أ 6" 


لا أنه امير لد لل ارين # [محمد:9١].‏ 


ط 
وقال تعالى: مإإنا سحا لَك فنا ًا( لَِخفْرَلَكَ َه ما ّدم ين لكك وَمَا تَأُخَرَ * 
[الفتح:١-؟].‏ 
وقال الل تعالى: وعدا لَه نك لم لات لز حََ بلك لصفا 
وتَعلم الكزيييت> * [التوبة:”4]. 


آ#آ تر ته 
رع سخ . 


وقال تعالى: يتأي أي لمحم مآ َل هه َك يَنيى مرْصَاتٌ وك وأمّه عَفُورُ تيم 4 
[التحريم:١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الذنب قد يقع من الأنبياء 
ولكنهم معصومون من الإصرار عليه ولهم من الفضائل ما يُوجب أن يغفر الله 
لهم ما حصل منهم. 

وهذه البحوث التي يبحثها مثل هؤلاء العلاء رحمهم الله نحن في غنّى 
عنهاء ما دام أن أسلافنا الخلفاء الراشدين والصحابة وََِئََمَنه وأئمة التابعين 
رحمهم الله لم يتكلموا عليهاء فا بالنا نحن نتكلم؟! بل نسكت»ء ونقول: لهم من 
المْزلّة عند الله َقَ ما أوجب أن يغفر الله لحم وإن أذنبواء والله أعلم. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن النبي كَكةٍ لا يقع منه ذنب» وأن قوله 


وساع>ه همه 


ساح ل م مه - 2 ء من 2 
تعالى: # لحف َلك أََهُْمَاتَصَدَّم مِن دَنلك * [الفتح:؟] أي: من ذنب أَمّتك. 
نقول: هذا القول خلاف ظاهر الآية» ويّرد عليهم أن الرسول يَكَِهِ يستغفر 
لذنوبه قال: «اللهمٌ اغْفِر لي ذَنْبِي كُلَهُ دِقَهُ وَجِلَهُ...''" إلى آخره. وقوله تعالى: 
«وَاسْتَغْفْرَ لد يلك وَلنْموْمِيِينَ وَالْمُوْوتِ 4 [عمد:؟١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم )١١15/581(‏ من حديث أبي 


هريرة وََإنَدعَنة. 


باب: السنة 00 


فهذه الآية تمنع القول بأن المراد استغفاره لدَنْبِ أُمّتهِ فكيف يقول الله 
تعالى: #وَاسَتَغْفر لد يلك وَللْمُوَينِينَ *؟ فله إِذَنْ ذنب خاص. لكن كان كَل لا يعَرٌ 
عليه» وهذا هو الفرق بينه وبين الأمة. 

أما في أفعال الرسول يل -وهو مبحث مهم جدَا لأن مبحث الأفعال 
حصل فيه نزاعٌ كثيرٌ بين العلماء رحمهم الله استنادًا إلى قول الله تعالى: « لَقَدَكانَ 
لَك في رَسُول أله أسَوةٌ حَسَكَة 4 [الأحزاب:1؟]» فإن ظاهر الآية أن نتأسى بكل قول 
يقوله» وبكل فعل يفعله. 

ولهذا كان ابن عمر وََلِنهَمها يفعل فعلًا لم يوافقه عليه الصحابة» فكان 
يقتدي بالرسول جك في كل شيء, حتى إنه في أسفاره يتحرّى الموضع الذي أناخ 
فيه الرسول يَلِ بعيره ليُنِيخ بعيره فيه'"» ويتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول 
يِه من أجل أن يبول فيه؛ وكل هذا أخدًا بعموم قوله تعالى: « لَمَدَكنَ لَك فى 
رول أله سوه حَسَكَة 4 [الأحزاب ولكن خالفه الصحابة َدَيَدعَنُر في هذا. 

والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الأفعال اختلافًا كثيرًا؛ بناءٌ على بعض 
العمومات من القرآن والسنة الدالة على أن: كُلّ فغله بل مَرْع. 


2 


للق أخر جه البخاري: كتاب احج باب 21١5‏ رقم فرك 46 ومسلم: كتاب الحج. باب التعريس بذي 
الحليفة» والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة» رقم /١1751(‏ ) من حديث ابن عمر ؤََلِيدَعَنْها. 


تك 0 200 


ما اص مِن أفْعَال يك به فوَاضحٌ» وما كان - ٍ م 
كَجِلْسَةٍ الاسيرَاحةٍ حَة وَلْبْسِهِ السَبِتِيَ؛ فَمُبَاحٌ» وَبَيَانهُ بقَولٍ: 2 «صَلُوا كا رََ زنكو 
أْصَل»» أو بفِعْلٍ عِْدَ حَاجَةٍ :قن ُو عسل كواب ليد وق 
الك ور وسو إن لع صقن ِنْ وُجُوب أو تذب أو حو بص أ توي 
بِمَعْلُومهَا و بعري مين إِخْدَامَاء أو يوعُوعِ ينا حمل ٠‏ أو انالا نص يدل 
عَلَ حُكم؛ َه مل وَإِلَّا نان تقر ّ ب به قَوَاجِبٌ عَلَينَا وَعلَه وَل ركم 
َمل الي ب الَو ييه به اَوَار َل فعلَهيَنْفِي الكرَاهَةَ حب يه حَْثْ لا مُعَارضَ 

لَه وَتَشْبِِكَهُ بَعْدَ سَهُوِهِ لا يَنْفِيهَا؛ هنين وَإذَا سَكَتَ عَنْ إذْكَارِ بِحَطرَته از 
رَمَنهِ منْ َب كاف ايب ل عل جَوَازِِ وَإنْ سبق رِيمُهُ قَتَسْح. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: ما اْتصّ مِنْ أَْعَالِهِ صَلَّ الله عَلَْهِ وَسَلَمَ به 
فَوَاضِحٌ). أي: فَأَمْرُه واضمٌ أننا لا نتأسى به؛ لامخاصية: 

مثل قوله تعالى: #وَادْزَة مُؤْمِمَةٌ * [الأحزاب: ٠٠‏ أي: وأَْلَلَنا لك امرأة مؤمنة, 
ثم قال: «إإن وَهَبَت تَفْسَهَا لني إن أراد أي أن متها حَاِصَةٌ الك من دون 
لْمُؤِْنِينَ 4 [الأحزاب:00]» إذن: لا أحدٌّ يتزوج بالهبة إلا الرسول كك والدليل قوله 
تعالل: طحَِصصه للك ين ذون الْمُؤْمِيينَ 4. 

ومثل الوصّال في الصوم بأن لا يفطر بين اليومين فأكثر» فإن هذا خاص به؛ 
لأن النبي تَكيِ تبتى عن الوصال فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل -يعني: ونحن 


فصل : ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح 00.0 
تفْعلُ ذلك - فقال: (إنٍّ لَسْتُ كَهَبتدِكُمْء إن أَبِيثُ عِنْدَ رَيْ يُطعمُني وَيَشْقيني»!, 
فهذا يدل على أنه خاص به. 

والخصوصيات كثيرة» وتجيل على الفصل الذي ذكره الفقهاء في أول كتاب 
النكاح, فإنهم ذكروا من خصائص النبي كَلِةِ أشياء كثيرة فلمّرْجَع إليها. 

المهم: أن ما اختص به كَل من الأفعال فأمره واضح: أنه خاص به؛ وليس 

فإذا قال قائل: هل دعوى الخصوصية سَهْل؟ 

فالجواب: لا فا مخصوصية لا تنيت إلا بدليل» والأصل وجوب التأسي» 
والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: #فلمًا قضئ وَيَْد ينها وطرًا رَمحتكهَا ل لا 


مسرظر ل مد مكو 20-00 201100 20 0 س0 ع بوي دسم © سس 7 6 سج وكا 
يون عل الْمَؤْمِنِينَ حرج فة أزوج أَدحِيايِهمٌ إذا فصوا متهن وطرا وكات أمر أله مفعولا* 
[الأحزاب:/ا” ]. 


وجه الدلالة: أن زيد بن حارثة وََيةعَنَهُ مولٌ للرسول يوك من وَجْهء وابرنٌ له 
من وجه آخر -ابنٌ له بالتبني» إذ تبنّاه الرسول يكل حتى كان يُذْعَى زيد بن محمد-؛ 
فلم| أبطل الله التّني بَطَلء وصار (مولى رسول الله)» وليس (ابن رسول الله)'" . 

وكان العرب يقولون: إن زوجة ابن التبني لا تل كزوجة ابن الصلبء فلم| 


للك أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم )١955(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم )0١ ٠5(‏ من حديث عائشة وَوَإنَئعَها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب 8 أدَعُوهُم أَبَإبهمْ هو سل عِنْدَ لَه 4» رقم (41787)) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد صِنيهم8» رقم (77/75705) من 
حديث ابن عمر وََإِيعَنه. 


م8 1 شرح مختصر التحرير 


2 مغر 


أحل الله لرسوله يَكِةِ زينت -امرأة زيد بن حارثة- قال الله تعالى: #فلمًا قضئ ريد 
َنهَا وطرا روحتكها لج لا يكو عل الْمُؤْنِينَ 4» ولم يقل: لكي لا يكون عليك؛ مع 
أن القضية وقعت على الرسول يكِةِه فلا كانت القضية التي وقعت على الرسول 
عامة للأمة؛ دلّ هذا على أن الأصل فيه| فعله التأبى. 

ولهذا نقول: إن كثيرًا من أهل العلم إذا أعيتهم النصوص ق/الوا: هذا خاص 
بالرسولء أو: لعله خاص بالرسول يكِ؛ فنقول لهم: هذا ملجأ لا يَعْصمهمء لأن 
الأصل التأمبى وعدم الخصوصية. 

وقوله: «وَمَا كَانَ جمانًا: كَنوم) أو كْتَمِلهُ: كل علس الاستراحة. ل 
السّبتِيّ؛ فَمْبَاحٌ» «وَمَا كَانَ جبليًا: سوم يقول المؤلف رحمه الله: إنه مباح» ويقول 
غيره: إنه لا حُكْمَ له» فلا يُوصف بالإباحة؛ لأن الإنسان يفعله بمقتضىء الجبلة) 
فلا نقول: يسن للإنسان أن ينام كا نام الرسول كك لآن النوم تدعو إليه الجبلة. 


لكن يمكن أن يكون وَصْف هذه الجبلة مطلوبًاء مثل: النوم على الجنب 
الاين : 

وكذلك الأكل: جبلّي ليس له حُكم؛ لأن الإنسان يطلبه بمقتضى الطبيعة, 
لكن قد يكون بعض أوصافه مطلويًاء مثل: الأكل باليمين وعدم الانّكاء حال 
الأكل» وما أشبه ذلك. 

المؤلف رحمه الله يرى أن الحبلٌ له حُكْجٌ وهو: الإباحة؛ والصحيح أنه: ليس 
له حُكم؛ لأن الإنسان يفعله بمقتضى الطبيعة؛ فالارتعاش عند البرد وضَمٌ 


الثياب» إذ الإنسان إذا برد ارتعش» وأحيانًا يجمع عليه ثيابه» وهذا طبيعي جلي 


فلا نقول: له حكمء حتى لو وَقَع من الرسول يك ما قلنا: إن هذا مشروع؛ بل 
نقول: هذا ليس له حُكم؛ لأنه جبلي. 


فصل: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح .60 


وقوله: «أَوْ يحتَمِلهُ) هذا هو المثال الثاني؛ أي: يحتمل الحبلّية ويحتمل التعبد: 
«كَجِلْسَةٍ الِاسْتْرَاحَةِ). وهي الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية؛ أو 
للثانية وللرابعة في الرّباعية» فهل هذه الجلسة بمقتضى الطبيعة» وأن النبى ككٍِ ا 
كَبرَ صار يفعلهاء أو هي جلسة عبادة يشرع للإنسان أن يجلسها؟ 

الجواب: للعلماء في هذا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها غير مشروعة إطلاقًا. 

القول الثاني: أنها مشروعة إطلاقًا بكل حال. 

القول الثالث: إن اقتضتها الجبلّة فهى مشروعة؛ وإلا فلا. 

وتقتضيها الجحبلة إذا كان يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى الوقوف 
مرة واحدة» فإذا كان عاجرًا لكِبّر أو مَرَضٍ فتجده يتعسّر عند القيام؛ ولهذا ورد 
أنه يتتكئ على يديه ككلِكِ عند القيام من هذه الجلسة من أجل أن يَقَوَى على 
النهوض. 

والراجح: أنها سُنَّهَ إذا احتاج الإنسان إليها؛ أي: إذا دَعَت إليها ابل 
بدليل أن الرسول يَكِكِ لم يَمْرَع ها تكبيرًا ولا زكرا والجلسة المقصودةٌ لذاتها لاد 
أن يكون ها افتتاحٌ واختتام» ولابْدَ أن يكون فيها ذِكْر كالجلسة بين السجدتين 

فلًا لم يكن لجلسة الاستراحة ؤِكُر مشروع في الابتداء ولا في الانتهاء. ولا في 
المارسة؛ -أي: في حال الجلوس-؛ عَلِمَ أنها ليست مقصودة لذاتهاء وحينئلٍ 
نقول: لا تُكلفٌ نفسك إذا احتجت إلى أن تجلس اجلس واستقر. 


وأما الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم فليس هو الجلسة التي وَرَدت 
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. ا ا و ا اي 
الحويرث وََئعنة -أنه يكل لم يَنْهَض حتى يستوي قاعدًا!"-؟ أنه لابْدّ من 
الاسغزان تم عه لك رنوض. 

وهل ينهض ضامًا كفيه كالعاجن أو يَنَْضْ معتمِدًا على الأرض؛ حسب ما 
تقتضيه طبيعة اليدين؟ 

الجواب: يرى بعض العلاء رحمهم الله أنه يَنْهَض كالعاجن فيجمع كمَيه؛ 
لحديث وَرّد في ذلك!"؛ لكن هذا الحديث ضعفَّه النووي في شرح المهذب»!", 
وقال: إنه لا يصح أن يكون كالعاجنء إن) يقوم معتودًا على يديه» كيفم| تيسر له؛ 
إما كالعاجن أو مبسوطة يده على اللأرضء أو ما أشبه ذلك. 

المهم: أن المؤلف رحمه الله يَرَى أن ما يحتمل التعيّد والجبلّة يكون مباحًا؛ لأنه 
تنازعه أمران» فكونه يجلس جالسة الاستراحة في الصلاة» وجميع أفعال الصلاة 

عبادة يقتضي أن تكون هذه عبادة يتعبّد لله بهاء وكونه يأتي بها على صفة المستعين 
5 -لكونه يعتمد على يديه ليقوم وينهض- يدل على أنه يك جَلّسها بمقتضى 
الجبلة؛ فل| تنازع الأمران صارت دائرة بين الاستحباب أو الإباحة» ولكن الذي 
تَرَى أنها مستحبّة عند ا حاجة» ويستحبٌ عدمها عند عدم الحاجة. 

وقوله: ١وَلَبِْه‏ السّبِْيَ السبْتِي نوعٌ من التّعال فيها سَيْر تبط على الرّجْل؛ 
فهل هذا فَعَلَه غل سبيل العادة أو غلل سبيل التعيّد؛ لأن التعال السبنية ميك 
بالرّجل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم مض»ء رقم (871). 


.)075-0768 أخرجه الحربي في غريب الحديث (؟7/‎ )١( 
.)4 47 /9( المجموع‎ )( 


نقول: إن هذا محتملٌ» لكن هذا إلى العادة أقرب منه إلى العبادة؛ لأنه يتعلّق 
ميقة اللافن: بولا تقر ل لد العامة ولنن الؤنان والرذاه مو نات العاف 
وليس من باب العبادة؛ بل لأن الناس في ذلك العهد كانوا يعتادون هذا اللباس 
فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولفلا يكذ اباس شيرة؛ لأ لو لس ياتا عل خلافها بلسه اباش كان 
هذا لبان شهرة تقر مله التترس ات هذا جاء في الحديث قوله يكلِ: مَنْ لبس 
باس شُهْرَةٍ أْبسَهُ اله لَِاسَ مدَلّق0". 

كذللك: اتخاذ شع الرأمن؟ هل هوسْئة أوعاذة؟ 

الجواب: في هذا خلاف أيضَا؛ فمن العلماء رحمهم الله من يقول: هو سُنة؛ 
لأن كون الرسول كَل يبقِي هذا الشّعَر مع أن يحتاج إلى مَؤونَة من الترجُل 
والتنظيف وغيره. ولا يحلقه أو يقصّره إلا في النشك يدل على أنة عبادةٌ؛ لأنه 
يحتاج إلى مَؤٌونة» ثم هو في الشتاء -في أيام البرد- فيه مشقَّة؛ لأن الإنسان إذا 
اغتسل وله شَعَرٌ كثيرٌبَقِي الشّعَر ميتلا بالماء فيوْذِي ببُودته فكون الرسول كك 
ل 

ومن العلماء رحمهم الله من يَرَى أنه عادة» ولكن الرسول يَلِةِ حاقظ عليه؛ 
لأن العادة في وقته اتحاده» فحافظ على هذه العادة؛ لئلّا يخرج عنًا اعتاّه الناس. 

فعلى الأول نقول: يسن للإنسان أن يُبّتِي شّعَر رأسه؛ وعلى الثاني نقول: لا 
يسن بل يَرْجع إلى عادة الناسء التي هي في بلدهم؛ فإن اتخذوه اتخذّه وإلا تركه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 47)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (5079) 07٠‏ 5)) 


والنسائي في الكبرى: كتاب الزينة» باب ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره» رقم 417 ). وابن 
ماجه: كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» رقم ))516٠65(‏ من حديث ابن عمر وََليمَن. 
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والإمامُ أحمد رحمه الله يقول'": هو سنة لو تَقَوّى عليه اتخذناه» ولكن له 
كُلّفة ومَؤُونة؛ لأنه يحتاج إلى ملاحظة بالعَسْل والتَّرْجيل وما أشبه ذلك. 

لكن لو قال قائل: ما هو الأرجح في هذا؟ 

فالجواب: أنَّ الأرجح في هذا أنه ليس عبادة؛ لأن الأصل في العبادات الْنْع 
حتى يقوم دليل على أنها عبادة؛ لأن اماد و ل ريت لدان عن أ 
مشروعٌ؛ قال الله تعالى: «املهز شكوا 1 هم يّنَ ألينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه َه 
[الشورى:١7]»‏ فما دام الأمر مترددًا بين كون هذا الشيء ء عبادة أو عادة أو جبلة؛ 
نقول: الأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على أن الرسول و عله على سبيل 
التعّد لله عزّ وجل. 

وقوله: ١وَبَيَائهُ‏ بقَوْلِ: ك: ١‏ ١صَلُوا‏ كا رََدمُون أَصَل ٠‏ َو بفعْلٍ عِنْدَ حَاجةٍ 
عن مع عسل يقي فاب له نالفل داجب عل الرسول له 
ماه كان لجان بلقو يسن اخلوا رسخو 7 ني أَصَلٍ)' "هذا ند لنا أفغال 
اديه وأثواهاء وخر أنامامررو انان تصل كا بسل فل اللاعلية رما 

وكلمة «ك)» تدل على أن المراد الكيفية دون العَدّد. 

وفي صلوات مُنّْمصلة لا في صلاةٍ واحدة» فالصلاة التي تُمتتح بالتكبير 
و ل ا ب اتباع العدد فيها ى) يجب اتباع الكيفية. 

فصلاة الظهر -مثلًا- لو أراد الإنسانٌ أن يجعَلها سنا قلنا: لاء لكن 

الصلوات المنفصلة بعضها عن بعض بتسليم؛ فهذه ليس لها حدٌ. 
)١(‏ الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلّال .)1١19-118/1(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم )512١(‏ من حديث 
مالك بن ال حويرث وليدعَنة. 


فإذا كان النبي وَلِْةْ يصلي إحدى عشرة ركعة في الليل لا يزيد عليها في 
رمضان ولا غيره'"؛ لم يمنع أن يصلي الإنسان إحدى وعشرين ركعة أو أكثر؛ 
ولهذا قال الرسول يك لرَبيعة بن مالك: ١أعِن‏ عَلَ نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السّجُوو2"”0 ولم 


00 


تهفك. 


وقال يَلِْةِ حين سئل عن صلاة الليل: 926 مَثئَى م00" وم يقيّد؛ ولهذا كان 
السّلّف وَوَلةعنظ يزيدون على إحدى عشرة ولا سيها في رمضان ولا يعُدُون هذا 
أمرًا منكرًا. 

وكذلك قوله يكل في الحج: «لَِأَخُدُوا ع عَني مَنَاككة0, هذا أيضًا بين 
خكم أفعاله في الحج بقوله: : التََحُدُوا عَن مَنَاِِكَكُمْ). 


وقوله: لاطت مدعام تبن ون كوم لجر ونيا الاين 
البيان بالفعل. ذه فى الراك الكريم قوله 1 وتعالى: وَالسَارِقٌ وَالسَّارقَة 


00 


فطعو أيد ذِيكْمَا 4 [المائدة:8؟]» وفيه أيضًا قوله تعالى: #فاعسلواً وجوه 
وَأَبْرِيَكَ إِلَ الْمَرَافْقَ * [المائدة:]؟ ففي آية السرقة قَطّع النبي كَل يَدَ السارق من 
الكوع. 


»)١١1517( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجدء باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَل في الليل» رقم‎ 
من حديث عائشة وََِيدعَنهَا:‎ )١1؟6‎ /1/78( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم (777/549) من حديث ربيعة بن 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (417)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مئنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (59!/ )١55‏ من 
حديث ابن عمر وََإِيعَنه. 

(؛) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله كل «لتأخذوا 
مناسككم»؛ رقم )71١ /1١791(‏ من حديث جابر بن عبد الله ووَلكمء:. 
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5 2 7 5 5 
والكوع: ما يل الإبهام» والكرسوع ما يل البنصرء والرسغ: ما بين الكوع 
والكرسوع؛ والشدوا 5 هذا 1 
ما ل ع 02 5-6 2 ا ا 2 0 
وَعَظمٌ يَلِىِ الإِببَامَ كوعٌ وَمَا يلي لخنصره الكَرْسُوعٌ وَالرَسْغْ مَاوَسَط 
وَعَظَُمٌ يي إِنبَامَ جل مُلَقبٌّ ببُوع قَحُذْ بالهلم وَاحّْرْ مِنَ الغلّط 
فطرف المَدَّم يُسمّى: البوع. 
المهم: أن رسول الله يَكَةِ قطع يد السارق من الكوع مع أن الله كبك قال: 
لفَأَقَطعُوا أيدِيَهُمَا 4 [الائدة:8]: ولم يقطعها من الْرْفِقَ؛ٍ لأن اليد عند الإطلاق 
تختصٌ بالكَففٌ. 
ولهذا لما أراد الله كْكَ في العّسل أن يزيد على الكف قيّد فقال: إل الْمَرَافِقِ * 
[المائدة:7]» وفي التيمم قال تعالى: #فامسَحوأ بوْجُوهِثمَ وَيدِيَكم * [المائدة:1]» 
والذي يُمْسّح في التيمم الكف فقط؛ لأن اليد عند الإطلاق للكف. 
وكذلك غسله إلى المَرَفِقَ؛ٍ فالرسول جَلِيةِ عَسل المرفق مع أن الله تعالى قال: 
إل الْمَرَِفِقِ * [الائدة:3]» والقاعدة في اللغة العربية أن (إلى) لانتهاء الغاية» وأن 
متهن الغاية غير داخل. 
ولهذا من القواعد المقرّرة عندهم أنَّ ابتداء الغاية داخلٌ لا انتهاءها؛ فإذا 
قلتٌ: لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار؛ فالجدار الأول داخلٌ والثاني غير داخل؛ 
إلا بقرينة. 
فإذا نظرنا إلى آية الوضوء قال تعالى: «تَعْسِدُوأ وُجُومَكُ وَأيْرِيَكُم إل 
لْمَرَاِفِقِ » [لمائدة:3]؛ فإننا نقول: مقتضى هذه القاعدة أنْ انتهاء الغاية في الداخل 


.)١١١/١( ينظر: احاشية ابن عابدين»‎ )١( 


مُقتضاه: أن المرفق لا يَدْخَلء لكن قد ثبت عن النبى يك أنه كان يَغْيل المرفق؛ 
فيكون هذا مبنًا للآية؛ ولهذا يجب غَسّْل المرفق؛ لما تبت في «صحيح مسلم) أنْ أبا 


00 


0 | ع ب 4 -0 2-0 ع ع عي كه الي اعسات 
هريرة وَوَإئةعَنة توضأ حتى أَشْرّع في العضدء ثم قال: هَكَذا رأيت النبيّ كلل 


- ان 


0107 ع 
يا 


وقوله: «قْوَاجِبٌ عَلَيْها فيجب على الرسول كَلِ أن يبِيّن؛ لقوله تعالى: 
مَإِتمَاعَلَكَالبَكَمُ 4 [آل عمران:0٠]»‏ وقوله: #إينامها الرَسول يَِمْ مآ ِل للك من رَيَكَ * 
[المائدة:70]» فإذا فَعَل النبى بَكِةِ فِعْلّا مشروعًا وَجَبٍ عليه أن يبيّنه للناس. فإذا بيّنه 
بالقولٍ أو بالفعل عند الحاجة -كا قال المؤلف رحمه الله- حصل المقصود. 

وقوله: «وَغَْرُ ذَّلِكَ مِنْ فِعْلِهِ؛ تقدّم أربعة أشياء: ما اختص بهء وما كان 
عا وماكاة عتملك وخا عان سكا فهذه آريمة أخياء زافيحة اما قول2297 

فقوله: «إِنْ عُلِمَتْ صِمَْهُ مِنْ وُجُوب أَؤ تَدْب أَوْ إِبَاحَة؛ أي: إن علمت 
صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فالحكم واضح؛ فغير ما تقدَّم من فِعْل 
الرسول يكَكِِهِ من الأشياء الأربعة إذا علمت صفته أنه واجب فهو واجبء وإذا 
علمت صفته أنه مندوب فهو مندوبء وإذا علم أنه مباح فهو مباح» وهذا واضح 
لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى بحثٍِ كثير. 

ولكن كيف تَعْلم الصفة؟ 

قال المؤلف رحمه الله: «بتصّه)؛ بأن ينصّ كَل أنَّ هذا واجب؛ فإنه يكون 

0 , ع 
واجبّاء مثل عسل الجمعة فقد كان يَعْتّسل تكله لحاء وقال: «عُسْلٌ الجمُعةٍ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم (45؟/ 4 ؟) من 
حديث أبي هريرة ووإيّاعنة. 


وَاجِبٌّ)!"» فعلمنا أنه واجبٌ. 
أو علمنا أنه تَذب بابِتصَو)؛ مثل: قيام الليل» فقد كان النبي كَلِةٍ يقوم 
الليل» ولكن سأله الأعرايٌ لما ذَكَر له يهِ الصلواتٍ الخمسّ؛ قال: هل علي 
غيرها؟ قال: ١لاء‏ إلا أن تتطَوّع»7"؛ فَعُلِم أن صلاة الليل تدب . 
وقوله: «أَوْ تَسْويتهِ بِمَعْلُوهَا' بأن يقول: هذا مِثْل هذاء وقد عُلم أن الماثل 
واخدار تكرت أر قاس 
دقوله, بِقرِيئة نين إِحْدَاهَا» يعني: الوجوب أو الندب أو الإباحة» 
والقرائنٌ كثير 
فمثلا: الختان واجبٌ» واللمرر قوله عَللِنةِ: حمس من الفطرَة»” أ فيورد 
عليك شخصٌ حَلْقَ العانة وأخَد 50 الإبط؛ هل هو واجب أو غير 
واجب؟؟؛ فإن قلت: هو واجب؛ قال: إِذَنْ الخنتان واجب؟ وإذا قلت: غير واجب 
والختانُ واجبٌّ؛ قال: ما الدليل على التفريق؟! 
ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنَّ الختان سّنة في حَقّ الرجال وفي 
حق النساء وليس بواجب. 
ولكننا نقول: هنا قرينة دل على وجوب الختان» وهي: استباحةٌ قَطْع جُزْء 
من البدن؛ لأن البدن محترّم لا يجوز للإنسان أن يُقطّع منه شيئًا فلو قال شخص: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم (858): ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» رقم (8457/ 6) من حديث أبي سعيد 
الخدري وفلتقعنة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (557)»: ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم )8/١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله وََْئعنة. 


() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشاربء رقم (5889).: ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» رقم (49/701) من حديث أبي هريرة وَفَئَعنة. 
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هذا أصبعي أريد قَطْعَه؛ فإننا لا نُمَكَنْه لأنه ليس لأحدٍ أن يقطعٌ جزءًا من بَدَنه. 

والخنتان طم جر من البدن؛ قالوا: ولا يُمكن أن يستباح رام إلا 
بواجب؛ فهذه قري د عل الوجوبه وببذا تخلّص من الإبراد الذي أنه 

وقوله: ١و‏ بوقُوعِه بين لجْمَلِ أو ايت يدل عل كما ؛ نميه مله 
يعني . إذاوقع فل الرسول ككقايانا لمجمل كان لاخ ذلك المجمل: 

مثلا: جاء في القرآن أمرٌّ مجملٌ كقوله تعالى: #أَقِيمُوا الككزة» [الأنعام:؟/]؛ 
فين النبي يكل الإقامة بِفِعْله؛ فنقول: هذا الفعل وَقَع بيانًا لمجمل؛ فيكون له حكم 
ذلك المجمل. 

ولكن بالنسبة للرسول كَلِةِ ظاهرٌ أنه يجب عليه أن يبرن المجمل؛ لأنه لا يتم 
البلاغ إلا به؛ أما بالنسبة لنا دع الوجوب إلى دليل؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ 
فقول المؤلف رحمه الله: أنه مله فيه نظر. 


بل نقول: ما وقع بيانًا المجمل فهو واجبٌ على النبي يَككِ لوجوب التبليغ 
عليه» والمجمل لا يمكن العمل به إلا ببِيانٍ» فإذا فعل النبى يَكيِِ فعلا يَبِين به ذلك 
المجمل فهو واجبٌ عليه. 

وإذا قال قائل: ما الدليل على الوجوس؟ 

قلنا: لأن النبي كل يب أن يبلّْ الشرع للأمّة ومن حملة البلاغ: أن يييّن 
الجمز مخ الو درفي أن الأمر اللحما: للعوفي: كان جات الففلن و عنما جل 
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ولكن هل البيان واجب دائً) أو حتى يحصل البلاغ؟ 

الجواب: حتى يحصل البلاغ» وإذا حصل امه مانا 

مئلا: الذّكْر في الصلوات. قال الله تعالى: #وَإِذًا َصَيِسُمْ ألصَّلَوَةَ تأذكروا 
للالطار فالذّكر بعد الصلاة مستحبه لكن كيف تذكر الله؟ 


الجواب: بِيّنت ذلك السِّنَّةَ بالفعل وبالقول؟ أما بالقول فقوله يَكِهٍ لفقراء 
المهاجرين: ١تُسَبحُونَ‏ وَتُكَبَدُونَ وَتَحمَدونَ» دَبْرَ كََُ صَلدَةٍ لان وَتَلدَنِينَ)!"' 
م لو نِينَ» وََيدَ الله ثانا وَلائينَ وَكَيرَ 
لله ثَاكنا وَتَاكنَ قَتْلِكَ تسعة وَتَسَعُونَ؛ وَقَال: ا لذ إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ 
رك لاك وَل دعل كل كه َدِيرٌ؛ غُفِرَتْ حَطَايَا 5 
ل رد البَحْر»!"» هذا بيان بالقول. 

وأما قوله بَكِِ: «اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السّلَامُ»» واستخفاره ثلان”"" 
وقوله: «اللهُمَ لَامَانِعَ لما أَعْطَيْتَ»7, وما أشبهه فهو بيان بالفعل. 


70 
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فنقول: إن بيان النبي عَطِدد للمجمّل من قوله تعالى: #ذا كرواأ لَه 4 
[النساء:7١١]‏ واجب عليه أن يبسّله؟ إما بالقول» وإما بالفعل. وبيان هذا الذّكر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (8547)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم )١57/05965(‏ بنحوه» من حديث أبي 
هريرة وَوَإِيهعَنهُ . 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم 
»)١575/64:(‏ وهو رواية أخرى للحديث السابق» من حديث أبي هريرة وََإَتعنهُ. 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم 
(1) من حديث ثوبان ورإئعنة. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (5 85)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء رقم (177//5917) من حديث المغيرة بن 
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حصل بالقول وبالفعل. 

أما بالنسبة لنا فالذكر بعد الصلاة ليس بواجبء. لكن على النبى ككل واجب» 
ع عم ايك نيعب انين هذا للحدل :زم شرل روما ينه 

فإذا قال قائل: ما الفرق بيننًا وبيته» ولماذا يجب عليه ولا يجب علينا؟ 

فنقول: لوجوب التبليغ عليه 

وإذا قال قائل: أَوْجِبوا على العالم أن يَذْكر الله بعد الصلاة» أو بين للناس 
هذا الذكر؟ 

فتقول: يجب على العاليم أَنْ يبلّْ الناس أن الذَّكْرَ الوارة صفبّه كذاء إما 
بقوله. وإما بفعله؛ لأن النبي يكل قال: ١بَلّعُوا‏ عَنّي وَلَوْ آيه!". 

ولو قلنا: إن العلماء لايجب عليهم إلا بلاغ الواجب لضَاعٌ كثيرٌ من السّنَه 
بل نقول: إن العلماء يجب عليهم أن يبنو نوا للناسٍ الواجبٌ والمستحبٌ. 

ولهذا أحيانًا يجب على العاليِم أن يفعل المستحبٌ لا أن يبيّته للناس فقطء 
مثل: لو قَدّر أن الناس لا يقتنعو تنعون بالقول. لكن بالفعل يقتنعون» وَجَب على 
العام أن يفعل المستحب؛ حتى يحفظ السّئة. 

وكثيرٌ من العامّة -خاصّة- لا يقتنعون بالقولء أو يمَرٌ عليهم وينسوه. لكن 
بالفعل يَثبّت. 

وأضرب لذلك مثلًا في الصلاة بالنعال» فلو أنَّ الإمام كان يقول للناس: 
الصلاة بالتعال سّنة ودائً) يقول ذلك؛ فهذا يُذْكَر ويُنْسَىء لكن لو صل بنعليه لما 
نسي المصلون. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (551")). من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وََإِيعَنه: 
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ولو أن إمامًا قم بلده فصل بأهل المسجد ركعتين؛ لأنه مسافره وأَمَرهم 
بالوتمام بعده» فصل ركعتن ثم سلّم ثم قاموا فأتموا؛ فإن هذه الصورة تبقى في 
أذهانهم لا ينسونها. 

حتى الصبيان يتذاكرون فيا بينهم: جاءنا فلان تلك السّنََه وصلٌ بنا 
ركعتين» لكن لو قال ملء شدقيه: إن المسافر إذا أمّ الُقِيمِين يصلي ركعتين ثم 
يتمونء فإنه إذا خرجوا من المسجد نّسُّوه. 

فأقول: إن العالم إذا كان لا يمكن حفظ السِّنَّةَ إلا بفِعْله وَجَب عليه أن 
يفعل» ولهذا أقول لكم: وظيفةٌ العلماء كبيرة جدَّاء والعِلّمُ الذي يمن الله به على 
العبد لا شك أنه من فضل الله عليه» ولكن عليه أن يشكر الله كَنِنَ على هذه النعمة؛ 
بأن يبي للناس ما عَلِمه من شريعة الله حتى يكون أمّهَ إماما يُقتدى به أما أن 
يحفظ الإنسان العلم في مُه ى) تَحْمَظ الكتب في خزانة الكتب» ولا يتعدّى نفسه» 
فلا شك أن هذا قصور. 

مسألة: لا شك أن الصلاة في التّعال سُنََّه ولا شك أيضًا أن تَنظيف المسجد 
من عل" مد جه الرشو ل أعلف» قره افر درطاء التداحة وه الدورة :وان فيلك 
وَيقلك !1غ فإذا كان لبس التحالق الصنلاة عل المزكن :بوذي إلكلونة اديلاد 
لاس مق العامّة- أفلا نقول: إن السنة هنا تَثّركء لتحصيل سنة أخرى؟ 


الجواب: هذا له وجهء وهذا نرى علماءنا الأثريين الحريصين على السنة 
يخلعون نعالهم ولا يصلون بها في المساجد -وهم أَنَيُونَ يحافظون على لسن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (70/4/7). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور» رقم (50)» 


والترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما ذكر في تطييب المساجدء رقم (095)» وابن ماجه: كتاب 
المساجد والجاعات» باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم 3643 من حديث عائشة وَإِنَدعَتهَا: 
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محافظة تامّة-. وهذا في الحقيقة أنه جيّد» لكن في عهد الرسول كله كان المسجد 
يفرش بالحصباء» ولو حملت النعال ترابًا ضاع في الحصباء ولم يكن له أثرٌ. 

وأذكر أَنّهِ لا كان المسجد الجامع مفروضًا بالرَّمْل صلَّيت في النعال مدَّة 
وبيّنت للناس في الخطبة أن هذا هو السّنّة وبدأت أصلي بالنعال وبدأ بعض الناس 
يصلي بالنعال» لكن العَوّام يدخلون إلى المسجدء فإذا وصلوا إلى الصف خلعوا 
النعال» فصاروا يأتون إلى المسجد ولا يفعلون السّنَّهَ» فكأننا كفيناهم مؤونة النقل 
باليد!! وكان الناس سابقًا ينقل الواحد منهم نعاله بيده ويضعها أمامه. فلم| قلنا: 
صلوا بالنعال» كفيناهم مؤونة النقل باليد» صاروا يدخلون المسجد بنعالهم با 
فيها من الأرواث والأنجاسء ثم إذا وَصَّل إلى الصف حَلّعها وصلى حافيًا! 
فرأيت من المصلحة أن لا أصلي فيهاء تركتٌ الصلاة فيها؛ لأنه ترئّب على ذلك 
مفسدة على المسجد. 


وقوله: ا يعني: وإن ل تعلم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة. 

وقوله: «َإِنْ تقرّبَ به فَوَاجِبٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْه وَل فَمُبَاخ»؟ إن تقرّب به؛ 
لل :إن مله على سبيل القُرية» فهو واجبٌ عليه وواجب علينا لايم أنه م 
على سبيل القربة بأن كان يحتمل أنه فََله على سبيل الجبلّة» أو على سبيل العادة» 
فإنه مباح» يعني: وليس له كم بالندب أو الوجوب. فقول المؤلف رحمه الله: إنه 
واجب عليه؛ هذا صحيح. 

لكن هل هو واجب وجوبًا مستمرًا أو حتى يحصل البيان؟ 

الجواب: الصواب لتحي عصل البياد: وذلك لأن الفعل المجرّد -على 
القول الراجح- زا قعله27 نا إل انيدل على الاستحباب فقطء أما إذا فَعَله على 
سبيل الجبلّة أو العادة» فقد سبق أنه واجب عليه بَكِ حتى يحصل البيان» فإذا بان 
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الكلق: قهى سسحت أما بالنسية لنا اله نكت والبس بولشتي» وذلك لآنه 

وأما من قال م من العلماء رحمهم الله: مرح لدابر يكار يد اي 
يه نعليه وهو يصلي» فخلع الصحابة نعاللهم'"؛ فهذا لا يدل على الوجوب؛ لآأن 
مجرّد حَلْع النعل قد يكون للاستحبابء ثم إنه في زَّمَن النَسخْ» فالوحي لم يُنقطع 
بَعْذُء فظنوا أن الصلاة في النعال تخت فَخَلّعوا. 

فإذا قال قائل: ما هو دليلكم على أنه مستحبٌ؟ 

قلنا: فِعْله على سبيل التقرّب يدل على أنه عبادة» والأصل عدم الإثم بالترك» 
وإذا كان هذا الفعل عبادة لا يأثم الإنسان بتركه» فتكون حقيقته أنه مستحبٌ. 

مثال ذلك: كان النبى يَكِهٍ إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك'"» فهل نقول: 
إن السواك واجب عليه وعلينا؟ 

الجواب: أما عليه يَلةِ فواجبء. حتى يحصل البلاغ والبيان» وأما علينا 
فمنح رول صب عله أن تعر للا عل درل البيك؟ أنه هرذ فغ من 
الرسول يك ولم يأمر به. 

وقوله: «وَلَمْ يَفْعلٍ الي صَلَّ الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ الكْرُو ه : لِييّنَ به الجَوَارَ بل 
فِعْلَهُ يَنْفِى الكَرَاهَةَ) يعنى: أن النبي يله إذا تى عن شيء ثم فَعَلهء فإن فِعْلهِ ينفي 
الكراهة» حيث لا معارض له؛ فإن كان له معارض أخذنا بالمعارضء لكن إذا لم 
يكن له معارض فإن فِعْله ينفى الكراهة» وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ :»23١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم »)59٠0(‏ من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم (707/ 47) من حديث عائشة رََلئعنهَا. 


قن ذا التق اال كلك الاصية زجع وان اح 031 


وأشار إلى القول الثاني بقوله: «وَلَمْ يَفْعَلٍ ال صَلَّ الله عََبه 0 
بين به الَوَارَه؛ لأن من العلماء رحمهم الله مَن يقول: إن النبي ككل إذا تبى 
ا ا ال 
فَعَل مكرومًا ليبيّن أن هذا الفعل ليس حراماء والمؤلف رحمه الله يقول: فَعل 
مكروهًا لبيرّن أنه ليس بمكرووء بل ليبن أنه جائز. 


فصار الفرق بين القولين: 
أن القول الأول: أنه فَعل ما تبى عنه ليبن أنه ليس للتحريمء وعلى هذا 


زاك لعولا ليبيّن الجوازء ففِعْلُه على هذا؛ لِْبَيْنَ به الجَوَارٌبَلْ 
فِعْلهُ فِعْلهُ ينْفِي الكَرَاهَة». 

ولكن القول الأول أصح: أنه إذا نبمى عن شيء ثم فَعَله فإن فِعْله ينفي 
التحريم؛ لأنه فَعَله ليبن أن النهي ليس للتحريم؛ ولأن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم لم يكن يفعل شيئًا يأ: به -ولو كان للتحريم- إلا آَم به فهذا القول 
هو القول الراجح 

على أنَّ من الناس في مثل هذه المسألة مَن يقدّم (القول) على (الفعل)؛ محتجًا 
بأن (الفعل) يحتمل الخصوصية» ويحتمل النسيان» ويحتمل أشياءة أخرىء 
و(القول) مُحَكمٌ لايحتمل شيئًا. 

ومن ذلك: أن الرسول يَككِ نمى أن تُستقبّل القبلة بغائط أو بول”", ثم رآه 


المذد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء» جدار أو نحوه» 
رقم »)١55(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (04/7754) من حديث أب أيوب 
الأنصاري هولتدعنة. 
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ابن عمر وها يقضي حاجته مستقبلًا الشامَ مستديرًا الكعبة!"» لكن في البنيان 
فهل تأخذ ب«القول)» ونقول: إنه حرام في البنيان» وغير البنيان» أو نأخذ 
ب(القول) ونجعل (الفعل) مخصّصًا؟ 

الجواب: على القول الراجح: الثاني؛ لأنه لا معارضة بين قوله وفعله مع 
إمكان اللجمع؛ فقد نبى يكل عن شب الإنسان قا". ثم شرب قائيا من كن 
مُعَلّقَ في البيت'"» وشّرب قائًا من زمزم”؛ فَفِعْله هنا -على كلام المؤلف رحمه 
الله- ينفي الكراهة؛ وعلى القول الثاني: ينفي التحريم؛ يعني: ليبيّن أن النهي ليس 
للتحريم؛ ولكنه للكراهة؛ وعلى الرأي الثالث: لا أَثَرَ لِفِعْله وفعله له ويؤخذ 
ب(القول). 


لكن الصحيح -وهو أرجح الأقوال ني هذه المسألة-: أننا نأخذ ب(القول) 
وب(الفعل)» وأنه إذا تعارض القول والفعل فهو ىا لو تعارض القول مع القول؛ 
أي: أننا يجب أن نجمع بينهم| ما استطعنا؛ لأن الكُلّ سَنَّة؛ِ فقولّه سُنّهَ وفِعْله سَنَّهه 


فإذا أمكن الجمع وجب العمل به. 


وقوله: «وَتَشْبِيكُهُ يَعْدَ سَهُوهِ لا يَنْفِيهًا؛ لأنه نَادِرٌ) هذا معنى قوله: «حَيْثْ لا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
الاستطابة» رقم (15؟/ 7 من حديث ابن عمر وََإيَئْعَتهًا. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم )١17/7075(‏ من حديث أنس بن 
مالك وتإييعنة. 

() أخرجه الإمام أحمد (7/ 575)» والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك (اختناث 
الأسقية)؛ رقم (21897)» وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب قائما» رقم (7577)» من حديث 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما جاء في زمزم» رقم (170)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب في 
الشرب من زمزم قائماء رقم )١117//7١071(‏ من حديث ابن عباس يََإِئئعَنة. 


فصل: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح 0 


مُعَارِض لَه وَتَشْبيكَه يَعْدَ بَعْدَ سَهُوهِ لا يَنْفِيهَاا؛ فلا ينفي الكراهة أي: كراهة التشبيك» 

وذلك أنه ينه عن تشبيك الأصابع في المسجد/"» وما سَهَا وسلّم من ركعتين 

-كا في قصة ذي اليدين- تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد وانّكأ عليها وشْبّك 
يقول المؤلف رحمه الله: هذا لا ينفى الكراهة التى اسشتفيدت من بيه يَكِةِ عن 

التشبيك في المسجد؛ لأنه نادر. 

وفي كلام المؤلف رحمه الله هنا نظرٌء بل نقول: إن الود فيها نجى عنه وفيا 
فعله لم د 2 يتفق؟؛ لأنه يُمكن أن نقول: إن النهي لمنتظِر الصلاة» وإذا فرغت الصلاة 
جاز التشبيك» وهذا القول هو الأصح؛ لأننا بهذا القول يمكن أن نجمع بين قوله 

وفعله» ومتى أمكن الجمع بين النصوص كان هو الواجب. 

وقوله: 'وَإِذَا سَكَتَ عَنْ إِنْكَارٍ بِحَضْرَيَهِ أَوْ َيه مِنْ غَبْرٍ كَافِر عَايًا بهِ دل 
عَلَ جَوَازه وَإنْ سَبَقَ تحرِيُه فَنَحٌ) إذا سكت وله عن إ: نكار بحضرته دل على 

جوازه إن كان عبادة فعبادة» وإن كان عادة فعادة. 

ووجهه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يُمكن أن يسكت على منكر؛ لأن 

سكوته على المنكر يعنى إقرارّه وإباحتّه؛ فيكون هنا ساكنًا عا دلت عليه الشريعة» 

وهذا مستحيل. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحجد (2)555-71/5, وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في اهدي في المثي إلى 
الصلاة» رقم (2)217» والترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع 
في الصلاة» رقم (3”"85). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة» رقم 
(9710)) من حديث كعب بن ععجرة وَدَإْئَدعَن. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5875) واللفظ له 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (“الاه/ /91) من 
حديث أبي هريرة وتإئاعنة. 
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وكذلك أيضًا: إذا سكت يَكِهِ عن إنكار في (رَمَنك وإن ن لم يكن حاضرّاء 
مثل: أن يُنْقَل إليه كلامٌ أو فِعْل ويسكت. قينا بد عام وار لأنه بلغه فأقره 
إلا إذا كان من كافر فإن الرسول يك يقرَ الكافرين على ما هم عليه فلو بلغه أن 
كافرًا رب الخمر -مثلا- مرك عم نز يدل مل خرار ترب لعترد را 

700000 
المسلمين. 

وقوله: «أَوْ زَّمَنْهِ مِنْ غَيْرْ كَافِر عَالَِا به يعنى: سكت حال كونه عائًا؛ فهذا 
القيّد: «عَالِمَا بها تعود إلى ما فل في زمنه أو إلى ما فعل في زمنه وحضرته؟ 

الجواب: في زمنه وحضرته؛ وفي حضرته لأنه ربّا يتفعل وهو في غفلة» أو 
يفعل وهو ل يَنظر إلى الفاعل؛ فقد يكون مثلًا في حضرته» وقد يكون في مكانٍ 

المهم: أن قوله: 'عَالِمً) بو؛ يشمل ما فل في زمنه. وما قعل في حضرته. 

وقوله: «وَإِنْ سَبَقَّ كَرِيمُهُ فَتَسحٌ) يعني : أنه إذا قعل الشيءٌ في حضرته» وقد 
شق تريمهة فإن سكوته يعن شاه وعلا .هذا فإقزان الى كلشدهل الفعل ‏ إذا 
كان قد سبق النهى عنه يُعتبر نسحّاء أي: أنه صار مباحًا بعد أن كان منهيًا عنه. 


د عاد عد 


فائدة: التاأسي 81 


فَائدة : دمي فِعْلّك كما عل َل أنه نَهُ فََلَ» وَفي القَوْلٍ فَامَْالهُ ع الوَجْهِ 
الَّذِي اتناف وَإِلَّا : فَمُوَافَعَةٌ لا مَُابعةً. 


الشسرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: تَائدَةٌ: الدَأمّى فِمْلّك كما عل أجل أَنَهُ مَعَلَ) 
صحيم! لاني الذي أر له 36 به يفول « لََدَ كان لَك فى رول أن 
حَسَكَةُ 4 [الأحزاب:71]: هو أن تفُعل الشيء ء لأنه يكدِ له فلابُدَ من هذا لأنّك إذا 


اده ع2 ير لامي 0 


شَعْرت هذا الشعور فأنت متَبع له تمامًا؛ قال تعالى: ## قل إن كنسم تون الله عون 
يُحِبَك أله 4 [آل عمران:1*]. 

وقوله: «وَفي القَْلٍ فَامْيَالَهُ عَلَ الوَجْهِ الَّذِي افْتَضَاهُ؛ يعني: أنَّ التأمي في 
القول أَنْ تت على الوجه الذي اقتضاه؛ فمثدًا لما قال ككله: 1 سكا حَدُكُمْ في 

0 

صَلاي مير كَمْ صَلَ تلن آم لطر الشَّكَ ونين عَلَ تا اسَقنَ سَتَيقنَ» ثم 
يَسْجُْدٌ سَحْدَبَيْنِ) !"1 ففعّل الإنسانُ ذلك؛ فل) شك في صلاته وبنى على ما 
دلروو كول لد ني ل تدرو ناا 

وليس التأبى خاصًا بأفعاله» بل بأفعاله وأقواله» فمّن تابعه على فِعْله فهو 
اتيف اخن اندم روف ابعل أمره تيهنا 5 والستارطة: 

وقوله: «َامْيتَالُهُ عَلَ الوَّجْهِ الي اقْتَضَاةُ) أيضًاء فلايْدٌ أن تمتثله على الوجه 
ا اتا الك امك نر 

وقوله: «وَِلّا فمُوًا َقَةٌ لا مُتَابعَةَ)» وما أكثر أعمال الموافقة» فإن فَعَله لا لأن 
0 


جر 
الله أسوه: ه 


ع 


)88 /61/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم‎ )١( 
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وهذا نحن نكرّر داثًّا: أَنْ يكون الإنسان عند فِعْل العبادات مستشعرًا 
الإخلاصٌ لله. وأنه فَعَل ذلك لأمر الله كِبَْ وأن يُستشعر الإخلاص أيضًا في 
متو اووس ل 

ففي جانب الرَّبّ صك يُلاحِظ الإنسان شيئين: الأول: امتثال الأمرء والثاني: 
الإخلاص لله عرٍّ وجلّ. 

وفي جانب الرسول كله يلاحظ الإنسان شيئين -أيضًا- هما: الأول: 
الإخلاص في متابعة الرسول» يعني: أن لا يأتي الإنسان بشيء لم يَشْرّعهء والثاني: 
أن يَشْعْر في نفسه أنه فَعَله لأن الرسول فعله. 

وبهذا يكون الإنسان أتى بالركنين الأساسيين في العبادة: وهما الإخلاص لله 
َك والمتابعة لرسول الله يك فإن لم يَستحضر صار عَمّله موافقةٌ لا متابعة. 

مسألة: ' كثيدٌ من العلماء رحمهم الله يقول: ما كان للآداب فالأمر فيه ليس 
بواجب. ار للآداب فليس بحرام؛ لكن هذا غير مُسَلّم؛ لأن هناك ا 
كياب واه مكل قله نان «لا ملوأ موي عبر خخ َب يُوْتِحَكُم حَو تَْتَأسُوا» 
[النور:717]» هذا حرام فيحرم | أن الإنسان 0 وهو من 
الآداب» فهذه تافل عر سباي 


والحقيقة: أنه ليس هناك ضابط يمشي عليه الإنسان دائياء فلابْدٌ من قرائن. 

لكن هل الأصل في الأوامر الوجوب. وفي النواهي التحريم, أو الأصل في 
الأوامر الاستحباب. وفي النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم؛ هذا هو 
الذي ينبغي أن يحقق في مثل هذا أما أن نأخذ كل مسألة بعينهاء فهذه تحتاج إلى 
قرائن» فقد يرد على الأمر قرائن تدل على أنه ليس للوجوبء أو يرد على النهي 
قرائن ندل على أنه ليس للتحريم؛ لكن ما هو الأصل؟ 


فائدة: التاسي ؟61 


النوات: :هذا عو عل تاف لألاق إن :قلت [ة الأصل فى الأوامر 
الوجوب ورَّدَتْ عليك أوامر كثيرة جدًا ليست للوجوب. لكن قد نقول: إن هذه 
الأوامر التي لم تَحُمَل على الوجوب حصل فيها إجماع للعلماء» أو فيها قرائن -أو 
هناك أدلة أخرى- تبيّن على أنها ليست للوجوب. 
فائدة: الأصل في أوامر الرسول يَلٍ الطاعة» قال تعالى: طمَلْيَحْدَرِ ألَذبنَ 
يحَالِفُونَ عن سروه أن تُصِيهُم َه وَيصِيبمَم عَذَا ب ألم © [النور:77]. 
4 
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ارس بن فعليه عل وَلَوِ احتََقَا أو لَمْ يكن اجتامههَء لكِنْ لا 
شحنا كذ إذ تفص عصَ وف فط مد يِه لكِنْ إِنْ َل دَلِيلٌ عَلى 
ب اردان مه فتَلبَسَ بضِدٌو أ أكَرّ آكلا في مِذْل؛ فَتَسْح. 


2 
1 


تَعَا عاض فى فغله َك ' حَيْتُ لا دَلِيلَ عَلَ تَكَرارِ وَلَا تَأسّء وَالقَوْلُ 
93 : 6 9 لس 0 0 
ص به وَتَأَكَرَ كن إن عدم دَالفِعل تايس وَإِنْ جُهلَ وَجَبَ العمل يالقَولِ؛ 
2 خْمصٌ القَوْلُ با مُطْلَقَا أَوْعَمَ وَتعَدّم الفِعْلُ» وَكَافي حَقَا إِنْ تَقَدّمَ القَوْلُ 
1 0 
ابا مُطَْقا مع يل لها وَالقَوْلُ حاص بوه َف اَم نايح وَمَعَ 
7 عه 0 


جَهْلٍ يُعْمَلُ بالقَوْلِ وَلا في حَمَهِ مَعَهُ عَلَيْههَا وَالقَوْلُ تمض ينَاء وفينا: 241 
َاسِخٌ وَمَعَ جَهْلٍ يُمْمَلُ القَوْلٍ. 


2 
2 


- 
8 لك 


اقول به أَوْ عَمّه وَفِيه: 


ََا ا مع كليل عَلّ تكد لا كَأسٌ إن لقص 
أَخَرٌ اسح فَإِنْ جهِلَ عُوِلَ بالقَولٍ. 


-_ 
رك لاك م 


وَإنِ اخْتَصَ نافلا مُطْلَفَا وَكَامَعَهُ عل َأَسّ فَقَط وَالقَوْلُ حاص بو وَتَأَخَرَ 


مطلقًا؛ وإِ ِل اخ ف حفه هل غيل الول ون لص ي بن 
27 8 000 د و د 0000 يي جاه عه 
ففيه لا وَفِيا المتَأخُرٌ ناسح وَإِنْ عَم َِنْ تَأَخَْرَ قفي هيه فيه لا وَِينَا القَوْلُ نايح وَإِنْ 


)١(‏ هذه المسألة أربعة أقسام: الأول مع عدم الدليل على التكرار والتأضى. الثاني مع وجوده عليهما. الثالث 
مع الدليل على التكرار فقط. الرابع مع الدليل على التأسّي فقط. (الشارح) 


فصل : لا تعارض ببن فعليه صلى الله عليه وسلم 05 


آ َه 0022 م َ. 010 
دم لفل ناسح وبَْدَ فُكُنٍ ه مِنَ العَمَلِ لا تَعَارْضَ 0 00 
التَكْرَا قن جهِلَ فَالفِعَلَ نَا سح لَه وَإِنْ جَهِلَ عُمِلَ بالقولٍ فِيهنّ 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «فَصِلّ: لاتَعَاوْض بن في صل صَلَّ علي وَسَلم 
وَلَّو اخْتلقا...» إلخ؟ فائدة هذا المَصْل قليلة وتصوره وو ا 
وتضورامثل :هذا للمبتدئين صَعْب؛ حتى في «الشرح» ل يأت فيه بفائدق إِلّا خلاقًا 
بين العلماء رحمهم الله لا تستطيع أن تجد فيه فائدة!". 

والخلاصة فيه: أن أقوال الرسول يَكَِهِ لا تتعارض أبدًَا إذا صحت عنه. 

فإن أمكن الجمع بينها بأيّ وجه من الوجوه المحتمّلة جمِع بينهاء وعليه 
فلا نقدّم بعضّها على بعض؛ لأننا إذا قدّمنا بعضّها على بعض أَهْدرنا أحدها. 

وإن لم يمكن الجَمْع فالمتأخر ناسخ. 

وإذا لم يمكن الجمع بين القولين» ولكن عَلِمنا المتأخرء فالمتأخر ناسخ. 

وإن لم نعلم وَجَبٍ علينا التوقف, لكن هذه الصورة الأخيرة -أنه لا يمكن 
الجمع ولا يُعْلَّم المتأحر- هذه مسألة في الحقيقة فَرْضية أو نسبية؛ لأنه ما من شيء 
في الشريعة إلا ولابْدَّ أن يُعْرّف وجهه. لكن ليس كل أَحَدٍ يعرفه» فقد يَعْرفه فلان 
ولايعرفه فلان؛ هذا بالنسبة للأقوال. 

وبالنسبة للقول والفعل فقد يتعارض القول والفعل وحينئذ: هل نأخذ 
بالقول مطلقاء أو نحاول الجمع؛ فإن لم يمكن الجمع أخذنا بالقول؟ 


)١(‏ المختبر المبتكر (7/ ١48‏ وما بعدها). 


اق شرح مختصر التحرير 


الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله: أننا تأخذ بالقول مطلقَا؛ لأن الفعل 
يحتمل ا لخصوصية؛ ويحتمل النسيان» ويحتمل أشياء كثيرة» والقول واضحٌ فدلالته 
لفظية. 

ويرى آخرون: أنه إن أمكن الجمع عَمِلنا بالجمع فإن لم يمكن أخذنا بالقول. 

مثال الأول: ما ثبت عن النبى كَل أنه نبى أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول""» وما ثبت أن ابن عمر يلم رَقِيَ يومًا على بيت حفصة وَوَلئهَ فرأى 
النبي يَكهٍ يقضي حاجته مستقبلًا الشامّ مستدبرٌ الكعبة!"؛ فهنا تعاض عموم 

فعموم القول قوله يكِه: (إِذَا أََينمُ العَائطَ فَلاتَسْتَْلُوا التِبْلَكَ وَكَا تَسْتَديروهَا 
ببَوْلٍ وَلآغَائْطِ)!"' هذا عام يشمل البنيان وغير البُنيان. 

وخصوص الفعل: أن النبى يَكِةِ استدبر الكعبة في البنيان. 

فهل نأخذ بعموم القول ولا نلتفت للفعل» ونقول: الفعل يحتمل أنه خاص 
بالرسول يَكِْه ويحتمل أن الرسول جلس ناسيّاء ويحتمل أنه استدبر الكعبة؛ لأنه 
في البنيان؟ 
الثاني؛ لأن هذا الفعل يحتمل الخصوصية والأصل عدمهاء ويحتمل النسيان 
والأصل عدمه. ويحتمل التخصيص بأنه يجوز استدبار الكعبة في البُنيان» وهذا 
وارد» وليس عليه اعتراض. 
)١(‏ تقدم (ص:077). 


(؟) تقدم (ص:؟ 07). 
(؟) تقدم (ص:07). 


فصل؛ لا تعارض بين فعليه صلى الله عليه وسلم و 


وعلى هذا فنخصّص عموم حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها 
بحديث ابن عمر ويم ونقول: إذا كنت في البنيان فلا بأس أن تستديرٌ» ويبقى 
النهيٌ عن الاستقبال عامّاء والنهي عن الاستدبار محصوصًا بط إذا كان الإنسان في 
البنيان. 

ومثال الثاني: قال النبي كلل: «إذَا ل أَحَدّكُمُ القع فَلْيُصَلَ يَعَدَمَا 
أرْبساه”", وصحّ عن ابن عمر ريما أن النبي يَكِةُ كان يصلي ركعتين بعد الجمعة 
في بيتها"» فعندنا قول وعندنا فعل» فالقول أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي 
بعد الجمعة أربعًاء والفعل أنه كان يصلٍ ركعتين في بيته بعد الجمعة. 

فهل نأخذ بالقول» ونقول: إننا أمرنا بأن نصلي أربعًاء ولم يقل الرسول يله: 
إن صليتم في المسجد أو في البيت؛ فيعمٌ المسجد والبيت؛؟ ونقول: إننا مأمورون أن 
نصلي بعد الجمعة أربعًاء أو نقول: إن صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين أخدًا 
بالفعل» وإن صلينا في المسجد صلينا أربعًا أخدًا بالقول» فنجمع بين القول 
والفعل على هذا الوجه؛ ونحمل قول الرسول يك: «إذَا صَلّ أَحَذّكُمُ الجمُعَةَ 
َليِصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَاه» على ما إذا صلى في المسجد؟ 

الجواب: الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول'": إن 
صلَّيت سُنة الجمعة في البيت فركعتان» وإن صليتها في المسجد فأربع؛ من أجل أن 
تَجمع بين القول والفعل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة» رقم /8١(‏ 71) من حديث أبي هريرة وَوَإئعنه. 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (91517)؛ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهنء. وبيان عددهن» رقم 


٠ 03 /0/ 94)‏ 60 من حديث ابن عمر ولتتعتها. 
(*) مجموع الفتاوى (15/ .)0750-7٠٠١‏ 
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ولكن لو قال قائل: إن تقديم القول هنا أولى؛ لأنه قولٌء ولأن ابن عمر 
عا إنم| أخبر عم| شاهد» فمن احائز أن يكون الرسول وَل صل ركعتين. 

ا او لي رحمه الله لكان هذا خلافٌ 
المعروف في السّنّة؛ ه بق أن ةامر ء في بيته أفضل. 

فإذا كان الرسول وي قال: إن صَكَاة ام في به أْضَلُ إلا مويه" ثم 
قال لهم: «إِدذَا 5 لش بخارها جنا نمدا سي ل لل اي 
ول عدا فتقلدم القول عل الشعل. 

هذا خلاصة الفصل الطويل الذي قاله المؤلف رحمه الله والذي يحتاج مُدَة 
لتصوره أوَلَاء ثم بتصويره ثانيًا. 

د عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (771)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد, رقم (17//01/ 717) من حديث زيد 


فائدة: فعل الصحابي مذهب له 06 


ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَابِدَةٌ: فِعْلَ الصَّحَايَ مَذْمَبٌ لَه معناه: أن 
الصحابي إذا فَعَل فِعلّا فلنا أن نقول: مذهب هذا الصحابي كذا وكذاء مثل ابن 
مسعود وََإيَدءََكُ فقد صح عنه: أنه إذا دخل على المرأة متزوججا بها فإنه يصلٍ 
ركعتين7)» فيكون مذهب ابن مسعود أنه يرى سُنيّة صلاة الركعتين عند الدخول 
على المرأة أول ما يدخل عليها. 

ولكن هل مذهب الصحاب حُجّة أو لا؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أن قول الصحابي حجة بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا يُعارضه نصٌّ. 

والشرط الثاني: أن لا يخالفه صحابٍ آخر. 
فإن عارضه نص فالمقدّم النصء وإن خالفه صحابيّ آخر عمل بالراجح» 
فينظر أمَّما أقرب إلى الصواب حسب الأدلة فيعمل به. 

ويرى آخرون: أن قول الصحابي ليس بحجّة مطلقًاء وقالوا: كيف نجعله 
حجة في رجل أعرابي جاء مؤمئًا بالرسول يَلِةِ ئم انصرف؛ ثم نقول: هذا الأعرابي 
قوله حجّة في دين الله فيجب العمل به! 

وفصّل بعض العلماء رحمهم الله فقال: الصحابة وَيَتَعَنَم ليسوا على حال 


واحدة: 


0 


ماع 


.)١7/5151( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)٠١ 570( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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ا لس ل 
النبي ية: «عَليْكُمْ بستني وَسُنَةِ الحلََاءِ الرَاشِدِينَ الْهَيّنَ مِنْ بَمْيِي)!" 

وأما من ليس بفقيه من الصحابة وَعآِئّهءَْ فقوله ليس بحجة. 

وهذا القول هو الراجح: أن قول الصحابي على الإطلاق ليس بحجة. بل 
الحجة قول الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة وَزئََعت ولكن بالشرطين 
السابقين» وهما: ألا يعارض النصّء وأن لا يخالفه صحابي آخرء فإن عارض 
النصّ فالنصٌ مقدَّم وإن خالفه صحابي آخر عُمِل بالراجح» وهذا القول هو 
الذي تطمئن إليه النفس. 

وإنما كان قول من ذكرنا من الصحابة بهذا الشرط حجة؛ لأنهم أقرب إلى 
الصواب بلا شكء فهم أبعد عن الأهواء. وأقل الناس خلافات» ولأنهم شاهدوا 
الرسول يَلللْةٌ وعلموا من أحواله ما لم يعلمه غيرهم؛ فكان قوم في هذا قول 
حجة. 


د 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)0١7/54(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم (5701)» والترمذي: 
كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (77177)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)» من حديث العرباض بن سارية يََإئَعَنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


باب: الإجماع 07 


مر و رةه نفو ر الام ا رو 6 6م عد #8 وروم _- 4 
الإجْمَاعٌ لَغَة: العَرْمُ وَالاتَعَاقَء وَاصْطِلَاحًا: انَمَاقُ تجْتَهِدِي الأمّةِ في عَضْرٍ عَلَ 
أمر وَلَوَ فِعْلا َم الي له وَهُوَ حب اطع بشع وت حير لوا وَل 
يُعْتَرث فيه وفَاقٌ العَائَقَ وَلَامَنْ عرف الحَديتٌ» أو اللَّمَكَ 5 و الكلام وَنَحُوَه أذ الفقه 

و 


و أَصول ٠‏ أو فَانَهُ بَعْض شُرُوطِه وَلَا كَافرٌ ببذْعَةٍ ة عِنْدَ مُكَمْرِهِ وَلَا فَاسِقٌ مُطَلَقَا 
- َال 


َالَف مَنْ صَارَ أَهْلًا قَبْلَ اذ ْقِرَاضٍ العَضرٍء وَلَوْ 
بعيًا بعيا مَعْ م الفحَايَة أو تَابِعِهِ مَعَ التَابعِينَ لا مُوَافَقََه وَلَيْسَ إِحْمَاءٌ الهم الخاليّة وَلَا 
ل ول الخلفَءِ اربع وكا أل البيّتِه وَهُ: عَلِيّوَقَاطِمَُ 


>> و 2 َالعَة ورم عقر ا اس سمه 


وََجْكَاهمَا تعن بإجماع» ولا ححجة مَعَ ححا لفة مجحتهد, وما عَقَدَهُ أخد الأرية هذ 


8 17 َنْعِقِدُ معَ اَم وَاحِ وت تيرد محا 


اه رمه 


ثم قال المؤلف رحمه الله: «١يَابٌ:‏ ل الإجماع هو الدليل الثالث الذي 
يُعتبر دليلًا في الدّين» وسبق: الكِتّاب والسُئّة. 


وقوله: «الِجْمَاعٌ لُمَه: العَْمُ وَالاثََاقُ أما الاتفاق فواضح. فقولٌ: أجمع 
القوم على كذاء يعني: اتفقوا عليه» وأما العزم فمنه قوله تعالى: #دَأجعوا مرك 
وَشُرَكءكُم © [يونس:١/]»‏ معئاه: اعرِمُوا أمركم فيُطلق الإجماع إِذَنْ على معنيين على 
لكاو يقرواج توص المزم رمك الا التي دترت 

وقوله: «وَاصْطِلَاحًا: لَمَاقُ تحَْهِدِي الأمٍّ ة في عضر عَل أئْرِ وَلَو ِْلَا بعد 


2 م ووم 


التي صَلَّ الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ) قال رحمه الله: «اتقاق مَتَهِدِي اموه «اتَقَاقُ خَرَج 
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به: ما لو خالف واحدٌ من المجتهدين. فإنه لا يُعتبر إجماعًا. 
- 0 - _- 

وقوله: ١حُجْتَهِدِي‏ الأمّةا خرج به: المقلّدء فالمقلّد لا عبرةً بوفاقه ولا بخلافه؛ 
لأن قولّ المقلّد هو قول مُقلّده؛ ولمهذا قال ابن عبد البر رحمه الله'": أجمع العلماء 
على أن المقلّد لا يُحَدَّ من العلماء» حتى إنه يحَرّم استفتاء المقلّد إلا عند الضرورة؛ إن 
اضطر الإنسان إلى استفتائه» وإلا فلا يجوز أن يستفتي مقلّدَا مع وجود مجتهد؛ إِذَّنْ 
قوله: «حجتَهِدِيا احترازا من المقلد. 

وقوله: «الأمو 3 أي: َم محمد يلق أما الأمم السابقة فلا عبرة بإجماعهم 


-5 افي عَضر عَلَ أَمْرِ) هذا م: متفق عليه على أمر. 

وقوله: «وَلَوْ فِعْلُا؛ يعني: أن الاتفاق يكون اتفاقًا قوليّك ى) لو قالت الأمة: 
هذا حرام؛ أو هذا حلال؛ ويكون اتفاقًا فعليّاه كى| لو أجمعت الأمة على عل شيء 
من الأشياء» فإن إجماع الأمة نايرد ل ا إن لم يكن عبادة؛ وعلى 
مشروعيته: إن كان عبادة؛ حتى لو لم يقولوا: هذا جائز» أو هذا مشروعٌ» ما داموا 

تفقوا على فعله فهو إجماعٌ. 

وقوله: ابَعْدَ النَّيّ صل الله عَلَيْه وم لَّم؛ في عصر بعد النبي ككل يعني : أن 
الإجماع لا يعتبّر إلا بعد عصر النبوة؛ لأن ما كان في عصره فإنه ثابت بالسّنَة 
لا بالإجماع؛ لأنه إِمّا من قوله أو فعله أو إقراره» أو إقرار الله له» فيكون ثابنًا 
بالسّنة لا بالإجماع. 


اه عو وم م 


فهذا اعزيت ال ا «اتفاق مجتهدي الامة في ء 
التَريّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). 


.)491/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


وَلَوْ فِعْلَا بَعْدَ 


باب: الإجماع 018 


وقوله: ١وَهُوَ‏ حةٌ نَاطِعَةٌ بالشّرْع)؛ «وَهُوَا أي: الإجماع. 

وقوله: اك 5 طع بالشّرع» قال رحمه الله: قاطعة؛ اتاعًا للا وَرّد عن 
السلف؛ حيث قالوا: إجماعهم حجة قاطعة. 

فقول المؤلف رحمه الله: َحة دليله قوله تعالى: #فَإن تترعم في سَىْءٍ دوه ! 
أله وَالرسُولٍ 4 [النساء:ه]» فإن إيجاب الرد إلى الله وَبْكَ والرسول يَكلِ عند التنازّع يد 
على أنه عند الاجتماع لاخاسة» لآنه بححة: 


يو 2س دو م 


وقال الله تعالى: «وَمن يسَاققٍ الرَسُولٌ من بعد ما بي له الْهُدَ وَيعَ عير َيلٍ 
لْمُؤْمنِنَ ول ما تَوْلَ وَنْضصَيِو. جَهَتَمَ 4 [الساء:5١1]»‏ ومّن حرج عن إجماعهم فقد 
انّبع غير سبيل المؤمنين» فيكون داخلًا في الوعيد. 

وكذلك قوله تعالى: 9 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُْ أمَّهُ وَسَطا لَنَحكُووا سهدَآء عَلَ آلنّاس * 
[البقرة:4١]»‏ والشهادة هنا شهادةً على أفعال الناس» وعلى أحكام أفعال الناس» 
فيكون هذا أيضًا دليلًا على أن الإجماع حجّة. 

ولكن كيف نَعْلم الإجماع؟ 

الجواب: ذُكِر عن الإمام أحمد رحمه الله واشتهر عنه أنه قال: مَن ادَّعَى 
الإجماع فهو كاذب. وما يذْريه لعلهم اختلفوا"!؛ لأن العلماء رحمهم الله انتشروا 
في أقطار الأرض. والمواصلات والاتصالات في| سبق ليست سَّهْلة كاليوم. 

فإذا كان عالم في قرية من القرى بعيدًا عن المدن يَرَى رأيًا يخالف الناسء فا 
الذي يُدْرينا عن هذا الرأي؟! ومن - أنكر بعض العلماء رحمهم الله وجود 
الإجماع. فضلا عن كونه حجة. 


(١)مسائل‏ الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله (ص :578 -817"8). 
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وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية»'": أن الاجماع الذي 
يَنُصضَبط: ما كان عليه السلف الصالح -يعني: القرون الثلاثة-؛ لأن بَعْدهم 
تفّقت الأمَّةَء وكثر الخلاف وال هوىء وصارت الأقوال غير منضبطة. 

وما ذكره رحمه الله هو الحق» وهذا إِنْ أمكن أيضًّاء فإن في القرون الثلاثة قد 
يكون الاطلاع على الخلاف أمرًا صعبًا. 

لكن من الأشياء ما هو معلوم بالضرورة من الدَّينء وهذا مُجْمَع عليه 
كوجوب الصلاة مثلاء ووجوب الزكاة» وما أشبه ذلك. 

ثم إننا نقول: اعلم أنه لا يمكن إجماع إلا مبنيًا على دليل من كتاب أو سنة 
أو قياسء ولا يمكن أن تجد مسألةً فيها إجماعٌ بدون نصّء إذ كل مسألة فيها إجماع 
ففيها نص . 

لكن أحيانًا يخفى على العلماءِ النضّ أو دلالة النصّء ويكون في المسألة إجماع 
فيقول: (دليلُه الإجماع)؛ وذلك لأن النصّ قد خفي عليه» أو خفي عليه دلالة 
النصء ثم يلجؤون إلى الإجماع. 

واعلم أيضًا أن من العلماء رحمهم الله من يَنْقَل الإجماع بناءً على أنه لا يَعْلَم 
الفا ويكون في المسألة خلافٌ لم يَعْلّمهه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب 
الصواعق المرسلة» أكثر من عشرين مسألةً تُقِلَ فيها الإجماع بالتناقض”". 

ومعنى (الإجماع بالتناقض): أن يقول أحد العلماء مثلا: أجمع العلماء على 
حِلّ هذاء ويقول الثاني: أجمع العلماء على تحريم هذاء فهذا تناقضء ومن ذلك قال 
بعضهم: أجمع العلماء على رَدَّ شهادة العبد» وآخرٌ قال: أجمع العلماء على قبول 


)غ2 العقيدة الواسطية (ص:158١).‏ 
(0 الصواعق المرسلة (7/ 087 وما بعدها). 


باب: الإجماع 0:١‏ 


شهادة العبد» فهذا تناقض. 

فذكر ابن القيم رحمه الله هذا ردًا على قول أهل البدع» فهم يلجؤون إلى هذا 
كثيرّاء يقولون: أجمع المحققون على أن هذا النص ليس على ظاهره؛ وإذا قرأه 
الإنسان يقول: هذا هو الحقٌ! فلهذا يجب التحرٌّز في الإجماع. 

ولو قال الإنسان: لا أعلم عالقا فهذا ليس نقلًا للإجماع» ولكنه -أيضًا- 
لايجوز للإنسان الذي ليس عنده إلا بضاعة مُرْجَاة من العلم» كأن لا يعرف إلا 
ل لال 

وقوله: : ١وَيَثيْتَ‏ 2 أَئ: لوجماع. 

وقوله: «بِخَبَر الوَاحِدٍ) يعني: لد ثيّت» ى! لو نقل 
حديئًا عن النبي كَلِ؛ لأنه تقل الدليل» ولكن يشترط: 

أولا: أن يكون ثقة. 

ثانيًا: أن يكون عنده اطلاعٌ ومعرفةٌ بمواقِع الرّاع والاتّفاق. 

فإن لم يكن ثقة فلا عِبْرة بنقله الإجماع» ى) يحصل من أهل البدع الذين يقولون: 
أجمع الناس على كذا! أجمع المحققون على كذا! هذا لا عبرة به؛ لأنه ليس بثقة. 

وكذلك إذا لم يكن ين أهل الاطلاع على مواقع الاتفاق والنزاع؛ لأن كلّ 
إنسان يمكن أن يقول: أجمع العلماء! 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أنَّ الإجماع ممكن» ويكون حجة بخبر الواحده 
ولكن بعض العلاء رحمهم الله أنكر ذلك: وقال لا يثبت بخبر الواحد» حتى 
الإمام أحمد رحمه الله نفسه قال: من ادَّعى الإجماع فهو كاذب”"؛ وعلى هذا فلا يثيّت 


)١(‏ تقدم (ص:079). 


0 شرح مختصرالتحرير 


فإن قال قائل: هل هناك فَرْقٌ بين قول العالم: (أجمعوا على كذا)» وقوله: 
(لا أعلم خلاقًا في كذا)؟ 

فالجواب: نعم, بينهما فرقٌ» فإذا قال: (لا أعلم في هذا خلاقًا) فقد حدّئنا 
عن مَبْلَْ عِلْمه وقد يكون الواقع أنَّ فيه خلاقاء أما إذا قال: (أجمعوا) فهذا تقل 
للوجماع. 

وبناء على ذلك؛ يكون قول العالِم المطّلع: لا أعلم فيه خلاقاء يكون دليلًا 
على أن جمهور الأمة -على الأقل- يقولون بذلك؛ لأنه ما دام معروقا بالاطلاع» 
ويقول: لا أعلم فيه خلافًاء مع احتمال أن يكون هناك مخالفٌ لا يَعْلَمُ به هذا 
القائل. 

والوّرّع أن يقول القائل: لا أعلم فيه نرَاعَاهِ هذا الورع؛ ولكن مع ذلك هل 
تُمَكّن كل واحد من الناس أن يقول: لا أعلم فيه نزاعًاء وهو لا يعرف شيئًا ولا 
أقوال مذهبه؟! 

الجواب: لا؛ لأن في هذا إهامًا للناس أن يكون هذا قول الأمة أو جمهور 
الآأمة. 

وقوله: «وَلَا يَُْمَد فيه وقَاقُ العَامّة) معلومٌ أنَّ العامة لا يُعتبر وفاقهم؛ لأن 
الاجماع يُعْتّر بالمجتهدين دون العامة» فالعامة لو نشترط وفاقهم كان أمرًا 
مشكلاء فإنهم إذا اعتادوا شيئًا صار هو الدَّين على هذا! وهذا يُنكر العامة الأشياء 
التي لا يعرفونهاء وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب وِعَلتعَنهُ: حدثوا الناسّ يما 
يَعْرفون» أتريدون أن يُكَذَّبٍ الله ورسوله!!"'؛ فالعامة لا عبرة بوفاقهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
(17970). 


باب: الإجماع 0:5 


وقوله: (وَلَا مَنْ عَرَفَ الَْدِيتٌ أو اَعَد أو و الكَلام وَنَحَوَم 5 الفقّه أو 
َصُولَهُ أو َائَهُبَمْضُ شُرٌوطِد) يعني: لا يعتبر وفاق مَن عرّف الحديث؛ لأنَّ مَن 
عرّف الحديث, أي: عرّف رجاله ومخرّجيهء وما أشبه ذلك. ولم يكن عنده اطلاعٌ 
بمآخذٍ العلماء وآرائهم. فإنه لا يعتبر؛ لأنه ليس محيطًا بأقوال العلماء. 

يوجد الآن علماء روا لا ذُرَاة يعني: عندهم علم كثير في الحديث. في 
رواته» فيمن خرّجه. وما أشنة ذلك» لكر ليبس عندهم دراية» أي: معرفة 
للأحاديث. 

ومن الناس من يمن الله وك عليه بالرّواية والدّراية» ومن الئاس من لا هذا 
ولا هذاء لكن الذي ليس عنده إلا علم الحديث الذي هو علم المصطلح مثلًا أو 
علم الرواة فهذا لا يعتبر وفاقه والخلاف. 

حووكَ9 927 

000 
فهل نعتبر وفاقه؟ 
عربية. 

ولا يعتبر أيضًا مَن عرف الكلام ونحوه؛ لأن المقام مقام فقه. وليس مُقام 
جَدَلء وأهل الكلام هم أهل الجدل. 

ولا يعتبر أيضًا مَن عرّف الفقه أو أصوله؛ لأنه لابْدّ أن يكون له اطلاع على 
مواقع الوفاق والنزاع» أما رجل فقيه؛ عنده قوّة في الفقه -يعرف الفقه-جيّدًا-؛ 
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لكن لا يعرف نزاع العلماء» ولا طالّع الكُتب التي فيها خلاف. فهذا لا يُعتبر 
وفاقه. 

كذلك أصول الفقه من باب أولى ألا يُعتبر وفاق الأصوليين؛ لأن 
الأصوليين لا يتعلّق عِلْمهم بأحكام التكليف. 

ولا يعتبر أيضًا مَنَ فاته بعض شروطه؛ لأنه لابْدَ من الشروطء فلو لم يكن 
من المجتهدين ل يُعْتدٌ به في الخلاف. لأنه لم يتم فيه الشروط. 

وقوله: (ولَا كَافِرٌ بدْعَةٍ عِنْدَ مُكَمْرِ) لا يعتبر في الإجماع وفاق كافر عند 
مكمّره؛ فالفاسق ببدعة عنده مكمّره لا يعتبر في مسألة الإجماع؛ لماذا؟ 

الجواب: لأنه كافرٌء والكافر لا يعتبر قوله في المسلمين» وعلم من قول 
المؤلف رحمه الله: ١عِنْكَ‏ مُكَمَّرِو)؛ أنه لولم يكن كافرًا عند آخرء فإن وفاقه معتبر. 

وقوله: «وَلَا فَاسِقٌ مُطْلَقَا) يعني: لا يعتبر وفاق الفاسق. 

وقوله: «مُطلَقًا. سواء كان قشف بقول أو بعمل أو باعتقاد. ويحتمل أن 
يكون المراد بإطلاق الفاسق مطلقًا عند من فسقه أو لم يفسقه. 

أما لو كان فاسقًا عند قوم, عَدُلَا عند آخرين» فهو عند المعدّلين له: يُؤْحَدْ 
بقوله في الإجماع والنزاع. 

وقوله: «وَلَا يَنْعَقِدُ مع حُحَالَمٍَ وَاحِدِ)؛ خلاقًا لابن جرير رحمه الله -المفسّر 
المشهو ر-؟ فإنه يرى أن الإجماع ينعقد مع مخالفة واحدٍ أو اثنين؛ يقول: لأن قول 
انحل أو تومن بين الأنة يدر هادا والقاذ لخ لوا 

وعلى هذا نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أنَّ مَن نسي التسمية على 


.)779/1١( ينظر: المسودة في أصول الفقه‎ )١( 
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المذبوح فإنه يجل'". مع أن المسألة فيها خلافء لكن قال ابن كثير رحمه الله'": إن 
ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين ناقضًا للإجماع» مع أن الدليل 
يؤيّد هذا الخلاف» كا قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن متروك التسمية 
ولوسَهُوًا لايجحل”". 

والصحيح في انعقاد الإجماع: ما عليه الجمهور. لاسيما إذا كان هذا الواحد 
الذي خالف قد استند إلى دليل شرعيٌ» فإنه يُعتَر فمثلا: لو رأينا كم هذه 
المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ول تَعْلم أن أحدًا وافقّه عليها؛ فهل نقول: إن 
فيه إجماعا؟ 

الجواب: لاء على رأي الجهورء لا نقول؛ لأن الرجل موثوق في عِلّْمه ودينه. 

وأما القول بأن هذا يُعتبر شاذا؛ لأنه كيف تكون الأمة كلها على خلاف 
قوله؟! فنقول: ما دام له دليلٌ فإنه لا يض . 

وإن كان شذوذ الواحد عن الجاعة قد يكون بعيدًا من الصوابء» لكن 
إجماعهم إلا هذا الواحد ليس بحجة. بل إننا نقول: إذا خالف الأقل الأكثرء فإننا 
بالنظر للعدد والكمية نرى أن الأقرب للصواب الأكثرء لكن لا يتعيّن أن يكون 
الصواب مع الأكثرء فقد يكون الصواب مع واحدٍ -ولو كانت الأمة كلها على 
خلافه. 

وهل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهرية؟ 

الجواب: قال بعض العلماء رحمه الله: ينعقد الإجماع مع مخالفة الظاهرية. 
)١(‏ جامع البيان (9/ 579). 


(؟) تفسير ابن كثير .)١81١/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ 779). 


يعني: لو أجمعت الأمة على حُكم والظاهريةٌ قالوا بخلافه؛ فإن الإجماع على رأي 
هؤلاء مُنْعقِد والصحيح أنه لا ينعقد؛ لأن الظاهرية قومٌ لهم قَدَم صدق في مسألة 
الأدّلتَه وهّمْ ى) قال ابن القيِّم رحمه الله: هم خير من أهل الرأي؛ لأن الظاهرية 
يستندون إلى النصوص. لكنهم يخطؤون في فَهُمهم وأما أهل الرأي فيستندون إلى 
الرأي'"'؛ فأقول: إذا كان خلاف أهل الرأي معتبرًا في الإجماع. فإن خلاف 
الظاهرية من باب أولى» وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء -من أهل المذاهب الأربعة- 
على حُكم مسألة» وخالف فيها الظاهرية» فلا يصحٌ أن نقول: هذه مسألة إجماع؛ 
لأن الظاهرية من علماء الأمة» فإذا خالفوا في شيء فلا إجماع . 

وقوله: (وَلَا يَنْعِتدُ مع مُخَالَةِ واد َنْب الفَةُ مَنْ صَارَ هلا بل 
الْقِرَاضٍ العَضْرء وَلَوْ تَابِعِيّا مَعَ الصَّحَابٍَ أو نَابعِهِ مَعّ التابعِينَ»؛ فتعتبر مخالفة من 
كان أهلا قبل انقراض العصر؛ وبماذا يكون انقراض العصر؟ 

لواف الشروف عند الأتولين :أن الفزافين العضين كون بسرتت أهلهة 
فإذا قدّرنا أن هؤلاء القوم العلماء مئة نفر» وقد أجمعوا على مسألة» ثم ماتوا فإن 
عصرّهم قد انقرض؛ وقال شيخ الإسلام رحمه الله'"': إن العصر ينقرض بانقراض 
أكثر أهله. 

ولذلك نقول: خير هذه الأمة قَرْن الرسول كيده ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم؛ ولو اعتبرنا انقراض جميع أهل العصر؛ لكان أكثر من تابعي التابعين» 
ولكن إذا انقرض أكثر المتعاصرين» فقد انقرض عصرهم. 

هل يعتبر انقراض العصر؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا. 


.)15 /” 73717 /١( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
المسودة في أصول الفقه (ص:787 وما بعدها).‎ )0( 


باب: الإجماع 047 


وقوله: اوعد تمد محَالعَة مَنْ صَارَ أَهْلَا قَبْلَ انْقرَ رَاضٍ العَضْر)؛ يقول: إذا حدذّث 
تن هو أهلّ قبل انقراض العصرء فله أن يخالف؛ لتفرض أن العلا مكتان» وقد 
أجمعوا أن هذا الشىء حرام» وقبل أن يموتوا نَمَّأْ إنسانٌ في طلب العلم» وبلغ 
درضة الاندياة» وكهالين رأيهم؛ » هل تعتبر مخالفته أَوْ لا؟ قال المؤلف رحمه الله: 
«١وَتُحْتَمَ‏ تُحَالَعَةُ مَنْ صَارَ أَهْلّا مَبْلَ ا ُقِرَاضٍ العَضْر)؟ إذن: تُعْتَبرَ 

الوه #السينه الترامن مدرمن تن عالق 2 تَعْتبر؛ لأن الإجماع 
قد انعقد. 

وقوله: : ولو نابا مَعَ الصَّحَابَة أَوْ تَابِعِهِ مَعَ التَابِِينَ يعني : : لو كان نضا 
مع الصحابة» فلو أن التابعي خالف الصحابة» والصحابة أجمعواء ولكن هذا 
التابعى صار من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم, فهل يعتبر إجماعهم؟ لا لوجود 
تخالف. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

فمنهم من قال: يشترط لانعقاد الإجماع انقراض العصرء فإذا جد مخالف 
قبل انقراض العصر لم ينعقد الإجماع. 

ومنهم من يرى أنه متى انعقد الإجماع في لحظة فهو إجماعٌ لا تجوز مخالفته 
لاون المجيعين ولاين الكادنين بعد وهذا آقزت إلى الضؤاب؛ لأن الاجتهاد 
لا ينقض بالاجتهاد» ورأي الإنسان مع الجماعة خيرٌ من رأيه وحده. 

وعلى هذا لو انعقد الاجماع فإنه لا يُعََْرَ المخالف, ولو بعد الإجماع بلحظة. 
وسواء كان المخالف من أهل الإجماع -من الذين اجتمعوا- أم لم يكن. 

5 4 0 4 5 

وقوله: «وَلِيْسَ إِحْمَاعٌ امم الخالية... حجّةً) حَجَة) معلومٌ أن إجماع الأمم الخالية 
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ليس بحجَّة؛ لأن شرائعهم إذا كانت ليست بحجة -إلا ما وافق شرعنا- فَهُمْ من 
باب أولى. 

ولهذا لو أجمع النصارى مثلًا على حِلّ شيء ماء ول يرد في شريعتنا ما يخالفه 
أو يوافقه. فإننا لا نحتج بإجماعهم؛ لأن الإجماع: اتفاق مجتهدي هذه الأمة. وأما 
مَن سبق فلا عبرةً بإجماعه ولا خلافه. 

كذلك: «وَكَا أل اكَدِيئَةِ حجّةه فإجماع أهل المدينة النبوية؛ قال بعض 
العلماء رحمهم الله: إنه حجة؛ لأنها كانت يَْمَع الصحابة وَعَإيعَنْهْ واقبل أ ادر 
لامر ا م و 0 
هك نييح 

ولكن هذا قول ضعيفٌ؛ لأن أهل المدينة ليسوا هم كل أهل الإسلام؛ بل 
هم طائفة من المسلمين» ولا شك أن عهد التابعين في المدينة أقرب إلى الصواب 
من التابعين في غير المدينة؛ لأن آثار النبي كَل في المدينة جديدة. 

وقوله: «وَلَا قَْلُ الَلَمَاءِ الأَرْبَعَةه أي: ليس قوم حجة. ما دام أن هناك 
خلاقًا فيخالّفٌ رأثهم. حتى لو اتفق الخلفاء الأربعة؛ لأنهم ليسوا هم كل الأمة. 

ب الو وم امع 0 01 


خل ماسر سر 500 


وَعُهَرَيَشُدُوا' ونال اتوي ارو ون بتري ان لخر ل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم )"١١/7401(‏ من حديث أبي قتادة وَعَليّعنة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (0/ 03787): والترمذي: كتاب المناقبء باب في مناقب أبي بكر وعمر يَيَيَمَنها كليهماء 
رقم (0777» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل أبي بكر الصديق ينك رقم (91)» من حديث 
حذيفة وَعَيدعَنُ. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


باب: الإجماع 0 


فإذا أجمع الخلفاء الأربعة على رأي وخالفهم غيرهمء فلا شك أن الأقرب 
للصواب رأيّ الخلفاء الأربعة» لكن ليس حجة على غيرهم؛ لأننا لو جعلنا قول 
هؤلاء الأربعة حجة على غيرهم, لكان فيه عِضْمتهم وأنهم لم يخطؤواء مع أن 
الخطأ واردٌ عليهم وعلى غيرهم؛ ما عدا الرسول صل الله عليه وسلم. 

وقوله: «وَلَا أَمْل البَيّتِ؛ أي: كذلك ليس قول أهل البيت حجة؛ فقول 
أهل البيت كقول فروهرة لتر فل لكات والسنة» فإن دلّ الكتاب والسنة 
عن الاذلق محم نزي يها ول دا 

وقوله: «وَهُمْ: عَلِيّ وَقَاطِمَةُ وََجْكاهمَارَضِيَ الله نه ليس قوهم بإجماع 
ولااحجة.؛ وهم: علي بن أبي طالب وَوَيَعَُ؛؟ وفاطمة وََإيهعَنَا بنت محمد صل الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ ونجلاهما الحسن وال حسين وََِيئءَنه؟ فهؤلاء أربعة: علي 
وفاطمة» والحسن.ء والحسين. 

وهؤلاء أهل البيت الذين هم أخصٌ أهل البيت» وإلا فإن أهل البيت أعةٌ 
من ذلكء فإن أزواج النبي كَكِةِ من أهل بيته بلا شكء. قال الله تبارك وتعالى في 
سورة الأحزاب: ورد فى يويك لاتب كيح الْجنيَة الأول وأقِمَنَالصَكرة 
وداتبرت السَكرة ولطِعن الله ورسوله دم ريد لله يذهب ءنحكُم الرَح سأهل البَيتِ 
رد تتلهبرا (2) ولأسكشرست ماد فى يتِكن نينت امه وِسكمَةٍ 4 
[الأحزاب: 4-77 ]» فزوجات الرسول لاشك أنهن من آل البيت. 

لكن آل البيت الذين وَضّع عليهم الرسول يَكلِةٍ الكِسَاء هم هؤلاء الأربعة: 
علي» وفاطمة» والحسنء وال حسينء فلو اتفق هؤلاء الأربعة على قول فليس قوهم 
بإجماع ولا حجة. 


00 شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَلا حَجَة حُجَة مَعَ محَالَمَةِ جْتَهِدِ)؛ أما لو وافقهم المجتهدون» فالحجة 
إجماع المجتهدين. 


وقوله: (و وَمَا عَفَدَهُ أَحَدُ الأَرْبَعَةِ) يعني: الخلفاء الأربعة وَدَإَيَهعَنظ. 


وقوله: «مَا عَقَدَ عَقَدَُ أحدُ الأَبعَةٍمِْ صُلْح وَحرَاجٍ وَحَزْةٍ ا يجوز نْقضْةه ما 


سد ده 


عقده الخلفاء الأربعة أو أحدهم» وهذا قال رحمه الله : (أحَد الأريَعَة) . 
مثال: الصلح فلو قاتلوا أهل بلدِء وصاحهم أهل البلد على أن يبقوا فيها 


بجزية» فهذا لا يجوز نقضه. 
ولو أنهم قبلوا أحدًا من أهل الذمة أن يبقى في بلاد المسلمين بالجزية» فإنه لا 
00 
حور سمه 


وكذلك الخراج: رفو ارح ل الما 00 
كالأجرة مثلًا- فإنه لا يجوز نَقْضّه؛ٍ لقول النبي يَكِِ: ١عَلَيْكُمْ‏ بِسَنتي وَمُبَهَ الحَلَقَاءِ 
رَاشدِبنَ لين مِنْبَْدِيه تَسَكُوا يا َو َيه بالتََاجِ؟". 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل يجوز نقضه إذا تغيرت الحال» وهذا القول 
أصح؛ لأن ما عقده أحد الأربعة من هذه الأمور الثلاثة إن) عقده في وقت يكون 
أنفع للمسلمين» فإذا زال هذا المعنى فإنه لا بأس بتقضه؛ لأن هذا الذي عقده لو 
كان موجودًا الآن لاختلف رأيه. 

فإذا كنا تَعْلم أن هذه الأمور الثلاثة: الصلحء والخراجء والجزية؛ عقدها 
أحد الأربعة في وقت هي أصلح للمسلمين؛ فإنه إذا تغير الخال وجب العمل با 
تقتضيه المصلحة. والله أعلم. 


2220 تقدم (ص:75ة). 


باب: الإجماع 00١‏ 


فائدة: القول الصحيح أن ولاة الأمر إذا فتحوا أرضًا فقد يجتمع فيها: زكاة» 
وتخراج؛ فإنه يجوز أن تقسم الأرض بين الغانمين» ويجوز أن تبقى كالوقف» 
وججْحَل على من رَرّعَ أرضًا أو غرس فيها عليه دراهم, فيقال مثلًا: كل كيلو عليه 
ألف ريال» وكل حخسمئة متر عليها خحمسمئة ريال» وهكذا؛ فتشبه الأجرة امّاء 
هذا هو الخراج. 

والمتراج لا يكون إلا على الأرض. ولا خراج أيضًا إلا في أرض تُفتح» أما 
الأرض التي مَلكها أهلّهاء فإنه لايُمكن أن يجعل عليها خراجٌ؛ لأن هذا ضريبة. 

فائدة: الفرق بين (حجة) و(إجماع)» أنه إذا قلنا: (إجماع) صار مُأ كلا حون 
تخالفته» وإذا قلنا: (حجة) صار حجة. فإذا وجدت حجّة أقوى منه أخذ بها. 

د 2 


يُعَْبَُ لانعقَادٍ الإجماع الْقِرَاض العَضرء وَهُوَ مَوْتْ مَنٍ اغتَيرَ فيه َيَسُوحْ 
لَهُمْ وَلبَعْضِهمُ الرجُوعٌ ل وَلَوْ عَقَُِ لا عَدَهَ التَّوَاثُ َلَوْكَمْ يَكُنْ إلا وَاحِدٌ 


ِِْمَاع وَكَوْلُ مهد في مسأل اجتهادية دي ليف إن ادر وَمَضَث مدَة بطر فيه 
َر عَنْ قري رضًا وَسْخْطٍ وم يكز قبل اسبفر َقْرَارٍ المَذَّاهِبٍ: إِجْمَاعٌ ظَنيُ» 
لا الخد خدٌ كَل ما قِيلَ» كَدَِة الكِتَابنَ الت ولا |؟ اع نقاء اخر بولا عن عر 


0# 


تليلء وَيخُودُعَنِ اها واس وَوَع وتوم الك وني َولِ: فر فنيز 
قطويف وَإِذَا مثو في مَشالة عل قَولينِ حَرُمَ إخدَاتُ تَالِثِء لَاتَفْصِيلِ إِذَا 
اخْتَلَقُوا ف َالَو اتنب وَكَا ليل أو لحرن أ تيل اين 
الأول وَاتَمَاقُ عضر نان عل أَحَدٍ قَولٍ الأول وَكَدِ | تقد سْعَفكَ الخلا لا كمه 0 ولا 
فإِحْمَاءٌ وَلَوْ مَاتَ أو ارْتدَ زات أَحَد القَوَْينِ لَمْ يِصِرْ , قَوْلُ البّاِي | إحمَاعَاء اك 
هري عقر بود ااخولانىم رقو امسر إنماع. لابح تشّكٌ يماع ماقف 


صِحَتهُ عَلَيْه كَوَجُودِهِ تَعَالَ وَصِحَةَ الرسَالَقَ وَيَصِحّ 0 في غَيِْه: 2 كتفي 


الشَّرِيك : و عَقِيّ كَحُدُوثٍ العَالَم أو دوي كَرَأَي في حَرْبء أ نُمَوِي. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: ١فَصْلٌّ:‏ يَعتَمد عع لانِقَادٍ الإجماع.. .» ولايد أن عرف 
الإجماع قبل أن نعرف ما يُعْتَّر له؛ فالإجماع هو: اتفاق مجتهدي هذه الأمة على 
حكم بعد وفاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
فقولنا: (اتفاق مجتهدي هذه الأمة) خرج به الخلاف بحيث لا يوجد خلاف. 


فصل : يعتبر الا نعقاد الإجماع انقراض العصر 005 


وقولنا: (مجتهدي الأمة) خرج به العامة والمقلّدونَ؛ أما العامة فظاهر أنهم 
ليسوا من العلماء» ولا يعتبر خلافهم ولا وقاقهم؛ ولهذا لا نخرج للسوق نقول 
للعوام: يا جماعة! تعالوا أنتم موافقون على الرأي أو غير موافقين؟! فلا يعتبر 
خلاف العامة ولا إجماعهم ولا وفاقهم. 

وخرج به أيضًا: اتفاق مقلّدي الأمة» فالمقلّد ليس بعالم» قال ابن عبد البر 
رحمه الله": أجمعوا على أن المقلّد ليس من عداد العلماء» أي: غير عالم» وإنما هو 
ليخ كناك فقط: 

وخرج بقولنا: (مجتهدي الأمة) على مجتهدي غيرهم, فإن قوهم ليس بحجة 
ولا يعتبر» لكن لو قال قائل: هل يجوز لنا أن نستدلٌ بإجماعهم لتقوية قولنا؟ 

الجواب: قال الله تبارك وتعالى مبّنًا الاعتبار بِعِلّم من سبق: # فَإن كنت في 
سك يََا أَرَلَآليَكَ ضَعَلٍ ال يِفْرَهُونَ الحكتب من قَبِكَ 4 [يونس:44]» وقال تعالى: 
10 ولي طول أن يعلمهعلمكوٌا سر يلّ 4# [الشعراء:/1417]. 

فلو ارها أن له د عل أن سلس 2 اللا وري موطف عار ان 
ليس ولدًا لله» وأن الله منزّه عن الولد» واستدللنا بثبىء من الإنجيل احتجاجًا على 
النصارىء فهنا لا بأس. ١‏ 

وعلى هذا نقول: إذا احتجنا إلى الاستشهاد بقول مَن سبق أخذنا به» وإلا 
فلا؛ لأن احتجاجنا بقولهم بدون حاجة إليه رَفع لمعنوياتهم واعتدادٌ بأقوالهم؛ فلا 
نحتج بها؛ لكن إذا احتجنا فإننا نستدل. 

وقولنا: (بعد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم) فلو اجتمع المجتهدون في 
عهد الرسول على شيء فإننا لا نقول: ليس بإجماع» فلسنا بحاجة إليه؛ لأن الحجّة 


)١(‏ تقدم (ص:078). 


ج6060 شرح مختصر التحرير 


في إقرار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إِنْ عَلِم بذلك, أو في إقرار الله كِب إذا 
ميَعْلم الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فى فعل في عهده لسنا بحاجة إلى أن نقول: فيه إجماع؛ اكتفاءً بالنص؛ لأن ما 
فُعل في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إن عَلِم بّه فهو من سُنَنه؛ لأنه 
أقرّهء وإن لم يَعْلم به فهو كذلك من شرع الله وَبِدَ؛ لآن الله أقرّه؛ ولهذا قال جابر 
يوتدعنة: «كُنَا نعْزِلُ وَالفْرْآنُ يَنِْلُ»!'» يعني: ولو كان حرامًا لنَهَى عنه القرآن. 

والدليل على أن ما سكت الله كيك عنه جائز: أن الله لا يسكت على باطلٍ 
أبدّاء ىا قال الله تعالى: # يَسَحَحَمُونَ مِنَ ألنّاس وَلَا مَمْتَحَعُونَ مِنَ الله وهو مَعَهُمُ إِدْ 
يبِتَمُونَ مَا لا برض مِنّ ألْصَوَلٍ 4 [النساء:8 ٠‏ اكيم بييتود مالا برصى يهن القول: ولا 
يعلم الناس به لكن لما كان منكرًا أَعْلَمْ الله به وبيّته» فإذا سكت الله عن شيء 
يُفعل في زمن الوحي دلَّ هذا على جوازه؛ ولذلك لسنا محتاجين لإجماع في عهد 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء لكن بعده نحتاجه» ولهذا يوجد في كلام 
العلماء رحمهم الله: وأجمع عليه الصحابة» أو وعليه إجماع الصحابة» أو ما أشبه 
ذلك. 


وقوله: ايع حر امناو لجاع الإراض المصر' وفسره بقوله: «وَهُوَ مَوْتٌ 
مَن اغْتر فيه). والمعتئر: المجتهد» يعنى: يعتبر لانعقاد الإجماع أن هوت 
المجْمِعُون قبل أن يغيّروا رأيّهم» فإن غيروا رأمهم فلا إجماع. 

ولهذا قالوا: «١وَهُوَ‏ مَوْتَ مَنِ اغْتير فِيه يسع لَهُمْ وَِينْضِهِمْ الرّجُوعَ 


8- 


لِدَلِيرٍ 2( ولو عفيه عَقَمَهُ عققيه) أئي: عَقَب الإجماعء وايَسُوغ), يعني : يجوز فيجوز لهم 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (2701)» ومسلم: كتاب التكاح» باب حكم العزل» 
رقم )١175/١5550(‏ من حديث جابر بن عبد الله يَعَْيَمَنها. 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر 000 


لبعضهم الرجوع لكن لدليل ولو عقب الإجماع. 

مثال ذلك: لنفرض أننا الآن نحن الأمة اجتمعنا في المسجد» وأجمعنا على 
قولٍء ثم بعد ذلك بدا لنا أن هذا القول ليس بصحيح. أو بدا لبعضنا أن هذا 
القول ليس بصحيح بمقتضى الدليل؛ هل لنا أن نرجع؟ 

الجواب: لنا أن نرجع. 

لكن لو تفرّقنا -ولنقل: أنّا تفرقنا تفرّق موتٍ- فهل انعقد الإجماع أو لا؟ 

الجواب: انعقد الإجماع. 

وعلى هذا فنقول: لا إجماع حتى ينقبض الْجْمعونه فيسوغ لهم ولبعضهم 
الرجوع لدليل ولو عقبه. 

وقوله: ١لا‏ عَدَدَ الَوَاَُا يعني: لا يشترط عدد التواتر. 

وماهو عدد التواتر؟ 

الجواب: عدد التواتر» قيل: ما زاد على الأربعة» أو العشرة» أو الأربعين» 
وقيل: إنه ليس له عدد. بل إذا كانوا جماعةً يستحيلٌ في العادة أن يتواطؤوا على 
الكذب فهذا هو التواتر. 

والمهم: أنه لا يشترّط عددٌ يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. 

وقوله: «قَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلّا وَاحِدٌ َإجْمَاٌ» سبحان الله! وهل يتصوّر هذا؟! 
أي: أنه لا يوجد في أمة محمد تك في عَضْرِ كامل إلا مجتهدٌ واحد؟ 

الجواب: لا يمكن. إذ تضيع الشريعة! 

لكن العلماء رحمهم الله يَفُرضون الأشياء فَرْضَاء وإن لم تكن واقعة حِسّاء 


0605 شرح مختصرالتحرير 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «الرد على المنطقيين»'"' في بعض ردّه على 
أهل المنطق يقول: والمسائل القَرْضية لا تُعتَّر واقعيّة» والفقهاء يَمْرضون مسائلٌ 
لا تقع في الواقع» كفرضهم عشرين جلدة؛ فعشرون جلدة ممكن عقلًا غير واقع 
حسًا أبدًا. 

فالفقهاء رحمهم الله -وغير الفقهاء من أهل العلم- يفرضون المسائل التي 
لا يمكن أن توجد حسّا من أجل تمرين الطالب. أو من أجل المبالغة في الحكم. 

فقول المؤلف رحمه الله: «كَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلا وَاحِدٌ فَإحْمَاعٌ» نقول: هذه مسألة 
ضِية» لكن لو فرضنا أن أمَّة حمّد كلد كلها من أوها إلى آخرها في عصر كامل 
ليس فيها إلا مجتهدٌ واحدّء وقال هذا المجتهد بقولٍ؛ نقول: قوله إجماعٌ مع نفسه. 
فإذا قال القول فهو إجماع, لكن هذا كا قلت: أَمْرٌ فَرْضِيٌ. 

وقوله: 'وَثَوَلُ مجْتَهِدٍ في مَسْأَلَةٍ اجْتهَادِيّة)؟ قوله: «وَقَوْلُ نهدا خرج به 
العامي والمقلّ وقوله: في مَسْأَلَةِ اجْتهَادِيَا خرج به ما ليس عملا للاجتهاد من 
المسائل؟ لأن بعض المسائل لا يسوعٌ فيها الاجتهاد؛ مثل: صفات الله وأسرائه» وما 
أشبه من الأمور الغيبية. 

وقوله: تَكْلِيفِيّة» احترارًا من المسائل الدّنيوية» يعني: مسألة تكليفية شرعية» 
كلت عا شرعا: 


وو 


وله ثلاثة شروط: إن انْتََرَ وَمَضَتْ مُدَهٌ يُنْظَرٌ فِيهَاء وَتجَرّدَ عَنْ قَريَةٍ رضًا 
وَسْخْط وَلَمْ يدك قبل ا سْتِقَرَارِ الماهِب: إِحْمَاعٌ ظَنَيٌَّ) هذا خبر المبتدأ» فهو خبر 
قوله: «وَكَوْلُ تجتَهِدِ) يعني: قول مجتهدٍ بهذه الشروط إجماعٌ. 


)١(‏ مثال ذلك ماذكره: (ص:7/ا77/78-17). 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر 0017 


لكن هل هو إجماع قطعي؟ يقول المؤلف رحمه الله: «إِجْمَاعٌ ظَنِي). 

والإجماع الظني دون الإجماع القطعيء والحقيقة: أن الإجماع القطعي لا يمكن 
أن يدّعيه مدّع إلا فيها علِم بالضرورة من دين الإسلام» فوجوب الصلاة الإجماع 
عليه قطعيٌ» وكذلك وجوب الزكاة» وتحريم الخمرء وتحريم الزناء وما أشبهه؛ 
فالإجماع القطعي لا يكون إلا في الضروريات من الدّين. 

ومثال هذا النوع من الإجماع الذي يقول عنه المؤلف رحمه الله: إنه إجماع 
ظني: لنفرض مثلا: عمر بن المخطاب وَتَِنه من المجتهدين قال قولا في مسألة 
فرضية» ولتكن العمريتين قال فيها قولًا وانتشر هذا القول» ومضت مدة ينظر 
فيهاء أي: مضت مدة يمكن للمجتهدين أن ينظروا في هذا الحكم هل هو صحيح 
أو لا؟ وتجرد عن قرينة رضًا أو سخطء يعني: هذا القول ما علمنا أن أحدًا رضي 
به ولا أحدًا سخطه. فالمسألة مبهمة مسكوت عنها. 

وقوله: «وَلَمْ يُنْكَرَا يعني: لم ينكره أحد, كالعمّريتين» والعمريتان أنكرها 
بعض الصحابة. لكن جمهور الصحابة وََِيدَءنه على الوفاق» لكن لنفرض و 
الأمثلة- مسألة لم ينكرها أحدٌ قبل استقرار المذاهب. 

أما بعد استقرار المذاهبء. فإن المعروف أنه ظهر التعصّبء وصار كل طائفة 
تتعصب لمذهبهاء حتى إنه قد ذكروا أ: نهم صاروا يتضاربون في الشوارعء فا حنابلة 
يضربون الشافعية» والشافعية يضربون الحنابلة» لكن نسأل الله أن يديم النعمة 
عليناء الآن الحمد لله هذا مفقود. 

لكن المسألة قبل انتشار المذاهب. فإذا انتشرت المسألة بهذه الشروط التي 
ذكرها المؤلف رحمه الله فهو إجماع ظني. 

والقارئ للمغني لابن قدامة رحمه الله يرى أنه دائم| يقول: اشتهر هذا القول 
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مثلّا عن عمر وََلَْعَنهُ أو غيره» وم يُْكَرِ؛ فكان إجماعًاء هذا هو الذي يعنيه ابن 
قدامة وغيره. 

ولكن الإجماع في هذا إجماع ظني ليس إجماعا قطعيّاءِ لأن الساكت الذي لم 
تبي منه رضًا ولا سّخط قد يكون متردّدًا في الإنكار أو الرضاء ولكنه ليس 
موافِقاء ولا يستطيع أن يُنْكِر ولم يتبيّن له وجه الإنكار, ولا أن يَقبَّل ولم يتبين له 
وجه القبول. 

وهذا يحصل دائًا ىا ترون» حتى في الأمور الشائعة غير الشرعية يكون 
الإنسان متردّدًا في صحة هذا الخبر أو عدمهاء ولكن لا يستطيع الإنكار؛ لأنه لم 
يجزم بنكْرَانه» ولا يستطيع القبول؛ لأنه لم يجزم به؛ فلهذا نقول: إن الإجماع هنا 
طىئ ولمن قطني 

وكذلك: لو قال السلطان قولًا وانتشر ول ينكّرء والسلطان من أهل الاجتهاد 
ولم ينكر خوقًا من السلطان, فإن هذا ليس بإجماع. 

فإن قال قائل: ما الذي يُعْلِمنا أن الناس سكتوا خوفا منه؟ 

قلنا: إما أن يقولوا هذا في| بينهم من المجالس» وإما أن يقولوا هذا بعد 
موت السلطان. المهم: لابْدّ أن يتبيّن. 

والغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية لا واقعية؛ ولذا قال الإمام أحمد 
رحمه الله: من نقل الإجماع فهو كاذبء وما يُدْرِيه لعلهم اختلفوا!”"" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية»!"': والإجماع 


)١(‏ تقدم (ص:0179). 
(5) تقدم (ص: ,))605٠‏ 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر أنزهزه 


الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح -يعني: القرون الثلاثة- إذ بعدهم كثر 
الخلاف وانتشرت الأمة. 
كل طن الأندلس: إل الكند.واشتد وافهى شرق اننا نيصل القر؟ يمكن 
بعد سنواتء ثم إذا وصل قد يكون محرّفا بنسيانٍ أو تعمد؛ وليس الناس كحالهم 
اليوم لو قيل قول في الشرق علِم به من في الغرب. 

وعلى كل حال: الإجماع في الحقيقة صعبٌ جدّاء أعني: نقل الإجماع. 


وقد ذكر ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة» -كتاب الصواعق الأصل 
وليس المختصر- أكثرٌ من عشرين مسألة تُقِل فيها الإجماع من أئمة علماء! والمسألة 

حتى إن بعضهم نقل الإجماع على قبول شهادة العبد» فقال: العبد الرقيق 
تقبل شهادته بالإجماع» ونقل آخر الإجماع على رد شهادة العبدء وهذا لآن كل 
واحد تكلم بها أحاط به. 

فالمهم: أن نقل الإجماع صعب إلا في المسائل المعلومة بالضرورة من الدّين. 

لو قال قائل: الصلوات الخمس فَرّْض بالإجماع؛ فهذا صحيح.ء ولو قال: 
البيع حلال بالإجماع؛ فهذا صحيح؛ لكن لو قال: بَيْع العيئة حرام بالإجماع؛ قلنا 
له: هذه مسألة معيّنة اجتهاديّة» وما يُذْرِيك لعلهم اختلفوا! فربما قد اختلفواء 
وهو الواقع» ففيها خلافء وإن كان الراجح أنها حرام» وأنها حيلة على الرباء لكن 
أهل الجيّل يعتبرون ظاهر الصور دون حقائق الأمور. 


على كل حال: مسألة الإجماع لا أحبٌ أن يُتّسرّع فيهاء ووجدنا بعض المعاصرين 
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الذق كنوت الوسائل خاضة؛ أن اسيل ا اطيده أن تكول» اجتعو 1 :فإذا قاكة 
أجمعواء تَبَاب! وتقول: إِذَّنْ لا أراجع! ما دامت المسألة إجماعية» لكن لا تصدّق» 
بل راجعء فإذا راجعت ربا تجد الخلاف» حتى العلماء الكبار -ى) تقدم- ينقلون 
الإجماع أحيانًا والمسألة خلافية. 

وقوله: لا الأَحْدُ بأكلّ ما قبل كَديَةِ الكِتَابنَ التُ) يعني: ليس الأخذ 
بأقل ما قيل إجماع, كي الكتابي الثلث» فالكتان: هو اليهودي والنصراني» 
وديتهم على النصف من ديّة المسلمين» وقيل: على الثلث من دية المسلمين» ولم 
يُذْكّر قولٌ دون الثلث» فهل نقول: أجمع الناس على أن دية الكتابي الثلث؛ فقد 
اتفقوا الآن أن الثلث واجبء لكن اختلفوا في الزيادة» فالمسألة فيها قولان: دية 
الكتابي هل هي نصف دية المسلم أو ثلث دية المسلم. 

فلو جاء إنسان وقال: أجمعوا على أن دية الكتابي الثلث؛ يقول المؤلف رحمه الله: 
ليس هذا بإجماع؛ لأنهم لم يجمعوا؛ فمنهم من قال: النصف. 

ولو قال: أجمعوا على أنها لا تنقص عن الثلث؛ فصحيح؛ لأنه ليس هناك 
أحد قال: إنها أقل من الثلث. 

والفرق بين العبارتين واضح؛ فإذا قال: أجمعوا أنها ثلث معناه: لا تجوز 
الزيادة؛ لآأنهم أجمعوا على أنها ثلث. لكن إذا قال: أجمعوا على أنها لا تنقص عن 
الثلث؛» فهذا صحيح, لكن الزيادة لم تُجْمِعوا عليها؛ فلهذا نبّهِ المؤلف رحمه الله على 
هذه المسألة؛ لأنه قد يخفى على طالب العلم الفرق بينهما. 

وقوله: «وَلَا إجْمَاعٌ يُضَادُ آكَرَ يعني لا يمكن أن تجمع الأمة على قول» ثم 
تجمع على قول ضدّه» والفائدة من هذه المسألة -أو من هذا الحكم- أننا إذا وجدنا 
نقلين للإجماع متضادين علمنا أن أحدهما غير صحيح. 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر 05 


مثل: لو قال قائل: أجمعوا على أن العبد مقبول الشهادة» وقال آخر: أجمعوا 
على أن العبد مردود الشهادة؛ فلا يمكن أن يوجد إجماعان متضادان» وهنا نعلم 
أن أحد التَقُلين خطأ؛ إِمّا الذي يقول: أجمعوا على قبولهاء أو الذي يقول: أجمعوا 
على ردّها؛ لأنه لا يمكن اجتماع الضدينء فهذه هي الفائدة من قوله رحمه الله: 


ادم 


١و‏ وََاإِجْمَاعٌ يُضَادٌ آحَرَا. 


الواقع» فالواقع أنه ليس فيه إجماع» لكن إذا تَقَل أحدهم في كتاب من الكتب: 
كلي؟؟0100 لاما أجمعوا على أن شهادة 
وقوله: 50 ولا إجماع عن غير الدليل» بل لابدٌ له من 
دليلء إما من القرآن أو من السّنّة. 
فإن قال قائل: إذا كان هناك دليل» فا فائدة الإجماع؟ 


فالجواب أن نقول: فائدة الإجماع أنه لو جاءنا شخص يريد أن يحرّف الدليل 
قلنا: لا يمكن. لأنهم أجمعوا على مقتضاه. 

فإن قيل: هناك مسائل يُذْكّر فيها الإجماع» ولكن لا يوجد دليل؛ مثال ذلك: 
دعوى بعضهم أن العبد لا يرثء وأن الرق مانع من الإرث؛ قالوا: إنه بالإجماع» 
ونظرنا فلم نجد في القرآن ولا في السّنّة أن العبد لا يرث؟! 

قلنا: ونكت والسنة دليل على أن العبد لا يرث قال الله تعالى: 
«يوصِيَكه أله ي: أؤلدِ كم لِلذَّو 4 [النساء:٠1]»‏ واللام لل عالق والرليق ١‏ 
يملك. فملْكّه لسيّده. والدليل من السنة قوله كَللِ: ١مَنْ‏ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ َال كاله 
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لَّذِي بَاعَهُ إلا أن يشْترطَ البَاُ1". 

فذل الات والسنة غل أن العيد لا يملك:-وآن امراف ملك للوارث: 
وعلى هذا فإذا كان أحد الورثة مملوكًا فلا إرتٌ له. 

فالدليل هنا إِذَنْ إجماعٌ مبنيٌ على دليل» لكنه حَفِيٌ» يخفى على كثير من 
الناس» فيظن بعض الناس أن الدليل لم ينص على المسألة بعينهاء وليس كذلكء, 
فقد يكون الدليل دالا بالمطابقة أو بالتضمُّن أو بالالتزام. 

وقوله: «وَيَجورْ عَنِ اجِيِهَادٍ وَقِيَاسِ) وَوَقع) فيجوز أن يكون الإجماع عن 
اجتهاد» بمعنى: أن يجتهد أهل الاجتهاد في حُكم مسألة» ثم تُجوعون عليها. 
ويجوز أيضًا عن قباس» بأن يكون دليل الحكم قباسّاء فيُجِع العلماء على الُكم 
اسكنادًا إلى الغيامن, 

ولكن يلاحظ أن القياس مبني على دليل؛ لأنك ستلحق فَرْعَا بأصل ثابتٍ» 
بدليلٍ متفق عليه» ثم تُصدر الحكم. ْ 

فأنت مَهُءَا نظرت في المسألة لا يمكن أن يوجد إجماعٌ إلا عن دليل؛ إما بين 
ظاهر» كإجماعهم على وجوب الزكاة» وإجماعهم على وجوب الصلاة؛ وإما خفي 
الدلالة. 

وقوله: «وَحَرَمُ محالمتة) تحرم مخالفة الإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع عل 
ضلالة» والدليل على تحريم مخالفته قول الله تعالى: لإ ومن َاقِقٍ ألرسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا 
له الْدَئ ريني َيل المؤْمنينَ وُه مَا َل وَُضَيِو. جَهَتَم وَسَدتْمَصًِا * 
[الساء:6١١]»‏ فقوله: #وَيِتَيعَ عيْر ميل ألْمُوْمِنَ 4 هذا هو مخالفة الإجماع, فإذا أجمع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم (71/4؟)» 
ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلًا عليها ثمر رقم )8١ /١057(‏ من حديث ابن عمر رَعَِْمَن. 


فصل ؛ يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر لذ 


المؤمنون على أن هذا حرام فهذه سبيلهم» ومن خالفها فقد تعرّض هذا الوعيد. 

وقوله: «وَفٍ قَوْلِ: يَكْفْرٌ مُنْكِرٌ حكم قَطْعِىٌ)؛ قوله: «في قَوْلٍ) إذا اختلف 
الترجيحء فالمؤلف رحمه الله من اصطلاحه أنه إذا قال: في قول؛ يعني: أنه اختلف 
الترجيح» أو الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنه هل يكفّر منكر الحُكم 
القطعى؟ 

الجواب: في ذلك قولان للعلماء؛ فمنهم من قال: إنه يكمر؛ لأن القطعي 
كالثابت بالنص» ومعلومٌ أن منكر النص كافِرٌء ومنهم من قال: إن الحُكم القطعي 
إن كان ثابتا بنصٌ دلالته قطعيّة على هذا الحكم فهو يَكْمْر لا لإنكار الحكم. 
ولكن لإنكار النص؛ لأن هذا الحكم مبنيٌ على نص دلالته قطعية على هذا. 

وأما ل يي لحيل تأويلٍ أو خطأء 
ومعلوم أن ما 5 على التأويل -إذا كان للتأويل مساغٌ- فإن مَن ذهب إليه 
0 

والكَفْرٌ ليس بالأمر الهيّنء بحيث تُصدِرُه على كل مَن خالف. بل لا يجوز أن 
نصير حكًا بالكفر إلا إذا اقتضت دلالة الكتاب والسّنّةَ ذلك» وأما مجرّد وهم أو 
ظَنّ فإنه حرامٌ. 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: + مه مَنْ دَعَا رَجُلا بالكَفْر أو قالّ: عَدَوٌّ الى 
وََبْسَ ذلك إِلَا خَارَ عَلَيْهه!'» فيكون هذا القائل هو الكافر! والمسألة خطيرة! 


. وقوله: «وَإِذَا اخْتَلَهُوا فى ال عَلَ قَوْلَْن)؛ «اخْتَلَهُوا؛ الضمير يعود على 
أهل الاجتهاد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (50)»: من 
حديث أبي ذر تتللاعنة. 
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وقوله: (وَإِدًا الحتلهُوا في مسأل عل قَوْئنٍ َْنِ حَرُمَ إحدَاتُ نَالِثْء لا تَفْصِبلٍ؛ 
إذَا احَلمُوا في مَسْاَلتَبْنِ عَلَ فَوْلَْنِ إِنْبَانَا نَفَْاا يعني: أن العلماء إذا اختلفوا على 
قولين في مسألة من المسائل؛ فقال بعض العلماء رحمهم الله : هذه حرامء وقال 
آخرون: هذه حلال؛ فإنه لا يجوز أن تُحْدِتَ أحدٌ قولَا ثالثًا بأنها واجب؛ لأنه إذا 
أَحْدّث قولَا ثالنًا فقد خالف الإجماع؛ إذ إنهم أجمعوا على عدم الوجوب لكن 
اختلفوا هل هي مباح أو حرام. 

كذلك لو اختلفوا هل هي مباح أو سنة؛ فلا يجوز أن نحدث قولَا بالوجوب؛ 
لأن هذا خروحٌ عن الإجماع. 

أما التفصيل في مسألةٍ اختلفوا فيها إيجابًا ونفيّاء فهذا لا بأس به؛ لأن هذا 
التفصيل لا يخرج عن القولين. 

مثاله: اختلف العلماء هل الوتر واجب أو سنة؛ فمنهم من قال: إنه واجب» 
ومنهم من قال: إنه سنة؛ فجاء شخص ثالث. وقال: الوتر واجبٌ على مّن له وزد 

من الليل» سن في حقٌّ غيره» فإنه لم يخرج عن القولين السابقين؛ لأن القولين 
السابقين لم يخرجا عن الإيجاب والسّنّة. 

فهو يقول: واجب الن له ورد من الليل؛ أي: لمن له قيام معتادّ» ومن ليس له 
قيام معتاد» فإنه لا يجب عليه فنقول: هو لم يخرج عن القولين؛ فإن قال: سنة 
فيمن ليس له ورد فقد وافق القول بالسّنيّة» وإذا قال: واجب على من له ود فقد 
وافق القول بالوجوب. 

ودنما لطي ريواخها دايا فيح انملاع ابلق يديه ره الدع اول : وهو 
بعضٌ قولٍ مَن يُوجبه؛ أو بعض قولٍ من يستحبه. 

لكن كيف هو (بعض قول)؛ لأن الذي يقول: إنه مستحب على الإطلاق 
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واجب على من له ورد وواجب على من ليس له ورد. 

فهنا حالان» وشيخ الإسلام ا واجب 5 حال دون حال؛ إذا أخذ 
عضن القول ,أنه سئة ف خال :دون حال أن عضن القول؟ قصان'قوله: (بعضن 
قول) مَن يُوجبهء و(بعض قول) من يستحبه» ولم يخرج عن الإجماع. 

وكذلك لو قال قائل: اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء, فقال بعضهم: 
إغا واحيه وقال بعضهم: غير واجبة؛ فجاء رجل وفصّلء وقال: واجبة عند 
الك يعت : إذا ذَكَر؛ٍ فإنه لم يخرج عن الإجماع؛ لأنه وافق مَن قال بالوجوب من 
وَجْهِ ووافق من قال بعدم الوجوب من وَجْهِ؛ فوافق من قال بعدم الوجوب عند 
النسيان» ووافق من قال بالوجوب عند التَذَّكّر. 

والحاصل: أن العلماء رحمهم الله إذا ايد في ' مبالة على قولين حرم 
إعدذاث ثالثِ لمخالفة الإجماعء ولا يحرم تفصيل لا يحْرّحْ عن القولين؛ لأن 
التفصيل ليس فيه خروج عن الإجماع. وإنم| أخذ ببعض 1 هؤلاء؛ وبعض قولٍ 
هؤلاء» وهذا ليس خرو بجا عن الإجماع. 

وقوله: «وََا ليل أو عِلَّة آحَرَ ْنِ أ ويل لا يُْطِلُ الأول يعني: أنه لا يخرج 
عن الإجماع» فإذا كان خروجه بدليل أو بعلّة أو تأويل لايُِطِل الأول. 

معنى هذا: أنه إذا كان التأويل الذي أوّلته أنا لا يبطِل تأويل الأوّلين» لكنه 
ليس موجودًا فيهم فلا بأس؛ وذلك لأن الأفهام تختلف. فقد يذكر العلماء تأويلا 
في حديث أو في آية» أو تأويلين أو ثلاثة» ثم يأتي متأخر ويحيث تأويلًا ثالث فإن 
هذا التأويل الثالث لا يَبطِل التأويل السابق. 


)١‏ الاختيارات للبعلي (ص:41). 


وكذلك لعلف فلو عدن قن سَبَّق الكم بعلّة»:وَاتّفَقوا ل هله العلة؛ 
وأنيثُ أن بعل ثانية لم توجد في الأول» فإن هذا لا ْم ما للإججاع؛ لأن التكم 
واحدّء لكن هُمْ أَنَوْا بعلّتين أو ثلاثء وأنا أتيت بعلّة زائدة. 

وكذلك لو أتوا بدليلٍ واحد من مسألة» وأتيتٌ أنا بدليلين أو أكثر» فإن هذا 
ليس خرقًا للإجماع؛ لأني م أخالف في الحكم» وإنما أثبثٌ الحكم بزيادة ة تعليليّة» أو 
أتيت بتأويلٍ ثالثِ لا يخالف الأول» وهذا لا يعد خرقًا للإجماع. 

ولذلك نجد من المتأخرين مَن استنبط معان لم تكن معروفة عند السلف. 
ولكنها لا تنافي أقوال السلفء فلا نقول: إنك خرقت الإجماع» وأتيت بمعنى 
جديد! بل نقول: ننظر هذا المعنى الجديد هل يُضَادٌ الأول؛ فهذا مالف للإجماع: 
وإن لم يضاده فإننا تقبله؛ لأنْ القرآن الكريم لم ينل للأمة الذين في عصر نزوله 
فقطء والسنة كذلك. 

فالقرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة» فكلٌ مَن استنبط منه معتّى أو أتى بدليل 
متعدّد» فإننا نقبله منه» لكن لو خخالف ما أجمع عليه السابقون» فإننا لا نقبله؛ لأن 
هناك فرقًا بين المخالف وبين الزائد؛ إذ ليس كل زائدٍ مالفا فلا يعَدَّ ذلك خرقًا 
للإجماع. 


وقال في «الشرح»: ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق 
للحكم. زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته؛ لأنه قول عن 
اجتهاد غير مخالف إجماعًا؛ لأنهم لم ينصّوا على فساد غير ما ذكروه؛ وأيضًا وقع كثيرًا 
ولم يُكّره ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة» وقيل: لا يجوز؛ لأنه اتباع غير سبيل 
المؤمنين؛ رٌدّ: لا يبخفى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها؛ فعين 
الحكم باق» وأيضًا: المراد ما انّفقوا عليه» وإلا لزم المنع فيها حدث بعدهم. 
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(أَو عِلَّدَا يعني : أنه لا يحرم إحداث علة» ى| لا يحرم إحداث دليل «آخَرَيْنِ 
صفة للدليل. والعلة» وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء» منهم أبو الخطاب» 
الوقن والطوق وغيرهم؛ بناءً على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين» وهو 
الصحيح في باب القياسء وقيل: لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين» لأن 
علتهم مقطوع بصحتهاء ففيه دليل على فساد غيرها. 

أو تأُوِلٍ لا يُبْطِلُ الأول يعني: أنه لا يحرم إحداث تأويل ثان لا يبطل 
التأوكن الا ليل عرو للق #كرة اكمس عن اللمهون راقع يعض ايفان 
قال ابن مفلح: كذا قال» وقيل: لا يجوز إحداث تأويل» واختاره القاضي عبد 
الوهاب المالكيء قال: لأن الآية مثا إذا احتملت معانيء وأجمعوا على تأويلها 
بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكامًا بحكم, فلا يجوز أن يؤول بغيره. 
كى! لا يفتى بغير ما أفتوا به؛ قال ابن مفلح: ومنعه بعضهم. قال الشيخ تقي الدين: 
لايحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور. قال ابن مفلح: ومراده دفع تأويل أهل 
البدع المنكرة عند السلف. 

وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث تأويل» 
ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول. قاله أبو الخطاب في 
«التمهيد»» واقتصر على ذكر القولين وتعليلها من غير نصر أحدهما!".اه 

الصحيحٌ ما مَشَى عليه الماتّن رحمه الله: أن إحداث دليل آخر غير ما استدلوا 
به جائزء وليس فيه شيء؛ لأن الله تعالى قد يفتح لإنسانٍ دليلا لم يكن فيهما سبق 
ع تراه ا ع و ل 
حكمهم. بل أنا أقوّي حكمهم, فهذا ليس نقضًا لحكمهم, بل تقو 


.)77/1-5759 /15( المختبر المبتكر‎ )١( 


4كه شرح مختصر التحرير 


ولكن يقول: إذا كانوا لم يجدوا الدليل» معناه: أجمعوا على أنه لا دليل؛ هذا 
غير صحيح. فإذا لم يذكروا الدليل ليس معناه أنهم أجمعوا على أنه لا دليل في هذه 
نا 

كذلك في العلة؛ يقول: لا يجوز إحداث علَّة م يعلّل بها السابقون؛ وهذا غير 
صحيح. بل يجوز إثباثٌ علَّة لم يعلّل بها الأوّلون؛ لأن إحداث هذه العلة تقوية: 
لاشكء. فكيف نقول: لا يجوز إثبات التأويل؟! يعنى: أن أفسر الآية أو الحديث 
بخلاف ما فسّرها الأولون. 

وإن كان التأويل يخالف ما أوَّلوا به فلا شك أنه لا يجوز؛ لأنه مخالفة 
للإجماع» لكن إذا كان لا يخالف» وإنما أتيت بمعنى زائدٍ لا يخالف الأول ولا يَأبَاهُ 
اللفظ فم| المانع؟! هل أنا إذا أتيت بمعنى ل يَذْكُّره السابقون ولا يَأبَاهِ اللفظء هل 
أنا خالفتهم؟! أبدًا! لم أخالفهم. 

بل أقول: الدليل يدل على ما قالواء ويدل على أمر زائتد» ولا يخفى علينا 
جميعًا أن ابن القيم رحمه الله» وقبله شيخه رحمه الله قد يعلّلون المسألة بعلل كثيرة ل 
يَُكرها من سبق» وكذلك قد يستدلُون بأدلة لم يفهمها مَن سبقهم. 

فلو قيل لك: كم أقل مدة الحمل الذي يعيش فيه السقط؟ 

الحواب: ستة شهور. 

ومن أين لك ذلك؟ 

الجواب: في القرآن والسّنّة. 

وقد يعجز الإنسان عن الاستدلال؛ لأنه لا يجد في القرآن أن أقلّه ستة 
أشهرء أو في السَّنّةَ لكن يأتي مَن فتح الله عليه» ويقول: عندي في القرآن ما يدل 
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عليه» قال تعالى: #وسمله: وَفصئله, تَلدُونَ سَهرًا# [الأحقاف:6١]»‏ وقال: #وفصلله. في 
عَامَيِنِ # [لقمان:4١]»‏ فإذا أسقطنا عامين للفصال بقى للحمل ستة أشهر. 

5 0 4 سه 0 آ كك َم 5 2 مه 2 1 
وقوله: «واتفاق عصر ثان على احد قولى الآول» وَقِد استفر الخلاف: لا 


يَرفَعَهُ وَل فَِجْمَاعٌ»؛ إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل العصر 
الأول» فهل يرفع الخلاف وتعتير المسألة إجماعية أو نقول: الخلاف باق؛ لأن 
الإجماع الثاني لا ينقض الخلاف السابق؟ 

الجواب: الثاني إذا كان الخلاف قد استقرٌء أما لو رجع أهلّه عنه فإنه يعتبر 
إجماعا ولا يجوز نقضه. وأما إذا كانوا قد بقوا عليه حتى ماتواء فإن الإجماع على 
أحد القولين لا يرفع الخلاف. 

والأمثلة كثيرة» مثلًا اختلف السلف هل الأفضل علي بن أبي طالب أو 
عثمان بن عفان؛ ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضلء فهذا الإجماع 
لا يرفع الخلاف» بل هذا إجماعٌ متأخر. 


وفي عهد النبي كَلَةُ وأي بكر رََإِتََْنهُ وسنتين من خلافة عمر وَعَِيَدَعنهُ كان 


الطلاق الثلاث واحدة فهو إجماعٌ» ثم بعد ذلك حكم عمر يَإيعنة بأنه ثلاث!", 
فلا نقول: إن هذا الحكم يَنْقَضِ ما سبق» مع أنَّ ما سبق إجماعٌ» وقد يكون فيه 
خلاف لكنه غير منقول. 

وحينئذٍ نقول: إذا اتفق العصر الثاني على أحد قولي الأول لم يكن هذا 
الإجماع رافعًا للخلاف الأول بل الخلاف باق» فإذا خولف الإجماع في الزمن 
الثاني فهو جائز. 


.)١9 /141/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 


000 شرح مختصر التحرير 


سر لل 


وقوله: «وَلَوْ مَاتَ أو ارْئدَ آَربَابُ أَحَدٍ القَوَْئنِ لَمْ َصِرْ قَوْلُ البَاتِي إِحْمَاعَاا 
يعني: لو أن أهل العصر اختلفوا في مسألة على قولين» ثم مات أصحاب أحد 
القولين؛ فإنه لا يعتبر قول الباقي إجماعاء حتى وإن كان العصر لم ينقرض. فإنه 
لا يُعتبر قول الآخرين إجماعا؛ لأن الأوَّلِين لم يَرْحِعوا عن قوطم. 

وقوله: «أَو ارْتَدّ) هذه مسألة فَرْضِيَة وإلا فمن البعيد أن يجتمع طائفة من 
المجتهدين من هذه الأمة على رأيء ثم بعد ذلك يرتدون!! 

لكن يمكن قد يموتونء وليت المؤلف رحمه الله لم يذكر الرَّدَة؛ِ لأنها ما 
دامت المسألة مفروضة غير واقعة» فلاذا نتتصور أن طائفة كبيرة من مجحتهدي هذه 
الأمة يمكن أن يرتدوا؟! 

لكن بعض الناس يُسْرِف في فض المسائل» فيذكر من المسائل ما ليس 
بواقع» أو يذكر من المسائل ما يكون قَذْحًا فيمن فَرّضها فيه؛ لأننا لو قلنا: إنه 
يمكن لأمة محمد كَكِةِ أن يرتدٌ نصف المجتهدين من علائهاء لو قلنا هذا لكانت 
المسألة قُضيحة وعاراء فليت المؤلف ترك قوله: «أَو ارْتَدا. 

وقوله: «وَاتَمَاقٌ ْتَهِدِي عَضْر بَعْدَ اخْتِلافِهمْ وَقَدٍ اسْتقَرّ إحْمَاعٌ» هذه مسألة 
لو جَعَلها موالية للمسألة الأولى لكان أحسن؛ يعني: أن أهل العصر لو اختلفوا 
في المسألة على قولين» واستقر الخلاف» ثم بعد ذلك رجع أصحاب أحد القولين 
إلى القول الآخر؛ فنعتبر هذا إجماعا؛ لأن العصر لم ينقرض حتى رجعوا إلى قول 
أحدهم. 

وقوله: «وَلَا بَصِح تَسّك بإجمّاع فيا يَتوَقْفْ صِحَنْهُ عَلَيْ كَوْجُودِهِ تَعَالَ 
وَصِحَةٍ الرّسَالَِا يعني: لا يصح أن يُتمسّك بالإجماع فيه| سيتوقف صحة الإجماع 
عليه؛ لأن ذلك يستلزم الدَّوْرء فإذا كان يستلزم الدور فلا حاجة لذلك؛ لأننا 
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نقول: إن وجود الباري كِنْكَ مَرْكُورٌ في الفطر والعقول السليمة؛ سواءً قلت: إنه 
بالإجماع» أو ليس بالإجماع؛ لأن إجماعك مبنيٌّ على ثبوت وجود الله عزّ وجل. 


وير 


وقوله: 'وَيِصِحٌ في غَِو: دينيّ كني الشَرِيكِ أَوْ عَقْيّ كَحُدُوثِ العالّمء 
َو دُنْيَوِيّ كرَأي في حَرْبٍء أَوْ لَُوِيّ) يعني: يصح التمسك بالإجماع في غير ما 


2 عرفل القع عليه 
وقوله: كتفي الشَّرِيك' يعني: أنّا نقول: أجمع العلماء على نفي الشريك عن 
الله كَ هذا الإجماع صحيح ؟ لأنه ليس كالأول. يتوقف وجوده عليه؛ بل هذا 


نفىٌ» وليس إِيجابّاء نقول: إن لله لا شريك له بإجماع؛ أما أن نقول: إن الله موجود 
بإجماع» ثم نقول: الدادل عل عرد الله الوجاع؛ لا يستقيم» لأن الإجماع لا يصح 
قبل أن نؤمن بوجود الله عزّ وجلّ. 

وقوله: «أَوْ عَقِيّ كَحُدُّوثِ العَالّم» المراد: بالعالّم مَن سِوّى الله ويد من 
السموات والأرضء والبشر والجنء والملائكة» وغيرهمء فهذا لا يصح أن 
نتمسك بالإجماع فيه» بحيث نقول: إن العالم حادث بالإجماع؛ لآن هذا لا يُمكن 
أن يصح دعوّى الإجماع فيه إلا بعد الإيهان» أو بعد معرفة أن العالم حادث. 


وقوله أو دوي أي في حَرْبٍ» فلا يصحٌ أن يكون مستتد الإجماع هذا؛ 
لأنه مر يُحْلّم بالتفكر؛ مواء أععواعليه آم [لمعرا: 

وقوله: «أَوْ لُمَويّ ى) لو اختلف الناس في إعراب بيتِ من أبيات الشعراء 
التزماف فاق لايتمسّك بالإجماع ف 

ومراد المؤلف رحمه الله أن هذه الأشياء لا تحتاج إلى نقلٍ الإجماع؛ لأنها 


معلومة فكذلك الإجماع فيها ليس بحجة, فلو أجمع أهل الرأي في الحرب مثلا على 
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أن الأولى أن نفعل كذاء أو أن نقاتل بسلاح كذاء أو ما أشبه ذلكء فإننا لا تُلْزْم 
الآخرين با أجمعوا عليه؛ لأن هذا يتَّبِع الرأي والاجتهاد. 
والحاصل: أن الإجماع إن يُعْتّبر في إثبات الأحكام الشرعية فقطء وأما ما 


سوى ذلكء فليس بِمُعتَّبرء والله أعلم. 
6د علد 


فصل : ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا ام 


و 
ووه 


ارْتِدَادُ الأَمَةٍ 


ةِ جَايٌ فلالا سَمْمَا وَبجُورُاَافَُا عل جَهلٍ مالم تَُلّفْ بو 
ل 000 


لا انْقِسَامُهَا كين كل فزقق خط في مشو عل لأخرى. وَلَا عَدَمُّ عِلْوهَا 
بِدَلِيلٍ اقتَصَّى حُكم) لا دَلِيلَ لَه ع 


- 


الشرح 
- 1 شام لتر .تيع 2 04 0 م وس 

م قال المؤلف رحمه الله تعالى: «قَصلَ: لكا نَةِ جَايَرٌ عَفَلُا لا سَمْعًا) 
سبحان الله العظيم!! كيف يبحث هذاء وكيف تسود بياض الصفحات بهذا 
الكلام؟! 

02 1 م 

وقوله: «ارْتِدَادُ الأمَةِ جَائِرٌ عَقَلاه يعني: أن أمة الإسلام يجوز أن ترتد من 
أبي بكر إلى آخر واحد في الدنيا! ويقول المؤلّف رحمه الله: «عَقلُا». 

فإذا كان ارتداد الأمّة جائرًا عقلّاء هل يجوز أن نسوّد به بياض صفحات 
كُثْبِنَا أو نتكلم بهذا الكلام أنه يجوز لهذه الأمة المعصومة أن ترتد؟! 

هذا كلامٌ الحقيقة ينبغي للمؤلف وغيره من العلماء أن يُنْزّه قلمَهُ ولسائهُ عن 
التؤض فيهء بل أنا أظن أنه لا يجوز ارتداد الأنّة عقلًا أبدًا؛ لأنه لو جاز ارتداد 
الأمة عققلًا لجاز أن تبطّل رسالة النبي صل الله عليه وسلم. 

ولهذا احترز المؤلف بقوله: ١لا‏ سَمْعًاه يعنى: لا بمقتضى الدليل السمعى. 

ولكن نحن نقول: حتى بمقتضى الدليل العقلي لا يُمكن أن ترتذ» ولو جاز 
أن ترتد هذه الأمة لكانت رسالة محمّد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَبَنَا والله 
كَ مُنرّهٌ عقلا عن العَبّث. 
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والحاصل: أن الخوض بهذا لا شك أنه محدّثٌ» وأنه تنطّع؛ فما الذي أوجب 
علينا أن نتكلم: هل هذه الأمة يجوز أن ترتدٌ على أعقابها من أبي بكر إلى آخر واحد 
في الدنيا؟! وما فائدتنا من ذلك؟! 

ولهذا نسأل الله أن يعفو عن المؤلف خطأه هذا. 

1 7 ع 7 

وقوله: «ارْتِدَادُ الم جَايْدٌ عَقَلَا؛ يعني: في العقل لا يمتنع» ونحن إن 
سلّمنا ذلك جدلاء فإنا نقول: البحث في هذا ليس من العقلء مع أننا لا نسلم بهذا 
واقعّاء إذ لو جاز ارتداد الأمة لكانت رسالة محمد يَكلٍِ سفهًا لم ينتفع بها أحدء 
والله وِبَكَ منرّه عن السفه أيَضًا. 

وقوله رحمه الله: «وَيجُورٌانََاُهَا عل جَهْلٍ مَا لَمْ تُكَلّفْ بدا هذا صحيح. 
فيجوز أن تَجِهّل الأمة كلها شيئًا م تكلّف به. وليس في ذلك عيبٌ عليها؛ لأنها م 
تكلف به. 

والمفروض على الأمة أن تَعْلَم ما تكلّف به ثم إن كان هذا المكلّف به واجبًا 
على الأعيان صار العِلّْم به واجبًا على الأعيان» وإن لم يكن واجبّا على الأعيان 
ضار واجيًا على الكفاية. 

ولهذا لو قال لنا قائل: هل يجب عل أن أتعلم أحكام البيع» وأنا لست من 
التجار؟ 

قلنا: عَيْنَا: لا يجب عليكء لكن كفاية» فإذا لم يُوجَد أحدّ فيجب؛ لتلا تضيع 
الأحكام الشرعية. 

ولو قال قائل: هل يجب علي أن أعرف أحكام الوضوء؟ 


فصل: ارتداد الآأمة جائز عقلا لا سمعا داه 


فالأقسام ثلاثة: 

١-مايجب‏ عِلْمه على كل واحد. 

؟- ومايجب عِلّْمه على الأمة عمومًا. 

*'- وما لا يجب عِلّمه على الأمة ولا على الواحد. 

ف) لم تكلّف به لا يجب عِلّْمهِ لا على الأمة ولا على الفرد. وما كلّف به كل 
واحد فيجب عِلْمه على كل واحد؛ لأنه لا تقوم العبادة إلا بالعلم» وما كان واجبًا 
على العموم فهو فرض كفاية» إذا قام به مَن يكفي سَقَط عن الباقين. 

00 كو دسس بوم وريه يسمه 2 ا 8 0 02 

وقوله: لا انْقِسَامُهَا فِركَتيْنِ كل فِرْقَةٍ حْطِئة في مسأل حَالِمَة للْأَخْرَى) يعني : 
لا يجوز أن تنقسم فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى؛ لأن هذا يلزم 
أن يكون كل الأمة تخطى» وهذا لا يمكنء فلايدٌ أن يصيب أحد الطرفين. أنّا أن 
يخطؤوا كلهم فهذا لا يمكن؛ لأن الحقّ محفوظء قال الله تعالى: 9 إِنَا ححْنُ تنا 
لذ رونا له لْفِظون * [الحجر:ة]. 

وقوله: «وَلَاعَدَمُ لها بدَلِيل اْتَضَى حُكْما لا َلِيلَ لَه غَيُْه) يعني: ولا يجوز 
أن يحصل عدم علمها بدليل اقتضى حك لا دليل له غيره. 

والأحكام لا تثبت إلا بالأدلة» فإنه لا يجوز أن تكون الأمة جاهلة بدليل 
خكم من الأحكام ليس له دليل إلا هذا الدليل؛ لأنه لو كان كذلك لَبَنَت حكمها 
على جهل» وهي لا تبني حُكمها إلا على دليل» حتى الإجماع -كما| سبق- لابْدَّ له 
من دليل» فلا يجوز أن تجهل الأمة دليلٌ حُكم ليس له دليلٌ إلا هذا الدليل 
المجهول. ويجوز أن يكون للحُكم دليلان» وتجهل الأمّة واحدًا منهما. 

فإن قال قائل: ألم يكن عمر بن الخطاب ينعن والأجناد معه جهلوا دليل 
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كم الإقدام على أرض الطاعون؟ 

فالجواب: بلى» جهلواء لكن ليس هم كل الأمة! ولهذا واحد من الأمة من 
00 عاكًا ا لو 0 صِوَلَعَنَه؟ لأن أمير 
ا اام ل ا 0 
عدة جلسات؛ فاستقر الرأي على أن يرجعوا ولا يذهبوا إلى أرض الطاعون. 

فأتى بو عبيدة عامر بن الجراح هين هذه الأمة ولئَدُعَنفُ وكان له منزلة 
عالية عند عمر وَكَإتَع حتى إنه قال حين طعن قال: لو كان أبو عبيد عبيدة حي 
ار رمه الأمة'"'؛ لأن النبي كله قال: داعف مق ولاك عارك ث2 
الجرّاح0'" ووائةعنف فجاء إلى عمر ” يَدلَيَدَعَنَهُ فقال: يا أمير المؤمنين! كيف ترجع؟ 
أفرارًا من قَدَّر الله؟ قال له عمر: نَفْرٌّ من قَدَر الله إلى قَدَر الله. 

يعنى: إن ذهبنا فبِقَدَر الله» وإن رجعنا فبِقَدَر الله. 

ثم قال له: أرأيت لو كان معك إبلء وكان وادٍ له غدوتان؛ إحداههما مخْصِبَة 
والثانية مُحْدِبَة فإن رعيت الإبل في المخصبة فقد رعيتها بِقَدَر الله» وإن رعيتها في 
المجُدِبة فقد رعيتها بقدر الله؛ فإلى أين تذهب؟ سيقول المخصبة؛ إِذَنْ نحن نذهب 
إلى المدينة» فهي مخصبة بالنسبة للشام. 

وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رَبَآيَعَن فحدثهم بأن النبي وجلل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )٠١ /١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وََإْنعَنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح وََلْتَعك رقم (5317414)) 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم 4١19(‏ ”/ 017) 
من حديث نمق بن مالك ولئعنة. 


فصل : ارتداد الأمة جائز عقلا لا سبعا /الان 
قال: (إِذَا سَوِعْتَم به فى أَزْض كلا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا وَِذَا وَكَمَ وَ 
منْهَا ارا منّه0"". 

فصار هذا الرأي الذي اجتمعت المشورة عليه هو الحقّ فرجعوا. 


والشاهد: أنه لا يجوز للأمة أن تجهل دليلٌ حُكم ليس له دليل سوى هذا 
المجهول أبدًا؛ لأن هذا يقتضى خفاءَ الدليل وهو متعذّر. 
د د 


أن فِيهها فلا مخرجوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب 404 رقم (074177» ومسلم: كتاب السلام» باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (4١؟7؟/‏ 47) من حديث أسامة بن زيد وََإنعَن. 
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يَشْبَرِكُ الكِتَابُ وَالشهُ َلِمَع | في سَنَد وَيْسَمّى: إسْتَادَاء وَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ 
م ملسا د 


طَرِيقٍ اَِوَئن: وَهُوَ المي بوه وَاله: ما يَدْخُلَهُ صِذْقٌ وَكَذِبٌ وَيُطْلَقُ تجار 
عَلَ دَلَالَِ متو وَإشَارَ ة حَالّة وَحَقِيقَة عل الصَّيعَةٍ وَتَدُلُ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهوَلَا 


ص سمه بو 


5 


0 و 


ترط فيه إَِاٌَ ننه دعا أو تتديدًا أو أمُرًا: ا وَعَهإَْاء وي ووة: 
ضر دي وَاسْتفهَام وس وَتَرَح وَقَسَمْ وَنِدَاءٌ وفييغة عند د وَفَسْخْ, وَل كَل 
لتخيئة: طُلْقْئْك: طلقت» وَف وَجْهِ: وَإِنِ ادَّعَى مَاضيا وَأَشْهَدُ: إِنَمَاءٌ تَضَكَنَ 


سام 


5 من 2 م 
إِخْبَاراء وَيتَعَلَنٌ مَعْدُومٍ مُسْتقبلٍ ف وَعبَي وَدْعَاءٌ و وَتَرَجَ وَعَنّ وَشْرَط وَجََاء 
8غ م - 0 مجر 


وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ وَإبَاحَةٌ وَعَرْضُ وَتحُضِيض. 
الشرح 

هذا الفصل عقده اولقن رحمه الله للأخبار -وإن شئت فقل: لأقسام 
الكلام- فقال: «قَصِلّ: يرك الكِتّاتُ وَالسَنَه وَالإِجْمَاعٌ في سَنَدِ) يعني: لابد لهذه 
من سند أما الكتاب فسنذه الام كلياء فكل الأمة تقرأ القرآن. وكل الأمة تروي 
القرآن» ولا شيء ءَ أشدٌ تواتدًا وأعظم يقيئًا من القرآن الكريم؛ كل أخبار الدنيا 
ليس فيها شيء أشد تواترًا وأقوى يقينا من القرآن. 

وهو منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي ينقله الصغير عن الكبير إلى 
رسول رب العا ين كَةِ إلى الروح الأمين إلى رب العالمين َك بسند مسلسل تام 

كذلك السّنة نُقلت إلينا عن طريق التواتر -وهو قليل-» وعن طريق 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0/4 


الآحاد -وهو كثير -. 
ثم ما تُقل إلينا من السّنّة منه: الصحيح والضعيف والحسن -كما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله -. 


أما الإجماع فهذا هو المشكلء ولكنه لا يثبثُ إلا بنقل فلابدَ له من سَنّد؛ 
: اررض و 5 د 5 

وهذا يقول العلماء رحمهم الله: تقل فلان الإجماعَ على كذاء تقل ابن عبد البر رحمه الله 
الإجماع» تقل ابن الْنْذِرِ رحمه الله الإجماع» تقل النَّووي رحمه الله الإجماع» وما أشبه 
ذلك. 

ولا يُقبّل تقل الإجماع إلا من عرف بسعة الاطلاع» أما أن يأ شخص 
لا يعرف كُوعه من كُرْسُوعهء ثم يقول: أجمع الناسء أو أجمع العلماء» أو أجمع 
المحققونء أو أجمع أهل التحقيق على كذا! فهذا لا يُقبل. 

فلا يقبل نقل الإجماع إلا من عرف بسعة الاطلاع» لكن لابُدّ له من سندء 
وعوعى) دعراال يحف الرعم: أن من أعرٍّ ما يكون الإجماع على غير المعلوم 
بالضرورة من الدّين» أما ما علِم بالضرورة من الدَّين كوجوب الصلاة فهذا أمرُه 
واضح. 

وقوله: ايَشْكَر يَشْئَركُ الكِتاتٌ وَالسنَةُ وَالإٍجمَاعٌ في سَنَد) القياس لم يذكره؛ لأن 
مستدّد القياس العقلٌ؛ ا ا 0 
تل دا 

وقوله: «وَيُسَمّى: إِسْنَادًا» يسمّى السّنّد إسنادّاء فالإسناد إذن يُطلّق على 
ا ااا 0 
فيطلق على شيء واحد. وهو طريق الخبر» فالطريق الذي جاء به الخبر يسمّى 


سندًا. 
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مثال ذلك: روى واحدء عن اثنين» عن ثلاثة» عن أربعة» عن خمسة؛ هؤلاء 
نسمّيهم سندّاء لكن يصح أن نسميه إسنادًا؛ ولهذا يوجد في كتب الحديث: إسناده 
صحيح؟ يعني : رجاله. 

أما إذا قلت: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» قال: حدثنا 
فلان؛ فهذا يسمى إسنادّاء يعنى: أنك أسندت الحديث إلى راويه ولا يسمى هذا 
7 

فصار الإسناد صا خًا لإضافة الحديث إلى ناقله» ولناقل الحديث نفسه. وأما 
السَّند فهو لناقل الحديث. 

وقوله: «وَهُوَ إِحْبَارٌ عَنْ طَرِيقٍ الَنْنِ؛ الإسناد في الأصل: إخبارٌ عن طريق 
المتن» والمتن هو: الحديث. 

فإذا قلت: حدثنا فلان» عن فلان» عن فلان» عن فلان؛ فهذا إسناد. 

وإذا قلت: قال النبى يَكِةِ كذا؛ | قاله النبى فهو المتن. 

إِذَّنْ: المخر به هو المتن؟ ولهذا قال رحمه الله: «وَمَئَن» يعنى: يشترك الكتاب 
والسنة والإجماع في «مَئْن) أيضًا. 
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وقوله: «وَهُوَ المخبَدْ بو؛ قوله بَكلِ: «إمَّا الأغمال بالييّاتِ)!" نسميه: متنّاء 
وسئدّه سئدًا وإسنادًا. 

وقوله: «وَاَمث: مَا يَدْخُلُهُ صِدْقٌ وَكَذْبٌ» هذا الخبر» وهو: ما يدخله صدق 
وكلاتء ايع #اباعتار بذائف لأ واععان تق أخي به فإنه بتارمو أخينيه قن 
لا يدخله الكذبء. أو قد لا يدخله الصدق؛ لكن باعتبار ذات الخبر يدخله 


.)7 تقدم (ص:5‎ )١( 


فصل : يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند شك 


الصدق والكذبء وبعضهم قال: الخبر ما يصح لغة أن يُقال لقائله: صدقت أو 
كذبت. والمعنى متقارب. 

لكن ليُعلمُ أن خبّر الله َك ورسوله يَكهِ لا يصح أن نقول: صَدَّق أو كَذَّبء 
بل أنا متعيّنُ علي أن أقول: صدق. 

وخبرٌ مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة لا يصح أن أقول: صدّق أو كذّبء 
بل أقول: كَذَّب. 
ولكن لذات المخبر» وكذلك دعوى مسيلمة أنه نبى» لا يجوز أن أقول: هو صادق 
ناكقبان اكخر» لأمذ كذانية فلو قال؟ أنا وسو نوعو مسلمة [اقلناء كد مق لذ 
قال ذلك محمد بن عبدالله قلنا: صدّقت. 

فقول المؤلف رحمه الله: «وَاكَءَ: مَا يَدْخُلّهُ صِدْقٌّ وَكَذْبٌ المراد: باعتبار 
ذات الخبر» لا باعتبار المخبر بهء فإن المخبر به قد لا يمكن أن يدخل كلامه 
الصدق. وقد لا يمكن أن يدخل كلامه الكذب. 

وقوله: ١‏ وَيُطْلَقُ تجَارًا عل دَلَالةٍ مَعْتَوية وَِشَا رَةِ حَالِيّةَ يعني: يُطلق الخبر 
على الإشارة المعنوية والدلالة الحالية. 
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فالإشارة المعنويّة: ما فهم من المعنى وإن لم يصرّح به. 

والدلالة الحاليّة: ما دلت عليه حال الإنسان. 

تقول مثلا: أخبرني فلان أنه راض؛ هولم يقل: إنه راض» لكن ملامح وجهه. 

وإشارة عينه تدلٌ على أنه راض. 


وتقول: أخبرني فلان أنه غاضب؛ أخبرني بدلالته» هو ما قال: إني غاضب» 


لكن هيئته وحاله تدل على ذلك. 

فالأخيارة تكن شف والدلالة تكون ظاهرة: 

وقوله: (و حَقِيقَةَ عَلَ الصَّيعَة) يعني: يُطْلّق الخيرٌ حقيقة حقيقة على الصيغة» أي: 

مثاله: العِلّمُ نَافِعٌ هذا خب فإذا قلنا: هذه الجملة خبرء فهو حقيقة 

ئ 

وقوله: «وَتَدُلٌ بِمُجَرَدِهَا عَلَيْهه يعني: الصيغة تدل بمجرد وجودها على 
اح وغل هد فد يشترط فيه إرادة؛ إذ بمجرد أن أقول: العلم نافع يُحكم عل 
ب دلت عليه هذه الكلمة 0 أردت 1 1 أرف وبمجرد أن يقول الرجل 

وعلى هذا فإرادةٌ الإخبار ليست شرطا في كون الصيغة خبرية» كما قال رحمه الله: 
دولا يُشْتَرطٌ فيه إرَادَةٌ) ويتفرّع على هذا: 

قوله: «فَإِنْيَائهُ دُعَاءَ أَْ مَيْدِيدًا أَْ أَمْرًا: تحَارٌْ)؛ لأن حقيقة الخبر هو إثبات ما 
5 ِ 
روي يكذ لك تذرا وقا اها د عاسهل از كل اترلنا. فالدراسزك ا 
كلد فهذا دعاء بصورة الخبر» فإتيان هذه الصيغة الخبرية بلفظها بمعنى الدعاء. 
تقول الول ونه الله إن ذلك مان 

كذلك إتيانه تهديدا د يعت مجارًا؛ لأن الأصل في الخبر إثبات المخمر به فقط. 
لكن إذا أتى تهديدًا 0 خارجًا عن الأصلء مثل أن يقول المَعيد 
لعبده: أنا سيدك» يعني: لي السلطة عليكء فإن فعلتَ شيئًا فأنا سأفعل وأفعل» 
فنقول: هذه جملة خيرية» لكنها للتهديد. 


كذلك إذا أتى بمعنى الأمر مثل قوله تعالى: « وَالْمطلقنتُ يرس » 
[البقرة:4؟7]» فهذه جملة خبرية لكن معناها الأمرء وقوله تعالى: 77 تهون 
منكُم وَيَدَدونَ أَرُوجَا ييَيصَنَ © [البقرة:74]» فجملة #يَتريكب» خررية لكنها بمعنى 
الآمر؛ يقول المؤلف رحمه الله: إنها مجاز» وذلك لأن إتيانه دعاءً أو تبديدًا أو أمرًا 
يحتاج إلى قرينة» وكل معنّى يحتاج إلى قرينة فهو عندهم مجار. 

وفساألة المجاز في اللغة أو في القرآن أو في كلام النبي موضع خلاف بين 
العللاء كثير» وقد سبق الكلام عليه. 

وقوله: اوخَيْده ِنْشَاءٌ) يعني: غير الخبرٍ إنشاءٌ» فكلام البشرء إِمّا خبر وما 
إنشاء؛ وإما صيغةً خبرية إنشائية -ك في ألفاظ العقود-» لكن المؤلف يقول: 
(وَغَيْرٌه» أي: غير الخبر إنشاء» كالأمر والنهي وما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَتَنِبِية» والتنبيه كاسم الإشارة» و(يا) التي تأتي للتنبيه أحياناء وما 


ع 
م 


واه سس سه فيه 20 


وقوله: (وَمِنْهُ) أي: اوج «أَمرٌ وَمَبَيّ وَاسْيِفْهَامٌ وَمَنّ وَتَرَج وَقَسَم 
ونا وَصِمَة عفد وََسْخ »كل هذا من الإنشاء. 
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فمنه أمرٌ ونهى» مثاله قوله تعالى: ##واعَبدُوأ لَه ولا نُشَركوأ يو سَيعًا » 
[النساء:"7]» الأول أمر والثاني نبي؟ وقوله تعالى: #أَقِيمُوأ موأ آلصَلوة 4 [الأنعام غهة أمرء 
ونمى مثل قوله: © ولا نَفربوا أرق © [الإسراء: 7 ]. 

ومنه أيضًا استفهام» مثل قوله تعالى: «هل لَكْم ين ما مَلكتْ أَيَمْنَكُم ين 
كك فِمَا رَرَفْنحكَمْ َأنسْرَ فيه سَوَاهُ # [الروم:78]» وقوله تعالى: #هل مِنْ للق 


مدو مي 


غيرأللّه #[فاطر:7]. 


04 شرح مختصرالتحرير 


ا ا ل آ# أ[ تر 


ومنه أيضا تم مثل قوله تعالى: #يَلِْتَ قَوَى يَعْلَمُونَ (15 يِمَا عََرَ لي رق * 
زيس:"77-7]. 

ومنه ترج مثل قوله في القرآن: #لَّمَلَ 

والفرق بين التمئي والترجّي: أن الترجي طلب القريبء والتمني طلب 
البعيد أو المستحيل؛ فقول الفقير: (ليت لي مالا فأتصدقٌ منه) تمن لكن طلب 
بعك وقول لاع 37 


م 


ل لدبب » [غافر:77]» على أحد 


لالت السَّبَاب يَصُودُيَوْمَا 2 قَأَخْرَةبعَقَمَ ل الَهِيبُ 

هذا قن لكنه تمن شيء مستحيل. 

أما الترجي فهو ما طلب قَرّبِء يعني: ما كان فيه علامة الرجاء» مثل: رجل 
يبيع ويشتري فقال: لَعلَّي أربح اليوم» هذا ترجٌ؛ لأن عَمَله بالتجارة يقرّب أن 
يربح منه؛ فيقول: لَعَلَّي أربح اليوم. 

ومنه أيضًا قسّم أي القسّم من الإنشاءء مثل: والله لأفعلنَ كذاء ونعني 
ِالقسَم: صيغة القسّمء لا الْقْسَم عليه» فيعتبر إنشاءً؛ لأن المتكلّم به أَنَْأْ القسَمء 
وأما المقسّم عليه فهو : خير كسائر الأخبار؛ قال تعالى: #وَالْمَصَر 8 إن لضن لقي 
خْسْرٍ # [العصر:١-7].‏ 

ومنه نداءء مثل قوله تعالى: #يَتأيَا لاس توأ ريك © [النساء:١].‏ 

ومنه صِيغة عَقَد مثل: بعتك كذا بعشرة» فقال: قبلت. 

ومنه فَسْخْ؛ مثل: فسخت زوجتي» طلقت زوجتي؛ كا هذا من باب الإنشاء. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» ينظر: ديوانه (ص:"4). 


فصل : يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 01 


وقوله: 'وَلوْ قَالَ لِرَجْعِيَ جْوِيّة: طَلَقْنّك؛ٍ ؛ طَلْقَتْ وف وَحَه: : وَإِنِ اذّعَى مَاضِيًا) 
فالروضية + الطلفة التق منكن أن بزاتيعيا بل عت دوي الى :طلقها بعد النضول 
أو الخلوة على غير عِوَّض -؟ قبل استكال العَدَّدء فالمطلقة قبل الدخول غير رجعيّة؛ 
لأنه ليس شا عِدَّة: والمطلقة بعد الدخول عل عَوّضن غير رججعئّة: والمفسوخة فسحًا 
لعَيّب أو غيره غيرٌ رجعيّة» والمطلقة بعد استىال العدد غير رجعيّة. 

فالرجعيّة ما تم فيها أربعة شروط: أن يكون طلاقا بعد الدخول والخلوة» 
على غير عِوّضء قبل استكال العدد. 

والفسخ لا تكون المرأة فيه رجعيّة» فلو فسخها لعيبها فهي غير مطلقة 
فليس لها رجعة» ولو طلّق على عِوَض ليس لا رجعة» ولو طَلق قبل الدخول 
والخلوة ليس لها رجعة. 

المهم: أنه لو قال لرجعيّته: أنت طالق طلقت». وفي وجه : وإن ادعى ماضيا. 

فقوله: نت طالق» صيغتها صيغة الخبر. لكن معناها الإنشاء؛ وهذا إذا 
قال: أنت طالق طلّقت» فتكون الطلقة الأولى» وهذه الطلقة الثانية» وهذا ما ذهب 
إلبه المؤلف وأكثر أهل العلم رحمهم الله بناءَ على جواز إِتُباع الطلقةٍ الطلقة. 

والقول الثاني في المسألة: أن الطلاق الثاني لا يلحق الرجعيّة؛ لأن الله كك 
قال: #مَطْيَمُوهُنَ لِعِدَّحِرتَ » الطلاق:1]» والطلاق الثاني ليس طلاقًا لعِدَّة؛ لأن 
العدة ابتدأت من الطلقة الأولى. 


فالطلقة الثانية لغير العدة فلا تكون نافذة؛ لقول النبى صل الله عليه وعلى 
آله وسلم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرنَا فَهُوَ رو(" 


)١(‏ تقدم (ص:180). 


امه شرح مختصر التحرير 


وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن طلّقها في الحيضة الأولى» يعني: قبل أن 
تأي الحيضة الثانية فغير طلاق» وإن طلقها بعد الحيضة الثانية فهو طلاقٌ. 

والصحيح: أنه ليس بطلاق مُطَلقَه ولو نوى به الطلاق؛ لأن الطلاق لايَرْدْفٌ 
الطلاقٌ؛ إذ إن الطلاق الثاني يقع بلا عِدَّة فيكون باطلا؛ لمخالفته أمر الله 0 
ردقال احتى قل انعا وعل اموس :'مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَبْه أمرُنا فَهُوَ 
رَذَّاء لكن المؤلف رحمه الله في كلامه هذا تَبعَ جمهور أهل العلم -ومنهم 0 
الأربعة- رحمهم الله: أن الطلاق يقع على الرجعية. 

وقوله: «وَف وَجْهِ: وَإِنِ اذَعَى مَاضِيًا)؛ «وَن وَجْهِ) يعني: وجه للأصحاب» 
وإن ادَّعى ماضيًا فإن الطلاق يقع» ويكون الطلاق على هذه الحال مرّتين؛ الطلاق 
الأول والطلاق الثاني. 

فإذا قال رجل لرجعيّته: أنت طالق» فهذه طَلْقة تُحْسَب عليه؛ فإن قال: أنا 
قلت: أنت طالق» يعني: أنت مطلّقة فيها مضىء قَلَسْتٍِ الآن ذاتَ زوج فهل يُقبل 
أو لا يُقبل؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: لا يقبل في وجه؛ لأنه أراد بالإنشاء خلاف الظاهر؛ 
لأن الطلاق يعتير إنشاءً» فإذا قال أردت الطلاق الماضىء حوّله إلى خبر» فلا يقبل 
قوله؛ ولهذا قال: ١طَلْقَتْ‏ وف وَجْهِ: وَإِنِ اذَّعَى مَاضِيًا) . 

وقوله: «اذَّعَى مَاضِيًا» بِأنْ قال: إن معنى قولي: أنت طالق» يعني: الطلاق 
الأول فلا يُقبل. 

ولكن الصحيح: أنه يُقبل إذا قال: أردت الطلاق الأول؛ لآن لفظه محتمل؛ 
وإذا كان لفظّه محتملء فإننا نعود في النيّة إلى قصده هوء وعلى القول الراجح 
لا يقع عليها الطلاق مرّة ثانية» ولو نوى أنه إنشاء. 


فصل : يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ااه 


والبحث في هذه المسألة علاقته بباب الأخبار؛ لأن قوله: أنت طالق» يحتمل 
إخبارّاء ويجتمل إنشاءً؛ فلذلك ذكره المؤلف رحمه الله هنا. 

وقوله: ١(وَشهَدُ:‏ ِنْشَاءٌ تَضَمَِّنَ إِخْبَارًاا؛ فلو قال: أشهد أن لفلان على فلان 
مئةَ درهم» فهذا لعله بالعكسء لكنه تضمّن إنشاء؛ لأن قوله: أشهد. يعنى: الآن 
أشهد. تضمن إخبارًا عن المشهود به» فهو إنشاءٌ من جهة وإخبارٌ من جهة أخرى؛ 
إنشاء من حيث الإدلاء به عند الحاكم. وإخبارٌ من حيث المشهود به فهو في 
الحقيقة: إنشاء لكنه تضمن إخبارًا. 

وقوله: ١وَيمَعَلَقُ‏ بمَعْدُوم مُستقبل: أ وَعبَيّ وَدعَاءٌ وَتَرَح.. .» إلى آخره» 
يعني . ددا ل ب 

مثال ذلك: قوله تعالى: ا ا 5 [الأنعام: 0/7] 0 
فتوجيه الخطاب إلى الصحابة واضح؛ لأنه يخاطب أناسًا يمكن أن يقيموه» لكن 
بالنسبة لنا هل يشملنا الخطاب؟ وهل يشملنا حقيقة حة أ وخحكىّ؟ 

الجواب: في الواقع: كي لأننا حين الخطاب هذه الآية لسنا موجودين» 
فالمؤلف رحمه الله يقول: يمع و بمَعْدُومٍ مُستقبل: أن45 فهل يمكن أن يوجه 
الأمر إلى معدوم؟ 

الجواب: نعم لكن حُكَاء أما حقيقة خيفة فين إن اتلقيقة أن الامو اروس 
إلا لمن يتتصوّر الأمرء أما مّن لا يتصور فإنه وإن وٌجد فلا يتوجّه إليه الأمر. 

فلو قال زوج لزوجته» وهي حامل يخاطب من في بطنها يقول: يا بّي! إذا 
جاءك الضيوف فأكرمهم؛ لا يستقيم؛ لأنه لا يَعْقِل الخطاب. فهو موجود الآن. 


ابي شرح مختصر التحرير 


لكن حك -يعني: في الأحكام الشرعية- يتعلق الخطاب بمعدوم مستقبأ 1 

فأمر ونبى» مثل قوله تعالى: #واعبدوأ لد 3 مسْركوأ بو كَيِعًا # [النساء:" 7] 
الأمر والنهي هذا موجّه إلى كل الأمة إلى يوم القيامة» لكن من كانوا في عهد 
النزول فهو إليهم مباشرة» ومن كانوا بعدهم فهو إليهم حكً. 

وقوله: «وَدْعَاءٌ» وإنا نصّ المؤلف رحمه الله على هذا؛ لأن بعض العلماء 
1 اللهم أصلح ابني! فهذا مستقبلء كما أن الإنسان يدعو لذريته مع أنها لم 

وكذلك: رَحٌ) يتعلق بالمستقبل المعدوم التَّرّجِيء لا أن ترجو هذا المستقبل 
المعدوم؛ لأنه معدوم فلا يتعلق به رجاء» لكن أن تترجّى من الله لهذا المعدوم كما 
قلنا في الدعاء سواء. 

وكذلك: من يعنى: أن تتمنّى فتقول: ليت الله وََكَ يعطي ابني كذا وكذاء 
مع أن ابنك معدوم! 

وكذلك: «شَرْطٌ وَجَرَاةُ)؛ فتقول مثلا: مَن طلب العلم من بَنِي فَلَّهُ كذا 
وكذاء وأنت لم يأتك أبناء بعدٌ؛ يصح. لأننا نقدّر هذا المعدوم كأنه موجود. 

وكذلك: «وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ» يعني: يتوجه الوعد والوعيد على المعدوم» فكل 
الآيات التى فيها وَعْد ووعيد فهى متعلقة بالموجود حين نزول القرآن» وبالمعدوم 
إلى يوم القيامة. 

وكذلك: (وَإِيَاحَةٌ) فقوله تعالى: 8 لوم أل 
الخطاب للصحابة فقطء ومّن بعدهم لايل له؟ 


دن 


لم لطِيبتٌ # [المائدة:ه]» هل 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 04 


الجواب: لاء بل يتعلّق بالمعدوم إلى يوم القيامة. 

وكذلك: «وَعَرْض وَنضِيض) العرض هو: الطَلت برفق» والتحضيض 
هو: الطلب بشِدَّة؛ وهذا هو الفرق بينهما. 

فإذا قلت لشخص: ألا تنزل عندي؛ فهذا عرض. 

وإذا قلت: ملا تنزل عندي؛ فهذا تحضيض. 

والخلاصة: أن الإنشاء ئا يتعلّن بالموجود يتعلّق -أيضًا- بالمعدوم. وأما 
الخبر فظاهرٌ أنه يتعلّق بالمعدوم والموجود. فإن جميع أخبار الرسول عن شيء 
سيكون من هذا الباب. 

فقول النبى يَكِ: «وَاللهِ ليتمّنَّ الله هَذًّا الأَمْرَ حَنَّى يَسِيرَ الرَّاكِْبُ مِنْ صَنْعَاءَ 
0 حَضْرَّمَوْتَ لا يحْسَى إلا الل هذا خبر عن معدوم. والخبر عن معدوم 
واضحٌ ولا إشكال فيه. 


لكن الأمر والإنشاء هل يتوجّه للمعدوم أو لا؟ الصحيح: أنه يتوجه. 
د عد علد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7517) من حديث خباب بن 


الأرت وتلئاعنة. 
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الم إِنْ طبن فَصِدقٌ إلا نَكَذِبُ ينان في مُسْتقبَلٍ كراض؛ وَموْدثمَا 
الَسْبةٌ الي تَصَمََهَا وَمِنْهُ مَا هُوَ مَعْلُومٌ صِدْفُهُ ةيل َالاوّل: : ضَوُورِيّ 
بنفسية .) كَمْنَوَات وَبِْبْره و كَمُوَافِقٍ لِضصَروري وَنَظرِي» كَخَبرَ الله تَعَالٌ وَرَسُولِه 


الع وت ولق تع كيت ذو باه وَالاني: ما خَالَفَ مَا غلم ذه 


3 


وَالثَالِتُ: ماظن صِذْفهُ كَعَدلِه وَكَذْبهُ ككَذَّابِه وماد شك فيه كَمَحْهُولٍ وَل كل 
خَررَ لَمْ يُعلَمْ صِدْفَهُ كِب وَذثولة الهم بالّنة لاوج ونه تئر وَُوَ لف 
تتَابعٌ بِمهْلَ وَاصْطِلَاحًا: حَُ عَدَدِ يَمَِْعٌ مَعَهُ لِكَثْرتِه تواطوٌ عل كذبٍ عَنْ تخْسُوسٍ 
أَعَن عد كَذَلِكَ إل أن ينهي إل تحْسُوس, ؛ ف دبي وَالَاصِلُ ضَرُوري 

بمَعُ عِنْدَه يفِعْلٍ الله تَعَالقَ وَهُوََِْيٌ كحَيثٍ: ١مَنْ‏ كدب عَلِمَ متَعَمّدَاا وَمَعْنَوِي) 
وَهُو: تَعَارٍ تعَائْرُ الأَلْمَاظٍ مَعَّ الا شيرَاك في مَعْنَى كل َحَدِيتِ الحْضء وَسََاءِ حاتم 
انحور في ذو وب صل اليل ولا ذة, وقد ايان القَرَائِنِ 
وَيعَاوت الوم ويَممِعُ امال ب عل م من لَمْ يحَصّل له به عِلْك وكا أله ما 
2 تع إلى تقيد؛ ككَذِب عل عَنَدومْ عاد َه وَكَايُشْتَط إِسْلَامُهُم وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ وَلَا 
ألا يخويه: بن لا يهم علد وَلَا يلاف نسب وَدِينٍ وَوَطَنِ ولا خبَاومُمْ 
طَوْعَا وَل أَنْ لا يَعْتَقدَ المخرة خَلَافهُ وَمَنْ > حَصَلٌ بحر عِلْمبَاتِعَةٍ لشخُْصٍ حَصَلَ 
وله عَبهَا لآحَرَمَعَ َسَاوٍمِنْ كُلَ وَجْه. 

الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَصْلَّ»؛ وهذا الفصل عَقّده المؤلف رحمه الله لبيان 


فصل: الخبرإن طابق فصدق, وإلا قكذب 051 


ماهو الصّدق. وماهو الكذب؛ يقول: الخد إِنْ طَابَقّ فَصِدْق: وَل فَكَذِت) هذا 
تعريف الصّدق. 

فالصّدق ما طابق الواقع» والكذب ما خالف الواقع» ويختلف فتارةً يكون 
كذبًا في الوصف. وتارةً يكون كذيًا في الأصل؛ ففي الوصف كقولك: من هذا 
الذي لقيته أو ما صفته؛ وني الأصل كقولك: هل لقيتَ أحدًا؟ فتقول: نعم أو لا. 

وقوله: «إنْ طَابَقَ َصِذْقٌ» إلا نَكَذِبٌُ» يعني: إن لم يطابق فهو كذب. فإذا 
قلت لشخص: قابَلَيي عشرون سيارة» والذي قابلك عشرء فهو كذب بالوصف؛ 
لأنه لم يطابق الواقع» وإذا قلت: قابلني سيارة كبيرة» والتي قابلتك سيارة صغيرة» 
فهو كذبء لكن في الأصلء إذ لم تقابلك سيارة كبيرة أبدًا؛ فا خالف الواقع فهو 
كذبء وما وافق فهو صدق. 

وقوله: «وَيَكُونَانِ في مُسْتَقبّلٌ كّاض» الخبر يكون في الماضي بلا شك» 
وكون ف كتغل مإذا فلك القخص: ماعظلك عفر لانم رنان رانف اليس 
في نيّتك أن تعطيه» فهذا كذبٌ في مستقبل. 

ولو قال شخصٌ: سَيْقَدَم فلان غدّا وهو يكذبء إذ ليس عنده خبر عنه» 
فهذا أيضًا كذب. 

وكا يكون في الماضي» فلو قلت: اشتريت بيتاء وأنت تكذبء فهذا في الماضي. 

وقوله: 'وَمَوْرِدُهُمَا التسْبَة التي تَصَمَئَهَاا؛ «وَمَوْرِدُهُمَا أي: مورد التقسيم 
إلى صدق وكذب النسبةٌ التي تضمنهاء فإذا قلت: فلان قائمٌ فمَؤرد الكذب 
والصدق هو نُسبةٌ القيام إلى رَيْدِ لا القيام نفسه ولا زيد نفسه؛ لأن زيدًا والقيام 
حٌ» لكن زسبة القيام إليه هي التي تكون كبا أو صدمًا. 


وقوله: «وَمِنْهُ) أي: من الخبر. 
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وقوله: اما هُوّ مَعْلُومٌ صِدْقَهُ وَكَذِبْهُ وَنحْتَمِلٌ يعني: من الأخبار ما يُعلم 
صدقه كخَبر الله َ ورسوله صل الله عليه وسلم. 

وما يعلم كذبه كالمناقض خبر الله ورسوله؛ فَمُسَيُلمة الكذَّاب لا ادعى أنه 
نبي فهنا نعلم كذبه. كذلك لو ادعى شخص أنه سيبعث نبي بعد محمّد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لكا نعلم كذبه» ولو ادَّعى أن الَلّق حلِقوا من غير خالق 
لكنا نعلم كذبه. 

والثالث محتما » وهذا هو أكثر الأخبار محتما للصدق والكذب. 

وقسم المؤلف رحمه الله ما عْلِمَ صِدّقه إلى أقسام؛ فقال: 

«الأَوّل: صَدُورئّ بنَفْسه كَمْتوَاتِر): المتواتر بر بنفسهء يعنى: أننا 
استفدنا صِدقه بنفسه. 

والضروري: ما يضطر الإنسان إلى التصديق بمفاده أو بمدلوله. 

فقل: توائن أن الكفية امك فهذا فروري: وغلينا ولق بالضرورة: 
وكتوائر أن ف القارة الأمريكية بلدا يسمى: واشبْطُن» وهذا ضروري؛؟ لأنه 
متواتر» فهو ضروري بنفسه. فبمجرّد أن يقول قاتل: واشنطن؛ يعرف الإنسان 
أنها في قارة أمريكا وأنها بلد كبير. 

وكذلك#موشكو ؤيرلين» والتدن: وناريض والرياضي» فكل هذه جواترة 
ضروريّة» حتى إننا الآن لا نفكر: مَن أخبرنا أن في هذه البلاد بلدا يسمى كذا؛ 
لأنه ضروري بنفسه. 

فعلمنا بذلك ضروري لا يحتاج إلى تأقّل ونظر؛ لأنه اشتهر بين الناس 
وعلِم؛ فالعلم الحاصل بالتواثر يسمى: عِلَا ضَروريًا. 


قصل : الخبرإن طابق فصدق, وإلا فكذب وم 


وقوله: «وَبِعَبْرِوا يعني: ضروري بغيره. 


وقوله: « كَمَوَافِقِ لِضَرُورِيٌ) يعني ينا بخبر موافق للضروريء لكنه 
ليس هو بنفسه ضروريّاء فهذا 0 

وبيان ذلك: بأن لا تدعو الضرورة للتصديق به لكن لقوّة القرائن فيه 
يكون كالموافق للضروريء ومن المعلوم أنَّ الخبر كلَّا احتفّت به القرائن قوِيّ» 
وزاد العلم به حتى يصل إلى شيء يوافق الضروريء وإذا تواتر واشتهر فإنه 
يكون ضروريًا. 

وقوله: (وَنَظرِي) يعني ي: الخبر منه ما يكون نظريّاء أي: لا مجال للعقل فيه. 

وقوله: «كُخَبَرَ الله 7 وَرَسُولِهِ وَالوِجْمما مَاع وَخَبَرٌ مَنْ وَافَقّ أَحَدّمًا؛ هذا 
نظريء لكن هل يُفيد العلم أو لا؟ يقول: إن جاء متواترًا أفاد العلم -كم| سيأتي 
إن شاه الله في تايل المولف رحمه الله -. وإن جاء آحادًاء ففيه خلافٌ» والصحيح 
أنه يُقيد العلم بالقرائن #وك استنه ن عيس الله 

مسألة: بعض المعاصرين يقول: تقسيم المتواتر والآحاد لم يرد عن المتقدّمين» 
وأن هذا تقسيعٌ حخْدَتْ؟ 

الجواب: الأمر سَهُلٌّ» فهذا اصطلاحٌ» والاصطلاح لا يضرء يعني: كوننا نقول: 
الأخبار ترد إلينا من طرق متعددة» ونسمي هذا بكذا وهذا بكذا؛ ليس فيه مشاحة. 

وقوله: «وَخَبَرِ مَنْ وَاقَقَ أَحَدَهَا؛ إن واقّق خبر الله ده أو خبر رسوله يله 
أو إجماعا. 

وقوله: «أَوْ تَبَتَ فِيه صِدْقُ» يعني: نبت صِدْقُه بالإجماع» بأن أجمعوا على 
صِدُقهء فهذا يكون نظريّء لكنه يفيد العلم. 


مالم 


وقوله: «وَالثاني: مَا خَالَفَ مَا عُلِمَ صِدْقَُ. هذا هو ما عَلِم كَذِبه فإذا 
خالف ما علم صدقه فقد عَلِمنا كَذِبه؛ لأن ضدّ الشىء يبت له حكم ضد حكم 
الخوزم فإذا أخين الله كه يدر »ونا حديك فيلهد هذا اشر وكدناء: 

ومن ذلك ما قال العلماء رحمهم الله في أخبار بني إسرائيل: إِنْ ما وَرَد شَرْعنا 
بخلافه فهو كَذِب لا يقبل. 

5 0 وي يو را 9 00 ورا له 03 

وقوله: «وَالثَالِتُ: ما ظَنَّ صِذْفَهُ كَعَذْلٍِء وَكَذِيْهُ كَكَذَابء وما شك فيه 
كَمَحْهُولٍ) هذه الأخبار -غير المتواترة» وغير ما علِم صدقه. وغير ما علم كَذِبه- 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يُظن صدقه وقسم يُظن كَذِبه وقسم محتمل. 

فإذا أخبرك عَذْل بِخَبَرَء والرجل المخبر ثقة» فإنك تظَّنٌّ صدقه فتصدّقه 
وذ مرك كذات :تحر .فإنك تعن كليس 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إذا أخبرني الكذَّاب بخبر فإني أَعْلم كذبه؟ 

قلنا: لأن الكذاب قد يَصدَّقَء فهو معروف بالكذبء لكن قد يصدق؛ فهذا 
نر كلاية ول ذ تبره 

والثالث مَن شك فيه كمجهولء يعني: أخبرك إنسان لا تعلم أنه عدل 
-ولا أنه كذاب- بخيرء فهذا فيه احتمال أنه صدق وأنه كذبء ويترتب على هذا 
أن تبحث إذا كان يتعلّق به حُكم شرعي: هل يترجّح صدقه أو يترجح كذبه؛ قال 
الله تعالى: تأيه لذن امنوَا ان جا فَاس ييا ميو أن مُصيدبوأ مَأ جه منصخُوأ غلك 
مَاممَيُر هين 4 [الحجرات:1]. 

وقوله: «وَمِنْهُ) أي: من الخبر. 

وقوله: ١تَوَائُرٌا‏ والتواتر: «لَعَة: تتَابْعٌ بمُهْلَةِ)» فإذا تتابع الشيء بمُهلة فإنه 
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فصل: الخبرإن طابق فصدق, وإلا قكذب 0 


يسَمى :قؤاتر ا يقال: توائر المطن يعني : صار ينزل ويتتابع بمهلة. مثل أن درل 
مطر بعد ساعة» ثم ينزل مطر بعد ساعة أخرى» وهكذاء ومنه قوله تعالى -أو 
قريب منه- : # ثم سنا رسلا تَثرآ © [المؤمنون:44] أي: تَمتابع . 

وقوله: «وَاصْطِلَاحًا؛ عند المحدّثين؛ لأن الاصطلاح في كلّ فَنٌّ بحَسَبهء فإذا 
كنا في الفقه فيكون معنى (اصطلاحًا) عند الفقهاء» وإذا كنا في الحديث يكون 
(اصطلاحًا) عند المحدّثين. 

ومصطلح الحديث أكثر مَن يُعْنَى به -وأعلم مَن يكون به- هم علماء 
الحديث رحمهم الله. 

وقوله: ١حَبَرُ‏ عَدَدٍ يَمْتَنِعٌ م مَعَهُ لَكَثْرَتِه توَاطُوٌ عَلَ كذِب عَنْ تحْسُوسٍء أوْ عَنْ 
عَدَدِ)؛ قوله: + الحخبرد ' عَدَد) د) خرّج بذلك: خبر الواحد. ولو كان أصدقٌ الناس فلا 
تر رن لك ماقي عر متفيكه! لزن قد اذا : ٠لا‏ من أجل أنه متواتر» 

فمثلامَن سمع بنفسه النبيّ بل يقول شيئًاء فإن هذا لاشك أنه مفيدٌ للعلم؛ 


لوجوب تصديقه. 
لكن غير الرسول يك لابْدّ في المتواّر أن يكون عن عدد وكم العدد: عشرة» 
أو عشرون. أو ثلاثون؟ 


00 ولهذا قال رحمه الله: ١يَمْتَنِعٌَ‏ مَعَهُ ‏ كَدْرَتَه َه توَاطُوٌ عَلَ كَذْبِ». 

وقوله: 'يَمْمَيعُ مَعهُ لِكَثْرَِها أي: لكثرة العدد لا ليقت ونقول: للكثرة 
لا للثقة؛ ا ل 5) فتستفيد بخَبّرَهما العلم؛ 
وتَعْلم أنَّ الثيء واقعٌ لكن لا يُسئّى هذا متواترًا؛ لأنّ اطمئناني إلى حَبرهما ليس 
للكثرة» ولكن حالما أنبا ثقتان. 
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وبناءً على ذلك نقول: لو توائر عندنا عن طريق الكفار شيءٌ ماء فهل نقول: 
إنه متواترٌ مفيدٌ للعلم؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لا عبرةً في المتواتر بحال المخبر» ما دام أنَّ النظر إلى 
العدد لا إلى الحال» فلا عبرةً بكونهم عَدُولًا أوغير عدول. 

٠‏ ع 4 و 

ولهذا نقول: لو أخبرنا الآن كفارٌ عن شيءٍ محسوس.ء وتواترٌ النقل عنه» ولم 
يرد إلا من طريقهم, فإنه يكون متواترًا مُوحِبًا للعلم؛ لأن العبرة في المتواتر بعدد 

هذا فيد للف رحه الله فقال: ايَمْتَنِعٌ مَعَهُ لِكَثْرَتِه تا يعني: لا لثقتهم أو 
لحالهم: ١تَوَاطُوٌ‏ عل كَذِب». فإن كانوا كثيرين لكنهم مجتمعون في مكان واحدء 
بلغوا آلافا لا يكون متواترًا؛ لأنْ تواطؤهم على الكذب ممكن؛ لكن لو كان 
أحدهم بالمشرق» والثاني في المغرب, والثالث في الجنوب, والرابع في الشمال» 
والخامس في الوسطء والسادس فيا بين ذلكء والسابع كذا؛ وهكذاء ثم أخبروا 
خبرًا تَعْلَّم أنهم لن يتواطؤوا على الكذب فإن هذا الخبر يكون متواترًا 

وقوله: اعَنْ تَحْسُوسٍ» يعني: لابدَّ أن يكون عن محسوس لا عن مُعْتقد 
ونَظر؛ فإن كان مستئد برهم النظرٌ فإنه لا يكون متواترًا -مَهمَا بلغوا-» ولذلك 
لا نقول: إن عيسى عَلديتََهِ ص صُلِبء مع أن الخبر عن متواتر» فكل النصارى يقول 
هذاء لكننا لا نقول: إنه صَلب؟ لأن برهم هذا مستند إلى عقيدةٍ ونّظرء وإلا 
فكتبهم لم تقل هذاء لكن هم عفدو هذا الاعفاف وجعاره قفي سلمة: 

وعند المتكلمينَ الحوادثٌ لا تقوم إلا بحادث؛ وهذا الشىء مطّرد عندهم, 
فكلهم نقلوه» فلا نقول: إن هذا متواتر؛ لأن سئّده النظر. 


فصل: الخبرإن طابق فصدق, والا قكذب 05 

لكن لو قالوا: رأينا كذا بأعينناء أو سمعنا كذا بآذاننا صار متواترًا؛ فقوله: 
«عَنْ تحسّوس» احترازًا ئما إذا كان الخبر مستَيدًا إلى تَظر وعقيدة» فإنه لا يكون 

و 

متواترًا ولو كثر المخبرون به. 

وشروط المتواتر من كلام المؤلف رحمه الله: 

الشرط الأول: أن يكون عن عدد. 

الشرط الثاني: أن يكون عن عدد كثير. 

الشرط الثالث: أن يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

الشرط الرابع: أن يكون مستندهم أمرًا محسوسّاء لا صادرًا عن نظر 
وتفكير» ولا عن عقيدة» بل يكون عن محسوسء كأن يقولوا: سمعنا كذاء أو رأينا 
كذا. 

فلو أن قرية من القرى خسف بها في بلاد الكفارء وتواتر النقل أنه خسف 
بهذه البلدة» لكن كل الذين أخبرونا -كلهم- من الكفار» فإنه يكون متواترًا؛ لأننا 
قلنا: المتواتر لا يُنظر فيه إلا إلى العدد فقطء لا إلى حال المخبر. 

ولو أن شخصين أخيرانا أنها شاهدا القرية قد خسف بهاء فإنه لا يكون 
متواترًا -وهما ثقتان إلى أبعد الحدود في الثقة-؛ لأن العدد قليل» وحصول العلم 
بخيرهما ليس لكثرة العدد. ولكن لأن حاله) تقتضى ذلك. 

وقوله: «أَوْ عَنْ عَدَدٍ كَزَّلِكَ» يعني: أنه ينتهي خبرهم إلى شيء محسوسٍ» 
ويقولون: رأينا أو سمعناء أو إلى عدد كذلك. فيخبرونا عن عدد كثير يمتنع عن 
التواطؤ على الكذب عن عدد كثير» يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب. 

وعلى هذا: فلابُدَ في المتواتر أن تُوجَد هذه الشروط في جميع طبقات السّنّد. 


فلو أخبرنا عددٌ كثيرٌ يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب عن رجل واحد؛ 
فقالوا: أخبرنا فلان» عن فلان» عن فلان» عن النبى كَل فلا يكون هذا متواترًا؛ 
لأنه نَقَص في طبقاته عن العدد المطلوب. فلابّدٌ في المتواتر من أن يكون في جميع 
طبقاته عن عدد كثير» يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب. 

وقوله: ِل أَنْ ّي إل كَخْسُوسٍ» يعني: عدد يمتنع أن يتواطأ على الكذب» 
ثم عن عدد كذلك, ثم عن عدد كذلك؛ إلى أن ينتهي إلى شىء محسوس. 

وقوله: مُفِيدٌ لِلعِلّم بتفْسِهِ) يعني: أن المتواتر يُفيد العلمَ بنفسه. 

وقوله: ١بتمْسِهِ)‏ يعني: لا بالقرائن؛ لأن من الأخبار ما يُفيد العلم بالقرائن» 
ومن الأخبار ما يفيد العلم بنفسه. فالمتواتر يُفيد للعلم بنفسه؛ بمعنى أنه: بمجرد 
أن يَصل إليك الخبر عن طريق هؤلاء تكتسب به علا ولا يكون للظنّ عندك 
احتمالٌ بذلك أبدّاء فهو مفيد للعلم. 

وقوله: «وَاخَاصِلٌ صَوُورِيٌ يع عِنْدَهُ بِفِعْلٍ الله تَعَاكٍَ) فالعلم الحاصل 
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بخبر التواتر ضروريء ومعنى قوهم: «ضرّوري أنه لا يمكن تكذيبه» أو لا يمكن 
أن يتدّرج إليه الشك؛ لأنه ضروري. 

ع 2< ع ع ع - 
فى) أني -مثلا- أشاهد أمامي كتاب «مختصر التحرير» أعلم علا ضروريا 
قن ررقو ان متاك أسوةة هذا علم ضروريء كذلك العلم بالخبر المتواتر هو 
أيضًا ضروريء بمعنى: أنه لا يمكن أن يتطرّق إليه الظنٌّ أو الشك فيحصل 
ضرورة بمجرّد أن يأتيك الخبر عن طريق هؤلاء الجماعة الكثيرة» الذين لا يمكن 
أن يتواطؤوا على الكذب, فإنه يصل إلى قلبك العلم ولا يتطرق إليه الشك. 
وأخبار الآحاد لا تفيد العلم» لكن قد يكون هناك قرائن يحصل بها العلم؛ 
4 3 ا 
والعلم الحاصل بأخبار الأحاد نظري» وليس بضروري. 
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ومعنى قولنا: (نظري) أنه لا يَنْيّت إلا بعد النظر في أحوال الرواة والقرائن» 
أما المتواتر فإنه ضروريٌ» إذ بمجرد أن يصل إلينا الخبر بطريق التواتر يحصل 
العلم. 

وقوله: 'يَقَعْ عِنْدَهُ بِفِعْلٍ الله تَعَالىَ) وهذا يرمي إلى مذهب الأشاعرة الذين 
يُنكرون تأثير الأسباب» فيقولون: إن الأسباب إذا حصلت حصل المسبّب عندها 

. اه : 5 0 د #2 
لا مهاء ولكن بفعل الله؛ فيجعلون للتأثير وجهين: وجه عندي ووجه حقيقي 
مؤثر» والوجه العنديٌ ليس إلا مجرد أمَارة فقط -أي: علامة-» ولا أثر له في 


ته 


مسي 

جا لهب الأشاعرة الدبو يفؤلون إن كو افيف للاسهاب تآنرنا ينفسها 
فإنه يكون مشركا بالله» فمن قال: إن النار تَحُرق الورقٌ هى بنفسهاء فهو مشرك؛ 
ومن قال: إن الزجاج إذا انكسر بالحجر فقد انكسر به فهو أيضًا مشرك! قالوا: 
لأنه أثبت مؤنُوًا فاعلًا مع الله» وهذا شِرْك في الربوبية. 

وَلا اك أن بهذا القول اقول فتعيفت يل نياظل ؛: لأننا: تقول؛ إذ تأنان 
الأسباب بنفسها إن) كان بما أؤْدع الله فيها من القَوّىء وإذا كان هذا با أودعه الله 
د لم تكن مشركين؛ لأن الله يك أودع في النار أن تُحْرق؟؛ ولهذا لما أراد الله يك أن 
لا تحرق في قصة إبراهيم َبَتَك لم تحرق» إذ سَلّبها الله وَبْكَ تلك القوة» فصارت 
بردًا وسلامًا على إبراهيم عَيلتَك. 

وهناك قول مقابل» يقول: إن الأسباب مؤثّرة بنفسها بدون الله بك وهذا 
هو الذي نقول: إنه شِرّْك؛ فيقولون: النار محرقة بذاتها؛ لآن هذه هي الطبيعة» 
ولذلك لا يقِرّون بِإِلَّهِ مدير. 


إنا يجعلو ن الأمور طبائع» فهؤ لاء غلوا فى إثبات الأسباب» وأولئك جَمُوًا 
و مور طبائع» فهر يي 1م 1 مو 
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في إثبات الأسباب» والصواب القول الوسط: أن الأسباب مؤثرة بنفسها وأن 
الثبىء يحصل بهاء لكن لا استقلالاء وإنما بها أودعها الله وْكَ من القوة. 

والدليل على ذلك: أن الله 5ك قد يَسَلْبه هذه القوّة فلا تؤثّره وقصة إبراهيم 
00 
ا ا ل دم 

وفيها أيضًا رد على الأشاعرة» فهذه النار لم تكن محرقة حارّة على إبراهيم 
عَبتالتَكه ؛ لأن الله تعالى سَلَبها ذلك» فدلٌ هذا على أنها مؤثّرة بالقوة التي أودعها الله 
كك فيهاء وحينئلٍ إذا قلنا بذلك فلسنا بمشركين. 

وهذا نقول: هل الأقرب للمعقول قول الأشاعرة أو قول الطبائعيين؟ 
انكسرت؛ أن الذي كسرها الحجرء وهذا ليس فيه إشكال. 

ا ا ل م 
هذا الكلام؟! فنقول له: و ضَع الحجر على الزجاجة وَضْعًا رَفيِقَاه فهل تنكسر؟ 
نقول: لا تنكسر. 

ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: «وَالَاصِلٌ ضَرُورِيّ يَقَعُ عِنْدَهُ بفِعْل الله تَعَالَ) 
ونحن نقول: يقع به با أودع الله تعالى هذا الْحَبَر من العلم الحاصل به؛ ويقول 
المؤلف رحمه الله: إن العلم الضروري يحصل عنده بفعل الله» وهذا مبنيٌّ على أن 
الأسباب لا تؤثر» والصواب أنها تنه لكن با أودع الله فيها من القوى المؤثرة 
لا بنفسها. 


مسألة: يُورَدُ على الذين لا يثبتون الأسباب: أنه إذا قتل شخصٌ شخصًا آخرء 
فهل يقتل القاتل؛ لأن القاتل سيقول: لم يحصل الموت بفعلي بل حصل بفعل الله! 
لكن فِقَّا لا يرون هذاء فلابدٌ أن يُقْتَله لكن يلزمهم أن يقولوا: إِنَّ الذي حَصّل 
بفعله هو الأمارةٌ» التي هي أمارةٌ موتٍ هذا الرجل. 

مسألة: لماذا لا نقول: إن الأخبار العلمية التي ترد إلينا من الكفار نجعلها 
من أخبار أهل الكتاب. فإن وَاقَقت الشرع صِدَّقناهاء وإن خالفته كذبناهاء وإن ل 
توافق أو تخالف. يعني: لم نصدقها ول نكذبها؟ 

الجواب: ربما يكون هذا لا بأس بهء لكن الكلام على الموافقة والمخالفة 
تختلف فيها الآراء» فمثلا من الناس من يقول: إن القرآن يؤيد القول بدوران 
الأرض»ء ومن الناس من يقول: إن القرآن يُمَنْد القول بدوران اللأرض. 

ثم قسّم المؤلف رحمه الله المتواتر إلى قسمين فقال: «وَهُوَ لَفْظِيٌ... وَمَعْتوِي. 
«وَهُوَ) أي: المتواتر ١لَفْضظِيٌ.‏ يعني: ما تواتر النقَلّة على لفظه. واتفقوا عليه. 

وقوله: ١كَحَدِيثْ:‏ ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلَّ مُتَعَمّدَاا أي: كقوله يَكةِ: «مَنْ كَل 
لخ مستا لتر نهنا اللي رار لمق حل مره إنه 
رواه عن الرسول يَكِةِ أكثر من ستين صحابيّاء ورواه عن كل صحابي عدد كثيرا""؛ 


فهو متواتر لفظا. 
وهو قليلٌ -أي: التواتر اللفظي قليلٌ-؛ حتى إن بعضهم أنكره. ولكن 
لا وجه لإنكاره مع وجوده. أما قَِّنهِ فمُسَلّم مها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب إثم من كذب على النبي كك رقم )١١١(‏ ومسلم: في المقدمة» باب 
في التحذير من الكذب على رسول الله يك رقم (') من حديث أبي هريرة وَتَإَِعنة. 
(0) ينظر: نظم المتناثر للكتاني (ص:758). 
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وقوله: «وَمَْتَويٌ وَهُوَ: تََايْرُ الألقَاظٍ مَعَّ الاشْتراكِ في مَْتَى كز الثاني: 
معنويٌ» وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كُلٍء ومعناه: أن الألفاظ 
مُتغايرة» والمعاني متغايرة» ولكنها تشترك في معبّى كلّ. 

وقوله: ١كَحَدِيثِ‏ الحؤضٍ» حوض الرسول يك أحاديثه متواترة'"» لكنها 
لحت عل عدن وأحويوهل النط و انعد إن كله اتدل هل رمن 

فمنها: ما يصف الحوض طُولًا وعَرْضًا. 

ومنها: ما يَذكر من أين يُسْتَمدُ. 

ومنها: ما يَصِفَ ماءه. 

ومنها: ما يَصِفْ آنيته. 

ومنها: مايَصِفٌ الواردين عليه.. وهكذا. 

فإذا جمعنا كل هذه وجدنا أنها تشترك في معنى كل . 

كذلك: المسح على الخفين متواترٌ معنّى'"؛ فمن الأحاديث: ما يذكر أن 
الرسول كلد مسح. 

ومنها: ما يَذُكر التوقيت. 

ومنها: ما يذكر ال حال التي يُمْسّح فيها الخُّتّه وما أشبه ذلك. 

لكن المهم: أنها اتفقت كلها على ثبوت مسح الخفين. 

وكذلك: يقول: «وَسَحَاءِ حَاتَم»» فالسخاء: العطاء والكرم» وحاتم: رجل 


.)77”5 ينظر: نظم المتنائر للكتاني (ص:‎ )١( 
.)6١ ينظر: نظم المتنائر للكتاني (ص:‎ )( 


فصل: الخبر إن طابق فصدق, وإلا فكذب ىه 


من طيىئ؛ مشهور بالكرم؛ فهذا لم يتفق الناس فيه على أنه مثلًا: غدّاهم أو عشَّاهم 
أو ما أشبه ذلك» لكن نقلوا عنه مسائل كلها تنصبٌ في أنه كريم 

ولنضرب مثلا في كريم في وقته؛ فجاء رجل وقال: إني وفدت على فلان 
فأهدى إليّ شا وقال: هذه تمتع بها في سفرك ثم جاء الثاني وقال: وفدت على 
فلان فأعطاني مئة ريال» وقال: اشتر بها بنزيئاء وجاء الثالث فقال: وفدت على 
فلان فأعطاني (فَرُوة)» وقال: تدقّأ مهاء وجاء الرابع فقال: وقّدت على فلان 
كِيسًا من الرّزَّ وجاء السادس وقال: وفدت على فلان فأعطاني كيسًا من السّكْرء 
وجاء السابع وقال: وقدت على فلان فأعطاني (قطع غيار) لسيارة متعطلة» وجاء 
الثامن وقال: وفدت على فلان فأعطاني مَهُرًا أتزوّج به.. وهكذا. 

فهذه القضايا الآن ن لم تتفق في شيءٍ واحدٍء فهذا أعطاه كيسّاء وهذا أعطاه 
بو الس اع ا ري 00 


2و 


معتو ا 
لكن لو أن كل واحد جاءه فأعطاه كيس رُرّْ ويمشى» لكان هذا تواترًا لفظيًا. 
لكن التواتر اللفظي لا يكون إلا ني الألفاظ» من مثل قول الرسول ككلِ: 

«مَنْ كَلَّبَ ب عَلَّ مُتَحَمُدٌ مَُحَمدًا َلَوَأمَفْعَدَهُ ممنَ اناا . 
فسألة: “ومن كذ غي محمد لآ يثاله :هذا الوغيد؛ لأنه فرق.بين من أراد 

غالهة الرصول كلق وحن أراد موافقة الرسيول؟ نض إن تع الإتلام رجه الله 

جَعَل هذا فرقًا بين الع المكمّرة وغير المكفرة؛ فالفرق بون من يبتدع البدعة يريد 
مخالفة الرسول» ومن يبتدع البدعة يريد موافقة الرسول ل ضَْ عنها 


ع3 شرح مختصر التحرير 


بالتأويل-؛ أن الأول كافرٌء والثاني ليس بكافر. 
وكلامه رحمه الله هذا صحيحٌ يدل عليه قوله تعالى: #وَمَن ينَاقِقٍ ألرَسُولَ من 
بَعَدِ ما تَبيَنَ لَه ألْهَُدَئ © [النساء:6١١]»‏ المشاق يريد المخالفة» لكن مَن خالف الرسول 
كل ولم يتبيّن له الهدىء فإنه لا يَنْبّت له هذا الحكم. 
5 . كباعر: 0(52. 
وفي المتواتر نظمُ محفوظ 5 
منئوائرَ حَدِبثْمَنْكَدَبْ | وَمَنْبَنَى لَيََْاوَاخْيَسَبْ 


د 


ات سرم 00 6 سس ه ل ره يم 

وَرَؤْيَة شفاعة وَالحوض وَمَسْح خفإنٍ وَهمَذِي بَعْض 

وقد مثل المؤلف رحمه الله بحديث الحوض» وسخاء حاتم؛ ليبيّن أنْ التواتر 
قد لا يكون في الأمور الشرعية» بل قد يكون في الأمور الحسية» أو ما يجري بين 
لاي 

وقوله: «وَلَا يَنْحَصِمٌ في عَدَّدِا يعنى: ليس المتواتر محصورًا بعددٍ معيّن خلاقًا 
لمّن قال ذلكء فإن مِن العلماء رحمهم الله مَن يقول: لابْدَّ أن يبلغوا أربعين» أو 
سبعين» أو ما أشبه ذلك؛ والمؤلف رحمه الله يقول: «وَلَا يَنْحَصِرٌ في عَدّدِ). 

لكن من المعلوم أنه لايد أن يزيدوا على عدد المشهور» وعددٌ المشهور ثلاثةٌ 
فإذا لم يزيدوا على الثلاثة فالحديث ليس بمتواتر» بل هو مشهور. 

ونقول بذلك؛ حيث إن ما دون الأربعة له اسم خاصٌ فلا يكون هناك 
١ 1‏ 5 5 51 5 5 ع 5 4 و اع م ابو ابم 7 
تزاحم بين المشهور وبين المتواتر؛ فا دون الأربعة مشهورٌ, أو عَزِيرء أو غرِيبٌ) 

0 4 بي 9 5 2 و 0 .ا لس #0 2 
وما فوقف الاربعة فهو متواتر» ولا يشترط عذد معين: حمسه» أو عشرة» أو 
عشرون. أو ثلاثون. أو أربعون. 


.)١9-١8:ص( البيتان للتاودي في حاشيته على صحيح البخاري كا في نظم المتناثر للكتاني‎ )١( 


فصل : الخبر إن طابق فصدق, وإلا فكذب 0" 


وهل إذا زاد على الأربعة يحصل التواتر؟ 

نقول: يحصل إذا لم يبقّ إلا العدد. أما إذا كان هناك شرطٌ آخر باق» فإنه 
لا يعتبر متواترًا؛ ومن الشروط -كما سبق أوَّلّا-: أنه لا يمكن في العادة أن 
يتواطؤوا على الكذب. وأن يبروا عن أمرٍ محسوس لا معقول. 

وقوله: «وَيُعْلَمُ إذّا حَصَلّ العِلْمُ وَلَا دَوْرَ)؛ يعني: يُعلّمُ التواثرٌ إذا حصّل 
العلم بِالُخبر عنه؛ فإذا أخبرنا عددٌ حصّل بهم العلمٌ فهذا متواترٌ. 

وقوله: «وََادَوْرَه أراد به نفيّ من يقول: إِنّك | إذا قلت: إِنَّ المتواتر يحل إذا 

حصّل العلمء وأنت تقول: إِنَّ المتواتر يحصل بحصل به العلمء » فكيف يكون هو دليل 
العلمء والدليل الذي يحصل يحصل به العلم» » فهذا دور 

إنَّكِ إذا قلتّ: العدد الذي يحصلٌ به العلم هو المتواترٌ ثم قلتّ: وإذا وَحِدَ 
هذا العددٌ حصل العلم» صار دورًا؛ لأنّه يُرتب علمٌ على وجود عددٍ يحصل به 
العلم. 

فا هو العدد الذي بحصل به العلم؟ 

يقول: لا دور في المسألة» فالإنسان بمجرّد ما يتواتر عليه خبرٌ من عدّة طرق 
يكون بذلك حاصلًا على العلم» ٠ك‏ أنه إذا أخبرك رجلٌ بخبر وقال: غدًا سيقدّمٌ 
الأمي ثم جاء آتحر وقال: غدًا سيقدمٌ الأميرء وثالث ورابعء فكلما ازدادوا ازداد 
بذلك علمُك؛ حتى تصلّ إلى حدٌ تجزمٌ بن هذا أمر لابدَّ منه» وأمر واقع» وحيتئذٍ 
كو ا 

وقوله: «وَيحتَلت باخيلانفٍ القَرَائْنِ ويََقَاوَت المَعْلُومُ يختلفٌ المتواتر 
باقطللاف القرائعة افآضيانا توج قراكن توج للاتياة أذ صل العلم بعشرين 
رجلا مثلاء وأحيانًا تُعدّم القرائن فلا يحصل العلم بالمخبّر عنه إلا بأربعين رجلاء 
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فالقرائنٌ لها تأي في حُصول العلم؛ وهذا كان الصحيح: أنَّ خبرَ الآحاد يفيدُ 
العلم بالقرائن -ى) سيأتي- إن شاء الله تعالى. 

وقوله: 'وَيتَقَاوتُ الْعْلُومُ) يحتمل أنَّ السخة الصحيحة: (وَبتَقَاوْتِ 
01 5 را 
المغلوم»؛ يعني: أنه يختلف باختلان القرائن وبتفاوت المعلوم» ويحتمل أنها على 
الياء ىا في نُسختناء والمعنى على هذا: أن المعلوم يتفاوت بحسّب القرائن؛ لأن 
هذا المعلوم قد تعلم به قطعّاء وقد تعلم به عِلَا دون ذلك. 

001 ا : تأرف كيف تح الوق َل أو 
ُو كَالَ بَلَ وَلكن لِيطْمَِنَّ َلَى 4 [البقرة:70] فإِنَّ إبراهيم -بلا شكٌ- يعلم علم 
اليقين أنْ الله هَيْكَ قادرٌ على إحياء الموتى» ولا إشكالٌ عنده في ذلك» لكن إذا شاهد 
كيف مُحبي الله الموتى صار ذلك أشدَّ يقيئًا؛ ولهذا قال: بل وَلكن لَيَطَمَبنَ كَلِى 4 . 

فالمعلومٌ يتفاوت؛ وهذا أمرٌ مُدرَّكٌ بالحسٌ والمشاهدة: أن المعلوم يتفاوت؛ 
فأنت إذا نظّرتَ إلى شيءٍ بعيد وقلت: هذا يه اللعينةة كنات متشو أول 
الصفحات فيه: ني ات تفن اكير (0)الحند لَه رست الصدكييت * [الفاتحة:١-1]‏ 
إلى آخره» فإنه لا يُساوي ما إذا كان الكتاب قريب عندك؛ فالأمر يختلف» فالقرائن 
والأخبار -يعني: عدد المخيرين- لا شك أنها تُوجب تفاوت المعلوم. 

وقوله 'ويَمْتَعُ اسيدْكَالُ بو عَلَ مَنْ لَمْ يحْصْلْ آ هبه عِلْ؛ يمتنع الاستد لال 

يعني: بالمتواتر» على شخص لم يحصل له به علم؛ ؛ مثال ذلك: أنْ أستدل على 
عو 0 آناال أله هذا الدلال لاني 1 
يحصل لي به علمٌ! 

والغالب أنَّ هذا لا يقعٌ إلا من مُكابر؛ فالرافضة يُنكرون المسح على الخفين» 

مع أنَّ المسح على الخفين من الأمور المتواترة» فلماذا؟ قالوا: لأنّنا م نُدرك ذلك من 


طرق يحصل بها العلم» والأصل وجوبٌ غسل الرّجل! فتجدهم ينكرون لأنَّهمِ م 
يبلغهم -على رَعوِهم!- على وجهٍ يحصل به العلم. 

فالاستدلال بالمتواتر لا يمكن أن تُلزِم به الخصمٌ إلا إذا كان يُدرك من هذا 
المتواتر ما تُدركه بحيث يعلمٌ ى| علمتّ. 

مسألة: هل يستفاد من قوله: «ويَمَْيعُ اسْتِذْلَالٌ به عَلَ مَنْ لَمْ يِحْصلْ لَهُ به 
وع اانا رك ر تير تيحض لدان لاليكرلة مرا ا عل الضف ال 

الجواب: هذا يذل عل للك دل فل أن عقن يكون كران رَا عندك قد 
يكون غير متواتئر عند الآخَرِين» أو يكون الآخَر له شبهةٌ في أصل الخبر؛ بحيث 
يقول: هذا مبناه على الاعتقاد لا على النصوص. 

وقوله: «كتيان مله مَا يحتَاحُ 01 تَقَلِه)؛ ي يعلى : أن أهل المتواتر يمتنع أن 
ل ا ل ل م 
العلم لابْدَّ أن يكون منقولاء فإذا كان يحتاج إلى نقله امتنع أن يكتمه. 

ولنضرب مثلا: أنّا نحتاج إلى زيادة عددٍ الرّواة فلابْدٌَ أَنْ يُذَكّر هذا في 
التواثّر؛ لأنّنا بحاجة إلى أَنْ نعلمَ أنَّ هذا الخبرَ ورّد إلينا بعددٍ لا يُمكن أن يتواطؤوا 
عل الكدب: 

وقوله: «كَكَذِبٍ عَلَ عَدَوِهِمْ عَادَة ده «عَادَةٌ يعني: لا عقلًا؛ بمعنى: يمكن 
أنْ يقول القائل: ِنَّ الذي حدَّثئني بذلك أربعون رجلاء فهذا ممكن, لكنّه عاد 
يقول المؤلف رحمه الله: إِنَّهِ متنع» إذ يمتنع أنْ يكذب على عددهم عادةً؛ لأنهم 
يتناقلونه نقلا متواترًا بدون أن يحسبوا مَّن نقل ومن لم ينقل» فيمتنعون في العادة 
أن يُكذب على عددهم. 
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وقوله: «وَلَا يُشْترَط إِسْلَامَهُمْ وَلَوْ طَالَ الزّمَنُ إسلامٌ أهل التواثّر ليس 
بشرط لان ديه الوق حنى وإ طال الزمن ن فإنّه لا مُشترط إسلامهم؛ وقيل: 
إِنَّه إذا طالٌ الزمن يُشترط إسلامهم؛ لأنّه إذا كان الفاسق يجبُ علينا أنْ نتبكن 
خبرّه» فالكافر من باب أَؤْل. 

وقوله: «وَكَا أن لا ييحم 216 َلَا بخْصِيَهُمْ عَدَدا هذا أيضًا من شُروط 
التواثر عند بعض العْلَّاء رحمهم الله : ألا يحويهم بلذ؛ يعني: ألا يكونوا في بلدٍ 
واحدء فإنْ كانوا في بلدٍ واحدٍ - ولو كانوا ألمًا- فإنّهِ لا يكون التواتر بخبرهم. 

ولكنَّ هذا -كما قال المؤلّف رحمه الله- ليس بشرطه بل متى وَحِدَّ العدد 
المطلوب» سواء كانوا في بل واحد أو كانوا مُتَفرّقِين» فإنَّ الخبر يكون متواترًا. 

وأبّهها أقربٌ إلى الصّدق؛ أنْ يكونوا ني لد واحد أو مُتفرّقين؟ 

ل ود ال ا 

وقوله: «وَلا يخْصِيَهُمْ عَدَدا؛ يعني لا يشترط أن لا يحصيّهم عدد؛ لأنّنا لو 
ملا و ا ترَاِ يعني: على هذا القول يجب أنْ يكونوا 
عددًا كثيرًا لا يُحصَىء فنشترطه ونشترط أنْ يكون هذا في جميع الطبقات! فهذا 
يعني: أنّهِ لا يوجد متواترٌ؛ لأنْ هذا مُتعذّر. 

وقوله: ولا اياف نَسَبِ وَدِينٍ وَوَطَنِ)؛ يعني: لأ تفط أن عتلك 
نسَبّهمء خلافا لقول مَن يقول: ابد أنْ يكونوا من قبائل مُتفرّقة؛ لأتهم إذا كانوا 
من قبيلةٍ واحدة أمكّنَ أن يجتمعوا على الكذب. 

ولا يُشترط اختلاف دينٍ» خلاقا لمن قال بذلك» قال: لأتيم إذا كانوا على 
دِينٍ واحد فربما يتواطؤون على الكذبء كالنصارى مثلاء فيقال: إِنَّ هذا ليس 


رطا 


فصل: الخبرإن طابق فصدق, وإلا فكذب كان 


المهم: أنَّ هذا العدد يمتنمٌ أن يجتمعوا عادةً على الكذب, ولا يشترط أن 
يكون الوطن واحدّاء ولا الدين واحدًا. 

وقوله: 'وَلا إخبَارُهُمْ طَوْعًاا؛ يعني: لا يُشترَط أنْ يبروا طوعاء فلو أنهم 
أخيروا مع إكراء فإنَ خبرهم صحيحٌ» ويُعتبر متواترًاء والمؤلف رحمه الله ذكّر هذا 
النفي؛ لأنَ كل شىء مَنَفِىٌ في هذه الجمل؛ فَإنّه قد قيل به. 

وقوله: ١لا‏ أَنْ لا يَعْمَقِدَ المخيث خَلَاقَُ)؛ يعني: أن بعض العلماء رحمهم الله 
اشترط في كَوْن الخبر متواترًا أن لا يعتقد المخبد خلاقه. وهذا ليس بصحيح. بل 
نقول: إن الخبر يكون متواترًا إذا تت الشروط؛ سواء كان المخبرون ممّن يعتقدون 
خلاف ما قالواء أو ممّن يعتقدون وقاقه. 

وقوله: : 'وَمَنْ حَصَلَ َيِه لم باقع شَخْصٍ حَصَل بوثله بِعَيْرِهَا لِآخَرَ 
مَعَ تَسَاوِ مِنْ كُلَّ وَجْهِ) مرادٌه رحمه الله هذه المسألة: أنه إذا حصّل العلم بخير 


واحدٍ من الناس عن قضيّة معيّة فإنّه حصل العلم بخبر مثله» مع السّساوي من 
كل وجه؛ فمثلًا إذا قلنا: الإمام في الخطبة قال كلمةً أنكرها الناس عليه وشَّهد 
: ا 
جميع الحاضرين على ذلك» فإن هذا العدد الذي شهد بأ ذكر؛ فشهدوا بأن 
الخطيب قال كذا وكذا؛ فإذا جاءت قضية أخرى شهد بها غير المخبرين الأوَّلين 
فإنه يحصل العلم بها. ْ 
فإنّ ما حصل به العلم في واقعةٍ يحصلٌ به العلمُ في واقعةٍ أخرى مع 
التساوي من كل وجوء أمّا إذا وُجِدَ اختلافٌ بحيث يكون هناك دليلٌ» أو هناك ' 
ضرورة لذكر هذه الرواية دون الأخرى؛ فإنَّهِ قد لا يحصل العلم بخبر مثل ما 
أخبر به الأول. 


وكل هذه مَباحث في الواقع يحترزٌ بها بعض العلماء رحمهم الله في مسألة 
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التوابّر والصواب أنْ نقولٌ: إذا توائّر لخر على وجه يمتنع في العادة أنْ يتواطؤوا 
على الكذب فإنّه متواتر؛ سواء كان ذلك موافقَا لاعتقاد المخبرين أو محالفاء 
وسواء كان المخيرون من المسلمين أو من غيرهم» وسواء كان هؤلاء المخبرون في 
بل واحد أو في بلاد متعدّدة» في زمن واحد أو في أزمان متعدّدة» على دين واحد 
أو على أديان متعدّدة؛ لأنّ هذا يرجعٌ إلى نفس الخبر والمخبّر به. ْ 

وأيضًا لا يشترط البلوغء إلا إذا خفنا أنْ يتواطؤوا على الكذبء فإذا صار 
هؤلاء الصبيان يتواطؤون على الكذبء. فهذا لا يكون متواترًا. 

د د 


فصل : ومن الخبر آحاد 5311١‏ 


3 اضر ُو مَا عَدَا الْتوَاترَ ؛ فَدَخَلَ مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ؛ وَهُوّ: مَا 
04 ٍ-< موي 


اله عل تلاق وَيُفِيدٌ عِلا نَظريّه وغييد ان قط وَلَوْ ع قر يق إلا إذًا 


- 
6. 


تَقَلَهُ آحَادٌ د الأ ال مين طق مُنسَا 0 ليام ني ثؤيء 
َيُعْمَلُ بآحادٍ الأَحَادِيثِ في أُصُولِء وَلَا يَكْفْرٌ مُنِكِرُه وَمَنْ أخرَ بحطرَته عله 
لم بكر أ بجمع عَظيم وَلَمْ ُتكروه. ل عل صِذْيَِ طن وكذا ها كله به 
الول كإخباره يك عَنْ مم الذَاِي» وب شَحْصَنِ عَنْ قَضِية تعر عاد 
تَوَاطُؤهُمَا عَلَيْهَاه أَوْ عل كَذب وَخَطَاْ وَلَو انقَرَد تحير فيه َو تنو ْرٌ الدّوَاعي عَلَ تَقْلِ 
وَقَذْ َارَكَهُ حَلْقٌ كن كَكَاذبٌ تَطْمَاد وَبُْمَلُ َي الوَاحِدٍ حِدٍ في قَنْوَى وَحُكْمٍ 
وَشَهَادةٍوَأُمُورِ دبي وَأمُورِ نوي وَالَمَلُ به جَائُ عَقَلُا وَا جب سَمْعًا. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: «قَصْلٌ: وَمِنَ الَْبرَ آحَادُا؛ قوله: «من الخبر)» 
(من) للتبعيض؛4 وذلك أن .من لين ما هو آحادء ومئة ما هو متوائره سيق 
الكلام على المتواتر. 

أمَا الآحاد فَإِنَّه أوسَعْ من المتواتر» وآحاد جمع والحله وأصليا: (ا رجانه 
ولكنْ لعل تصريفي صارت (آحاد)» والآحاد فتّرها المؤلف هنا بقوله: : «وَهُوَّ: مَا 
عَذَا المتوَايِرَ) . 

دن #قالكبعاة بسنا تدرينة بن هذا التواتت وتعوينة ب عدا القواتر مويق 
اصطلاحيٌ ليس مطابقًا للفظ من حيث اللغةٌ؛ لأنّه لو طابّق اللفظ من حيث اللغة 
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لكان الآحاد ما نقّلّه واحدٌّ فقطء لكنْ لا مُشاحَةَ في الاصطلاحء فإذا قُلنا: إن 
الآحاد ما عدا التوابرٌ دحل فيه ما نقَلّهِ ثلاثة وأربعة وخمسة وستة» إذا لم يصل إلى 
حدٌ التواتر. 

ولحذا قال رحمه الله: «كَدَخَلَ مُسْتَفِيض مَشْهُورٌ؛ِ وَهُوّ: مَا رَادَ نَقَلتَهُ عل 
تََانَةا هذا من أقسام الحديث باعتبار طُرقِهِ إليناء وهما: المستفيض والمشهورء وهما 
بمعنى واحدٍ على رأي المؤلّمي وجماعة: أنَّ المشهور والمستفيضٌ معناهما واحد. 

ثم إنَّ المشهور أو المستفيض ينقسمٌ إلى قسمين: أحدهما مشهور اصطلاحي» 
والثان مشهور لغوي: 

فالمشهور الاصطلاحي -كه ذكرٌه المؤلّف-: ما زاد نقلّه على ثلاثة. 

ومشهور لغوي: يُطلّق على كل ما اشتهر بين الناس وإِنْ كان موضوعًا. 

وقد اشتهر على ألسنة الناس أحاديث كثيرة موضوعة؛ مثل قوهم: «حُبٌ 
الوَطَنِ ٠‏ من الإيَان" '"'. وهذا غير صحيح والحديث موضوع» ومثل قوهم: 
«البَاذْنجَانُ كع أكِلّ لول والذي وضعه بائع الباذنجان؟ أن الباذنجان نا كسد 
عنده» فأراد أنْ يُروّجَه فصار يصيح: الباذنجان ما أكِل له! قِياسًا على ماء زمزم في 
قوله يكليِ: «مَاءٌُ رَّمْرّمَ لما شرِبَ لَه0". فإذا قال: الباذنجان لما أكِلّ و2 
للكّسول يل فسوف يتهاقت العامّة عليه. 

والأحاديث الموضوعة صنّف فيها العلماء -جزاهم الله خيرًا- تصانيف 
)١(‏ ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي رقم (2285). 
)١(‏ ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي رقم (77/9). 


زفرف أخر جه الإمام أجين (#/ لزه 007 وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب» من زمزم» رقم د56 
من حديث جاير بن عبد الله يَعَِيَعَنها. 
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عديدة» منها: ما يتعلق بالبلدان» ومنها: ما يتعلق بالقبائل» ومنها: ما يتعلق ببعض 
الأعمال» وموضوعاتها كثيرة. 

فالموضوعات لما موضوعاتٌ متعدّدة» ولكنً الله قيض لا مَن خصيها 

لي ل 0 

ل «وَهُوَّ: مَا زَادَ تَقَلتَهُ عَلَ كَلامّةَ)؛ 
ِذَن: أربعة وخمسة» وستة» وسبعة؛ كل هذا مشهورٌء ولكن الصحيح عند 
المحدّثين أنَّ المشهور ما بلغت نقلته ثلاثة ثة؛ يعني: ما زاد على اثنين» أمّا ما زاد على 
ثلاثة فقد يكونُ مشهورّاء وقد يكون متواترّاء فإذا بلغ حدًّا يستحيل في العادة أن 
يتواطؤوا على الكذب صار متواترًا 

فالمؤلف يقولٌ: ما فوق الثلاثة» وعلى هذا فالثلائة عند المؤلف لا يُسبّى 
مشهورًا ولا مستفيضًاء وعند المحدّئين يقولون: ما بلغ الثلاثة» فالفرق الآن 
بالثلاثة؛ إذ الثالث على رأي المؤلف ليس مشهورًاء وعلى رأي المحدثين مشهور. 

فيا زاد على الثلاثة أو أكثر من الثلاثة فهو باق على اسمه مشهوراء ولكنْ 
يشرط الايضل ىعد التوائزهوما تله أزيعة سم بمشهووااعل زأى الولف 
وعلى رأي المحدّثين» أما ما نقله ثلاثة فقط فهو عند المحدّثين مشهور» وعند 
المؤلف ليس مشهورًا. 

لكنّ المحدّئين رحمهم الله يقولون: الواحد غريبء والاثنان عزيزء والثلاثة 
مشهور ومستفيض»ء ولا فرق بينهماء هذا ما رجّحه صاحب كتاب «تُخبة الفكّر) 


0 


)١(‏ نخبة الفكر (ص:87). 
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اعورم 


11 
وقوله: «وَيُفِيدٌ عِلّا نَظَريّاا؛ لأنّ هذا الحديث الذي ورّد من طرق أربعة 


يميد عِلَا نظريًا. 
وهناك علم نظري وعلم ضروري 
فالعلم الضروري لا يحتاحٌ إلى تأمّل ولا إلى نظر؛ فتجد نفسك قد قبلته 


وعلمته عِلَ) لا إشكال فيه دُون تأمّلء فالواحدٌ نصف الاثنين» هذا علم 
ضروري. ظ 
وهذا لو قال لك قائلٌ: كم نصف الاثنين؟ لا 7 تقول: انتظر حتى أتأمّل وأتديّر! 
ولو قال لك: ا جزء ء بعض الكل هذا علم لا يمكن أن يقول فيه: انتظر 
عش اند جايكم قال كر مو انز هلا شوورى: 
والعلم النظري يحتاج إلى نظر وتأمّل وتدّر حتى تصل إلى اليقين» أو العلم 
المشهورء يقول المؤلف رحمه الله: إِنَّهِ يُفيد علًا نظريّء لا ضر وريًا. 
وقوله: وك فيد الظن ققَط)اء الوَغَيْرة)؟ أ غير المشهور المستفيض؟ 
وهو ما وصل إلينا بطرقٍ ثلاثة أو بطريقين أو بطريق واحد. وهو -يناءً على كلام 
المؤلف رحمه الله- لا يُفيد العلم» وإِنُّ) يفيد الظنّ 
وقوله: «وَلَو مَعَ قَرِيَة) «وَلَوْا هذه إشارة خلاف» فإِنَ بعض الفقهاء 
والخدثن رجهم اللايتولوه: إن خبر الآحاد يُفيد العلم بالقريئة» ومن القرائن أن 
تتلقّاه بالقبول؛ فإِنَّ هذا قرينة على أنه حق يفيد العلم. 
2 


تتناقله الأمّة وتتلقا 
فلو قال .لا قائل: قول النبي صل الله عليه وعلى آله د 
الات وَإِنَا ِكل امي مَانَوَى)! ".هل نحن نؤمنٌ به علا نظريًا أو ذ 


عع 


)١(‏ تقدم (ص:31). 
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الجواب: علا لا ظناء نحن نعلم أنَّ الرسول قال هذا الحديث؛ مع أنَّ أعلى 
سنده كان غريبًا؛ يعني: أضعف أنواع الآحاد. إذ لم ينقله إلا واحد لكن تلقّي 
الأمّة له بالقبول» وشواهد الأدلّة من الكتاب والسِّنََّ عليه جعاتنا نصلٌ في تصديق 
هذا الخبر إلى العلم, لكنّه عِلْمٌ نظري. 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا جعلتموه يفيدٌ الظنَّ فكيف تستدلّون به على أحكام الله 
كبن وقد ذم م اللّه تعالى المتّبِعين للظن فقال: #إِنيَم يَتَعُوْنَ إلا لظن وَإِنْ هُمٌ إلا يحوْصُونَ # 
[الأنعام:117]؟ 

فالجواب على ذلك أن نقول: نحن أخذنا به -وإن كان مفيدًا للظن-؛ 
لعموم قول الله تعالى: « لا مُكَل الله لهتسا إلا وُسَمَهنا 4 [البقرة :7 ونحن أحيانًا 
لاانصل إلى درجة اليقين والعلم لافي اوت ولا في الدلالة. 

وحتى الدلالة أيضًا يَرِدٌ عليها هذه المسألة؛ فأحيانًا لا نجزمٌ جزمًا أ 
الحديث أو الآية دل على هذا الشيء. حدو القرآن أحيانًا تكون دلالته ظنيّة 
باعتبار الدلالة» ولكن الله تعالى يقول: # لا مُكَل أنه تَفْسما إلا وُسَعَهَا *. 


والنبيّ يل أقرّ الحكم بالظن حتى مع القسّمء فإنَّ الرجل الذي جامع في 
نهار رمضان. وأمرَه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما أعطاه التمر فقال: 
«تَصَدَّقُ ب عَلَ سِنّينَ مِسْكِينًا. قال: «وَاللهِ ! مَا يبن لَابَتيهًا أَهْلْ بَيْتِ أَفمَرُ »7 
وهذا يمينٌّ على الظن؛ إذ إنَّ هذا الرجل لم يدل المدينة بينًا با حتى يعلم أنه 
لا يوجد بيت أفقر منه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» رقم 


(5* )0 ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه وبيانجاء رقم )8١/١١١١(‏ من حديث أب هريرة وََإِكُعَندُ 
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فنقول: الحكم با يُفيد الظن ثبونًا أو دلالة حكمٌ شرعيّ؛ دليل ذلك قوله 
تعالى: # لا مُكَل أنه تسا إِلَّا وُسَعَهَا 2# وأما قوله تعالمى: #إن ينعو ِعُونَ إلا لظن وَمَا 
تَهُوَى الْأنضْسَ * [النجم:7؟]» فالله كك بين ذلك أن هذا ظن مبنيٌ على غير شيء؛ بل 
على ا موى, فقال: #إن يَتبَعُونَ إلا لظن وما تَهَوَى الْأَنفْس *. 

وأمّا الظنٌ الذي نتكلّم عنه فهو ظنٌّ مبنٌ على أصلء على دليل» لكنَّ الدليل 
لن يثبت بطريقٍ وجب العلم, أو لم تثبت تثبت دلالته على وجو يُفيد العلم» وفرقٌ بين 
الأمرين. 

وقول المؤلف رحمه الله: «وَلَوْ مَعْ قَرِيئَةِ) إشارة خلاف -ى) تقدم-. 
والصواب أنه مع القرينة يُفيد العلم؛ فم| هي القرينة التي تجعل خبر الآحاد مفيدًا 
للعلم؟ 

الجواب: القريئة هو أنْ تتلقّى الأمّة هذا الخبر بالقبول وتعمل به» ولا سيِّا 
إذا كان له أصلّ من قرآن أو متواتر» فهذه قرائن تُوجب أن يفيد العلم» ؛ إذا كان 
لهذا الحديث الآحادي ما يسنده من القرآن أو من الأحاديث المتواترة مع تلقّي 


الأمة له بالقبول» فلا شك أنه في هذه ا حال يُفيد العلم» فالصواب: أنه يفيد العلم 
بالقرينة. 

لكنّالمؤلف رحمه الله ال هي كرينة في الواقع» فقال: (إلَّا إذَا تََلَهُ 
آحَادُ الأَبمَةٍ ة انمق عَلَيْهُمْ مِنْ طرق مُتَسَاوِيَة وَتلَقَيَ بِالقَبُولٍ َالعِلُمُ)؛ يعني: فَإنّه 
يُفيد العلم ني قوَلٍ؛ يعني : أنَّ فيه قولين؛ أحدهما: أنه لا يُفيد العلم» وثانيه): أنه 
يفيد العلم بهذه الشروط: 

أولًا: الناقل «آحَادُ الأَيِمَةِ؛ كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام البخاري 
والإمام مسلم ومّن أشبههم رحمهم الله. 
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ثانيًا: التق عَلَيْهُم)؛ٍ يعني: دون المختلّف فيهم؛ لأنّ مِن الناس مَن يرى 
أن هذا الراوي إمام» وآتحرون يرَوْن أنّه ليس بإمام؛ والمؤلف رحمه الله قد اشترط 
أنْ يكون من الأئكّة ئمّة المتقّق عليهم. 

ثالمًا: ١ن‏ طرق مساو يَة أيضًاء فلا تختلف. فإنْ كانت مختلفة بأنْ يكون 
ا ار رياه 

فيد العلم. 

راتخا وَتلَيّ بالقَبُول», فإذا اجعيعت هذه الكروط الأربعة-فإنه فيد 
العلم أيضًا. 

وليس متَمّمَا عليه بعد العلم» بل في قَوْلٍ)؛ يعني: لا يُرجح أحد القولين 
على الآحَر؛ لأنْ هذا اصطلاحه رحمه الله أنّهِ إذا قال: «في كَوْلِ) فلاتحاد القولين 
في القوة. 

والصواب ما ذكرناه أولا: أن خبر الآحاد -وإنْ لم يكن بهذه الشروط التي 
ذكرها الملّف- إذا وجدت قرائن تدلّ على صدقه فإنه مفيد للعلم؛ ولكنٌّ العلم 
الذي يُفيده علم نظري؛ لأنّه يحتاج إلى نظر وتأمّله بخلاف العلم الضروري الذي 
يستفاد بالتواتر. 

وقوله: «وَيُعْمَلُ بِآحَادٍ الأَحَادِيثِ في أَصُولِء وَكَا يكفرٌ مُْكرُهُ» هذه مسألة 
مي و والأصول هي: التي تطلق على الأخبار 
لعلمية» والفروع: على الأحكام العمّليّة؛ فهل يُعمّل في الأخبار العلمية بخبر 
ا ا او 

يرى المؤلف رحمه الله أَنّك تعمل بخبره؛ فمثلا صفات الله كبك هي من 
علم الأصولء فهل إذا جاءنا حديثٌ صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم 
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رحمهما الله لكنّه لم يرْوَ إلا عن طريق الآحاد هل نقول: إنه يُعمل به أو لا؟ 


الجحواب: يعمل به وجويًا؛ لقول أللّه تبارك وتعالى: #وم1 2 الول 
َحُدُوهُ * [الحشر:“]ء وهذا وإن كان في الفيء وهو قَسْم الغنائم فكذلك ما آثانا 


6 


من علوم الشرع يجب علينا أن ا وقال تعالى: من يطِع أَلرَسُولَ هَقََدْ أَطَاعَ 
لله © [النساء: »]4٠‏ وقال: يكام لاس 56 ارول ِأَلْحَىّ مِن ربكم مامأ 
حيرا لَك 4 [النساء:٠10].‏ 

والأدلّة على وجوب قبول خبر الواحد كثيرةٌ في الأصولء بل إن الرسول 
يةِ يُرسل الرجل الواحد يدعو إلى الأصول -وهو واحد-». ويجعل ذلك حجّة 
على مَن بلغه» وهذا يدل على وجوب العمل بخبر الآحاد في الأصول. 

فكان يَِِ إذا أرسل إلى كسرى أو قيصر أو غيرهما لا يُرسل جماعة بالكتاب» 
بل يُرسل واحدًا فقط» وهذا يدل على العمل بخبر الآحاد في الأصول. 

خلافًا لأهل البدع المعطّلة؛ فإنهم يقولون: لا عِبرةً بخبر الواحدء ولا يُعمل 
بخبر الآحاد في الأصول» وحجّتهم أَوْمَى من قوهم؛ إذ يقولون: لأن الأصول 
يب فيها القطع. والقطع لا يحصل بخبر الواحد! فيقال لهم: مَن قال لكم هذا؟ 
وأي أساس هذا؟ فالإنسان يعمل بالأحكام الشرعية التي يتقرّب إلى الله بها بخبر 
الواحد» حتى عندكم!! 

وهل يجوز للإنسان أن يتعبّد بشرع لم يعلم أنَّ الله و شرعه؟ 

الجواب: لا يجوز لكنْ غلبة الظنّ تكفي في هذه الأمورء فالاعتقاد نوعٌ من 
التعبّد» بل هو تعبّدء فإذا كان يجوز أن يتعبّد لله بأعمال الجوارح فكذلك بأعمال 
القلوب. 
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وقوله: «وَلا يكفرٌ مُنْكِرُُ)؛ يعنى: مُنكر خير الآحاد لا يكفر وهذا ليس 
على إطلاقه» بل نقول: إذا قال الإنسان في خبر الآحاد: (نعم؛ هذا قاله الرسول 
لكنْ ليس بصحيح, أو هذا أمر به الرسول لكنْ ليس بصحيح. أو هذا نهى عنه 
الرسول لكنْ ليس بصحيح)» فلا شك أنَّ هذا كافر؛ لأنّهِ الآن يقر بأنّ هذا ثابت 
إل الرسول كم يكن مكآن الرسول 217 أماتهالآن:ويقول لزلا بول ولا 
تصديقٌ!) والذي يقول للرسول: لا قبولٌ ولا تصديقٌء لاا شك أنّه كافر. 

وهذا نقول: إِنَّ قوله: «وَلَا يكفدٌ مُنْكة) إِنْ كان المراد أنه لا يكفر لتشكك 
صحته عن الرسول ككِِ فهذا صحيحء أمّا إذا قال: (نعم؛ أنا أشهدٌ أنه صحٌ إلى 
الرسول لك لا انل شك ولا امد ويفر )تن : إِذّنْ أنت كافر بلا شك. فكان 
الو الوصو نري اكع ا ما ج إلى تفصيل. 

وقوله: 'وَمَنْ أخيرَ ب ِحَضْرَتِه صل الله عليه وسلّم وَلَمْ يُنْكرْ» الفاعل في 
قوله: كز عذال الب لق هناد عل دكن 

وَلَاذًا لأ نقول: لق بد قل تلاق قا لذنَّ الرسول كلك لا , يقد عل 


ع 


خطا؟ 


قالوا: لاحتمال أن الرسول وَل اعتمد على خبره فقط» وهو خيرٌ واحدء وخر 
الواحد يُفيد الظنَّ ولكنْ ينبغي أن يُقال: إن يُفيد القطع» 20 
قطعًا؛ لأنَّ النبيئّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصومٌ من أن يُقَجّ على خطأ. 

فإذا أخير أحدٌ بحضرة الرسول ككل ولم يُنكر الرسول كله فإنّه يدل على 
فلاقة»:واحقآل أن الرسوق الحين به لظن وصدّقه: واحال أن الرسول غفل 
ول يدر ما يقولُ؛ فهذا خلاف الأصل؛ فلا يُعرّل عليه» ولا يكون مانعًا من القطع 


بصدقه. 


ا 
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و 


نا إذا أخبر بحضرة جمع عظيم ول يُنكروه فهنا نقول: ايد ل بقل كلاق 
ظنَاء لأنّ هذا الجمع غير معصومين من الإقرار على الخطأ. 
فلو أن شخصًا من الناس جاء إلى جمع عظيم -وم يُقدّر المؤلف بعددء 
ولكن يرجع في ذلك إلى العرف -» وأخبر بخبر وم يُكذبه أحدٌّ؛ فإنَ هذا يدل على 
صدقه ظنًا لا جزمًا؛ لاحتمال أن كلّ واحدٍ من هؤلاء الجمع أحسن به الظن؛ 
وليس هؤلاء الجمع هم الأمَّة كلها حتى نقول: إن هذا إجماع -والإجماع حجّة-. 
بل هم جمعٌ عظيم. لكنْ وراءهم جموعٌ عظيمة لم تسمع الخبر؛ فلهذا نقول: إِنّه يدل 
على صدقه ظنًا. 
ٍ وقوله: وذ ما تله صلَّ الله عليه وَسَلم الول كإخباره صل الله عليه 
وسَلّم عَنْ تيم الدَّارِي؛ هذا كالذي قبله؛ أن ما تلقاه الرسول كك بالقبول» 
وعلمنا أ الرسول يله تلقَا إن يُفيد أنه صَدق جزمًا؛ لأنَّ الرسول علد 
لك عن خةا كذ اذاه فقول يذل عل صلق درا 
وقوله رحمه الله: ١كإِخُبارِه‏ صَلَّ الله علي وَسَلَمَ عَنْ مم الذَار ري" يشير إلى 
حديث امْجّسّاسة؛ وهو حديث طويل ذكره الإمام مسلمٌ رحمه الله تعالى في آخجر 


ا 0 


وقوله: «وَإِخبَارُ شَحْصَيْنِ عَنْ قَضَِ َتعَذُّعَادة اوها لاه أَوْ َل 
كَذِبٍ وَخَطا. كذلك إخبار شخصين عن قضيّة معيّتة ويتعذّر في العادة لا في 
العقل أنْ يتواطآ عليها ويُسرّغاها من عند أنقُسِهماء أو أن يكذبا في نقلهاء فإن هذا 
أيضًا يُفيد الصدق ظنَّاء ولا نقول: إنَّه يُفيد الصدق قطعًا؛ لأنّ خبر اثنين لا يبلغ 
جد التواتر. 


.)١١9/59557( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة» رقم‎ )١( 


فصل : ومن الخبر آحاد مك 


وقوله: «وَلَو الْمَرَه يد في تتوَفَرٌ الدّوَاعي عَلَ تَفْله وَكَد شَارَكهُ حَلْقٌّ كدي 
َكَاذْبٌ قَطْعًا» لو انفرد محر عن هذا الخلق الكثير في أمر تتوافر الدواعي على نقله 
-وهو الأمر الغريب الذي يكون حديث الناس-. فإنه كاذبٌ قطعًاء ولا حاجة 
في أن نبحث وثفكر. 

فلو أنَّ رجلا قال: إِنَّ الخطيب يوم الجمعة نرّل في أثناء الخطبة وذهب 
وتوضّأ ورجعء فسألنا أهل المسجدء فقالوا: ما رأينا شيئًا! فيكون كاذيًا قطعاء 
لكنّ هذا الرجل صادق؛ يعنى: من أصدق الناس وأوثق الناس وقال: رأيته 
نقول: الآن ما أنت نائم ورأيت في المنام أنه ذهب وتوضّأ ورجعء أو أن الجاعة 
كلهم نائمون وم يكن مستيقظًا إلا أنت؟ 

والأقرب الأول -لا شكّ- فكل من في المسجد وهُّمْ جممٌ كثير لا يعلمون 
بهذه القضية التى تتوافر الدواعى على نقلها! هذا بعيدٌ» فنقولٌ: هو كاذب قطعًا. 

وأمًا ما لا تتوافر الدواعى على نقله مثل أنْ يقول: إِنّ الخطيب في أثناء 
الخطبة تعبّتْ عيئُه فلبس النظارة فلا يكون كاذيًا؛ لأنّ مثل هذا لا يُنسّبه له عادةٌ. 

وكذلك إذا قال مثلا: إنَّ الخطيب في أثناء الخطبة نزَّل النظارة من عينه» هذا 
أيِضا لاخزاف الدواعى غل تقله؛ أن الناش لا بحمو به 

أمّا أن ينزل من المنبر ويذهب ويتوضّأ ويرجع ويُكمل الخطبة» هذا لاا شك 

ولو قال: إِنّه في أثناء الخطبة -والناس حاضرون- دخل الملك وتقدَّم إلى 
الصف الأول» فصار وراء الإمام؛ فسألنا أهلّ المسجد فقالوا: ما رأينا شيئًا! 
فيكون كذيًا قطعًا ولو كان عدلًا. 


اك شرح مختصرالتحرير 


ولهذا قال: «وَلو انَفَرَدَ محرث)؛ يعنى: م يخبر أحدٌ سواه «فِيَ) تت تَوَدرُ الدَّوَاعي 
عل تقل وََد َاركَهُ حل كثي»؛ يعني: وم يقولوا بمثل ما قال افَكَاوْبٌ قَطمه. 
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وقوله: '«وَيُعْمَل بِحَبَرٍ الوَاحِدٍ في فتوى وَحكم وَشْهَادَةٍ وَأمُور دِينيّة وَأمُورٍ 
يوي وَالعَمَلٌ بِهِ جَائِرٌ عَفَلَا وَاحِبٌ سَمْعًاا يعمل بخبر الواحد في فتوى؛ ولهذا 
يجوز بإجماع المسلمين أنْ يستفتي الرجل عانًا واحدّاء ولا نقول: إذا أفتاك عالم 
فلابْدَ من عام آَر حتى يتعدّد المخير بل نقول: هذا خبر ديني يعمل به. 

ولهذا لو أَذَنَ المؤدّن وليس في القرية إلا مُؤذّن واحد نعمل بأذانه. ولا 
نقول: لايد أنْ يُؤذَّن اثنان. 

كذلك في حُكم القاضي إذا حكم في مسألة يَنْفْدْ ُكمه» ولا نقول: لابْدَّ من 
قاض آخر. 

عذلك الكتهافةه لكر الشهادة فج 'يشترط فيه التعده لاد قن من تعددا 
فالزنا لابْدَ فيه من أربعة» والأموال لابْدٌ فيها من رجل وامرأتين أو رجلين» أو 
رجل ويمين المدعي. 

المهم: أنَّ الشهادة في| لا يُشترط فيه التعدّد يُكْتَّى فيه بخير الواحد. 

وقوله: مور دينيّة) يُعمّل بها في أمور دينيّة؛ يعنى قال لك مثلًا: إِنّكْ 
لك حمسا أو ديت قبل أنْ نتم ؟ّّ الصلاةق» أو هذا الماء نجس » أو هذا الماء 
طهور. أو هذه القبلةٌ أو ما أشبّة ذلك هنا يُعمّل أيضًا بخبر الواحد في الأمور 
الذينية» والادُنْيَويةَ) كذلك. مثل أن أخبرك بأنه ورد من السوق كذا وكذاء أو إن 
السَّلَعَ نتقصت اليوم أو زادت أو جلب للسوق كذا وكذاء يعمّل به ولا مانع. 

وقوله: «وَالعَمَلُ به جَائِرٌ َفَلُاا ونا جاز عقا لجواز صدقه. 


فصل : ومن الخبر آحاد هذه 


وقوله: 'وَاجِبٌّ سَمْعًا» هذا فيه نظره فإنَّ من أخبار الآحاد -أي: ما أخبر 
به الواحد- فمنه ما هو واجبء ومنه ما ليس بواجب. فإذا أخبرك ميرٌ ثقة أمين 
عق الغدلة وانت للاندر فك القدلة التبرل ورا دك 

لكنْ إذا أخبرك إنسان ب(خير لا يجب تصديقه)» فإنه ليس بواجب سمعاء 
فالجواز العقِلٌ صحيح في كل المسائل. 

والوجوك !الكت ؛ يعت الكترعى هذا فه تفصيل افئته مات العمل 
مخو الو حب ومع ةيه ْ 
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الَوَايةٌ ! خار عَنْ عام لا ينض مين وَلَا تفع ذه تكن عند الحكام؛ 
وَعَكْمْهُ الشَّهَادهُ وَمِنْ شرُوطٍ رَاوِ: فل سام وَبُُوغْ وَضَبط وَعَدَانَةٌ ظَاهِرًا 
وبَاطِن وَمَْ رَوَى بَالًِا مسلا عَدْلَا وََد تحمل صَفِيرًا ضَابطاء أو كفا أو كاي 

2 و ع ع 
قبل وَهِيَّ صِمَةٌ رَاسِحَةٌ في النَفْسِ نول على مُلازمة مَةِ التقوى والمروءة وَتَرك 
الكَبَائِر وَمِنْهَا: 5 رتويعة زالزلايل لا بدقة فتلر وَل رَايَة َاذِفٍ بكفْظِ 
0 ع2 دل َأ مه 0 ده ع 
الشهَادَةٍ يحل وَالصَعَايِرٌ -وَهَنَّ سَوَاءٌ حكما شكم- إن لم تَتكرّر تكزرا مل اق 
بِصِدْقِهِ آ م تَقَدَّحُ لِتَكْفِيرهَا بِاجْتِتاب الكَبَائْرِ وَمَصَايْبِ الدنقاه :ور كات ولد 
بن في الي فدح كذ فب وَكَوَْابَ؛ وَالكَبِيرَة :ما فيه حَدٌ في الدَنيا أ 
. عِيدٌ في الآخِرَّق وَزِيدَ: أو لَعْنَةٌ أو عَضَبٌ أو تَفْىُ إيان, وَيُرَدُ مبتدِعٌ دا دَاعِيَةٌ أ مَعَ 
مكَفَرَةٍ .بس الها نه عن رب بِيذا اذه شد ونش ل تود 

أو مُقَلد وَحَرمَ رَمَ حا فانم قل نال بكم جَوَارَه بره مُتََاهِلُ في روَائة 
وَيجْهُولُء عزاو عار ار م رَقِيقٌ وَأَننَى وَكَرِيبٌ ب وَصَرِيرَعَدُوٌ وليل سَمَاعَ 


م شروو عه ماس 
سه سس ل سر سس سو 


ل وم 
الَدِيثِ وج جَاهِل بمعناه وفِقَهِ 4 وَعَرَبِية وَعَدِيمُ نسب وَحْهُولُه. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعاللى: «َصْلٌ: الرٌوَاَةُ؛ أراد رحمه الله بهذا الفصل أن 
يفدة يُقرّق بين الخبر بالرواية» والخبر بالشّهادة. 


وقوله: «الرُوَايَةٌ إخْبَارٌ عَنْ عَامٌّ لا يخْقصٌ بِمُعَيّنِاء فيقولُ مثلا: قال النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: كذاء حدثنى فللان انحن لذن ادن 


0-7 


م 


فصل : الرواية 110 


عن فلان» عن النبي صل الله عليه وسلم. 
وقوله: «لا يقَصضَ , بمعَكّن)؟ لأنّه ا خالةة بحنق. ل فرهى أن القضيّة 
قضيدٌ معيّة فإِنّه لايتفى أن يكون ذلك روايةٌ. 


ا 
لتهادة كرواية حديث عمرٌ وَيَعن أنَّ ابنه طلّق زوجته وهي حائض”", هذه 
روايةٌ في قضيّة م ل 0 
لأئَّها إخبارٌ عن قصَّةٍ وقعت. 

وقد تكون الرواية إخبارًا عن معنى عام» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: 5 الأَغمال بالئيّات)”", وقال: "مَنٍ اسْتبْقَظ فَلَْسْتَْئِرُ َكانا»!". وما أشبّه 
ذلك فهذا عامٌ. 


وقوله: «وََا يراقع فب مُحَكِنٌ عند الحكام؛؛ يع عني: الرولية ليس فيه ترا 
والشهادة فيها ترافع؛ فيتراذ فع الخصمان إلى القاضي» : ثم يُدلِ أحدهما بشُهوده. 
وقوله: (وَعَكْسُهُ الشّهَادَةٌ)؛ فالشهادة إخبارٌ عن خاضصض يختصٌ بمعّن» 
ول ار 
بتترط في الشهادة ما لا ترط في الرواية -كما سبق-؟ منها أنه لا يُقبل في 
ا ستئنيء وأما الرواية ية يقن افنها الرجال والنتناة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة الطلاق» رقم (5404)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء رقم )١/151١(‏ من 

(1) تقدم (ص:75). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (7746)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب الإيتار في الاستنثار والاستججار» رقم (7/ 77) من حديث أبي هريرة رَلِيعنهُ. 


و شرح مختصرالتحرير 
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وقوله: 'وَمِنْ شُرُوطٍ رَاو: عَقل وَإِسْلامٌ وبلوغ وَصَبْط وَعَدَالَ ظاهرًا 
وَبَاطِنَا؛ خمسة شروط. 

وقوله: 'عَفْلّ) ضدَّه الجنون؛ فالمجنون لا تُبَّلُ روايته؛ لأنّه لا حُكمَ لقوله 
ولا لفعله أيضًا. 

وقوله: 'وَإِسْلَامٌ» الكافر لا تُقبّل روايته أداء؛ لأنّه متهم . 

وقوله: (وَبُلُوعٌ) فالصَّغير لا تُقبَّلُ روايته أداءٌ» ولو تحمّل صغيرًا وأدّاها 
كبيرًا صحّت -كما سيأتي-. 

فالإسلامٌ شرطً للأداء لا للتحّلء والبلوغ شرطٌ أيضًا للأداء لا للتحمّل» 
فلو تحمّل صغيرًا وأدّى كبيرًا قبلت روايته. 

وقوله: «وَضَبْط) الصَّبْط هو: أن يَضُبط ما روّى بقوله أو بقلمه؛ يعني: 
كتابة» ومعنى الضبط: ألا تخطىئ كثيرًا فيا نقَلء وليس المعنى: ألا يُخطيئ أبدًا؛ لأنّه 
لا يُمكن لأحدٍ ألا نخطِئ أَبَدَاء لكنْ ألا مطِىئَ كثيرًا. 

والخطأ في الرواية أربعة أقسام: 

القسم الأول: مَن غَلَب خطؤه على صُوابه» فهذا لا يُبَلُ؛ لأنّه سيّئ الحفظ. 

القسم الثاني: مَن عَلَبٍ صوابه على خطته غلبَةَ ظاهرة» بحيث لا تُخطِى إلا 
واحدًا في المئة؛ فهذا ضابط تام الضبط. 

القسم الثالث: مّن عَلَبٍ صوابه على خطته. لكن ليس بتلك العَلّبة الكثيرة» 
فهذا حفيف الضيط: 

القسم الرابع: من استوى خطؤه وصوابه؛ فهذا لا ضبطً عنده. 

فالضبط هو أنْ يُرجّح جانب الإصابة على جانب الخطأء فإِنْ ترجّح كثيرًا 


فصل: الرواية فده 


فهو (تامٌ الضبط)» وإِنْ ترجّح قليلًا فهو (خفيف الضبط»). وإِنْ لم يترجح فهو 
(سيئع الحفظ). وهو أنضًا درحات:؛ 

ومعنى الضبط: أنْ يُؤدّي ما تحمّله على الوجه الذي تحمّله. 

وقوله: «وَعَدَالَةا وهي في اللّغة: الاستقامة» وسيأتي تعريفُها في الاصطلاح 
في كلام المؤلف رحمه الله. | 

وقوله: «ظَاهِرًا وََاطِنَاه؛ يعنى: يُشترط أنْ يكون عدلا ظاهرًا وباطناء فإن 
كان عدلًا ظاهرًا فاسمًا باطنًا م تُقبل روايته؛ يعني: في الظاهر الذي يظهر للناس 
أنّه رجل ملتزم يقوم بالواجبات ويدعٌ المحرّمات؛ لكنْ في الباطن ليس كذلك» 
فإنّ روايته لا تُقبّل. 

مثال ذلك: رجل يتظامَرٌ بالصَّلاحء لكن بلغنا من خبرٍ مُؤكد أنه في بيته 
يشربُ الخمر» فهذا عدلٌ ظاهرًا لا باطنًا؛ فلا تُقبّل روايئه. 

وقوله: «وَمَنْ رَوَى بَالِعَا مُسْلَا عَدْلَا وََدْ تحَمَّلَ صَغِيرًا ضَابطاء أو كَافِرَا أو 
ا ع 6ك ل تراه 7 0 200 : + جره 
فاسِقا قبل» هنا ذكر أن مَن تحمل وهو كافر أو تحمل وهو فاسقء أو تحمل وهو 
صغير ثم أدَّى بعد الكبّر وبعد الإسلام والعدالة فإِنّه يُقبّل. 

ومّن تحمّل مجنوئًا ثم أدَى عدلًا لا يُقبل؛ لأنَّ المجنون لا تمبيرٌ له» والصغير 
له ييزٌ «وَكَدْ تحَمَلَ صَغِيرًا ضَابطَاء أَوْ كافرًا َو قَاسِقَا قُبلَ). 
0 ولكنَّ الصغير لابْدَ أنْ يكون في سن يُمكنه التحمّلء واختلفوا في السنّ 

الذي يمكن أنْ يُتحمّل فيه؛ فقيل: سبع سنوات» وقيل: أقل. 
والصواب أنه أقلء وأنَّ الإنسان قد يُمكنه التحمّل وله أقلّ من سبع 
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في وجهي'"؛ يعني: ماء يَحْه في وجهه وأنا ابن حمس سنين؛ وعلى هذا فيُمكن أن 
يتحمّل وهو ابن حمس سنين. 

وقوله: «وَهِيّ صِمَةُ رَاسحَة ني النَْسٍ تل على مُلازمة مَِ التَقَوَى ارو 1 
وَتَرْكِ الكبَائر وَمِنهَا غِيبَةٌ ونَمِيمَةٌ وَالرَدائْلٌ بلا بذْعَةٍ مُعَلْطَقَا؛ «وَهِيَ)؛ أي 
العدالة ١ص‏ رَاسِحَةٌ في التَفْسِ)؛ ا ثابتة في النفس. 

وقوله: 0 أي : عجل فيان عل ادر مَة التَّقَوّى والمدُوءَةٍ وَتَرْكْ 
الكَبَائْره» وعلى هذا فالصغائر إذا ل يُصِئّ عليها لا تخرجه عن وصف العدالة؛ 
ولهذا قال: «تََملُ على مُلازْمَةٍ التّقَوّى». وأنْ يكون دائً) متّقيّاك لكنّ الصغيرة 
لا يفسق فيها بمجرّد الفعل؛ فلا تكون خارمة للتقوى. 

كذلك تحمل على مُلازمة المروءة» والمروءة شيءٌ فوقٌ التقوى؛ لأنَّ التقوى 
بحق الله والمروءة فيا بين الناس. 

والمروءة: قال العلماء رحمهم الله: فعلٌ ما يُجَمّله ويزيئه» واجتناب ما يدنسّه 
ويّشينه؛ مثل: أن يسير مع الناس كسيرهم بهدوءٍ وطمأنينة وثياب معتادة. 

أمّا إذا خالّف ما عليه الناس فهذه ليست مروءةً فلو خرّج للناس مثلًا 
أصلع وهم ممّن اعتادوا لباس <الغْثَر) أو خرج فاتَحًا جَيْبَه أو خرج معه عصا 
يخبط بها الأرض وصار يمشي في الناس فلا يعتبر هذا مروءة» وإذا قال: أنا ما 
فعلت محرّمًا! نقول له: ليس حرامّاء لكنه حالف للمروءة لمخالفة عادة الناس. 

وكا يخرج إلى الناس في الأسواق جاعلا عُّرته على كتفه رافعًا رأسه يلتفت 
بغير انتظام» ومعه (فصفص».» فهذا خلاف المروءة» مع أن هذا ليس حرامّاء لكنه 


)000( أخر جه البخاري: كتاب العلمء باب متى يصح سماع الصغير» رقم الالال ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (377). 
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خلاف المروءة» فهذا لا يجمّلك ولا يَزينك عند الناس» بل العكس؛ يدنْسك 
ويشينك» وإن كان هو نفسه ليس حرامًا. 

والمروءة تختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف القبائل؛ 
فبعضهم يكون عندهم هذا عيبء وعند الآخرين ليس بعيب. 

فلابْدَ في العدالة من شيئين: صلاح الدين واستعمال المروءة» فصلاح الدين 
أن يقوم بالواجبات لأداء الفرائضء وأن لا يفعل كُبيرة ولا يصرّ على صغيرة. 

وقوله: «وَتَرْكُ الكبَائر)؛ يعني: تحمل النفس على ترك العائن والكباتس: 
جمع كبيرة» وهي: كل ذنب رنب الشارع عليه عقوبة خاصّة» سواء حدٌ في الدنياء 
أو وَعِيد في الآخرة» أو نفيٌ إيهان» أو لعنةٌ أو غضبٌ؛ مثل: الزنا واللواط وشرب 
الخمر:والريًا: 

وقوله: «وَمِنْهَا غيبة وميم «وَمِنْهَا) أي: قن لاار والغيبة؛ وهي 
كرك أخاك با يَكْره في عَيْتهه من وَصف خلقي أو وصف حلي أو وينء فإنَ 
كلّ هذا غيبة. 

فلو قلت: فلان القصيرء فلان الأعمى» فلان الأعرجء فلان الطويل جدَاء 
وما أشبه ذلكء فهذا يُعتبر غيبةٌ؛ لأنّك ذَكَرت أخاك با يُكره» فإنْ كان فيه ما 
ذكرت فهذه غِيبة» وإن لم يكن فيه ما ذكرت فهذا تان وغيبة أيضًا. 

فإن كرت كد في حُضوره فهو سب والسبٌ فسْقّ بنصٌ الحديث؛ قال 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: : اباب المُسلِم قُسوقٌ و قٌ وَقِتَالُهُ ك7" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم (/5)» 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان قول النبي يَكِْةِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؛؛ رقم )١١5/515(‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود وََإَعنة. 


0 شرح مختصرالتحرير 


وإِنْ ذكرته بها يكرَةٌ ه في غيبته فهي غيبة» حتى وإن كان فيه ما فرل 4 لان 
النبي وَل سل فقيل له: أرأيت إِنْ كان في أخي ما أقول؟! فقال: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا 
َقُولُ فَقَدِ اغْتبَهُ وَِنْ لَمْ يَكُنْ فيه ما تَقُو ل م فَقَدْ مبنَّه)7". 
وقول المؤلف رحمه الله: «وَمِنْهَا غِيبَةوَنَِيمَةٌ نصّ عليهم| لاختلاف الفقهاء 
رحمهم الله فيها؛ فمنهم من قال: إِنَّا ليست من الكبائر» والصحيح أنَّا من 
الكبائر» وفي هذا قال ابن عبد القويٌ رحمه الله في داليته المشهورة”"ا 
وَقَدْ قل صُغْرَى غِيبَة وَنَمِيِمَةٌ وَكِلْتَاهُمًا كُبْرَى عَلَ نص أَحْمَدٍ 
وما النميمة فإئَّهَا: نقلّ كلام الغير في الغير على جهة الإفساد بينهما؛ فقد تأتي 
إلى شخص وتقول: فلان يقولٌ: فيك كذا وكذاء أو تقول: فلان فعل فَّ كذا وكذاء 
رافك يدك ووين هذا غدلة قرارة أو كذاقة قر كه ]وما أكيه 3لاك هله تفيية. 
يعني: سواء قلت: إن فلانًا قال فيك كذا وكذا أو قلت: إن فلان قال فَّ كذا 
وكذا.وانت صاحتٌ للثان أو قريت» فإن هذااسوف: تحدث العداوة ينه ونين 
الرجل الذي نقلت عنه بالنميمة. 
وليس بشرط أن يكون كلامه فيمّن نقلت إليه الكلام» فقد يكون كلامك 
في شخص يعر عليه ثم يُعاديه من أجل ذلك» فهذا أيضًا يُعتبر تويمة. 
والنميمة لا شك أئّها من كبائر الذنوب؛ لأنَ النبىّ يل دك أن أحد أسباب 
تعذيب الميتٍ في قبره المثي بالنميمة'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم (70/9/ )١‏ من حديث أبي هريرة وولئاعنة. 

(؟) ألفية الآداب الشرعية (ص: 77). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))5١15(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه. رقم )١11١/595(‏ من حديث ابن 
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وأمّا الغيبة فوجةٌ كونها من كبائر الذنوب أنَّ الله تعالى تجى عنها وتوعّد 
عليها في قوله: #آِيِبُ أُمدَكُر أن َأْكُلّ لَحَم أيه ميا فكَرَهْسمُوهُ # [الحجرات:١1])‏ 
قال بعض العلماء رحمهم الله: إنَّ معنى الآية: أنه يُمثّلَ له صاحيّه الذي اغتابه يوم 
القيامة ميئًا. 

وقوله: «وَالئَّدَائِلٌ) معطوف على الكبائر؛ يعني: وتَرّك الرذائل؛ بمعنى: 
ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر وترك الرذائل» كل هذا تبع العدالة. 

وقوله: «بلا بدَْةٍ مُعَلّظَةَا البدعة في اللّغة العربيّة: كل ما ابتّدع أوَّلَا فهو 
بدعة» ومنه سمت القَلِيب -أو البئر المحفورة لأوّل مرّة-: بدعًا لذئّبا ابتدعت» 
ومنه قوله تعالى: ا بَرِيمٌ ألسَمُوَتِ * [البقرة:117]؟ أي: مُنشئها على غير مثالٍ سَبَّق؛ 
فالبدعة هي: الابتداع والإحداث. 

ولكنّها شرعًا: التعبّد لله كبْكَ با لم يَشْرعه؛ سواء كان ذلك في العقيدة» أو في 
القول» أو بالفعل. 

وهذا نقول: إِنَّ المعطّلة مبتدعةٌ؛ لأئَّهم ابتدَعُوا في العقيدة ما لم يَشْرع الله. 
والصوفيّة وأذكارهم مبتدعة؛ لأثّبم شرعوا في دين الله من الأقوال ما لم يأذن 
به الله» والذين يتحرّكون حركات معيّنة عند الذّكر مُبتدعة؛ لأئّهم شرعوا في 
دين الله ما لم يشرّعه الله. 

فإذن: البدعة هي التعبّد لله با لم يَشْرعهء وأمّا العادات فليست ببدعةٍ 
شرعيّة» بل هي بدعةٌ لغويّة وليست منهيًا عنهاء فكثيدٌ من الأشياء من العادات 
التي خرجت ل تكن معروفةٌ من قبلٌ» ومع هذا لا تُسمِّيها بدعة؛ لأنّ الفاعل لا 
لا يدِين لله بذلك. 


وليُعْلّم أنَّ الوسائل غيدُ المقاصد؛ بمعنى: أَنَّهِ قد تُبتدّع وسائل لمقاصد 


نضذة شرح مختصرالتحرير 
مأمور بها وليست بهذه الوسيلة المعيّنةء فلا نقولٌ: إِنَّ هذه بدعةٌ. 

فلو قال قائل مثلًا: إِنَّ حفظ الدرس بآلة التسجيل بدعةٌ؛ لأنّه ل يكن عند 
الصحابة وَوَإِتَهعَنمْ آلات تسجيلء وهذه بدعة, فإمًّا أن تحفظ بصدرك وإمًا 
بقلمك. فيُقال له: هذه وسيل لحفظ العلمء كا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على 
حفظ العلم بالكتابة» ولم يكن الصحابة وَعَلنَعَنمْ بين يدي الرسول مَك معهم 
دفاترهم يكتبون ما قال» فالوسيلة غير الغاية. 

فإذا مر الشارع بثيء فإنّ الوسيلة إلى هذا الشيء +[ ينهي عنهاءءيل تقول 
هي مأمورٌ بها إلا أن تكون الوسيلة بنفسها محرّمة ماقانا ل يلها ولا بحل أن 
مايا 

فلو قال قائل: هؤلاء النصارى أهلٌ طرب وأهل مرح تُعجبهم الموسيقى 
لمهم على الإسلام وادعُهم إلى الإسلام بالموسيقى كل صباح بدلا من أنْ تقر 
القرآن هات الموسيقى! وكلم)ا قَوِي صوتها ازداد طربهم ونشوتهم» ٠‏ فهذا مما يلف 
قلوبهم» وهو وسيلة لأمر مقصود شرعًا وهو إسلامهم» فهل يجوز أن نستعمل 
هذه الوسيلة؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأنها محرّمة بعينهاء فلا يجوز أن ندعوهم بشيءٍ محرّم) 
والعرم لا يُنتج إلا مفسدة» لكنْ لو جاءنا بوسيلة مباحة فقال: هؤلاء القوم 
0 اللعب بكرة القدم. فنقول: اجذبهم» وَألّنْهِم باللعب بكرة القدم» ثم 
ادعُهم للإسلام» وهذا يجوز؛ لأنّ لعب الكرة القدم لا بأسّ فيه إذا سَلِمَ من 
كشف العورة» ومن الكلام الفاسد, وما أشبه ذلك. 

فيجب أَنْ يُعْلّم الفرق بين الوسيلة والغاية: فالغاية لا يُمكن أنْ تُشرّع شيئًا 
م يشرّعه الله كََدَ؛ِ وأما ما أَمَرَ به الشرع ثم وجدنا وسيلة إليه» فهذه الوسيلة لها 
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كم الغاية ما لم تكن الوسيلة حرَّمةَ بعينهاء نا لا يجوز اتّباعهاء ونعلم أئَّا لن 
تنتج إلا شرًا؛ لأن الرزق لا يُستّجلب بالمعاصي. 

فإذا كان الكافر يتألّف بالمضارعة نتالّفه بها -إذا خلت من كَشْفِ العورة 
والأذى الظاهر-» ويذكر أن ركانة بن عبد يزيد قال للرسول كله صارِغني؛ فإن 
صرعتنى آمَنتٌ بك» وكان هذا الرجل لا يمكن أنْ يُغْلّب في المصارعة أبدّاء حتى 
نه إذا وَقَف على جلّد الثور واجتذبه الناس من تحت قدَمِه تمزّق الجلد. ولم 
يستطيعوا أنْ يُرحزِحوه» فصارعه النبيٌ بكللِ فصرّعه النبي فأسلمء هكذا ذكروا في 
ترجو( -والله أعلم-» وم أحرّره بالسند, لكنّ هذه مشهورة. 

فإذا كان يُتألّف على المصارعة تَحِىء به ونصارعه؛ لكن بشرط ألا تستلزم 
حرّمًاء فإنه يقال لي: إنَّ بعض المصارعات يرفع الواحد الشخص ويّرميه من وراء 
(السَّبك)» ولا أدري هل هذا صحيح أو لا؟! حتى يكاد الإنسان يقولٌُ: هذا تميّل 
وليس صحيحًا! وكذلك دماء. 

وأما الملاكمة لو كان يتألّف بها فحرام؛ لأنَّها محرّمة بعينها. 

المهم: على هذه القاعدة: بعض الناس الآن وبعض الإخوة الذين لا يُميّزون 
بين الغاية والوسيلة يظنون أن الوسائل التي لم تكن معروفة بعينها في عهد 
الرسول تُعتّير بدعة» وهذا خطأ. 

ولذلك قالوا: مُكير الصوت في خطبة الجمعة بدعة» ومُكئكر الصوت في 
الأذان بدعة» والتسجيل بدعة» وحتى في السابق كانوا يقولون: الساعة بدعة» 
)١‏ ينظر: سنن أبي داود: كتاب اللباس» باب في العمائم» رقم (501/8)» وجامع الترمذي: كتاب اللباس» 

باب العمائم على القلانس» رقم »)١785(‏ من حديث ركانة وََإيعنةً. قال الترمذي: هذا حديث حسن 


غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني» ولا ابن ركانة. 
وتنظر القصة كاملة في: البداية والنهاية (5/ 025 507-1؟)) والإصابة (9/ 59 .)06٠-6‏ 
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وينفرون منهاء والبرقية كانوا يقولون: بدعة» وكسّروها أوّل ما نُصِبتء والمنارة 
قالوا: إنها بدعة» والمحراب قالوا: إِنَّه بدعة» والخطوط التي توصل الصفوف 
قالوا: بدعة» هذا حرامء والستر بين الرجال والنساء قالوا: بدعة» وتخصيص 
النساء بالمكان قالوا: بدعة» وقد ورد اتخاذ حجرة للنساء في المسجد!! 

وقوله: ابا بدْعةٍ مُعَلّظَوَا البدعة نوعان: مغلّظة وحمّفة؛ المخنةه) لا تل 
إلى حدٌ الكفر والمغلّطة هي التي تصلٌ إلى حدٌ الكُفر: 

وقوله: 'وَتُْبَلُ رِوَايَةٌ قَاذفٍ بِلَفْظِ الشّهَادَة وَيحَدّا يُشير المؤلف رحمه الله تعالى 
إلى قوله تعالى: «وَاليَ رمو لمخصكت عَ ليوأ رص شُهَئه وهر دن جَده وا قبلوا 
َم بده بدا ولك حمالمو (2) إلا ان توأ بن َم دَلِكَ 4 [النور:ة- 5] إلى آخر 
الآية» فشهادة القاذف لا تُقبّل بنص القرآن. لكن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة 
ول 

فمثلا: لو أن القاذف قال: حدثني فلان» عن فلان؛ عن فلان؛ إلى أنْ وصل 
إلى منتهى السندء فإنَّ روايته تُقبّل؛ لأن الرواية إخبارٌ عن حُكم عام؛ والشهادة 
إخبار عن حُكم خاصٌ مثاله: أشهّدُ على فلان أنَّ لفلان عليه كذا وكذا. 

وقوله: «وَمحَدٌ»؛ أي: يُقام عليه الحدّ والحدٌ انون جلدة كا في القرآن» 
والله أعلم. 

وقوله: 'وَالصّمَايرُ وَهُنَّ َوَاءُ ححكما- إن لَمْ تكو ورا بل ال 
بِصِدَقِهِ ل تَقَدَحْ لِتَكْفِيرهَا بِاجتَئاب الكبَائر)؛ «الصَّعَايْرٌ) مبتدأء والَمْ تَقَدَحْ) 


ا به 
24 


ةس هى 


هي خبره؛ أو نقول: هي مبتدأء وجملة «لَمْ تَقدَحُْ» جواب الشرط في قوله: «إِنْ 
لَمْ تتَكَرّرْه. وا لجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء وهذا أقرب 
إلى القواعد. 


فصل: الرواية ”> 


والصّغائر من الأنوب: ما عدا الكبائرء فكل ما تي عنه ولم يصل إلى حدٌ 
الكبيرة فهو من الصغائر. 


م م 


وقوله: «وَهُنَّ سَوَاءٌ حُكم))؛ عي سحن سواء كما في أنمن لا يرجن 
الاسياة هو العدالة إل القسق ):وليين المراة أن عقانيو سواه وان تافهن عل 
فلن سوا لأنه اسان عبد الترقي يعض الفكان بوعش سن إن عقن 
الصغائر تكاد تكون من الكبائر؛ لعظم آثارها وسُوء عاقبتهاء لكن مُراده أَنََّا سواء 
في الحكم؛ أي: في عدم نقل الإنسان من العدالة إلى الفسق. 

وقوله: 'إنْ لم تتكَرر تكررا يِل ال دوه َم تَدحْ)؛ يعني: الصغائر 
لو عملها الإنسان قبلت روايثه» إلا إذا وصّلت إلى حَدَّ يل بصدقه بأنْ تتكرّر؛ 
فيفعلهاء ثم يرجع فيفعلهاء ثم يرجع فيفعلهاء ثم يرجع..؛ فحيتئذٍ يكون مُصِرَا 
على الصغيرة» والإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة. 

وقوله: اللَمْ تقد تقد * تَقدَّحٌ لِتَكْفِيرِهَا بِاجيِئاب الكبَائْر وَمَصَايْبِ الدّنْيا) الصغائر 
-ولله الحمد- ا لقوله تعالى: «إن يجبا مكبَارر ما بوم 
عَنَهُ تُكَفْرَعََكُمَ مسَيَحَاتَكُمْ 4 [النساء:1]. 

وتُكمّر أيضًا بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان؛ 
لقول النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم: «الصَّلَوَاتُ الَمْسٌء وَالْمُعَةُ إل 
الجمُعَةِ وَرَمَضَانٌ إِلَ ا ل 0 


و 


فاجتنابُ الكبائر يُكفّرٌ الصغائر. 


وقوله: «وَمَصَائِبٍ الدَّْيَاا؛ يعني: ما يُصاب به الإنسان من أمور الدنيا فإنَّه 


دق أخر جه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إل ا جمعة. ورمضان إل رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم (77/ 4 )١‏ من حديث أبي هريرة رَبَإيعنَة. 


7 وده 


يُكمّر به عنه» حتى إِنَّ الرسول يك قال: ١حَتّى‏ الشْكة يُشَاكُهَاا''؛ فلو كنت تمثي 
في الطريق فأصابَتُك شوكة فإنَّ الله تعالى يُكمّر بها عنك. 

واعلم أنَّ المصائب تُكمّر السيئات» وتَرْفع الدرجات» ويحصل بها أجرٌّ 
بشرظ الاحتشات::وهذا ينيقن. للاسان عد مضانن الدنيا أن وى يذلكف 
احتساب الأجر على الله» فإذا نوى بذلك الاحتساب صار مع تكفيرها للسيئات 
فيها مُثوبات ورفع درجات. 

وهذه مسألة يغفل عنها كثيدٌ من الناسء» فكثيدٌ من الناس يغفل عن 
الاحتسابء وقد قلت: ينبغي للإنسان إذا عمل صا ًا أنْ ينوي بذلك احتساب 
الأجر على الله فيَشْعْر بنفسه أنه فل ذلك لينالٌ أجر الله؛ حتى يكون عملّه عملا 
صا ًا في هيئته وفي قصده. 

وقوله: «وَيْرَدُ كَاذْبٌ وَلَوْ تَدَيّنَ في الَدِيثِ)؛ يعني: يرد الكاذب إذا حَدَّثْ 
ولو تديّن؟ يعلنى: : لو كان 56 ولكنه كان يكذب» فإنّنا و لعدم الثقة بقوله. 
والكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع 
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ويحتمل أن قوله: «وَلَو نَدَيّنَ 
كدت "تديناء كا فعل يفن الرثادقة إذ أدعل يعن حدينا وأتى بأحاديك ف 
التررغيب والترهيب» وقال: أنا لم أكذب على الرسول كلك ولكني كذيكت 
للرسولء وقال: إِنَّ الرسول كه قال: «مَنْ كدب عَلِ'َ مُتَعَمّدّااء وأنا ما كذبتٌ 
عليه» أنا كذبت لأجل أنّْ يدخلّ الناس في دينه ويجتنبوا معصية الله! 


َف الحديث» أن المراد به: : ولو أتى بحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (717)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم 
(5610/ 54) من حديث عائشة رََيدْعَنهًا. 


فصل: الرواية ”5 


المهمٌ: أن الكاذب يرد في الحديث؛ لأنّه لا يُونَقُ بخيره. 

ولاسيًّ) إذا كان صاحب بدعة وروّى ما يُوْيّد بدعته؛ ىا لو روت الرافضة 
أحاديث في فضل علٌ بن أبي طالب وَبَإئعَنة؛ نّم منّهمون في وَضْعه على النبيّ يكل 

وقوله: «وَتَقَدَحٌ كَذْبَةٌ فيه وَلَوْناتَ)؛ «فيو)؛ أي: في الراوي» ولو واحدةٌ 
ولو تاب» وقيل: بل إذا تاب فَإنّهِ يقل ولا تَفْدحء وهذا هو الصواب: أنَّ التوبة 
تَجْبَّ ما قبلها؛ فإذا تاب الكاذب من الكذب فإنَّه يقب حديثه. 

ولو كان الراوي يكذب في غير الحديث؛ فيكذب مثلًا في أمور الدنياء يقول 
لصاحبه: أتيت إليك البارحة ولم أجدكء أو اشتريت كذاء وهو لم يشتره؛ وما أشبه 
ذلكء فهل يعتبر كاذبًا فيرد حديثه؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يُعتبر كاذبًا ويرّد حديثه؛ وذلك 
للتحرّي في نقل الحديث. 

ويحتمل أن يُقال: إنه لا يقدح فيه إذا كان كذبه في أمور الدنيا؛ وذلك لأن 
من الناس مَن يَبُونَ عليه الكذب في أمور الذنياء لكنْ في أمر الآخرة أو الرواية 
عن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يُمكن أنْ يَكْذْب. 

فهل نقول: إن الحكم يتبعّض أو نقول: إِنْ هذه صفة رديئة وسجيّة سيئة» 
فلا ينبغي أنْ نقبل تمن يتنّصف بها؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الثاني: أنه يرد حتى ولو كانت الكذبة 
في أمور الدنيا. 


وقوله: «وَلَوْ تَاب» هذه إشارةٌ خلافي: أنَّه لا يقبل حديث الكاذب كذبة 


با" شرح مختصر التحرير 


واحدة ولو تابء والصحيح: أنه إذا تاب تاب الله عليه؛ لعُموم الأدلة الدالة على 
أنَّ التوبة تهدمٌ ما قبلها. 

وثوله. «وَالكَبيرَة ما فيه حَدَ ني اليا أو وعِيدٌ في الآخرَق وَرِيدَ: أو لَعْنَةٌ أو 
عَضَبٌ أَوْ نَفْىُ إيان»؛ «الكبيرةٌ اختلف فيها أهلُ العلم رحمهم الله على أقوالٍ 
كثيرة. 
ليك ا حالن سياد عن دا انرود هال سا وَعَا تعدا ن في 
كبر َل إِنَّهُ كب!اا» هنا نص على أن هذين القبرين يُعذّبان في كبير؛ ثم «أما 
َحَدَُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَبرٌِ ِنَ البَوْلِ» وَأمّا الآحَرُ فَكَانَيَمْشِي 0 


وكذلك حديث أبي بَكْرَةَ لما سُْلَ النبيٌّ يك عَنٍ الكبائر فقال: «الإِشْرَاكَ 
بالل وَعْقُوقُ الْوَلِدَيْنِ»» وكان مُتّكنًا فجلس فقال: ألا وَمَوْلُ الرور! ألا وَسَهَادة 
الزُورِ!»» فيا زال يُكرّرها حتى قلنا: ع0 


فمن العلماء رحمهم الله مَن قال: يقتصرٌ في وصف الذنب بأنّه كبيرة على ما 
عب اكوريا اد ع وخا ترك كيده 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل الكبيرة من الذَّنوبٍ ما تير عن غيره بشيء؛ 
والقاد لامر ا 00 0 لابجل 
بشي»» فهذا يُسمّى صغيرة؛ فأكل اليتة والدم وحم الختزير وما أل لخر اله به 
)١(‏ تقدم (ص:١17).‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (755014)»: ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (417/ 57 )١‏ من حديث أب بكرة وََإْتَعَنه. 


فصل؛ الرواية > 


وما أشبه ذلك؛ هذا يُعبّر من صَغائر الذنوبء إلا إذا ورد في شبىء من ما يجعلّه 
كبيرةٌ فتأخذ به. 


مه 
3 


وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى!" ؛ أن ما تميّر من 


3 


الذنوب بعقوبةٍ فهو من كبائر الذنوب. قال: ووجهه أن الشارع خصّه بشيء دن 
5 0 0 5 1و 52000 و 5 8 
على القدح فيه أو ما أشبه ذلك؛ وعلى هذا نقول: ما فيه حدٌ في الدنيا مثل الزنا 
يه 
كبيرة. 
وقوله: «أَوْ وَعِيدٌ في الآخْرَ رَّةِ» كإسبال الثياب مثلاء وعقوق الوالدين هذا فيه 
وعيد في الآخرة. 
وقوله: «وَزِيدَ؛ يعني: زاد بعض العُلّاء رحمهم الله ما ذكرّهء والأمران 
الأوّلان نصّ عليهم| الإمام أحمد رحمه الله قال'": الكبيرة ما فيه حَد في الدنياء أو 
وَعِيد في الآخرة» لكنْ «وَزِيدَ)؛ أي: زاد بعضهم. وممّن زاد ذلك شيخ الإسلام 
وقوله: 'وزي: أو لَعتّهٌ)؛ يعني : ما فيه لعنةٌ؛ مثل قوله يَكِْ: «لَحَنَ الله مَنْ غَيرَ 
مَنَارَ الأرْض 92 ا أ مراسِيم الأرضء فتقول: تغيير مَتَار الأرض من كبائر 
1 2 
الذنوب؛ لأن فيه لعنًا. 
وَكوله2[3 عقد كنا فيه عفري ارستغطه اوتنا احيدتذلاك: 


مل قوله كله -فيها معنى الحديث-: ما من امْرََو يَدْعُوهَا رَوْجُهَا وَلَمْ 


.)10[7/-56٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) ينظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء (5/ 4557). 

.)561/-56٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )9( 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم (141/8/ "ا4) من 
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ع 


أت إلا كَانَ الَنِي ف السَّمَاء سَاخَطًا عَلَيْهَا0(' فهنا نقول: امتناع الزوجة عن 


ا لإتيان إلى زوجها إذا دعاها يعتبر كبيرة. 
وقوله رحمه الله: ١نَفَيُ‏ إيهَان' كذلك ما رم نب عليه نفي الإييان فهو من كبائر 
الذنوب. 
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ا «وَالله لا يُؤْمِنُ! وَالله ا يُؤْمِنُ! وَالله لا يُؤْمِنُ! مَنْ لا يَأَمَُ 
جار توائقة!" فهذا نف إِيانٍ لكل أنه تر 
وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصحٌ: أن كل ذَنْبٍ تير عن غيره 
بشِيءٍ من أنواع العُقوبة فإنّه من كبائر الذنوبء نسأل الله أن يمينا وإِيّاكم. 
وقوله: وير ميت بتع تاية أَْمعَ كفو امبتدع اختلف فيه العلماء رحمهم الله: 
هل تُرَدٌ روايته أو لا بُرَدُ؟ فقِيلَ: إِنْ كان داعية رُدَّتْ روايثه؛ لأنَّ الداعية إلى 
البدعة لا يُوْمّن أنْ يَكذِبَ على الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم فيّروي ما 
يقري بدعتّه. وحتى لو روّى شيئًا لا يُقرّي بدعته فإنَّه غير مأمون. 
وفُهِمَ من كلامه رحمهم الله أنَّ غير الداعية يُقبّل وظاهرٌه الإطلاق؛ أنَّ مَن 
روّى حديثًا وهو مُبتدِع لكنّه ليس من الدعاة فإنَ روايته تُقبّل» ولكن في هذا 
المفهوم على الإطلاق نظرء والصواب أنَّا تقب إلا أن يروي ما يُقَوّي بدعتّه. 
فإِنْ روّى ما يُقرّي بدعتّه فإنّه لا يُقبَّل كا لو كان من القائلين بالإرجاء 
وروى حديثًا فيه ؤِكر وَعْد على عملٍ صالح تَقَوّى به بدعته فإنّنا لا قبل أحاديثه» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (/7771)) ومسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم امتناعها 
من فراش زوجهاء رقم )1١١ /١577(‏ من حديث أبي هريرة وََلئعنة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم )25١6١15(‏ من حديث أبي شريح 


فصل: الرواية >4١‏ 


ومثل أن يكون من الخوارج فيّروي حديثًا يُكمّر به مَنْ فَحَل كبيرة من الكبائر فإننا 
لا تقبله؛ لأنّه مُتَهم. 

وعلى هذا نقول: المبتيع إمّا أن يكون داعيةً أو غير داعية؛ فإِنْ كان داعية 
لبدعته؛ يدعو الناس ويِّلبّس عليهم فإنّهِ لا ثقبل روايته مُطلقَاء وإِنْ كان غيرَ داعية 
نظرنا؛ إن روى ما يقري بدعته ردّذناه وإن روى ما لا يقوّي بدعته قبلناه. 

وعْلِمَ من هذا التصبٌّف أنَّ المبتِع إذا كان غير داعية فإنَّهِ مقبولُ الخبر. 

لكن هناك شيء آخر؛ قال المؤلف رحمه الله: ١أَوْ‏ مَعَ بدْعةٍ مُكَمْرَة)؛ يعني: إذا 
كانت بدعته مُكفرة فإنّهِ لا يُقبّل مطلقَاء ويمكن الآن أن تنحصرّ رواية المبتدعين: 

الأول: مَن كانت بدعته مُكفرة فروايته مردودةٌ مُطَلقًا. 


الثاني: مَن كان داعية فروايته مردودة أيضًا. 


الثالث: مَن لم تكن بدعته 010 وليس بداعية» ففي ذلك شعي : إن 
روى ما يُقرّي بدعته ردذناه؛ لأنّه مُتَهَمٌه ون روى ما لا يُقرّي بدعتّه قبلناه. 

وهذا قَبِلَ العلماء رحمهم الله رواية الخوارج فيا لا يُعَرّي بدعتهم, مع أنَّم 
أصحاب بدعةء وإنم| قبلوا ذلك لأنَّ الخوارج يتحرّؤن في الصدق تَحرّيًا عظي)؛ 
لأنّ الكذب عندهم كبيرة مُكمّرة؛ ولهذا تجدٌهم أشدّ الناس صِدقًا في القول؛ لأنهم 
انون الكنم: 

ما الرافضة فبالعكس؛ فهم أسهل الناس في الأحاديث الضعيفة» حتى إِنَّ 
بعضهم -والعياذً بالله- لم قُدّمَ للقتل قال: إِنَّه وضع على النبي يكَلِ مئة ألف 
حديث. وهو رجلٌ واحد! فهُمْ لا يُبالون بالكذب على الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 
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ولذلك لم يكن أحدّ من الرافضة في رجال الصحيحين. أمّا الخوارج فقد 
روى عنهم أصحاب الصحيحين؛ لأئَّهم من أشدٌ الناس تحرّيًا للصدق. 

وقوله: «وَلَيْسَ الفْقَهَاءُ مِنْهُم)؛ يعني: ليسوا من أهل البدعء فأصحاب 
المذاهب الأربعة لا يُبدَّعٌّ بعضهم بعضًاء فالشافعيٌ لا يقول للحنبل: أنت مبتدع 
والحنبإج لا يقول للالكيّ: أنت مُبتِع» والمالكيٌ لا يقول للحنفيّ: أنت مُبتدع؛ 
وغل :هذا فرواية أضتبحات: اللذاغب: تقيولة إذا تف شروط القبول من جهَةٍ 
أخرى؛ كالإسلام والعدالة والضبط وما أشبه ذلك. 

وقوله: «كَمَنْ شَّربَ تَبِيدًا تحتلا فيه حُدّه فإذا شرب الإنسان نبيذًا تختلا فيه 
فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يحبُ أن يحَدّ؛ يعني: حد شرب الخمر» وظاهره 
الإطلاق وفيه نظر. 

والصواب أنْ يُقال: مَن شرب نبيدًا مُُتلَمًا فيه كنبيذ غير العنب إِنْ كان 
تك جواقه قل جد وإن كان لآ تعفد عرازم د نزالة يقال إن الخلاف شبية 
تمنع الحدّه بل يحَدٌ على كلّ حال» وهكذا الحكم في كلّ شيءٍ حُتلّفِ فيه؛ من فعَله 
ينذا جوازة قوذي عليه ويل ذلك الجيذة! لحتل فيه إدا كان يعد جواز». 
كف تخذها فى انا لتقم فإنه يي أن لا ده 

فلو أنَّ رجلا تروج بدون شهود يعتقدٌ جواز ذلك لا نقول: إِنَّ تكاحه هذا 
فاسد, وأَنَّ وطأه لهذه المرأة زناء هذا ما يعتقدٌه» ومّن تزوج امرأة بلا ول إذا كانت 
عاقلة رشيدة وزوّجت تفسهاء فإن من العلاء من يقول: هذا جائزء فإذا فعل فلا 
تُعامله -وهو يعتقد الجواز - معاملة مَن لا يعتقد الجواز. 

فالصواب والقاعدة: أنَّ كلّ شىءٍ حُتَلَفٍ فيه إذا فعَلّه الفاعل وهو يعتقدٌ 
جزاوة فك لا عون أن تناو مولا أن سكو تعد 1ن قال اللولتك رح الله: 


فصل؛ الرواية 14 


«وَيِفَسَقُ خَبْدُ نهد أو أو مُقَلَّدّا إذا كنت تقولٌ: إن المجتهد لا يُفسق والمقلّد لا يفسق» 
ماكر ِل يذ وهو يعتقد جوارٌ ما فعل؟! فالصواب: أنَّ مَن اعتقد شيعًا 
ل الاجتهاد فإنَّه يعامّل بمقتضى اعتقاده لا بمقتضى اعتقادنا. 

والآن شرب الدخان عند بعض العلاء مُباح» فهل إذا وجدنا مَن يُقلّد هذا 
العالم أو وجدنا عالما محتهدًا يعتقدٌ جوارٌه هل نَعررُه؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ هذا شيء حُتَلَفٌ فيه وهو يعتقدٌ الجواز. 

وإذا كان النبيٌّ بل لم يُعنبِ الذين أخَرُوا صلاة العصر عن وقتها حتى 
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غابت الشمس'' بناءَ على اجتهادهم؛ وهو تأخير الصلاة عن وقتهاء وهو محرم 
بالإجماع. فإنّنا لا تُعنفٌ مَن اجتهدَ في شىءٍ رأى حلّه. 

لكنْ هناك شيء واحد: لو كان في مجتمّع يعتقدٌ التحريم فَإنَّنا نمنعه من 
إظهاره فقط؛ وبناءً على ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت: إِكّبا تعتقد أنه لا يحب ستر 
الوجه. وأنّ كشف الوجه أمام الرجال الأجانب جائرٌ فإنّنا لا تُعاقبها إذا فعلت» 
لكن نمنعها من إظهار ذلك في مجتمع يرى وجوبٌ الاحتجاب. 

ونَظِيرُ هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في أهل الذمّة أ نم إذا شربوا الخمر في 
ُيوتهم فنا لا نتعرّض لهم؛ ألم يسندرة له الكن لى اللوزوة متناهم وار 
كان لا ينهد حلم لكو قول: لما رأيت فيه خلافًا تردّدت فيه» فهذا أيضًا لا مُحَدَ 
على الصحيح. 

وقول المؤلف رحمه الله: «وَيُقَسّقٌ)ء فهذا أيضًا ليس بصحيح, والصحيح أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة النوفء. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء» رقم (45) 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين؛ رقم /19///٠(‏ 59) 
من حديث ابن عمر وََإيعنه. 
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لا يفسقء إلا إذا قال: أنا أرى أنَّ حرام ولكني سأفعل» فحيتئلٍ يفسّق بسبب العناد. 

وقوله: «وَحَرُمَ إِْمَاعَا إقْدَامٌ عَلَ مَا لَمْ يَعْلَمْ جَوَارَّة». ينقل بعض العلماء 
عن بعضهم عباراتٍ بدون تحرير» فهنا يقول: «وَحَرُمإِْمَاعً إقدَام عل مَالَمْ يمل 
جَوَارَه)؟ يعني: على ما شك فيهه فيحرم أن يق على شيء يشكُ فيه» وهذا ليس 
على إطلاقه؛ بل نقول: في ذلك تفصيل: إِنْ كان الأصلٌ فيه الحلّ فإنّه لا يحرم بناءً 
على الأصلء وإِنْ كان الأصل فيه التحريمء فتَحَم؛ ونقول: لا يجورٌ أن تُقدِم إلا 
على ما علمتٌ جوازه؛ ودليل ذلك قولٌ الله تعالى: لإوَلَاتَقَفٌ ما لبس لَك يو عِلْم إن 
لمم وَابْصَرَوَالْمُواد عل أوْلكَكانَ نَعَنّهُ مَسَعُولا © [الإسراء:95]. 

وسواء كان ذلك في الأعيان أو في الأعمال» فمثلًا إذا رأيّنا حيوانًا لا ندري 
أحلالٌ هو أم حرامٌ فهل يجورٌ أنْ تأده ونذبحه ونأكله؟ 

الجواب: يورٌ؛ لأنَّ الأصل في جميع ما في الأرض أنه خلال كل ناف 
الأرض هو حلال؛ وإذا قال لك قائل: هذا حرام» فقل: هات الدليل! 

والدليل على أنَّ الأصل الل قوله تعالى: «هُوَأَرى حَلَوََكَكُم ماني لذ 
جسميعًا # [البقرة:19]. 

ومثل إنسان قام يلعبُ لعبًا ما كان معروفًا عند الناس» لكن اقترَحَ هذا 
النوع من الألعاب ولا يعلم جوازه» فهل يكون حرامًا؟ 

الجواب: الأصل في اللعب أنه حلانٌ» وكلّ أعمالك الأصل فيها أها حلا 
لكام الل عل عيش رعق" 

لكن لو أنَّ رجلا قام يتعبّدُ الله بعبادة لا يعلمٌ أئّا مشروعة نقول: هذا يحرم؛ 
ولهذا لو كانت العبارة: (وَحَرمَ إقدامٌ على ما لم يُعلَّمم مشروعيّته من العبادات) 


فصل: الرواية 2110 


لكان هذا صَوابًا ليس فيه إشكال. أمَّا الإطلاق -ى) قال رحمه الله- فهذا فيه نظن 


وليس عليه إجماعٌ بلا شك. 
وقوله: «وَيْرُ مُتَسَاهِلٌ في روَاَةٍ الذي يُعلَمُ أنه يتساهل بالرواية د وؤايئة 
هذا واحد. 


وقوله: «وَيَهُولُ عَبْنِا هذا الثاني؛ يعني: جاءنا ل فيونة] اودب 
ولكن ما ندري من هذا الرجل؛ فالمجهول العين: هو الذي ل يَرْوِ عنه إلا واحده 
فهذا لا ندري مَن هوء فهو غير مشهور بين المحدّئين» ولا روّى عنه إلا واحدء 
نقول: يكون حديثه مردودًا لعلَّة؛ لأنّنا لا نعلم عدالته؛ لأن مَن لا تعلمُ عينه قطعًا 
لا تعلم عدالته من باب أُوْلَ» وقد تعلم عينه ولا تعلم عدالته» لكن هذا غير 
معلوم العين. 

وقوله: «عَدَالَةه كذلك يرد مجهولٌ عَدَالَةِ؛ ب يعني: راو روّى ولا ندري هل 
ل 
فهذا أيضًا نردٌ عدالته. 

وقوله: «أَوْ ضَبْطِ)؛ يعني: مجهول الضبط. بحيث لا نعلم عن هذا الرجل» 
هل هو سريع النسيان أو ليس سريع النسيان؟ هل هو حريصٌ على ضبط ما يّروِيه 
أو لذ أيضا ترد رواعة: 

وقوله: ١لا‏ رَقِيقٌ»؛ يعني: لا يُرد الرقيق» إذا روّى يُقبّل وهو عبدٌ؛ لأنَّ 
العبوديّة لا تقدح بالرواية» وليس من شرط قبول الرواية أن يكون الراوي خرًا ما 
لوجر يلار مرا تراسو 

وقوله: «وَأنتَى) أبعا لا رد ؤواة الأنثى» وهذه مصيبة» لو ردّذنا رواية 
الألن لكا عن تررق جور ا ارد 
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وليت المؤلف رحمه الله ما ذكر هذا؛ لأنَّ هذا إِنْ كُدَّرَ فيه خلافٌ فهو خلافٌ 
شاد منكر. 

وقد يقول قائل: إِنَّ المؤلف نصّ على ذلك للا يظن ظان أنَّ الرواية كالشهادة. 
والشهادة -ى) هو معلوم- ترد فيها رواية النساء في بعض المشهود به فلو شهدت 
امرأة لما يوجب الحدّ فإنّنا نردٌ روايتهاء فلو اعتّذر عن المؤلف رحمه الله بأن لا يظن 
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ظَان أنْ رواية المرأة مردودة كشهادتها في الحدّء لكان عذراء لكنْ ليته لم يأتِ بهذا؛ 
لأنَّ الذي يقرأ هذا الكتاب يتومَّم أن بعض العلماء قال: إِنَّ رواية المرأة مردودة» 

وقوله: «وَقَرِيبٌ» لا يُرَدُ رواية القريب» فلو روّى القريب حديئًا يُؤيّد 
دعوى قريبه» فهل نقول: هذا مُنَّهمٌ كالشهادة» أو لا؟ 

الجواب: في الشهادة معروف أنَّه إذا شهد لأبيه أو لأمّه لا تُقبل» لكن لو 
كان راوي حديثٍ روّى ما يشهدٌ لأبيه أو ما يشهدٌ لأمّه فإنّنا نقبل ذلك؛ لأن 
الرواية ليست كامال لا يُتَّهَمُ فيها الإنسان» بل لو روى الراوي ما يشهدٌ لنفسه لا 
لقريبه فقط هل يُقبّل؟ الجواب: نعم يقبل. 

1 3 عه "” سع)كوروما فى اؤوث م 0 

ولهذا نقبل حديث عائشة وَلَْهَعَهَا في فضائلها ومناقبها التي روتها عن 
الرسول كَلِِ؛ِ ونقبل رواية الخلفاء الراشدين وَبَلِئَةعَنك في| ذكروا من مناقبهم 
ومضائلهم عن رسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنَّ الرواية حَبَدُ وين -تقْل 
شريعة-» فلا يمكن أبدًا أن يكذب فيها أحدٌ من الصحابة وََآدئعَنهَ مثلًا. 

وقوله: 'وَصَرِيرٌ» الضرير هو الأعمى تُبل روايته مع أن شهادته فيم| طريقه 


النظر لا تُقبل» لو أن ريا معلا شهد قال: أشهد بأنَّ الثوب الأزرق لفلان» فلا 
نقبله؛ لأنّه ما رأى ذلك. 


فصل: الرواية 14 


وكذلك الأصم -مثلًا- لو قال: أشهد أنَّ فلانًا قال لفلان: كذا وكذاء 
فلا يقبل؛ لأنّ هذا طريقه السمع» وهو لا يسمع. 

وكذلك الشمٌّ» فلو قال إنسان: أشهد أنَّ الطب الذي باعه فلان على فلان 
طِيب رَدِيء أو طيب طَيِّبٍ فلا نقبل. 

وأيضًا لو إنسان فلّاح يده خشنة كذنب الضبٌ قال: أشهد أنَّ هذا الحرير 
ليس فيه عُقدة إطلاقَاء فلا تقبل شهادته؛ لأنَّ أصابعه لا تُدرك الشيء الرّقيق» 
ولا تُدرك إلا الشيء الحَشِن جدًا. 

لمهُ: أنَّ كلّ مَن شهد با لا يُمكن إدراكه فَإنّه لا يُقبل» لكنْ إذا قال: أنا 
سمعته من غيري نقول له حيتئذ: لا تشهد شهادةٌ منسوبةٌ لنفسكء قل: أشهد أن 
فلانًا قال: كذاء مثلاء وكذلك أيضًا بالنسبة للضرير والأصم تُقبل روايتهماء لكنّ 
الشهادة شد تحريًا. 

وقوله: ا وَعَدُوٌ)؛ يعني: لو روى راو با يقتضي إدانة عدوّه فإنّنا تقبله» مع 
أنه لو شهد على عدوّه فإنّهِ لا يقبّل كذلك. 

وقوله: «وَكَِيلُ ماع اللَدِيثِ؟ يعني: لا تُرَدُ رواية قليلٍ سّماع الحديث؛ 
لأنَّ هذا الذي روى قد يكون من قليلي الحديث؛ يعني: لين مق شط الراوف أن 
يكون مُكيْرًا من سّماع الحديث أو مِنْ تقل الحديث. 

وقوله: «وَجَاهِلٌ بمَعْنّاه)؛ يعني : قبل رواية جاهل بمعنى الحديث؛ ودليل 
ذلك قولٌ الرسول كلل: ارب مُبلّغْ أوْعَى مِنْ سَامِع»/". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم »)١0/41(‏ ومسلم: كتاب القيامة» باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ رقم )"4/١157194(‏ من حديث أب بكرة وََإيَعنهُ 


وقوله: وؤِقهِ؛ كذلك الجاهل بالفقه؛ مثل: إنسان رَاوِيَةٌ في الحديث ضابط 
لكنَّه لا يعرف الفقة تقول له: ما معنى قول الرسول يَكِ: ١لا‏ يَقْبلُ الله صَلَاةٌ بير 
طَهُورِ)'"'» قال: لا أدري ما معناهء لكن أنا أزويها لك سندًا متّصلًا إلى الرسول 
يك لكنّي لا أفقَهُ المعنى» هل تُقبّل روايته؟ ألا يُقال: يمكن أن يكون حرّف في 
الحديث أو زادَ أو نقص؟ 

القؤاتي: عكر لأك لك الأصل فين كات معزروفا بالضنيط أن بروارة 
مقبولةٌ على كلّ حالء وإلا ففيه مَن يعرف اللفظ ولا يعرفٌ المعنى. 

وحدَّئني إنسان من رُمَلائنا في طلب العلم قال: إِنَّه دكل رجلان فارسيّان 
المسجد وتنارّعا فيها بينهم| وأقرّ أحدهما للآحرء ثم الذي أقرّ أنكر فيها بعد وتراقعًا 
إلى القاضي» فقال القاضي من ادَّعى أنَّ خصمه أقرّ: هل عندك من شهود؟ قال: 
اناد اند ران مضنت انعد أناتواناء ران يفامو موت ارلا 
أذكر أنَّ عندنا شاهدًا إلا رجلا في المسجد مسكيئا أو عابر سبيل ما ندريء فدعًا 
بهء فإذا هو المعرّي قال القاضي: ما تقول؟ قال: أنا لا أعرف لغتهم لكني أنقل لك 
ما قالا فقطء قال: فجاء بمترجم وقام هذا المعرّي يرطنُ برَطانتهاء لكن لا يعرف 
المعنى» يعني كأنّه شريط تسجيل!! 

فحكم القاضي بمقتضى شهادة هذا الرجلء هذه ذُكِرت»ء والله أعلم 
نسكتيا» وقلبركون الرجل قد خرف القق] لكت أبكرها كذياء لأن الرجل لبن 


شم مه 


ذا ثقة. 
المهم: أن الجاهل بمعنى الحدايث أو بمغنى الفقه تُقَيّل روايته. 


)١(‏ تقدم (ص:115). 


فصل: الرواية عه 55 


وقوله: «وَعَرَيّها وكذلك تُقبّل روايةٌ جاهل باللغة العربيّة» لكنْ كيف ينقله 
وهو جاهل بالعربيّة؟ نعم؛ ينقله بلغته» ولا مانع من نقل الحديث بلغةٍ غير 
العربية» إذا كان الناقل مُدركًا للمعنى. 
وقوله: «وَعَدِيِمُ نَسَبِ وَتخْهُولُهِ؛ وكذلك ابعال د وقاة ا 
ومجهول نسبء أما مجهول النسب فواضمٌ أنه إنسان ما ندري من أهله» كالأقبط 
فهو مجهول النسب؛ لأنّه قد لا يكون ولد زناء فقد يكون أبوه مثلا يتعبٌ في 
الإنفاق عليه وتركّه في المسجد ليُرسل الله له أحدًا. 
لكن هل يمكن أنْ يُوجد عديم نسب؟ 
الجواب: عديم النسب هو ولد الزنا؛ والمراد: عديم النسب من قِبَلٍ الأب 
أمّا من قبل الأم فلا يمكن؛ لاله لايد أن تكرت أمه ما لهو ولو كانت هزيا عا 
عد عاد عاد 


أَمَا 
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شط وك سب جح وتطويني» ولا َم توفت |1 تين لا تَعْدِيلٍ 
وَتَضْحِبح؛ و فِي فِيهنّ وَتَعْرِيفٍ وَاحِدٌ َيْسَ مِنْ عَا اديه تَسَاهُلٌ أو مُبَالَعَة وَمنٍ 
لَه اسه , 3 روح وُقَف حك وا فَيْء بح باشيفرا» وله بجح باسْيَاضةٍ 
كي كن وَقِيلَ: بل ذا شَاعَتٌ عَدَالَُهُ كَأَحَدٍ الَبَكَقَ وَجَعَلَهُ الْأْهَبَ في «أَضْلها. 
0 00 
هع كر َيه َُونه. مَل بول إن علِم أله لا مشتكة لخ هَاء وَلَيِمَ يدك 
عَمَلٍ يا وَبشَهَادة حا ؛ ُمَ روَايةٌ عَذْلٍ عَاَنهُ آَنْ لا 000 
تَعْدِد ل يقب كحدتي نه أذ عذل عن انك واج آذ 0 يُنْسَبَ إلى قَائِلٍ مَا 
لأخله فَوُلك ليل ده وََدليسُ ان ذا رم وجح وه تكو 


مطل وََنْ غرف ب عن العا َم ثيل روا حيتي الها ومن كر 


ِْهُ لَمْ تُقْبَلْ عَنْعتَنكُ َالْمنْمَنُ با كليس أي لَفْظٍِ كانَ متصِلٌه و نكا 
َي في َل وَطابِوُهُلَْرََى عن لم م يُعْرَفَ بِصَحْبَيِه وَرِوَايَةٍ َه بي مُطْلق 
واو ُشْتَط في قَبُولٍ كَيرِ أَنْ لا يدْكرٌ. 
الشرح 

ثم فصّل المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلّق بالأخبارء وهذه 
رحن ايك شح جطسط ومر دمحب بجا احديت 

وقوله: اقَصْل: شط ذِكْرٌ سَبَبٍ جَرْج وَتَضْعِيِِ وَلَا يرم توق إِلَّ 
َيِْنِ)؛ معناه: أنه إذا جرّح إنسان أحدًا فلايُدٌ من ؤكر سبب الجرح» فإذا قال: 
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فلانٌ لا تُقبّل روايئه» فلايدٌ أنْ يذكر لماذا. 

وإنما اشترَطْنا ذلك لأنَّه قد يجرَحٌ شخصًا بسبب لا يقتضى الجرح» فظئّه أنه 
جرح. وهذا يقعٌ كثيرًاء فلو أن رجلًا سمع شخصًا عاملًا يحرث الأرض ويُنْشِد 
نري أن يتقوّى على الحفر بالتّشيد فجاء شخص عاميٌ وقال: فلان بجروح لا 
قبل روايته ولا تُقبل شهادتّه فلا نقتصبٌ على قول هذا الرجل» بل نقول: لماذا؟ 
فيقول: لأنّه يُنْشِد وهو يحرث أرضّهء وليس هذا سببًا للجرح؛ لأنْ الصحابة كانوا 
ينقلون التراب في حفر الخندق وينشِدونء ويقول قائلهم: 


- 


لَيِنْ تَعَدْنَا وَالنَوحُ يَعْمَ(ْ لَذَّاكَ منَا العَمَلّ المصَلَاْ 
00 
والرسول وَكْْةِ ينقل معهم ويقول: 
اللهمٌ لَوَْا أَنْتَ مَا امَْدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَكَّينَ!" 


فهذا ليس بجرح, وظاهر كلام المؤلف رحمه الله الإطلاقٌ؛ أَنَّهِ يُشبرَط ذكرٌ 
سببٍ الجرح في كلّ حأل» ولكن لا يُوافق على الإطلاق» بل يُقال: ما لم يقع الجرح 
من موثوقٍ به لكونه عانًا بأسباب الجرح ومعتدلًا في الجرح. 

فلو أن الإمام أحمد رحمه الله مثا قال: هذا لا تُقبل روايته» أو لا ترووا عنه. 
لا نقول: إنَّ كلام الإمام أحمد هنا مرفوض حتى يُبِيْنَ السبب؛ لأنّه موثوق به: 
نعم؛ لو أن إنسانًا غير موثوق به جرّح شخصًا قلنا: لابدٌأنَ تين السبب. 


35 2 2 000 مه اا ٠.‏ 3 3 2 ّْ 
وقوله: «شرط ذِكرَ سَبّبِ جرح وتضعيني)؛ يعنى: أنك إذا جرحت إنسانا 
- - 5 و 


- ون 
سبييب) 


0 ً لز - 11 ا 1 0 
فلابد من أن تذكرٌ سببَ الجرح» وإذا ضعّفت الحديث فلابدٌ أن تذ 
ضعفه. هكذا ذكّر المؤلف رحمه الله. 


.)5١9:ص( تقدم‎ )١( 
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وبناءً على ذلك: إذا رأيت عائًا قال: هذا الحديث ضعيفء ول يُبيّن السبب» 
فإنّي لا أقبلُ كلامّه ولو كان من أئمّة الحديثء وكذلك إذا قال: هذا لا تُقبل 
روايته فإنّي لا أقبلُه حتى يُبيّنَ السبب. 

ولكنَّ هذا القول فيه نظرٌ بل هو ضعيف. ولو قال بدله: (شرِطٌ العلم 
بسبب الحرح والتضعيف)» لكان صحيحًا؛ بمعنى: أن لا اجرح أحدًا إلا عاًا 
بسببٍ جرحه؛ ولا أضعّف الحديث إلا عاا بسبب ضعفه. أم أن تُطالب من قال: 
إنه مك يزكر الي فإن هذ لاف :ما علية النامن . 

فأنا مثلا إذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن راو من الرّواة: لا أقبل حديثه» أو 
اشطّب على حديثه؛ أو ما أشبه ذلك» هل أعمل بكلام الإمام أحمد أو أقول: لا 
أعمل حتى يُبيّن السبب؟ 

الجواب: عمل الناس الآن على الأول؛ ولهذا يقولون مثلا في الراوي: هذا 
ضعًّفه الإمام أحمد رحمه الله» ضعّفه الإمام يحيى بن مَعِين رحمه الله» ضعَّفه فلان» 
ضعّفه فلان» ولا يَشْتَرطون لقبولٍ ذلك ذكرٌ السبب. 

أكا آنا قف -مثلا- أريدٌ أنْ أحكُم على راو أن ضعيففٌ» فلا يجوز لي أن 
أحكُم بأنّه ضعيف حتى أعلم سبب الضعفء لكنَّي أقبلٌ من أئمة الجرح والتعديل 
أن يقولوا عن فلان: إنَّه بحروح, أو عن هذا الحديث: إِنَّه ضعيف؛ تقليدًا لهم. 

فا هو الجرح؟ 

الجرح: وصف الراوي با تُرَدُ به روايثه. 

مثال ذلك: إذا قال: هذا سيّى الحفظ نعتبيره جرحًاء فإذا قال: هذا يلعب 
القار فهو جرح؛ وإذا قال: هذا يتتبّع النساء فهو جرحء فصار الجرح: وصف 
الراوي بما تُرَدٌ به روايئه. 
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وبي 


والتضعيفٌ: وصف الحديث با يوجب ردم فيقول: هذا ضعيف» هذا 
كنات ذا متك رنكونا أقنبه ذللف: 

وقوله: ولا يموق إلى بوي»؛ يعني: ا 
التبيينء وغريب أن يقول: د يُشترط ذكر السبب, ثم يقول: وا يرم قف إل 
تَبيينِ)؛ لأنّك إذا قلت: لابن من ذكر السبب: ضار لاد من الع تفي إل السيدن: 

رقدااك برادها سا ين اد الفرك ارج 0 يُشترط العلم فقطء 
ولا يشرط ؤكر السببء فأنا إذا و قت من عالم من علماء الأمّة أنه لا يمكن أن 


يجرح شخصًا إلا وهو مستحقٌء فلا حاجة إلى أن أقولٌ: العم سرح سن 
المي 


وقوله: ١لا‏ تَعدِيلٍ وَتَصَحِبح)؛ يعني : لا يشترط ذكرٌ سبب التعديل والتصحيح» 
0 قد يقال: ما 0 بين جرح وا 0 وبين 000 والصطيع 1 
الجرح والتضعيفء وتقدَّم أنَّ عمل الناس على خلاف ما مشى ا الولف 
رحمه الله. 

فالتعديل مثلًا: إذا قال أحدٌ الأئمّة: هذا الرجل ثقة» فهل أقبلٌ كلام هذا 
الإمام» أو أقول: هذا غير مقبول؛ لأنه لم يذكر السبب؟ 

الجواب: نعم لسك ثقة إمام لا يُمكن 
أن يُعدّل من .لاد يستحق التعديل. 

وكذلك التصحيح؛ فإذا قال: هذا الحديث صحيح. فلا يحتاج أنْ نقول: 
لا تقبل قوكه إلا إذا ذكّر السبب؛ لأنه لن يُقدِم إلا على يَقِين من أنّه صحيحٌ أو 
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والتصحيح. 

ولعل قائلًا يقول: أليسّ من الجرح ما لا يكون جرحًا؛ مثل: أنْ يعتقد 
شخص أن هذا الفعل يُوجب جرح الراوي وليس بجارح؟ 

قلنا: هذا وارِدٌ لكنّه وارد أيضًا في التعديل» فقد يتساهل الإنسان في 
التعديل فيُعدّل مَن ليس بِعَدُل. 

ا فتكفي فون وَتَعْرِيفٍ واد لَيْسَ مِنْ عَادَتَهِ تَسَاهُلٌّ أَوْ مُبَالَعَةَ؛ 

لخوات: 9 11000 
واحد؛ يعنى: إذا عرفهن واحدء لكن لابْدَّ أن يكون من الأئمّة المعروفين بعلم 
اجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف 

وقوله: «يَكْفِى فِيهنَ»؛ أي: في هذه الأربعة» وفي التعريف؛ أي: بالتعريف 
بالراوي إذا كان جه ولا يكفي واحدٌ. 

وقوله: «وَاحِدٌ فاعل ايَكْفِى)؛ وليست العبارة: ويكفي وتعريف واحدٍء 
بالإضافة. 

فلذلك بحسن أن نشطب على الفاصلة ونضعها بعد (تعريف)!". هذا هو 
الأفصح لكن يجوز أن تُعطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الحر؛ كما 
قال الله تعالى: ركف بو- وَأَلْمَسَجِدٍ العا و 4 [البقرة:711]؟ يعني: وبالمسجد 
الحرام. وقال: (وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأرحام) [النساء:١]‏ على قراءة. 


)١(‏ مختصر التحرير (ص :17 7) طّ الحلبي. 
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وقوله: «وَلَا شَيْءَ جرع بِاسْتقرَاءِ)؛ معنى ذلك: أننا لئ اسهد أنااجال 
الشخص وجرّخناه لا اعترادًا على فِمْلٍ قعل يجرحٌهء إن هذا لا شيء فيه» بل 
الواجب أَنْ نطَّلع على الشيء الذي يُوجب جرحه ما لقلّة ثقة» أو لقلّة عدالة» أو 
ما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَلَهُ جَرْحٌ ِاسْتِقَاضَة) «وَلَهُ؛ أي: للإنسان أن يرح الرجل 
بالاستفاضة» فإذا استفاض أن هذا الرجل يشربُ الخمر وأنا ما رأيته» لكن 
استفاض عند الناس أنَّه يشربٌ الخمرٌء فهل لي أنْ أجرّحَه؟ 


الجواب: نعم؛ لأنَّ الاستفاضةً من أقوى البيّنات. 


مئال ذلك: هل يعلم الآن أحدٌ منكم أنَّ كلّ واحد وَُلِدَ على فراش أبيه؟ 

الجواب: نعم؛ بالاستفاضة: فمثلا زيد بن عبدالله استفاض عندنا أنه زيد بن 
عبدالله؛ زيد بن عبدالله آل تميم» فيجيء إنسان فيقول: تشهد أنه وُلِدَ على فراش 
عبدالله؟! وأنا ما شاهدت امرأته» ولا أدري متى وضعنْهء فهل قبل تزوّج عبدالله 
أو تغدهة لكه مسيخنيكنى؟ فبخور أن أشهد وأقول: هو زيد بن عبدالله التميمي؛ 
لأنَّ هذا هو الذي استفاص عند الناس. 

وقوله: ١لا‏ نَرْكِيَة)؛ يعنى: ليس له أن رك بالاستفاضة» وسبحان الله 
الجرح أشهد به بالاستفاضة» والعدالة لا أشهد! وكان المفروض العكس أن أشهدَ 
بالعدالة. 

فإذا اشتهر عند الناس أنَّ فلا عَذْل وثقة يقول: لا تزكّه حتى تعلم أنتّ 


بنفسك أنه مرَكى: فقداتكون عاشرته أو«صاحيته في التقرء فا فييء يدلّك غل 
تزكيته؟ ! 


وقوله: «وَقِيلَ: بَلَ؛ إِذَا شَاعَتْ عَدَالََهُ كَأَحَدٍ الأَِمّقَ وَجَعَلَهُ الذْمَبَ في 


أَضْلِهِ). (وَقِيلَ)؛ أي: قال بعض العلماء رحمهم الله: بل؛ أي: بلى» ري بالاشتهار 
والاستفاضة» وهذا القول هو المتعيّن إذا شاعت عدالته. 

وقوله: ١كَأَحَدٍ‏ الأَِمَّه لو قال لك قائل: الآن الإمام أحمد ما تقول فيه؟ 
تقول: والله ما أدري! أنا لا عاشرته ولا أدري عنه! هل أشهد بشىءٍ لا أعلمه 
أنا؟! وقد رُوِيّ عن الرسول يل أن قال لرجل: «هَلْ تَرَى الشّمْس؟» قال: نعي 
قال: «قَعَلَ مِيْلِهَا قَاشْهَدُ أو ع0" أنا ليست عندي مثل الشمسء فهل أنا 
صادقٌ في أن ما بايَعتُه ولا شريته ولا دعوته إلى بيتي ولا دعاني إلى بيته؟ فعلى رأي 
الؤلقك الأون ما ارك حبيحاة الها إركيدات وكذلك اين تيميهما تقول له؟ 
يقول: ما ندري! الله أعلم بحاله. ما تُرَكّيه! فا عاشرته. ولا أدري عنه» والتزكية 
بالاشتهار ممنوعة!! 

ولكن القول الثاني: «كَأَحَدٍ الأَبَكَقَ وَجَعَلَّهُ المأهَبَ ف «أَصْلِه) أصل هذا 
الكتاب جعله -أي: المَرْدَاوِي رحمه الله- المذهب؛ أي: هذا القول -وهو التزكية 
بالاستفاضة- جعلّه هو المذهب في «أضله)؛ أي: أصل الكتاب. 


وهذا الكتاب كا يعلم اسمه «مختصر التحرير»» إذن: فصاحب «التحرير) 
جعل المذهب أنَّ التزكية تجورٌ بالاستفاضة» وهذا هو الصحيح والمتعيّن» حتى إِنَّ 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال!": إنَّ مَن استفاضت عدالته واشتهرت 
إمامته فإِنَّهِ يجوز أن تشهد أنه بالجنّة» وهذا أشد من عدالته» بل لأنْ الله قال: 


عض 0 عبر عر عن + ع آ هه 05 5 
9 وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُمْ أَمَّهٌ وَسَطَا * [البقرة:*15]» فتشهد للرجل الذي استفاضت 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ))77١‏ من حديث ابن عباس يَيَمَنه؛ قال الحافظ ابن حجر في بلوغ 


المرام (5 :)١ 5٠‏ بإسناد ضعيف. 
(0) مجموع الفتاوى ١(‏ ل ل 
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عدالته» وأجمعت الأمّة على الكناء عليه» على أنه من أهل الح اللهم اجعلنا منهم 
يارب العالمين. 

الحاصل: أنَّ القول الراجح -بلا شَّكُ-: أنَّ من استفاضت عدالته فلك أن 
غدل 

وقوله: «وَبقَدمُ جَرْحٌ) على التعديل؛ يعني: إذا وصّف حافظان من حُفَّاظ 
الحديث هذا الراوي بوصفين: أحدهما قال: َه عدل ثقة» والثاني قال: لا» ليس 
بعدل ولا ثقة» فنقدّم الجرح؛ لأنَّ معه الأصل. 

ولهذا نشترط في العدالة تُبوت ما يُعدّله؛ فالأصل عدم العدالة حتى نعلم 
أنه عدلء فإذا جاءنا جارحٌ ومعدّل أَحََذّنا بقول الجارح؛ لأن معه الأصلء إلا إذا 
ذكر المعدّل أنه تاب من الجرح الذي جرح به. 

فمثلًا: إن قال جارحه: إِنَّ هذا الرجل لا تُقبّل روايته لأنّه يبشرب الخمرء 
فقال المعدّل: نعم؛ كان يشرب الخمر ثم تاب منه وصلحت حالّه فحينئزٍ تُقدّم 
المعدّل؟ لأن معه زيادة علم؛ إذ إِنْ الجارح لم يَدرِ أنَّه تاب فبئّى على حاله الأولى» 
وهذا درى أنه تاب فبنى على حاله الثانية. 

وقيل في المسألة الأولى -الذي قال المؤلف رحمه الله: إِنّهِ يقدم الجارح -: !د 
يقدم المعدل ما م يبن الجارح السببء فإذا تكلم حافظان عن هذا الرجل فقال 
أحدهما: لول وا تر غير ثقة» نقدّم قول المعذل. مالم يبن الجارح 
السبب» فيقول: هو غير ثقة لأنّه يفعل كذاء أو غير ثقة لأنّه كثِيرُ النسيان؛ فنقدّم 
حينئذ الجارح. 

وهذا مبنيٌّ على أن الأصل في المسلم العدالة حتى نتبين أنّه مجروح ويلاحظ 
أنّ هذا الكلام بالنسبة لتعارُْض الجرح والتعديل من حيث هماء لكن إذا علمنا أن 


4" شرح مختصر التحرير 


الجارح أَلْصَقٌ بِلَْكَلّم فيه من المعدّل نقدّم الجارح على كلّ حال» والعكس 
بالعكس؛ فإذا علمنا أنَّ المعدل أَنْصَقٌ بالمعدّل من الجارح قدّمناه على كلّ حال. 

لابه لاتير سارل كيك ارون تتكطو لا بعرت 

وقوله: «وَأَفْوَى تَعْدِيلٍ: حُكْمْ مُشْتَرطٍ العَدَالَةِ باه مقَْل)؛ يعني: يقدم 
أيضًا خحكم مشترط العدالة» ومعناه: إذا حك حاكم يرى اشتراط العدالة» ب 
يقتضي أنَّ هذا الشاهد عدلٌ إنَا نحكو بأنّه عدل بناءً على حُكمه بشهادته؛ إذ إن 
حكمه بشهادته يقتضي أنّه عدَّمًا؛ ف أن الحكم بشهادته فرع عن تعديله» والحكم 
بشهادته دليل على أنَّ تعديله ثابت عند القاضي» فإذا حكم القاضي بشهادة هذا 
الرجل فهو مُعدَّل له» بل هذا أعلى أنواع التعديل؛ لأنّه لم يقتصرٌ على قول: فلان 
عدل» بل جعّل هذا التعديل أَثَرّا وهو الحكم بالشهادة. 

أما لو كان فاسمًا عند القاضي لم يحكم به» ولو قُدَّرَ أنّ حكم به وهو يعلمُ أنه 
فاسق؛ صارٌ الحاكم فاسقًا بحُكمه بشهادة الفاسق. 

وقوله: «مَقَوْلٌ) هذه معطوف على احكم)؛ يعني: بعد ذلك يُقَدّم القول؛ 
يعنى: أن يقول: هو عدل؛ وهذا من المؤلّف رحمه الله يريد به بِيانَ صيغة التعديل» 
فأوها وأعلاها الحكم بشهادته» وثانيًا القول بن عدل وما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَأَعْلَاهُ عَذْلْ رضًااء «وَأَعْلَاُ2؛ يعني: أعلى التعديل أن يقول: 
«عَدُْلُ رضًا). 


سس م سو 


وقوله: «عَدْلٌ»: مشتقة يعني : : مأخوذة من قوله تعالى: 9وَأَشيِدُوا دَوَىٌَ عَدَلٍ 
ك4 [الطلاق:1]» و(رضًا) من قوله: #مِمَن ترْصَوْنَ مِنَ لكآ 4 [البقرة:187]. 

ومثل ذلك أيضًا قوهم: (عدل تّبت)؛ يعني: من الثبوتء هذا أيضًا من 
أعلى أنواع التعديل. 


فصل: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف 04> 


وقوله: ١م‏ مَعَ كر سَبَيوِ)؛ يعني: إِنْ ذكّر السببَ في قولنا: (عدل رضا» قالّ: 
(عدل رضا؛ لأنّه كان مستقيم الدّين مواظبًا على الطاعات» تاركًا المحرّمات)» 
فهذا لا شك أنه من أقوى ما يكونُ من التعديل. 

وبعد ذلك «قَبِدُونْه)؛ أي بدون ذكر السبب أنْ يقول: (هو عدل رضا)ء 
ولك الس 

وقوله: «فْمَمَلّ بروَاييِهه هذه معطوفٌ على «حُكْمُ»؛ فيّلِي القول عمل 
بروايته. 

وقوله: «إِنْ عُلِمَ أنّهُ لا مُسْتئَدَ له يهاه العمل بشهادته إذا علمنا أنَّه لا 
مستند للعامل إلا شهادة هذا الرجل فهذا 00 له؛ لأنَّ العمل بالشهادة يقتضى 
أنّه عدل عنده. 

وعلم من قوله: «إنْ عُلِمَ أنّهُ لا مُسْتَئَدَ مُسْيَئَدَ لَهُ غَرْدْهَا؛ أنَّنا لو شككنا وقلنا: لعله 
عمل بشهادته لسبب آخر لا لمجرّد الشهادة» لقرائن -مثلا- أدَت إلى العمل 
بشهادته وجعلت شهادته مقوية لا مُثبتة فإِنّنَا لا نحكم بتعديله لشهادته. 

فإن قال قائلٌ: ما الفرق بين هذا وبين حُكم الحاكم؟ 

قلنا: هذا أهون؛ لأنَّ العمل بالرواية يُكتّفى فيه بغلبة الظن» والحكم لا 
يُكتفّى فيه بِعَلَبّة الظنٌ» بل لايد من اليقين أو ما يُقارب اليقين؛ فلهذا صار الحكم 
بسّهادته أقوى مما لو عمل بروايته؛ لأن العمل بالرواية يكفي فيه غلبة الظن. 

وقوله: «وَليْسَ تَرْكُ عَمَلٍ با وَيشَهَادَة جَرْحَا وكأن في هذا خلاقا؛ يعنى 
إذا ِل له الحديث برواية فلان ولكن لم يعمل به» هل نقول: جرح الرادي؟ 
ول ِنَّه ليس بِجَرْحء مع أنه يقول: ِنَّ العمل بالرواية تعديل» ومقتضى هذا أن 
ترك العمل جرح؛ لكن هم يقولون: ليس جِرْحًا؛ لأنّه قد يترك العمل بروايته 


كُ 0 


ل شرح مختصر التحرير 


لوجود مانع غير جرّح الرجل» أو لوجود دليل آخر يقتضي ترك العمل» لا من 
ات لهذا الشخص؛ فلأجل هذا الاحتمال قالوا: إِنَّ ترك العمل بروايته 


كذلك أيضًا: ترك العمل بشهادته ليس بجرح؛ فلو أنَّ القاضي قال 
للمدّعي: أين شهودك؟ فجاء بالرجل؛ ولكنّه م يعمل بشهادة الرجلء فهذا ليس 
جرحًا؛ لاحمال أنه ظهر عنده قرائنُ تدلٌ على كذيه؛ أو لاحترال أنه عرف أن 
صديقٌ حميم لهذا المشهود له. أو علم أنَّه قريب له ممّن ترد شهادته له؛ المهمُ: أن 
رك العل بالخياده لمن يوووج: 

وقوله: ١نم‏ روَايةٌ عَذْلِ عَادَنهُ آَنْ لا يوي إلا عَنْ عَذْلٍ)؛ٍ انم يعني: ل 
ذلك؛ أي: من التعديل أنْ يروي عدلٌ عن شخص وهو يعرف أنَّه لا يروي إلا 
عن عدل. 

مثال ذلك: حدثنى محمد بن عبد الله» عن على بن زيد؛ فمحمد بن عبد الله 
تروك عاط لب وغل فين رد ير ماروا اكد عنبا دن عا لاه روا 
لايروي إلا عن عدل» فهل تكون روايته عن علي بن زيد تعديلًا؟ 
/ الجواب: نعم؛ ؛ تكون تعديلا؛ ولهذا قال: ١نم‏ رِوَايةٌ عَدْلِ عَادنهُ 
إِلاعَنْ عَذْلِ). 


هُ أن لا يَرْوِي 
فصارت الطرق خمسة: 

الأول: حكم مشترط العدالة بها. 

الثاني: القول مع ذكر السبب. 

الثالث: القول بدون ذكر السبب. 


فصل: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف 3ه 


الرابع: العمل بالرواية إذا علم أنه لا مستئّد له إلا هي. 

الخامس: رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. 

وقوله: «وَكَايُقْبَلُ تَعْدِيلٌ مُبْهَم؛ كَحَدَّكَنِي بِقةٌ أو عَذْلٌ أَوْ م مَنْ لا أَمََجُهُ)؛ «وَلَا 
ا و ال 
تكون تعديلاء وهنا إذا قال: (فلان عدل) فلا يُقبل فم| الفرقٌ؟ 

يقولون: الفرق أنّه هناك روّى وجرّمء وم يقل: حدثني عدلء قال: حدثني 
فلان» ولا قال: مَن أثق به» أو ما أشبه ذلك» ففيه احتمال أنْ غيرّه قد عدّله له» أمّا 
إذا قال: حدثني مَن لا أمَّهم» أو: حدثني مَن أثق به فهو الذي عدّل هذا الرجل» 
ومع هذا فالمسألة خلافيّة فلنذكره: 

هل يُعدَبر تعديل المبِهُم تعديلًا؟ 

قال بعض العلماء رحمهم ‏ الله: إِنَّه تعديل إذا كان هذا الذي عدّلّه من أهل 
0 0 فإنَ الإمام أحمد رحمه الله لو قال: حدثني مَن أثق به 

أ ذا لم أن الإمام أحد رحه لله أو غيره يقول: إذا قلت: حدثني من 
لا أتهع فإنّي لا أعدّله؛ لأنّهِ قد لا ينّهمه وغيره ينّهمه. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله : إذا وقع مثل هذا التعبير عن شخص 
معروف بالإمامة والدّين والثقة والاطّلاع فَإنَّهِ يُقبّل ويُعتَّر تعديلاء وهذا هو 
الصحيح. 

والقول الثاني: أنَّهِ ليس بتعديل» وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله 

ع مد مه و وك 2 2 
يقول: ١َكَايْفَْلُ‏ غيل مهمه كحَذَلنِي لمأو عَذْلُ أو من لا أَتَمُة». 
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وجه ذلك: أن كونه ثقةٌ عنده لا يعنى أنَّه ثقة عند غيره. كذلك (عدل) لو 
قال: حدثني العدل؛ ١ك‏ اه اورم كروع السدامي» 
فلو قال مثلًا: حدثني من لا أتهمه فهو زة نفس الشيء» فيمكن أنه لا يتّهمه لكن 


رج 


وقوله: «وَاجَرْحُ أنْ يُْسَبَ إل قَائِلٍ ما يرد جْلِهِ قله لم يقل: ينسب إلى 


الراوئة بل قال: أن تشت إل قائل» ليشمل 8 والشاهد والمخير في أمر 
دنبيوي وما أشبه ذلك؛ فالجرح أن يُنسب إلى قائل مايرَةُ لأجله قوله. 

ولو قال المؤلف رحمه الله: (أنْ يُوصف القائل لما يرد من أجله قوله)» لكان 
أحسن من أن يُنْسَب إلى قائل؛ لأنّه قد يَفَهّم الإنسان (أنْ يُنسب إلى قائل) أنه لابرَ 
أن يكون المجروح فَحَل هذاء والصواب: أن يُوصّف القائل بم يُرَدُ لأجله قوله. 

فإذا: قِيل:فلان فاستق4 يكون جز حا لآل وصف بن] يرد من أجله فقول 
وأيضًا فلان يشرب الخمر جرّحٌ» وفلان يقول بقول الرافضة جرْحٌ» وهلمٌ جرًا. 

ار الرشوة للسلاطين جرح مع أنه ليس قائلًا؟ وهذا قال: 
(أَنَ ب يُنسَب إلى قائلٍ)» فنقول: هذا ليس بقائل؛ ولكنّه فاعل. 

وعلى هذا فنقول: الجَْح: أن يُوصّف المجروح با يُرَدُ من أجله قوله. ولابدٌ 
لجوج رورسم و1 روط 

وقوله: 'وَالتمِيلُ ضد) وهو: أن يُوصَفتُ الرجل با يُقبَلُ من أجله قوله. 
وهنا نقول: يُقبل. 

وقوله: «وَتَدْلِيسٌ المنْنِ عَمْدًا تحرّمٌ وَجَرْحٌ وَغَيْدُهُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقَا' تدليس 
امن عمدًا جرّحء وهو: أنْ يُظْهِرَ المن بمظهر مقبول وليس كذلكء فهذا يقول فيه 


فصل: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ا 


المؤلف رحمه الله: إن حرام؛ لأنّهِ إذا دلّْس به تَسَب إلى الرسول يكل مالم يَقَلّه أو 
إلى الصحابي إِنْ كان موقوقًا. 

وأقا على قور الك نش ل رص الل نه مكرو و مظنلا والضوان: ان فيه 
تفصيلا: تدليس الشيوخ ليس مكرومًّاء بل هو محرم» وكذلك تدليس التسوية» 
وأمًا تدليس الإسناد بمعنى أنْ يُسقط أحدًاء فهذا هو الذي يكون مكرومّاء إلا أن 
يكون المسقّط مجروحًاء فهنا يدخل فيه تدليس التسوية أو الشيوخ. 

وتدليس الشيوخ أنْ يقول: حدثني أبو الئتّى» مع أن الذي حدَّئه رجل لو 
شأة باسمه لعَلِم الناس اله ضعيفت» :قينا فهنا دلّس الشيح لأنّه إذا قال: أبو المثنى» 
وبحثنا في كتب الجرح والتعديل ما وجدنا هذا الاسم فيكون مجهولاء لكنْ لو 
ذكرة زابئمة علمها اله مسف ود ةذتا والمشهول 3 حديلة ادتن من ره تعديت 
الضعيف الَعْلُوم الضعف. 

وتدليس التسوية أن يكون في السند من لا تُقبل روايتهء فيحذف روايته 
ف كارك العنرة بكرن رصعي نهدا اها جا لأنّه يفضي إلى قبول 


مالا يقبّل. 
فإذا قال قائل: ربا يُسقطه وهو ثقة خوفًا من أنْ يرد من أجله عند من يرى 
أن هذا الرحل غير ثقة: 


نقول: يجب أن يُِيّنَء وهو إذا كان ثقة لا يضدّه. وإنْ كان ثقة عند الراوي 
الذي أسقّطه وعند غيره ليس بثقة يخرج من تَبِعتِه وأمّا إسقاطه وتسوية السند 
فهذا لا يجوز. 

وقوله: «وَمَنْ عُرفَ به عَنِ الضعَفَاء لَمْ تُقبَلُ رِوَايَئهُ حَتَى يتَبيَنَ السّماعَ)؛ 
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ل عرف د به)؟ 8 اا يعني : ا الإسناد عن لعفا بأنْ يروي 


او 0 حديثًا ثم ينسبّه إلى شخص آَر 
من الثقات. فإنّه لايصحٌ حتى يتين أنّه سمعه. 

مثاله: مرحي ع 0 ريق يونا ل را عن 
فلان» يعني به: شيخ الشيخ» ٠‏ فيُسقطه للا يُرَدَّ فهذا المدلّْس نقول: إِنَّ عله حرام» 
ولا يقبّل حديثه إلا إذا صرّح بالتحديث عن الثاني وقال: حدثنى فلان» فحينئل 
نقبل حديثه إذا كان ثقة. 


وقوله: «وَمَنْ كر منه لَمْ قبل ةا الوَمَنْ كر منه»)؟ يعني : اكد سي 
«لَمْ قبل ل عَنْعََنّهُ4 والعتْعنة هي: رواية الحديث ب(عن)» فإذا جد رجحل مدلسن 
وقد كثر منه التدليس وروى عن شيخه بقوله: (عن)» فإِنَّ روايته لا تُقبّل. 


وعلِم من قول المؤلف رحمه الله: ١و‏ مَنْ كر ِنْه) أن مَنلم يكير من التدليس 
فإنه تُقبّل عنعنته» وهو كذلكء وهذا وص قومٌ من الرّوَاة الثّقات العُدول 
المقبولين ليع وروايتهم مَقبولة» حتى إِنْ بعضهم قال: البخاري مدلس! 
ومعلوم أنَّ روايته في أَحَذ العنعنة مَقبولة؛ لأنّه ل يُكثر منه. 

وقوله: 'وَالْمَْعَنُ با تذليس بأَيّ لَفْظِ كَانَ مُتَصِلٌ)؛ يعني: أنَّ الحديث إذا 
رُوِيَ بلفظ: لعزي هو تفن عن )ان الرواه قله ماف لو ور 
«بلا تَدْلِيس)» فهو متّصل بأيٍّ لفظ؛ كأنْ يقول: عن فلان, أو يقول: إِنَّ فلانًا قال؛ 
الأول تحتكن: والثاني مُونّن؛ لأنّه رُوِيَ بلفظ (أن». فإذا جاء الحديث بلفظ (أن) 
أو بلفظ (عن) أو ما أشبههما ا لا يدلٌ على السّماع فهو مقبول» بشرط أن لا يكون 
من معروفي بالتدليس. 


فصل : شرط ذكر سبب جرح وتضعيف م 


أمَا إذا جاءت العَنْعَنة من معروف بالتدليس فإنَّه ليس بمتّصل حتى يُصِرّح 
بالتحديث. 

على كلّ حال: أي إنسان يُكثر منه التدليس فَإنَّ روايته بلفظ العنعنة لا تُقبَل؛ 
مثل أنْ يقول: عن فلان كذاء إلا إذا صرّح بالتحديث وهو ثقة صار الحديث 
٠. 2 2‏ ىو 0 
متصلا؛ مثل أن يروي الحديث عنه رجل بلفظ العنعنة ورجل آخر بلفظ 
التحديث؛ حينئذٍ نقول: الحديث متّصل؛ لأنّه رُويَ من طريقين: أحدهما: عنعنة» 
والثاني: سّماع» وإذا كان المعنجن ثقةً مَل على السّماع . 

مثال ذلك: محمد بن إسحاق صاحب «لمغازي» المشهور رحمه الله يعنعن 
كثيراء وهو من حيث هو رجل ثقة لكنّه كثير العنعنة؛ وهذا يُحَلَ الحديث بروايته 
إذا رواه ب(عن) فتجدون الناس يقولون: وهو من رواية ابن إسحاق ولم يصرّح 
بالتحديث؛ يعنى: أنه لا يقبل. 


مثال آخر: أبو الزبير رحمه الله عن جابر رََإِيَةَعَنَهُ عنعن كثيرًاء لكنْ ذكر 


العلماء أنَّ عنعنته في البخاري ومسلم محمولة على السّماع بناء على شرط الشيخين» 
وعلى هذا فلا تُعل روايته بالعنعنة إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما. 

وقوله: «وَيَكْفِي إِمْكَانٌ لَقِىّ في قَوْلِ) كلمة «في قَوْلِ)ا تدلّ على أنَّ هناك قولَا 
آخرء والمسألة لا تخلو من أربع حالات: 

الأولى: أنْتَعلم عدم اللْمَى. 

الثانية: أنْ تعلم أنه َيه وسمع منه هذا الحديث. 

الثالثة: أن تعلم أنه لَقِيهِ ولم نعلم أنّه سمع منه هذا الحديث. 

الرابعة: أنْ نعلم أنه ل يَلْقَه لكنّه معاصر له. 


كك ّْ شرح مختصر التحرير 

فإذا علمنا أنه لم يلقه إِمّا لعدم مُعاصرته إيّاه وَإمّا لاستحالة التقائهماء 

وإذا علمنا أن لَقيَه وسّمع منه هذا الحديث فهو متّصل ولا إشكال. 

وإذا علمنا أنه لقيه وم تَعلمْ أنَّ سمع منه هذا الحديث فلا انُصال. 

وإذا علمنا أنه عاصّرّه ولم يلقه فلا انّصال أيضًا. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله: «وَيَكْفِي إِمْكَانٌ لْقَّ في قَوْلِ) إذا أمكن أنه َقِيه 
فهو متّصلٌ وإن لم تعلم أنه سمع منه هذا الحديث. 

وقوله: «وَظَاهِرُه لَوْ رَوَى عَمَّنْ لَمْ ؛ يُعْرَفْ بِصَحْبَيِه وَرِوَايَةِ عَنْها؛ يعني: 
ظاهر هذا القول الذي يقول: إِنَّه كفي إمكان قي . 


وم 


وقوله: : الَو رَوَى عَمَّنْ لم د يُعْرَفْ بِصَحْبَتِهِ وَرِوَايَةِ عَنْهه. إذا روّى عمَّن م 
يُعرف بصّحبته ولا رواية عنه وهو مُعاصر له ويُمكنه اللقىّء فإِنَّه يقل مطلقا؛ 
وذلك لأنَّ الأصل في العُدولٍ إذا نقَلُوا عمّن أتحذوا عنه: السَّماع؛ وهذا يُقبل 


سس 


مطلقا. 

وقوله: «وَلَا بم شْتَرطُ في كَبُولٍ كَبر أَنْ لا ُْكَرَا؛ يعني : لا يشرط في قبول 
اران انتيوه كو ترئ عله ركان د كرون ري 

0 1 3 

فلو حدذثت عن رجل اسمه عبد الله قلت: حدثنى عبد الله وصرت أحدث 
بالحديث؛ فلقيني عبد الله وقال: كيف تُحَرتْ عنّي؟! أنا ما حدثتك! فهنا أنكر 
حديثه. وأنا أرويه عنه وأنا ثقة» فهل يُشترّط لقبول هذا الخبر الذي أنا أرويه عن 
هذا الرجل أن لا يُنككره أو لا؟ 

الجواب: لا يُشْتَرط ما دام الناقل عدلاء فإِنَّ المرويّ عنه قد يُنكره لكونه 


فصل: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ا 


نسيّه» وهذا يقعٌ كثيرًاء وفي «النخبة» أنَّ في هذا النوع ما يُسمِّى بمَن حدّث ونّيِي؛ 
ولذلك يأتي بعض المحدّئين الشيوخ الذي روى عنهم هذا الرجل فيقول: حدثني 
فلان أني حَدَنْتّه بكذا وكذاء فيروي الحديث عمِّن رواه عنه؛ لأنّه ني أنْ يكون 
خدله فيق لأ يول حدثني فلان ويذهب إلى شيخ الشيخ يقول: حدثتي فلان 
أن حدثته بكذا وكذاء ويسُوق الحديث؛ أذ النكاةنؤارة عل كلاحب فك 
إنسان ينسىء قال 6لل: «إنه آنا ب بَكَدٌّ أَنْسَى كنا تَنْسَوْنَ(". 

عد عد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم 0( ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (؟/51/ 89) من حديث عبد الله بن 


الصَّحَابن: من لَقِبَهُ يل أو رَآهُ يمَطةٌ حبًا مسلا ولو ارد كم نكم وَلَمْ ير 
مات مشي قل في «الَضلٍ»: ولو جم ني لَه وَالصّحََةُ دول الا 
داك يرت لج وان 2 مكار كَهُوَ مَعَهُ عَكلِك ولا يت عم بْبُوتِ 
الصّحْبَق كَلَوْ قَالَ مُعَاصِءٌ عَذْلٌ: أنَا صَحَابيٌ بل لا عَدْلُّ: لان صَحَابيٌ وَأَنَ 
تَابعِيٌ فَالَ في الأضل»: قَالظامه كَصَحَاي. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: اَضْلُ: الصَّحَابعٌ من لَِيُ صل الله عليه وسلّم أو 
يق ع منج ولو( ار وك فذق تعاس و للق 
فلا يُقال: 7 صاب .و ذا نافرك أن وركاء مح مكة إل المذينة فلن بسباخت» 
فقد جمعني به السفر و تفرّقناء إذ لابْلّ من مُلازمة طويلة. 

لكن الرسول ككلِهِ من خصائصه أنَّ مَن اجتمع به مُْمئًا ولو الحظة واحدة» 
أو رآه ولو من بعيد مؤمنًا به فإنَّه يكون صحابيّاء وهذا من تحصائص النبي كَل 
ولس قور ل ظلكلة كن ركه دور سات كد ونا . 

ولو أن الصحابيً ارتدّ ومات على الردّة فلا يكون صحابياء ولو ارتدٌ ثم 
أسلم ومات على الإسلام يكون صحابيًا. 

ومّن رآه عليه الصلاة والسلام في المنام فلا يكون صحابياء ولهذا قيّده 
المؤلف بقوله: «يَقَظَةَ حَمًا). 


فصل: الصحابي 59 


ولو حضر النبيّ يق جنازة رجلٍ مات على الإسلام لكنّه م يجتمع به في حال 
خانه نانة الي معدا 1 

وقوله: ١قَالَ‏ ني الأضْلٍ» يعني : «التحرير». 

وقوله: «وَلَوْ جم في الأَظهَرِ»؛ يعني: ولو كان الذي اجتمع به يك مؤمئًا به 
جنيًا فإنّهِ يكون صحابيًا؛ وعلى هذا فالجرنٌ الذين اجتمعوا بالرسول يَكلِةِ واستمّعوا 
إلى القرآن يكونون بالنسبة للجنٌ الآخرين صَحابة. 

ولو بقي هذا الجئي إلى يومنا هذا وحدَّئنا حديئًا عن رسول الله يك يكون متّصلًا. 

المهم: أن صاحب «التحرير» رحمه الله وهو المرداوي قال: إِنَّه إذا اجتمع 
بالنبيّ بِ مؤمنًا به ومات على ذلك فهو صحابي ولو كان من الْجنٌ» وهذا يدل 
على أنَّ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثٌ إلى الجن» وهو كذلكء ولم 
يُبعَثْ أحدٌ من الأنبياء إلى الجن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لكن الظاهر -والله أعلم - أن للثقن أن يققلذوانزالشريهة؛ القول الله عاق 
عنهم: : لإا مَِعَنَا حكتبًا أَْزِلَ ينا بَمَدِ مُوبئ 4 [الأحقاف:1*0» لكن موسى ككل لم 
يُكلّف بالرسالة إليهم. 

وقوله: ١وَالعكَابكُ‏ مول وَالَْاُ: من لم ترف بقذع ا#ايعني: المراد من 
قوله: إِنَّ الصحابة عدول من ل يُعرّف بقَدْح فأما مَن عُرِفَ بقّدْح فإنّه ليس بِعَدْل 
حسّب القدح الذي فيه. 

ويدلٌ لذلك أنَّ الله تعالى قال: «وَآينَ يي الممسكدي شل يوا رسََ ْله 
دوه تين جلده ولا ناوأ للم شهلدة بدا وأوكجاء ك هم لفون ا 
وَْسْلَْ» [النور:؛- 0]» فدلٌ ذلك على أنَّ فيهم القَسَقَة وأنَّ من رمى محصنة ولو في 
عهد الرسول فإِنّهَ فاسقٌ يجب أنْ مُجلّد ثئانين جلدةٌ وأن لا تقبل له شهادةٌ أبدَاء 


ا" شرح مختصرالتحرير 


فالحاصل: أنَّ الصحابة عُدِولٌ إِلّا مَن عرف بقدح. 

وهذه الجملة يترنّب عليها: ا 

أولا: وجوبٌُ متهم جميعًا؛ لأتَّهَم ذّوُو عدل. 

انيًا: أنَّهِ إذا ورّد حديث مُبِهَم -والمبهم من الصحابة أنْ يُقال: حدثني مَن 
صَحِبَ النبىّ ول فإنَّنا نحكّم باتّصاله ولا نقول: إِنَّه مطعونٌ فيه. لكن مَن 
عُرِفَ بقدح فإنه يُعامَل بها يقتضيه ذلك القدح. 

وقوله: 'وَتَابِيِيّ مَعَ صَحَابنٌ َهُوَ مَعَهُ صل الله عليه وسلّم)؛ يعني 
التابعيّ إذا أدرَكَ زمنَ الصحابة فهو كالصحايٍّ مع الرسول يكل يعني: 00 
السند متّصلا؛ لأن التابعيّ أدرك زمن الصحابة رضي الله عنهم. 

وقوله: دوَلَا يع جِلمٌبْبُوتِ الصّحْبَة؛ كَلَوْ ثَالَ مُعَاصٌ عَذْلّ: أنّا صَحَابيٌ: 
قُبِلَ» لا عَدْلٌ: ان صَحَاريٌ العلم بثبوت مجان رد رخ متام 
عدل: أنا صحابي» قبل لذن الصحابة ول ولكن بعض العلماء م الله 
يقول: لا يقبّل العدل إذا قال: إني صحابي؟ لاعتال أن يرىئ ما لسن بضحة 
صُحبةٌ حتى يُستفّسر ويُقال: لماذا كنت صحابيًا؟؛ فإذا استفسر حُكِم با يتيئن. 

وقوله: «وَأنا نَابِعِيٌ قَالَ في «الأضل» : كَالظاهِرٌ كَصَحَاينٌ» يريدٌ المؤلف رحمه الله 
أن التابعيّ إذا قال: (أنا تابعي)؛ وهو عدل فإنه بقل لا أن 
الصحاب إذا كان عدلا وأدرك زمنَ النبيّ كله وقال: أنا صحابي» نه يُقبّل. 

لكنْ ما الفائدة إذا قال: (أنا تابعي) أنْ نقبله؟ 

الجواب: الفائدة: أنَّه إذا سند الحديث إلى صحاي من الصحابة وََإنعَن 
حكَمْنا بانّصالهء بخلاف ما إذا لم نقبله فإنّنا لا نحكمٌ باتّصاله. 


د تن 


أَعْلَ مُسْتَئَد مَسَتندٍ صَحَابي: َذئني يف وَرَأبهيَفمل»وتحومء ويخ َال وَفَعَلَ 
وا َال الاصَالِء مرو وَأ وَأَمَوَنَا را وهنا ْنَا وميا ود خض 


وسَ اه 


لنا وخر عَلينا وَمنَ السّنَةَ وَكُنَا تَفْعَلٌ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كذَّا عَلَ عَهْدِِ يكل وَنَحْوَ 
ذَّلِكَ: ع وََولُ َيْرِ صّحَاييٌعَنْه: مهأ َوه يِل بأ رواية كَمَرفُوع 
صر يح وَتَابِعِيَ : او ون الس وكانُو يون كَصَحَاي: 00 
مُسْتئِدٍ غَبْرِ صَحَابي: قرَاءَة لدي فَإِنْ قَصَدَ قصَد إساعه وَحد 7 


هو 
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وَحَدَكَناوَأخْبرََاء وَكَلّ: أنْبَأنَا وَتََأنّ وَحِيَ رتبةٌ كحا ذُكْرَتْ َك لشّمر 1 
به وعَمُه مر 5 وَإلَّا قَالَ: سَمِعْتُ وَحَدَّتَه وَأَخْبَ وَاْبَاَ وَل ذه ِرَاءيه أو 
غَرِهُ 4 عَلَ الشَّيْخ» وَيَقُولُ فيهما: حَدَتَنَا وَأَخْبَرَنَا قرَاءةَ عَلَيْد وَيجُورٌ الإطلاقٌ» 
وَشَكُوت الشّبْخ عِنْدَ عِنْدَ ِرَاءة عَليِْ بلا مُوجب كَإفْرَارِكِ وَيخرُمُ إبدَالُ َو ول الشبع: 

حَدَلَابأخبَه وعَكْسْفُ وَروَاَةُ ما شك في سَماعهِ وَمُشْهِِعِو وَمُسَفْهِم مِنْ 
عَبرِ الشّبخ لاما ظَنَهُمَسْمُوعَهٌ أو مِنْ مُشْمَبه بِعبِْه وَلَا يوَْرُ مع الشّبْخ مِنْ رِوَاَته 
عَنْهُ با اوح ثم مُتَاوَلةٌ مَعّ إجحا جَارَةٍ أَوْ إِذْنِ وَلّا تجوز ب بمَجَرَّدِمَاء وَيَكْفِي اللّفْظ 
و ريع 9 0 : 


وَمِثْلَّهَا مُكَاتَةٌ مَعَ إجَارَةٍ أَوْ إذْنِء !جار حَاصٌ يخَاصٌ. َعَم لخاٌ» فَعَكْسُكُ 
و رمعو و 


َعَامَّ لِعَامٌّ ثم مكاتبة بدونها ٠‏ وَيَكْفِي عرق م وَتَجُوز إجَارَة بِمُجَارِ به 


2 


له 0 وََاٍِ وَكَافٍِ لا 0 مُطْلَقاء مو وه وبِمَجْهُولٍ وما 0 


.و 


هذه شرح مختصرالتحرير 


خط الشَّبخ؛ وَيَقُولُ: وَجَذت بحَط فلا وَلَا مجر تَوْلِ البع: سَمعْت كَذَا 
أَوْ هذا سَماعِي أَوْ رِوَايتي أَوْ هَذَا بطي ؛ وَيعْمَلُ بها ظَنَّ صِحَتَهُ مِْ ذَلِكَ وَمَنْ 
رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرُْ و لَه ونه وَالعَمَلُ به إذَا ظَنَهُ حَطَه. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «فضل: ل: أعلَ مُسْتَئدٍ صَحَاي: دكي صل الله عليه 

وسلّم 1 عل وَنَحْوَهمَاء عل قَالَ وَفَعَلَ وَنَحْو هيا وَعَنْهُ وَأنَهُ عل 
الانّصَالٍ) في نسختى: (أَعْلَ مُسْتَئَدِ) مكتوبة بالألف! ''» وهذا غلطء والصواب أن 
يُكتّب بالياء؛ لأنَّ القاعدة أنَّه إذا كانت الألف رباعيّة فأكثر تُكتب بالياء» وإذا 
كانت ثلاثية نظّرّنا إلى أصلهاء فإِنْ كان أصلها الواو فبالألفء وإن كان أصلها 
الفنا لال 

فمثلًا: (أعطى) بالياء لأنها رباعية» و(استعصى) بالياء لأنها زائدة على 
الثلاثق و(غزا) بالألف. و(علا) بالألف, و(أعلى) بالياء لأنَّ أعلى رباعية وعلا 
ثلاثية» فم) الذي يدلّنا على أنَّ أصل هذه الواو وأصلها الياء؟ 

الجواب: يدلّك على هذا أنْ تُسند الفعل إلى تاء الفاعل؛ فإن انقلب واوًا فهو 
واوي تقول: (غزوت).» ولا تقول: (غزيت)» و(مشى): (مشيت)؛ إِذَنْ تكتب: 
(مشى) بالياءء و(رأى) بالياء لأنك : تقول: (وايك): 

لكن هناك كلمات خصّوها بعينها فاستئنيت من هذه القاعدة» وإلا القاعدة 
أنَّ الثلاثى يُنظّر إلى أصله فإن كان أصله الواو فبالألف وإن كان أصله الياء 
فبالياء. 


000( مختصر التحرير (ص:78) ط. الحلبي. 


فصل: أعلى مستند صحابي... بويد 


وقوله: احَدَلنِي صلْ الله عليه وسلّم وَرَأَيْته يَفْمَل»؛ ١حَدَّنَنيا‏ صر بحة 
بالتحديث. «و وَرَأئتهِ يَفْعَل) صريحة بالاتصال أيضًاء وسمعًت كذلك مثلها؛ 

ولهذا قال: «محْمَلٌ ثَالَ وََعَلَ وَنَحوَ هما وَعَنْة وَأنَهُ عَلَ الانّضَالٍِ». وكذلك 
«وَعَنْهُ وَأنهُ) على الاتصال مع أ الضيغة تحتمل الاتّضال وعدمهء لكن لما كان 
الصحابة وََإِيَةعَنْ ليس فيهم تدلِيسٌ حملنا مثل هذه الكلمات على الاتصال» وهو 
كذلك. 

وقوله: «وَأَمَرَ وَتجى وَأمَرنَا ماناو من وَمُِينَا وَرُخص لَنَا وَخرَم عَلَيْنَا ومن 
شونا تل ونوا يمون كذ ل هيو صل ال عليه وسّم وو لِك 
حجَةا هذه الأمثلة كلّها اروك ة حُك)؛ لأنَ المرفوع حُكم) «أمَرَا؛ يعني: النبي كلل 
وهذا مرفوع حك)؛ لذن الذي له الأمر والنهي بعهد الصحابة عن هو 
الرسول صل الله م 

فقوله: (وَأَمَرَ وَتبَى) ل على أنَّا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: «وَأَمرَه وَتجانَاا تحمل على الرسول كلِ؛ لأنَّ الآمر الناهي في عهده 
ا 

وقوله: 'وَأَمِرْنَا ويا أيضًا تحمل عل أَتها مرفوعة حُكم؛ لأنّه -ك) قُلنا 
أولًا- الأمر والنهي ني عهد الرسول كل له. 

وقوله: «وَرُخص لَنَا وَحُرّمَ عَلَيْنَاه المرخص لهم الرسولء والمحرّم لهم هو 
السول: 

وقوله: 'وَمِنَ السَّّا؛ِ أي: تحمل على أئّها مرفوعة حك . 

وقوله: كنا تفع وَكَائُوا يفَْلُونَ دا عَلَ عه صل اله عليه وسلّم؛ كل 
هذا قو نه ١ححجَة)؛‏ لأنّه مرفوع حك. 


ع با شرح مختصر التحرير 


قير له 


وقوله: «وَقَوْلُ غَيرْ صَحَايَ عَنْهُ : يَرْفَعَة)؛ أي : عن الصحابي. 


09 > 


5 


وقوله رحمه الله: ورقنة أن يني زافق غأأل رواية كَمَرْفُوعٍ صَرِيحًا2) 
وهذا يُسمّى أيضًا مرفوعًا حُكمًا؛ فإذا قال سعيد بن المسيّب رحه الله: عن أن 
هريرة يعن يَْفَعُه ثم ذكّر اللفظ» فهذا مرفوع حُك؛ لأنّه لا أرقَمُ من درجة 
الصحابة وَِيعَنفر إلا النبي يكل فإذا قال: عن أبي هريرة يََيْعنُ يرفعه» فهو 
مرفوع حكيً. 

كذلك لو قال: عن أبي هريرة يتتة يبلغ به أو يَنْمِيه أو روايةٌ» فك هذا 
يمل على أنه مرفوعٌ حُكا. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ١كَمَرْفُوعٍ‏ صَرِيحا ول يَقلَ: : إِنَّه مرفوع صر حًا؛ 
لأنّه ليس بصريح. 

وقوله: «وَتَابِعِي)؛ يعني: وقول تابعي. 

وقوله رحمه الله: امنا وميه وَِنَ اسن وَكانُوا يفعنُون َصَحَايمٌ جه در 
إذا قال التابعي هذه الكلمات: أمرنا. وثبيناء فقد اختلف العلماء رحمهم الله فبها؛ 
فقيل: ا في حُكم الموقوف؛ لأنَّ أِرنا ومبينا من هو أعلى مناه ولا أعلى من 
التابعى إلا الصحابي؟ فيكون هذا الثبىء أو هذا الأمر صادرًا من الصحابة» هذا 
إذا قيل: ميزنا أن شيقاة وإذا قال التابعي: من السّنَّ كذاء فهل هو موقوف أو 
مرفوع؟ 

الجواب: فيه خلافٌ؛ فبعضهم يقول: إنه موقوفٌ فهو كقول الصحابي: 
أمرنا أو مبيناء فيكون موقوقًاء وقبل: لَه مرفوم» كن مكو لمان امنا 
لا شك أنَّ الأمرلم يصدّز إلى التابعي مباشرةً» وإنَّ) صدّر إلى الصحابي» فإذا قال 


التابعي: أمرنا أو مُهيناء صار مرفوعًاء لكنه مرسل ثم يُنظر في صحّته. 


فصل: أعلى مستند صحابي... 0 


المهم: أنْ المؤلف يرى أنه كالصحابيء وأنَّهِ ب ن حُبّةَ بناءً على الثقة بالتابعين 


وقوله: «وَأَعْل مُسْتَيد غَْرِ صَحَاييٌ: قرا َرَاءة الشّيْخْ)؟ يعني : إذا قرأ الشيخ على 
التلميذ فهذا َع لو قرأ لتلميذ عل الشيخ, ويفْراعليه بأ يكون هذا الشيخ 
مُصِتْمًا لكتاب من كتب الحديث ثم يقول للتلاميذ: استمعواء ثم يقول: حدثنا 
فلان» عن فلان؛ حتى يصل إلى السندء فيأخذه التلاميذ عنه. وهذا أعلى 
المستندات؛ لأنّه من الشيخ مباشرة. 

وقوله: «قَِنْ قَصَدَّ إسْاعَهُ وَحْدَهُ أو وَغَْرَهُقَالَ: أسْمَعَنا وَحَدََاوََخبرنا 
وَكَلّ: ْنا وَنا؛ يعني: أنّ التلميذ إذا حدَنّه الشيخ من الكتاب فينْظر؛ إنْ قصد 
إسماعَه وحدّه أو إسماعه مع غيره يقول: أَسْمَعَنا وحدّنّنا وأخيرناء وكَلّ: أنبأنا 
ونبّأنا؛ يعني: للتلميذ أن يقول: (أَسْمَعَنا) ما دام معه غيره وإِنْ لم يَقُصِد الشيخ 
إلا نفس التلميذ. 

مثال ذلك: رجل مُصتفٌ جمّع الطلبة إليه ثم صار يَذئهم؛ فهؤلاء الطلبة 
إذانوؤودًا عن الشيخ يقولون: (أَسْمَعَنا)» ويجوز: (أَسْمَعَني)» لكن إذا قال: 
(أَُسْمَعنا) فهو 3 وأحسن؛ لينبّه أن معه غيرّه» حتى يتساءل الناس من هذا 
الكزتك وك يد ارة فل لخجل العثوية. 

وقوله: «وَكَلَ: آنا تناه يعني: قلَّ أن يقول الرّواة في السند: أنبأنا 
وتانام واس مايقؤلونة أسمعنا وخدننا و حرا 

وقوله: «وَهِيَ رتبةٌ كما ذُكِرَتْ)؛ «رتبةً» بالنَصب؛ أي: مُرتَّبة | ذكِرت: 
سْمَعناء خدّثناء أخرناء أنبأناء نيانا: 


ا 


ا شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَلَهُ إفْرَادُ الصَّمِيرِ وَمَعَهُ غَيْدْه وَحمْعُهُ مُْمَردَاا؛ يعني: للراوي -الذي 
روى عن هذا الشيخ الذي قرأ عليهم- له إفرادٌ الضمير ومعه غيره» فيقول: 
أنبأني» أسْمعئن حدّثني» ولو كان معه غيره. وله أيضًا: حمْعَه منفردًا فيقول: 
اشمكاة وسر كاوها أشبه ذلك 

وظاهر كلامه: أنَّهِ يقول ذلك سواء كان معه غيره أم لاء وفيه نظرٌ إذا لم يكن 
معه غيره؛ لأنَّ ذلك مُوهِيٌ» وقد يقول قائل: إِنَّ الراوي أراد تعظيمَ نفسه؛ فيُقال: 
هذا ؤارة لكه يفيد: 

وقوله: وَل َالَ: سَمِعْتُ وَحَدَّتَ وَأَخْبرَ وَأنَْا ونه يعني: إذا لم يكن 


0 رع آي 


مع غزذة فاه يفو ل: سيقت وكرت وَاحر ونا وننا: 

وقوله: ا ِرَاءَنهُ أو غَيْرِهُ عَلَ الشّيْخْ» المرتبة الثانية: قراءة التلميذ» وأيهها 
أعلى؛ أنْ يقرأ الشيخ أو أنْ يقرأ التلميذ؟ 

الجواب: أنّْ يقرأ الشيخ؛ لأنّهِ إذا قرأ الشيخ فإنَّ غلَطه يَبعُد لكن إذا قرأ 

3 و 2و ع اي رويير عااع ع ع 

التلميذ فإنّهِ يكثر غلطه؛ لأنّهِ ربا يَعْفْل الشيخ, أو يأتيه النوم» أو ما أشبه ذلك. 

فإِنْ قال قائل: هذا الإيراد يَرِدُ أيضًا على التلميذ؛ فيمكن أَنْ يَعْمُلَ أو يأتيّه 
النوم؟ 

قلنا: نعم؛ هذا واردٌ لكنّ غفلةَ التلميذ وخطأه أهوَّنْ من غَفْلة الشيخ 
وخطيه؛ لأنَّ خطأ الشيخ سيُروَى عنه في هذا الشيء من جهاتٍ متعدّدة» فإذا 
حَصّل فيه غلط من هذه الجهة صار في ذلك تضعيفٌ للجهات الأخرى بأن يقال: 
ا 

وقوله: ١‏ َيِه عَلَ الشّبْخ و َقُولٌ فِيهم)»؛ أي: في قراءته أو 
قراءة غيره. 


ا وَأَخبَرَنا قِرَاءَةٌ عَليْهه وَيجُورُ الإطْلّاقٌ». لكنّ الأول أحسن: 


ولا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صِيّعْ الأداء» وذكر شيئًا من أنواعها قال: 
«وَسْكُوتُ الشّبْخ عِنْدَ قَِا عَلَيْه بلّا مُوجب كَإِْرَارِوا؛ يعني: أنّنا إذا قرأنا على 
الشيخ وسكت بلا ُوجب للسكوت؛ يعني: لم يقل: لا تقرأ علي أو لا تَرْو عني. 
إن كإقراره. 

وعلى هذا فالسكوت يُعتّبر إقرارًا عند القرينة» وهذه من القرينة» فإذا قرأنا 
الكتاب على الشيخ» والكتاب من مسموعاته وسكت فإنَّ هذا كالإقرار؛ لأنّه لو 
شاء لقال: لا تقرأء أو لا تَروِ عنيء أو ما أشبه ذلك. 


2000 


وقوله: ١وَيحُرمُ‏ إْدالُ الشّيْحَ و قَوْلَ: حدثنا أَخبرناء وَعَكْسَهُ)؛ يعني: قول 
أخيزةا كاه وذلك أن العلا المتأخرين رحمهم الله فرّقوا بينهماء فقالوا: 
(حدثنا) لمن قرأ عليه الشيخ» و(أخبرنا) لمن قرأ هو على الشيخ» وإذا كان المعنى 
يختلف فإنّه لا يجوز إبدال أحدهما بالآكر. 

أمَا على رأي المتقدّمين الذين لا يَُقرّقون بين (أخبرنا) و(حدثنا) فهذا لا بأسّ 
به لكن هذا عصر مضىء وفي «المصير المتأخر يقولون: يجب -إذا روى أو إذا 
تحمّل- أن تكون السبيعة مطايقة بقةَ للتحمّل» فيقول: (حدثنا) لمن قرأ عليه الشيخ» 
و(أخبرنا) لمن قرأ هو على الشيخ. 

وقوله: «وَرِوَايَةٌ ما شَّكَّ في سَمَاعِِ) أيضًا يحَرْم أنْ يروي ما شلك في سّماعه؛ 
لأن الرواية ينبني عليها أحكام شرعية؛ فإذا كان ينبني عليها أحكام شرعيّة فإ 


ا شرح مختصرالتحرير 


مثاله: شَكّ راو هل سمع هذا الحديث من الشيخ» أو أَنّهِ قرئ على الشيخ 
والشيخ يسمعء أو أنه لم يُقرأ على الشيخ ولم يتكلم به الشيخ؛ ؛ فهنا نقول له: 
لا يجوز لك أنّْ ترويّه حتى تتيمّن أنّك أخذئّه من الشيخ. 

وقوله: ١وَمُشْتَبَهِ‏ بعَبْرِو)؛ يعني: تحرم رواية مشتبهِ بغيره؛ مثل: أن يكون 
عنده حديثان عن شيخ: أحدهما: سَمِعَه من الشيخ, والثاني: لم يسمعه. واشتبه 
أثّها الذي سمعء فهنا يب اجتنائه| جميعًاء لأنّه إنْ حدّث بهذا فقد يكون الذي 
سمعه هو الثاني» وإِنْ حدَّث بالثاني فقد يكون الذي سمعه هو الأول؛ فيحرم عليه 
لام ا” 

وقوله: 'و معفم مِنْ عبر الّخ»؟ , يعني: أنه لو استفهم من غير الشيخ ولو 
ا ؛ لأنَّ الجواب كان من غيره. 

وقوله: ١لَامَا‏ ظَنَهُ مَسْمُوعَهُ أو مِنْ مُشَْبَِ بعَيْها؛ يعني : لا تحرّم رواية ما ظنّه 
مسموعه ناك عل جواز الرواية بالظَنٌ؛ لذن الإنسان ريا لا يتيقّنء لكن عنده 
احتمانٌ قويٌ أنَّ هذا هو الذي سمعه فيقول: إِنَه لا تحرّم روايته. 

وأما قوله في «الشرح)!©: (عند أحمد والأكثر) يدل على أنَّ هناك خلاقًاء 
والطقينة أن هل | قلاف قدديكون مو الهتوات: أى :إن الضوات اندلا ود أن 
يروي ما ظلَّه مسموعه؛ لأنَّ النقل لابّ فيه من العلم» وكيف يروي ما ظنْه 
ممع القيخ وهو ل نكن أن الشرخ سمه ؟! 

وقوله: «أَوْ مِنْ مُشْمبَهِ بعيْيِهه هذا مشتبه بعينه؛ يعني : لا بعيرة؟ لأن المعده 
بغيره سبق أنّه لا يجوزه لكن إذا كان مشتبهًا بعينه وغّلّب على ظبّه أنّه مسموعه» 
فإنَّه يجوز أَنْ يرويّه» وتقدّم أنَّ المسألة فيها نظر. 


.)599 /7( المختبر المبتكر‎ )١( 


فصل: أعلى مستند صحابي... ع4 8١‏ 


2و رفو 


وقوله: وَل يور مَنُْ الشَيْخْ من رايت عَنْهُ با قَاوِح»؟ يعني: لو قال 
0 ل 
ل ل 
كَرِه؛ لأن نشر العلم واجبٌ. 

وقوله: «وَكَا يور من الخ من روَات عن با قاوح» فإنْ كان هناك قادح 
بأن قال: ع أحدّث وأخشى أن أكون نسيت؛ فلا ترووا عنّىء فهنا يِبُ 
الامتناع. 


204 


وقوله: «نُمَ متَاوَلةٌ مَعَ إجَارَةٍ أَْ إذْنْ)؛ يعني: بعد الصّيغة السابقة من قراءة 
التلميذ على الشيخ» وقراءة الشيخ عليه وهو يسمع بعد ذلك. 

وقوله: «مُتَاوَلةٌ مع إِجَارَةِ مناولة الكتاب بأنْ يكون المحدّّث قد كَتَب 
أحاديثه في كتاب» فيأقي التلميذ إليه ويقول: أنا أريد أن أروي مَرويّاتك» فيقول: 
هذا كتابي خذة ويقذ كو هده سك مناولة وإجازة. 

وقوله: أو إذْن) الإذن الخاص أو الإجازة العامّة. 

وقوله: ولا جور بمُجَرَّدِهَا)؛ يعني : أن المثاولة يدون إذنٍ أ > إجازة لا تجوز 
الؤوانة بهاذ أن الشيخ قد يكون أعطاه الكتاب وديعةً لا لِيُحدَّتٌ منه» فلا يجورٌ 
أنْ يحدّث من هذا الكتاب منسويًا إلى الشيخ لهذه العلّة التي ذكرتها؛ وهي أنه قد 
يكون أعطاه إيّاه على سبيل الوّديعة. 

وقوله: ١«وَيَكْفِي‏ اللَفُظَا؛ يعني: يكفي أن يقول: أذنت لك» أو ارو عني» أو 
ما أشبه ذلك. 


ماي" شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَمِدْلْهَا مُكَاتبَةٌ مَعَ إِجَارَة أو إِذْنْا؛ يعني: كذلك تور الرواية عن 
الشيخ مع المكاتبة» شّرْطَ أنْ يكون هناك إجازة. 
يخ ثم أرسل إِلِّ الحديث لأستفيد منه؛ فإنَّه لا يجوز أنْ أرويّه عنه إلا بإجازةٍ أو 
إِذنٍ. 

وقوله: ام إِجَارَةٌ حَاصَ خاضصٌء فَعَامٌ خَاصٌء فَعَكْسَةٌ فَعَامٌ لِعَامً) الإجازة 
منها: إجازةٌ خاصٌ لخاصٌ؛ يعني: أن 'يقول المميز: أخرث الك أن تروي عنى 
ااصحيح البخاري»» الفا خاصش والجاة به أيضنا غاص وهذه قن أنواع 
الإجازة. 

وقوله: الفعامٌ لخاضٌ» يقول: أجزتٌ لك جميع مرويّاتي» ويخصصص فلاناء 
«فَعَكْسُةُ) أي: خاص لعامٌ؛ كأنْ يقول: أجزتٌ ١صحيح‏ البخارض» لكل المطلمين 


م 


مثلا. 

وقوله: ١«عَامٌ‏ لِعَامٌ): أجزت جميع مرويّاق لجميع المسلمين» وهذه أضعفها؟ 
ولهذا جِعَلّها في المرتبة الأخيرة. 

وقوله: اهم إِجَادَةً) لا يناف قوله في| سبق: ثم م مُتَاوّلة مَعَ إِجَارَةِ)؛ أن 
المناولة مع الإجازة أقوى من الإجازة المجرّدة. 

وقوله: انم مكَائة يدُويا؟ مثل: أن يقول التلميذ: اكتب لي ما روت 
تكاقت ذينا قري اكنال ندل فلن أنه أرافززالكالإنجانة» لها سدق مرف 
وهذا ترات درجتّها عا إذا كانت صريحة. 


ذّ 
+3 
اي 


فصل : أعلى مستند صحابي... ابي" 


وقوله: «وَيَكْفَى مرق خَطَه؛ يكفى في الإجازة أن ميت كوا شه 
ولا يحتاج أن يشهد. 

فإن قال قائلٌ: ربا تكون هذه الكتابة تقليدًا لكتابة شيخه. 

قلنا: هذا الاحتمال احتال عقي وليس كل احتمالٍ عقليٌ يَِدُ على الأخبار 
والأحكام؛ ّنا لو فتحنا هذا البابّ ما بقي حُكمٌ مستقرٌ ولا خب مستقل» 
ويكفي معرفة خطّه. 

وقوله: «وَتَجُورٌ إِجَارَةٌ بمُجَارْ بوا؛ يعني: لو أنَّ الشيخ أجارٌ هذا الرجل أن 
يروي عنه (صحيح البخاري» فإنَّهِ يجورٌ لهذا المجاز أن يجيرٌ روايته أيضًا لشخص 
آخر فيقول: هذا كتاب البخاري ارْوه عني إجازةً وأنا قد روَيته عن شيخي 
إجازة. 

وهل يُشْتَرطٌ إذنٌ الأول؟ 

الجواب: لا يشترط؛ لذن إجازته الرواية ب يعني: أمَّها مفتوحة؛ فله أنْ خُجِيرَ 
بكلّ ما أجيز به. 

وقوله: «وَلِطِفْلِ وَجحَنُونِ وَغَائْبٍ وَكَافِرِ)؛ يعني: تجوز الإجازة لطفلٍ» إلا 
أله لا يروي حتى يكون ميرًا عاقلاء وتجوز أيضًا لمجنون؛ كرجل له صاحبٌ ابن 
مجتونه فيقول: قد أجَرْتُ لابيك أن يروي عتى «صحيح البخاري)» وهو الآن 
مجنون» ولكن لا يؤدَّي إلا إذا عقل» وكذلك لغائب: أجزت لفلان وهو في بلدٍ 
آخر» ولكافر أيضًاء ولكن الكافر لا تُقبّل روايته حتى يُسلم. 

وقوله: ولا لِمَعْدُوم مَُطْلًَا» مثل أَنْ ل أجزث 0 يولد لفلاقٍ» 
فالإجازةٌ هنا لا تَصِحٌ؛ لأنّه معدومٌ وأمًا إذا كان تابعًا فَإنَّه يجوز -على القول 


50 شرح مختصرالتحرير 


الراجح-؛ مثل أنْ يقول: أجزثٌ لفلان وأولاده؛ فهنا الأولاد صاروا تَبَعَا لأبيهم» 
فالإجازةٌ لهم صحيحةٌ أمّا المؤلف رحمه الله فيقول: لا تصحٌ مطلمًا. 

وتَقِفُ على هذا", والله أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 


)١(‏ إلى هنا انتهى الشرح المسجل صوتيًا لفضيلته -رحمه الله تعالى-» وإتمامًا للفائدة أكملنا نتصوص 
المتن من كتاب مختصر التحرير لمؤلفه العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي رحمه الله تعالى. 


مختصرالتحرير بيد 


فصل 

لِعَارِفٍ تقل الحدِيثٍ بالَمْتَى فلَْسَ يكام الله َعَالَ وَهُوَ: وَحيّ إنْ رُوِي 
طلقا و ينك أن له عا أ اذى أز كان برا عن الله تعال آَل 
َكَالفَرَآنِء وَجَائْرٌ إبدَالُ الرسُولٍ بالبَيّ وَعَكْسْ لا تَغييدُ الكُثْب المصَتَققِ وَلَوْ 
بطل اَم بشع ب وال عذله وذ كروك يكذ 
ول وَتُقَْلُ َيَادَةُِقَةِ ضَابِط لَفْظَا أو م تذتى إن تعن اجِْسُ أوالَد وَُضُوٌوتْ 
غَفْلَ مَنْ به عَادة أ جُهلَ الال وَإِنْ حَالهَتِ الَِيدَ عا وَضَا وَبطْلَبْ مُرَجَحُ) وَإِنَ 


آذ آذ سد بوه سس 


رَوَاهَا مَرَّةَ وَتَرَكَعَ أَخْرَى فَكتَعَدِّ رُوَاق وَإنْ أَسَْدَ أ وَصَلَ أَوْ رَكَعَ ما أَرْسَلَهُ أَزْ 
م وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَكَرْيَادَقء وَحَرّمَ تقض ما تعلق ببَاقَ 

سُنَّ أنْ لا بُنْقِصَ عَيْرهُ وَبِبُ العَمَلْ بِحَمْلٍ صَحَابنّ ما رَوَاه على أُحَدِ حْمَكِه 
ل د كا لذأ عل واوا وإ عوج أذ له يلاع ع 
ظَاهِرِن وَعْمِلَ ِالظَاِر وَلَوْ كَانَ قَوْلَهُ له يبه وَلَايْرَدُ حب يمُحَالفَةِ ما لا يتل 


ءًَ ً 04 عا لق« ا وي ا لل 0 2 إن 2 
أوِبلاء ولا يتخ وَحََهُالوَاحِدٍ وَإِنْ حالف عَمَلَ أ أكثر الأمّةٍ مَةِ أو القيّاس مِنْ كل 


17 


وَجْهِ مُقَدّمُ وَيُعْمَلُ ب بالعاعيت َْ المَضَائل. 


2 2 
ه ال 
فصل 
6 8 َه عاض نوو ل مان 0 7 م ميان اروم وه مس 
001 عَضْرِ: قال النبي كَكةٍ وَهَوَ حجة كُمَرْسَلٍ 
5 و تفرعو 8 2 
- 0 


أمْرُ حَقِيقَةٌ في القَوْلٍ الخُصُوصٍء وَتَوْعٌمِنَ الكَلّام. تار ني الله وَحَدَهُ 
كم مِمَنْ دُونَهُ فعْلًا بقَوْلِ و 1 ُعتَمك إرَادَةٌ الْطق ِالصَيِعَةٍ 


سه اثر 


وَتَدُلُ محرا علي مهلا واد الفعْلِ وَالاسْتِعْلَاء طَلَبٌ بغِلْظَة وَالعُلوٌ: كَوْنٌ 
الطَالِبِ عْلَ رُتْبَكَ وَتَردُ صِبعَة (افْعَلَ) لِوّجُوبٍ وَنَذْبِ وَإيَاحَةٍ َإرْسَادٍ وَِذْنٍ 
5 وَامْتِنَانِ مَإِكْرَام وَجَرَاءٍ وَوَعْدٍ وَعَبْدِيدِ د وَإِنْدَار وَخحْسِيرِ وَتَسْخِيرٍ وَتَعْجِيزِ 
كا وَاحْتِقَارٍ وَنَسْوِيَةٍ وَدْعَاءٍ وَمَنّ دَكَالٍ القَدْرَةٍ ة وَخَبَرِ وَتَفْوِيضٍ وَتَكْذِيبِ 
وَمَشُورَةٍ ةوَاعْتِبَار وَتَعَْبٍ وَإِرَادَةِ امْيثَالٍ مر آخَرَ وَكَنهي: د دَعْ وَارُك. 


1 


قصل 
الود جردا عَنْ قَرينَ في الوجُوبٍ لعا وَيُكون لِتَكْرَارٍ 00 


الإمْكَانٍ وَفِمْلٍ الرةِ بالالِرَام علق متيل لبس أتره بط أو صِمَةٍ لَيْسَا 
بِعِلَة وَلَمْ يتَكَرَّرْ بتكم زعا مَللْموّ وَفِمْلُ عبادة بيد بوَفْتٍ ماج أ مقي 


2 


- حَقَقَةٌ ذ 


ببدم قَاء لآم الأول وَالأَرُ مين َي عَنْ ضِدَه معْتَى» وَكذًاالعكْسٌ وَلَوْ 


َه يعد 


تل سد لذت كَإِيجَاب والأنة يَيْدَ بَعْدَ حَظر أو اسْيَيْدَانِ أوْ باهي ً خصو 
سُوَلِ تلم باحق وين أذ للقتريي د ار خر ا يمنا وَأَه رن فى 


اا بو وظحْدْ ين أمْوَِمَ صَدَمَةُ 4 لَيْسَ آَمْرًا لَهُمْ بإعْطَايٍ وَأمْرٌ بع ع أن 
6 و 0 سسا ل عر م ا 
بالمؤصونيء وَأَمْرٌ “مطل : بببْع يتَاولهُوََوْ بعبْنِ فَاحِشِ» وَيِصِحٌ وَيَضْمَنُ النَقصَء 


وَالاّ لاا باع إن اا فول ب. اَم بَبلٍ الَأ بل 


ره 


لتَْرَارَ و وَمَنَحَتِ العَادَةٌ أو 


َس كبن ااي وَبهِ 


0 


وْ عُرّفَ ثَّانِ أو بن نّ مر وَمَأَمُورِ عَهْدٌ ذهْنِيّ فتَأكِيدٌ ولا 
| 


يات 


ناخلا غمل يوالم لالخ كيد 
وَِنْ قبل وَلَمْ تمت عَادَةٌ وَأ ف َان كَتَأسِيسٌء وَإنْ م مَتَحَتْ عَادَة تَعَارَضًا وَل 
وَعُرّفَ ثَانٍ قَتَأ تأكِيدٌ. 


مختصرالتحرير يم" 


باب 


٠ 
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النّهْيمُقَابِلٌ لمر في كُلّ مَا لَه وَصِيعَهُ: نه: لا تَفَْل» ور لمَحْرِيم وَكرَاهةٍ 


يننا 


06 


حر ويا العا اءوس ساو يواح ة الك وَالتعَاسِ 
وَلتَصَيْرِوَإيقَاع أمْن وَتَسْويَةِ وَتَْذِير» إن عدت قَلتَْرِيم و مُطْلَقَةَ عَنْ شَيْءِ لِعينه 
يي فنهاكزعه دلي هك ةد لاعن ره 


1 


َل ادي كتَلَقّ و 8 ْحْضٍ وَسَوْمٍ وَحطبةٍوَتَديِسٍء وَالنِي يقتي الفَود وَالدَوَامَ 


َكَاتَفْعلهُ رهضي كْرَارَ الوك وَيَكُونُ عن وَاحلٍ وممعَدٌِ نوكه ويم 
باب 


-_ 
و سسا مس 


العَامُ: لظ َال َل عمهم َجْرَِ ماو هيد مَذْلُولِه وَيَكُونٌ تجَارّا وَالَناصضٌ: مَا 
قل عل خض عَصٌ وَلَيسَ عام ولا َم ِنْ ممصو نص من عَلَم الشخْصِء 
وَكَحَيْوَانِ عَم حاص نشي وَيقَالُ للَْظِ: عَامٌ م وَخَاصٌء وَلِلْمَعْتَى : َعَم وَأحَصء 
وَلعْمُومُ , 6 ع الك ال عوارض لأا خط كنل ف 
ول وَلِلحْحُومٍ صب قينا سه ويه فين عار فى الخطوض: وَمَذلُولُهُ كُلَيد 
0 فيه كل كرو مُطأبق ةوسا لا ع وكا وله أضل الى 
َطْوِيكٌ وَعَلَ كُلْ قَرْد حضوو بلا كَرِيئةٍ َِ ظبيد وَحُوم حاص يَسَْلِْمُ عَمُوم 
وَل وَالَرْمَِةٍ وَالبَِاع اعلا وَصِيَعْه: اسم شَرْطٍ وَاسْيفَهَامٍ كَمَنْ في 
عَاقِلٍ وَمَاف غَيْرِهِ وَمنْ أَئْنَ وى و وَحَبْتُ لِلْمَكَانِ وَمَنَى مان م وَأَيُ ذل 
وعم من وي الاق إِلَ الشّخْصٍ ذَ م امل أو علش لوالو طول 


رس اه ؟ اه 


0 ا وم سامة ا وسية ا لس ست د بر وص ) تر سين 
وَكُلٌ وَعِيمٌ وَنَْوُهَُا وَمَعْدَدٌ وَمَعَاشِمُ وعامة و كَافَةَ وَكَاطِبَةَ وَجَنْعٌّ مُطْلَقَا مُعرّف 


6 


| 


)١(‏ هي بالرفع بدل اشتمال من (مَنْء وأيٌّ). (الشارح) 


بلا شاو جني مع كنرف جني لاعع قرب عفدا وت ع 
1 سل ؟ ساسرهه” م مه 0 ور 5 ٠‏ 32 
جَهِلِهاء وإِن عَارَض الاسْيَغْرَاق عرف أو اختال تَعْرِيفٍ حِنْسٍ لَمْ يَعُم وَمُفْرَدُ 


ل بلام غير هيآ »ور ماف ير كف تل وتنيوضنَا ا 
وََاهِرَا وني إِنبَاتٍ لاميَانه وَاسْيفْهَام 0 َعم لع مكو خَزدُ 
مُضَافٍ وَيحْمَلُ عَلَ أَكَلّ نع وَهُوَ نَلَا لاله حقِيقة وَاهْراهُ خب لظ جنع وَنَحنُ وَكلة 2 
وَفُلُويْكا م في الإنْسَانٍ 39 وَاحَد َكَل الجَاعَةٍ في عر صَلَاةٍ دسق وَمِعبَارَ 
العُمُوم: صِحَّةٌ الاسْيَثَْاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدِ. 


3 


- قله 
َائدةٌ: سَائْرُ الّيْءِ بمَعْتى بَاقِيه. 
م عرو 2 اد تَتَا دلا 


العَامُبَعْدَ تَخْصِيصِهِ حَقِيفَة وَهُوَ حَجّةٌ إن خض بِمييُنِه و وعمومه مراد 


كا كما وَكَ ربت لَفطِيٌَ وَكَد تنك وَالعَامُالَّذِي أدب الحُصُوصٌ كن امول 


في جني قن م كال جار كربت عي لا تك واب لا انل كاب 
لِلسّوّال عُمُومِهِ وَخْصوءِ لالش[ إنْ سَاوَى السٌّوَّالَ تَابَعَهُ فِيَا فيه مِنْهماء 
َِنْ كا حص لقص به السوَال وَإِنْ كان عم و وَرَدَ 
با سُوَالٍِ اغبْيرَ عُمُومُهُ وَصُورَةٌ السّبَب قَطَهِيَةُ الدّخُولٍ في العُمُوم فَلَا يحص 


د عَامْ على سَبَّب خاص 


فائدة: قِيل: لبس في | الف آن ن عَاٌ لَمْ يحص إِلَّا وما من :أب 4 وهو يكل 


مغتصر التحرير 4" 
فصل 
ْصِحٌ إطلاقُ بنع ارك وَمنَهُ كمُفرّده عل كُلَ ما له م مَعَا واللّفْظِ عَلّ 
حَقِيقَيِهِ وَححَاهِ الزاجج مَعَا يجَارًا وَهُوَ ظَاهِرٌ يهنا إذ لا قر بن مبُحْملُ عَلَيْهها ا 
فإن تَنَافيًا كَافْعَلُ أ: مُوَا وَعَبْدِيدًا: 0-0 وَأَلْقَ دَلِكَ الَجَارَانِ ستيان وَدَلَالَة 
لامِضَاء وَالِضْمَارِ َاَكُ وَوفل: لا اكُلٌ. أو إن أكلت لكتري خا بيذم تقش كانه 
قبل نَخْصِيِصهُ فَلَوْ نَوَ ى مُعَينً: قل بَاطِناه ََوْ راد لح] وَنوَى مُعيّنا قل مُطَْقاء 
العام في َيْءِ عَم في علقت َي الُسَاَةٍلْحمُوم وَالَنْهُوم مُطْلََا عَامّ فِين) 
وى الْتُوق بخص با حصّص بدالا وََفْ كل ص أيْضًا. 
ْلَه يكل لا يَعْمُ أَقْسَامَهُ وَجِهَاتِه وَكَانَ يكل يجْمَعٌ بَينَ الصَّلَاَْنٍ في السَّمَرِ؛ 
ا يَعُم وت لاغ قر وَاكَانَ) لِدَوَام الفِعْلٍ تار قي كر َلَمْ 
تَدْخُلٍ الأ عنلد بل كلل قول أو كرب أَسٌ أَوْ قياس عَلَ فِعْل اكد 
الخاص + 00 الم لا بقَص ٍ المحاطبٍ إل ليل وَكَذَا خطالة كد لاجد 
الم وَوعْلهُ َك في تَعدٌ عدي ًا كَخِطَاب حاص به. 
قائد 5: نَحْو قَوْلِ الصَّحَايٌّ: تبجى عَنْ بيع العَرّرِ يَعُمْ ئ ََ غْرَرِ. 


م ه 7 
٠‏ 


لَفْظَ الرّجَالٍ وَالرَمْطٍ لا يَعُمُ النْسَاءَ وَلَّا العَكْسٌء وبل تخ : النّاسٌ وَالقَومُ 
الكل وَكَالْم ل وَمعَُوا يم الْسَاء تب وَإِخْوَةٌ وَعَوقَة 5 لذَّكَر وَنتَى وَتَعُم 
(مَنْ) الدَّرَْطَِةُ الموَنَّتَ يعم م النَّاسُ َالو وَنَحْوُهُمَا عَبًْا وَمُبَعَضَاء 0 
كُمَارٌ في: الس وَتَحْوِ إلَامَعَ قَريئة كه ل يبا ويا أَهْلَ الكِتَاب لا يَشْمَلُ الم 


وَيَعْمهُ يكذ : يا يا النّاسء ويا عِبَادِي؛ 0 لا قَرِينَة َعم عَايبًا و وَمَعْدُومًا ذا وَجِدّ 
كل قد واكم ايل في عمُوم كلايه مطلقا. ملع روفن ع مذ ا 


- 
و 


أو دنا حال َرَارِ وَالفْجَارِ لا يُمْنَعُ عُمُو ع مُه وَمِثْلُ: لخد ين أَمولِمْ صَدَمَةُ 4 يَقْنَض 


فصل 
القِرَانُ: أن َف الشَارع ين ين لَْظَا لا يفضي 5. َسْويَة بَْتّهُها حُكمًا في خَيرِ 
هرو 3 0 ا ا 
المذكور إلا بدليلء وَلَا يَْرَمُ مِنْ إِضَْارِ سَّيْءِ في مَعْطُوفٍ أَنّْ نْ يُضْمَرَ في مَعْطوفٍ 


2 


باب 


٠ 


النخْصِيصٌ قَصرٌ العم عل نض أَجرَاِ ويطك َل 5 ضر لَفْظِ عَيْرِ عَم 
عَلَ بَعْض مسي كمَامٌ عل ع ام يور مطل م وَلَوْلِعَامَ مُوَكَدِ إل أَنْ يَبْقَى 
ولدل 9ل فيض الذنعا له شَمُولٌ حمًا أو حكيا. وَالُحَصّصُ المخرج؛ وَهُوَ 
اد اَل وطق جارًا عل الدَليلٍ دَوَعُوَالَاةٌ كنات وهو ملقضا »ونه اليس 
وَالعدل مضل وهر أ َقْسَامٌ: اسْيثْئَاءٌ مُتَصِلٌ وَهُوَ إِخْرَاجُ ما لَوْلَاهُ لَوَجَبَ دُخُولَهُ 
يا أ إخقى اا ين تكلم واج لاص من لكر لايخ 
الجنْسٍ» وَاْوادُبعشَرَةٍ إلا ثَكَالَةُ سَبْعَةٌ وَإلَا نري نحُصٌّصَةٌّ وَعَرْطْه انُصَالٌ مُمَْاُ 
أن أ خكا كب اتوي وي بل م منطتى بن وطق به لاني تددن 
مَظْلُوم حَائِفٍِ بنْطْقِه لا يأحفة وََصِحّ اسْيعْنَاء انض لا الكت إلا إِذَا كَانَتِ 
الث من ليل حارج عنٍ الل وَحَْتُ بطل وَاكتى ينه وَجَعَ إل ما به 


وى معوو 


وَيُسْتدْنَى بِصِفَةٍ ِصِمَة تجَهُولٍ مِنْ ن معْلُوم؛ وَمِنْ تجهولٍ. وَالجَوع؛ كَافْئل مَنْ ني الدّارٍ إل 


صم لتك 0" 


البيض» ؛ انوا كلهم الم وا داعب مج 2 لاوط أَوْ ب في مَعْتَاَا 
كَالقَاء ء ونه وَمَ لح عَوْهُ إل كل وَاحِدَةٍ ولا مَانِعَ جوع كَبَعْدٍ مُفْرَ رَدَاتِ 
وَْلُ: 808 نهم إلا الطَوَالَ للْكُلٌء وَأدْكَلَ بي يم كُمّ يني 
امِب ثم َائرَ قرش فَأَكْرَم مَهُم؛ الصَِّبرُ لل وَهُوَّ من تفي إِنْبَاتٌ وَيالعَخْس» 


له 


ا 0 شمَاعًا. 
قصل 

التَاني: الشَّرْطُ وَيِخْتَضُ اللَمَوِيُ نه بكو حصا وَهُوَ حرج ما لولَا 

لَدَكَلَ وَيَتَحِدٌ وَيَتَعَذفُ دعل لوطي 305 اقش ع هع م الجرّاء 

كَذَلِكَ يذ عل بََ تم ي الوجُود طنقاء وها ادر 2 ا وَخَ 

ابر ذه »َم مامه وَل ليما تقد وَيِصِحُ إخرَاجُ الأخثر به وَهو و 

نصَالٍ بِمَهْرُّوط وَتَعَقَبٍ جملٍ مُتَعَاطِفَة: كَاسْناِ وَيَحصْلُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِعَقِبَُ 


سمو 


وَعَفْدٌ عَقَبٌّ صِيِفَة. 
حم « تم 


لقنا 


كم 


فصل 
الثَالِتُ: الصّمَةُ وَهِيَّ كَاسْيدْنَاء في عَوْدِ وَلَوْ تقَدّمَتْ. 
الرَابع العَايكُ وَهِيَ كَاسَْء في انُصَالٍوَعَوْيِ وبرج لتر ينا وَمَا يَعدَ 
حَافٌ إلا في: ُطِعَتْ أَصَابعُهُ كُلَّهَا مِنَّ الِنْصر | ِل الينام وَتَحْوِ قلاء و غَايَةٌ 


مُق ه سلم 5 


مقيد بها يَتَحِدَانِ ويَتَعَذَّانِ د تسعه امام 


الام يذل اتش وَالتوَاعُ ا 26 كُبَرَلِ وَعَطْفٍ بيَانِ وَتَوْكِيدٍ 


لبّ 0 ُ 41 5 0 كه سو فد 
وَنحوه كا شياء وَكَوْطٍ معنو عرف > جَرٌّ أو عَطْفٍ فكَلْمَوِيَ وَيَتعلق حرف 
8 وه 7 يه “تدس وى بول 4 

أخرٌ لالد وإِضَارة بذك وكير بعد جل يمو دَانٍ ِل الكلّ. 
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فصل 
2« - ره 2 َس وس مره - 2 
نخصَّص الكِتَابُ بِبَعْضِهِ وَبِالسَنَة مُطْلَقَا وَالسّنَهَ به وَببَعْضِهًا مُطَلَقَاء وَعَامٌ 


م 0 
2 


ِمَفهُوم مُطلقَا وبإجماع وَاخَْادُ ليل وَلَوْ عَوِلَ أَهْلَهُ بخِلَافٍ نَصّ خَاصٌ تَضَمَّنَ 
ايحا ويِلهِ يك إن عله الوم وَإنْ بت وُجُوبُ اماع فبه َيل حَاصُ 
َالدَيلُ ايع لِنْعابٌ وبا رار يك عَلَ فِعْلٍ وَهُوَ أَكْرَبُ مِنْ نَسْخِه مُطْلَقَاء أ عَنْ 
فَاعِلِهِ وَبِمَذْمَبٍ صَحَابنٌ بصا ايان بلاس وبُضْرَفُ به ظاهِر دحام 
إل احا مرججوحج. وَهَذِِ الَسلُ وَتَخُوهَا َك وَِمْل المَرِيقٍَ إذ كال كل: دلا 


يَصَلن أحد عد نكم اضر لاني بتي قُرْظَة» يَزْجعْ إل تَخْصِبص العُمُوم بياس 
وَعَدَمِهه وَالصِيبُ المصَلٌ في الوَقْتِ في قَوْلٍ. 


ا ل 
ىه 


فصل 
ِذَا وَرَدعَامٌ وَخَاصٌ قُدمَ حاص مُطَلقاه وَإِنْ كَانَ كل م ها عَامَا مِنْ جِهَةٍ 


عه - 4 


اصًا ون أرى تَعَارضًا لتم أزلوم: وَطْلِب امجح وَإِذَاوَاََ حاص عَامالَمْ 
سه ولا قد عن كوا وََا يُقَيْدٌّ العَادَةَ مُطْلَقَاء وَا يحص عَامٌ بِمَقْصُودهٍ 


2 
2 


هه وو 


برجو ضمير صَمِيرٍ إلى بَعْضِهِ. 


* )+ 
ا 


المطلقٌ: ا تََوَلَ وَاحدًا َب يناغا حَقِيق حَقِيقَةٍ شَامِلَةِ نيد وَالْمَيَدُ مَا 
اول مقتنا أذ موقا رَائِدّا عَلَ حَقِيقَةٍ جنسهء وَقَدْ ذ مان في َفْظِ بغار 


سيك م 


لجهَنِوَهمَا كَعَامَ وَحخَاضصٌ» لَكِنْ 3278 احتف مه قلا عثل مطلفا ولا 
وم 


مادي 


0 
اه تر 


قَنِ اتحَدَ سَيبّهُّا وَكَانَا مين كَأَعْتِْ في الظَهَار ١‏ هَّ قَالّ: أَعْيِقْ رَكَبَة مُوُ ميق 
يل مُطْلَقٌ وَلَوةَ وَائًا عل مقي ؛ وَلَوْ آحَادَاء وَمُقَيَدُ ولو مَُأَخَرَا بيَانُ للمُطلَقٍء وَإِنْ 


مغتصر التحرير 594١‏ 


عَانَا مين فيد يد للق بمَفْهُومٍ المي وكتي كفي وَإبَاحَةٌ وَكْرَاهَة وَفي نَذْبٍ نَظرٌ) 
تا كان اويا َال ميد بضِدٌ الصَِّ ناتف سي أذ 46 0 
مَُنَافِيَئنِ وَمُطْلقٍ ميل املق ِيَاسَا بَامِعء وَإِلَاتسَاوَيَاوَ سَقَطَاء وَأَضْلٌّ كَوَضْفٍ في 


نل وَعتَل كل إدا لَمْ يسا 0 حَاجَة َإِنِ اسْتَرّمَهُ ميل 


المسمى في إِنْبّاتِ عَلَ الكَامِلٍ الصَّحِبِح» ؛ لا عَلَ إطْلاقِه في تَوْلِء وَالمُطلَقُ ظَاهِرٌ 
الدَلَالَةَ عَلَ الماهيّة ميد كالعَام لَك عل سبل لبد 
بَاب 


0 


2 


ط 


٠ 


و و 2 4 7 1 و 0 و بير 2700 ترد 0 
المجمّل: لغة: المجموع أي الهم أو المحصلء وَاصَطِلاحًا: مَا تَردد ب 


حتَمَلَْنِ نامعل الشواق وشك نايتف لكاب 


والسبدة وَيَكُونُ في حَرْفٍ وَاسْم وَمُرَكّبٍ وَمَرْجعٍ ضَوِرٍ وَصِفَةٍ تعد 


ع 5 


صر الو ل و ا” 


اط ولتان». ا 0" 0 0 
طويخو وبي لِك كي الح َمْعِن الإطمار رقي 
الال بالييّات» وَمَا استُمْولَ يَمْتّى تَارَةٌ ولِآكَرِينَ أخْرَى وَلَا ظَهُونَ 77 
يتن از له ةا مد وَكَرْعَا دّوع قن عدر كَالمُْقَ الله : 
فالمحاز. 


باب 


٠ 


لمكن ُقَابلُ المجْمَلَ» وَيَكُونُ في مُفْرَدٍ وَمرَكّبٍ وَني فِعْلِء سَبَقَ ما حْمَالٌ أو لا 


50 و 


ليان يُطْلقُ عَلَ الَيِ وَُوَ فِمْلُ امم وَعَلَ مَا حَصَلَ به التَِينُ وَهُوَ الدِّيلُ؛ 
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1 


وَعَلَ مُتَعَلقَه 4 وَهُوَ المَدْلُولُ َبتَظر إِلَ الأو إِظْهَارُ المعْنَى لِلْمُخَاطَبِ وَإِلَ تان 


2 


ليث الل عن حلي ويح لم ريد همضل بمَوْلٍ ولوك 
كِتَابََ أو إِشَارَة وَالِفِغْنٌ أَقْوَى وَبإِفرَارٍ عَلَ ِعْلِ وَكُلُ مُقَيِّدِ مِنّ نّ اشع ييَانٌ 
7 +1« 


وإ ل تحدم وإ لم يا الو ما ف وك بذ ةالح ران وأمَرَ ا 
رعو خي مده تير ليان أَضْءَة ب 


بِمَرَّقِ َقَوْلَهُ بيَانٌ وَفِعْلُهُ نَذْبٌ أو وَاجبٌ مض بد ونجوز كون الما 
دَلَالَكَ ولا نب مالي في الك وََاُوحَوُعنْ وت الحا كلح 


هُوّ الوواجبٌ َو امسْتَحَبٌ كتَأخرِِ الي في صَلَايهِ إل نَلِثِ مر ووز عه 


رعو فوع 


َتأَخك تبه كله الحَكُمَ إِلَ وَقَتَهَا وَالتَدِيجُ, بِالبيَانِء وَيَجُورْ تخي عممر 
مووي وجبُ افا الُوم»وَلمَعَلُ يوني اَل وكدَا كل لي مَعارضِهِ. 


.6ح٠١‎ 
5 


الظَاهِرٌ لَمَّ: الوَاضِحُ 5 قا دل ؤلالة طكا وَضعا كمد آز عزمَاة 
وَالتَأوِيلُ لَمَه: الرَّجُوعٌ وَاصْطِلَاحًا: عثْل ظَاهِرٍ عَلَ حُتَمَلٍ مَرجُوح؛ ورا 
ا ِصَحِبِحهِ دَلِيلٍ يصَبهُ وَاجحاء فِنْ َب حقَى أَذْتَى مرَجحء وَإِن بد التق كَرَ إِلّ 
وى وَإنْ تعذَرَ رد َِنَ البعِبدٍ تَأويلُ المت خَتِيّةِ مَوْلَهُ يكل لِمَنْ لِْمَنْ أَسْلم عَلَ عَثْرِ 
نِسْوَةِ: «اخرّدْ -وَفي لَفْظِ: أَمْسكُ- - مْهنَ ًا وها سَائرَمُنَ» عل ابا الاح 
وَإمْسَاكٍ الأوَائِلِ وَأَبْعَدُ مِنْهُ قَوْلهُ يك لِمَنْ أ لَمَ على أَخْتين: «اخرّ ينها شعْتَ) 
َل أَحَد لمر وَطْعَمَ سكا ل إطمَامٍ طَعامٍ ينه وعدن ذلك: 
في أربَِينَ شَاةً شَاةكد عَلَ قِبمَيهاء و:«أب) لمر وَأ الل 0 
فَيْكَاحَهًا َاطِلٌ). ء عَلَ الصَّغِيرَةٍ وَالأَمَةٍ اكاب و :دلا صِيَاَ لِمَنْ لَمْ يب يسِيِتِ 


رسو 


الصَيَامَ م من ع اليل على القضاء وَالتَلرِ املق و 5ك اجنين ذكاة مها ع 


التَضْبِيه وَلِذِي القَربى: عَلَ المَرَاءِ مِنّْهُمْ وَالَلِكية وَالشَافِعِية: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم 
رم كه * خْرّا عَلَ عَمُودَيْ نَسَبِه. ا 
بَابِ الَنْطُوقَ وَالَفْهُوم 

الدَّلَالَة: , قم إل مَنْطُوق وَهُوَ ما ل عله لط في حل طق كن وضع له 
تصرح وإ م ع و و قصد وتوت لُق لهك ١(فة‏ عد أن 
الخطً َو الصَّحَّةُ عَفَلَا ك: «اسْألٍ الَرْيَة4: أَوْ ضَرْعًا كَأَغْيِقْ عَبْدَك عن فَدََالة 
افِضَاءء وَإِنْ لم يَفْصِذ فَدََالُإشَارَ ون لم يتوق وا يرن بكم لَوْلَمْ يَكُنْ 
العلل كان بيدا كلية؛ وتسمى: اك وَلنَضْ الصربخ وَإنْ لم تقل تأويلا 
َعَفْطوعٌ بدا وَِلَ مَفهُومٍ وَهُوَ ما ل علي لا في عل نطق كن اك كمَفهُوم 


_- 
0 


و به >وس ال سسا 
مُوَافقَة وَيُسَمَى: : نَحْوّى الطاب وَخُنَُوَمَفْهُومَهُ وَشْرَ طة فهم المعنى في تحل 


الُطق وآنهُ أدلَ أو او و 00 وَدلَالتهُ لَفْظِيٌ فهِمَتْ يِنّ السّيَاقٍ وَالقَرَائِنِ 
وَهَو فطع رن لصحتي 3 عِنْدَ مي وَظَيَّ كَإِذَا رُدّتْ شَهَادَةٌ قَاسِقٍ فَكَافِرٌ 


انل ون : إِذَا جَارَ م لا تع أل عن كر وو في ِذ 
لا ينبت كم ِإنْتِقَاءِ مَانِعِه؛ بَلْ لِوّجُودِ مُقَئَضِيهِ وَهُوَ الارْتِقَاقُ ِالأَجَلٍ» إن 
ان لبو عار ال بنش سر الاب ارط أَنْ لا تَظْهَرَ أَوْلوِية وَلَا 
ناي شوب عن ولا حرج رح للب قلايطه ولا رع لضم ول 
جَوَابًا لِسُوَالِ وَلَا لِِيَادةٍ امِْنَانِ ولا لاون كا تفي جَهْلٍ حاطب وَلا َف 
حَوْفٍ وَنَحْوو ولَاعْلّقَ حُكْمُهُ عل صنَةِ غَرْ مَفْضُودَة وَيَقَِم م إلَ مَفهُوم صِقَد 
ل وَلَقَب؛ فَالأوَلُ أَنْ ا 
ك: «في العم السَّائَمَة الرَّكَاة)؛ وَهُوَ ع ا اهام فيه 
7 لارَكَاةٌ في مَعْلُوقَةٍ العْتم؛ َعَم وَالسّوْمُ عله وَهُوَّ في بَحْتِ عَمَ يَعَارِضْهُ 
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اح 
ا 
ل 
مي 
و 
١ك‏ 
0 
3 
.هنا ١‏ 
8 
بد 
6 
امح 
7١‏ 
0 
0 
00 
0 
6 
يكس 
2 


معو 


0 َ 5: «ليث اح بتفسهاء ها وَليِكرٌ 52 0 0 قَوَّة وَالثَالِتُ: 
٠‏ و2 هه 0 
ك: «#إِن كُنَّ أولاتِ عثل 4 وَهْوَ أَقْوَى مهما وَيَردُ ِتعليلٍ طِعني إن كنت 
ابني» وَالرَابع : «عٌّ تتكعَ ديجا خَرم 2# وَهُوَ وق من اثالث وَالخامس 5: 
#تَملنينَ جَلْدَه4: وَالسَّادِسُ: م خْصِيصٌ اشم ِحُكْمء هوخ 
فصل 


م 


ذا ص نَوْع باذك بِمَذْح أَوْ همأو ما مما لا يِضْلْحُ يَدكُوتٍ عَلْهُ 
فوم وذ افتقى حال أو لط ُمُوم الحخم لو عا تس بن بار 1 
مَفْهُو ُو مله كل ليل كليل الخطاب, وَكالةُاُوم كلا الوا 


هه 


(إن) بكر وَقنْح مو يد الحضرَ تُطقاء وَكَدْ رد ِتَحْقِيقٍ مَنْصُوصء لَا لِتَفي 
ََ وبوئظا رب هوا م 


ذه يها لخر يها الآ ليم وَصَدِيقِي أو العا رَيد وتو لِك ولا 

قري َدَّ عَهْلِ تَفِيٌ الحَصْرَ نطْقاء اوتقل قر لي وتكرها افا ال ونال 

وَقَصْلُ بدأ مِنْ حَير بضَمِر القصْلِ» وَيْفيدُ الاخِصَاصَ -وَهُوَ الحَضْرٌ- تَقَدِيمُ 
ا 


الْمَمُولِء وَأَقْوَاهَا اسْيعْئَاثٌ ٠‏ فَحَضرٌ بتَفْي» ق) قِيلّ: إِنَّهُ منْطُوقٌ» فَحَصْرٌ م تدأ فَضَرْطء 


و عد سل افيه 


د 
صم م اوم 6 هوس | كسس يبرد سس 0 
قَصِمَةٌ مُنَاسبَة فعلة فغْيرٌمَاء فعدد. فتقديم مَعمُولٍ. 


انسح لَعَهُ: الإرَالهُ حَقِيعَة 00 َقِقَةوَالَلُ تجار وَشَرْعًَا: َفعُ كم شَرْ 
ريثك الس مواق لّ حَتِيقَةَ وَالمْنُْسُوحٌ 00 


عه 


يَكُونٌ النَخ أَضْعَف وَكَامَشْعَ 23 مَعَ إمْكَانِ الَمْء وكا كَل عِلْم مُكَلّفٍ بوه ويجُورُ 


هه جم تك سكو بو و 


في السّمَاء وَالبَيّ كل هْنَاكَ وَقَبْلَ وَْتِ الفِعلٍ) وَعَقَلَّا وَوَةَ 


لباه عل الله تَعالَ وَهُوَ تَجَدُّ الهم وَهُوَ كُفْرٌ كُفْرٌ وَبَيَانُ غَايَةِ تجَهُولَةٍ لَيْسَ بتشخ» 


2 
5 
35 


وَْسَحْ | ل اد 
احير حَتَى حتى بتقيضه بتَقِيضد لا مَذْلُولٍ خَررٌ لا يد تَعيدٌ كصِفَاتٍ الله تَعَالى وَكَيَرِ ما كَانَ وما 


ع 


يَكُونُ أو يتف تَعَيَُ كيان رَيْدِ وَكُفْرِهِ ما إلا حَ عَنْ حُكُم, وَيِجُورُ نسح بلا بَدَلِ 
ركع بويك ليب بلا 7 


تَنْبِيه: لَمْ تُنْسَحْ إبَاحَةٌ إل إيجَاب وَل إل كَرَامَةٍ 

يجُورُ تسح التكَاوَةِ دُونَ الحم وَعَكْسَهُ وَهُمَا وَْْآنِ وسُنَِ معَائرَة بوفْلهما» 
وَسْنَةٍ بقرآنِ وَآحَادٍ بِوثْلِهِ وَبِمتَوَاتِ وَعَفْلَا لا شَرْعًا مُتَوَائرَةٍ يآحَاده وَقُرْآنِ 
بمْوَاِ وَيُْت أَخُرُ تخ وَطَرِيقُ مَعْرِفَيهِ الإجماغ؛ وَكَوْلَهُ يك وَيمْله وَقو 
التاوى كان دا ونس أو رُخُصٌ في كام مي عَنُْ نومك لاي الآة أن 
ا خا مَنْسُو م حََّى ِيَينَ انيسح وَكَا نسح بِمَيْلِيّة في لمحف و بصِغْر صَحَايّ 
00 2500 


أو تأَخْرِ إسْلَامو» وَلَا بِمُوَاقَقَة أَصلِء وَلَايِعفْلٍ واس وَلَاينسح إجمَاع وَلا ينسح 
بده وَكَذَا القِيّاسء وَإِنْ نسح حُكْمْ أضلٍ ضل تَبِعَهُ حُكُمُ فَرْعِهِ 4 وَيجُورُ التسح 
بلمَحوَى» وََحْ أل المَخوى ذوتة وعكْمه وحم هوم المخاقة إن كبت. 


ع ل بتشخ أضلوه ولا بنسخ ب ولا كم للاخ ع جنزيل ء عَلَيِْ السَّلَامُ 


3 ذا بَلَمَُ لَمْ يَنْبْثْ 2 يَْْتْ حَكمُهُ في حَقٌّ 0 مَنْ لَمْ يَبلْعْكُ وَليستَ زْيَادَةٌ جَزْءِ 
مُشْئطِ أَوْ شَرْطٍ أ رْاةِتَْقَُ مَفْهُومَ المَالفَ أو رياد عبَادةٍ مُسْيقِلَةِ منَ لجنس 


س 9 
مه 24 


أو غثرو: تَسْكَاء وَنَسْحٌ جْءِ أو شَرْطٍ عبادة لَهُ فَقَطْ. 


فصل 
يَسْتَحِيلُ تحرِيمُ مَعْقَةٍ لله تال و و ال أذ تبح لِذَاِد يجو يجُورٌ نسح وَجُوبهِ 


0# 


وَكْرِبك يمه وَكَذَا قم بيع التَكَالِيفٍ سِوَى مَعْرِقْتِه تَعَالى وَلَمْيَقَعَا ِْمَاعَا. 


4 


القَِاسُ لم اتير وَلمسَاوَاقُ وَشَّدْعًا: َوه رع بَصْلٍ في كمه من بَابٍ 
تَنْصِيص الشَيْءِ يبَعْضٍ مُسَمَياَه وَاصْطِلَاحًا: رَدُ قرع ِل أَصْلٍ بعل جَامِعةه وَلَمْ 
يرد بِالحَدٌ قِيَاسُ | اوهو : امع ين أل وَكَرع َيل لولاا الس 
َو صل تقيض الحم المْلُوم في عَيْرِ ٠‏ لاميرَاتها في عل الحو رك كَانهُ 
م وك وَعِلّه ححُمكالأضل عل لخم لتب ولع الح الدب 
وَالعِلَة َرْعٌ للْفَضْلٍ وَأَصْلٌ لمع وام محلل وَشَرْطُ كم الأضلٍ: كُوْنهُ 
شَرْعِيًا إنِ اسْتَلْحَقَ شَرْعِي. وَعَيْرٌ مَْسُوخ وَلَا شَاًِا كم القزعء وَلَّا مَعْدُولُا به 
عَنْ سّنَنِ القِيّاسِ ي كعَدَدِ الرّكَمَاتِء أَوْ لا نَظِيرَ لَه لَهُ مَمْتّى ظَاهِرٌ أَْ لا وما خض من 
لياس م لياس عَلَيْهِ وَقِيَاسُهُ عَلَ غَيْرِ وَكونُ ع وَمَُقَهَا عَلَيِْ بن 
0 مع افا ولول يما بت امِل كمه ينض نص م 
ل بتَ اليل قل ون كم يَْلْ بشم أضْلِه ادل ل فََاسِدُ وَمَا م اتا عل لين 


ذل د تمْئء | 


1 تسر مركت الأضلء أوْ ِل يت خنصم وج جُودَها في الأَصْلٍ وَيُسَمَى 
كب الوَضصْفٍ لَيْسَ بِحُجَةٍ ة بححَة وَلَو مَ سَلَّمَهَا فَأَنبَتَ لتقا خض 


آذآ ل 


مض الذي وََْاسُ عَلَ عَم حص كَلَائِطٍ وَآتِ بهِيمَةً عَلَ رَانِ. 


اشر التريد > 
فصلل 
عله مد أمَارَةٍ َعَم صبّهَاالشارغ جل ليلا على الحكم, زيدع مع مه 
ا ل شه | يصع يذ اذل 
اْعَاهًا على حِكْمَةٍ مَفُصُودَةٍ للش لاع كم كد تَكُونُ راقم مه أَوْ دَافِعَةٌ أَوْ فَاعِلتَهُها 
وَضْفًا حَقيقِيًا ظَاِرًا منْضَبطَ أو عُرْ فيا مها أو وبا مَكَا يُعللُ بحِكْمَةٍ ير َنْ 


صمصمم 


وَضْفِ ضَابطٍ لَهَاء وَيعَللُتبُوقي بعَدَم. 


من 5 0 أنْ لا تَكُونَ َََ عا ولا لص زلا ار 


ست 


م وَفَايِدَةٌ بُوتٍ قَاصِرَةٍ نص أَوْ إجمَاع: مَعْ رق المناصية وَمَنع م الاق 
َْوِيَةُ الضّ وَزِيدٌ: وَْيَادٌَ الجر عِنْدَ قَضْدٍ د الاميَالٍ ِأَجلًِاء لض ور ولس 
د عدَم رالا أن نوج يا خم ايف فطق 34 
في ع ما حص وَالتَعْلِيلٌ جَوَاذٍ الحُكُم لا يَنَْقِض بأعْيَانٍ 0 ولوف ل 
ينض بِعَْنٍ مَسْأَلَِ وَالكَسْرُ وُجُودُ ذلك بحم وَالنَقْضْ الْكْسُورٌ تقض 
خض الأَوْصَافٍ وكا ارم ل 
اليل بحس الحَكم؛ ٠‏ لا إن كا لِتَْح عور ليل كم بملء كل صُو 
ِعِلَةِ وَصُورَةٍ بعلن وَبِعِلٍ مُسْتَقِلّة وَكُلَّ وَاحِدَةَ عِلَّ لا جرْء عِلَ ل 


هه 


لب وََ وأ لاتْرَُِ اأضل عن حوب وَأ لجع عله يطل وي 
قَوْلٍ: ل ب 


0 


نضا وَلَا إِحْمَاعَاء وَأَنْ لا تَتَضَمَّنَ َ ْيَادَةَ عل النّضٌء وَأَنْ يَكُونَّ يلها شَرْ 0 
م عي ا 7 را 


00 
نُُ ححّة 


644" مختصر التحرير 


رهه سرظ عر يئر وو 


قَذْ تكون حك شّرْ عِيّاه وَتَكُونُ صِمَةُ الاتّمَاقِ وَالِاخْيَلّانٍ علد وَيَتَعَدَّدُ الوَضفٌ 


ركو هه هو 4 


0 كم ب لاوم مطل أ ني عبن أذ عل د كه لا بعلل مشت 

بذَّلِكَ الوَقْتِءٍ بحت بول الحم طكقا دول الل وى عم زكر 
وَتَعْلِيلهُ بعل رَالَتْ وَإذَا عَادَتْ عاد فيه نظ وَعَكْسُ تَعِْيلُ ايخ به بمُخْتَصَّةٍ بذَلِكَ 
الرّمَنِبِحَيْتُ إِذ رَالَثْ زَالَه وَوْقُوعْهُ في خطاب عَم فيه نَظرٌ. 


. اد 


لا يُشْتَرَطُ القَطْمٌ بحم الأضلٍ وَلَابوُجُوومَا في المع وَكَا الما محالم 


0 


مَذَمَبٍ صَحَاينٌ إن لَمْ يَكُنْ : َكُنْ حب وا انض عَيها أ الإجما على تغليلكء وإ 


- 
سا صضاه وو م - 2 دمر 


كانت له ايَاءِ الحم وجوه تازع أو حدم رط وجو امفيفيه وتصخ كؤن 


41 


العا مور المتالق وَحُكْمُ الضْل تَابتٌ بالنصٌ لا بهًا. 
6 


شَدْطُ ادم جَدَ فيه اما في يُْصَهُ قْصَدُ مِنْ عَْنَِا أ جِنْسِهًا َِنْ كَانَتْ 
َطِْيَةٌ فقَطْعِي 2 س الأول وَالْسَاوَاقَ أو ظَنةٌ فَظنَيّ وَهُوَ ياس الأَدْوَنِ 
ون توَثْر في أَضْلهَا مقس عَلَيْه وَأنْمَُاِيَ ْمُه حُكْم الأضلٍ ف بقصَهُ ُفَصَدُ كَوْنَه 
وَسِيلَةَ للْحِكْمَةِ من ءْ عن الحم أو جني وَأ لا يكُونَ منص م 
وفوا نمال كم الأصل ولا ثُ حُكْوه بِنّصّ جُمْلَة. 


مَسَالك العلة 


الإجماع. لاني : النَضٌء وَمِنْهُ صرح كلِلة أو سَببٍ أو َل أ َو من أَجْلٍ كدَا 


أو كَيْ أَوْ إن وَكَدَا إنَّ وَهِيَ مُأ حِفَة بالمَاء آكَد وَزِيدٌ: الْمُولُ له وَطَامِرٌ كاللّام 
ظَاهِرَةٌ وَمْقَدَّرَةَ وَالبَاء ون قَاءَ م كليلٌ أنه َم يَعْصِدٍ النَلِيلَ تحادٌ كلم كَمَلْتَ كدَا؟ 


معتصرالتعزير 549 
يَقُولٌ: لِأَنْ أَرَدْتُ وَإِيَاءٌ وََِيةٌ وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: َنْب حم عَقبَ عَقِبَ وَضْفٍ يِالقَاء 
كلام شرح وَعَ إَ تق ظَاِرا. وَيَْرَمُ و يو 9 عَلَ 
وَضْفٍ بِصِيعَةٍ الجَرَاءِ وَوِكْرٌ حَكُم جَوَابا لِسُوَالٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَهُ نَ اران به 
عدا طَرْعَا وََْه كر ليان عن وَفْتِ الاج كقَْلٍ الأ 1 قف أفير 
قا َقَالَ: «أَغْين رَكَبَةَ2. وَيْسَنَى إِنْ حَذِف بَعْضُ الأَوْصَافٍ: تَنْقِبِحَ النَاطِ 
وَمِنْهَا: تير الشّاِعٍ وَضْفًا آ و لم يكن للتَمْيلٍ كان بَِينا لا فاه فبده ما في 
السّوّالٍ كَوْهِ كلا سِْلَ عَنْ غك بيع الرطَبٍ الم : يتفض الرُطَبُ إِذَا يس ؟» 
قَانُوا: : نحم فى عَنَهُ أز في نَطِر ع قله بل للسَائكة: «أرََيْتِ لَوْ كَانَ عل 
مَك دير بن أَكُنْتِ قَاضِيئَهُ؟» قَالَتْ: نَم ٠‏ قال: «اقْضُوا الله فَاللْهُ أَحَقٌّ يالوَمَاء» 
وَمِنّْها َف 39 هين حكْمَنٍ صف عَم ذكرهما 5.: (لِلراحِلٍ سَهُمْ ولاس 
سَهَْانه أ رآ أَحَدهمًا 5: الاي لا يرث أو بشَرْطِ وَجَرَاءٍ نَحو: «مَإِذًا 


وه إن 


اخْتَلَقَتْ هَذْه الأَوْصَافٌ د فبيعو 4 أو ب بغاية أو ب ِاسْيدْنَاءِ َأ ِاسْيِدْرَ اك وَمِنْهَا: تَعْقِيبٌ 
الكلام أ تضميئة با لو لَمْ يعلَلْ , ب لم يم َو «تاسعوا إلى ذ ذِدْ أله وَدَرُوأ 
ابيع 4 لا يَقَضِي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانَ». وَمِنْهَا: اقَيَرَانُ الحم صف مُتَايِبٍء 
كأكْرِم الغماء وَهنِ اهل فَإِنْ صَرَّحّ بِالوَضْفِ الحم فستابط نه منه ك5: (أَحَلَّ 
الله البَبّعَ وَحَرّمَ الرّيَا) صِكَنَهُ مُسْتَشِطَةٌ م ا 4 فَمُومَى له وَعَكْسَهُ بعَكبنه 
كَحرم 0 فت الخفل فالوَضِفٌ مُسْتَشطٌ من اريم 1 1 يشرط مُنَاسَيةٌ الوقن 
0 

الثَالِتُ: السّده ولتم وَهُوَ حطرٌ 00 وَإبصَالُ ما لايَصْلْحُ َع 
الباقي عِلَهه وَيَكْفِي المنَاظِر: , بح" بَحَذْتُ فلم أَجِذ عبر أو الأَضْلُ عَدَمُهُ 4 فَإِنْ ين 


2.7 بي م 


امرض وَضْفًا آخَرَ لَرمَ إبطَالَهُ وَلَا يَلْرَم امرض بَيَانُ صَلَاحِيئِهِ [ 


.َ 


و ولا مختصر التحرير 


ا َع امل لابج عن هود َمل يط وى كان الحطر 
وَالإِبِطَالُ قَطْعيًا لتيل َطْعِيٌ وَإِلَا ظَنِيٌ وَمِنْ طرق الخَذْفِ الإلْعَاك وَهُوَ إِنَْاتُ 
المحم بالباقي قط في ضورق ولع يبت ُو ٠‏ كيه اسْيفْلاله و؟ َفْيّ العَحْسِ 
كَالإلْعَاءِ لا عَيِْه وَمِّْهَا: طزة الخذوني لطلذا طون وض أذ القت إلى ذلك 
لمم كلذ وري في انق ونه عَدَمْ و ُو منَاسبَة في لاط بَحَنْتَ فَلَوْ 
َالَ المعْتَرضُ: قي كيه بنذ تنم مشي بيه لَمْ يبل يزه وَكَبلَهُ سك اتدل 
أَرْجَحُ وَلَيِم ا كه تطلنا ار انين فْسَدَ حَبيَنٌ عِلَه 
شَافِِيٌ لَمْ يَدُلَ عل صِحَةٍ لَكِنَهُ طَرِيقٌ لإبْطَالٍ مَذْهَبٍ حَصْمِد 0 


رب © > 


لهل عفد ويب ستل وزيا إِخْمَاعَا 

لرَابعٌ: المنَاصَبة سَبَة وَالِحَالةُه وَاسْتخَْاجهَا يُسَمّى ريج الك لمتاط. و 
الأضل بإِبدَاء لاسي عقون نات الوضف ولاس به مويه وَالنَاِيِبُ: ا 
عَقِبَة» وَزِيِدَ: ربط ما عَفِي» وب وَيَسَحَقَوَ تَحَفَقُ اال عدم ما وا الس وَالْقَصْودُ 
مِنْ شَرْعٍ الحم ؟ قَدْ يُعْلَمُ حص غشرةة كن و يُظَنَّ كِصّاص أَوْ يُشَك فِيهِ كَحَدٌ 
كر أيهم كياح يسنا وات د يقبا كلوق نسب عذر فب بمغرية 
وَنُحْوِه لَمْ يُعلَلُ ب به وَاْنَايِبُ يوي صَرُورِي أَضْلاء وَهُوَ أَعْلَ رتب المنَاسَبَاتِ 
حِفْظٌ الدَّينِ َالتَفْسِء ٠»‏ فَالعَقلٍ» قَالنَسْلِ قَالمَال فالعِرض» وَمُكَمّلٌ لَك كَحِنْظ حِفْظ 
العَقلٍ بالْحدٌ َيل مُسْكِرِ وَحَاجِيٌ بع وَنَحْو وَبَعْضُهَا أَبْلَعُ وَكَدْ يَكُونُ 
صَرُورِيًا كشِرَاءِ يما تاج الل 5 وَنَحْوو وَمُكَمُلٌ لَه كَرِعَايٍَ كمَايٍ» وَمهرِ مِثْلٍ 
في تَرْويج صَغِيرَة وَكُسِيِنِنٌ ءَ غير مُعَارِضضِ للْقَوَاعٍِ كَتَحْرِيٍِ التجَاسَةٍ وَكسَلْبِ 
كل أة عِبَارَةَ عَقَدِ الح لا العَيْدِ أَهْييَة الشَّهَادَةِ عَلَ أَضصْلبَا 3 مُعَارض كَالكِتَابَة: 


وَلَيْسَثْ هَذِه اَصْلَحَةٌ حبق ََخْرَوِيٌ كتَْكِيَة النَّقْسِ وَرِيَاضَنِها' َكَذَتَعَلُ بي] 


و ا كى 


مختصرالتحرير شك ١‏ 


ا 2 ا 0 - 0 ا 100 0 َك 06 1-2 2 3 0 
كَإِيِجَابٍ الكفارة وَإِقَنَاعِيّ يَنتَفي ظَن مُتَاسَبَِه تمل وَإِذا اشْتَمَلَ وَضْف عَلَ 
50 كد ءَعَفْسَدَ ري 2ه ور 0002 م وهر رقو ا 7< واس م6. 
مصْلحَةٍ و مَفْسَدةٍ رَاجِحَةَ أو مسا ويد لم تنخرم مناسبتة وَلِمُعللٍ ترجيح وَصَفْهٍ 
200 و 0 


بن تصرل بختلف باخيلاف: المتائلء َي وَُوَ لو لم يُقذّر وُجْحَانَ 


الَصْلَحَةِ يت 2 ِبتَ الم تَعيذا وَانَاسِتُ 7 إن اغتبر بص 3 إجماع. وَمُلَائٌِ إن 


4 
إن 00 


تور رتيب الحم على الوضٍ قط إن بت بض أذ مع امت عن فى 
جِنْس الْحَكُم؛ أذ السء أذ جني في جني الحم وا رمب كل الا 


سل 
له 
هو 


حك وإن عبر الشارع ‏ جِنْسَهُ البَعِيدٌ في جنس اللكُم قمر قَمْرْسَلُ مُلَايِمٌ وَلَيْسَ 


سر 
20 وو 


بلكو تترمل ريك از موصل نيت | إِلْعَاؤْهُ وَهُمَا مَرْدُودَانِ. 
قائدة: َعَم الجنيميّة ة في الوّصفي: ره وَضِفَاء قَمَتَاطَاء فَمَضْلَحَة خحَاصَة؛ 


- - ع سر شرن 


وف كم كوَنهُ حك قَوَاجبًا وَتَحْوَة فَعِبَادَة قَصَلَاةٌ مَظْهْرَاء وتأكبد الأنْخَضٌ في 

الأْخَصٌُ قوق وَالأَعَمَ فق الأَعَم يقَابلُُ وَالفخض ف الأَعَمٌ وَحَكْسُهُ وَاسِطْتَانِ. 
الخامس: إِنْبَائجا بالشّبَ وَهُوَ تَرَدٌدُ رع بن أَصْلَيْنِ لسَبهِهِ بأَحَدِها في 

الأؤضاق اك وَيستة الشَيْة كا لاخيييت 555 العِلَّ كَإِنْ 


0 فيه 
و م 


٠ 7 


السّادس: الدَوَرَانه وَهُوَ ترق خُكم عَلَ وَصفي وججودًا وَعَدَمَاء وَيفيد 


5 ضره 


العِلّهَ ظَنا ارم مدل تفي ما هُوَ أو مِنه َإِنْ أَبَتَى لض د 8 


3-1 


- 0 31 


0 جَانِبُ الْمسْتَدِلُ ل بِالتَْديَقه 0 َعَذّى | إل المع لم يضر وَإِن تعد إل َع 
آكَرَ طَلِبَ الدّ< يش وَالطَّدة: نامكم لْوَضْفِ بلا ماسب وكيس ليلا 
وَحَْهُ وََنَِْمُ اللةعفلِئة أ 000 مَا وو في مَعْلُوفَا كَوْجُودٍ عِلّةٍ الأضلٍ 


في المع وَإِلَ ما يوئر ها مَْلُوها كَالدوَرَ 


7 مخعتصر التحصربر 


تع ” اك ومركم 0 ل دك : عه ساك م وو 

شوائك: لاط متَعَلقُ الحكيء و خليصه. وتبذييه وريه استنباطه. 
وَتَحْقِيقَهُ إنْبَاتُ لعل في آحَادٍ صُوَّرِمَاء لمت اللة ب أ إجماع اتج + بى 
وَمدَارُ الحكم: مُوجبة أو مُتَعلَقُهُ وَلَار مُمَا لا يحت ا كمُمَعَ عَدَمِو وَمَلْرُومُهُمَا 
تارم الشركة زخوة الم 


باعتا ِل إن صُرّحَ فيه يبا فَقِيَاسُ عِلَّتَ وَإِنْ ححِعَ فيه ي] بُكَارْمُهَا 
مُوجبهًا في الأضل يُلَارَمةٍ ١‏ الخ لياش الال وما أت و ار اس 


ته 


مَعْنَى الأَصْلٍء ور تعد بالقيّاس عَقَلّا وَوَكَعَ م شَوْعَاء وَوُفُوعُ هُ بدَلِيلٍ | . 
َطْعِي 00 الأمُور لدنْيَويّةِ وَعبْرهَاء وَالنضّ عَلَ عِلَّةِ حُكْم الأَضلٍ 


- _ 
5 0 


يكْنِي في انعد وَاخُحُمْ الحَمَدّي إِلَ كزع بِعِلَِ مَنْصُوصةٍ مُرَاد لض كَل 
هد فِيهًا مَرْعُهَا زا بالاجيهاد يور بوث كل الأخكام بض ون الارع لا 
بِالقيّاسٍ» وَمَعْرِقََه فَرْض كِمَايَة وَيَكُونُ قَرْض عَبْنِ عَلّ بَعْضٍ الْمجْتَهِدِينَ وَهُوَ 


2 ع اليو وَ وَالتَفَيُ ضر ع ي فيه فيه قياس الدَّلَالَةَ كيو كد ِهِ الاسْتِضْحَابٌء وَطارِئ 


0 


4-4 58 0 وتتا ا 2 
و أو أَِعَ عَلَ عِلَِه اي فاليا 
أو 


ِ 


كَبَرَاءَةٍ الذ مو تخري فيه هو وَِيَاسُ العِلَةِ. 


القوَاحُ تَرْجِعٌ إل النْع في المَدّمَاتِء أو العارضات في الحم وَمُقَدَّعْهًا 


لاسْيفْسَارٌ وَهُوَ طَلبُ معت لَفْظِ مدل لإماله أو عراب وَعَلَ ابرض بَيَانُ 
0 جه اَل بدأ لا يان ساو لاخلا وَلَوْ قَالَ: الَضلٌ عَدَ عَدَمُ 
ا و ٠‏ 


مختصر التحرير .7 


< 3 50 5 كَئلْ: 1 ا مه 2 3 4ه 
َرِيَة َو َفْسِرٍ إن تَعَذَّرَ إبطَالُ عَرَتِ وَلَوْ َالَ: يَلْرَمُ ظْهُورُهُ دفْمَا مال وَفِيَ] 
مير 00 2 1 لاسي 70 رك 650 2 
قَصَدتَهُ لِعَدّم ظَهُورِه في الآحَر اتقاقا كقى, بنَاءَ عَلَ أنَّ الَجَاَ أَوْلَ وَلَا يُعِبَدَ 
9 ع ور اع رع 
ل ونا لا يحتما لغة 
م5 8 ب مَالَدَدٌ 7 20002 ماه 6 0 و 5-8 
فَسَادُ الاءغ غتبار وَهُوَ نحا حَالمَة تا َو إجمَاعَا وَجَوَابَهُ ِصَعْفهِ أَوْ منْع ظَهُورِه أو 
بتَأُويلِهِ أو بالقَولٍ بمُوجَبهِ أو مُعَارَضَيِهِ بوثله. 


١: 8 ءًَ‎ 


َسَادُ اوضع وَهوَ أحصٌ يسما ئلا : كَونَ | جاع بت اغوَارهُ نض أَوْ إجماع 
في تَقِيضٍ الْحَكُم؛ ٠‏ كقَوَلٍ شَافعِيّ في مشح الرَأْس : مَسْحٌ فَسَنَّ تَكْرَارُه كَاسْتِجُمَار 
فبُعْرَض بِكَرَاهَةٍ عو كر اماع الل ويه عر الاير عل بتر خسار 
لاغيبَاره في ترتيبٍ الخُكْم تلفي ْفِيفٍ من تَغْلِيظٍ كقَولٍ حَتَنِيٌ: القَْلُ جني 


و 
0 2 32 


عَظِيمَةٌ قلا يَبُ فيهَا كمَارَةٌ كَبِقِيَّ الكبائر» فَحتَايَةٌ عَظِيمَةٌ تَاسِبُ التَغْلِيظ» أو 
َوْسيعٍ صن تضيِيقَ» كالرَكاةٌ مَالْ وَاجِبٌ إِرْقَانا دَفْع الْحَاجَة فَكَانَ َل الاي 
كَالدَيَة عَلَ العَاقِلَقَ 4 تن م الحَاجةِ يَقْئضيٍ القَوْرَ أَوْ إِنْبَاتِ مِنْ ني ١‏ 

البَسِيرِ يَبْعّ لَمْ يُوجَدْ فيه يرَّى ى الرّضاء ‏ فَوَجَبَ أَنْ يَبْطْلَ كَعَيْرِو كَالرَضًا ينا 
الانيقَاة وَجوَائم : بتفْرير كوْمِيَ) كَذَّلِكَ. 


مَنْعُ كم الأضل: دمغ ولا نَع مجر كَل علد كمنع المل أ 
وجودِمَاء فَإنْ ل لم بقع امرض َلَهُ الاغتراضء وَلَيْسَ حارج عَنِ المقَصُودِا 
فَيَتَوجَهُ لَه سَ 


سَبُْ نوع مي إن امرض عل حُكُم الل بأ لا غرف مَذْمِي 
فيه كَِنْ أَمَكَنَّ لمشتل يبان وال َل باه وَللمْسَْلُ أن يكل ِل َيل عِنْدَهُ 


قط كمَفْهُوم وَيِياسٍ» قن ابرض ولّ عله وَلَمْ يَنقَطِغ ؛ وَلَيْسَ لِلْمُعْررَضٍ أنْ 
مهما يِه هُوَ وَل ا أن يَقُولَ: إن سَلَمْت وَإِلّا دلت عَلَيهِ 


1 مختصر التحرير 


8 


التَفْسِيم اخيَال لَفْظٍ المستَدِلٌ لأَمرَيْن قَأَكْثَرَ عَلَ السَّوَاءِ بَْضهَا نوع وَهُوَ 
َك وي عل امرض كَالصّحِبحُ في ار ود السب ب بتَعَذّر الما قَجَارَ أَنْ 
تيمم ا اند عأ طلقا أي ره أ تزضيه الوأ ثم رحن 


تسو 


5 وعناونة 2 هابر 5 و . 5 
نت رخو مق رقاو الأ لك يي ال اف 
كا يَطهرٌ دبع كَخِنِْير بتع وَجَوَبهُ يانه بأَحَدِ مسَالِكِهَا بدَلِيلٍ مِنْ عَفْلٍ َو 
حِسٌ أَوْ شَرْع بِحَسَب حَالٍ الوَضفيء وَلهُ َف لفْظِهِِمُحْتَمَل. 
نع كوه لَه أَظَمُ الأشئكة ويْقبلُء وَجَوَابه ييا د مَسَالكِها. 


2 


عَدَما ارا ل تي بد له ولا يَرِدُ عَلَ قياس الدَّلَالَةِ وَلَا قياس 


١ 


ان لِلْحَكُمٍ وَكْسَاُ ركه غ3 ا ٠‏ قلا يعدم دام 
70 أ 
عَلَ وَقْيَهَا كَامَفْربء فَعَدَمُ القَضْر هُنَا طَرْدِيّ قي سَوَالٍ المطالبة. وَعَدَمُهُ في 


الأضلٍ كُمَبِيعٌ غَيدُ موي ار ا عَنِ التشليم مُسْتَقِل 
يلي وض في الأضل. وَعَدَمُهُ في الحَكُم وَهُوَّ إِما لا َائِدةَِذِكْرِه 
كَا تل مه مرك نلف مالا في ار ارب فَلَاصَمَانَ حي فَدَاُ الحَْب: طَرْدِيّ إِذْ 
مَنْ أَوْجَبَةُ أ أ تَمَاهُ: أَطْلَقّ أو لَهُ فَائِدَةٌ صَرُوريّة 0 الأَحْجَارِ في 


الاسْتِجَْار: عِبَادَ ا ار عَدَنًْا مَعْصِيَة فَاعثرَ فِها العَدَدُ كَاَارٍ 


َفَوْلَهُ :لم يتَقَدَّمْهَا مخصية ل 2 نض اموه أ 
هزد طَدُ وري كَافْمْعةُ صَلَاة مَذْدُوضَثٌ قَلَمْ تمق تَفتَقَرُ إِلّ ِذْنِ كَمَررِمَا فُمَهد وْضّة: 
ذلأو قث لم تقض وَعدئة في لزع رجت ها ابح كال 


هه 


رم إن 3 عه 2 7 
زوجت بغر كفءٍ وَهُوَ كالثان, وَيجُورٌ المَرْض في بَعْضٍ صَوَّرِ الَسَأَلَقَ ويكُفِي 


و 7 25200 6 
00 


ادح في فضا لخم إِلّ الْقَضُودِ كتيل ز | صَاهرَة ْنَا الاج ة إل 
ل وم يدض بأد ده ؛ جه إل الور 
وَجَوَابهُ أن اليك يمْتَمُعَادَ تيص طَبْعًا كرحم رم . 

كَوْنْ الوَصْني حَفيًا كَتَعْلِيلهِ صِحَدَ صِحَةَ التكاح ِالرّضَاء لضن نأل حَفِيٌ 


َالَف لا يُعَرٌ ف الي وجوه صَْطة اَن صبهة كإيحاب وكبول. 
0 غَيرَ غَبْرَ مُنضَبطٍ كُتَعْلِيلِِ بالجكم وَالقَاصِدٍ كَرحَصٍٍ الّمرِ َع 


ض بِاخْيَلَافِهَا باشخا ص وَالأَرْمَانٍ وَالأحوال؛ وَجَوَابَهُ ب ب مَنْضَبطً بِتَفْيه 
1 بضَابطٍ الْحَكْمَة. 


- 2 1 


النَقْضُ كال َال عَبْدُ نام ملا رَكَاةَ يوه كياب البذلةٍ ينه برض الجن 
2 و8 42 
المحَرّم» وَجَوَابة بمَنع وجُود الملة في صورة التَفَضٍ أ يمل جود الحَكْم فيهاء 
َلَيْسَ لِلْمُعْرَضٍ الذلالة عل: وعوواليلة فنهاه واو دل اتدل قل( خودقا 


يم رض 8 000 65 0 89 
ديل مَؤجُود في صُورَة لض قَقالَ امرض : : تنتقض دل 5 كل ين 
نقْضِهًا إل نَقْضٍ كلبلا ا يُعبَل» وَيَكْفِ المسْتَدِلٌ 5 ليل تليق بأ صل وَلَوْ قَالَ 


1 


ائتِدَا: يَلْرَمُك انْتِقَاضُ عِلَيِكء أَوْ دَلِيلهًا: 0 ممه منع امل كلف الحم في 
صُورَة تقض لَمْ بذكن امرض أن يدل علي وَيَكْفِي الْمستَدِلٌ: لا أَغْرفُ 


س0 سم 
اه 


الرّوَايَةَ فيهّاء وَإِنْ قَالَ: نا أخْيلُهًا عَلَ مُقْتَصَى القِيّاس. وَأَقُولُ فِيهًا كَمَسْأَلَةِ الخلّافٍ 


م مختصر التحرير 


نع إلا إِنْ نَقَلَ عَنْ إِمَامِهِ أ عَللَ يجا تبجريجاء ون َس اسل لفظه داف 


تر 


للنقض غَثْرٍ عار هرا كقام يخاصد لم بل ولو جاب بتشوة يا بن أضْلٍ وَكرْع 


آم 


َف قل وَكَامُِمْ بج لا ُو بو امرض كَمَفهُوم؛ و3 ياس وََوْلِ صَحَايي إل 


الَّقَضَ وَالكسْرَ عل َو م الترهي. إن تقض أَحَدُهُمَا عله الآحر صل تفيِه 
أن اه اتدل ونا ندا مَعْرُونًا في العِلّهِ لَمْ يج وَإِنْ تقض بمنشوع أو 
بحاص به كأ رص َب ل حان مفْتَصَى الدَليلٍ أ مَوْضِع اسْيحْسَانٍ 
ويب أن بتر المِلُ في ليه عن النْضء ون اخترٌ عَنْهُ بشَرْطٍ ذَكَرَهُ في 
الحم صَعٌ ون ارو بِحَذْفِ المكُم ل يَصِح. 


له 


م 0 
42 82 


الَْارَضَةٌ في الأَضْلٍ بِمَعْتَّى اد لتقا َوْ غَيرْ مُسْتَقِلء وَالثاني مَقْبُولٌ و 
امرض 3 كفي وض ةع القع و يحْتَاحْ وَصْفْهًا إلى أضصلء» 
وَجوَائيَا مع وجو الضف أو ةئيه وإن الك بقتاضة أذ متيه لا شر 


أو بحَمَائِهِ أ ليس مُنْصَبط أ مَنع ظُهُورِهِ أو الضبَاطه 


- 7 
وم عم ع 


أو ماده مسقل في صُووَومابطاهر ص أذ ماع يفي في ايلا 
يات الحم في صُورَة دوت وَلَوْ أبَدَى امرض آحرَ يوم مقا الملْعَى بِدبُوتٍ 
الحَكُم دُو نَهُ قَسَدَ الإلْعَاءُ 0 تَعَذّد الوَضْع؛ ؛ لِتَعَدّد د أضلبهياء وَجَوَابٌ فَسَادٍ 


ل 


ه أَوْ بََانِ له عَيدُ ماع أو 


تر 


امكو 


2 


الإلْعَاءِ بالإلْعَاءُ إل أب قف أَحَدَّهُمًا وََا يُفِيدٌ الإلْعَاء؛ لِضَعْفٍ المظِنَة بَعْدَ تَسْلِيِوِهَاء 
ايحي المسَتَِلَ 5 وَضْفِهِء أَمّا إن اََعَ عل كوْنٍ الحم مُعَللا بحا 
ُدّمَ الرَاجِحُ وَلَا يَكْفِي انه فتعلئة وود تعد امون المنتدل وَافْيْضَاة عل 
وَاحِدٍ ني مُعَارَصَةٍ وَجَوَابٍ. 


مقتصر التحرير ا /ا 


قود المَْضٌ أَنْ مأل عامًا جيب حاصًاء أو يفي اماو وَعكرل خاماة 
وَالتقِير | إغْطَاة الؤجود كم لدوم وَعَكْسُهُ و و ل الترّاع لحم الى به في 
الَسأَلَدَ المخْتَلَفٍ يها وَالإِلْعَاءُ: إنْبَاتُ الحكُم بدُونٍ الوَصقيه المادة ضٍ به 
النّكِيبٌ: ا ا 2 صم يَعتَقِدٌ 
لِصِعْرِمَا 2 صَحِيِحٌ التَعْدِيَةُ: مُعَارَصَةُ وَضْفٍ اسيل بِوَضْفٍ آكَرَ رَ مَتَعَلَ 5ف ني بكر 
بلغ بكر أجِي ودث كر صو نش يي اشر ل قب هر لتحا 
إل المعارفة ف الأَصْلٍء وَّا كر لرْيَادةٍ التَسْويَة في التَعْدِيَقَ مَنْعٌ وَججودٍ وَصفي 
المسْتَدِلٌ في المع كَأَمَانِ عَيْدِ أمَان صَدَرَ و مِنْ أَمْله كَامأدُون نِ فُيَمْنَعْ الأَهلية بحيب 


.ير و 


جود ما عنم لأ في َع كجوَابٍ مَنِْه ني الَضل؛ وَيمْبَع ْنع المعأرص من 
قري تفي الوَضف عَنٍ القع عوسي اقرع يفي تيص حم لني 
بأَحَدٍ دِ طرق اليل مُبلُء وَجَوَبهُ بجا يئر به امرض ابِتِدَاءٌ وَيُقْبَلُ تَزجِيحٌ 

بوجو »اَم لْسِلٌ الإهاء يفي كليلد. ار ابجع إل لمي أضل 
أ قرع وبماج الاو في جنع ! َال وَصْلٍ كَاجَنع وَإِنْ أَحَبٌ إِسْقَاطَه عن 
طَالَكَ الشتدل بقكة بصِحْة امدنع اياف الضَّابطٍ قّ الأصلٍ وَالمَرْع لك 


ِالشّهَادَة كَقِيدُوا كَمُكْر بعال : صَابِطٌ المَرْع الشَّهَادَةُ وَالأضل لراك كَكَمْ 


بتحشَّْ تسَاوء وَجَوَائه: يان أن َع السب اميرك يها وَهُوَ مَضبُوطٌ عُرْنَا 
أ اه ف القزع ل أ بجح ونه كاللاط ولح في كج مُشتهَى طننا 
رم ا فد كرا يِقَالَ: حِكْمَةُ المع : الصّيَانَةُ عَنْ َي اللّوَاطِ وَالأضلٍ: 


رفو روه 


6 محذوى ر اشْيبَاه الأنْسَابِء وَقَذْ يَتَقَاوَتَانِ في نَظر لشّزع». وخَاضلهُ رةه في 
١‏ لأَضْل. َجََُ ِحَذَّفِهِ عَنْ الاغْتبارء حَالْمَة خُكْم الم ع كم ا وَجَوَابَهُ 


عو وى 


ان اتاد الحكُم َي صِكَة الب عل الاح وَالاخيكَافُ عَايْدٌ إل الَحلَّ 


74 مختصر التحربر 


وَاخْتِكَافَة شَرْطّ فِيهء أَوْ جِئْسا كَقَطْع الأَئْدِي اليد كَالأَتفُسِ لتَفْسِء وَيُعْتَءث مائَلَة 
الَعْدِيَ وَإنِ اخْتَلَفَ جِنْسًا ونَْعَا كَوجُوبٍ عل تخريم. كفي حَلَ ًا بَاتِ قْبَاطِل 
القَْبُ تَعْلِيقُ نَقِيض الحَكُم َو لَازمِه عَلَ العلَّ انا ِالأضل فَهُوَ هو توم مُعَارَضد 

24 نه َذْبُ لتَضحِبح مَذَْبهِمََ ع إطَالٍ مَذهَبٍ اميل صَرِيخًا؛ ب فُُولٌ: عفد 
عن لقث با ولاية كلا يح كارا أَوْ غَيْهِ: كَالَاغْيِكَافُ لَيْتْ عض فلا 
7 رْبَةَ َِفْسِهِ كَالوُقُونٍ بعَرَكَة َيُقالَ: لا يُعْتََُ فيه الصَّوْمُ كَالوْقُوفٍ. وَكَلْبٌ 
لإبطَالٍ مَذْهَبٍ ال تق رين كَارٌأْسُ تْسُوحٌ فَلَا يبُ اسْتِيعَابةُ كَالخفٌ 
فت ا روما كببْع غَائبٍ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيْصِح مَعْ 


عر 
2 


جَهلٍ انض كَالتكَاح؛ يقَال: كلا متك فب حيار الدوْيَة كالتكحاحء قدا القَى 


سس اس ينا 


2 


َيَقَالَ: قلا يَتَقَدَ تدر بالرَبْع كا 
للّارمُانَْقَى الْرُومُ. 
وَكَْبٌ الْسَاوَاة كَاخَلٌ ماع طاهِر مُزيل كَالَاى َبْقَالُ: يَسْتَوِي فيه الحَدَتُ 
الات الي لا امتار حل ور يدها كمَنْ صَحٌ طلَاقه 
صَعَّ ظِهَارَه وَعَكْسُة كَلسَابُِ عِلَه الي وَزِيدٌ: ا مَعّ إِضَْارِ الدَلِيلٍ 
يها ككُلٌ مَؤجود عزني كيقَال: “ل ماككي ويسسفة كن مزق كتيل ات 
الوّجُودُ وَكَوْنْهُ لا في جِهَةٍ دَلِيلُ مَذْعِهًا أو مع عدم كشْكْرٍ النِم وَاجِبٌّ لِذَاتِ 
َيقَلبُه وََلْبُ اماد الاق تحكيمْ الوكيه ؤي تحكُم با يي يُقَالٌ: كيم 


القَائنٍ و ل 


0 و بمب ناه جرس كو 
كَاجُوع ردن لله 


مختصر التحرير 7.4 


0 بالُوجَبٍ تَسْلِيم مفمَصى الدَلِيلٍ مم بَقَاءِ لماع وَأَنْوَاعُهِ أ 00 


8 
- 7 


مُسْعِدِلٌ مَا يو يوه حل الأ لام كاقل يقلتل يتا تفل عَالِيك قَلَا 
00 َيقَالٌ: عَدَمُ ْنَا يس ححَلٌ الماع وكا لَاِمَهُ ل م 


مَأكَلٌ الحَضْمء كَالتََاوْتٍِن الوَسيلَةِ لا يَمْنَْ نم الَو كمُموَسَلٍ تا بْقَالُ: لا يَلْرَمُ 
مِنْ إنطَالٍ مَانع عَدَمْ كل مَانِعِ وَوْجُودُ الشّرْطٍ وَامقئض وَيُصَدّقُ مُعْترض إِنْ قَالَ: 
بس ذا مأحَذي أو أَنْ يكت في ليله عَنْ صُفْرَى يا 0 كك 


رن 2< 


ُربةٍ َّرْطَهَا النيه وَيَسْكّثُ عن: وَالوْصُوءْ قُربكُ بَْالُ: أَقُولُ بمُوجَيد ولا منج 
وَلَوْذَكَرَهَا لَمْ ير ذ لامها وَجَوَابُ الأو باه حل مراع أَوْ لازم وَجَوَابُ 
الَاني: بأنْ ين ين أنه الأَدُ لِشُهرَت وَجَوَابُ النَّالثِ: بِجَوَازِ الَلْفِءِ وَيحَابُ في 
الكل بعري أ عه ووه في الات ك: الخبْلٌ حَيَوَ َي يسَاوُ بن عَلَيْهِ َيه لكك 
كَإِيلِ بْقالُ: بمُوجَبِهِ في رَكَاةٍ الشّجَارَة نَيجَابٌ بلام العَهْدِ وَالسّوَال عَنْ رَكَاةٍ 
السّوْم وَيَصِحٌ في قَوْلٍ وَلَايَصِحٌ في آخَرٌ. 

خَاتَمَ: تر د الأَيلةُ عل قِيَاسٍ الدَلَا َال لاما علق مناسَية سَبَةِ الجاع وَكَذَا 
قياس في معد مَعْنَى الأَضلٍء وَلا يرد د عَلَيْهِ ما تَعلّقَ بِنَفْسِ الجاع وَمْنِعَ كد 


إن م 


اغْررَاضَاتٍ مُرَنَبَةِ لا غير مُرَتيق وَلَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ وَيَكْفِي جَوَابُ آخرهًا. 
فصل 

ار ا ا مِحْو قَوْلِ بطل كَل غيره: 

مُورٌ به عَلَ وَجْهِ الإنصَافِ وَإِظَهَارٍ اَن وَفَعَلَهُ الصَّحَابَة وَالمَلَف: آنا ع[ 

0 اشْخرَاجُ عَصَب المجَادٍ؛ فَمُزِيلٌ 

طي الو وان رف ا 211 َال وَفِيهِ غَلْقُ بَاب الفَابِدَة وَفي 


عو 


7*٠‏ مختصر التحصرير 


المجَالَسَةِ لِلْمْنَامَ صَحَةٍ َه وما يَقَعْ ان َرَْابٍ الدَاِبٍ: أَوَُْ ما يحْمَلُ الم فيه 
1 رج عْرَجَ الإعَادَةٍ ة وَالدّرْسِء انا اج متَجَادِلَْنٍ 1 2 هه لا يَطْمغ أ أَنْ 
جعَ إِنْ طَهَرَتْ حُبَّةٌ وَلَا فيه مُوَاَسَةٌ وَموَدُ وََوْطِتَهُ القلُوبٍ لوعي الحَقٌّ: 
0 مَذْمُومُ وَلوْلَا ما يم من إْكَارٍ البَاطِلٍ وَاسْتَنْقَاذٍ امالك بالِاجهَاد في 
رَدُهِ عَنْ ضَلَاليِهِ لَّءَا حَسُّنَ يلا أإيحاش َال كن في أَعْظَمْ الف َةٍ مَعّ قَضْدٍ نُضْرَةٍ 
الحَقّ أ لوي عل اتادلا لق وَيَانٍ الام إن طَلْبَ الرَاصَةٍ سَة وَالَقَدُم 
بالعلم يبل 3 وَالْعَوَل فيه عَلَ إِظْهَارٍ احج وَإنِطَالٍ البق يد الَُْْشِد 
جر الَاظرَ لبان َهُ شوخ قَضدٍ حَضْمه نوج ريم يُجَاديه َيَنَْأُ كُلّ مئْهها 
بِحَمْدٍ اله تَعَالَ وَالتَاءِ علي وَِسَائلٍ امشو وُول إل الاب بحيب أو ين 
محر ولا جرت فصتا ” تَعْرِيضًاء وَعَلَيْه آَنْ ييَهُ فيا فيه حلاف بَيْتّهُها لِتظْهرَ 


جنك وَلِسَائْلٍ أَنْ ‏ ول لم كا؟ من َالّ: لِأنّهُ لا مَرْقّ قَالَ: دَعْوَاك لِعَدَم 


لمق كَدَعْوَاك للْجَمْع؛ وَنُكَالِفُك فِيهم)ء فَإِنْ قَالَ: لا أَجِدٌ مَْنَاه قَالَ: لَيْسَ كُلَ مَا 
نَم ند ذه يَكُونٌُ بَاطِلّاء وَيَشْةَ شيط انا سَائِلٍ إلى مَذهب ذي ذهب لِضّبْط ون لا 


8 


بدأل عَنْ أثر جل تَكُونَ مايا وَيْكْرَهُ اصْطِلَاحًا تأ أَخِيدُ الَوَابٍ كَثِيرًاء وَلَا 
يَكْفِي عَرْوٌ حَدٍ بث إل عبر أل وَينْقَطِعْ السَائِلُ بعَجِِ عَنْ يان اشوا وَطَلَبٍ 
ادوجو وطن ني ليل اميل عاضوا إلى دَلِيلٍ ا اريدار 
أخرى قبل كام الأو» ون اياي ما لبس اقطاط. ٠‏ كَمَنْ سْيْلَ عَنْ رَدّ البَمينِ 


به عل الحم الدكُول» أو قضَاء صَوْم تل قبت على لَرُوم ناو وان نْ طَالبَهُ 
السَال َل عل ما سل نط من لياه ب بَمْض الأَصُولٍ عَلّ بَعْضٍء وَلَيْسَ 
لِكُلَهَا دَلِيلٌ يحْصّهُ وَالَسْؤُولُ بِعَجْزْهِ عَنٍ 5 وَِقَامَةٍ الدَّلِيلٍ وَتَعَويَة وَجْههِ 


016 ؟ رعو 


000 و سه أ .2 2 م كه س مَك 
ودف الاغتراض» وَكِلاهًا جد مَا عرف ين مَذعَيه أو 0 بت بنَص وَلَيْسَ مَذهبه 


8 


2 


ِلَاَهُ أذ إججاع وبَجْره عن إامٍ ما رع فيه فيد وَخَلْطٍ كلامه عَلَ وَجْوِ لايفهَم 
وَسْكُويِهِ حَبْرَةٌ بكلا عُذْر و5 شَاغُلِهِ بها لا تعلق لطر وَعَضَبهِ أَوْ قِيَامِهِ في غير 
َكانه وَسَمَهِ عل حضو وَالشّمّبٍ بالإثيام م بلا شْبْهَق وَلَا يَنْقَطِعْ م ول بتك 
لديل لِعَجْرِ هم السَامِع ع أو الاي إلى أَوْضح مِنه لقِصّة إبْرَاهِيمَ لَه الصَّكَاة 
َالسَّكَامُ. 


0 


4 و2 


وَمْنْ أدبو -وَتَرْكُهُ شَيْنٌ- إِحْمَالُ كل منها خطَابَهُ مَعَّ الآخَرِ وَإِْبَالَُ عَلَيْىَ 
وَتَأمُلهُ ليما أن به وَتَرْكُ قَطْع 5 وَالصَياحٍ في وَجْهِهِ وَالِدَة وَالمَخْر عَلَيْ 
وَالإِخْرَاجٍ َه عا عليه وَاسْتِصْعَارِة وَمَقَامُ التعلّم ار بالعثفي وَكَاوَةٌ باللطفي. 
وَينبَضِي أَنْ لا يَغٌْ يَْبَه بحَطأ ا خضمء وَأَنْ بتر و ِنْ حون لا ا لحَؤْضَ في 
الشعَبٍ فَيْحْرَمَ الإِصَابَة وَيَسْتَروحُ لبه مَعْ أَنَهُ لا يَسْلَم من الالبطاع إل مَنْ 
عَصَمَةٌا فصن لكان ولس حَدُ علوت في الَدٍَ َِنُّ صنَاعَةٌ عَةَ وَالِعِلُمُ مَادنهُ 
لخادل ِلْ يماج إل العام وَكَا عَكْسٌء وَأَنْ لا يتكلم في الَجَاِسِ التي لا إِنْضَافَ 


ره 


ع 


باب 
لاسْتذْكَالُ كة: لب اير. وَاصْطِلَاحًا هَُا: إقَمَةُ ِل لَيْسَ ينص وَلَا 
فا وَهُوَ مَل ِنْ تيت متَى سلما َم 
عنّلا ل كل والاياي وو كر يو الج أو تَقِيضُهَاء وَقِيَاس 


ريه زر مو 21 عرو 08 ع وبر 
العكسٍ و م هو ما يَستَدَ مر المطلوب 13 . ٠‏ فَيَصِح الَطْلُوبُ 
ريه هاس 2 ع ب 0 0 2 و لس ولس 
وَنَحْوَ: وجد السَّبّبٌ فثبَتَ 2 وَوْجِدَ الا انع أو فات الشرّط فانتفى دَعْوَى دَلِيلٍ 
لا نْفْسَة. 


ان مختصر التحرير 


فصل 


الاسْيِضْحَابُ وَهُوَ السك بِدلِيلٍ عَقِِيَ أو شَرْعِنّ لَمْ يَظْهَرْ عَنْد نَاقِلٍ 
مَُطْلَقًا: دَلِيلٌ» وَلَيْم لا وحور تع 


ني شري بعد نبي قَبْلَهُ عَفَلَا وَلَمْ يَكنْ ْنَا يك قَبْلَ البَعْتةٍ على مَا كان عليه كرف 
هو 


0 


عِثْلٌ أَيْكٍَ ِنّةِ الإسكاب بل كان تعب | بشَرْعِ مَنْ كان به مُطلقاء وَتَعيدهُ أَيِضَا به 
بََْهَا قَهَُ َع لا مالم ؛ نس وَممتاه في قولِ: أنه مُوَافقٌ لا متابع» وب ف 
قَوْلٍ بُبُونهُ قَطْمَاء وَالِاسْيَقَرَاءُ بلجي عَلَ الكل إِنْ كَانَ اما -أَيْ بالكْل- إلا 
0 ؛ لاع مَمَطِي أو نَاقِصًا بأكْثرِ الؤْئِيّاتٍ وَيْسَمّى | إْحَادَ القَردِ الأَعَمٌ 
0 عل مِثْلِهِ ليس ححجَةَ وَعَلَ غَْرِِ قن 
شر وَل يكز فسبق او ا 


/آ ره 


ا ل ل 
صَحَابنٌ وَيُعْمَلُ به وَإِنْ عَارَضٌ حَبًَامُتَصِلّاءوَمَذْهَبُ التَابِعِيٌ لَيْسَ بح مُطَلَعًا. 
لاسيْسَانٌ قِيِلَ به ني مَوَاضِعَ وَهُوَ لْمَة: اغقادُ اليْء حَسَناء وَعُرْا: 
لعدُولُ بشكم انال ة عَنْ ناما لدَِيلٍ َرْعِي؛ وَالَصَالِحُ اَل إنْبَاتٌ العلَّةٍ 
ِالحاسَبق وَمُسَد الذَرائِمُ مع ذَيعَةٍوَهِيَ ما ظَاهِرٌ هِرُهُ مُبَاحٌ» وَيَوَصَل به إل حُرّم. 


3 


قوَائد : غلم أن ص ' أَدِلّة الفقْه: أَنْ لا ير يقِينٌ بشَكَه وََوَالُ الضّرَرِ 
بِلَاصَرَرِ وَإِبَاحَةٌ الَحْظُورِء وَالْشَقَُ تَجْلِبُ يي وَكَرُْ الَْاسِد أَدْلّ مِنْ 
حك الَصَالِحء ود وَدَفْعُ أَعْلَامَا بأَدْنَاقَاد وَكحْكِيمُ العَادد وَجَعْلُ المَعْدُوم كَالَوْجُودٍ 
احتيَاطًا. 


صر 


مختصرالتحرير كك 


1 2 


بات 


9٠ ٠ 


الاجْتِهَادُ لَعَه: : اسْتفْرَاعٌ لوس لتَحْصِيل أمْرِ سَافَ. وَاضْطِلَاحًا: | سْيَفْرَاع 
الفقبه وُسْعَه لِدَرَكٍ كم شَرْعِي و شَرْطُ ُتَهدِ: نه ًا وهوَ الال بأصُولٍ 
امد وَمَا متمد مد وبالأدلة السَّمْعِيَة مُقَصَّلَه وَاخِْلَافٍ مَرَاتِِهَا قَمِنَ الكِتاب 
وَالسّنَ: ما يتلق يالأخكام بِحَيْث يُمْكِنْهُ اسْتخْضَار هُ للاخْتِجَاجٍ به لا حِفْظَُ 
وَبالتاسخ لشو ينها وَبِصِحَةَ ا حديثِ وَصَعْفِهِ وَلَوْ تَقَلِيدًا كله مِنْ كتَابٍ 


صَحِبح) َنَ َّال ما ِو فيا يتلق با ِنْ نض وَظَاهِر: وَحجْمَلٍ 
5 وَحَقِيَةٍ ة وَتجَانِ وَأَمْرِوَ وني» َعَم وَخَاص وَمُسنتى وَمُسْتَدنَى مِنْه وَمُطْلَقٍ 
وَمُقيّدِ وَدَلِيلِ الخِطاب ولخو امع عَلَيِْ وَالُخْتَلَفٍ فيه وَبأَسبَابٍ الدرُولٍ 
وبق ف الله تال يتنا ته الواجِبَةٍ وَمَا يجُورٌ عَلَِْ ويَمْتَيٌِ لا بتفَارِيع الفِقَهِ وَعِلّْم 
الكَلام وَلَا م مثرقة كر الفقى 8570 إمَامِهِ العَارِفٌ بِمَدَا ركه القَادِرٌ 
عَلَ تَقَرِير ََاعِدِ وَابجَمْع وَالمَرْقِ 
الِاجِتِهَادُ يَتجَزْ يتَجَرَأ وَيجُورْ اجْتهَاده كَل في مر ال نيا وَوَقَعَ وف أمْر الع 
عَقَلُا وَشَرْعَا َم وَلَا يقر عل خَطَإ وَاجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ كله عَفَلَا وَشَرْعَا 
وَوَكَ» وَمَنْ جهلَ وُجُودهُ تَعَالَ أَوْ عَلِمَهُ عَلِمَهُ وَفَعَلَ أَوْ قَالَ مَا ايض إلا كافر 
اا تكاز. كتوم ئلا نآ روة, وتفش قلا لات با 
كر به لايك وَلَا َس من ع يَف من كناف وال لمصِيبُ في العَقَلِيّاتِ وَاحِدٌ 
واف الإسلام محطٌِ آنِمّ كَافِرٌ مُطْلقَاء وَالمَسَالة ؛ لي 1 


يََ ل وَعََيِْ دلِيلٌ وَعَلَ المْجْتَهِدِ طَلبهه حَتَى يَظنّ ألو صله أَصَابَهُ قَمُْصِيبٌ» 


ماع و 


فيها: وَاحِدٌ عِنْدَ الله 


9 
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فَمُخْطِمٌ مَُا ب وَنْوَابهُ على قَضْدِهِ وَاجْتهَادٍ و لاعَلٌ الحَطل وَاجُرْيَةُ التِي فِيها 
نص فَاطِعٌ : امب فاحل وا ته في كم شَرْعِيٌ اجتهَادِي وَيُنَابُ» 
8 اَن بَدَلَ ”0 َإِلّا د م لتقْصِرِه وَلِلْمْجْتهِدِ أَنْ يَقُولَ في 
عشألة ف َف قَُبْنِ لا وَاحِدٍ ؟ قَولَيْنِ مُتَصَادٌ لذ ل أ لي تو 
نايح 0 مذي أتْرئي ين الأو أَوْ قَوَاعِيقِ وَمَذْمَبُ أَحْمَدَ وَنَحْوِهِ مِنَ 
الجْتَهِدِينَ ما َالَهُ أَوْ جَرَى مُخْرَاهُ مِنْ تنْيهِ وَغَبْره وَكذَا فِعْلهُ وَمَفْهُومُ كَلَامه فَلَوْ 
َل في مشأ بجلافه بعل ون عله بل َوه ما وحدَت فد وَلوْ فلا: 
خْصِيص الهو َكذَا الس عَلّ كايو كَل أنتى في ماين معان بن بحُكْمَإنٍ 
حُتَلِفِنَ في وَفْتِ لَمْ يجِرْ ر قله من عل مها إلى الأخرىء وَلَوْ نض عل خُكُم 
مشا َالَ: لَوْ َال كَائِلُ كدَاء أَوْدَمَب دَاهِبٌ إلبِْلَمْ يَكُنْ مَذْعبالَهُوَالوَقْف 


مَذْهَبٌ. 
فصل 
لا يُنْقَض حُكُم : في مسأل اجيهَادِية إلا بقَْلٍ مُسلم يكافِرِه وبجَعْلٍ مَنْوَجَدَ 
عَيْنَّ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ 4 خدر قي امو الد زعاو وفع وُجُوبًا بمُكَالفَةِ نض الكِتاب 
أو اسه َو آحاةا أ جما قو لاي ظَنيّا ولا قِيَاسَا وَلَوْ جَِيّ وََا يت تقض 


- 


طلتٌُ و ب الحقٌّ وَحْكمُهُ بخان اجتهَاده باطِلٌ ولو كلد َه وَمَنْ قَطَى يرَأيٍ 
يِف َيه يال :وان وَيصِح في قَولي: حُكْمُ مَُلّ وَيْقَضُ في قَوْلِ ا 
خَالَفَ فيه مَذْهَبَ إِمَامِهه وَفي قَوْلِ: خََالْمَة المي نض إِمَامِهِ كَمُْحَالْمَةِ نص 
الشّارع وَمَنِ اجتَهَد كترَوّجَ بلا وَي ثم تَعَيّر اجتِهاده: حَرْمَتْ إن لم كن حَكَم 


يد اتوم عل مُقَلِ ير مهاد [ماوي وَإِنْلَمْ َمل نولم مي إغلامة. 
قَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ اسْتَمَرٌ ' وَلَهُ تَقْلِيدُ ميت كَحَاكم وَشَاهِدٍ وَإِنْ عَمِلَ مناه في إِنْلَانٍ 


١ 


0 
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نان خط قلا شونة ركذا إن ل يكن أفلد جزم نيد عل تون 11 


_ ه سوس 


اجتهاده إِلّ كم د الَمْ يجتهد وَلهُ أَنْ يجْتَهِدَ وَيَدَعَ غَيرَه وَامتَوَقّفْ في مسأل 


_- 


نَحوِيّة أَوْ حَدِيثِ عَلَ أَهْلِ: عَامَيّ فيه. 
فصل 
ُ يور أ مَل تي ومجتهلِ: كم با شنْت فَهُوَ صَوَابٌ» وَيَكُونُ مَذرَكا 
شَرَعِيًا ود سَمّى : التَفُوِيضٌ وَلَمْ يَقَْ ؛ وَلِعَاميٌ عَفَلٌا وَفي قَولٍِ: ويد فَنّ لا مد 
لا بالضوات: 
فصل 
ف كم عَلَِْ لديل كمفيه» وَإِدَا حَدَنَثْ مال لا قولَ فيهاه سَاعَ 
الاجْيهَاد فيهاء وَهُوَ أَمُضَلُ. 
باب 


و عله 2 مع نا 


التَقلِيدُ لَعَة: وَضْعُ الي في لمق يط بو وَعُدْهًا: أَخْذٌّ ملعب المثر بلا 


مَعْرِئَة ليله فَالرّجُوعٌ إل قَوْلِهِ بك وَإِلَ المتي» وَالإِجمَاع وَالقَاضِي إل العَدُولٍ: 
ل بقلي وَلَوْ شعي تفْليدَا لَسَاع وروم في مَعْرِقَة لله بْحَاَهُوََعَالَ وَالوْحِيدٍ 
َلرْسَالةوَي كان الإشلام احَمْس وتوا يا توَائرَ وَاشْتَهَ يلوم خَرَ تت 
في غَيْرِ ذَّلِكَ وَلَهُ اسْهفَْاء مَنْ عَرَهَهُ عَايًا عَذْلا ا د أنتى» أو ري 
إشَارٍَ مَفهُومَة وَكِتَابَةِ أو رَآهُ مُنتصِبًا منْتصا لا معطا و يكفيه كنيد كول عَذْلٍِ خَبير 
3 َم دي الآمر من م يَف يعلم. أَوْ جُهِلَ حَالَّه وَلَا نصح مِنْ مَسْنُورِ 
الحَالِء وَيُفْتِي فَاسِقٌّ تَفْسَهُ وَنصِخ مِنْ حَاكِم وَعَلَ عَدُّوٌ وَهِيّ في حَالَةٍ عَضَب 
وَنَحْوهِ كَقَضَاءِ وَلَفتٍ أَخْدُ رزْقٍ مِنْ بَيْتِ اكَالِ كَإِنْ تعد تَعَذْرَ أَخَلّ أَجْرَةَ خَطف 


ا 1 2 2 4 4 سه 2 
وَلتَعَينِ لها لا كِمَايَة لهُ: خُدُ ررق مِنْ مُسْتَفْتِء وَإِنْ جَعَلَ لَه هل بَكَدِ رِرْقا يتفرع 
هع جا ول يول كدي لاني ني حل تكو ل كك وكا 


0 هه نيعا قَلَهُ 


وَسَكِيئَةٌ وَقَوَة عَل مَا هو فيه وَمَعْرَِةٌ بو وَبالنّاسِء وَمَنْ عَدِمَ مَفتيًا 


َلَهُ حَكْمُ ما 

قَبْلَ الشّرْعء َل الي كريد اتّروافسيَ تخريرٌ الشَالٍ مار الحادكة. 

لا بتي إلا مهد ولا يخُوُ حو نه وما يب ب لد عنْ كم قحب 
عَنْ مَذْهَب مامه لا كنا ْمَل كوه إن كا عَذْلَاء ميلد فصول ين 
المجتَهدِينَ وَيَلْرَمُهُ إنْ بَانَ لَهُ الأَرجَحُ تَقَلِيدَة وقد للم عَلَ الأورَع» وخ يد في 
مُسْتَوِيَانِ وا لم تعب يعذعب بأد بحص وَعرَوه ولا أن لا يتل 
مِنْ مَذْهَب عَوِلَ به يَحَيد ِتَحَر وَيرُمُ عَلَيْه بع احص وَيَْسُقُ به ويب أن يَْمَلَ 
بكر عي الها ولي ون عل عَائرةٌ ب ْنَا هد مه وا 
لَّابالِريبو وإ احتف عَلَبْهِ يتّهدَانِ كَي. 

لِمُفْتِ رَدُمَا وَن البَكَدِ عَبْدهُ أل لَّهَا مَرْعَاء وَإِلّا لَِمَُاَوَابُ إلّاعََ) لَمْ 
يَقَعُ وَمَا لا تمل سال وما لا فق وكان الكلك بابوةر وَيُسَدَّدُونَ فيه 


م 


- 


آذ كا لس سه 2 1 2 كه َم م 
يتَدَافَعُويجَاء وَيْرُمُ تسَاهُلٌ فِيهَاء وَتَفْلِيدٌ مَعْرُوفٍ به وَلَا بَأسَ أَنْ يَدْلْ عل مُتبع.. 


- 


فصل 
يَْسَضِي حِفْظٌ الدب ب مَعَ مُْفْتٍ وَإِجْكَالهُ؛ لا جَرَتْ عَادَةٌ العَوَامَ 
ل لَهُ: إنْ كَانَ جَوَابك مُوَانِقَا 
و ّ: 


ْم 
5 


9 كَإِيَاءِ بيده في وَجْهه) َكا يُطَالبهُ بِالحكَة, 8 يُقَال لَهُ: 


تك وَرلانكا ركز لين نعل فرّض السَّائِلٍِ لَمْ يج أنْ نْ يَكْتْب غَيْرَه وَلَا 


يور إطلاقُ الفتْيَافي اشم مشر َك وَلَا أن يُكَبرَ حَطَه أَوْ بُوسّعَْ الأشطرٌ أَوْ يكير إنْ 
أَنْكَنَهُ اختِصًا” فِهَا وَلَافي شاد إلا بإذْنٍ مَالِكِ. 


رج كن الأوِلّقَ و وَلتَمائ و وض ا وَالمّجيح؛ الَتِبُ جَعْلُ كُلَّ وَاحِدٍ 
َبَنِ كأكْثرَ في دبي الي يَسْمَحِفها َه دم ماح كم ساق وك عليه أ 
7 وَأَعْلَا ا 3 فَآحَادٌ فشكو كَذَّلِكَ كَالكِتَابُ وَمُتَوَاتِرُ السَنةٍ 
آحَادُهَا عَلَ مَرَاِهَا قَقَوْلُ صَحَاٌ فَِيَاسُ 

وَالتّحَارْضٌ تَقَابْلُ دين ولو امن عل سيل لحن 

وَالتَعَادُلُ النَسَاوِيء وَلَكِنْ تَعَادْلُ َلِيلَننٍ مَطْعِييئنِ ححَالُ» وَالتَأَخُرُ منهما 1 
وَلَو آحَادًا وَمِثْلَهُ مَطْعِىّ وَظَنْنّ وَيُعْمَلُ بِالمَطْعِيٌ» وَكذَا ظَنيّانِ مَبْجْمَعٌ بَبْنَهها فَإنْ 
عدر وَْلِم الي فئان نَاسِخٌ إِنْ لَه ون ْنَا حير وَإِنْ جَهلَ وَقَبِلَهُ رَجَعَ 1 


07 
6 ملا 


غَيِ ها ولا اجتهَك في لجح وبَقِفُ إل أَنَْعْلمَهُ يَعْلَمَُ. 


وَالبَّْجِيحُ َقوية إِخْدى الأُمَارَت تَيْنِ عق الأخرَى ا لِدَلِيلِ وََا تَرْجِيحَ في 
اك 7 تاكول وَلَا ين علَيئ: ين إلا أَنْ تكُونَ كُلَّ مِنْها 
رشك تقر 
وَرْجْحَانُ ايل: كول لظن المسَتفَادٍ مِنْهُ أَقْوَى. وبحب قم الدّ اجح 
و فون بن مَنْقوَينٍوَه مَعْولَْنِ وَمَنْقُولٍ وَمَمْقُول الأول في الس َاتْنِ َمَدلُولٍ 
اللَّفْظِ وَأمر حارج فَالسَّتَدٌ؛ يرجح بالأكثر 2و أ أَكْثْرَ أَوِلَقَ قبالاتيد انق ثقَ 
وَبِفَطِئَقٍ وَوَرَعِ علو وَضَبْط وَلَعَق وَنْحْوِ وَيالأشْهَر ب بَحَدِ السّبْعَةٍ 97 
سِيّانًا وَيِاعتَادٍ عَلَ < حلط أذ زكرو وكعله ررك أذ ُرْيِلٌ إلا ء عَنْ عَذْلِ أَوْ 


74 مغتصر التحرير 


مبَاشِر أو صَاحِبٍ القِضّةٍ أَوْ مُشَافِهاء أَوْ أَقْرَبَ عِنْدَ سَمعِهَا أو مِنْ أكَابر الصَّحَابَة: 
يدم خلا اديع أو مُتَقَدّمي الإسْلَام 0 كسيد أو تَذَكت فخرنة أو 
َْهُورَ لَب أَوْ سَوع بام وبر مركن وَبعدَليهمْ أيهم وَمسئدٌ عل 
مُرْسَلٍ و مَل ابي عل حبر وبأل إشتداومعَنٌْ عل ما سيد إل كتَابٍ 
ُحَدَثِْء وَكِتَابْهُ عل م مَشْهُورِ با تكير, وَيرجَحُ الشّبْكَانٍ عَلَ غَيْرِهمَا فَالبُْحَارِي 
َمْسْلِمٌ قَ) ضْحعَ تعزُوم؛ وفص عل تؤقوف وَمنقطه. وق على فيه أذ 
عَلَ وَضْلِهِ: عَلَ حَدِيثِ محتَلَفٍ فِيه. وَيقدّم رِوَايةٌ ؛ و ميقم عل تَلِفَةٍ أو مُضْطَريَةه 
اش ون عل تل كذ عل كي عل اكت عع خشوره ل 
لير سل بالكل ول مَعَ غَيْيِهِ إِلَّا ما حَطَرٌ السّكُوتٍ 
أعْظَمْ» وَكَوْلَهُ بك عل فِْلِهِ و ُو َل تَفْيِوه وما لا تعُمُ به وى في الآ 0 
مَاتَحُمُ بو وَمَا لَمْ يُنْكِرْهُ لوي عَّْه وما أنْكَرَهُ سانا عَلَ ضِدَّهمًا. 
المتّن 
يرجح من تبي عل أَْرِء وََْرٌ عَلَ ييح برَجَع م َب نخْضٌ عَلَ التَكامق, 

وَمُتَوَاطٌِ عَلَ مُشْترَكُ ل يربخ مُشْبرَكُ كَلَّ مَدْلُولهُ عل مَا كت وَمَمتّى طَهَرَ 
كود حراس ور ودر يه كد وَمَعْنَى عَلَ 
مَعْتيْنِ وَتجَارٌ عَلَ تجَازِ بشْهْرَةِ عَلَاقَي 4 وَبَِوّيجا 00 
شر اسْتِعلِه وَيجَارٌ عَل مُشَْرَكِ وَنْصِيصضٌ 00 وَهُمَا عَلَ إِضَْار 
وَالتكَامَ عل َْلِء وَهُوَ عل مش كِ وَحَقِيقَةٌ متمق عَلَيْهَ وَالأَشْهَرٌ مِنّْهَا وَمِنْ يجا 
عَلَ عَكْيِهِنَ وَلْعَوِيّ مُسْتَعْمَلُ شَّرْعَافِ لُمَوِيُ عل مَنْولٍ شَرْعِيّ 


4 ابه 


وَيُرَجحٌ مُنْمَرِدَا وتاكل عن أو تَعَدَّدَثْ جِهَةٌ د َيِه أؤْ تَأَكَدَتْ أَوْ كَانَتْ 
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لاله مطابقة؛ َه وَفي اقْيضَاءِ بضَرُورَةِ صِدْقٍ الممكلّم عل صَرُورَة و وُقُوعِه وَبِضَرُورَةٍ 
وُمُوعِدِ عَقْلّا علي عا يإ هلاه لكان في الكلام عت أ َو عل 
عر وَمَفْهُومُ مُوَاَقَةٍ عَلَ َالَف وَاقيِضَاءٌ على إِشَارَة رَةٍ وَإِيَاءِ وَمَفْهُوم وَإَِاءٌ عَلَ 
مَفْهُوم وَتَِيةٌ كَنَصّ في قَوْلِ وَنخْصِيص عَامٌ عل تَأويلٍ حاص وَخَاصٌ وَلَوْ مِنْ 
وج َك عام وعَامَ َم بْصّص أذ ل ْصِِصْه عل كي وَمطقٌ مق ميد 
كَعَامٌ وَخَاصء وَعَامٌ شَرْطِيّ كَمَنْ وَمَا عَل غَبْرْه وَحْمْعْ وَاشعُة معز فين ين باللا 
وَمَنْ وَمَا عَلَ الجنْس باللام» وَفْصِبِحٌ عَل غَرِْ. 
المدلول 
يرجح عَلَ إَاحةٍوَكرَاَةٍ ودب : حَظٌ ا 
وَكرَاهَة وَعَلّ تني: إِنْبَاتٌ وَإِنِ اسْتَنَد سند التي إل عِلْم العَدّم قَعَوَاةة و15 
العِلََان وَعَْ 2 َاقِلُء وَعَلَ مُنْبتِ حَد: دَارِتُهُ وَعَلَ َافي عتق وَطَلَاقَ: 
مُوجِبهاء وَعَلَ أَلْقَلَ: بوتي وَوَضْعِينٌ: سوا في ظَاهِر كَلايه. 


يَرَجَحُ بِمُوَاقَقَةٍ دليل آخَرَ إ في أَقْيسَةٍ كس تعد أصْلْهَا مَعَ حَِ وَبْقَدمُ اح 
سويب كل اد نه عل الآخر؛ أذ 


0-0 3 أ 


ذأ 


قرانٍء وَالآخر ظاهِرٌ سَنْةِ : قد ظَاهِرُمَاء وَبِعمَلٍ َمل 


أ 


الَدِيئَةِ أو اللَمَاءِ الأربَعةٍ َو غلم أز أخث ود ما لل أو جحت مله وف 
مَوَّولِيْن مَا دل تأُوِيلِهِ أزجَح. وعَامٌوَرَدمَُائهَة أو عل سَبَبٍ حاص في مُشَافهَة 


و مرو م 2 


ب وَسَبَبٍء وَالُلقُ علي في َيِه وَعَامٌ عُولَ به أو أمَسٌ ِمَقَصُوٍ وما لا يَقْبَلُ 


- 


سحا أو أثْرَبُ إِلَ اخْتَاطٍ أَوْ لا يَسْتَلرِمُ تَقْضَ صَحَابنٌ حبرا أو تَضَمِّنَ إصَابتهُ كل 


كرس عسوي كه 4 هر قار م 6م جه كه ود أ فنثاقة لحك أذ وده #4 
ظاهِرًا وَيَاطِنَا أو فَسَّرَهُ رَاو بفِعل أو قَولٍ سه قَهُ خسن أو مُوَرّحْ 
تيد 1-) وو 2 
وه ينعد ع > سرع يه عىم س 
ئَّ َ | 


قِيَاسَانِ أو استذلالَان. د 2 يَعُودُ إل أَضْلِه وَكَرْعِهِ وَمَدلُولِهِ وَأمْر حارج 
بجح الأضل بقَطع كوه وُه ليه وب َم يسع وَعَلَ سئنٍ لياس 
وَبدَلِيلٍ حاص بِتَْلِيله قُ 98 نض فَإِحْمَاءٌ» وَبِقَطع بِعِلَيه أَوْ دَليلِهَا أو ظَنَّ 
غَالِبٍ فيهنا وَسَر 00 تبه كدورَالٌ وبِقَطع بن القَارِقٍ أو 00 غَالِبٍ 
وَوَضْفِ حَقِيقِي» وَبُُوق وَبَاِثِ» وَطَاِرَةوَمنْطبِطةٌ وَمطةومنْكْسَة معدي 


#0 4 


َك تَمْدِيَة وَأَمَعُ َل َب غير وذ بن كدي أل كقيلة رصا أب 
وَ وَمِنْ أَصْلَيْنِ فَكَديرها أَوْلَ لَ ذا كانت أَوْصَافُ كل مها مَؤْجُودة في القع وَمُطَرمةٌ 


َقَطْ عَل مُنْعَكْسَةٍ مَقَط وَالَقَاصِدُ المَّرُورِيةُ عَلَ غَِهَا وَمُكَمَلْهَا عَلَ الخَاجيّق 
هي عَلَ النَّحِبييَ وَحِفْظ ادن عَلَ بَاِي الضَّرُوريّ وما بُوجبُ نَقْض عِلَيه 
أذ م 


أو وات َأ مخ ل ما مويب ضيفت أ أو تُتَمِلٌ» وَبِانقَاءِ مُرَاحِهَا 
فق أصْلياء وَبَرَجَحَايها عَلَيه وقوه 5 مَتَاسَبَةِ و مُقْنَضِيَةٍ لثبُوت» وَصِلَةٍ عَامَةٍ 


في 


للْمْكَلَّفِينَ وَمُوجِبَة لمْرَيةِ وَحَاظِرَة وَءِ نم بص أضلها رك ينها شخلي 
َو وْصِفَتْ بِمَوْجُودٍني الَالِ أَوْ عَمَّتْ مَعْلُوهَا وم مُفَسَّرَةٌ عَل ضِدّهِن. 


الفسرع 
جح يَقوَى بو اَن وَبَْوَى يمنا كو في أحَصٌء وب ع لحلاف 
فيُقَدٌ دم مارك في عبن الحخم وَلِلَ في عَييهَا وجل 4 فَفِي عَيْنِهِ وَحِدْسهَا قفي 


سس بج 


جنهماء وبقطع ِل ني فرع وَبَأخرهِ وت بض مخلة الول وف جارح كما 


2 
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رك ىو - م 0 0 5 ه. 7 
مَرَ في في المْقُولَينِ وَتْرَجَحُ عِلَهٌ وَائَقَهَا حب ضَعِيفٌ» أو كو صَحَابيٌ أو مَرْسَل 
ا 

_ 


سوير #ر سم - 0 
امنقول والقياس 
2 31 - 0 ره ىن ل 00 7 3 
يُرَجَحُ خَاصٌ دل نطق وَإِلَّا قَمِنْهُ ضَعِيفٌ وَقَوِي وَمُتَوَسّط يكون 
المرْجِبحُ فيه بحَسّب ما يَقَعٌّ للناظر. 


يرجح مِنْ حُذُودٍ سَمْعِيةِ: ظَية مُفِدةٍ لَعَانِ مُفْرَدَةٍ مَصَوَْرِيَة صَرِيحٌ وَأَعْرَفٌ 
َمْوَي ين ذا يقي نَم فتَاقِصٌ فرَسْوِي كَذَلِكَ فَلطِيء وماق اقَقَةَ أو و ماو 
تَقَلٍ سَمْعِيّ أو لَمَوِيَّ أو َعَم أَهْلٍ المْدِيئَة أو الخَلمَاء و عَالٍ وَبِكَوْنِ طَرِيقٍ تحْصِيلِه صِبلِه 


1 


سل أذ أَطهَرء وبري حم حطظر أذ تفي أو دزء حَدُ أذ بوت صنت أذ لاق 


وَنَحْوو وَضَابطٌ التّجيح: 4 مَتى اقَرنَ بأَحَدِ مُتَعَارِدَ ضين لي َقٍَِ أؤ أفة 
اصْطِلاحِيٌ عَامٌ م أذ حاص أو َب عي أز لضي أ أ حَالكٌ وَأَقَادَ زيَادَة ظَنٌ: 


م 00 كو م 
رَجَحَ به وَتفاصِيله لا تنحصر 
كم الكَابُ وَل الَمْدُ وَاليِنَه 
د د 


فهرسالآيات وو 


فهرس الآيات 


الآبة الصفحة 


2 حت فر ا 2 ووم 000 هه 


وَِدَاصََيم في الْدرَضٍ فلس عَلَيَكْ ناح أن ُقَصرُوأ ون لصّكَووَ © [النساء:١ ..]1٠١‏ 4 7 
«واعذل عفدو لحان )ينومولي 4 (طه:-:] 0000 
ص2 َلَيْحَكُم أَلصَِيَامْ © [البقرة:187] ل 1 


ضوون .4 


#وَجَاء رَيّكَ * [الفجر:؟؟] 1 
لأولَمْتُوَين قَالَ بل وَلكن لَيَظْمَيِنَ قَلِى © [البقرة:70؟] لح سس 1 
من عون وتات داشنإ اهآر * [الممتحنة:١٠1]‏ 1 
«ألَذِنَ يَظنُونَ َم ملوأ رَيهِمْ © [البقرة:؛] 0 


#وكان الله ظ شَىَّءٍ علِيما # [الأحزاب:٠4]‏ 1 1 
527 + سل سر 5 اه لخر سا سح سا 22 20 سر يا ا 0 
« وله أَخرحَكم منْ ب ن أمهَندَكُم لا هلموب شيم وَجَعلَ م ألسَمَعٌ 


رو< كي سا سا صصح 6ج سا 


والاأبصدر والأفعدة # [النحل:78] 1 
كعم و ومح عم سس 

« لاتذرك الأْبِصدرٌ © [الأنعام:١٠1]‏ ا 
رمك ب وردووم اسه لد مجع ب 6س ص دمدت + لس ا ِِ 1 ك0 

#وَالَذِينَ يتوقون منكم ويذرون أزوجا يتريصن يأنفسهن أربعة أشهر 


وَعَكُمَا © [البقرة:7"4] ذ 1 ا ااا 


ع > م وم ع 8 مساو ده سو دور 
وَأَوْلَت الْدْمَالِ أجلهنّ أن يِصَعَنّ مَلَهَنَ # [الطلاق:4] 2 


ره د وو سه 


#الَذِينَ همعن صَلَاحَهِمَ سَاهُونَ # [الماعون:5] ام 116 


َبنَا لا تُوَاخِذ نآ إن صَسِيسَ] أو أَخْطَاَنا © [البقرة:187] امسو 1 
5 فل يسِيروا في الْارْضٍ فتَكْونَ طح َلُوب يَعْقِلُونَ يبآ © [الحج:”4] 19 


مه 


2 لا انر وي نَع الْمُلُو بالق في الصدُور © [الحج::].... 34 


د وَعَكَه َم الأسماء كلها # [البقرة:١]‏ مط قم اام فلو 2841 


6 


ير سر 2 سه 2 
#مَايلْفِظ من قَول إلا لَدَيْهِ رويب عَنَيكٌ # [ق:18] 0 0 


مون 


57 2 م 
#وفق أشي أفلا بَصِرُونَ © [الذاريات:71] 5 


م 


ردس نسم 5 2 
# لوكان فيهماءاة إلا الله لفسدئًا © [الأنبياء:؟؟] ا 4 
كا اي امنا ءامنا يأ وََُويد. وألكتب آلِى َل عل 


مه 


رَسَوَلِدِء # [النساء:5١]‏ ا 


ل ا سخ ص ص ب 5س ى ديدت * م 
#وَالَذِنَ يمَوهونَ منكم وَيَدَرُونَ أزوتجا يرصن © [البقرة:4 77] الع و44 


0100 


"وان الله عَفُورًا حسما # [النساء:945] 1 ذا 


#إن وَهتُموهنٌ سو أن مَكْرَسُوأ سيك وَيحْمَلَ أله ويه حرا كيرا # 

0 0 ]١9:ءاسنلا[‎ 

« حَوَةإدَا جاه أَحدَهمْ اموت قال رت اعون (3) لَمَلَ أَعْسَلُ صلا يما 

كس كلا ها طِمَة هو فيا 4 [المؤمنون:59-١٠٠]‏ 0 

وَل دآ عسعس» [التكوير:107] اوسنو ا 

« وَالْمَطَلْقدت يمبَضَ لك يتين هفو © [البقرة:8؟؟]..... 4 /١17‏ 175/ 7705 
4م 17غ/ ره 


#وطع أنه مُوسَى تَحَكَكلِيمًا © [النساء:155] ااا ا ا 


دم 


#ومَامِن دَآبَمَ في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفُهَا» [هود:*] 0 ل 


22 مسر ل مج وت | عد لس 2 لس مس سم جه هم 
#ومَامن دَابَةِ في الَأرضٍ ولاطير يطِير يسَاحيَه إلا أمم أمتَا لَك 4 [الأنعام :8" .. ١1“‏ 


توم راكاد * 


29 رو 1 0 [النجم: 7 ”] اتم وا اتا ف م ا ا ل ا 11 


04 
00 مر 
> ا 


في الأرضٍقِطْمٌ مَتَجَلورَتٌ © [الرعد:؛] م ا 
0 


00 


م2 .هر سعر و 
ذوقوأ ما كنم تعملون 4 [العنكبوت:00] 0 10 
« وَألَه ألذِىَ أيْسَلَالرِكمَ فتديرٌ ابا مسَقمَه إل بكر ميت © [فاطر:9] 15000 


2 


فهرس الآيات 0؟ 


ددم مخ روس شدبروورو 2 


فترى الْودق يرج مِنْ خلال © [الروم:48] اا 0 
لف رن أَعَصِرٌ خَمْرا # [يوسف:1] ا ماسم ا 6 1 ا 
لِيَعَلُونَ َصَبِعُم فيه َادَانِم 4 [البقرة:14] اخ ل ا 8 
هنذا حَلَقٌ آَم * [لقمان:١١]‏ ا 0 
«وابنلوا لبت حَهَّه دا بَلَهوأْ أليكاح هَإِنْ اسم عَنْهُمَ رَسْدَا دوا لتم 
أَموْطمَ 4 [النساء:1] ب عو و م اط ا ارا 
وََانوا سمج أموكيج4 [النساء:؟] ا ا م 17 
أن أَمْرُ أله * [النحل:١]‏ 001 0 
ليس صمل شو 2 4 [الشورى:١١]‏ 1/14 
# ومح لِالْمَرَييَةَ 4 [يوسف:١4]‏ ا ا 
#فوجدافهاجدارا بريد أن ينقَضٌ * [الكهف:/77] ل ل ١0‏ 
«إِنا مَهَدْموآهَلٍ هذ الْمَريَةٍ 4 [العنكبوت:1] 0111 
إِتَّاعحْنَ ترما ودر [الحجر:ة] ا 
# ومحكروا وَمحك رَأَلَّهُ # [آل عمران:؛5] 0 
قل أله أسْرَعْ مَكْرَا © [يونس:١؟]‏ ا 
9 ومكروأمحكراوَمَكريًا 4 [النمل:50] 8 000 


تلآ لف اين © عل تَِد ييكره بن الفزية (©) بلع 


مُبِينِ © [الشعراء:140-19] ان ا اا ا 101 
« إِنَاجَعلنَهُ فنا عَرَييا 4 [الزخرف:] دا م ا 
«أن أصتع افك يأعيًا4 [المؤمنون:/ا؟] مح ل الم او ا 1160 

حَمَمإِدَا كُيْرٌ ف الْفْلْكِوَعَرَينَ هم # [يونس:؟77] 100 
«علْتفين يِمَاكبت رجي » [المدثر:8*] ا 


ير سيط م صو 14 0 سي ف يد سم سن عم ين 2 وس عرمى 
#إدك رب اله الى حَلقَ الْسَّموتٍ وَاَلأرْصَ فى سِنَةَأيَامٍ تم استوئ 
َلْعرْشِ # [الأعراف:4 0] ا 
ود داك 00 ولس ره لا 
لصتم لالز ىألقن شىْءٍ © [النمل:88] 11 1 000000001 


م وود 


و - 7 
وَأَوْلَتٌ الْدّمَالِ أَجَلْهُنَّ © [الطلاق:؛] ا 


0 سمحي مره آذ تخ 


« هذا حَلَقُ َه فَأَرفٍ مَادَاحَلَقَ اين مِن دُونيوء © [لقمان:١١]‏ ا 
#يتأيهًا أَلدَّاسُ صرب مَكَلّ فَأسْتَمِعوأ مُه ...© [الحيج :"7/] 111 
«إنّمآ أمْره: إذَآ أراد سيا أن يَفُولٌ دكن فيسَكُوبٌ 4 [يس:11] 000 
«أنَداَكد سقس وات وين الْارْضٍ ِخْلهُنَ ...© [الطلاق:؟17] 00 
«وَلَسَمْ في جُدُوعٍ ألشَخْلٍ © [طه:1/] 0 ااا 0 
ومن ناس من يحبا أله لحري © [الحج:١١]‏ جنك اس 
9سَرَعَ لَكُم يِنَ لذبن مَاوَضَّن يه حا وال أَوِحَمَا لَك وَمَاوَصَينَا بوه 
برهم وَمُوسَ وَعِسَوح # [الشورى:1] ااا 
#فََمصِسَهُ وَأَصَحَبٌ السّفِيكة © [العتكبوت:5١]‏ 1 
« فَأَتيِسَهُ وأَهلَمُو) [الأعراف:8] ١‏ 
#فأتكحواماطاب لكم من اليْسَكهِ تق وَتُلدَتَ وريم © [النساء:] 1١40‏ 
باعل املك رسلا ؤي نحو م ولت وديم 4 [فاطر:١]‏ اا 
وليل ديت © [الليل:١]‏ لذ[ 0001 
#وَآ اميس وَمحلهَا © [الشمس؟١]‏ ا 01000 

و ل لم © [الأنعام: 7] 0 
ِألَرَ كر ألك لَه أل ين لمك مله تتضيخ الارْسُ محر » 
[الحج:3] اوت ا ال ا لو عل انم امادة الما 13 


فهرسالآيات َفَف 


ولا نويه محل علي عَصَى » [طه:١م]‏ 0 0000000 0 010 

اناكو وطح إِكَأَموِفَيمْ 4 [النساء:؟] 11 0001 
#فَأَعْسُِوا وجوه وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفِق 4 [المائدة:ة] م 
ذلك الى لمن فِيهِ © [يوسف:0] 1 1 01 
لكك ف مآ أفَضْْم فيِعنّابٌ عَظِيمٌ © [التور:4١]‏ 010000000 
حر عل ومو في ريني © [القصص:4/] ب 
مَالَادْحُلُو ف أُمَرِقَد حَلَسَ » [الأعراف:/] 0 ا 00 
«#وَفَالَ أَركبوأفهَا © [هود:١؛]‏ از 00 
# وَلْخَيّلَ وَالِعَالَ والحمير لَرَحكبْوهًا # [النحل:8] 0000000000 
ليذْرَؤٌكُمَ فِيهِ © [الشورى:١1]‏ 0000010208 00000 


ردو و ف هتمه # [إبراهيم:4] 1[ ذا 
ُِ بَلِ درك عِلْمُهُمْ في الآجْرَوَ 4 [النمل:57] وو ا ا 
لبَلْهُوَفِ سَكِمَنهَا 4 [النمل:55] ا 
بل هم مِنْهَاعَمُونَ © [النمل:15] ال عه وال ا سساو 
ل وَأرْسَلْئَه إل وأمَةِ أَلْفِ أَوْيَزِيدُوك4 [الصافات:417١]‏ و ال ا 


# لين لله سد يمآ أَنرلَ |ليَلَكت © [النساء:"7١]‏ 0 


ايل لَه التَّارََدَاهُم مُظَلِسُونَ # [يس:/] 0 
ل إِنْكَانتَ لصيس ونِدَةفِدَا شح نيدن 4 [يس:19] 0 


م > وود مسصءورلر 


#إذاجاء تراه والْمَنّحٌ © [النصر:١]‏ ااا 
#إنّمآ أَمَرَةد إذا راد سَبِكًا أن يَشُولٌ ردن فَيَسَكْوربٌ © [يس:87] 0000 در 
#سََوْك يَسَلموت 0 إز الْأَفدل ف أعَسَقَهعَ وَالسَلَسِلُ بسَحَبُونَ )في 

لمي ودر لتر ضْجَرُوت [غافر:١٠7/7-1]‏ ا 


17 مختصر التحرير 


وَإِدْ قَالَ بعصم © [البقرة:5؟1] ا 
وَإِدْ قَالَ ريلك * [البقرة:٠]‏ 00101010101 0 
لوَمَآ أَسَبِمُؤْمنٍ َناَكَو حك ٌنَاصَددِوِينَ 4 [يوسف:17] 00 
#فلؤ أن لَناكَرَةَ ضَكْونَمِنَالْمُؤمِيِينَ © [الشعراء:؟١٠]‏ ل 

وَدوأ يدهن فير همُور © [القلم:ة] 0 0 
ل ويسم فلآ لاون 4 [القلم:8؟] 000 
«لَوْلَاجَمو عليه بِأريمَةٍ شُهَدَآء 4 [النور:1] 1 00000 
«لوَل" حر توك أ ل قريب ب فَأَصضَذَقَك * [المنافقون:١٠]‏ ا رلا 


ا 0 ا 
ف نَم 04 _- 0 اه جه 2-0 


ره 


0 ا ا ا 0 


#والمضر (0) إن لاسن تتى خر (0) إلا لين َامَنُوا # [العصر:١-"]‏ ...5 1 7/ 0/85 
#فأنفرواً ثب بات ون م ال/ا] ا 
#أفلا ينظرُون إِلَ الْإبل كيت حلفت (00) وَإِلَ لثمل يف فت (10 وَإِلَ 
لال صْفَ ثم 25-6 ضِكيىٌ طحت # [الغاشية:/117-١؟]‏ ا 

##إذًا ألما انمق ل دا لاض مُدَّتّ # [الانشقاق:١1-"]‏ ../11 ١‏ 
«#يَِارَكَ الى نل الْْرْوَانَ عل عَبَدِو لبَكْوْنَ ِلْصَلَمِي ترا © [الفرقان:١]‏ .... +7 ” 
'#وَأَرَسَلَتَكَ لِلتَّاس رسلا # [النساء:9/] 0000 

مسَحَربر رقف من قِبَلٍ أن يسمَآمَّا © [المجادلة:*] 00 ااا ا 
#فَكَفرنهَء إطعام عَمَرَوَ مَسَلكينَ من أَوْسَطٍ مَا تُطهِمُونَ أهليكم أو 
0 لوغري رقض4 سسا از[ ا ااا 


4 


#هَدِيدٌ مُكلصةإك أَهله. وَحَحَررْرَكَبَةَ مُوْمكةٍ © [النساء:؟9] ...... 7717 


فهرسالآيات 7 


5 2 ره ساس ول 
«#ليِنأَشْرَكْتَ لِحَبطنَّ ملك # [الزمر:18] ا 
. . ل ِو 020 “ الم 
ومن يَرَكَددٌ م: م عن دِينْوء قَيَمْتَ وَهُوَ كال وكيك حيطت 


أَعْمَدلهُمٌ في لديا وَالْآآخْرَةَ © [البقرة:717] مح ا جا ا 1 

َل أكوزدة ين يلم يو لما دا يمدب ين كل أن 
يَسَمَآسَا #4 [المجادلة:*7] 1 1 1 1 ااا اا 
مَأَيَ اله رَيَكُما كدان © [الرحمن:1] 0 
لوَإدًا حا تدز > الما وتيا 4 [العيةة 0 
«إِنَف دَلِكَ لأْتلَذوْب الت 4 [طه:؛ه] اع ال 
ول لا يي مَآوْسّ إل ححَرّمَا عَلَ طعِ و يَظمَعهه إل أن يَوْرَميئَةَ أو 
ا ا 0 11 5 

َم عِْرُونَ صَديرون يَمَلبوأ مأ مِأئيْن تين وإن 5 مُنْحكم يمه 

00 ألو 0 أ نموملا مهوت * [الأنفال:10] 1 

« ال حَمّفَ أله دك وَعِلِمَ م أكَ فِيكُمَ صَعَفًا # [الأنفال:13] 0 
#أَقِمِ 7 [الأنعام: 9/7] *5/ 7ه "3/ ١07/585‏ ه/ اله / لاه 
هل وَإليهِ حون # [القصص:88] البو حك او او م 11 
20111 [الأعراف:؟ 5] ا 1 
#فَابِعَتُوا حَكَما مِّنْ هلو وَحَكَما من أَهْلهَآ 4 [النساء:ه؟] 110 
'#وَعَاشِرُوهنَ بَالْمَعْرُوضٍ * [النساء:9١]‏ اللو سواسو ا و 1 
#وأضُكروأ ينه إن كُنيُرْ إِيََاهُ ْجُدُومت 4 [البقرة:117] 1 
دون اذ مر وَأفْكُرٌو الى وَلَاكَكْفبُونِ © [البقرة:67١]‏ 16 
لمن لَجَلٍ دَِكَ كيس عل بو إِسْريلَ أنه من قَصَلَ تَفْسا بعَير فين » 


0*٠ 
«قُل لَه دن موسي إِلكَ ححَيَما عل ع يمه إل أن يَكْوَمَدئَة أو‎ 
000 ]1 مُوحًا أَوْلَحَمَ زر مإ َإِنَّهُ تَّهمرجس * [الأنعام‎ 7 
ظهرالْعَسَادٌ لعَسَادُ في ار والح رِيِمَاكسَبَتْ رِى ألتّاس ليَذِيقهُم بَحْضَ الى‎ « 
00 يوأ © [الروم:١] ا‎ 
5 «إِنَ أَسَهَيأ مر يالْعَدَلِوَا لِإحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْمر 4 [النحل:60]‎ 
«ومَا عَلَقََا سمت وَالْأَرضَ وما يتما لبي (80) ما حَلَفتَهُماً إلا‎ 
1#” 0/000 يأَلْحَقّ # [الدخان:88-و»] ا‎ 
«أسم الا ا سد * [القيامة:3*] 1711111ظ13‎ 
#وَلْوَ سَاء الله ما أفَتَمَلُوا © [البقرة:67؟] ام ا‎ 
10101 ولو 00 * [الأنعام:117]‎ 
#وَلْوَسَاءَ الله مَافََلُوَه © [الأنعام:/151] ا‎ 
0 ]١١ة:دوه[‎ © «الأَمْلانَ جَهَتَّمَ مِنَّ ألْحنَّةَ وأَلئّاس أَجْمَعِرتَ‎ 
ٍدان يفيت (80) لام رح رَبك وَلِدِكَ سَلَقَمْر وَتمّتَ كِلمَةُ‎ 
5200 ]119-١18:دوه[‎ © ريك لاملا جهنم مِنَ الدج والتافق معن‎ 
20570010108 واه برِيِدُ أن يسوب عَليَحَكُمْ 4 [النساء:71؟]‎ 
#إنكات الله يريد أن ب يكم هوركم 4 [هود 3 ل‎ 
12170111 #بَيْنُ أله أحت أن تَضِلُوأْ © [النساء:113]‎ 
ويد أله يدبن لك وَبْدِيَححْ سْكنٌ رينم مَنْيِحكُمْ وَيَيوْبٌ‎ « 
1 لتك # [النساء:75] وا طون نسم و ةرو ما الم‎ 
11 ]01 #وكدلِك ا وَحينَآإلَِكَ روح مِنَأمْرِيَا # [الشورى‎ 


وم ورا 2ع 9 مره و 


ححَمَدالَارَسُولٌ قَدَ حلت من قَبلِهِ اسل 


زا له له ا ا ا 


ومن ينقلبٌ علال عقبيه 


سه دد رمس ددا 


سل هبن كات َو لَانقَببَجٌ عَكَ 
فلن يضر أنه شيعا # [آل عمران:4 4 ]١‏ 


لوم 
أ قب 


مختصر التحرير 


7007 
"70007 


يف اسك 


فهرس الآيات ْ أ 


© إِنَك ميت وَإِتَهُم مون 4 [الزمر:٠"]‏ ةذ[ 1 1 1000000 


#فُلَنَكنَ لمكن ولد نَأ أولَالْمَيدِينَ © [الزخرف:١8]‏ الس ال 1 
56 00 00 ولس ل ل مح 6 2 مج لاخر ديه 0 
« كاد السّمنوات ينْفَطَرْنٌ مِنَدُوتَدفَنالخصُ وعد لْبَالُ هذا )أن 


آله 


دوأ ليحن ولدا (80) ومَايَغى للحن أن تخد ولا © [مريم: 197-9٠‏ ...... 711 


# فَإِنَكُتَ فى سَّلكِ يَمَا وليك4 [يونس:14] 0 


مربي مده ددعءل.. اما دكي صثم باد دل مج وو صخر لد مرمو 
« رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنذِرِنَ لَِلَا يَكوْنَ لئاس عل لَه حبجة بعد الرْسُلٍ » 


[النساء:56١]‏ ااا 000 1 1 


يآ آذ ره يرس سروه مرا 


هِإِنَآأَوَحمإِيَكَ أوَحَيْنَا إل نوج ليبن من يعدو © [النساء:15] 00 


ا ا 


ووَلقَد سا هما وهم وجَعَلنَا فى ذرييهَِا توه وَلْصحِيَب» 


2 ره 
وأنزل معهم 
الككب بلس ليَحَكُم بَينَ لاس يما أحْتَلفوأ فد » [البقرة:717] ل 


-ِ 


جع مهاو ؤصه مس ل ل ا ا لع.. همه 
# كان ألنّاس أمة واجدة فبعت الله لبن مشر وَمَنذِرنَ 


شىْءٍ © [الأنعام:154] ا 


#وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك يَوَعُ لْمُؤّمِنِينَ مَمَاعِدَ إلْقِتَالِ 4 [آل عمران:١11]..‏ 779 
قد سيَِ لُقَو أل مح دِلكَ في رَوْجِهَا وَتََتَىَ إل ألو [المجادلة:١].....‏ 779 
قيب لتك 4 [البقرة:174] 1 


#وَفَرْءَانَ ألْفَجَرٍ »© [الإسراء:م/] ا 


«حليَينَ روسك 4 [الفتح:77] امو اما ا لالط اموي انار وار 


سور 


#فَإِذًا وبحت جشوبها © [الحج:*] ون ا ا 
ِِ خُلْفَم بعر خَلقُ أضَاعوأ الصلوة واتبعوا السَّهَوابَ فسوف يِلْقَوَنَ عا زه 
ِلَامَنَنَابَ » [مريم:50-49] مودو واس ايه مطل اشح ل سر 


هف مختصر التحرير 


#إِنَاَه يمرم أن تُوَدُوأ الأملتني إِلح أَهْلِهَا © [النساء:2ه] سس ا 
2 مَاكانَ عل الب مِنْ حرج فيما فر ضَأَللّهُ له [الأحزاب:*] ا 
#وَإن طلْقَحمُوهُنٌَ من ِل أن تَسُوهُنٌ ود ورَضخُرْ طن ِيصَّةٌ قيِضِفٌ ما 
رَضَمم © [البقرة:/5700] م 
«إنَألّى فَرَصَ عَييلَك الْمّرئارىت » [القتصص:65] 1 0001 
# مَاكَانَ على علَ الب مِنْ حرج يما رض الهم 4 [الأحزاب:8] 0 
# يتأيُها لذن امنوا كيب كيب عَلَحَكُمْ ألصِيَامٌ © [البقرة:*18] ا 1 
« أَقِوأَلصَلَ لدُلُوكِ آلضَّمِس ِل عَسَقٍ أَلَلِ وَكُرْءَانَ ألْمَجْرِ © [الإسراء:8/]. 7/1 
«يتأيهًا درت ا ل ا 2 [الحج://ا] 0 ل 
«9 بحن اللَّهِ حِنَ تسوت وحن تصبحُونَ # [الروم:17] 98 
«التَدَخلنَ ألْمَسَجِدَ َلْحَرَامٌ إن سَاء اله انيت لقن ره وسَكُم ومقصّره ل 

[الفتح:/7377] سيق ااام وت 4 ع امن لع لأ ع خف لل وو اك 47 ل ع ف ل 71/10 
# إِنَالله يعفر أن مُشْرَكَ يه يعفر مادو ذلك لمن يك © [النساء:4] ...7/8/6 
#الحج أَشْهرٌمَعَنُومَلتٌ © [البقرة:1917] 0 
«وَلْيَأتِ طايِمَه لخر ل يصاوا لضا أْمَعَكَ # [النساء:7١٠]‏ ان 
لم كان يكم مَرِيضًا أو يو أَذَى من رَأسِوء هَيذِيَة ين صِيَامٍ أَوْصَدَفَةَ أو شك #* 
[البقرة:95١]‏ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1010[ |[ 1[ 1[ز 1[ 1[ 1 ااا 
#فكفريه إطعام عَكَّرَوَ مَسَككينَ © [المائدة:48] 00000 
ةياو أ 203018 ا 
#وأن تيم سس برك الْشُدَصين 4 [النساء:*7] 0 
57 داوسَلما عَلََإررهِيم © [الأنبياء:9+] ا 


سا سن سرع سه 2 ر رط سا سا عه م 


إن ًا والمروة ون سعَا ألم تمن حَجَ آلْبَيَتَ أَوَعْتَمَرَ فَلَاُ جاح عَلَيِهِ 
أن يعَوَفبِهِمَأ ومن تَطوّعَ حَيرا # [البقرة:194] 1 


0 يَمنَ الل فَتَهَجَد به ِلك لَك 6 [الأنبياء:1/4] 0 1000000 
ا 
[الصف:١١1-١1١1]‏ لوعو ا ل ناد اوه له موقا عام نه و 1150 


و 


«يتأيا الس ءامئوَأ أصلِيعوا الله وأطيعوا الول ولا لوا عملكير © [عحمد:"07] . 74 


7 
سدس ساح كس 0ل 3 بس ع سس ورم بغ بكي يت بم سا ص م 
ومن يرتدد عن دينهء فيمت وهو حار َأَوْكيكَ حبطت 


أَعْمَنُهُمَ ١‏ 8 اضرو ” وليك أسَعت آلا“ حم نهنا 
حَدِدُورت 4 [البقرة:/1١‏ 7] اممو كو متا م4 الو و ا لاوا امف 1104 
8 ا ع ا 0ن 


سد ره 


0 - 2 هه . و 0 ند 0 عر د 
0 لِقَسُواْ َكَهُمْ وَلْيُوهُوا نذورهم وَلِيطوواً يليت 
لْعتِيِقٍ # [الحج:9؟] ا ا ا ل ا 1 


الح أشهر سملو مه 000 00 


لْحَج أشْهر مَعْلُوَمَاتُ هَمن ورْضَ فيهرك احج فلا رقت © [البقرة:191].... ١‏ 4 ”" 


ع و صر و 


0 ييه الح ءَامَنوأ داقر مم فِعَة وا ثبتوأواذ 0 7 ذً. عَم 21 0 


ُفُلِحُورت * [الأنفال:هع] 11111 ا 
١‏ يها اين ءامثوا دا لثمل كرأ ماما لوهم انبا 4 
[الأتفال:5١]‏ الع وطح مط ممعم علا وأك اطا ألئ ورطة م رن لد لقا علط ل ل لاو ام ا 1161 
لن ينَالَ اه وما ولا دِمَأوهاوليكن يَالَه الل لتقو نكم © [الحج :100 ...41 
د يفطن سَيَهُ عِندَرَيِكَ مَكروها © [الإسراء: 1] ل 
1 ] 0 


ل اه 0 


#ولا تَفولُوأ لِمَا تَصِفٌ أليتكم أ لَكَذِبَ هنذا حللل وهنذا حرام » 
[النحل:7١١]‏ 000000000 0 ا 


لوأل لك مَاورَآه دَلِحكُمْ © [النساء 1 000 


لس سح ص حت سر ساعرس برح هو مب اس و ا حت هه هه 


وَمَنَيَعْمَلمِ نَالصَلحَت وهو مَؤٌورتٌ فلايخَاف ظاماولاهضما © [طه:117] ...55/7877 


ع7 مختصر التحرير 
#منكات يِظن أن أن ينصره الله في الدنيا والأيخرة فليَحَدْدْ سيب إِلَ السّماء ثم 
131010 ا 
و لاريم دير سا © [فاطر 4 م ا ا 
هسمه إل بر ميت فَأَحيِينًا ينا به الْأرْضَ © [فاطر:] 0 
00 مض 0 
ف تلابتار كونبو سلما علََإرهِيم © [الأنبياء:19] .... ام ل ل عم 
« هَهَلْ ينظرُوي إلا لئاعة أن5 يم بدت فَقَدْ جَآه أَشْرَاطهَا © [حمد:18] 000 
ينب َادَمَ حُذُوأ زيئكث نك مس 4 [الأعراف 1] د 
0 وم سو و ممح ع 0207 9 2 7 24 
# نسح له له لسمو. 50 وَالْدَرْسُ 0 وَإِن من شَْءٍ إلا سبح برو 4 
[الإسراء:؛ 5] ا ماوعا م ادل ا ا 11 111 ا ول ا 11 


« وَلَكُمْ فى الْقِصَاص حيو © [البقرة:17/4] ار 
تيع الِْصَاصٌ في العَنْلٌ الث بخ » [البقرة:10/8] خا سس اه 
# وَكبَِاعَليِمَ فآ أن لتَفْسَ با لتقيس © [المائدة:ه؛] مم0 


إن َف عن ط أيِمَّةٍ هق صَسَكُمٌ نْب طَابِفَة4 [التوبة:33] لاحم ع 
# وَإِدَاصَرََم في الْدرْضِ ليس عَليكْ: جنا ناح أن تَقَصروأ من ألصَكَرةَ إِنَخْفأنِيَفيِتَكم 
لين كفروأ © [النساء:١١٠]‏ احم ا الل الو لط ماخ مول 211 
«لادُكَئِ أنه نَفْسسا إِلَا وُسَعهَا © [البقرة:87؟] الروك وو 1 11 
7 200 2 ممح ص 0 ساءرس ب سه أ ل وك وس يع سح عي | 2 وى سسا 
#أوْلكَ يسترعون في ايت وهم طا سنيفون 280 ولا دْكلْف تفْسا | لاوسعها» 
[المؤمنون:١37-571]‏ ا اجو ا ل وام سر 2 


ا 1 
لفَكَفَنُ إطعَامٌ عَشَرَةَ مَسَككينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطهِمُونَ أَهليكُم أو 


ع ل 0( 


هم أَوْ ريز رَقَبّةِ 4 [المائدة:49] ا ون ا ال 21 


ا ار ده وس سدس ل 


00 ن نبل منهج نفَمَتهُمٌ أ 6“ نهر حكهروا بأله ورسولو. # 
[التوبة: 4 0] ا ا و ا ا ل ل ا ا 


فهرس الآيات لا 


اشير قور 2* بر 


« ذل لِيَِيِنَ حكتروأ إن ينتهُوا يعفر لهم ماد سَلْفَ 4 [الأنفال:08].. 1 ؟ 
ساون (ر)ا عن الْمجِرمِينَ 20 ما سلّحكؤ في سق ر(11) الوا ردكت الْمْصَينَ 


(5)وَلرَنَكُ نم الْمسَكينَ (80) وَحكنًا وض مع لضن (0) وكا كدب يو 
أليين'(55) حي أبن ليقن 4 [المدثر: 4-٠‏ ] 1 


سر م سسا 2-11 - 


# ليس عَلَ لذبت َامَبُوأ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتَ 0 فيمَا طَمِموأ إِذَا ما أَتََقَوأً 
وَءَامَنُوأ وَحَمِلُواآلصَِحَاتِ م انوأ وَءامنُوأ ثم أنقوأ وَأحْسنوأ لَه مب ينين 


حا 


[التوبة:*؟9] ا 101 1 111 
قل من حَرَمَ يَةَ مول أخْيَ لمبادو. وَالطبتِ من ألَرْقٍ" ْلَه لذن 
ءَامَنوأفي الْحَيوْة لد 0 لَقينَمَمَ # [الأعراف:7*] ل 
ود هك ذو كريصم 213 الك وان 
أَلِيِمَنِ © [النحل:7١٠1]‏ ا ااال 
لحُذْينَ أَموِمصَدَ را تطهرهم فكي يها © [التوبة:"١٠]‏ 50 
«لِذرمم به وَمَنْبَلمَ # [الأنعام:9١]‏ 0[ [ 1 0011 
#وَأَقيعُوا ألصّلَةٌ © [البقرة:4] 0 10 
«كَسَس رز كم عل تَقّسِهِ أَلَحَمَةَ 4 [الأنعام:؛ه] بو 1 
«#إكتّب أَمهُ للم أَنأ وُرْسُلَ 4 [المجادلة:١؟]‏ ااا 
00000 * [النساء:١8]‏ ووس اس 1 
#إن كنس تاتون يحبَكْه أللّهُ 4 [آل عمران:1] اقح ا لاقع 
« لَمَدَكَانَ لَك في رَسُول أله سو حَسَنَةٌ # [الأحزاب:71] 1 
#وما انك ارول دوه وماك عَنْه دوأ © [الحشر:/] 1 


موس 


/ دلوأ بجتمعتٍ لاس وَاَلْجِنَ ع1 أن ينوا بِمِثلٍ هنذا ذَا الْمَرَانِ لا يَأنَونَ 
بِمِدْلِوء وَلوَ كات بَعْصْهُمُ عض ظهيرا © [الإسراء:14] 1 


كد مختصر التحرير 


ايها أدََسُ رب مكل أشكيئوا آم إرى أربت عت ون دون 
مه سم مويرر ه 2072 2 2 
لله أن يحَلقَوأ دبا ول و أَبسمعُوأ لَه [الحج:/] 0 
2- .4 7 0200 عر 1 2-2 
م يقولور ب آفتريلة قل فأتوأ بِعَشْرٍ سور ملو مريت 4 [هود:17] 2 
53 0 ين 2 ررس سءه رمس بر * 


«وَإن كُنمُم في ربْبٍ مِمَا نا عل عبن فوأ يسُورَةَ من مغو وَأدَعُوأ 
سُهَدَاءحم مّن دون أشن كُشْر صدِوِنَ () إن لَه تصوأ ون فوا 4 

[البقرة: 5-77 7] ا 

9 أمْ يوون لعو بل لَابؤْممُونَ (]) لوا أَعحَدِيبِ مُغْلِدِء # [الطور:84-899] .. 577/5570 


0 ا ا ل ا 
« وَإِدْ هال مُومئ لِعَومِء يمَوَم أذ كرأ ِعَمَةَ أله عَليَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم 
بيه # [المائدة: ]7٠١‏ ااسسحا امسا ساد ماسوو 211 
إِنَاححْنََرَلمَا لزهْرَوَإنَا لملفِظُونَ 4 [الحجر:ة] ا 


010 -_ 0 


#وتديسه من جانٍ الطُو رليم وفَيَهُ يي 4 [مريم 01 000000000 
م#إِدْقَالَ اهيعس أن مرََدْحكرٌ يِعَمَ عَلَيَكَ وَعَلَ والِدَيَكَ © [لمائدة:١٠1]..‏ 4715 
«فولورت يِأَفُوكههم © [آل عمران:1717] م ا ل 
َي لهم ) [انتح:١١]‏ ااا 


« هَوَيْلٌ لَّْذِينَ يَكَدُبُونَ الْكِنَب بِأَيْدهُمْ 4 [البقرة:9/] ع 


#وَيَديكه من جا ٍالطورالايّمنِ ووه يي 4 [مريم 017] 0000 
#الْحَمَدسَّهِ رسب المدتييت # [الفاتحة:؟] 5 
#آرن أنظرٌ إِكيَلَكَ قَالَ لَنْتَرَسِت © [الأعراف:57١]‏ 0 
الشركة التساة ومو درك الأسدر ومو الليليت لذ » 

[الأنعام:*١٠]‏ ل او ل و و للم ةل ا لول اس 2 
« وَلوْعِلِمَ هه فيج حَيْرا ال مسْمَعَهُمٌ © [الأنفال:17] ا 


«َإِنَاه م كُمُمَايِيكُ © [المائدة:١]‏ 11111111#131310000ذغ 


فهرس الآيات بوي 


- 


#إنّما أهْرةد دا أرَاد سَيكا أن يفول لَدَركُن فَيسَكُوربٌ 4 [يس:47]........... 61/٠١‏ 
"ونوا ورَدَةٌ حَليِكِينَ © [البقرة:1] رطق نم اط واف الى اام تنا ترا وا ا 
وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِنةٍ إِدَا مَصَى اله ورسوله مرا أن يون هم مير مِنْ 
مهم ومن يحض الله ورسولهففَدَ صَلَّ صَدَلامُبِينًا # [الأحزاب:5؟] ع 
إن الْحَكم إلا َه [الأنعام:/اه] 000 
«إم تظر» [المدثر:1؟] ا 
(ثل هلله لحد © اله التسمذ )ل جيذ َك ركد © 
وَلْمْ يكن لَممحكفْوًا أَحََد * [الإخلاص:١-4]‏ 544/8377 
#تبّتْ يدا أى لهب وتبّ 0 مآ عق عَنْهُ مَالهه وما كسب » 


و؟ سر 


#أفتربتٍ السَاعَة وَذمّىَّ لْصَمَدُ )...4 الآيات [القمر:١-8]‏ ل رن 
كت يق قم ع مكدوا بدك ولو و وأنذير (3) هنما َب أن 
مَعْلُوبُ فنص :1 فَفَلْحنَا وب سمه © [القمر:ة-١١]‏ 2 
#إِنَالْمَجْرِمِينَ ف صَللِوَسْعْرٍ (80)... 4 الآيات [القمر:50-47] 516 
ا مَنلِكِ بور ألديِي 4 [الفاتحة:4] 0 
اباك مَبْعَدُ وَإِيآَكَ مَسْتَعِيتَ * [الفاتحة:ه] 11 1 2010 
ا نهدن سْليِمنَ وَإِنَهُس أله لتحم لتحي * [النمل::] مااف معاييي الأمز؟ ارلا 
# إِتَّاححَن تنا الّحْروَنً لم لَحفِظُونَ * [الحجر:ة] 1 


روسو ومس مه 
لكلاب وَأَحْرَ مَتَسَلِِهَدتٌ # [آل عمران:1] 0000 


0 


# أَنَرَلَ و نَآلسَمَِ مأك هَسَالَتْ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا 4 [الرعد:7١]‏ 3 
و م هلاه 


م رم مه 
سَمْرَرَمَضَانَ ألَذِى أنزْل فيد الْصّرْءَانٌ # [البقرة:185] الوك عا 


دمن أمَوَيِمصَدَقَةٌ 4 [التوبة:١٠]‏ ا ااا 00 


بل يَدَاهُ مَبَسُوَطءَانِ # [المائدة:114] مخ لد ا ساس قد تم فا نحا 
#اكر # [يونس:١]‏ ااا 

«تئ بد ازع ليث (©© عل قَبْكَ يكن بن لزيد 89 يسان عب 

مُبِينِ 4# [الشعراء:140-181] م و د ل ا 
ال( ذَلِكَ انوكت لاون فد 14 [البقرة:١-7]‏ 01 1 10010 

#الَح (1) أمَدكَاإلَهإِلَاهوَالْالْفَيُومُ ‏ [آل عمران:١-1]‏ 10 
#العص (0) كتد ِل ليِكَ ايك في درك كحرج ينه [الأعراف:١-1].‏ 4/8/8 


#كهيعص )درت رَيْكَ عَبْدَمْركَرِي# [مريم:١-1]‏ ل ا 


فَإذا أت الْفرمانَفسَتَعِدَ أله * [النحل:98] 0 
#أن أمر الله فلا شَسْتَعْجِلُوَه * [النحل:١]‏ ا ا ا 
م عه م لس سل 
مُدَمْرَكلَ تَوْءِ بأمْرِرَيهَا أ [الأحقاف:0١]‏ ا 
فَأصبَحوأ لَا يرَئ إلا مكنم # [الأحقاف:15] ل 
ميو ع اويظه سل 
َه حَيلقٌ شَىْءِ # [الرعد:17١]‏ تم لاوا مق وس ل 
لال عل سدس 4 1ع 24 مسا السو ودس 2 م سا. ثم 
نه ءَايَنتَ تحتكملت هن أم الكنلب وأخر متشديهلتٌ فأما الذين في 
مسو و سه سس ساس لاس اس هر ره سه + ال سل روه نسم رع مسا عم موا سةءٌ كو 50 رده 
ِِتَِعُونَ ما سََبَه منه أبتعَاء الْوِسَنَةٍ وَأَبتِعاءَ تَأُوبِلو- وما يَمَلم تأويله: إلا الله 
وَاَلرسِحُونَ في الِْلّر # [آل عمران:7] ااا ا ا 
# ككب أله إِلْكَ مبرَك لِنبَروَأ ايو # [ص:5؟] 11 


وَإدَاجآهَهمَ أمشينَ َتنأو الكو أذاعوأ ب وَلوَرَمُوه إل الول 

عن يي 1 م .وى عمسم د ع علوم 5 

وَإلَت أُوْلْأَمَر نهم لعَلِمه ألَذِبنَ يسْتَنْيِظوتَه متهم * [النساء:”م] امامل 
لس سل سراد 00000 مه 5-5 3 5 ك0 لس لهم وه 75 


42 عرجها ل سح م ر. مارم 
6 


شُرحِكاءَ فوما رزفتحكم فَأنسْرٌ فيه سَوَاهُ # [الروم:18] 1 
لس صميرم عل سح ره م ه أ 000 أ مذ 20000 

# وما كنت لُتَلُوأْ من فلو من كنتب ولا تخطه: بيلك إذا لأَريَابَ 

الْمَبَطِلُويت * [العنكبوت:48] 11 ا 


فهرس الآيات 77 


هلدا من عمل سيط نه عدو مُضِلٌ مينُ4 [القصص:5١]‏ 0 


قَالَ رب إِفِ قلت مِنْهُح نفْسَاةأَحَاف ني + ملُونِ * [القصص:"*] اه 
(121 ا بستانارن © لقننامةة اير 202 لقتامنة له 0©) 

كين مهحاجن [الحاقة:؛ غ-/اع] ل ل 
« ع َأنَُكلْه إلا لهَه وَاسَتَفْفْرَ لد نك وَلنْمرهنينَ 4 [عمد:؟١].......‏ 5 ١ه‏ 


إن سنا كك قتا ميا ([0) لخْفْرَ لك أهَدُ ما تكَدّمٌ من َلك وَمَا تكيَرَ4 


لعا أهَهُ عنلك لم لوت لَهْرْ حَقٌّ يتين لك لذ صَدَفُوا وَتَعْلَمَ 
الكزييت> * [التوية:؛] ا ا اس مقاق الم ا ده 
2 مره ل رط روم 20 2 
يام آلتَي لِم نحرْم مآ أَحلَ اه لك بَنى ميات رونك وس عَفُورُ يح 
[التحريم:١]‏ ووعمفم ةف ةنو ةو وو ووو ةنيمث مونم ي ةروف وو ورم ء ةم ةرم ةرمف ةم ةم ومن لانن 0 
0-0-2 م 2 0 
ل لَمَدََانَ لحم في ر. ول رار 0 01] 000 
1 م غرح س سر ع سح مه 2 00 - 
دز مُؤْممَةٌ إن وَهْبَت كَفْسَهًا لِلبّيَ إن راد الي أن حَالِصَة 
لك من دون الْمُؤْمنينَ نّ # [الأجزاب:050] 00000 0 0000 


#فلمًا قضئ ويد ينها وطرا ركه لك لا يكْونَ عل الْمؤْمِنِينَ حرج فيه 
زوج مايه إدا قَضَوَأ فَصَوأْ نون وطرا وكاب أك ألو مفموا 4 [الأحزاب:/ام] ./اءهة 


39 لقن شرسكؤا كرا لهم لين ما لم جنا بد > 

[الشورى:١؟]‏ 00 اا 

# وَالْسَارفٌ واَلسَّارِقَة قط هوا أَيدِيَهُمَا © [المائدة:م] امي ال 
#فَأَعْسِلوا وجوهك وَأَيْرِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافْقِ 4 [لمائدة:ة] 015/0317 

'#مَإِنَمَا عل كَالْبَلَعْ © [آل عمران:١٠]‏ ل 8100 


ك1 أ سول ِو مآأَلَ لي ليلك من ريك 4 [المائدة:/51] 606 


ةءٌذ"7, مختصر التحرير 


#قَإِذًا صَيدشمألصََلَوَةَ كَأَذَْكُرُوأ أله 4 [النساء:"١٠]‏ ال 0 
قن رمب نَأقَد تمن م حبك ألَهُ 4 [آل عمران:١*]‏ 65177 


«الَاتَدحُلوا بُوْساءرٌ بُوْتِصكُجْ حَوَّ تَْدَأَنِسُوا4 [النور:7؟] 0 
يورم ري أ-_ه 2 5 د مرو سه 
#لحَدَ تيختر أن مَل عن أصروة أمروه أن تُصِبهُمْ فِنْنه أو نصِيبهم عَدَابُ 


001 09 


ايا إلالله وَالرسولٍ # [النساء:94ه0] 071 


سل لحي اسل 200 سس م اج وام 
وَمَنِيْسَاقِق الرسول من بعد ما بين لَه الْهُدَى وسَمِعْ عير ميل الْمُؤْمِنينَ 
وَل مَاتَوَل وَتُضَلِ- جَهَنَّمْ # [النساء:ه١١]‏ ل ا 


00 ا عع ا ناس © [البقرة:47١]‏ ...014 


0 رض 52 7 ور 0 كمي بد أله يذهب عنحكم 
يقس َمل ان وَل ليها © ولسطريت نابل فى 
مويَحوم نينت مد وَلْلْسكمَةَ »4 لكر اب :4-01 38] ية 5 
« يد كْتَ فى سَكِ هَمَآ ألا إل سمل ال يِقرَمُونَ لحمب من 


مرج مر 
بك # [يونس:44] م و ل ا ال ام ا 7ه 
0 ع موديو وسم 0 


أ الا أ[ م د عه 7 د 2 ا ا ال 0 الي انا 010 
# يسْتَحَعُونَ مِنَ الناس ولا يَسْتَحْعُونَمِنَ الله 0 يَبِيَُونَ ما للا 
رض من اَلْوَل © [النساء:8١٠]‏ ااا 


« يي قن وقد سنا م لَك 4 [النساء:١١]‏ ام ا اه 
ل لحو دب س م 


وله وَفصلَه, تَلَعُونَ هرا [الأحقاف:5١]‏ ا 61 
#وفصله,في عَامَيْنٍ © [لقهان:4١]‏ 000 ااا 


فهرسالآيات 


إِنَاححْن نولا لذ كرَوَإنَالملحفِظُويَ 4 [الحجر:ة] ا 000 
ل ري 


#وَأعبدُوأ أنه ولا ضُْركُوا يو طسَيكًا © [النساء:+] و 6 


ولا كشَريوأ َوه 4 [الإسراء:7] اه 


«هل لم ُ ئَا مَك مم من كه فيِما ررق فنَحكم لسر 


صم 


فيه سَوَاُ © [الروم:4؟] ا 0 


#هلٌ مِن حَللقٍ عير أله 4 [فاطر:م] 00 0 0 ااا 


يليت قو يَعَلمُونَ (5) يمَاعَهَرَلِ رَقَ © [يس:7-15؟] عاسو كه 
مِلَْمَلَأَبْلمْ الأسبتب [غافر:5*] د لقره 


0 


#يكا يبا ألناس أنهو رَمَكيْك © [النساء:١]‏ 000 


-ٍ 
2 


#مَطْلْفُوهْنَ لِعِدَّتبِركَ © [الطلاق:١]‏ 0 


#وأ عبد وأ لله ولا ششركوأ يو- عا © [النساء:م] ل 
© أليِوم أ لَح ألطَيبتٌ » [المائدة:0] ع لوو ا اق لفق انمه 
«يكأمًا الَدنَ “اموا إن جاءٍ دَاسِق بنّا سسَيَكواً أن تبأ هوم هد 

يتايها الذِين ءامنوا إن جاءه: فاسق ينبا فتبينوا أن نصِبوا فوما جهدلق 


ص 
يس سر سر سس ار 
- 


فَنْصبحُوأ عَلّ مَافَعَأْسمَ نَندِمِينَ # [الحجرات:5] مما عجره اماو بودي لقة 
9 ثم أَرسلْا سلما تكرا 4 [المؤمنون:44] ا 00 
ان - 2 مد مره - 2< 2 006 لوعن - راض رح لس 
#ربٌ أرِني كيف تحى المويّ قال أولمَ تَؤْمِن قَالَ بل ولدكن لِيَطْمَين 
كَلَى © [البقرة:50؟] 1 
ني الَف صر ()الْحمد َه نب المدكميت * [الفاتحة:١5-1]‏ ...35 
#إِنْيَسِعُونَ لا الظنَ وَإِنّ هم إلا يحرْصُوتَ © [الأنعام:115] 1 
« لا وكل اله نضا إلا وْسَعَهكَا © [البقرة:185] ل 


سبلن مجو مر 


إن يَتَِعُونَ إلا لظن وما تَهَوَى انس 4 [النجم:؟] 000 


سم عر سسا بو ص م 75 
#وما انك الرسَسُولُ دوه 4 [الحشر:1] ا 


#أمّن يطِع ايسول هَمَدْ أَطَاءَ أَشَّه4 [النساء:١]‏ ا 
« ييه أدّاسٌ هَدْ جحاءكم ايسول يألْحَيّ من رَيَكْمْ اموأ زرا كم * 
[النساء: ١١٠/٠‏ ] امي 11 1212121414141 1 1 1 0 


عرد ”سم سج كر 


#أحِبٌ مرك أن يَأْكُلَ لَحَم أَخِيه ميا فَكرَهسْمُوه [الحجرات:7١]‏ .. 571١‏ 
بَِيمٌ ألمت * [البقرة:117] 001 ا 
< اَي نَالمحسَتت مَرأوبصو نور تيوه افوأ 
عند بدا وَأ كَ هم الْفسِقُونَ (2) إلا نبوأ بعد دَلِكَ 4 [النور:غ -10] .. 71/4 
# إن جسن أْصكبَاير مَالُنهَؤنَ عَنْهُ تَُكَفْرَحَنَكُمْ مسَيِعَاَكْجٌ * [النساء:١‏ 9].. 110 
«وَلَاكَقْكُ مَالسَ َك يو. مل إن المع وَبِصرَوالْمُواد كل ويك كن عن 
مَسَعُوا 4 [الإسراء:+"] [ 1[ ز[ [ [ ز [ [ [ 0 


م + 


ل هْوَالى حَلَقَككُم ماف الْأَرَضٍ جحِيمًا 4 [البقرة:1] 00000000 

#وَحفرابو- وَالْمَسْجِرٍ اَلْحَرَامٍ © [البقرة:17؟] 00000001 
07 رساك سر ار ىم 

لإوَاتقوا الله الَذِي تَسَاءَلونَ به وَالأزحام4 [النساء:١]‏ ا 

« وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أضَّهُ وَسَطا # [البقرة:48١]‏ الم م 51 


#وَأَشْهدوأدوَىٌ عَذَلٍ يك » [الطلاق: 7] 000 0 


2ءسسء ل م ل سر سر سم 


مِكَن رْصَوْنَ من الشَهَدَاءٍ * [البقرة:181] 1 
إِنَاسَِعْنَا حكن لمن بَمْدِ مُوس» [الأحقاف:٠*]‏ الم 1 
« رحست مل مأو رلور دين لد واوا مم 
بد لوأك حُمْ افتسثرة 2 إلا َي ويا بن لِك ولكم» 
[النور: 4 -0] اا 1 


فهرس الأحاديث 071 


فهرس الأحاديث 
الحديث أوالاثر الراوي الصفحة 
نا الأغمال بالنّيّاتِ» 00 ل 
51/8/15 /١٠8ىه/ 001/57/5١:‏ 

«تعرّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرفُكَ في الشَدَّةَ اط ند . عت انلوق عنام 1 

«إذَا مَكَلَ الرَّجُلٌ الَسْجِدَ فلا يخْلِسُ حَنَّى يُصَلٌِّ رَكْعَتَيْنِ9 2 أبو قتادة 0/ 4ه 
«لاصَلاة بَعْدَ العَضْر) رقمل شو ووو ممم لوووك ٠١ ٠‏ أبق قتادة ه/ 0/05 
مَعَهُوْ) ااتسام ةو المزروة ف ساسع بختعوا م اجيف , ولط الود 0 
«فِيَا سَقَتٍِ السّمَاءٌ العْشد) ساحاه مكنكمي - عنةالايو فون ١‏ مقة ره 
«لَبْسَ فِيَ) دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةًا لاسن عه ود نأبو سعيد المتدرئ. 05/ +٠6‏ 
الح لسن وَلَّمْتَعَصْرْ) الام او وماس و لوكي 6 
١عْفِيَ‏ عَنْ أمِي اخأ وَالتْسَيّانُ...» بولند تا “قل اللشيره عباس 10> 
«ألاوإِنَ في الجَسَدِ مُضْعَةً... ألا وَهِيَ الْقَنْبُ) 3 التمان فوس 14 
«إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ مبا» وس لضاف 047 

دلا يَقُضُضٍ الله قَاك) امسو مساو نون الك امويين ١/‏ 

عبد المطلب 
«دَحَلَّتِ التَارَ امرَأة في هِرّ) 0 0 00 


[ىى,> 


الحديث أوالأثر 


#ر سر م إن 1 
«وَجَنْعٌ كلها مَوْقِفْ) ا واه فب ع مكيف وو ا وو 2 جابر بن عبد الله 
0 و 00 04 7 0 وه رةه 114 و 8 
«يَنزْل رَبْنَا إلى السََاءٍ الدنيًا حين يَبقى ثلث الليل» 520 ابو هريرة 
رك مر و و 3 8ه عور كم 200 م 
«يَضْحَكُ الله إِلَ رَجُلَْن يَقْثْلُ أَحَدَهُمَا الآخَرَ كِلاههًا 
0 وو 07 
يَدخل الجنة» مااع و سمه ام 151 انو هزويزة 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لِيْسَ عَلَيْهِ مرا فْهُوَ رَدّا يي العائفة 
و و 52 : 
«كل مسكر حمرً) وتان مو وعم ام اشم ااام لاود “عمل إللهين عمر 
9 7 على ليه 
«في النفس المؤمنة مئة) 0000202006666060066006000666000060) ا عمروبن حزم 
«أَوْلِم وَلو بشَاقٍ) ماو رش امات اماو لقا موتو "امو عاللة 
وَالله لَوْلَا الله ما اهْتَدَيْنَا اع ورم لما ل ستو روجف أل غوف عات 
0 8 و 2 و 5 
علمه حتى القصّعة والقصّيعة؛ والفْسوة والفسيّة ....... عبد الله بن عباس 
0 وه ه را ماه 2 َه 2 07 5 5 
«هذًا سُهَيْل بْنُ عَمْرو وَأَظنه سَهَلَ لَكُمْ من أمْرِكُمْ» 0١000.‏ عكرمة 
«الذْمَبٌ بالذمهَبء موثلا بوثل» سَوَاءٌ بِسََاءِ) ...0 أبو سعيد الخدرى 
١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلآ فِضّةٍ لآ يُوَدي مِنْهَا حَقها؛ | 
2000 ب 

إذَا كانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ صْفْحَتْ لَهُ صَمَائْح مِنْ نَار...» أوهريرة 
«وَفي الرَقَةِ ربع العشر» ا ا لوو “* أبويكر العنديق 
0-0 02 2 كج جه جو 0 
١‏ 2 َأ ( له ب* 

إن الله لا قبل صَلاة بغْيْرٍ طهور ...0.00.0000 عبد الله بن عمر 


«تجليس ام أعْرَائِهًا 000100 اا 00 


ل 
0/1 
الك 
احيل 
١١‏ 
الل 
504 
51 
510 


رحا 


رفيا 
:0غ 
ف إرذرف 

1614 


را 


فهر سس الأحاديث 


الحديث أوالآثر الراوى 
«ذَكَةٌ اجنين دكا ها امو ود لمات برو وم تن ١‏ ألو سكيد دون 
١لَا‏ تُسْحِلُوا الأنفْسَ س قَبْلَ أَنْ تَوْهَقَّ) تددو عمري التطانن 
لني َك أونو 95 وَالنْهَى) سوال حمق ننه ألو هوه البفري 
«لاُشْرِكُوا بالله شَيْنَا معي ما نود الو اند اناده زه الضافية 
لا يمكن أن أكذب كذبة يتحدَّث بها الناس عني منوم. ١‏ اسان 
«مَا رم المْسْلِمُونَ حَسَئًا فهو عِدْدَ الله حَسَرٌ...) لماعي ان ميرد 
دما صَفكهًُ!) اط اع وماد “تيو لل حو 
إن لطن يخي من ابن آم تخرَى الدّمٍ...» تسرام «مدابنت حي 
ص مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَ الفطرة فَأَبَوَاهُ يَوٌدانِهِ أو يَُصَّرَانه أو 

يُمَحْسَانِه) ااا 
«إِمَا رِكْسٌ) 1[ 1[ 1#[1[#[ز1ؤ1[1ؤ1ز1ز1[31 2111111 
«إنَّ الهوَرَسُولَهُيَنّْهََاكُمْ عَنْ ُو الحم اهيدا تعد أشي فالات 
إن يَكُ فِيكُم ُحَذَّنُو نَّ فَعَمَرٌ) احطائقة 

على رسْلك ثم صَعِد المنبر لحو فا ال كل الشنداة 
وي 0.000 عمرين الخطاب 


«البكمَا اطْمََنتْ إِبِْ نفس ...) ل سما الس خاي لوال ل ساك 
«وََبَقَى طَوَائف من النَّاس؛ الشَبْحُ الكيرُ وا 0 
مماى وده 


أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَ هَذْو الْكَلِمَةِ: لاله إلا الله متخن تقول حذيفة بن اليهان 


اَاَرَالُ طائقةٌ مِنْ متي عل احَنّ ظَاعِرِينَّ» 0.00.000 المغيرة بن شعبة 


الصفحة 


017/175 


7" 


الحديث أوالاثر 


«وَاعْلَهْ أنَكَ لَنْ تُنْفِىَ تَفَقَة َفَعََ ني + وَجْه الله إ جرت 

عَلَيْهَاه كر امعط ام مجان سه واف بجاوو و عرق أن قافن 

«إِذَا أمَرتكُمْ يأر كأنُوا َأنُوا مه مَا اشتطن...» 0 الدفوية 

ألشها ذعسة كي كت اابوفريرة 

«إِذا الْعَقَى امعان بسَقَنِهمَ) بيه كَالقَاتِلُ وَالقْيُولٌ في النّار .... 2 أبو بكرة 

لق لمر يرال نا صَابَ السُنْدً) اما امن أ معي الخدوف 

«إنَّ الله كُرَض قَرَائْضَ فلا تُضَيْحُوهَا ابو كلب الخسي 
أو أبو الدرداء 

«كَانَ يُصِبَا ذَلِكَ فَنَؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ 

الصَّلاةِ» ا تيمم لكايه 

١مَنْ‏ نام عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا دَليِصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ا “اوناك 

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلاةٍ فد أَدْرَكَ الصَّلَاة) 7 افر 

كان خماعل كل فل سهية ا معد "أبو هريرة 

لقَدْ حَمْتُ أَنْ آمرَ بالصَّلَاةِ كَابُ مُه آم وَجْلَا قَبِصَلّ 

بالنّاسِء َم أنْطَلِقُ إل قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ كَأُحَدقُ 

عَلَيْهِمْ ببُوتهُم» ا ا م اموي 

«أَمْرِيقُوا عَلَ ب َوْلِهِ سَجْلُا مِنْ مَاءِ) لوك ساسك ا هروة 


مختصر التحرير 


ا 0 هد 


57 
886 
اا 
ا 
52 


54١ 


نأا 
«احر ف 2 فرون 

١ 
ف لمكن‎ 

ان 


ا 


لا 6ه 


فهرس الاحاديث 


الحديث أوالأثر الراوي 
«إِنَ رَخْمتِي سَبَقَتْ خَضَبِي) وا ما عا نمه با واه ل أبو هريرة 


نهى يله عن عقوق الأمهات ما 0202 ' المغيرة بز شعَة 


كى ‏ يي سس هه م 


4 م 2 01 مر 6م 03 
مِنَ السنةٍ إذا تَرَوْجَ البكرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا متنا م سط ‏ اسس دو ملق 
مِنَ السّنَة وَضْعٌ الى عَلَ اليُسْرَى تَحْتَ السُرَةٍ مك عليز الت 
ذا دبَحْتُمْ قَأَحْسِنُوا الذّبْحَة...» فكي قاذ كرد رعق 
«هل عِنْدَكُمْ لَّيُْ؟» قالت: لا؛ قَالَ: «قَإِنُ إِذَنْ صَائِمٌ» .. عائشة 
١نَعَمْ‏ عَلَيْهنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الح وَالْعُمْرَهً) 0١0...‏ عائشة 
«كُلَ شَرْطٍ لَيْسَ في كاب الله فَهُوَبَاطِلٌا هون وال عسائقة 
«رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْذْ) 0 

إن 2 
«ارْجِعْ فصل فَإِنكَ لم تصّل» خم امد رسا نك + أبوهريزة 
«هُوَ اخْتلاسٌ يِخْتَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ اميد ...0.0 عائشة 
«إيّاكَ وَالالْتَِاتَ فى الصَّلَاق فَإنَهُ مَلَكَة) موحواس عم "أن يمانت 
«إنّ الله كر لَكُمْ تَلَانًا: قِِلَ وَكَالَ وَإِضَاعَةَ الَالِ وَكَثْرَةَ 
السُوّالٍِ) #اسسسوا اماوباواسسو ا مسسوسسو "شريو فيه 


5-1 


« رفم القَلَمُ ع تلاث: ع٠‏ النائم حنّ , تسشتقظ...» ...0-2000 عائشة 
رقع الفدم عن دلات. عن النايم حتى يستية 


7 
الصفحة 
كنا 
51٠7‏ 
/3 
تضقنا 
رون 
ماروا 
رذن 
ين 
517/5 
دين 
78 
ا 


العا 


رذن 
غ22 


لكلا 


بم 7+ مختصر التحرير 


الحديث أوالاثر الراوي 


«العَحَءٌ جبَارٌ» او للش الو طروت تاها االو تشريرة 
«مَا أَسْكَرٌ كَدِدة قم َيل حَرَامٌ) عام موك لابين عيتةالله 
«اثيْثْ د أخث قن بك ب صق هيدا 0000 أبو هريرة 
لايل د م اي مُسْلِم إلا إخدَى كَلَاث...» 00000 
«المؤْمنُونَ تتَكَاناً دِمَاؤّهُمْ وَيسْعَى ِِميِهِمْ م أَدَاهُم) ...... عبد الله بن عمرو 


0 


«إدًا حَرَضْتْمْ م دكا كو التْتَ قَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلتٌ 


قَدَعُوا اربع » لحف الما لمعاو وقوه اولاق دم ولط 0 عه قن أبي حثمة 
١لا‏ يَقْبَلٌ الله صَدَقَةَ مِنْ غُلُولِ) شه رط دا ست زرح ,ابل انهف عقن 


ب 8 00 َ 7 0 
«وَلا يَقِبّل الله إلا الطيّبّ» امد دا ا 0 4 أ هرئرة 


ا ا عبد الله بن عمر 


صَلكدةٌ ا 


١مَنْ‏ أنَى عَرَادًا قَسَلهُ لَه تُقبَلُ لَهُ صَلَاةٌأربَينَ ْلَه .... بعض أزواج النبي 


01 7 ل يج قم . 2 5 يدض أ 
«لا يقبل الله صلاة أحد إذا حدث حتى يُتوضأ» ...00.0 أبوهريرة 
0 ٌ 0 0 زةرةه ه سكسم ا 2 

0 إنا اخذوها وم مَالِهِ عَرْمَة من عَرْمَاتِ رَ ( 55 جد بهز بن حكيم 
4 هم 2م 6ه ار كوه 0 
«هَذِْهِ صدقة تصدق الله سا عليكم» 000 عمرين الخطاب 


2001 وو 


«دَعْهَا إن أذ تهها طَاهِر ل يفاوو 1ه المغيرة بن شعبة 


ا ار مِنَ البر) قوق ووم ذقنم ٠‏ شتكيه بن تخزام 


6 


7 / 


8 


لك 


فهرس الأحاديث 


الحديثأوالاثر 


«أَسْلمْ مل 2000000 


«ادْعُهُمْ إلى شَهَادة آنا لَه إلا لله وَأ رَسُولُ الله 
«اشترى النبي يل من اليهوديّ طعامًا ورنه وِرْعَا حتى 
مات النبي كك والدّرْع عند اليهودي» 
«إنَّ لله جاوَرٌ عَنْ متي ما حَدَّكَتْ 03 
كيه ال لالع يها تن ين لام اله 3 


«قَسَمْتٌ الصَّلَاةً بيني وَيْنَ عدي يِضْمَيْنٍ) أبو هريرة 
كيف يَرْرّقهم في يوم واحد؟! اس اه د موه يك الله نو مان 
«١‏ َنْجَرُ أَحَدُكُمْ أ نْيَقْرَأكْلْتَ القْرْآنٍ في ليْلَة؟» أبو سعيد الخندرى 
النبي يِكَِةِ كان يقرأ بالفاتحة في الجهرية» ولا يقرأ ببسم الله 

الرحمن الرحيم ا ات 
«أنْرْلَ العَرْآنُ عَلَ سَبْعَةِ أُخرفٍ» از[ 5 
جمع الناس في القرآن على حرف واحدٍ وهو حرف قريش 2 عثمان بن عفان 
قراءته يَعَئعَنُ في كفارة الأيمان: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة 

أيام ايد (أثر) موا ودج امن السام ل قل د بد د هبد اندز تعره 
«مَنْ أرَا أن يَقَْآً القن عَضًا كا ِل أو قال: طَرًِا كها 

أنزل- كَْيَقرأبقِرَاءٍ ابن أم عبد ا 


١ 


4ك 


"6 


إرفة 


كع 


22 


4 


4١ 


4١ 


>06 


الحديث أوالآثر الراوي 


«اكْتَبْ» قَالَ القَلّم: مَاذًا أَكْيبُ؟) وتده ات مركو اند . عنادة بن الضنافت 


أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله م وام ا عبد الله بن عباس 
«اللهم كَنَهَهُ في الدَّينِ وَعُلَيَةُ التَأويلَ) مق لا 1 اعليك الله بن عباس 
«مَنْ قَالَ في القَرْآنِ آن بريه به فَلِيَوَأْ مَفْعدَهُ مِنَ ااا اي :فيد ايز عبانين 


«إِنَّ ِنَ الشّجَرِ شّجَرَة متها مَل المؤمن» 0 عبد الله بن عمر 
«لمَكبنّ سَمّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) تسامسسن كعات السعيد 


هًَ 0 2 2 - و سم 
«إلا الدين؛ أخر بذَلِكَ جرد أن ( 11 ابو قتادة 
دما 6 يمو ل يعمد الث الا آا2 4 اله 5 ما ع مه 

من رَسولٍ يبعثئه الله إلا اتاه من الايَاتٍ ما يؤمِن على 


وى 5..ى, 2 4ه رركو كور تو 0 9 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وَجِله..) ا ابو هريرة 


2 > 2 5 
«إنْ لَسْتُ كَهَيَيِكُمْ...» 7 0 


2 01 


«مَنْ لبس لِبّاسَ شهْرَةٍ ألْبَسَهُ الله لياس مَذَّلَةَ) منة جرد ٠٠‏ ابل الله بن عنهز 


«صَلُوا كا رَبسمُونٍ أُصَل» ا 23ت مالك بن الحويرثك 


«أَعِنى عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ السّحُودِ) مو واو ارو ع 34 م ربيعة بن كعب 
وو | رع رص ملئاه : 
«لِتَأَخْدُوا عَنِي مَنَاسِكَكمْ) 00011 0 اا 0 


عت لخ ا 25 
كذا رأيث النبيّ يك يتَوَضَأ ا 00 أبو هريرة 


فهرس الأحاديث 


عل 1 مُعَةِ وَاجِبٌ) الح مال سعد امو وو سي #أنكن ذانايك 


دلا إلا أَنْ تَمَطُوّعَ' 1313 ااا 0 عبيد الله 


صما 0 سي عست 1 5 
«حمس من الفطرّة» الوا م كاه للدم 2413416 "أن هريرة 


وروو د عض م للكرهر 8ع بي ابو لعية شين 
«تسبحون» وَتُكَبدون وحمدون. دبر كل صلاة ثلاثا 


ره رةس يدنه ذه راب وان ما ند مس عا يوه 

«مَنْ سَبَحَ الله في در كل صَلاةٍ ثلآثا وَثْلآنِينَ وَعَهِدَ الله 

ةج لد ل ا 0 01 

ثلاثا وَثلاثينَ» وكير الله ثلاثا وثلاثين...» ...0200060600 أبو هريرة 
«اللهُمَ آنْتَ السّلَامُ وَِنْكَ السَّكَام) اب ا شان 


«اللهُمَّ لَامَانِعَ لما أَعْطَيْتَ» 0 


كان النبي يَلِةٍ إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك عائشة 
خلع النبي يَكِهِ نعليه وهو يصليء فخلع الصحابة نعالهم. أبو سعيد الخدري 
الرسول يَكِةِ ممى أن تُستقبّل القبلة بغائط أو بول البوالاتت 
رآه ابن عمر يمنا يقضي حاجته مستقبلا الشامٌ مستدبرًا 


- 


الكعبة د د ان مج و لت و ةر 01 عبد الله بن عمر 


5 و ًِ 8 
نبى يَكِدِ عن شَرْب الإنسان قاتّاء ثم شرب قائا من شَنُّ 


0 


مُعَلّقَ في البيت» وشَّرب قاتًا من زمزم 00000000 أنس بن مالك 


016 


0168 


4ه 


01١14 


03 


03 


+لان/ لاه 


0 


03 


7 
الحديث أوالآثر الراوي 
أنه يَِيِ نى عن تشبيك الأصابع في المسجد طاو اماه اكقنة بو غعرة 
ما سَهَا وسلّم بك من ركعتين -كما في قصة ذي اليدين- 
تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبّك 


بين أصابعه 0 أبو هريرة 
د أيَعاء 
َيطرَح الشَّكّ وَليْنِ عل مَا اَنَث يَسجُدٌ سَجْدَتَينِ؛ .. أبو سعيد الخدري 


دا صَلٌ أَحَدُكُمُ الْمُعةََِيِصَلٌ بَعْدَهَا يم سي “أوكرنة 
النبي يَكدِدِ كان يصلى ركعتين بعد الجمعة في بيته .... عبد الله بن عمر 
إن صَلَة امءِ في َيِه أفْصَلُ إلا الحُْوبَة» دود ادم الالو ناك 
أنه إذا دخل على المرأة متزوجًا بها فإنه يصلي ركعتين ..... عبد الله بن مسعود 
«عَليِكُمْ بسني وَسُنَة الحلَمَاءِ لراش شِدِينَ المهَدينَ) 1+ العرراضن بد سارية 
حدّئوا الناسّ با يَعْرِفون أتريدون أن يُكَذَّب الله ورسوله!1 علي بن أبي طالب 


«إِنْ يُطِعُوا أب بكْر وَعُمَرَيَرْشُدُوا تسوب لستسة <أبواكتاذة 


«اقْتَدُوا باللَدَيْنِ مِنْ بَْدِي أَبي بَكْرٍ وَعْمَرَ) مش ان لخديفة يخ ليان 
وي ر. بي 7 مسو 00 

«كنا نعز والقرآن ينز ( 2000 جابر بن عبد الله 
يك 2 9 2 5 02 .6 2 

«مَنْ با عَبْدَا وَلَهُ مال مَلْهُ للّذِى بَاعَهُ | أنْ يَشْتَرَط 


3 


وفك 


017 5 /0* 


لمان 


05: 


2:8 


ه١‎ 


فهرس الأحاديث 700 
الحديث أوالاثر الراوي الصفحة 
١مَنْ‏ دَعَا رَجُلَا بِالكُفْ أَوْ قال : عَذُرَّ الله وَلَيْسَ كذلك 2 أبوذر 0 
إِلَاحَارَ عََيْهِ) ا 1 111111 
1 و 
«أَمِِنُ هَذْهِ الأمَةِ ءَ عار بُْ اراح ( ان ١‏ اس يالك ع0 
ذا سَمِعْتَمُ به به في أَرْض فا تَقْدَمُو اعَلَيْهًا...» سن «أسامةين ريد 0/1 
«وَالله لمن الله هَذَا الأَمْرَ حَنَّى يَسِيرَ الرّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ 
إل حَضْرَمَوْتَ لا يخْتَى إِلَّا لله ا ان لقان بون الارت 24 
«مَنْ كََبَ عَلَِّ متَعَمُذاا اج سا باتك انيه + “7 الوهوا 00/0 
لا ين 
١مَاءُ‏ رَمْرّ لما شرب لَه 00000000 .000000000000000 سجاير بن عبد الله 17 
«تَصَدَّقٌ به عَلَ سنن مسْكِيئًا» تود الهويرة 1 
حديث عمرٌ روا أنَّ ابنه طلّق زوجته وهي حائض .2 عبد الله بن عمر 3 
امن اسْتبقظَ سيئر تكَاناا سد سسك . “اهن 53 
عقلت جح يها رسولٌ الله يك في وجهي ع 0 0ل( 0000 لمحمود بن رَبِيع /7 
يتات للم فشوق وله قار 00000 عبد الله بن مسعود 0 51794 
«إِنْ كَانَ فيه مَا ب تقُولُ كَقَدِ اغْتَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه مَا تَقُولُ 
فَقَد مََهُ) ا 7 
يفن 


05 
الحديث أوالآثر الراوي 
(الصَّلَوَاتُ الحفْس: وَاَمْعَةٌ إِلَ لم وَرَمَضَانُ إلى 
رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ّ تل بِيْتَهَئًا +١‏ عن جَْيمَتِ الْكَبَائْرُ) 20000000 أبو هريرة 
«حتى الشوكة يُسَاكُهَا» 0 اللظالفة 
م ليَعَذْبَانِ وَمَا يُعَذْيَانِ في كير 715 نه ب 2( .0.0 عبد الله بن عباس 
«الإِشْرَاكَ بالله وَعُْقُوقُ الْوَالِدَيْنَ» وقد 
«لَعَنَ الله مَنْ غَيرَ مَارَ الأْْض» كروي شارف أو طالب 


8 0-2 ميان 5-4 م 5000000 ع 
«مَا مِنِ ام َو يَدْعُوهَا رَوْجْهَا وَلَمْ تأت إلا كان الذي و أبو هريرة 


السّمَاءِ سَاخْطَا عَلَيْهَاا ل 


0 
3 


ع ع يسرمو 


«وَالله لا يُؤْمِنٌ! مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُه بَوَائقَهُ) #يفددي. "الؤشرم 


«رُبٌ مُبلّغْ أوْعَى مِنْ سَامِع» ا ع وو "لكر 
«هَل ترَى الشّمْسٌَ؟). قال: نعم قال: «فعلى مثلها فاشهد 

أو دَغْ) و ا الا ا و ا و عوا س ٠‏ فمل امون ماين 
«إن نا بََرٌ أنسى كا تَنْسَوْنَ بالتواوة موسا بوي اعبن اهس سعوة 


مختصر التحرير 


1 


خرن 


18 


8 


خرن 


خرف 


1 


17 


/ا 55 


101 


1117 


فهرسالفوائد 66 


فهرس الموائد 
الفائدة الصفحة 

«أَمَابَعْدُ» كلمة يُؤْنَى بها للانتقال من المقدّمة إلى الموضوع 00000 
ما «أَما» نائبة عن: (مَهَ) يَكُنْ مِنْ فَمْءِ) ا ا ل م الو لولس 117 
ابرع عه تومن بإنا إقيافة الضفة إل لوضف م ا 
«الأَدلة الُوصِلَة إل الفِقْوِ؛ هي: الكتاب. والسّنَه والإجماع» والقياس 

الصّحيح 10 
أركان القياس أربعة: أصلء وفرع» وعلّة» وحكم 00000000 
يُسمّى العلم بالعقائد الفقه الأكبر موج ساا سي 1 
القاعدة: هي الأمْر الك الذي يتفرّع عليه مسائل جزئية 0000 
ثمرة أصول الفقه هي العمل بالأحكام لكنه ليس بغاية لأصول الفقه ..... 71 
معرفة أصول الفقه فَرْض كفاية 1 
تعلّم الفقه منه ما يكون فرض عين 013 ا 
الضمير يعود إلى أقرب مذكور 00 
ليس كل مَنِ استدلٌ بالدليل يصل إلى الحكم ماس 1 
كل من طلب الدليل ليثبت الحكم يسمّى مُستدلّاه سواء كان سائلا أو 

و وطخ ف ام ةم امعد سمطو واااو موري 11 
«قَوَاعِدٌ الإسلام» هذه الأشياء الأربعة: الدّال» والدليل» والمبئن» 

والمستدل ماج 00 فاح الما لوطع ولو لمن مد مو امو ا لق 3 7119 


استدلٌ الإمام البخاري رحمه الله على إجازة الطلاق الثلاث بها ليس 
بدليل مع أن الدليل صحيح 0 


05 


إدراك الشيء بلا حكم تصورٌ ا 
العلم يُقابله ظَنٌ ويُقابله شكٌء ويُقابله وَهْبٌ ويُقابله جهلٌ أيضًا .... 8/4 
تفاوت العلم أمرٌ ظاهر امع ال 1 
سي المعلومات) فت (علم جيل سيط جهل مركت ظن» وهم. 


الظَّن يُراد به الهلم ل 
المعرفة أخصٌ من العلم من وجهء وأعم من وجو آخر 1001010100 
المعرفة لا تكون إلا فيهم| كان انكشافًا بعد لَبْس أو عِلَ مُستحدئًا 11010 
العلم الضَّروري معناه: هو الذي لا يمكن إنكاره ل 
العلم التآري: ما يحتاج إلى مقدّماتٍ ونَظر ا 
العلم صفة تكون في النفس يميّز بها العالِاتَييرًا جازمًا مطابقا 0000 


النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 5000000000000 (#(*12 
الخلافان: ما اختلفت حقيقته) لكنههما يمكن اجتتاعهما ويمكن 

ارتفاعه| بس اس وو ااتسووااام مسا ان ا لذ 
الشَذان لايمكن أن عنما أرذاء ولكودمكن أن ترتقعا 000 
كل شيئين حقيقتاهما متباينة: لا يمكن أن يجتمعا في عين واحدة 10000 


ركعتا الطَّوّاف تصحٌ بعد العصرء وقضاء القَوَائْت يصح بعد العصر.. 57 


فهرس الفوائد ام 


إِنَّ العقل محله القلب ا ا 1 
التعاريف والحدود لما فائدة في تصوّر الأشياء الو 
الحدود يمكن أن تُنْقَض 0 0000 
اللغة أصلها توقيفي وما يتفرّع منها كَسْبِي مار بوم ام ا 
تزداد اللغة بزيادة الأشياء 1 
لا تخلو اللغة تما دعت إليه الحاجة من الألفاظ 0 
الأنين هو صوت لا شكء. لكن إذا كان يُعتمد على بعض مخارج 

الحروف فهو لفظ وإلا فلا 1 1 1 ز 1 0 
المقادير: إمّا ما تُقدَّرُ به الأحجام, أو مَا تُقَدّر به الأثقال» أو ما تُقَدّر به 

الكميّات ل ا 9 
اللغة ابد فيها من واضع ومستعيول وحامل اوم سا م ف 1 
الفعل: لفظ مُستعملٌ دال ببيئته على أحد الأزمنة الثلاثة 000 
لا يوجد مهمل من المركبات 0 10100000( 
كل جملة موضوعة لإفادة نسبة شيء إلى شيء فهي كلامم اا 1 1 
كلام الله وَكَ يشمل اللفظ والمعنى 1 0 


لو أن أحدًا وضع مسجلا عند مكبر الصوت ورئّب الأذان على 
الوقت. متى ما جاء الأذان انفتح وأذَنْ؛ٍ فإنه لا يجرئ؛ لأن الأذان 


عبادة مشروعة لابدَّ أن يقوم الإنسان بها د ا 
المطابقة: أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له كله م ا 
دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ؛ لأن الدلالة باللفظ معناه: استعال 

اللفظ في الحقيقة أو المجاز؛ ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ 1 


إذا ول اللفظ غيل اقياء عبرة متمندة 'الأفرادسواء كانت توجودة في 


الواقع أو غير موجودة يسمّى كليًا 0001 


04 


مختصر التحرير 
إذا تساوّت الأفراد في المعنى (أصله وصفته) فنسمّيه متواطتًا ا اا 
كل شيء باعتبار ما فوقه (نوع)» وباعتبار ما تحته (جنس) ا 1 
الجزئي يخبر عنه بالكلي ولا عكس م ا ا 
الشيء إذا تعدّدت الألفاظ له يُسمَّى مترادقًا 00 
المَرّادف الَحْض لا يوجد. فلابدَ أن يكون هناك سبب ا 
لا توجد كلمات مترادفة من كل وجهٍ في اللغة العربية ا 


إِنّ المعنين المتبايتئن: هما اللذان يختلفان في اللفظ وفي المعنى» لكن قد 
يكون بينهما شيء من التواصّل» وقد لا يكون بينهما شيء من التواصل 
المشترك واقع في اللغة ومستعمّل في القرآن والسّنَّهَ وكلام الناس .... ١75‏ 


المحدودات تتبايّن حقائقها 0 
للتوكيد فائدتان: الأولى: التوكيدء والثانية: نفي احتمال المجاز 0101000 
فائدة الترادف شويع للج 00 اا 
العلّم: هو الاسم الموضوع للدلالة على شخص أو على جنس»ء فهو 

اسم يُعيّن مسّاه مطلقًا لذ [ز[ 1[ 1[ 000 


العلّم قسان: علَّم : شخص: وهو ما يعيّن مسماه تعبينًا خارجيأء يعني: 
شيئًا موجودًا في الخارج. وعلم جنس: وهو ماد تعن ناه تعيينًا ذهدًا 


في الذهن تكو سا سو اط الل ابا مخف م ا ل ا 3104 
الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس» واسم الجنس ا 
علدا لوانت ريه الله أن اللفظ إذا استعمل فيها وضع له أولا فهو 

حقيقةٌ وإن استعمل استعمالا ثانيًا فهو مجارٌ ااا 
امبتدأ عند النحويين: كلّ اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية ون 


لايصحٌ أن نطلق أن الاستثناء في الإيهان جائرٌ حتى نعرف ما الحامل 
على هذا الاستثناء 11 10101671 


فهرسالفوائد نز غ4 ١‏ 


لا يجوز أن يَشْهد أحدٌّ لنفسه بالجنة؛ لأنه لا شهادة بالجنة إلا لمن شهد 


له الرسول يَللِةٍ 1 
عند المؤلف رحمه الله قد تكون الحقيقة مجارًا باعتبار الععرف» وقد يكون 
المجاز حقنقة باعتنان العرف أيضًا ا 
عند المؤلف رحمه الله لاب في المجاز أن يكون بين المعنى المنقول منه 
وإليه علاقة» فإن لم يكن علاقة فلا يصحٌ استعمإلها مجارًا 00000 


لا يضار إلى المجاز إلا لسبب؛ إما لأنه أبلغ» أو لأن الحقيقة ثقيلة على 
اللسان» أو في التركيبء أو ما أشبه ذلكء أو لغير هذا من الأسباب .. ١57‏ 
الأسباب أربعة: قد يكون سيبًا قابليّا وقد يكون فاعليّاء وقد يكون 


غائيّاه وقد يكون صوريًا د 1 
معنى اللَّف والتّشر: أن تأتي بالثيء ثم تأتي با يُقابله على الترتيب 
فالأول لَففَّ والثاني نشر 1 00 
أصلٌ المجاز غير موجود في اللغة العربية» ولا في القرآن» ولا في السنة» 
لكن المتأخرين مُولَعون بالتقاسيم! ام 
علامات المجاز كثيرة؟ منها: أنه يصح نفيه 3180 


ليس في القرآن شيء يصح نفيه أبدّاء وأكبر علامات المجاز صحة النفي 
شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن القرائن الحالية والقرائن اللفظية 


تجعل الكلمة حقيقة في موضعها ا ا 
سمّى ابن القيم رحمه الله في «النونية» المجاز طاغوتًا مسي 0 
عند المؤلف رحمه الله المجاز يكون في الفعل والمشتق» ويكون أيضًا في 

الحرفء ويكون في الاسم الجامد ل ا 


ما من مجاز إلا وله حقيقة» ولولا أن له حقيقة لم يكن مجارًا و 


تلا مختصر التحرير 


ليس في القرآن شيء إلا عربي غير الأعلام 0 000000 
الكناية؛ ا إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى» وحجادٌ: 
إن لم يرد المعنى الحقيقي ولكن عبر بالملزوم عن اللازم 0000 


إن كان التعريض يتضمّن ظُّلَا على الغير فهو حرامٌ» وإن كان دفعًا 
لمكروه أو دفعًا لظلم فهو جائز -بل قد يجب-؟ وإن لم يكن لهذا ولا 
لهذا ففيه خلافٌء والراجح: الإعراض عنه؛ لثلا يُنْسَبِ الإنسان إلى 
اعدب إذاطي الامز عات ها الور 0 
من أخسن ما أُلّف في الاشتقاق كتاب «مَقَاييس اللّخة» لابن فارس 


رحمه الله 0000 11 [1[1[1[1[ذ1[1[|[|[ |[ |[ [ؤ[ |[ 1 ازا ااا 0 
الصحيح في اللغة أن المصدر هو الأصل؛ لأن الفعل 0 على معنى 

المعيدر وويادة 001 ا 00 
المشتق لابْدّ أن يوافِق المشتق منه بحروفه الأصلية» ولا يلزم أن يوافقه 

بالخروف الدوائد 00 000 
أنواع الاشتقاق ا اا 
الصواب قول مَن أنكر الاشتقاق الأكر 00 
العبفانت ريه قذيمة 0 
الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله قديمة النوع حادثة الآحاد يل 
صفات الله حقيقةٌ ليس فيها مجارٌ 010131 000 
كل اسم فاعل لاب أن يكون في محَلَّه أصل 0 
كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يث يشتق منه اسم لذلك المحل ع ا 
انيع قل فول الو تر ع «الَلْقُ غَْءُ الَخْلُوق) 186 


إذا سمي شِيءٌ لمعنى يوجد في غيره فلا بأس أن نسمي هذا الغير بهذا 


فهرسالفوائد ذف 


القياس في الأعلام ممنوع, وكذلك في الألقاب و ا 
الحرف لا يَظهر معناه إلا مقرونًا بغيره ع ا 111 
الواو لمطلّق الجمع؛ وها معانٍ أخر ا اال 000 
زه الخطاء وان عر النخايدة لان »له متايه اقل 011 عن 

السماحة ممن مالّه كثير ممه ع ماج لاو مو بعلو لمق ما لمرو ماقا ا ل 14/1 
اللام تأتي للولّك. وها معانٍ غير اذ[ [ [ ا اا 
قوله تعالى: # وَأَرْسَلْمَه إل ِأمَةِ أَلْفٍ أَوْيزِيدُو بت * اتفقوا على أن (أو) هنا 
ليست للشك؛ لأنه لا يقع الشك في كلام الله وك فالله عالم بكل شيء ا 
اللغة توقيف من الله تعالى» هذا مَبْدَؤُهاء وتتوسّع بحسب توسّع 
الأعمال وحدوث الأشياء ا 
الصحيح أن أس)ء الله وَلَكَ توقيفية لا تثبت بقياس 1 
الأدلة النقلية الأصل فيها أنها لا تُفيد اليقين» لكنها قد تُفيد اليقين 
بالقرائن 00 
لا يمكن أبدًا أنَّ القرآن يعارض العقل ما 


إذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجارًا وجب أن تحمل على 


3-7 كلاه 5 3 58 2 0 
حفيفته؟ لآن ذلك هو المتبادر» وهذه القاعدة مفيدة جدا؛ ىق الامور 


العلمية وفي الأمور الحُكْمية العملية محف وا ا 
يجب شرعًا ولغةً وعرفًا حمل اللفظ على حقيقته 10 
إن كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه لا يمل عليههاء بل يُحْمَل على 
ارقا إن لمر لم بان ار لكر مركي التر نت 11 
إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعضه على بعض فالأصل بقاؤه على ما 
كان عليه ب ل 


من هَرْط التوكيد: ألّا يكون بينه وبين المؤكّد قَضْل ا ابا 
إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام (النّص) منسوححا أو محكمّاء فالأصل 
بقاؤه وعدم النسخ لك امي ول ل لا ل 11 
العلماء المحققون رحمهم الله قالوا: إن النسخ في الشريعة الإسلامية لا 
يتجاوز عشرة أحكام 1 ا 
الاحكام قسان: كونية وشرعية وكشا ف تم اا ا 11110 
الصواب: أن المدح والذم عقلي وشرعي ٠‏ الي ال ال سس 
العقل يَسّن بلا شك. فيُحَسن الحُسن ويُقبح القبييح م 7 
الشرع لا يأتي بشيء يخالف ضرورات العقول وبدهياتها أبدًا ل 
قد يأتي الشرع با تَحَارٌُ فيه العقولء وقَرْقٌ بين ما يله العقول وما تحار 
فيه العقول؛ فى تحار فيه العقول؛ لعدم إدراكها وضَعْف إدراكها 0 
فائدتان في خروج النبي مَك ليشيّع صَفِيَةَ صَعيَِعهَا حين زارته -وهو 
معتكف- جح ا ب لس ا ا امم ا ال 1 
الثيء القبيح العقلي أو العرفي قد يكون في وقت آخر غير قبيح 00 1 
الشكر: هو القيام بطاعة المنعم امتثالا للأمر واجتنابًا للنهي 0 
أول واجب على الإنسان هو: العبادة» وأما ما يسبقها من معرفة الله 
تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة ا 
ضعف ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى لا يُوصف 
فِعله بحكمة ولا بعلة» وهو باطلٌ بالأدلة السمعية والأدلة العقلية 00000 
يوجد بعض الأشياء المخلوقة لا نَعْلمِ للها جكمة, لكن إذا تأمّلتها 
وجدت أن لها حكمة 00 اا 


فهرس الفوائد ون 


الإرادة إما كونيّة وإمّا شرعية 0 لس اسك ا 1 
الإرادة الكونية لاد فيها من وقوع المراد م و بق و و 
الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع ا ار 


الإرادة الشرعية ية تكون فيا أحبء. والإرادة الكونية تكون فيا أحب 
وفيا ١‏ يحب فالإرادة الشرعية إِذَّنْ بمعنى: المحبة» والإرادة الكونية 


اي إن الإفام لي يطريق شربعي ا م 116/1 
الإنسان قد يُلْهّم الصواب؛ لكن لا نقول: إن هذا الإلهام طريق 


شرعىٌ بل يُعرض على الكتاب والسة مام ل الو م ا 1 
قد تدخل (إن) الشرطية على شيء ممتنع غاية الامتناع 0 000000000 
لايخلو وقتّ من شريعة الله تعالى ا ا ا 11 


الشرع لابْدَ أن يكون كاملا مبنًَا حتى التوراة وهي نازلة على قوم 
معينين من بني إسرائيل؛ قال الله تعالى: «وَتَنصِيلًا لحل شنو ». 
فالكتب النازلة على الأنبياء هدّى للناس في كل ما يحتاجون إليه 00 1 
الراجح في تعلّم علم الكلام أن الإنسان إذا تعلمه وهو قد أدرك العلم 
الشرعي الصحيح من أجل أن يرد به على أهل الكلام فهذا لا بأس به؛ 


أما إذا تعلّمه ليستفيد منه فإنه قد أضاع وقته.... 010000000 
العقل له أحكام كثيرة: كدلالة الأثر على المؤثّر والحادث على المحيث» 
وما أشبه ذلك 0 


أفعال الرسول يَكِِ لا تسبّى خطابًاء لكن قد دلَّ الخطاب على أن أفعال 


النبى كك التى فعلها على سبيل التعبّد مشروعة لنا بِمُقتكّى الخطاب 
الذي دلَّ على ذلك ل 1 


ع7 مختصر التحرير 


كلام الله تعالى أل من حيث الجنسء لكنّه حادثٌ من حيث الآحاد 
والأفراد 001 ا 


ليس في الشرع شيء مشكولٌ فيه لا يُْلّم كمه بل لايد من العلم» 


الذانة قد عنى عن يغقين الناسس؟ إنا لمصور أى لتتضون 0 
الأول في تعريف الواجب: أنه ما أَمّر به الشارعٌ على وجه الإلزام..... 717 
من الواجب ما لا ياب عليه إذا فُعِل مع الغفلة 0000 
لماذا بدأ العلماء رحمهم الله في أصول الفقه بالواجب؟ 7 10000000000 
أقسام ترك المحرّم ثلاثة: (ما فيه ثواب» وما فيه عقابء وما لا ثواب 

فيه ولا عقاب) مجن ماري خا 1 لوال لس سام وام وو لا 
الإنسان قد يُؤجر على العمل وغيره خير منه من حيث الأصل 00 
الفرض والواجب سواء اح ا با امم 
القول الراجح: أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل م 


ل الى لاس ص سا م 


عبر الله تعالى في قوله تعالى: 8وَمُرَانَ ألْفَجْرِ» عن صلاة الفجر 


8 
م 


بالق اذ وقد ل عدا هك أن القراءة واد ديه 000000000 
متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على أن ذلك البعض 
ولعت ا 00 
ما لاايتم الوجوب إلا به فليمس بواجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واعت 1 1 1 0 


هناك عبارة يقوها الناس كثيرّاء وهي: (أدََّى فريضة الحج) ولو كانت 
هذه الحجة العشرين» وهذا خطأ.. والصواب: أنه يقال: (أداء مناسك 
الحج)؛ لأجل يشمل الفريضة والنافلة مس اماو ال 


فهرسالفوائد 70 


تسمية قضاء الحج الفاسد قضاءً من باب المشابهة والمشاكلة» يعني: أنه 


تب التفاتر لسن نقتا ماع دا سار ا ل 
عمر بن الخطاب وََإئَْعَنةُ هو أول من سمّي: (أمير المؤمنين)» واستمر 
الخلفاء على هذه التسمية ز 1 ااا 
تأخير القضاء لا يسمى قضاءً القضاءِ ااام امس 
الجمعة إذا فاتت لا توصف بقضاء؛ لأنها لا تُقضىء فإن الإنسان إذا 
فاتته الجمعة صِلّ ظهرَاء لكن توصف بالأداء وتوصف بالإعادة ..... 45؟ 


المسافر لا يجوز له أن يؤر الصلاة» وليس السفر عُذّرَا له في تأخير 
الصلاة عن وقتهاء لكنه عَذّر له في تأخير الصلاة إلى الأخرى للجَمُْع. 540 
صيام الحائض بعد رمضان قضاء لا أداء» مع أنها تركت الصوم لعذر 7905 
الإنسان يكون وقت الصلاة في حقّه إذا عَذِر بنَوْم عند وقتّ استيقاظه .... 5457 
لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه أن يصلي الراتبة والفريضة» 
أو ذكرهاء فهل يصلي الفريضة أو يصلي الراتبة؟ ا 0 
الوتر -على القول الراجح- أن الإنسان إذا نام عنه أو نسيه حتى ذَكّره 
في النهار فإنه لا يصليه وترّاء بل يصليه شفعًا 0 


الغالب في العبادات المؤقّتة أن وقتها أؤْسع من فِعْلها 000000 
الصحيح: أنه لا يستقر الوجوب في الصلاة إلا بإدراك ركعة 010 
الوجوب لا يستقر إلا إذا ضاق الوقت اام 1 
المرأة إذا أخذت بالأحوط وقضت الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها 

لكان أولى وأبرأ للذمة ااا ااا ا 


لو أن امرأة دحل عليها وقت المغربء وكان من عادتها أن تحيض بعد 
المغرب بنصف ساعة» فهل يجوز أن تؤشحر الصلاة؟ 1 0000000 


إذا مات الذي له حق أن يؤْخُر الصلاة قبل أن يفعلها فإنه لا يَعْص .. "١5‏ 


أقسام الواجبات اا 
الآذان فرض كفاية عمسب ةا اا 
الصلاة على الميت فرضُ كفاية؛ لأن المطلوب الصلاة عليه» لا أَنْ 

يَصل عليه كل ولحل ماوعا امناو اس عاو 0 


فر 36 3ن لاون سند لكان يوق 1 واطندن» ماين 
إذا كان الطلب مراعى به الفاعل فهو عَيّنىء وإن كان الطلب يراعى به 


يداه فيو كماتري ول و ا ا ا 101 
تعلّم أحكام الوضوء فرص عَين؛ لأن الوضوء مطلوبٌ ين كل واحدء 
ولك الله رودلا عل كانه 1 ا 


تشميت العاطس فيه قولان: إن كان المقصود الدعاء له بالرحمة فقط 
قهوافزشن كفاية»وإن كان المقضود أن كل وان ردغو لهبالعة فهو 


فرض عين 11 1 1 001 
هل المقصود في صلاة الجماعة تحصيل الجماعة أو المقصود أن كلّ واحد 

يصلي مع الجماعة؟ 15 1 1[ 1 ذا 
صلاة العيد فيها ثلاثة أقوال» والراجح أنها واجبة فرض عين ا ا 
الصحيح أن فرض الكفاية: إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقين... اين 
ما ظننتٌ فيه أنَّ غيرك لا يقوم به من فرض الكفاية وَجَب عليك عَيْنا كر 
العمل إذا رأى نجاسة في المسجد الو وام عامط ار لخ و 14 
ما الذي يجب على رجل أطارت الريحُ على بِيتِه ثوب جاره؟ 00 0 
الصحيح: أن فرض العين أفضل 0 0 0 اال 


إذا شرع الإنسان في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامها ا ألم 


فهرس الفوائد /اك/ا 


لايجبُ الإتمام في النفل إِلّا في احج والعمرة ا 


الجهاد و م م و م ل ا ا ا 
إذا كان اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحمة من جانب الله 

تعال خلشغانت اليفية ل 
مراعاةٌ الاختصار تُوجب التُعقيد أحيانا حتى يكون الكلام العربي كأنه 

كلام غير عربي! ا 0 
براعئ الأعلى في الثواب والآدنى في العقاب 1 
الفرق بين (تنبيه) و(تتمّة) ا ا ااا 
من فعل الشيء بلا علم أنه أمر به فإنه لا يقال: إنه مطيع م 
الشترع ف الأحبل: فثل الطاظة نبوا كانك لجيه أرقن واه 0ن 
التعتب عل تعريت الؤلاف للخراء شبرعًا 0 0 
أسماء الحرام 000101 ااا 
لعزي عاق كل سور ئناه امغر ايح م ا 
يجتمع في الأثننان ختصال كفر وخصال إِيَانٍء ولا يستلزم ذلك 

خروجه من الإييان م اما ان فيط اسن انا واس م م 11 
الفعل الواحد باعتبار نوعه قد يكون واجبًا وقد يكون حرامًا 57 
الصلاة في المخصوب صحيحة: لكنه آيِم بحُت والعَضْب لا بالصلاة .... 877 
الرد على من أنكر الأسباب 0 
الرأي الراجح في مسألة تأثير الأسباب او ا 
هل تصح توبة الغاصب إن تاب؟ ار 
ابد من فصل يمّر بين الحد والمحدود في التعريف 000111 


المنحى الشرعي لا يعد عن المنكَى اللغوي او 


١‏ مختصر التحرير 


التعريف الشرعي أخصٌ من التعريف اللغوي ا ماسوو 
التعقي هل تغري الولق رضمة ابل للمتذوت 0 00 
أسماء المندوب اا ا 0 
قول الفقهاء رحمهم الله: يُرعَبٍ في كذاء يعني: مندوبًا وليس بواجب ...... 70 
التعقت عل ترتيب المؤلف رخبد الله إزات المتذوبت لاسي 
تحن مر فون بأ تحتل أن هذا لمعي مسي ا 
المسنون ينم مشروعا 0011 ا 
المستحب ثلاثة أقسام: (مقيّد بسبب» ومقيّد بوقتء ومُطْلّق) اللا 
حكم من دل المسجد فنَّيِي وقدَّم رجله اليُسرى ثم تذكّر ا 


الأصلٌ في الألفاظ الشرعية: أن تكون محمولة على الحقائق الشرعية .. /770 
لا يمكن أن يأتي الرسول يك بشىءٍ محتمل مع إمكان الشيء الصريح . 79 


معنى قوطم: (إذا وُجد الاحتمال بَطّل الاستدلال) 1 
الاستدلال مقدّم على التعليل 0 ا 


الحج والعمرة إذا شرع فيهم| الإنسان فيجب عليه الإتمام ولو كان نفلا .... ٠‏ 
ما فاسد الحج والعمرة؟ ا 
إِنَّ ما زاد على قَدْر الواجب في الركوع ينسحب عليه كم الواجب .. /417 ١‏ 


ائتمام المفترض بالمتنفل جائز ولا بأس به سما الو وا لعي ل 
إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة» وإن لم يقرأ المأموم الفاتحة» 

وأدلة ذلك وو ا دساو ال 
التعقب على تعريف المؤلف رحمه الله للمكروه 00000000 


ماهو الحد الصحيحٌ أو التعريفٌ الصحيحٌ للمكروه؟ ا 1 
هل إذا التفت في الصلاة ينتفى الثواب عن الصلاة؟ 0000 


حكم التسوّك بها يرح 0 00100 
حكم الذبح بآلة كالّة 9 000 00 0 0000000 
لو ترك الإنسان أمْرًا مستحيًا لا نقول: إنه فَحَل مكروما ست اوم 
هل يَدخل المكروه في المأمور به على سبيل الإطلاق؟ طم 61 
في عرف المتقدّمين: المكروه يكون للحرام م 
بدأ في عصر المتأخرين تقسيم الأحكام إلى خمسة أقسام 011 
معاي : (أكره ه كذا) عند الإمام أحمد رحمه الله كط مم 500 
التعقّب على تعريف المؤلف رحمه الله للمباح 0 
المباح تجري فيه الأحكام الخمسة اا 0 
الردعلى مَن يقول: المباح داخلٌ في الواجب ل 
فِعل غير المكلّف يُوصّف بالإباحةٍ وبالمشروعية وبالنهي مسا ان قوم 
أسماء المباح ااا 
زرك طن فقوا روعي ازا قرت بغي لخر ع 
أقسام الإباحة ا ل ا 
الأحكامٌ العقلية ثلاثة فقط: واجبء وجائزء ومستحيل م 
هل يجوز أن يعدب الله وك الخلق بلا ذنب؟ 0 
الوهم قد يَفُرض أشياء لا يمكن أن توجد 1 001011 
إن العقل لا يساوي بين فِغْل الصغير الممدوح عليه وَفِعْل الصغير 

المذموم عليه ا 
الفرق بين النهي المصروف إلى الكراهة وبين النهي المنسوخ 0 


الفرق بين الأمر المصروف عن الوجوب إلى السّنيّة وبين الأمر المنسوخ 


١44‏ مختصر التحرير 
خطاب الشرع نوعان: خطابٌ تكليفي. وخطابٌ وَضْع و 0 
خنطات الوصع ون وضع اله فق ععلة سنا يبه لتك ا 
سبب العقوبة للإنسان فيه كسب اا 
أقُسام خطاب الوضع أربعة للسمتخدة داخم اشم ا 
ذا وض داعا نامي :عله عقلب: 0 
شروط العلّة جز 0 ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ اا 
قد تُطلق العلة على مقتضي المُكم, وإن تخلّف المكم لمانع ا 
القرابة علّة للارث 11 ا 
إطلاقات العلّة في الشرع ا ا ع1 
قري لاد ا ا 
تعريت ال العيور : 00 
تعريف العلَّة الفاعليّة اا 
تعريف العلّة الغائة 00 
في الشرع ينبغي أن لا نسمي: (علَّة) بل نسمّيها (حجكمة) 00000 
هل الدَّيْن يمنع الزكاة؟ ةي ةز د 000000001052 000 
الأموال الباطنة يمن الدّينُ من وجوب الزكاة فيها 0 نل 
العلة التي يُراد بها السبب لا فرقٌ بينها وبين السبب 00 0ن 
الكلام على مسألة تأثير الأسبابء والرأي الصواب في المسألة 0 
أدلة تأثير الأسباب م وا ودام لم ورج وت ا ما ا اي 101 
إذا اجتمع مباشِر ومتسبّب فالضان على المباشِر؛ إلا أن تكون المباشرة 

يه على السبب وما 


فهرسالفوائد الم 


ما الحكم إذا خلط عَْرٌ قليل بهاء كثير» ولكنه لا يسكر لا قليله ولا 


كثيره؟ 00 1 1 ااا 
خطأ بعض الطلبة في قَهُم حديث: «مَا أَسْكَرٌ كَُِهُ فَقَليلهُ حَرَامٌ) ..... ١8.4‏ 
ما يتفق فيه الشَّرط والسَّبب وما يختلف فيها 00 0 
شَرْط الصحَّة؛ سواء عاد إلى السبب أو إلى حكمة تقتضي نقيضٌ الحكم؛ 

فزن الكل ييتقى قرعلا 1 1 00 
قد يوصف بالعلم من ليس بحي 11 1 ااا 
الحكم إذا علّقَ الطلاق على فعل غير الزوجة ا 
الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من وجوده الوجود..... 797 


جميع الشروط الشرعية لابُدَّ أن تكون لمعنى ا 0 
لم يذكر المؤلف رحمه الله تفسيرٌ المانع لغة» مع أنه ذكر تفسير الشرط 


والسينت لغة 0 
هل يلزم من عدم الكُفر وجود الإرث؟ 1 0011 0 
موانع الإرث ل ل لات ا 


خلاف العلماء رحمهم الله في قتل الأب بالابن وترجيح الشيخ رحمه الله.... 5٠٠١‏ 
وجوب الزكاة على صاحب الدَّين -الذي له الدَّين- لا يتعلق بالمال 


الذى بيد المدين ال وين عام ان وه ططق ا ا ااال ا ا 46 
الصحة والفساد أحكامٌ وضعيّة ب ل ال 
الت عل شويك لو لعف ة الله الفيعنة ا 0 
الصحيح من المعاملات: ما وافق الشرع 0 
الفاسد من المعامللات: ما خالف الشرع و ل م 511 


تُطلق الصحة على إطلاقات شرعية ما هي؟ ااا 


ويييا مختصر التحرير 


هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا؟ ااا 
هناك فرقٌ بين الفاسد والباطل في الحج ا 
هناك فرق بين النكاح الباطل والفاسد ب 1 
النتكاح بدون ول لابْدَّ من إعادته ا 
الفسخ رَفعٌ للعقد من جينه 000000 
معنى العزيمة ا ل ماسو 
معنى الرّخصة 011 0 0000 
العزيمة والرخصة وَصفان للحكم الوضعي؛ وليسا من الأحكام 
التكليفية ا 000 00 
هل الإجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع؟ م 1 
إن النواهي تَرْك؛ٍ فكيف نقول: إنها فعل؟ وسو و ل 1 
الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته أبدًا السو ال 1 
ما الفرق بين المقتضي والمقتظى؟ الم ل 
لابْدٌ أن يَعْلم الشخص بحقيقة المأمور به حتَّى يتمكّن من الامتثال ... 670 
تعليق الأمر باختيار المكلّف ا 
الخطاب لابِدّ أن يوجّه إلى شتخص يُقهمنه ا 
هل كون العابد مس شرط في التكليف؟ منفط فا لم1 
هل الكافر مكلّف وتخاطب بالشريعة؟ 0000 
ما الفائدة من كون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 101000101 
أحكام المكرّه 000 1 0 000 
ا كي 0000 


فهرس الفوائد نففا 


الفرق بين المجنون» وغير البالغ» والناسي في التكليف م كا 
الزكاة لا تُقَرّن بالضهان والنفقة موا ال 1 
الإجماع مستند إلى الكتاب والسّنَة ا م ا ا 
لا يُمكن أن تَعِرف الأصل]لا إذا َبَت بدليل من الكتاب والسّنَة 

والإجماع ا ل ل ا 1 
الَّدّ قول مَن يقول: إن القرآن مُعْجرٌ بالصّرْ فةٍ متي اس ا 
معنى : مُعْجِرٌ بالصّرْفة ل ا 2 
القرآن معجرٌ بتفسه 0 اا 
العلماء مُجمِعُون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون 

الإنسان غير جنب و ااا لحم اوت و ا 11117 


الرد على قول من يقول في كلام الله 5 أنه الكلام التَمّسِي 1 
حكم الإشارة في الصلاة 0 


الكتابة ليست كلامًا الما وا ل ال 
إذا عَلِم الله تعالى الخير بالشيء أَؤْجَده ا 
إثبات صفة الكلام لله تعالى 0 
إثبات صفة الاستواء لله تعالى 1 
البحث في تفاضل القرآن ا 
البسملة ليست من الفاتحة 8 10000 
البسيملة آنةميتتقلة نهدا ينا النوو موف سورة يراه اس 


لا نكره القراءة بها صحّ سندّةٌ من القراءات 0 
ما من لفظ مشترك في القرآن إلا كان المعنيان مُرَادَيْن باللفظ إذا لم 
يتنافيا؛ فإن تنافيا فلابْدٌ من مر ججح 1 00011111 


اب مختصر التحرير 


الرد على المؤلف رحمه الله في كون آيات الصفات توهم التشبيه» وتوضيح 
مذهب أهل السّنة والجماعة في الصفات ا ال ا ا 
اختلاف العلماء رحمهم الله في ال حروف الحجائية المبتدأة بها بعض السور.... 5/7 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحروف المبتدأة بها بعض 


الرد على مذهب أهل التفويض في الصفات 0000 
اختلاف العلماء في استنباطهم من الآيات أو الأحاديث اختلافا عظيًا .... 441١‏ 
في القرآن ما لا يَعلم حقيقته وكيفيّته إلا الله تعالى 000 01000000000 
اختلاف العلماء رحمهم الله في الوقوف في قوله تعالى: لوَمَايْئَكمْ تَأويله: 

إلا لَه حوب في ألْعِلرٍ 4 0 
تحريم تفسير القرآن برأي على غير أصل» وأمثلة ذلك 1000000000 
كام التعلم لبلئن كفا غورر ةا 0 00000000 
أنواع السّنة في الشرع ل ل ل 
هل الكتابة من الرسول كَكِهِ أو بأمره؟ 0 ا 
أمثلة إقرار الرسول يَكلِلةِ للصحابة وَدَإَيَةعَن اا 
ما العصمة؟ ار سأ لقف 01 منت ماه موا ا جروا 881 
الصواب أن يقال في المعجزة: (الآية) 6 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب والخيانة 

والفواحشء وما يُسقط المروءة» والأخلاق الرديئة 0 
أفعال الرسول يَكلِ مبحث مهم جدًا 0 


هل دعوى ال مخصوصية سَهَل؟ امهم مسا لسالس لطا بو للقة 
العتب على بعض أهل العلم في اللجوء إلى الخصوصية دون التأمي في 


20 002 
أفعاله يَكِيِ دون بحث مماقه ل ستو ارتو تامدك لال امو ال 0 


فهرسالفوائد مبب 


الأفعال الجيليّة لا حكم لما 11[ ذزذ[ [ [ [ [ [ 0 
حكم الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية؛ أو للثانية وللرابعة | 

فى ال باعية 0 
الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم للقيام للركعة الثانية أو للرابعة 

ليس هو الجلسة التي وَرّدت عن النبي يك 000 
اتحاذُ شَعَر الرأس للرجال؛ هل هو سُّنْة أو عادة؟ اه 
«كمّ» تدل على أن المراد الكيفية دون العَدَّد ااا 


الفرق بين الكُوع وَالكُرْسُوع والبُوع» ونظم مُّهِمٌ في ذلك 1ه 
حكم الختان ل لول جاه و نم ف باو ل 6131111 
ما وقع بيانًا المجمل فهو واجبٌ على النبي بَكِِ لوجوب التبليغ عليه... 0117 


العلماء يجب عليهم أن يبيّنوا للناس الواجبٌ والمستحبٌ 5 
مسألة الصلاة في التُعال 00 
إذا سكت وَل عن إنكار بحضرته دلَّ على جوازه 00 
التأسي في القول أَنْ نئل على الوجه الذي اقتضاه 00 
هل الأصل في الأوامر الوجوب. وفي النواهي التحريم؟ تكسي اه 
أقوال الرسول يَكِةٍ لا تتعارض أبدًا إذا صحّت عنه اس اه 
هل مذهب الصحابي حجّة أو ل الو لوط ون اه و 010 
قول الصحابي على الإطلاق ليس بحجة: بل الحجة قول الخلفاء الراشدين 

وفقهاء الصحابة وَوَإِيَهِعَنْهْ بشرطين و0000 ااا 
كيف تَعْلم الإجماع؟ 1 1 0 ا اا 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن الإجماع المنضبط لف 0 


لا يمكن إجماع إلا مبنيا على دليل من كتاب أو سن أو قياس 110 


هل هناك فَرْقٌ بين قول العالِم: (أجمعوا على كذا)» وقوله: (لا أعلم 


خلانًا في كذا)؟ 0 ااا 
حكم من كان فاسمًا عند قوم عَدُلَا عند آخرين في اعتباره في الإجماع ..... ؛ ؛ ه 
هل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهرية؟ 0 0 
من هم آل البيت؟ 5ج وو اوه باه سو الوا 
ما العمل إذا فتح ولاة الأمر أرضًا واجتمع فيها: زكاة» وخراج؟..... 501١‏ 
الخراج لا يكون إلا على الأرض مرا ارس ا 5811 
لا خراج أيضًا إلا في أرض تُفئَح ل اه 
الفرق بين (ححجّة) و(إجماع) ا 


ما فعل في عهده يك لسنا بحاجة إلى أن نقول: فيه إجماع؛ اكتفاءً بالنص .... 5 08 


العلماء رحمهم الله قد يَفِْضون الأشياء فَرْضَاء وإن لم تكن واقعةً حِسّا ..... 0504 
الإجماع الطظني دون الإجماع القطعي ال وفع الاو ل 661/1 
بعد استقران المذاهت طهر القطميت اوج ا و م لله 
الغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية لا واقعية ةا طم لقره 
نقل الإجماع في الحقيقة صعبٌ جدًا دح مطسطو اطاس م سنن ال قاقة 
مسألة الإجماع لايحبٌ الشيخ رحمه الله أن يُتسرَّع فيها السو و0 
إذا كان هناك دليل» فا فائدة الإجماع؟ 000 
هل يكفر منكر الحُكم القطعي؟ او 
الكفرٌ لبسن بالآمر الما بخيت صو هغل كل عن خالف اه 


من المتأخرين مَن استنبط معان لم تكن معروفة عند السلف رحمهم الله 
ولكنها لا تنافي أقوال السلف ااا 


فهرس الفوائد يديب 


يجوز إثباتُ علَّةِ لى يعلّل بها الأوّلون ب 000000000 
أقل مدَّة للحَمْل 100000 
إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل العصر الأول» فهل 


يرفع الخلاف؟ كدان وو لب و وك اسم اس ةرون 1 5 
بعض الناس يُسْرِف في فَرْض المسائل» فيذكر من المسائل ما ليس ١‏ 
بواقع لقعي اطول لاوا ذا وأا د مسف حا علاط لوخ 4 1 امم كقاباة 
الإجماع إنم| يعتبر في إثبات الأحكام الشرعية فقط اده 
تعقبٌ شديد على عقد المؤلف رحمه الله فصلا عن جواز ارتداد الأمة 
عقلا لا سمعًا 1 1[ [ذ[ز[ [ [ ز ا ااا 
أقسام ما يجب عِلّْمه من الأحكام 000 
الأحكام لا تثبت إلا بالأدلة 0 ااا 
الإجماع لا يثبثٌ إلا بنقل فلابدٌ له يمن سَنَد 118 1 000000 
الإشارة تكون خقدة و الدلالة كواة ذاهرة 000 
إرادةٌ الإخبار ليست شرطًا في كون الصيغة خبرية ماس لله 
الفرق بين التمني والترجّي 000 
أحوال طلاق الرجعيّة ااا 
الإنشاء كما يتعلّق بالموجود يتعلّق أيضًا بالمعدوم دسا دونه ملعمل قار 
الجواب عن إيراد فيه أن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد تقسيمٌ حُخْدَتٌ ...... 0597 


لو توائر عندنا عن طريق الكفار شىءٌ ماء فهل نقول: إنه متواترٌ مفيدٌ 


للعلم؟ 0 0 


في مسألة تأثير الأسباب» هل الأقرب للمعقول قول الأشاعرة أو قول 
الطبائعيين؟ 000 0 7ظ1« م ال 


ما هو عدد الأشخاص الذي يحصل به العِلِّ؟ ال ا 
المعلومُ يتفاوت» وهذا أمرٌ مُدرٌَ بالحسٌ والمشاهدة م 1 
لا يشترط البلوغ في التواتر ااا 0 
الفرق بين العلم الضروري وبين العلم النظري ام مج ع ع 6 1111 
الحكم با يُفيد الظن ثبوئًا أو دلالة حكمٌ شرعي 000 
لابْدّ في الظنّ أن يكون مبنا على أصل ااا 00 
حديث الآحاد يفيد العلم بالقرينة ع او ب 
الرد على أهل البدع المعطّلة القائلين: لا عِيِرةَ بخبر الواحد و 
هل يجوز للإنسان أن يتعبّد بشرع لم يعلم أن الله وك سَرَعه؟ 000000 
حُكم القاضي إذا حكم في مسألة يَنْقُذْ كمه مما 0 
الشهادة في) لا يُشترط فيه التعدّد يُكْتمَّى فيه بخبّرٍ الواحد 0010 
الإسلامُ شرطٌ للأداء لا للتحمّل اب ا اسح ا 
البلوغ شرط للأداء لا للتحمّل 0 
أقسام الخطأ في الرواية 0 ا 
ما هي المروءة؟ 10 ا 
إن ذكرت أخاك بها يكره في حُضوره فهو سب ل لس 
الصحيح: أن الغيبة والنميمة من الكبائر د00 
الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية 0000 
الوسائل غير المقاصد والغايات 0 ا 
درك الت اعبار بارس الل 
هل يفك بالك الكافر بالمصارعة؟ وهل الملاكمة مثلها؟ م و1 


خطأ من لا يميّزون بين الوسيلة والغاية» وأمثلة ذلك 0 


فهرس الفوائد 1/4 


الفرق بين رواية القاذف وبين شهادته 00 
المصائب تُكفّر السيئات بشرط احتساب الأجر من الله ا 
أوأفاع تزه الذتوت عفوية فهو هن كاذ الذثوت م 
م يكن أحدٌ من الرافضة في رجال الصحيحين الما اماد م ا 161 
كل شيءٍ حُتَلَفِ فيه إذا فعَلّه الفاعل وهو يعتقدٌ جوازه فلا يجورٌ أنّْ 

تعاقِبّه 1 1 0 
لو روى الراوي ما يشهدٌ لنفسه هل يُقبّل؟ 7 0 0 0000000 
كلقن شهدي لا يُمكن إدزاكه فإنه لا يفيل ا 
قصة المعرّي مع الفارسيَّيْنِ المتخاصمين عند القاضي موماط اماي ف ا 11 
الجاهل بمعنى الحديث أو بمعنى الفقه تُقبّل روايته 000000 
الفرق بين مجهول النّسب وعديم السب 0 


المصطلح اع ميا مانتو وود ماسوو لل فاو واد و او و م م 51911 
التزكية تجورٌ بالاستفاضة او 1 
هل يعتَبر تعديل المبِهُم تعديلا؟ لباب 1 
فو اكد قن القيعنا 00 
مَن لم يُكيْرْ من التدليس فإنه تُقبّل عنعنته و1 
إذا جاءت العَنْعَنة من معروفي بالتدليس فإنَّه يس بمتّصل حتى يُصرّح 

بالتحديث في ةاون اسع ادم امن او وو ا 


إعلال الحديث بمحمد بن إسحاق صاحب «المغازي» المشهور رحمه الله .. ه 
عنعنة أبي الزبير رحمه الله عن جابر رَيَئَهعَنهُ في الصحيحين محمولة على 


27 مختصر التحرير 


أحكام اللقرج واللقاضية و لزان 1 
أحكام مَن حدَّث وني ز ز[ ز ز ز 0 0 ااا 
مَن رأى النبي كل في المنام فلا يكون صحابيً ا 
لو كان الذي اجتمع به بَكِ مؤمنًا به جنيًا فإنَّهِ يكون صحابيًا 00000 0 
قاعدة لغوية لكتابة الألف في نباية الكلمة بالممدودة أو المقصورة..... 51/7 
الخلاف في قول التابعي: أمرنا وتبينا ونحوهما 0 
قل أن يقؤك الأواقاق الكندة انان ويتانا 0000000 
الشّكوت إقرارٌ عند القرينة ااا 
لو استفهم حال التحمل من غير الشيخ» ولو كان الشيخ حاضرًاء فلا يجوز 

أَنْ يرويّه عن الشيخ 1[ ااا 
لاوز أن يزوي الراوئ ما ظئه مستموعة ا السو ا للا 
تجورٌ الرواية عن الشيخ مع المكاتبة» شَرْط أنْ يكون هناك إجازة ..... 58٠‏ 
أنواع الإجازة و لت اا ل ار 
حكم الإجازة للطفل والمجنون والغائب والكافر ما او ا ع ا 
حكم الإجازة للمعدوم اذ[ 1 ا 
إذا قال: أجزت لفلان وأولاده فهم تَبَع لأبيهم؛ فالإجازة لهم 

م ا 0 ااا 000 


الفهرس ال موضوعي التفصيلي ألم 


المهرس الموضوعي التمُصيلي 
الموضوع الصفحة 
تقديم سوا واج سساح سو ل سو ا ا 
نبذة مختصرة عن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 7 
خطبة الكتاب اللو ا ا لخن ع اخ و دو ف م مجرت بي :10 
شرح خطبة الكتاب 1 
إعراب (أما بعد) يا 
التعريف بأصل المختصر وصاحبه رحمه الله ام ا ا 
اصطلاحات المؤلف رحمه الله في مختصر التحرير 0000 
إشارات الخلاف عند المؤلف رحمه الله او او ١‏ 
مقدمة مؤلف الكتاب طلم ارق هاسعو امابوا مس اس لحم روسو 11 
مسائل العلم و ل ا 
موضوع علم أصول الفقه ا 
غاية علم أصول الفقه مود اموا ا ا واس الج ا 97 
تعريف (أصول) لغة از[ 11[ ااا 
تعريف (أصول) اصطلاحا لح ل عدا ل 111 
تطلق (الأصول) على أربعة أمور اخ ا م 7 
الدليل ا 1 1[ذ[1 1[ 1[ 00 
الرجحان مطاف طاو اونا اججوايه امش تسا امو 1 
القاعدة المستمرة ماوق مامتو نكن ولط لوحتي مط ألا 71 


ابا مختصر التحرير 


تعريف الفقه لغة وشرعا 1[ 1[ ز1 1 111[1اا ا 
محترزات التعريف متم ف ان ماو انه واوا ا ا 
حصول الفقه بأمرين: بالفعل والقوة والقريبة» ومعنى ذلك 00ل 
تعريف الفقيه ا ك0 لوقه وم مرو امل عامط عا بق قط لع ا 717 
تعريف أصول الفقه علا ا 001 
تعريف الأصولي با لون ا تام حا م ا ل ا 
هل أضيول النقه 00000111 
حكم معرفة أصول الفقه ا 0 
حكم تقديم علم أصول الفقه على الفقه وحموحو اخ ا 1 
من أي شيء يستمد علم أصول الفقه؟ ا 1 
فصلٌّ: الدَالُ: الناصب للدليل ا ا 
الدال: الناصب للدليل 0 
الدليل بمعنى الدَّالُ 1 
تعريف الدليل شرعا ار راو ور عاط حسف جاو امف ا ا 11 


التصديق 00 
الأدلة لا اماف مسد و 1 
الدَالّ: الله تعالى 11 11111 1 1 ذا 
الدَلِيلٌ: العذان والكن: ال فيو 11[ 0 ا 0000 
والتكول: أولو العله ا 00 
وَالْمُيَدَل عَلَيْ: الحَكُمُ 0[ [ ز  [‏ 01 


المستدّل به: ما يوجب الحُكم كدو د ا لس الاو ا 110 


الفهرس ال موضوعي التفصيلي 0 


المستدّل له: هو التصم ا امام الحم و 118 
ما المراد بالنظر في قوله رحمه الله: «بصَحِيح النَظَرِ)؟ ل 
تطبيق في الاستدلال على كم الالتفات في الصلاة سس 11 
الإذْرَاكُ بلا كم تَصوْرٌ 95ب 000 0 00 000 
الراك بتكم تَصدِيقٌ 00000000005 
قصل العله ... 07 اج نانب سوط السام 
ماهو العِلّم؟ ماسو ا ا 
أمثلة العلم في المعنويات اماق انود السسح و مقاط س1 


إدراك الحواس ليس عِلَّا ا 0 


يِسَب العلم: ل 


إدراكٌ جازمٌ مطابق ًبًب1001 1 1 1001111 
إدراك مخالفٌ للواقع وو ا 1 
الظن الراجح ا 
الوهم ا معطي ا او 1 
التساوي لاس ل و اول مال و و وال ها بود م امم فال اا 6 
جد ايت زمار مور ميس حا وار انه لور 

شك) ا ا 
العلم يُطلق على عدَّة إطلاقات لصا 
أمثلة على إطلاقات العلم ا بلط ام ا ا 


الفرق بين العلم والمعرفة 1 0 00د 
إطلاقات المعرفة 0 


5 مختصر التحرير 
عِلْم الله تعالى 01 |[ [ز|ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ [ [ 1 ا 0 
توجيه الشيخ رحمه الله في القول بأن علم الله ضروري أو نظري ا 
لايوصف الله تعالى بأنه عارف 11 
توجيه قوله يَكِةّ: ١يَعْرفَكَ‏ فى الشدَّةَ) 1 
علم المخلوق محدّث . 10000 
أقسام علم المخلوق اا000 
علم المخلوق الضروري 0 
علم المخلوق النظري اق فاق هالو ا اباد ا ل د 2102 
: المعلومان امل واو اما ود لول ولا ماقي ا د و 1 5 
هل العلم يتفاوت أو لا؟ 000000 
النسنة نين المعلو سن 11 1 000111 
النقيضان. وأمثلة ذلك م ا اا 00 
الخلافان» وأمثلة ذلك ا 
الصُدانء وأمثلة ذلك 000 0 1000# 
المثلان» وأمثلة ذلك 101011 000 
ما هو الدليل على هذه الشسب الأربع؟ ال ا 
حقيقة المعلومات كات اا نقد انان و تدا وق لا لخ لا و ب ا و ا 
أمثلة على ما تقدم في النسب الأربع و م 1 
خلاصة في السب الأربع «#امقيمن لماخ قو سوسس اه 
اناده و العمل الحو يو يوون اللميل اده ا 
:م عن الذكْرٌ الحكْوِيٌ اا 0 
العلم: ما لا يحتمل التّقيض بوجه من الوجوه #امقع اد ا 
الاعتقاد: ما لا يحتمله عند الذاكر 0 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ه» 


الاعتقاد الصحيح: ما طابق الواقع 00 
الاعتقاد غير الصحيح: مالم يطابق الواقع 1-6 000001 
الظّن: ما يحتمل التّقيض عند الذّاكر مع الرّجحان 0000 
الوّهم: ما يحتمل التَِّيضِ عند الذّاكر مع المرجوحيّة وليس الأَرْجَحيّة ..... 77 
السّك: ما يتحتمل التّقيض عند الذّاكر مع التساوي 00110 
الاعتقاد الفاسد ا 111111110000000 
الجهل البسيط ل 
الجهل المركب اا سا وي 
أيهم أقبح: الجهل البسيط أو الجهل المركّب؟ 0 
معنى السهو عند المؤلف 100000 
هل النسيان جَهْل أو تَغْطية بعد عِلّم؟ د00 
0 


فصَل: العقل ل 5 


ماذا يراد بالتمييز؟ د00 0 
هل العقل مكتسب أو غريزة؟ 00008 0 
التعقّب على المؤلف في قوله عن العقل أنه: اَم العُلُوم الّروريّة» ..... 0+ 
أين محل الععقل؟ مجو مدر و ا لعو مم او ال 1 
التعقب على ما جاء في الحاشية أن العقل عند الأطباء في القلب ........ 14 
أدلة محل القلب من القرآن 101010100011 ا 
أدلة محل القلب من السّنة ا 
رأي الأطباء في محل القلب ا 0 


المجمع بين ما جاء في القرآن والسنة وبين ما قاله الأطباء عن محل العقل .... ٠١‏ 
تبديل القلب ل لو نه ناه لكا م اما ادال ا انا عا لا ل اام و ا 1 


2 


إشكال إذا كان القلب صناعيًا فأين يكون التدبير؟ با سي ولا 
اختلاف عقول الناس ا ا و و 1 
ترجيح الشيخ رحمه الله أن المدرّك بالحواس يختلف 00000 
ترجيح الشيخ أن الإحساس يختلف امم 
قَصِْلّ: لخد ا ا ب ل اسل الم و ا 6 3 
تعريف الحد لغة ا 00 
تعريف الحد اصطلاحًا 0011 ا 
أمثلة على الح ع ا 100 
التعقب على المؤلف رحمه الله في اختياره لعبارات المتن ع 1 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره م وو ا يي 1 
شرط الحد 1 
الجامع سطع وسفن ما كد الوق او ساس 
المانع حن و سا امامو تجا وتو لاو السو سا ا 1 1 
الصحيح أن الجامع هو الذي يجمع جميع أفراد المحدود 1 
أنواع الحد جو ل با مومسم لام وا لعو ا ا 3 
الحد الحقيقي التام م لوه ونا ا امو ب و وا 3/1 
صورة الحد الحقيقي التام ا 
تعريف الجنس 0 0 
تعريف الفصل لالم لوس الو 
هل الحد الحقيقي واحد أو يمكن أن يتعدد؟ العم و 
الحد الحقيقي الناقص ا ا ا 
صورتا الحد الحقيقي الناقص 00 


الصورة الأولى: جنس بعيد مع فصل عمطت مد المي ا فق ار ا 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 0 


الصورة الثانية: فصل بدون جنس 00 
الحدٌ الرسمي التام ا ار 
الفرق بين الحد الرسمي وبين الحد الحقيقي 0 
الحد الرسمي الناقص 0 
صورتا الحد الرسمي الناقص 00001 0 00 
الصورة الأولى: أن يكون بالخاصّة فقط لانن اوسا ا 
الصورة الثانية: بالخاصة مع جنس بعيد 0 
الحذ اللفظي لابو او رمت و و ا 11 
أمثلة على الحد اللفظي ا ذ00101313121 0 
يرد على الحد عمومًا النقض والمعارضة ا 
لا يرد على الحد عمومًا المنع ا 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 10111111 
الفائدة من هذا الفصل كله واس ول توا واعا واوا اله ع 2101 
قَصِلٌ: اللَّمة ا 000 
فاخت اللغة الغربية قا تمان باصول الثقه 000000 
خطأ كثير من الناس في قولهم: (هذا أَفْوَّد من هذا) والصواب في ذلك .... 9 
هل اللغات توقيفيّة أو أن اللغات كسبيّة؟ ا 0 
الألفاظ باعتبار المعاني تنقسم إلى أربعة أقسام 0 0000 
الأول أن يستعمل اللفظ العربي فيا يجوز أن تخلو اللغة عن وجود لفظٍ 
والاعلنة 8 1[ 1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ 00 
هل الصوت عَرّض أو صفة؟ 3 
إنكار ابن حزم رحمه الله للفظة: (صفة) لعدم ورودهاء والرد عليه.... 47 
الصوت أعم من اللفظ ا ل م م و 5 


الأنين هو صوت لاشك ا 0 


بيبا مختصر التحرير 


تخارج الحروف وطريقة النطق أمر يبهر العقول مع و 1 
القول أخص من اللفظ جاع ا لدو و مرو اي ا 1 
الألفاظ الموضوعة للمعاني بعضها خاصٌ وبعضها عام ساس 11 
الوضع في اللغة 0 
الاستعال في اللغة وي انود كناخ نان امام أ امم ا 50 
الحمل في اللغة ل 148 
المفرد في اللغة مواقا اماس موا 1 
المركب في اللغة و 7 
أقسام المركب في اللغة مادمة مالسا اسم 11 
المفرد المهمل في اللغة الود و ف ل ا د 
المفرد المستعمل في اللغة 1 ا 0 
أقسام اللفظ المستَقِلٌ بمعناه: اذ[ 00 
أن يدل مبيئته على أحد الأزمنة 1 1111 0 
أن لا يدل ببيئته على أحد الأزمنة ا 0001 
الدال بادَّته على أحد الأزمنة 0 اا 0 
أقسام الفعل: مين انجس نج واس وسااعن لمارا لذ 
الفعل الماضى 1 1 1 ا 
الفعل المضارع ا 1 0000000 
فعل الأمر لم سوسس ا 
هل هناك قبل للاكدل عل الرماة؟ 00 
الفعل قد يراد به الإنشاء ع از وك ما ا 
التّجِرّد عن الزمان با يراد به ثبوت الوصف فقط وو 1 


الاسم في اللغة العربية 4 اق نا عامة ما ااام وا ل 1 
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الحرف في اللغة العربية 0 1 0 0 
قسم) اللفظ المركب: باب ساعاية [امطبواو قاس نف سس 0 
لا يوجد مهمل من المركبات الم طاو و ال 11 
المركب المستعمل "تج و0 وكا امطاب اام الحو ل ا 
الجملة في اللغة العربية ل ا ا اا اا ل 
الكلام في اللغة العربية 0 
ما يتألف الكلام في اللغة العربية ب 0 0 0 ا 0 
ما وضع لإفادة نسبة 000 
حكم الكلام الذي لم يفد 0 00 ااا 
: الدَّلَالَةٌ توم ل أو لاما اماماي اك ال والوو وأا وا لط ال و ل ل 1081 
الدلالة الوضعيّة 1111 ا 
الدلالة العقليّة اا اا ا 0 
الدلالة اللّمغلِية ا اا 000 
الدلالة اللَفْظِيةُ الطبعيُ ا 
الدلالة اللّمْظِيةُ العَفلية 0002201211 00000000 
الدلالة اللَمْظِيةُ الوضعيةُ اا 00000 
دلالة المطابقة ل سس ا 
دلالة التضمّن ا 00 
دلالة التزام لج لو ا 
دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقليّة ا ا 1 
دلالة اللفظ [1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0001 
دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ 0005 0 0 0 000000 
أنواع الملازمات اا 


7 مختصر التحرير 
2. #8 رس اسل #950 سر وسيبير 

قَضِلٌ: إِذَا اتَحَدَ اللفظ وَمَعْنَاه ا ا ل ا 

الك والجزئى ا 111 00 0 0 100 


هل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هو من باب تقسيم الكل إلى 


جَزْئه أو الكل إلى جرْئيّاته؟ و ا ما ا اانا 
الفرق بين الكل والجزء؛ وبين الكلي والجزئي 00 
الكلي الذاتي اما وم و 01 تتبن ملام اام ققة االوي ‏ /111 
الكل العرّضي ا ل حو وال ادا مما و 1117 
المشكك .... 1 ا 
المتواطئع م ل اقوس اام ا 
أمثلة على ما سبق مس ا ومو 
رأي شيخ الإسلام رحمه الله في المشكّك ا ا 
الجزئي م عو م او ا 1111 
الجزئي الإضافي م ا ا ا 
المترادف ا و ا 131 
القتك ا ا عي ا 1171 
الأضداد اجو اه سوام لواو المساس ا 1 
مَشَى المؤلف رحمه الله على أن في اللغة حقيقةً وجارًا 0 
التبايين يكون في الصفات 00000000000101 
التباين يكون في الأجسام كفي و لاما و 111 
التبايّن يكون في الأساء المشتقة 0 


التبايّن يكون في الأسماء الجامدة ا ا 11 
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قد يكون لفظًا متواطبًا مشترَكًا باعتبارين 2ك 
قد يكون اللفظان مُتَبَاينَينِ مُتَرَادِفيْنٍ باعيبَارَيْنٍ 12010 
المشترّك واقع في اللغة ا ا ا 0 
أمثلة على وقوع المشترك في اللغة بويا اا ل 
الذي يعيّن أحد المعنيئن هو السياق و ا سه ا ا 
الصحيح أنه يجوز أن تَسْتعمل المشترك في معنييّه 1غ 
المترادف واقمٌ لغة 00008 1 1 01101ا10ا0ذ2ظ 
الحدٌ اللفظي يقع فيه الترادف 111111111111 


لاترادفٌ في محدودٍ 110 
لا ترادفٌ في النَحْو: 6 1( 
ترا و ناكد ا 232527070 
فائدةً التأكيد في الكلام العربي ا 0 


العلم. وكوك ننئن افا بدا ل ااا فلم بوره و 1 


لان الل ليا ا ل ل ل 11 1 ااا اا اا اا 0000101 


الفرق بين علمي الشخص والجنس واسم الجنس» من حيث التعريف .. 


الفرق بين علمي الشخص والجنس واسم الجنس» من حيث الأحكام 


١9... 


ذه مختصر التحرير 
قَصِلّ: الحَقِيقَة. ا 1 ا 000 
مراد المؤلف رحمه الله بهذا الفصل ااا ا 
تعريف الحقيقة ان فا امطقة الس سمط لله اي ةس م 111 
أمثلة على الحقيقة عي ب عم ا ١0‏ 
أنواع الحقائق 1 
الحقيقة اللغوية اناما لابب لاس ااا 
أمثلة على الحقيقة اللغوية 0 
الحقيقة العرفية مح و وا امش لوا وا نا جا فل مي ١11‏ 
أمثلة على الحقيقة العرفية اومن مسس او و س1 
الحقيقة الشرعية توا7اسعق كج اع دس لقي جاه الام ا 0 1108 
التعقب على المؤلف رحمه الله في مثاله على الحقيقة الشرعية 00000 
أمثلة على الحقيقة الشرعية 0101 ل 
أحكام الاستثناء في الإيهان في باب التوحيد اشم سف اس اا 
ترجيح الشيخ في مسألة الاستثناء في الإيهان 0 00 
قَصِْلّ: وَالَجَارٌ ااا 0 
لماذا عبر المؤلف رحمه الله «بالقول» في الحقيقة وفي المجاز عن «اللفظ» ..... ١5١‏ 
حكم اعتبار الام الذّهْنِيٌ َْنَ لحني كك 000 
أمثلة على اعتبار اللّازِم دهن يَئْنَ لين مح ا 
السبب في العدول إلى المجاز دون الحقيقة عند المؤلف 0 
التجوز بالسبب عن المسبب الما لو وا ا 161 
أنواع الأسباب ا ا 
السبب القابل ع سبد ا ار و1١‏ 
السبب الفاعلي لواو و و ا حا ووم ا 1 
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السبب الغائي ا ل ب ١‏ 
قد ينارّعٌ المؤلف رحمه الله في الأمثلة التي ذكرها في أنواع الأسباب.... 55 ١‏ 
التجوز بالعلة عن المعلول» ومثال ذلك ا 
التجوّز بالأثر عن المؤثٌّرء ومثال ذلك 000000 
التجوّز باللازم عن الملزوم؛ ومثال ذلك 0000 
التجوّز بالمل عن الحال» ومثال ذلك ل 
التجوّز بالكل عن التعضء ومثال ذلك اماو سوم ا 
التجوّز بالمتعلّق عن المتعلّق» ومثال ذلك مب م ا ا 


بعضٌ الأمثلة التي ذكرها الفتوحي في اشرحه فيها ىء من التكلّف 6 
الور دين بالقرةعن ها بالتمل- 000 000 
يتجوز بالمعلول عن العلة» وبالمؤنّر عن الأثرء وبالحال عن المكل» 

وبالكل عن البحض» ملق عن التعلقء ويا للفعل عن مابالقوة ...142 


التجوّز باعتبار وصف زائل ة زد د 111 000 
يكون الكلام مجارًا بالزيادة ومجارًا بالنقص عند المؤلف رحمه الله ...... ١44‏ 
يعبر بالشكل عن الحقيقة 0000 
يتجوز بالاسم عن المسمّىء وبالمقيّد عن مطلّق» وبالضد عن ضده ... ١6١‏ 
أمثلة على التجوّز بها سبق ا ا ا 
يكون الكلام مجارًا باعتبار نقل اسم لعلاقة مجاورة عند المؤلف رحمه الله 10 
الفرق بين النوع وبين الآحاد في النقل للتجوّز ال ا 
أقسام المجاز عند المؤلف رحمه الله ممم اا بات اع ا 
المجاز اللغوي صوبي لوط د ادلم ف لبط وامتمف لمع الوط لكر ةلح ولق عدص لض ا 7 19:5 
المجاز العرفي مو عد له وا لو دالا رعو لا ا 165 


45“ مختصر التحرير 
المجاز العرفي الخاص ا 190 
أمثلة على ما سبق مخا ات توي ع ع وس ا او ا 810 
المجاز الشرعي لام امس ااتطضة امم 108 
لا محاز في القرآن ا ا 
من علامات المجاز أن يصح نفيه اا 0 
القرينة الحالية أو اللفظية تجعل اللفظ حقيقة في موضعه ا 1 
الرد على قول القائلين بالمجاز خوج خا مات لاوما ود 1 
إن التأكيد ينفي احتمال المجاز ا لكا 
المجاز يكون في فِعْلء وَمُشْتَقّه وَحَرْفٍ على رأي المؤلف 0000 
المجاز يستلزم الحقيقة ولا تستلزمه 000000 
الكلمات المترجمة حسب المترجم و 1١‏ 

نَصْلٌ: الَجَارُ وَاقِعٌ 000111 ز ز 01 
هل المجاز موجود في اللغة والقرآن والحديث أو لا؟ م ١‏ 
ليس الأغلب في كلام الناس هو المجازء على رأي المؤلف ا 
هل يُوجد في القرآن شيء غير عربي غير الأعلام؟ والصواب في ذلك..... ١15‏ 
قَصْلٌ: الكَِايَةٌ التو امد م ا 
هل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ معت ا 11 
التعريض هو التورية 000000001 
هل التعريض جائز أو لا؟ لص ا 11711 
قَصْلّ: الاسْتِقَاقٌ ا 
من خسن ما أَلّف في الاشتقاق 8 0000 
تعريف الاشتقاق ل ا 


هل الأصل هو الفعل أم المصدر؟ لاشو ا ل دا 
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رأي الشيخ رحمه الله فيه [ذ[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 101 
كيف يتّفق الجمع والمفرد في الحروف والحركات؟ 000000000 
ماذا يشترط في المشتق ؟ 00000010201 0 اا 
أقسام الاشتقاق 0000011 0 
الاشتقاق الأصغر ا 1 01 
الاشتقاق الأوسط ا 
الاشتقاق الأكبر وطالب لاوخ ماو اما م 1101 
اختلاف العلماء في وجود الاشتقاق الأكبر 07 00000 
يطّرد الاشتقاق في ما هو كاسم الفاعل مت و نا 
هل يجوز أن يُذْكّر المشقٌ قبل وجود الصفة؟ 11/9 
إطلاق المؤلف رحمه الله قوله: ١صمَاتٌ‏ الله تَعَالَ قَدِيمَةً» فيه نظر...... ١8٠‏ 
الفرق بين صفات الله تعالى الفعلية والذاتية 0000 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى 1 
شرط الاشتقاق صدق أصله ا م م ال ا 
َايِدَةٌ: تَنيْتُ الذّمَةُ قِيَاسًا ا[ 1 
ما الفائدة من هذا البحث؟ مم قا وو لمرو طق السو وش مرو الوا قا 1/41 
دوق 00001011 0 
تعريف الحروف معو ا و و 1 
(الوَاو) 0000002 0 0 ا 
(المَاءٌ احا 1 
م( اذ[ 1 1[ 0 ا 
(حتى) ا 


كم“ مختصر التحرير 
(إِلّ) 01111 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ا ا ا اا 
(عَلَ) ا 1 1[ ااا ا 
(في) مس ووه م ود اع وو ماي ماه ملاو لق لل خاساسرو لدم يي ا 
(اللام) اموت توم مج 10007 
(جَل) 0 
4 ا 
(لكِنْ) 1 
(المَاع) 1110[ 1 1 1 1 1 1[ ع0 
(إدا) ا 1 1 1 1 1 اا 
4 لها لوطه متناو شيعا ووو او 1 
(لَوَ) ا ااا ا 
(لَوْلَا) اا ا 0 
مَْدَاَ اللَّمَاتِ تَوْقِيفٌ مِنَ الله تَعَالَ 55 00000 
هل اللغات توقيفٌ من الله أو أخذت بالتجارب؟ 0000 
أساء الله كَيَْ توقيفية لا تثبت بقياس اااس وا اا 11 
حكم تعارض القرآن مع غيره ا 0 
هل هناك مناسبة في الأسماء الجامدة بين الاسم والمسمّى؟ و 
لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول ااا 
الرد على من يرى أن إثبات حقيقة الأسماء والصفات يستلزم المائلة .. 77١‏ 
وجوب حمل اللفظ على حقيقته ا 111 
وجوب حمل اللفظ على العموم دون التخصيص م 
يجب حمل اللفظ على إفراده دون اشتراكه ا 1 


يُطلّق اللفظ أيضًا على استقلاله دون إضماره ا 
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يجب حمل اللفظ على إطلاقه امس العو محم ما ا 10117 
ْمَل اللفظ على تأصيله دون زيادته 0 
ْمَل اللفظ على تقديمه دون تأخيره 1 ااا 
يحمل اللفظ على تأسيسه دون توكيده وام لطم 1 
يحمل اللفظ أيضًا على تباينه دون تراذفه 0 ا 
يحمل اللفظ على بقائه دون نسخه ا 0 
يحمل اللفظ على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وام 
الأخَكامُ اعد وو 0 
ش تعريف الأحكام 00 
الأحكام قسان: كونيّة وشرعيّة ا 
الأحكام الكونية ا تسد لمات ام ل 111 
الأحكام الشرعيّة 000000 
مسألة التحسين والتقبيح 0 
لايّرد الشرع بها يخالف العقول بداهة ماس ا 1 
شكر المنعم وَبْكَ واجب شرعي مم ا ل 
معرفة المنجم كَبْقَ واجب شرعي الا ل 41/7 7 
أل واجب هوعيادة الله تعال د ل ما لطم اد ناوا 1 51417 
الرد على أن: مجرّد مشيثة أله للشيء يكون مرجحًا ................... 118 
الأدلة السمعية على ذلك اس تام ول الوا 1 
الأدلة العقلية على ذلك ا اخ ل 11 
الأدلة الواقعية على ذلك 111 [ 1 000000111 
هل هناك مفعولات لله تعالى وليس لها جكمة؟ وخ 1 
الإرادة الشرعية لله تعالى اا 


بيه مختصر التحرير 


الإرادة الكونية لله تعالى الحا ام انو اس ا اسمس 5017 
مشيئة الله تعالى أقي اجو ادر بطو تالو مال جات وال و4 وا شيا 15917 

فك يه و و لصيو ر جمد اه 

قَائدَةٌ: الأَعيَانُ وَالعُقودُ المنْتمَعٌ با قَبْلَ الشرع امسا 0 
هل الانتفاع بالأعيان المنتمّع بها قَبْل الشرع حرام أو حلال؟ 6 
الإلهام ليس بطريق شرعيء وأمثلة ذلك اع ماما تمادو و1 
هل النوازل الفقهية لم يأت الشرع بها؟ مف وو من كه ا 
ا ل ا 1 


قَصْلّ: 0 تسد لبون ال لا الخ دع ل 1 
مدلول خطاب الشرع ارس عو جما سس سج سد وول ل ا 
هل كلام الله وك أزلي؟ 000302321119 0 0 ااا 
المشْكوك فيه ليس ب+ 0001 اا 

قَضْلٌ: الوَاجِبُ 07 1 از[ 0000001 
تعريف الواجب لغة امام الا ولو الما الم 111 
تعريف الواجب شرعا ا 
قد لا يدم تَرْك الواجب عرقًا 1 001 
الأحسن في تعريف الواجب 0 
لَغْرٌ: رجلٌ قام بواجب عليه ول يُنْبِ عليه؟ لال 
حكم النية في أداء الواجب 11 
لماذا بدأ المؤلف رحمه الله بالواجب؟ الس لك 
تعريف المحرّم اب وسو حوس الاش سساو ا 
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يها 
تعريف الفرض لغة اكه لطم ار مامش فذق انطاوم 110/4 
الفرض والواجب سواء ع ع ام ا ا 
معاني الواجب اللغوية 0 
معاني الوجب الشرعية ا 0 
أحكام ما لا يتم الوجوب إلا به ا ا 0 
التكليف شرط للوجوب نيه لمم لع جا لف ا لا ا 11 
العبَادَةٌ ا 1 1 ا 0 
هل تُوصف العبادة بأداء أو بقضاء أو بإعادة؟ ا 
خطأ قول بعض الناس: (أَذََّى فريضة الحجح) اسم سا 0 
تسمية قضاء الحج الفاسد قضاءً من باب المشابهة والمشاكلة م 1 
تأخير القضاء لا يسمى قضاءً القضاء اداو عونا طخرو ا م 1 
حكم تأخير الصلاة لعذر و[ مساسات ب موف تمد افو 1 
هل تُوصف عبادة الصبي بالأداء والقضاء؟ 0000 
إعادة العبادة ااا[ 1[ ااال 
وقت العبادة وأحكامة اي 10 
حكم قضاء المرأة لصلاة حاضت في وقتها اا 
الواجب على الأعيان ا ا ا ا ا 0 
الواجب على الكفاية وكن االطله الا العاف ا ل 1 
القاعدة التي تفرّق بين العينيٌ والكفائي ممما و 
أمبما أفضل فرض العين أو فرض الكفاية؟ ز ز ز ز[ ا 1 0000 
العمل في| إذا كمّر بجميع خصال الكفارة 0 
الحكم إذا ترك خصال الكفارة» فعلى مقدار أيهم يعاقب؟ 00000 
مراعاة الأعلى في الثواب» والأدنى في العقاب لاسي الخو 1 


.م مختصر التحرير 
تيْبيةٌ: العِبَادةٌ: الطَّاعةٌ بزب ب ب ز2د2د0000052 ا 0 
تعريف التنبيه 1[11[ز1ذ1[1[1[ 1[ اا 

هل يشترط مع ذلك نية الطاعة في العبادة؟ اط س1 
تعريف الطاعة الما اا او ل ال 
تعريف المعصية ااا 
قَصْلٌ: الخَرَامُ ضِدٌ الواجبٍ 0 
تعريف الحرام شرعا 0 
التعبير الأوضح في تعريف ال حرام 1 
أسماء الحرام ا ا و ا ا 11 
العمل فيه لو اشتبه محرم بمباح اط انمق لس 11 
مذهب أهل السنة والجماعة فيمن اجتمع فيه خصال كفر وإيمان ان 
تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك [ 1[ |[ ااا 
العمل في حكم صلاة الرجل في الملغصوب ما لق ل ال 11 
الراجح في حكم الصلاة في الملغصوب 0 

ما معنى الْعِنْدِيّة في مسألة تأثير الأسباب؟ 0 ا 
فَصْل: المنُدُوبٌ 1[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ ااا 
تعريف المندوب لغة 0 
تعريف المندوب شرعا سح ام 11 
التعقب في تعريف المؤلف رحمه الله للمندوب 0 
أساء المندوب 00010 ا 
أقسام المستحب ا ا اا 
معنى قوطم: (إذا جد الاحتمال بَطَّل الاستدلال) 0 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ١١م‏ 


ما فاسد احج والعمرة؟ ام ا او ا 
َرْعٌ: الرَّائدُ على قَدْر وَاجِبِ 00 0 
سيك دخول ماله إدرالة ]ل كته بالركرع فى اصتول الفقة 00000 
الراجح فيا زاد على قَذْر الواجب في الركوع ل 
الدليل الأثري على ذلك 000101 0 
الدليل النظري على ذلك 1 00 
قَصْلٌ: الْكْرُوهُ ضِد الددُوبٍ 0 
تعريف المكروه لغة ا ل 0 
تعريف المكروه شرعًا اا اا 
التعقب على تعريف المؤلف للمكروه 00 ل 
ماهو الحدٌ الصحيحٌ أو التعريفٌ الصحيحٌ للمكروه؟ ا 
المكروه في عرف المتقدّمِين موس ساسج 
على أي شيء يطلق المكروه؟ 0000000 
قَصْلٌ: المبَاحُ 0000 0 0 
تعريف المباح لغة 10 
تعريف المباح شرعا م 1 110 
التعقب على تعريف المؤلف رحمه الله للمباح 1 
أسماء المباح و ام ا ا الا ل ا 
استعمال بعض الفقهاء لكلمة (حلال) ل 
أقسام الإباحة 110000000000 
الإباحة الشرعية 1 


.4 مختصر التحرير 
تعريف الحائز لغة اليس وف اللا ماد ال عه موا طاو لقا ل 11 17 
تعريف الجائز شرعا ماسو اص و 111 أ اباط ال ام ا 11 
الأحكامٌ العقلية: واجب. وجائز» ومستحيل 1 
هل يجوز أن يعذَّبٍ الله وك الخلق بلا ذنب؟ 01 

ب الوّصع 3 دسجي اجن تبجو وو ا 
خطات لكات ا 
أقسام خطاب الوضع 1 1 1 1[ 1[ ا 
ريف العلة ا 00 
شروط العلة ماف م لاحو مجعو امار فاواوالو ةالح ول قشو و :71/6 
إطلاقات العلة اا 
العلة الماديّة ااا 1 1 ااا 
العلة الصورية 15 وا وجو سس ابوط فقا الاسام الا 
العلة الفاعلية و مان جواسؤسجة مسج سمط وا ال 
العلة الغائيّة اود او عاض اموا هامس ا ا 
تعريف السّبّب لغة 0 اا 
تعريف السبب شرعا 3 اا 
الكلام على مسألة تأثير الأسباب لوتب اام أ ا 1 
السبب الكوني 0ه اط مد الوا ل الى لوو وا 1 
السبب الشرعي 1 1 1 1 1 1 ا 0 
إطلاق السبب عند الفقهاء 1[ ااا 
العمل فيم| إذا اجتمع مباشِر ومتسيّب 000001 ا 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ١م‏ 
الحكم في| لو لط عَمْر قليل بهاء كثير 1 ا 00 
خطأ بعض الطلبة في فهم حديث: «ما أَسْكَرٌ كَيِهُ قله حَرَامًا ..... 4" 
تعريف الشَّرْط لغة م ا 
تعريف الشرط شرعا سوا ع الا ا وس ا 1 
شراط الست 0 ااا 
العمل فيه] إذا علّقَ الطلاق على فعل الزوجة ل 
العمل فيا إذا علّقَ الطلاق على فعل غير الزوجة 0 0 
الفرق نين الخرط وبين الست ا 
تعريف الْانِع لغة ا 1 1 1 1[ ااا 
تعريف المانع شرعًا حا واه مداوالا ب 1 
هل يلزم من عَدم الكّفر وجود الإرث؟ سو ل 
العمل في حكم قصاص من الأب 1 
مانع الحكم داو م ع 0 
مانع السبب كو م م 1 
من خطاب الوضع: الفساد في المعاملات 0 
أمثلة على الفساد في المعاملات جو اعاماف ان اطي موسي 
تعريف الصحة في المعامللات 0 ا 
التعقب على تعريف المؤلف للصحة في المعاملات 1 
الصحيح في تعريف الصحة والفساد ني المعاملات 0 
الصحة قد تكون شرعية ا 1 
الصحة قد تكون عقلية اد ل 211 
الصحة قد تكون عادية ل وت التاق و 11 


84م مختصر التحرير 


هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا؟ 1 
الفرق بين الحج الباطل والفاسد 000 
الفرق بين النكاح الباطل والفاسد ووم 1 
حكم النكاح بدون ولي الس اسان مايه او 
وَائِدُ: التقُودُ.. وَالعرِيمَةُ.. وَالّحْصَةٌ ا 00 
فعنى التفوة 0111 ا 
تعريف العزيمة لغة 001050313131337 0 
تعريف العزيمة شرعا اكقوو الج واه مجع لوس 2 
تخريقف الرخصة لع اا 0 
تعريف الرخصة شرعا 4 ساس الود داسو 1 
أحكام الأحض جاورالا ود ؤب امو لوو و سي ل 
قَصْلٌ: التَكُلِيفٌ مومعو ام جرال و ا ا ا 11 
تعريف التكليف لغة سب 1 
تعريف التكليف شرعًا كمسو فدح السا وو لفسا لا ا 11 
ما وجه كون المستحب تكليفًا؟ 10000000 
شروط تنفيذ الحكم الشرعي والقيام به ا 
مباحث فصل التكليف كلاميّة جدايّة الم ا او ا 1 
فَهُمٌ الخطّاب 0 ا ا 
الحْجّة لا تقومٌ بمجرّد بُلُوغها؛ بل لاب من المَهُم 00 
قد يُؤَاخذ الإنسان إذا قصّر في طَلَبٍ المَهُم م ا 21 
هل الكافر مكلّف ومخاطب بالشريعة؟ 0000000 


فائدة كون الكفار تخاطبون بفروع الإسلام سو 1 


الفهرس ال موضوعي التفصيلي 86م 
عا لاسن ارو عل اكلم الكت سانا مرو حم ا 
لا يكلف معدوم حال عدمه ام اط اي ا 5060 
التفصيل في قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وَلا يجِبُ عَلَ الله عَيْءٌ عَقَلًا 
وَلا شَرْعًا) و ا 
َيِْيةٌ: الأول 2100 
معنى كون القرآن دليلًا 00 00000000 
معنى كون السّنة دليلا ا 0 
معنى كون الإجاع دللا اه م اق 
يَابٌ: الكِتَابٌُ: القَرْآنُ 000 0000 
معنى (القرآن) 00000 0 
معتقد أهل السنة والجاعة في القرآن. ااا 
تعليل الشيخ رحمه الله لقوله: (غير مخلوق) في تعريف القرآن 17 
القرآن معجز بنفسه اذ[ 00 
مراتب إعجاز القرآن للبشر [ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ 1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 1د 
الحديث القدسي يا ااا 
الكل حَقَيقة الأصوات وَلحَروف 0000000 
بطلان القول بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه 1 
الرد على القائلين بالمعنى التَفُسِي ا 
الكتابة ليست كلامًا حقيقة ام 0 000 
الآمرْ الكَوْنٌ ري 1 
الأَمرٌ التَّرْعِيٌ اا 0 
بحثٌ في تفال القرآن 000 ا 


دم مختصر التحرير 
البسملة آية من القرآن امو ل اسار اما مادا ا 
البسملة ليست من الفاتحة» وأدلة ذلك 1 1 اا 
القراءات السبع متواترة صاب مو لافاف ‏ او االر رو را 21/1 
مصحف عثان ووَلئَدُعَنهُ ا 0 0 0 
حكم ما وافق القراءات وإن كان بسند آخر حوس لوو ا 
الصحيح في حكم القراءة بها صح سنده من القراءات د وب 1 
الاشتراك في القرآن الكريم 0 0 
الإجمال ني القرآن الكريم 1[ ز 0 0 
الرد على أنَّ في القرآن ما ظاهره التشبيه 0 000000 
الحروف الهجائية المبتدأة بها بعض السور ا 
رأي شيخ الإسلام في الحروف الهجائية المبتدأة بها بعض السور ...... /5/1 
هل في القرآن شيءٌ لا يَعْلم معناه إلا الله؟ 7[ ذ[ ز[ز[ز ز[ 0 0 0 0 210000 
ظهور المعنى وحَمَاؤه أمر نبي الب خا اوساو ل م 1 
حكم دوام إجمال ما فيه تكليفٌ من القرآن لسو و2 
الوقوف في قوله تعالى: #ومَايمْكمُ تأويله إلا لَه وَاَلرسِحُونَ في الِْلرٍ 4 ..... 497 
أحكام تفسير القرآن اموا وان لوطو و اط 1 
يَابٌ: الس 11[ 10-0000 
تعريفه السّنة لفة 00000000001 0 00 
تعريف السّنة اصطلاحًا ااا 
أنواع السنَة 1 


عصمة الأنبياء 0 1000””ظ/ 


لعققووةه 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


وهاو واواو واوا ووالاواقاهة 6 ا واوافاعا ها اوهو واوفاع واواو و ع عهةه* 


توجيه الشيخ رحمه الله باستعمال لفظ: (الآية) بدل (المعجزة) ا 
التأمى بأفعال النبى كَل 0 0 


04 إلى 


فَصْلُّ: ما احص مِنْ أفْعَالِهِ يل به فُوَاضِحٌ 0 


هل دعوى ا خصوصية سَهل؟ ابمسنس ا ارط اف و 0 
هل للأفعال الجبلية من الرسول بكاو حكم؟ ا 0ه 


أحكام جلسة الاستراحة في الصلاة ا 
هل اتَخاذٌ شَعَر الرأس سُنّة أو عادة؟ 5 
حكم الختان و ا ا ا ا 9031 


ما الفرق بين فِعْل النبى َك وبين فِعْل أمّته؟ 000 


مسألة الصلاة في النعال .. 


وامو وه ووو ومو ووو ووو ووود ووو وو ٠ 5 ٠‏ 


إذا نبى الرسول يِل عن شيء ثم فَعَلهء فإن فِعْله ينفي التحريم ا 


ممفامعماة قمعو لاعفا اوواواوء واوا اها فو فوا اواو هاه عم وعء 


الأصل في أوامر الرسولكَكِةٍ الطاعة 000101 


- 
٠ 


0” 


2 -ذ- سوي . 9ه وَيَانَ 
فصل: لا تَعَارض بَيْنَ فعليه َكل م ل 90 


أقوال الرسول يَكِِ لا تتعارض أبدًا إذا صحّت عنه 0000 
َائِدَةُ فِعْلُ الصَّحَايٌ مَذْمَبٌ لَهُ ا فو و 


هل مذهب الصحابي حُجّة أو لا؟ وفممعمة ةو مةء م ةم ممم ممم ةم ممم ممم ممت 0ر5 
الراجح في حجية قول الصحابي 5 


بَابٌ: الإجماع 00 


افعو قمع وفااوفف ف ولاو واو فوتومفاع ع اوواععاء فعاو شافع قوع 


ههه هه مهاه لالهو ونوا اع اوه و اوافاعية فون و وها اواو وهاه ههه و 


فاو ف وهاه لالنوافواه وااو اواو واعاقوة افا واععوإاة وع عع ة 


م*؟ه 


حجية الإجماع 1[ اا 
يد ا 0 0 اا 
هل هناك فَرْقُ بين قول العالِم: (أجمعوا على كذا)» وقوله: (لا أعلم 
خلافا في كذا)؟ لح مات وا مع انمو وأ راواه 
ما لا يُعتبر في الإجماع 0000 
ما العمل إذا فتح ولاة الأمر أرضًا اجتمع فيها زكاة وخراج؟ الك 
الفرق بين (حجة) ا 0 0 
قَصْلٌ: يع اناد الإجماع ال نْقِرَاضُ العَضْر 1ه 
ما معنى انقراض العصر؟ |[ 1[ [ [ 0 0 00000 21 
الإجماع الظني 017 0 ا 001 
الإجماع القطعي 111[ ااا 
الغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية لا واقعية اواماوا م عي رمه 
توجيه في عدم التسرع في الحكم بالإجماع اشوا باع اش و 201 
هل يكفر منكر الُكم القطعي؟ وتوجيه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ... 078 
إذا اختلف العلماء على قولين» هل يصح إحداث قول ثالث؟ ا 
جواز إحداث دليل آخر غير ما استدل به العلماء لتثبيت حكم مسألةٍ 518 
هل يرفع الخلاف اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل 
العصر الأول؟ لاما مو ممه ل ل رد م دسم و 31 
توجيه الشيخ رحمه الله لمن يرف في فَرْض المسائل ز 1 00000011 
علد الام اع ل امل لمعا ايه موا ااجو او باه 
قَصْل: ارْتدَادُ الام ير عَفَلُا لَاسَمْعًَا فون سو قي وجو بخ مايا8 


انمق العادية دن عفد لز لول 1 ل الا عه ا “بان 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 4 


قَصْلٌ: يَشْئَرِكُ الكِتَابُ وَا شن وَالإِمْمَاءٌ في سَئَدٍ ا زه 
القرآن منقول بأشد أنواع التواتر امم 9 
الإشكال في نقل الإجماع ااا الت 
الكيد بسكن ناذا 000011 00 
تعريف السند 000 
تعريف المخير به: المتن ااا لفاس اااما اااو ام ‏ م جيط فا/6 
تعريف الخبر وح رع لو مو وات او م و 95 
أنواع الخبر 1 1[ذ[1[1[ 1[ [|[ز[ |[ 2111111 
الإشارة المعنوية نا مسمس وق اووس ماسو و اله 
الدلالة الحالية ا ره 
تعريف الإنشاء اسك واسكد لم دو ومسطد ان حا سا عاو و بلجزيا لأكرة 
أنواع الإنشاء سوسس ا ا اكه 
قَصِْلٌ: لحب إِنْ طَابَقٌ فَصِدذْقٌ؛ وَِلَانَكَذِبُ ز ‏ 0 
ما مورد التقسيم إلى صدق وكذب؟ سسب امات ا 5 
أقسام الخبر ام را و ومو و31 
التوجيه لمن قال: تقسيم المتواتر والآحاد حادث م 9 
تخريف التوائرلحة ون او سو 1 
تعريف التواتر اصطلاحًا 91 
شرح تعريف المتواتر ا 


التواتر اللفظى 11 ا 
التواتر المعنوي ا 0 
أمثلة على التواتر ا 00000121211 


هل إذا زاد عدد الناقلين على الأربعة يحصل التواتر؟ 0 
ما هو العدد الذي يحصل به العلم؟ 0 000 
مباحث يحتررٌ بها بعض العلماء رحمهم الله في مسألة التواثر 000000 
لا يشترط البلوغ في التواتر ا ا 
قَصلٌ: وَمِنَ الخَبر آحَادٌ 000 
أقسام خبر الآحاد 0 
المستفيض المشهور اخ 0ج ل وو لحم لا ماق مااع لم لاوا ولق و 50117 
المشهور اللغوي 1[ذ1 1[ 1[ 000 
المشهور الاصطلاحي ا 1 
الأحاديث الموضوعة المشهورة على ألسنة الناس 00 
العلم الضروري 0[ 0 
العلم النظري واس ا ال أ 0 
ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ وما شروط ذلك؟ ا د 1116 
مسألة العمل بخير الآحاد موا سو ف 11 
حكم منككر خبر الآحاد وعد و ا 1 
حكم العمل بخبر الآحاد في الأمور الدينية والدنيوية 1 
قَصِلٌ: الرَوَايَةٌ 00010000 0 
الرواية ليس فيها تراقع عند الحكام 9 0 
الشهادة عكس الرواية بب 013‏ ا 
شروط الراوى 11[ 1[ اا 
أقسام الخطأ في الرواية ا 1 1 1 ااا 


أقل سن للتحمّل في الرواية 8[ [ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 00000 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ألم 


ضْلٌ: 


ما هي المروءة؟ 0 
حكم الغيبة والنميمة 101 1[ز[ز[ز[ز1ز[1ز1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ ز[ ا 00 
رواية المبتدع 00 
الفرق بين الوسيلة والغايات أو المقاصد 1 0 
البدعة المغلّظة 0 
التدعة الخققة ااا 0 
المصائب تُكمّر السيئات 0 
توجيه الشيخ رحمه الله في الاحتساب عند المصائب 0000 
الكاذب إذا تاب هل تقبل روايته؟ 0 
ماهو ضابط الكبيرة؟ اح ا ا م اع ل 01 01د 
الراجح في ضابط الكبيرة 1 
حكم رواية المتساهل في الرواية ل[ 0 
حكم رواية مجهول العين ال هه اساسا امس ع 
حكم رواية مجهول العدالة 0012121 0 
حكم رواية الرقيق ا ا 
حكم رواية الأنثى» وتعقب الشيخ رحمه الله في إيراد هذه المسألة ل 410 
حكم من شهد بط لا يمكنه إدراكه ا ا 
حكم رواية مجهول النسب وعديمه 0 
شط ؤْكْرٌ سَبَب جَرْح وَتَضْعِيفٍ 0 0 
تمحيع الفيع' للغار» السنابفة يقولة: قرط الغلم يسبع الجر 

والتضعيف ال مسي حو م 1 


ماهو التضعيف؟ الوسر وو وما قي وبا إلا او ع 0017 
لا يُشْترَط ذكرٌ سبب التعديل والتصحيح م 
حكم من استفاضت عدالته عر ل 4ك ارم اوري لم أ 1 08 
ما أقوى تعديل؟ متو أ قا م الم انالا الف الا اج لقو سق و 
ما أعلى درجات التعديل؟ 100 
هل يُعتّر تعديل المبهُم تعديلًا؟ 0 0 


التدليس عن الضعفاء اال وو ا ا 11 
حكم الحديث المعنعن ا 1 
حكم عنعنة محمد بن إسحاق صاحب المغازي رحمه الله 5 
حكم عنعنة أبي الزبير رحمه الله عن جابر وَعَإيهعَنَه و م ف 
قبول عنعنة أبي الزبير عن جابر في الصحيحين 11 
إمكان لقي الراوي لشيخه وحالاته عمحسا عا لحا اباو ب 3 
قَصْلٌُ: الصَّحَابنٌ 07 00000000 
تعريف الصحابي لاوس مو اس اجا ااا 
خصائص الرسول يَكِيِةِ في الصحبة 0 0 
من رآه كه يقظة فليس بصحابي ل ل 3 
إثبات الصحبة للجن الموس طن سوال اسوممة م تخ اا 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


0 الصحية ا 0 


حكم رواية ما ظنه الراوي مسموعه 2160 
أقسام المناولة وأحكامها 571100111 


حكم الإجازة بمجاز به 3 غ51 
حكم الإجازة للطفل والمجنون والغائب والكافر 


مَصْلٌ: لِعَارنٍ تَفْلُ الحَدِيثِ بِالمعتى 00ظ5 
, بي َع 0 


أ يه و سي م عَنْ قر 
فصَل: الأمْر مَرَّدًا عَنْ ا 


يَات العام اا و اف ا ب اا 
8 ام 4 مه هه 

فَائِدَةٌ: سَائِدُ الشيْءٍ بِمَعْتى يَاقِبه 0 
2-2 0000 

ل الله الى مايه ودلا 2 


مه 


اال ل لل ل ل لل ل ل لل ل ينا 


وعقوم ووو ووو ووو ووو وو 


وووقوو ومو وء ثم دوو ووه 


فقوو و .وم ...ووو ددودوه 


وه ووقوه ...وم مويو وثموث ووه 


ووو قوءع وهو ووو ووووءوون ووه 


مووفوووة ووو مو ووة دودو ووو 


وعمووةوةوةوة و ووووووعو ووو 


وهووقوةوةوةوووةووةوةووووووهة 


واوفق ةو ووو وو وو مدو 


وووهةة وو ووو ومو ووو و ووه 


ا ا ا للا ل ل الى ل انا 


وق ووو وووة .ووو ووو ووو 


م.م ووو وو مثو ووو وووووو6. 


اوفقو .وم وموم مم ووو م 6و6 


عوقوة. ممم ووووثوة م ود6 د هوه 


نشد 


فائدة: قِيلَ: لَيْسَ في القر ن عام آ م بخص إل #وَمَا من داب 0# #وهو 


ووة و م ةو و وو. .مم ووام 62و 


415 


ه. 2 2 ا ابره م 
َضْل: بصخ إطْلَاقُ جنع المشرك 1517 
قَصل: فِعْلَهُ تكله ايحم أْسَامَهُوَجهَاتِه ا 


> 8بير مه روقيعدة عر 


قَائِدَةٌ: نَحْوْ قَوْلٍ الصَّحَايّ: : تجى عَنْ بيع العْرَرِ يَعُم كل عَرّرِ 


تضل. ان 000 


م عقر يدية 
الرّابعٌ: العَايَة ا 00 
لاس بَدَلُ ابض ا ل 


مج و 


فَضْل نخَصَّصٌ الكِنَابُ ببَعْضِهِ 000 


اب لوق الوم ا 0 
َل إِد ص نَم بالذخر يملح َوه 0 سظ9ظ2ظ 
قَصْلٌّ: (إن) كش وَقنْح مُِيدُ رطا ام اخ 


٠666م‏ موه 


وعقعثوءءثوثووه 


وووةث و ووه 


عوممث م يثم.ه. 


(6موثء م مثيه 


(وم6مو.مثوةم.ه. 


وووومثو .مه 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


سو هوه 


نمل ررك وار لس 


ابٌ: لياس 


فَابَدَةٌ: َع لجسي في الوَضْفِ 7 
سر و سا هر 

فوائد: المناط د 00 0 10000 
8# 0 5 76 

قَصْلٌّ: ما قُطِعَ فيه بتفْي القَارِقٍ 0 
5-4 فيه ' 7 


حَاتَة: تر 


قَضْلٌّ: الِاسْيِحْسَانٌ 


ووقو وو وو ووو ووو مدل ل 66و66 


#ا وو ةو وو وو وو وووووو وول ووو 


وق قف ةو قوء وف ووو ووه 


هاه قفو وه ةدو و و ووو ووو ووروووة 
02 


ووه وو ةو 6و وو ووو ووو ووو وو يوون ونث ووه 


#اواف وم موه و ووو ووو ووووووويوعونيويودة 


ههه هو و ةرور لمم و6 


ووع مو .ةم مم مم مث ووو 


وم و ووةووء. ...ووو ووه 


عو. ممم ووم وووثووةوووهو 
2 


وق وم م ةماو وو وو و وأو وهم م مو ومو ووو دودو وو 


واوم ووو ووو و و وووو ووو وو ووو وود دوو 


هاهاواف ةو ممع م ووو و ووو ووو و دعوو ووو 


هف ءافوو ولو و وو ووو لدوم و ووو ووو 


هاوق ووو 6 لوفو و وو ةو ووو وووووووووو هه 


ووه مو م وم ووو ووو ووو ووو ووو ووو نوو 


وافق وو و وو وه وو ووو ووه و ويه ووو و مودو ووه 


مقف ووه و وو و و ووو ولو وو ةو وورو ووو وووو5 


مهو ع و ووو ةو وو ووو وو ووووووووونوءوووة وه 


هام وم فو و ووو ووو وومءعء م موءوم ووو ووممووةو مه 


ووه ووو ووه ومو موه ووو ور ووو وو ووو وودووووهة 


ووو و مم موف ع و اوم ووو ووو وود وودوءث دوه 


مافاو و وم ووو م لوو ووو وثوووووووووو ووو 


هافوو ةوه هه وما مو وو ووو ةو وو دورو وو ووه 


ووم مو و فقوو ووو هللاوو ولول ووو وو 


كلم 


فَصْلّ: لا ينه تقض حُحهفي من اجْتِهَادِيّة 50000 


قَصْلٌ: يجورٌ أَنْ يُقَالَ لبي وح تَهدِ: أَحكُمْ با شِْت فَهُوَ صَوَابٌ 


04 0 0 3 
َضلٌ: تان الُكم علي َيل كيه 5 شظ1 
يَاب: التَقَلِيدٌ مون لج عا اا و 
قَصِْلّ: لابفتي إلَاجْتهِدٌ وا يجُورُ خَُلوٌ عَنْهُ ش25 
لمفتٍ ردها وفى البلد غيره حي لم شط ل ف 6 اف ع ع عي لح مي بط م 6 عه 

ا ار ١‏ 2 بيرم قو 

َصلُ: يبي حَفْظُ الأب مع مُفْتٍ وَِجْكَالةُ 00 
يات توكيت الأدلق وَالتَعَادُلِ وَالتَعَارْضِء وَالنّْجِيح 1 
0 َ َ 1 
لمن ا 1 
دمي بيو 

الَدْنُولُ 0 
الخارج 00000 1 11171111 


وووثم ورم ثوه. 


وعم ثووووه. 


وثومثوةثوووه. 


| ...ويه 


وم مم مث عثقه. 


